مش شا لؤمي 02 


سس جيه 


2 


هم_ س2 
ف او كِ الفقتّه 


 **‏ «و, 
أبوا الات عي ربتعي (ت كدكم) 
مكلك بو لحاس عيّه افلم بعبل لسرم وت كدكام) 
وصفييه أبوالبّاس | أسحري ع يلغي ملاسم 2لام) 


ته مطيط نيه معت يله 


درا رس إررا يمن عباسرالزردي 
شان ضوف الفق عه الشارا عت 
بكليثة الشر بهسة وآأصوب اليتتف 
بأبهته" 


بع سه بن 


الهلد الاوات 


دار الفضيلة 


2 3 القوم 2 م وظة 5 
7 الح قلحة الذوقك 
م إ..كم 


أدارالفضيلة للنشروالتوزية ' 
الرياض 1١١5147‏ ص .ب ؟4١١1ه‏ 
تليفاكس "> . مم ؟ 


جسم الله الوحمن الرحيى 


هذه رسالة الدكتوراه التي تقدّم بها الباحث/ أحمد إبراهيم عبان 
الذروي إلى كلية الشريعة بالرياض . وقد نوقشت في الساعة التاسعة 
صباحاًء يوم الأحد الموافق /١١‏ 7/ 408١ه‏ من أصحاب الفضيلة : 
الأستاذ الدكتور/ أحمد يونس سكر ‏ رحمه الله بقسم الفقه وأصوله 
فرع جامعة الإمام بن سعود الإسلامية في أبهاء والمشرف على 
الرسالة . 


والأستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. وكيل جامعة 


والأستاذ الدكتور/ السيد صالح عوض النجار رحمه الله أستاذ 
أصول الفقه بالدراسات العليا والمعار إلئن كلية الشريعة بالرياض» 
عضواً. فنال مرتبة الشرف الثانية . 

والله ا موفق»؛؛ 


:00000 حححطتكلدكلد<د<د<د<(020 2 


العدْمَة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من رور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك 
لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعلم بدين الله خير إعلام» وبلغ عن ربه أحسن 
بلاغ «إيا أيه الذين آمنوا انوا اله ح ثقاته ولا تون إلا وأسم مُسَلِمونَ 4 يا أيها اناس انوا 
ربكم الذي حَلقَكُم من نفس واحدة وَحَلْق منها وها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَانَُّوا الله ادي 
تساءلون به والأرحام إن لله كان يكم قيب 0104, «يا أيه الذي آمُوا انوا ال فووا قولاً مديدا 
6 يصلح لكم أَعمالكُم ويغفر لَكُم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَه فق ارا عظيمَا774). 

أما يعسسسك: 

فقدكان اتجاهي للتحقيق لم يكن عفرياء بل هناك أسباب ودوافع لذلك؛ ألخصها فيما 
يلي : 

بعد أن حصلت على درجة الماجستير في أصول الفقه الإسلامي عام 1796ه أخذت 
أفكر في اختيار موضوع لدرجة الدكتوراة» فعنّت لي موضوعات عدة» تبيّن لي بعد البحث 
والسؤال أنها مطروقة » وخاصة أن مسائل أصول الفقه ومواضيعه محدودة» وسلفنا الصالح 
لم يترك لتأخنري هذه الأمة علمًا يوصل إلى فهم العلوم الشرعية إلا وقد كتبوا فيه الشيء 
الكثير» فاستخرت الله تعالى ‏ واتجهت إلى التحقيق؛ رغبة في إحياء التراث الإسلامي 
ونشره مصححًا وموثقًا خدمة للعلم » وابتغاء للمثوبة من الله تعالى-. 

وقد كانت تشكل علي مسائل عدة من روضة الناظز لأبي قدامة الحنبلي» فأقوم بالبحث 
عنها في كتب الحنابلة الأخرى» ولم يكن موجودًا في ذلك الوقت سوى «شرح الكوكب 
المثير» للفتوحي» والمسوّدة في أصول الفقه لآل تيمية» تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد 
سنة 1785ه بمطبعة المدني . 

أما شرح الكوكب امثير - كما هو معروف - فإنه مختصر جداء لايفي بالمطلوب. 
فبقيت أرجع مراراً إلى كتاب «المسوّدة» فأحببته؛ لأمور: 

-١‏ أن الكتاب قد تناول أغلب مسائل أصول الفقه .إن لم نقل كلها مع الإشارة إلى 
الوفاق والمخلاف في أكثر المسائل : 

؟ - كان أسلوب الكتاب متسما بنصاعة العربية ؛ وخلوه من الحشو الزائد. 
(7) سورة النساءاء الآية: [11 
(؟) سورة الأحزاب» الآيتان: [0لاء 9/1]. 


عرو سه المسودة في أصول الفقم © © 


#- أصالة مادته وغزارتها . ا 
ومع ههذاء فالكتاب مملوء بالأخطاء المطبعية؛ وفيه تكرار لبعض المسائل الأصولية مع : 
خلوه عن لفيارت :وتم يكن متعتها قينا هلدا + قرايت أن اقرم بتجتفيته والتهايق عليه 
وقد شدني.- إضافة إلى الأسباب السابقة - ما يأتي : ١‏ 
-١‏ كثرة مصادره وتنوعها . 
و - كثرة الأعلام فيه . : 
*- العناية الفائقة بجمع الزوايات في مذهب الإمام أحمد بن حنيل وأقوال الأنوليين. 
من أصحابه؛!كتأبئْ حامدء وأببي يعلى» وأبي الختطاب» ؤابن عقيل! 
وشيرهمء وأنوال الأصولين من غير الحنابلة في كثير من المسائل الخلافية -' 
«العافية] را العةادرا لنيية :توا تبان ينو باتوالبالطاقي؟ »رالشيمة؛ 
والزيديةء والإمامية. ١‏ : 
4- قام المؤلفون لكتاب «المسرّدة؛ بتحرير محل النزاع ومنشنئه في أكشر م ن,مسالة: مع 
بو اا الو ارج ار ار ا 
مآخذ هذا العلم على طالبيه . ٠‏ 
والأهمية هذا الكتاب - وقيمته شكلاً وموضوعًا ا د 
الشيخ العلآمة أحنمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني العلاني الحراني الفقيه الحتبلي المؤلود 
سنة 7٠لاه‏ والمتوفى سنة 0 ةلاه ذكره الذهبى فى معجمه المختص» فقال: (من: أعيان أهل | 
مذهبه» فيه تقوى ؤدين ومعرفة بالفقه . أخذ عن ومعي » وقرأ علي #سير النبلاء900؟ . 
(سمع الكثير » وكتب الأجزاء . وبيّض من شرح الهداية للمنجد بن تيمية)(؟2. وألذلك: 
سارعت في تسسبجيله رسميًا في كلية:الشريعة بالرياض فجاءت الموافقة عليه في 
ا ٠ه»‏ فاستعنت الله تعالى وعقدت العزم على مواصلة البحث» وبذلت أقصى. 
جهدي: إن أريد إلا الإصلاح:ما طعت وما توفيفي إلا بالله عليه َكلت وَإِليْه أنيب 2994 , ْ 
وقد عبَّر الجاحظ في كتابة (الحيوان) عن صعوبة إعادة النص؛ إذ يرى أن مشقة الكتابة: 
أيسر وأسهل من التصحيح والتنقيبح؛ فقال: (لربما أراد مؤلف أن يصحح تصحيفًا أو كلمة 
ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقاء من حر اللفظ وشبريف المعاني» أيسر من إتنام ذلك التقص' 
حتى يرده إلى موضعه من اتصالٍ الكلام) | . ها 


.)110 /1( تقلا عن : الذيل لابن رجب‎ )١( 
.)157 /( شذرات الذهب‎ 425٠ /1( (؟) الذيل لابن رجب‎ 
(؟) سورة هودء الآية :3ة].‎ 


هه سم سس وو سسحتت 077 


خطة البحث 


قسّمت الرسالة ‏ بعد المقدمة ‏ إلئ قسمين : قسم دراسة » وقسم تحقيق . 
-١‏ قسم الدراسة: جعلت هذا القسم في بابين: 
© الباب الأول: التعريف بكتاب المسودة. وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه. 
الفصل الثاني : منهج المولفين في الكتاب . 
الفصل الثالث : مضمون الكتاب إجمالاً. 
الفصل الرابع : مصادر الكتاب . 
الفصل الخامس : تقويم الكتاب . 
»© الباب الثاني: دراسة لعصر المؤلفين وحياتهم الشخصية والعلمية. وفيه فصلان: 
الفصل الأول : عصر المؤلفين للمسودة» وفيه ثلائة مباحث: 
ه المبحث الأول : ا خالة السياسية في القرن السابع والثامن للهجرة . 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في القرن السابع والثامن للهجرة . 
المبحث الثالث : الحالة الفكرية في القرن السابع والثامن للهجرة . 
الفصل الثاني : حياة المؤلفين لكتاب المسودة» وفيه ثلاثة مباحث: 
٠‏ المبحث الأول : حياة مجد الدين عبد السلام بن تيمية . . 
٠‏ المبحث الثاني : حياة عبد الحليم بن عبذ السلام بن تيمية 
٠‏ المبحث الثالث : حياة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
> - قسم التحقيق؛ وتضمن تصحيح نص كتاب «المسودة»»؛ وذلك بالطرق التالية: 
مه أولاً: تصحيح النص: 
عا لام مع اصن معو تشع ريم مارب ات نر . وعندما 
أنعمت النظر لاختيار نسخة تكون أصلاً للتحقيق» رأيت أن أصنفها علئ الوجه التالي 
مع وصف كل نسخة : 
النسخة الأولى: مصورة عن نسخة أصلية محفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق 


اا 9 المسودة في أصول الفقد © © ' 
ورقمها (1945) تقع في (105) ورقة» وعد الاسطر في كل صفحة يتراوح مابين : 
”> -794 سطرء وخخطها نسخ عادي مقروء؛ بمداد أسود ثابت . عدا العناوين التي : 
كتبت بالمداد الأحمر. . وبها كلمات غير منقوطة» وهي منمرة ومعقبة؛ لم يكتب فيها ' 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ » وغليها تتليكات لبعض:العلماء »:فملكها ألحمد. .. 
محمد الحنبلي ثم انتقلت بالابتياع إلى ملك عبد الرحمن . .:. شنة 8/0 هامن كتتب . 
الفقيه عبد الله بن زين الدين البصروي217 . من كتب «المرادية»» المضافة إلى المكتبة 
الظاهرية. وكتب في الوجه المقابل لهذه الصفحة: اتنقلت بالبيع الشرعي إلى ملك , 
الفقير إلى الله أحمد بن أحمد بن أحمد العلوي(21 غفر الله له سنة 86/4 هد. 
1 وكتب بهامش الورقة الأولى: : وقف عل أهل العلم فمن غيزه فعليه غضب الله 
وسخطه آمين . : 
وجاء في عنوان الكتاب: في الورقة الأولئ/ بء أعلئ الصفحة : اكتاب.في أصؤل : 
. الفقه. يسمئ ب «المسودة تأليف الشيخ الإمام. . . شنيخ الإسلام أبي البركات مجد 
الدين حرصي اننيد )ور رتالف راب اك برقي اللناعينا 02 

وكتب في وسط الصفخة «والفرق بين الاضل وزوائهماء ان اونا انون ١‏ 
آخرها دائرة بأحمر» فم بين ذلك فليس هو من كلام الشيخ مجد الدين» فإن كان من : 
كلام ابنه عبد الحليم فقباله في الحاشية «والد شيخنا» وإلا فمن كلام حفيده؛ وإذاكان ' 
021 ار 
بعض حسب الإمكان». 
ووره بآخر النسخة: : #وآخر ما وجد من المسودة التي بخط مجد الدين رخمة الله 
وبخط ابنه» وبخط حفيده الشيخ تقي الدين- -رضي الله عنهم ». 

وهي من حيث الصحة والجودة تأتي في المرتبة الاولئ؛ ولذلك جعلتتها صلا 
للتحقيق ورمزها :(ضص/ 21 . : 

وفي أثناء مطالعتي لكتابٍ «شقائق الروض الناظر وسواد عين النباصر؛ لعللاء لين 
علي بن محمد العسقلاني الكتاني (تلالاه) تبين لبي أنه اطلع علئ هذه النسخة» 
ويدل علئ هذا قوله في الورقّة «1/ ب» . وقد حكئ القاضي وغيره «في إطلاق لفظ 
الحرام علئ ما ثيت ريه بدليل ظني روابتين» . وهي بلفظها مذكورة في هامش «مسبآلة 


. بحثت طويلاً عن ترججمة له فلأف علين شي‎ )١( 
ذكره ابن منظور في الفواكه الغديدة (؟/ لخر في ترجمة المُجاوي. وأرع وفاته سنة )46 جم,‎ )1( 


66 سم سس و صصح تك 1 )ا 


الفرض والواجب سواء» من هذا الكتاب. ولم تذكره بقية النسخ . 
النسخة الثانية: مصورة عن الأصل المحفوظ بدار الكتب المصرية رقم )١١١(‏ أصول 
فقه وتقع في (119) ورقة في كل صفحة )١0(‏ سطراً مقاس (11/219) سم . كتبت 
بخط النسخ واتبعت صحائفها نظام التعقيبة» وورقها قديم مقوئ» به تقطيع وترميم 
كتب القن والرقم علئ كعب الكتاب بالذهب . لحقت أول النسخة وآخرها رطوبة أدت 
إلى مسح بعض الكلمات. وبها كلمات كثيرة غير منقوطة . ووقع فيها نقص ورقة بين 
(؟1» )١1‏ قبل ترقيم الكتاب» ورقم حديثاً بقلم الرصاص» وفات صاحب الترقيم 
بعض الأوراق دون ترقيم» وبعضها كررها برقم واحد. ولذلك قمت بترتيبه وترقيمه 
حسب التعقيبة الواردة بأسفل الورقة اليمنئ . ويوجد بأول اللنسخة صفحة ذكر فيها 
عنوان الكتاب » والذين تتابعوا علئ تأليفه إلا أن الخط الذي كتبت به يختلف عن الخط 
الذي كتبت به النسخة. وعليها قليكات لبعض العلماء؛ وقد أصابتها رطوبة وأكلت 
: الأرضة كثيراً من كلماتهاء والذي استطعت قرائته منها: 
«هذا ما أوقفه العبد الفقير إلئ الله تعالئ . . . وجوابات علقه ابن تيمية في كتاب 
«امشول:التقة» وؤلدو» وولد انه علين طلية الفلم + ثائن مقر شجساد الكانن لنة 
سبع وستين7١)‏ وكتب بأصل الصفحة بخط يختلف عن خط العنوان العبارة التالية: 
(وارد من جامع السلطان حسين دار ضيف قناة 81١‏ ه١1‏ 1581). 
وفي هذه النسخة لم ينص علئ اسم الناسخ » ولا تاريخ النسخ. ويبدو لي من 
النص الذي ورد في مقدمة الكتاب وهو قوله: «فاستخرت الله تعالن وجمعته» وبدأت 
فيه بالحمد واميلته.. 6 
ومن التعليقات الواردة بهامش النسخة: «أن ناسخها من طلبة العلم والفقهء وإن 
كان يلاحظ غليه ضعفه فى الحو وسيأتى التنبيه على ذلك فى موضعه ‏ وقد وجدت 
بهامش الورقة 1/١ 1/1١‏ بلغ مقابلة بأصل المصنف ‏ رحمه الله». وهي من حيث 
الصحة والجودة تأتي في المرتبة الثانية . 
ومما يلاخظ عليها: التكرار لبعض المسائل في أكثر من موضغ؛ واختلاط بعض 
الأسطر وترك بياض دون الإشارة إليه» والإلحاق بحواشي النسخة. . . إلى غير ذلك» 
' ورمزت لها بحرف (د1ا. ش 
وهذه النسخة أفاد منها ابن اللحام المتوفئ سنة 47 ه) حيث نقل في قواعده 


(1) وبقية العدد ساقط ؛ إذ ليس من المعقول أن يكون تازيخها سنة 717 ه. ويبدو لى أن العدد الساقط 
هو سبعماثة» وبذلك يكون تاريخها 1/717اه كما سيأتى إن شاء الله تعالق. ‏ ' 


2 «وع تبت © © المسودة في أسول الفتد © © 
ار ل لاي حرج اجا و والح رار امي 
الورقة (1/7)» ونصه: ١‏ 1 

دفلت : قال القاضيا في المجرد ‏ في باب الصلاة بالنجاسة ‏ : "إن ضلاة اللأموم 
تبطل بترك الإمام ركناًء رواية واحدة . وهل تبطل كما تبطل بترك ركن ٠‏ والثانية :لا 
تبطل . قال : ونجوه علئ'روايتين : إحداهما تبطل كما تبطل بترك ركن . والثانية: لا: 
تبطل . قال : لآن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به #الروام ير مرا نيو 


' الصلاة يبطلها رواية واحدة؟ : 


ا : هل تبطل صلاة المتكلم؟ 50006 :هل 
يستقبل الصلاة أم يبني ش 

دك ور سن لام و عي وكان المنهي عنه أخف من ترك ' 
المأمور بها ٠‏ انتهئل . ْ ش 

قلت: : اوهذا عكس نص أحمد في روايةامينوني وعلي بن سعيده وال هأعلم» . 

فقوله: «قلت» فى في الموضعين» لم تصدر إلا من ابن اللحام» ونذلك يكون هو الذي ! 
أضاف التعليقات عليهاء وليس بمستبعد أن يكون هو الناسخ لها ؛ لاله ولد بعد ! 
الخمسين وسبعمائة هجرية: والله أعلم . 

النسخة الثالثة: : مصورة عن دار الكتب الظاهرية ورقمها 1٠ ٠(‏ تقع في 1410 ؛ 
ورقة ومسطرتها مختلفة؛ كتبت بخط نسخ جيدء وهي مرقمة ومعقبة» وتنقصها ورقة : 
العنوان فقط» ولم يكتب فيها اسم الناسخ. ولا تاريخ خ.النسخ . وقد ذكرابن بدزان 
الحنبلي المتوفئ سنة 45 11١ه‏ أنه قابل عليها بنسخته التي استنسخها عام ٠9‏ '1١ه.‏ 
وعد انسح عفر مع النكة اراز فى 1 لتكاية والترتييه العام مبااعدا لدو | 
فإنها موافقة لنسخة دار الكثب المصرية إلا أنها لم تتابعها في التكرارء والؤرقة التي ' 
سقطت فيما بين (؟1» ”17 ) من نسخة دار الكتب لم تسقط منهاء وفي تمبيز مازاده 
الابن والحفيد. آثرت الرمزز الواضح مثل «والد شيخنا» و#شيخنا» بخلاف نسخة دار 
الكتب المصرية» فإنها اكتفت بالرموز في معظم ضفحات الكتاب مثل : (ز) إذا كانت ! 
من زيادة «الشيخ تقي الدين» و(زو) إذا كانت من زيادة والده «عبد الحليم»'. وفنيها 
زيادات قليلة على النسخ الأخرئ. ولذلك جعلتها مساعدة لنسخة اد» وخصبوصاً فيما 
أصابته الرطوبة . ورمزها «ضص/ب؟. / 

اللسسخة الرابعة: نسخة مطبوعة في سنة 1184ه/ 1455م بمطبعة المدني قام 
بتحقيقها الاستاذ محمد محبي الين بن عبد الحميد» ال لت ا 


هه سر اس سو و حي كتكتكككت 201١‏ 


رجع إلى ثلاث نسخ خطية: 

* الأولى : نسخة خطية لاحد علماء نجد كتبت سنة 700١ه‏ قال عنها: (وهي التي 
جعلنا مدار التحقيق عليهاء وقد رمز لها بالحرف 217 وقال في وصفها: هي نسخة 
جيدة الصحة إلا أنها رديئة الخط) |.ه. ١‏ 1 

وقد تتبعتها في المطبوعة فوجدتها ناقصة» فراجع الصفحات التالية من المطبوعة : 
ص ١6-١‏ هامش 5. ١أهمة2:١اأاهاطلء5١ا‏ اه ا م88 اهلا ٠‏ :اه 
4+ ص45١‏ ها 16١‏ ها 1679 هل ااه 168 ها 1094ه4 ١5١‏ 
هع 55اهمل 4لاإاهملء 95اهث 0 8١٠5هل‏ هلا 48١15هة 171١‏ 
ا 4ك له 119 هاا 1١‏ ها هاه 

عم'امهة !ااهل 597”7؟هاءت صغ551اهكلا ور نا لامر لذن 
ه841 ه4047 ه1. 1405 هه 15 ده" امه 258 هال لالاة 

ها . . . إلى غير ذلك . 

وهذه النسخة على ما فيها من نقص قد بحئت عنها كثيراً في المكتبات العامة 
بالمملكة العربية السعودية» وسألت بعض كبار العلماء في نجدء فلم أظفر بشيء. 
ويبدو أن أصلها بقي مع الاستاذ محمد محبي الدين فلم يعده بعد طباعة الكتاب . 

# الثانية: نسخة مصورة عن نسخة محفوظة بين مخطوطات جامعة الدول العربية 
ش بالقاهرة قال في وصفها: أصابتها الأرضة فأكلت كثيراً من مواضع كلماتها». وقد 
بحثت عنها أثناء رحلتى العلمية إلئ القاهرة ضمن المخطوطات المحفوظة بمعهد 

المخطوطات فلم أجد إلا صورة عن الأصل المحفوظ بدار الكتب المصرية رقم )١90(‏ 

أصول فقه فصورتها احتياطاً » ولكنه لم يلتزم المقابلة عليها في جميع الكتاب! كما 

# الثالغة : نسخة خطية للسيد محمد رشيد رضا استد ستنسخها الشيخ حامد بن الشيخ 
أديب التقي الحسيني سنة 1770١ه‏ عن نسخة محفوظة بدار الكتب الظاهرية . وقد تقدم 
الكلام علئ نسختي الظاهرية . 

. وما ينبغي التنبيه عليه : أن الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد نص في مقدمة 
التحقيق ص (27-5) أنه لم يتمكن من المقابلة علئ هذه النسخة من أولها إلى مسألة 
«حمل المطلق علئ المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب». فانظر المطبوعة ص 
5 ومابعدها. 


وقد أفدت من هذه النسخة المطبوعة» ونبهت على مواضع التحريف فيها» والزيادة 


عر مسح وو اسونن أسدانده ه 
والنقص وغيرهاء ليكؤن القبارئ على بيّّة من أمرهاء فلا يظن أننا أخطأنا في | 
مخالفتها ٠‏ أو قصرنا في المقابلة . ورمزت لها بحرف 0م2. 
النسخة الخامسة: نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد وزقمها(1405)أصول فقه . وتقع في )5١1١(‏ ورقةء في كل صفحة (550)! 
سطراء مقاس (109/<5) سم . جلدت بالورق المقوئ: والكعب والإطار من الجلد» 
وكتبت فيها عناوين المسائل والفضول بالأحمرء وناسخها هو الشيخ/ عبد القاذر بن 
أحمد بن مصطفئ المعروف بابن بدران الدمشقي المنوفئ سنة (1113ه)ء وتأريخ ' 
نسختها سنة (05 17ه)؛ استنسخها عن الأصل المحفوظ بدار الكتب الظاهرية برقم . 
(74"»)» وقابلها علئ الأصل المحفوظ بالمكتبة الظاهرية أيضاً برقم (٠8؟)‏ وقد 
سبق الكلام عليهما. : : 
وهذه النسخة لم أرجع إلبها إلا يما أشكلت قراءته فقط من نسختي الظاهرية» : 
وتركت المقابلة عليها لاني ولله الحمد وان - قد تمكنت من الأصلين المتقول عنه . 
والمقابل عليه . 1 ٠‏ 
وفذاوانلت الكل ألر فقن الإتلانة يدلب لمان انعد اما لغ للكفاب؛ :. 
فوصلني الجواب رقم (144؟) وتاريخ 1/17/ 4407١ه‏ وفيه أفاد المدير بقوله: «أما أ 
كتاب المسودة في أصول الفقه لآل تيمية فإن هذا المخطوط لا يونجد عندنا البتة). 
وقد قمت بنسخ الأصل المحفوظ بدار الكتب الظاهرية ورقمه (59/44) وقابلته 
1 عليه ثم قابلت بينه وبين النسسخ الثلاث الأخرئ المرموز لها بحرف «دا و (ض/ بْ» 
وام وسجلت مابينها من فروق بالهامش» ولم أهمل كتب الفن الاخرئ في تصحيح ؛ 
النص وتحريره ما أمكن. ! ش ْ ا 
عه اثانياً: : بعد أن فرغت من ذلك» أخذت أقرأ عبارة الكتاب يتدبّر» وجصرت 0 
عملي في المخطوات التالية: 
م م مانا ا ا 
"- تأكدت من عنوان الكتاث ونسبته إلى مؤلفيه؛ وعرّفت به بإيجاز. 
حصرت مصادر الكتاب:وعرفت بالمطبوع منها والمخطوط ما أمكن . ٍ ١‏ 
4 حصرت الأعلام الوارداذكرهم في الكتاب» وجعلت لكل واحد ترنجمة موجزة 
بالهامش ؛ لي ل ا 
أو يحكي رأياً عن غيره» ومن لم أعثر له علئ ترجمة نبهت عليه في الهاميش 
رسمت الكتاب بالرسم في العضر الحاضرء واوتح عبات ارقي من غير 


لكف سح ا سه و صصح تت )ك1 


إشارة إلن ذلك . 

5-أصلحت الاخطاء الواردة في الكتاب» وأشرت إلئ أصلها الذي كانت عليه 
بالهامش . 

/ واكواك الاو ان ا 0 

4- أشرت لبدء صفحات المخطوطة التي جعلتها جعلتها أصلاًء وهي (ض/ )١‏ ليسهل الرجوع 
إليهاء وتركت غيرها حيث يوجد بها تقديم وتأخير. 

9-ما تكرر من الفصول والمسائل فإن اتفقت النسخ الأربع على تكراره ذكرته في صلب 
الأصلن_كما ورد اا وا اسيك 
بالهامش. ونبهت علئ ذلك . 

ا ل وا مع اب الم سي ا 
المآن بين معقوفتين [ ]ء وأشرت إلى ذلك بالهامشء» وأما إذا لم يكن كذلك 
فلا أذكره في المثن» وإنّما وضعته في موضعه بالهامش 

1١‏ الجا دعي يكل رضي الله عدا؛ وارجع اللداج وار اشروه يه بويت 
واحدة» دون أن.أث شير إلئن ذلك في الهامش . 

7 -لم تلتزم نسخة «داء وام» في ييز ما زاده «الشيخ عبد الحليم» وابنه «الشيخ تقي 
الذين» عن أصل «المجد» طريقة واحدة في جميع الكتاب» بل تجدهما أحياناً 
تكتفيان بالرمز الواضح» وأحياناً برمز «و» أو «وز؛ وأحياناً تتركه» ولذلك التزمت 
ماورد في «ض/ 1) من تمييز لكلام كل واحد منهم وبرمزه الواضح» ولم أشر إلى 
ما تركته (د؛ و «م) لكثرته . وإذا كان هناك اختلاف بين «ض/ 1) و:اضص/ ب) في 
الرمز بينته» ولذلك أمثلة ستأتي في ثنايا الكتاب . 

١‏ -رقمت الآيات الواردة في الكتاب كلهاء وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» 
وقد أهمل بعضها في 1م" . 

8 خرجت الاحاديث من كتب الحديث؛ وبيّّت درجة الحديث إن مست الحاجة 
لذلك. 

5 ذكرت في أول كل مسآلة أهم مصادرها الأصولية وركزت على كتب الحنايلة 
للإحاطة بجوانبها المختلفة» ولم ألتزم ذلك في كل مسألة» وربطت أجزاء الكتاب 

7 عزوت الآراء إلى مصادرها الاصلية حسب ما توفر لي منهاء فإن لم يتوفر ذلك» 
فمن كتب أصحابها للتثبت من ذلك مع الإشارة لرقم الحزء والصفحة . 


حو مسسسصحححت و و لسودةني مرا لنت و٠‏ 
1 ا ا ا ّْ 
والاماكن» وعلّقت عائن بعة بعض المواضع التي رأيت أنها بحاجة إلئ تعليق 
[كمالاً وتفصيلاً للموضوع» وربطتها بالكتب الاصولية الاخرئ . 
لزاع وحمت إمناه ارس يت شدايه: سوس ارو إلئِه 
ا ا ةا إلئ ثلاث فهارس ٍ 
فقط وهي : 
أ فهرس الأحاديث النبوية . 
ب -فهرس الآثار. ' 
ج ‏ فهرس المراجع 
د فهرس الموضوعات. . 
الدكتور/ أحمد يونس سكرء الذي أشرف على هذه الرسالة؛ وأولاها اهتمامه ' 
البالغ» ولم يبخل علي بالنقد الهادف» فجزاه الله خير الجزاء» والله حسبنا ونعم 
الوكيل.. ش ْ 
وكتبه 


7 أحمد بن إبراهيم الذروي ْ 


الباب الأول 
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الفصل الأول 
اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه 
هذا الكتاب يسمئ ب «المسودة في أصول الفقه», ويراد بالمسودة النسخة الاولى 

للمؤلف قبل أن يهذبهاء ويخرجها سوية. 
ونسبته للمشايخ الشلاثة من آل تيمية صحيحة؛ وأسماؤهم مسطورة على أول 

الكتاب وآخره كما يتضح. وقد نقل ابن رجب وغيره أن الذي جمع كتاب المسودة في . 

أصول الفقه لآل تيمية وبيّضه هو العلامة أحمد بن محمد الحراني ‏ تلميذ الحفيد- 

المتوفين سنة 5 4لاه. والناس بعده ينقلون عنه ثقة منهم بصاحبه ودقة نظره وجمعه 

لأطراف المسائل وتحريرها. وقد أفاد منه كثير من العلماء من الحنابلة وغيرهم» ومن 

هؤلاء: 

)١(‏ العلامة علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام الحبلي المتوفى سنة (١٠8ه)‏ , فإنه نقل 
من المسودة مسائل كثيرة في كتابه «القواعد الأصولية»» ومنها: ماورد فى ص 
١‏ ضمن فوائد أصولية تتعلق بالأمر» قال: «منها ما قاله في المسودة: إذا صرف 
الام عن الوجوب جاز أن يحتج به علئ الندب أو الإباحة. . . » إلخ . وهذا النص 
موجود في باب الأمر في الورقة رقم (/ا/ ب) من (د؟ . 
وقال في ص 174 : "وقال أبو العباس في المسودة: والصواب أن يقال: الأمرعام 
في كل ما يتناوله لقيام المقتضي للعموم. . . » إلخ. وهذا موجود في باب الأمر في 
الورقة /١1‏ ب من لد؛. 
وفي ص 17/7 : «وقال أبو البركات في المسودة : بأن إمام الحرمين فسّر التوقف فيما 
زاد علئ المرة الواحدة؛ وقال: لست أنفيه ولا أثبته. . .2 إلخ . وهذا موجود في 
باب الأمر الورقة (9/ آ) من (د» . 
وفي ص5١‏ قال : «قال عبد الحليم : وكلام ابن عقيل في الادلة يعطي أنه إذا جاء 
خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضئ الوجوب. وإن جاء بصيغة الأمرء فإنه لا 
يكون أمراً بل مجرد إذن. وهذا لا يتأتئ في لفظ الأمر». وهذا بلفظه موجود في 
الورقة (/آ) من «ضص/ آ4» وص ١؟‏ من المطبوعة . 1 

)١(‏ العلامة أبو زرعة العراقي الشافعي المتوفى سنة (5؟8 ه): في شرح جمع الجوامع قال 
في بحث أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز من بحث طويل ما لفظه: الكن كلام 
المجد بن تيمية في المسودة يقتضيه) |. ه. من الورقة الأخيرة من نسخة الأوقاف 


عر مسحت ٠.‏ الفسودة في أصول الفقه © © ' 
ببغداد. وهذا موجود في الورقة (1/5) من ١اضص/‏ 0 : 

(5) العلامة علاء الدين علي بن محمد العسقلاني الكتاني : في كتابه «شقائ ثق الرؤض الناظر' 
وسواد عين الباصر» الورقة /4١1(‏ آ) قال في مسألة : : لاستصحاب حال الإجماع: 
في محل اخلاف» ما نصه: : لاثم مقتضئ ما في المسودة أن من قال : باستصحاب 
الحال اخحتلفوا منهم من جعل الحال المستصحب إجماعاً لأ يجوز تركه إلا بإجبماع 
عنزاه في المسودة إلئن بعض أصحاب الشافعية فقنال : لاينتقل من الإجماع إلا 
بإجماع مثله قال : والصنحيح جواز استصحاب البراءة الاصلية . .؟إلخ “وهذا 
الكلام موجود بلفظه فلي الورقة /١57(‏ آ) من «د) . : 

(:) العلامة الفتوحي المتوفئ سنة (49/9 ه) : :قال في ارح اكوك التبرة في ادير 
الطاعة ص ( ٠٠)مانصه‏ : «العبادة هي الطاعة . قال الشيخ تقي.الدين في:آخر . 
المسودة : كل ما كان طاعة ومأموراً به فهو عبادة عند أصحابنا. وت . وهذا' 
الكلام وارد بنصه في الورقة (71؟/ ب) من (د1ا. 

(5) العلامة أحمد بن منقور النجدي المتوفى سنة (6؟١١ه)‏ : قال في كتابه #الفواكه العديدة 
في المسائل المفيدة» (؟/١‏ ٠)مائصه‏ : اومن مسودة ابن تيمية المجدء وابنه» وابن 
ابنه وهو الشنيخ أبو العبَامن» وذكر الكاتب أنه نقله من خطهم بأيديهم ‏ والكاتب 
هو سليمان المرداوي في سئة نيف عن ثماتماثة من الهجرة» قال : ومن أفتئ بحكم » 
أو سمعه من مفت» فله العمل به لا فتوى غيره؛ الانّه حاك قتوئ غيره وإنّما سئل ١‏ 
عماعلدهة.. 0 . وهذا الكلام ورد مب سوط أ في الورقة (:18/ )لمن 
دض/21. ١‏ 

: 5 ماي الما سنارول لون نه : قال في كتابه «الدرة المضيئة ْ 
وشرحها) ما نصه: : ؛وقال شنيخ الإسلام في المسودة : والتقليد قبول قول الغير بغير ! 
دليل الل الفجواي الجاع عليدا ولا الإسساع الل درا ل الول ْ 
الكلام بنصه وارد في صل (5717) من 7 م 

() الشيخ عبد القادر بن بدران الحنبي المتوفى سنة (45١ه)‏ : قال في كتابه «املدخل إلى 

مذهب أحمد؛ صن (175) : «ولاصحابنا فني فن الاصول كتب كثيرة . .. منها: 

«مسودة بني تيمية» وهم الشييخ مجد الدين؛ ؤولده الشيخ عبد الحليم؛' وحفنينده 

شيخ الإسلام تقي الدين». : : 

وقال في موضع آخر منص (415-419): #وللمجد مسودة في أصول الفقه زاد 

فيها ولده عبد الحليم» ثم حفيده شيخ الإسلام» |.ه: ا ٍ 
: © داهس 
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الفصل الثاني 
منهج المؤلفين في الكتاب 
أرئ من الواجب في هذا الصدد أن أبين طريقة الكتاب قبل البدء في وصف ال منهج 
فأقول : إن كتاب «المسودة في أصول الفقه» تير بشيئين: 
الأول: تحقيق القواعد الأصولية؛ وإقامة البراهين عليها . 
الثاني : عني بتطبيق القواعد الأصولية علئ الفروع الفقهية وربطها بها. 
وبذلك يعد الكتاب في نظري - من الكشب الني سلكت الجمع بين الطريقتين؛ - 
طريقة الشافعية ومن وافقهم» وهذه تميزت بتحقيق المسائل ٠‏ وتقرير القواعد الأصولية 
وإقامة الحجة عليهاء مجردة عن التفريع» إلا في القليل النادر» وطريقة الاحناف فإن 
أثمشهم جمعوا الاشباه والنظائر من الفروع في المذهب إن بعض » ثم قاموا بدراستها 
واستخراج القواعد الاصولية منها. . فإن وجدوا بعد تقعيد القاعدة تعارضاً بين الفرع 
الفقهي والقاعدة لم يبطلوا الفرع لأنه كالنص عندهم » وَإِنّما تعدل القاعدة المستنبطة من 
الفرع وتصاغ باسلوب يتفق مع الفرع الفقهي » وبذلك تكون القواعد غير حاكمة علئن 
. الفروع بعد أن دونت. 
أما منهجهم في الكتاب» فإني رأيت تقارباً كبيراً بين منهج المجد» ومنهج الولد 
والحفيد- - وإن تنوعت معارفهم» وتفاوت اطلاعهم ‏ . ولذلك آثرت عدم فصل منهج 
كل واحد على حدة . 
وهذا المنهج قد تميّرَ في عرضه للمسائل الخلافية » بالأمور التالية : 
١‏ - تحديد الموضوع . 
” - تحديد محل النزاع . 
؟- ذكر أقوال الحنابلة وأقوال غيرهم سواء أكانوا من الحنفية أم المالكية أم الشافعية؛ 
وبقلة لأقوال الظاهرية والإمامية والشيعة والزيدية والشّحَاة . مع توثيق الأقوال التي 
يذكرونها في الكتاب» إما من كتب المذهب نفسه إن وجدت أو من كتب غيرهم . 
ذكر أدلة الأقوال المشهورة سواء أكانت شرعية أم لغوية أم عقلية أم عرفية أم حسية 
أم واقعية» من غير استيعاب للأدلة» مع مناقشتهم الهادئة للدليل . 
5_ذكر سبب الخلاف. 
1- بيان نوع الخلاف وأثره . 


ش حر امصحسس د و5 المسودة في أصول الف © ©: 
1- تصدير المسألة ‏ غالبا بالقول الراجح ْ 
8-مانقلوه عمد شرم ل وردرد إن قو متيف ا بل تجدهم ايلا يتترة 
موقف المستشهد به وأخياناً أخرئ يقفون موقف الناقد البصير. ٍ 
٠‏ - أحياناً يستنبطون من الف ع الفقهي للإمام قولاً في مذهبه . 
هذا ما توضلت إليه بالاستقراء والتتبع من الكتاب .. وهناك نض هام ذكره أحمد بن : 
جلي 5ا اليا في الاو افير ص(١١١٠-5‏ امبر لي 
اموا ليكول ْ ش 
«أحسن ما يكون في يكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام؛ وال ييه 
على الصحيح منهاء ويبطل الباطل. وتذكر فائدة الخلاف» وثمرته؛ لثلا يطول النزاع *< 
والخلاف فيما لافائدة تحته؛ فيشغل به عن الأهم . فأمامن حك خلافاً في سالة ول . 


يستوعب أقوال الناس فيها ,فهو ناقص؟ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» أو يحكي : 


الات ويطلت» ال بر د 


كذلك من نضب الخلا فيما لا فادة تمته» ل ا 
خاصلها إلى تون أو قولى منتن !افد شيع الزيان» ويكثر ا يسو يمه بصحخيح» فهو | 
كلابس ثوب زورا. |.ه. ٍ 4 


© © _المسودة في أصول الفقه © و صصص ١‏ 0 


الفصل الثال 
مضمون الكتاب إجمالاً 

تضمن كتاب «المسودة؛ مسائل» وفصولاً عدة» نجملها فيما يأتي : 

١‏ -مسائل الأوامر والنواهي. 

. مسائل العموم والخصوص والإطلاق والتقيد والاستثناء‎ ١ 

المجمل والمبين والمحكم والمتشابه» والحقيقة والمجاز. 

5 أفعال النبي كله . 

5 _مسائل النسخ . 

5-الأخبار» والمرجحات بينها. 

'الإجماع وما يتعلق به من المباحث . 

4-المنطوق والمفهوم . 

4 - القياس» وقوادح العلة. 

٠‏ الأدلة الملختلف فيها: شرع من قبلناء المصالح» أقوال الصحابة» 
الاستحسان» الاستصحاب. 

١‏ تعادل الأدلة والأقوال. 

١‏ _الاجتهاد والتقليد. 

. مسائل اللغات» وحدود بعض الألفاظ التي يحتاجها الأصولي‎ ١ 


#2 © 
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الفصل الرابق 


مصادر الكتاب 


لقد اعتمد المشايخ الثلاثة من آل تيمية في كتابهم #المسودة في أصول الفقه؛ على 
مصادر كثيرة في الاصول والفقه والعربية وغيرهاء وهذه المصادر منها ما صرح به في 
الكتاب وهر الكثير» وبعضها لم يصرح به لكن ما قرأه هؤلاء الثلاثة من آل تيمية من 
المصادر ليس بشرط أن يوافقوا صاحبه فيه بل ترئ لهم إزاء ذلك مواقف مختلفة» 
فأحياناً يقفون موقف المستشهد» وأحياناً اخرئ يقفون موقف الناقد البصير» ويلاحظ 
أننا اكتفينا هنا بذكر مصادرهم التي رجعوا إليها بالفعل لا المصادر التي وردت في 
اقتباس غيرهم» وقد جمعنا بين الامرين في الفهرس الملحق بآخر الكتاب وسميناه 
هرس بأسماءالكتب التي ذكرها للفو أرقو عهاء . ويلاحظ ايضاأ. اسمن 
1 وجه الدقة؛ ولا الدراث الذي رجعواإليه مت ما هو حبيس الكتيات؛ لذ 
مفقود» ويحتاج البحث في ذلك وقتاً طويلاً ودراسة مستقلة . . والكتب التي أفادوا منها 
هي : 
8 كتب للأمام أحمد بن حتبل: 
 ]‏ كتاب المسند : أفاد منه تقي الدين في قول الصحابي : «نزلت هذه الآية في كذا» . 
والمسند ضم ثلاثين ألف حديث» وأحسن طباعته التي بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكرء وعليه شرح له يقع في 4100 قسمأء تضم حوالي ثلث الكتاب. . راجع: 
نازيخ التراك العرري لقواد مبركين 171/17 -001). 
ب الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والآثر: رجع إليه تقي الدين في صيغة الأمر 
ولم استطع التعريف به. 
ج كتاب طاعة الرسؤل: رجع إليه تقي الدين في صيغة الامر. وقد ذكر ابنه عبدالله 
جزءًا منه في كتابه الذي سماه امسائل الإمام أحمدا ص (4020-490). 
© كتب لأصحاب الامام أحمد بن حنيل: 
© كتب لأبي بكر الخلال: 
أٌ كتاب «الجامع» جمع فيه الخلال مسائل الإمام أحمد. أفاد منه عبد الحليم في 
تعارض العام والخاص المخالف له . 


-----000701 ا لكلككاك السود ض أو لنت ده ٠.‏ 
جات - كتاب «العلم؛ أفاد منه المجد في ترجيح أحد الخبرين بعمل أهال المدينة ٠"‏ 1 
ج «الفتن من العلل؛ أفاد منه المجد في خبر مجهول الحال . 

© كتب ابن حامد الحنبلي: 

أ- «تهذيب الأجوبة» : تكلّم في عن تصرفات الإمام أحمد في الفتوئ, 1 
والتوفيق بينها. .. ولدي نسخة منه صوّرت علئ ميكروفيلم من برلين الغزبية» 
ثم كبزتها فيما بعد على ورق . ورقمها (4784). وتقع في (40) ورقة» كلبت ! 
حوالي سنة 45٠‏ ه. جع ليه عبد الحليم في حكم ميهد في سناد لم يكم | 
فيهاقبله وغيرها . ؤممن عزاو] ليه: الزركلي ذ في االأعلام 3/10 لس 
سزكين في «تاريخ التراث العربي» (918/1). 0000 

اب كنتات «أصول الدين»:: قاد تفي الدين تقليد لجتهد مهد آخر. و اومن عزاه. 

إليه : ابن أبي يعلى في ,طبقاته سافلكة 


© كتب لأبي يعلى الحنبلي» 

ْ راجع مثلاً : الام المطلق من‎ ٠ : «الغدة في أصول الفقه؛ : : أفادوا منه في أكثر من موضع‎ ١ 
حيث التكرار. . والكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (15) أصول فقهء, بقع‎ 
)سم . وتأريخ نسخه سنة 1/14ه. ولدي‎ <17١( في (101) ورقة مقاس‎ 
نسخة منه صورتها عن الميكروفيلم الموجود بجامعة الإمام محمد بن سسعود, برقم ؛‎ 
الضتكة وقد طبع اقسنم الأول منه بتحقيق الدكتور/ أحمد بن علي سير المباركي‎ 
..)ه١8٠1 وصل فيه إلى أول كتاب الإجماع . «طبع بمؤسسة الرسالة سنة‎ 
«الكفاية في أصول الفقه» : | أفادوا منه في أكثر من موضع . . راجع مثلاً : مسنألة تكئرار‎ 7 
لفظ الأمر. . منه جزء محفوظ بدار الكتب المضرية تحت رقم (504*) م‎ 
: , 0905 إليه : ابن أبي يعلى في طبْقاته (؟/‎ 
«الروايتين والوجهين»: أفاد منه تقي الدين في صيغة الأمر وموجب الافر المطلق من‎ 
والموجود منه بالمكتبة الازهرية الجزء الأول برقم (4717): كتبه‎ . 0 
به نقص.في أوله‎ ٠ محمد بن عبد الوهاب بِنْ محمد الحنبلي المتوفئ سنة (87/اه)‎ 
وخرم وأكل أرضة» ويقغ في (177) ورقة مسبطرتها مختلفة .. وتوجد نسبخة من‎ 

: الكتاب كاملة في جامعة الإمام فيكرفيلم (401) يقع في (181) ورقة» ولدي منها 
نسخة كاملة علئ ورق. - وقد قام بتتسقيقة شبيبخنا الدكتور/ هبد الكري الللائعح 
لاطروحة الدكتوراه. وقد 58 باسم «اختلاف الروايتين والوجهين» ولعله نفس ' 
الكتاب , . 7 : 


© © المسودة م أسول النفه © © 


: . «التعليق الكبير في المسائل الخلافية في الفقه؛ : أفاد منه المجد في الاسدد لال بالقران . 
وتوجد منه نسخة ميكروفيلم بجامعة الإمام برقم ٠(‏ » يقع في (149) ورقة» 
وهي ناقصة . ويوجد الجزء الرابع بدار الكتب المصرية برقم )١4٠(‏ فقه حنبلي . 
وقد أفاد منه ابن تيمية أيضاً في مجموعة الفتاوئ ( 2ه وراجع: طبقات 
ابن أبي يعلئ (7/ 700) . 

ه _ «العمدة في أصول الفقه» و نون الأرنان الناك ناكل لين 
من تصويرهاء وهي تبدأ بمسألة : «هل النهي يقتضي الفساد؟؟ . . أفاد منه تقي الدين 
في ادّعاء العموم في المضمرات والمعاني . 

5 _ «امغتصر في أصول الفقه؛ : ولعله اختصره من كتاب «العدة» للمؤلف»» أفاد منه تقى 
الدين في دخول الآمر تحت أمره. وتوجد منه نسخة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد» 


وبها خرم . 

٠‏ «القولين»: أفاد منه المجد في فعل النبي كَللْةِ » ولعله نفس كتاب «الروايتين 
والوجهين»» فإن العبارة التي عزاها إلى القولين وجدتها بلفظها في كتابه «الروايتين 
والوجهين» . 

8 «مقدمة في أصول الفقه : ذكرها في آخر كتابه المسمئ «المجرد في المذهب» » والمجرد 
كتاب صنّفه في الفقه » كذا ذكره ابن أبي يعلئ في طبقاته (؟/ »)7١6‏ وقد أفاد منه 
تقي الدين في اقتضاء الأمر التكرار» والمجد في دول الكافر في الخطاب بلفظ 
«الناس». 

4 «المعتمد في أصول الدين؟: أفاد منه المجد في إجماع أهل البيت؛ والحفيد في التحسين 
والتقبيح العقليين . وممن عزاه إليه : ابن أبي يعلئ في طبقاته (؟/ 2)7١5‏ ويقع في 
نيف وأزبعين ومائتي صفحة . راجع: مصطلحات الفقه الحنبلي ص(85) ه (5) . 

٠‏ «المختصر في أصول الدين والفقه» : ولعله اختصر فيه كتابى «المعتمد»» و«الكفاية» 
للمؤلف» فراجع: طبقات ابن أبي يعلئ (1/ 700). وقد أفاد منه تقي الدين في 
تعادل الأدلة . 

١‏ إكفار المتأولين» : أفاد منه تقي الدين في المصيب في مسائل الأصولء ولعله من 
كتب القاضي الباقلاني التي فقدت . راجع: طبقات ابن أبي يعلئ (؟/ 25٠0‏ 
01 

. «الأصول المبطلة للقياس»: أفاد منه تقي الدين في الحكم الثابت في الفرع‎ ١١ 

١‏ «رسالة في دليل الخطاب» : أفاد منه المجد في دليل الخطاب » وتوجد قطعة من هذه 


عر حطس و٠‏ المسودة في أبعوك القفد © © : 
الرسالة في كتاب «العدة» (48:/1 4 -/ا/1). : 0 

١‏ «الخلاف الكبير» : أفاد منه تقئ الدين في الزيادة عن أقل الونجب» لخدا هن 
المسألة . ٠‏ دمن عزاء ليه إبن أبي يعلئ في طبقاته (5/.+ 47 ' 

© كتب لأبي الخطاب: 

: «التمهيد في أصول الفقه» :لاست المتايخ الدلظة فيا اكز من وضع :وهر ف‎ )١( 
| مجلد ضبخم؛ سلك فيه مسالك المتقدمين وأكث رمن ذكر الدليل والتعليل. مله‎ 
, بخط موفق الدين ابن‎ )٠ نسخة كاملة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت الرقم (؟‎ 
قدامة» سي بعد تصحيح الترقيم - لديم نسخة كاملة جلي‎ 
ْ 1 ورف.‎ 

)١(‏ «الهداية في الفقه» در سيان وهو كتاب ا يدكرقية السائل 
الفقهية والروايات عن الإمام أحمد. . توجد منه نسخة خخطية بالمكتبة السعودية 
التابعة لدار الإفتاء السعودية برقم (85/ "”الا, 87/ 4 "/ا) جزءان. وتؤجدامنه ١‏ 
نسخة مطبوعة بمكتبة الجامعة . بو لضي سمال الانساري سبيت 
بمطابع القصيم عام ها ط 21١‏ 00 

() «الاتتصار في المسائل الكباز (الخلاف الكبيى» : أفاد منه ثقي الدين: ديل المخطاب» 
والمجد في ثبوت العلة بالمناسبة . . وتواجد منه نسخة بجامعة الإمام برقم (1915) 
في (7144) ورقة . وقد أفاد منه ابن تيمية في مجموعة الفتاوئ أيضاً ٠(‏ 00 

© كتب لابن عقيل: 

١‏ «الواضح في أصول الفقه»! أفادوا منه في معظم مباحث الكتاب -.وعو هط كات 
في هذا الفن حذا فيه حاذو المجتهدين. . توجد منه نسخة بدمشق» ولدي نسحخة 
كاملة صورتها من جامعة أم القرئ؛ ورقمها »)١68- ١617(‏ جزءان :الأول في 
(4١؟)‏ ورقة والثاني في( ل ل راجع 
مثلاً : ض ( ه000 ص'(175). 

(؟) «الفنصرل؛ في الفقه: : ذكراه في تعارض العام والخاص» ويسمئ : «كفاية المفتي في 
الفقه على مذهب الإمام أحمد) . قيل : إنه في عشرة مجلدات . والموجود منه 
جام العام مره الثالث برقم (11 فقه حنبلي)؛ ويقع في ( 131) ورقة . كن 

في القرن السابع الهجريي» به خرم من الوسط مقاس )785١(‏ سمء ويبدا 
بفصول «الخراج بالضمان»؛ وينتهي ب «مسائل الإقرار؛ . مضور عن دار الكتب 
المصرية ميكروفيلم ٠ .)18١(‏ وراجع : الذيل لابن رجب .)١057/١(‏ 
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(') «الفدونة: وهو كتاب كبير جداً » فيه فوائد مختلفة . أفاد منه تقي الدين في أن 
النسخ لا يحصل بدليل العقل . قال فيه ابن الجوزي : يقع في مائتي ميجلد» وقيل: 
ثماغائة . وقيل: أقل من ذلك . راجع : منهج الأحمد» للعليمي (؟/ 515). 

(4) «النظريات الكبار في الفقه : أفاد منه المجد في إجماع أهل المدينة. ومن عزاه إليه : 
ابن رجب في «الذيل» .)١191/١(‏ 

(0) #الانتصار لأصحاب الحديث» ويقع في مجلدين: أفاد منه تقي الدين في أخبار الآحاد 
إذا جاء بما ظهر التشابه . وممن عزاه إليه: ابن رجب في «الذيل» .)157/1١(‏ 

(1) «العمدة». ويسمئ «عمدة الأدلة» : كتاب صنّفه في الفقه. أفاد منه شهاب الدين في 
الإجمال في الفاظ التكليف» وابنه تقي الدين في العام الوارد على سبب خاص . 
وممن عزاه إليه: ابن رجب في «الذيل» (97/1١)؛‏ وابن تيمية في امجموعة 
الفعاوئ؟ (1717//7). 

(0) «الجدل الكلامي» : أفاد منه تقي الدين في سؤال الحدل . والنسخة الموجودة بين يدي 

تسمئن «كتاب الجدل). مصورة عن جامعة الإمام ميكروفيلم (979)؛ تقع في 
(4) صفحة» وهي كاملة . فرغ من كتابته سنة 014 ه علّقه محموذ بن علي 
الصقال الحراني من خط مصنفه شيخ الإسلام ابي الوفاء علي بن عقيل البغدادي . 
مصور عن تيمور برقم )١199(‏ أصول فقه. 

(4) جزء أجاب فيه «ابن عقيل» علئ مسائل في «العدة» : أفاد منه المجد في مفهوم 
الموافقة إذا نسخ نطقه فهل ينسخ مفهومه؟ . 

٠‏ _كتاب «التمام لكتاب الروايتين والوجهين» : تصنيف أبي الحسين محمد بن محمد (ابن 
القاضى أبى يعلئن). أفاد منه شهاب الدين في ص (70”). توجد منه نسخة 
بالمكتبة الظاهرية. وممن عزاه إليه: أبن رجب في «الذيل» (1/ /101)» والعليمي 
في «المنهج الأحمد» (5177/5). 

1 كتاب «الهداية في أصول الفقه»: تأليف عبد الرحمن بن محمد علي الحلواني» 
المتوفئ سنة (57 0 ه) . أفاد منه شهاب الدين في اقتضاء الواو الترتيب . وممن عزاه 
إليه: ابن رجب في «الذيل» (1/ 0» والعليمي في «المنهج الأحمد) 
فساسضف” 

كتب لابن قدامة : 


)١(‏ «روضة الناظر وجنة المناظر؛ فى أصول الفقه : أفاد منه تقي الدين في تخصيص العام 
بقول الصحابي » والمجد في ثبوت العلة بالمناسبة . وقد طبع عدة طبعات؛ أصحها 


عرممصحصسسسس حت ٠.‏ موف سول شه © 5 
طبعة جامعة الإمام بتحقيق شيخنا الدكتور/ عبد العزيز السعيد . 1 
(5) «المغني! في الفقه : أفاد من المجد في الأمر الممحمول على الندب والكاب مطيهع 
00 : : 
«منتهى الغاية شرح الهدايةة لأبي الخطاب؛ 7 تصليف مجد الدين عيد دالسلام بن 
تيمية: : أفاد منه عبد الحليم في قول التابعي . وفي مجموعة الفتناوئ أيضاً 
078/0 . وممن عزاه إليه: ابن رجب في «الذيل؟ (9/ 7.0907 ّْ 
ان «الإرشاد في المذهب!. تأليف محمد بن أحمد بن أبي موسئ : أفاد منه المجد في:ففل > 
البي وك وتقي الدينافي حبر الواحد يوجب العمل . ؤممن عنزاه إليه : ابن أي : 
بعل في طبقاته (؟/ 22187 والعليمي ذ في «المنهج الأحمد) (؟/ 90). 1 
٠ 1‏ «أدب المفتي والمستفتي»» ويسم ل #صفة الفتوئ والمفتي والمستفتي؛ء تاليف احند 
ابن حمدان الحرائي الحنبلي : أفاد منه الجد في تقليد الميت» والحفيد في اجتّهاد : 
المجتهدين في مذهب إفامه: : والكتاب هذا مطبوع بتحقيق :.محمذ ناضر الذين : 
0 نشر المكتب الوسلامي ) طثأ”ء سنة /ا89 17 ه. ١‏ 0 
«منهاج القاصدين», تاليف عيد الرججمن بن علي بن مسحمد بن اللنؤدي" :اذكزه فى 
٠ 0‏ ومن عزاه إليه : ابن رجب في «الذيل؟ 2)118/1١(‏ وقال: 
ليقع في أربعة مجلدات» | .ه. قلت: : وهو مختصر لكتاب (إحياء علوم الدين؛ ' 
للغزالي. . وقد اختصر «منهاج القاصدينْ» أبو الغبناس أحمد بن محمد بن ا 
عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» المتوفئ سنة (145ه) في مخلد سماة (مختصر - 
أو سد ليه اه ا 1 
(أول شرح الحديث)' ل : أفاد منه تقي الدين فني 
لس 01 قلت: وهذا يوجد ضمن «الإفصاح عن معان 
الصحاح» لابن هبيرة . . وقد نشر جزءا منه يسمئ ب «الإفصاح»» فراجع ص (586- 
0ن . وممن عزاه إليه : : ابن:رجب في «الذيل» /١(‏ 167). 
«التعليقة» ..تأليف إسلماعيل بن سين البغدادي فخر الدين بن المنئ : أقاد منته 
٠‏ ال ٠‏ وممن عزاه إليه ابن زجب في 
«الذيل» 307/50 ), ٍ 
4 «الجدل' الكبير»» تاليف نصر بن فتيان بن مطر المعروف بابن الم : أفاذ مه بيذ 
في ثبوت العلة بالمناسبة بلك عتاماب االورصون انيل الال 
وراجع :09099/1١(‏ 


© © المسودة في أسول الفتد© © حت 62 - 
٠١٠‏ _كتب للفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي : 
2# «الجدل» : أفاد منه المجد في تعبد النبي كَلةِ بشرع من كان قبله . 
عد «جنة الناظر» : أفاد منه عبد الحليم في حد المطلق . وراجع: «الذيل؟ لابن رجب 
»)507/١(‏ شذرات الذهب (0//ا0؟). 

١‏ امسائل الأوامر» لأبي محمد التميمي : أفاد منه تقي الدين في أمر الندب من حيث 
الفوزية» وهي ضمن رسالة التميمي.«في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه؛ 
الملحقة بطبقات ابن أبي يعلئ (7/ 777 790)» وتوجد في ض (187) من هذه 
الرسالة . 

©© كتب لغيرالحنابلة: 

)١(‏ كتب للشافعي: 
١‏ «الرصالة العتيقة» (البغدادية): أفاد منها تقي الدين في قول الصحابي . وقال 
أحمد شاكر في «الرسالة الجديدة» ص :)١١(‏ «قد ذهبت الرسالة القديمة» 
وليس في أيدي الناس إلا الرسالة الجديدة. . .14.ه. 
١‏ «الرسالة الجديدة» (المصرية): أفاد منها المجد في الإجماع لا ينسخه شيء» 
وهي مطبوعة بتحقيق وشرح الشيخ/ أحمد شاكرهء سنة 7084١اه/‏ 
5م. 
)١(‏ داللامع» لأبي حاتم الرازي: أفاد منه تقي الدين في صيغة الأمر. 
() دكتاب ابن برهان»: أفادوا منه في مواضع كثيرة» والموجود بين يدي من كتبه : 
«الوصول إلى معرفة الأصول» مخطوط» مصور من جامعة الإمام عن تركياء 
ميكروفيلم /١59(‏ 17737) يقع في (44) لوحة.. ' 
(4) كتب لابي المعالي الجويني : 
١‏ «البرهان في أصول الفقها: أفادوا منه في أكثر من موضع . راجع مثلاً: صيغة 
الأمر. وهومطبوع بتحقيق الدكتور/ عبد العظيم الديب» ويقع في 
مجلدين» طبع علئ نفقة أمير دولة قطرء سنة 749١ه.‏ 
١‏ «الاجتهاد»: أفاد منه تقي الدين في تقليد المجتهد لمجتهد آخر . وتوجد منه 
قطعة ضمن كتاب «التلخيص في أصول الفقه» للجويني ملحق بكتاب 
الؤصول إلى معرفة الأصول لابن برهان» يبدأ من الورقة (1119-199). 
٠‏ (0) دالمحصول في أصول الفقه». تأليف فخر الدين محمد بن عمز الرازي : أفادوا منه في 


اك المسودة في أنول الفقد 9© © : 
مواضع كثيرة. راجغ مثلاً: الأمر بالأمز بالشيء, والكتاب مطبوغ بتحقيق. 
الدكتور/ طه جابر فياض في مطابع جامع الإمام في ستة مجلدات سنة :45 1له/ 
م ١‏ 

() كتب للخطابي: ‏ 00 

١‏ «الإعلام! ويسمئ «إعلام السنن في شرح المشكل.من أحاديث البخاري» : أفاد منه أ 
تقي الدين في اقتضاء النهي الفساد؛ توجد منه عدة نسخ مخطوطة ؛ . 
* في مكتبة أيا صؤفياء نسخة برقم (081) تقع في (147) ورقة كتتبث في / 
القرن التاسع الهجري . م 
* في مكتبة أحمد الثالث نسخة برقم (751) القسم الاول في (1917) ورقة» ٍْ 
كتبت في القرن البسابع الهجري . 0 
* في مكنبة فيض الله نسخة برقم (4117) تقع في (99) ورقة» كانبت سنة ش 
ها 0 : ١‏ 
5 «معالم الحديث»: أفاد منه تقي الدين في تطرق الخطأ فى اجتهاد الانياك ' 
والذي يوجد من كتتبه هو «معالم السنن» شرح لكتاب السنن لأبي ذاود : 
السجستاني» مطبوع ببيروت» ط”ء سنة ١140١ه/‏ مم في أربعة 
أجزاء . وله عدة نسخ خظية؛ راجعها في : تأريخ الشراث العربي لفؤاد 
سزكين /١(‏ 7لا 5اول 07811 ١‏ 

(0) «اللمع في أصول الفقه» ؛ لابي إسحاق الشيرازي: أفاد منه الممجد في ادٌعَاء العموم 
في اللضمرات والمعاني .. والكتاب مطبؤع بمطبعة ضبيح من غير تأريخ؛ يقعأفي 
ثماتين صفحة. ٠200107‏ : اي 

(4) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام», تاليف عز الدين عبد العزيز بن علبذ السلام 
السلمي . أفاد منه تقي الدين في المأمور به. والكتاب مطبوع بدار الكتب العلمَيَة 

(5) #شرح الجزولية؛: رجع إليه المجد في الاستثناء . و«المقدمة الجزولية؛ لابيي موس 
عيسى بن عبد العزيز بن يلبخت الجزولي . وقد شرح هذه المقدمة كثيرون» أشهِر 
شروحها: «المباحث الكاملية شبرح المقدمة الجزولية» للقاسم بن أحمد بن الموفق. 
المتوفئ سنة 57١‏ ه»ء وقد حقنقها الدكتور/ شعبان عبند الوهاب 'لأظروخة 
الدكتوراه؛ وهي مكتوبة على الآلة الكاتبة» ولا تزال مخطوظة عند المحقق ‏ أستاذ 
بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بأبها-. وممن شبرحها: ابن عصفور؛ 


٠.‏ سو سو و حص كك ١‏ )كا 
المتوفئ سنة 577 ه . وابن مالك » المتوفئ سنة 71/7 ه. راجع : «مفتاح السعادة» 
لطاش كبرئ زادة (1/ 1178 .)١81‏ 

. «كتاب في أصول الفقهه. لأبي الطيب الطبري: أفادوا منه في أكثر من موضع‎ )٠١( 
راجع مثلاً: تسمية أمر الندب. وممن عزاه إليه: الخطيب البغدادي في تاريخه‎ 
.)195-189 /7( وراجع : «طبقات السبكي»‎ »)"08/9( 

)١1١(‏ كتب للقاضي الصيرمي: 

١‏ «امناقب أبي حنيفة»: أفاد منه المجد في قول الصحابي . وهو مطبوع بعنوان: 
«أخبار أبي حنيفة وأصحابه»؛ بتحقيق: الأفغاني؛ طبع سنة ١744‏ ه/ 
5م ط 8 بمطبعة المعارف الشرقية» بالهند. 

؟- كتاب «الصدقة» : أفاد منه تقي الدين في قول الصحابي . 

(؟١)‏ «صحيح الإسام البخاري»: أفاد منه تقي الدين في قول الصحابي . وهذا الكتاب 
مطبوع وعليه عدة شروح» منها: «فتح الباري» للعسقلاني» واإرشاد الساري» 

(1) «صحيح الإمام مسلم» : أفاد منه المجد في عدالة الراوي. والكتاب مطبوع في 
ثمانية أجزاءء وعليه شروح اللنووي» نفيس جداً. 

)١5(‏ كتب للأشعري: 

. (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» : أفاد منه الملجد في نسخ القرآن بالسنة‎ ١ 
وهو مطبوع بتحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد في جزئين» بمطبعة‎ 
ه/ 1959م. وهناك طبعة أخرئ بتحقيق:‎ ١7894 النهضة المصرية سنة‎ 
هلموت ريزء طلا سنة 5٠5١ه/ ٠118م في مجلد كبير.‎ 

١‏ كتاب «الاجتهاد؛ : ذكره في المسألة الواحدة يعتدل فيها قياسان. أفاد منه تقي 
الدين في ص (747). وممن عزاه إليه : ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري» 
ص (177). 

(15) «اللباب» لأبي الحسن الْبْستيّ : أفاد منه عبد الحليم في خبر الواحد يوجب العمل . 

)١17(‏ كتاب للحاكم «صاحب امختصر من الحنفية» : أفاد منه المجد في انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد. 

(17) كتب لابن نصر المالكي : 

4 «المقدمة في أصول الفقه) : أفاد منه المجد في إجماع أهل المدينة . 


هسب سر © ©: المسودة في أسول الفقد © © 
؟ ‏ «الملخص ف في أصول.الفقه» : أفاد منه تقي الدين ف أي الجبل . وراجغ: ١‏ الديباج 
المذهب؛ ص .)15١(‏ 
0 عاب «اسيعه نساحي جنين ون النافتب! اناد ماعن لني فل ل" 
(15)كتاب «الجدل» للكيا الهزاس: أفاد مئة تقي الدين في سؤال الحدل . 
0 ا : أفاد منه تقي الدين في الأمر. والكتاب مطبؤع قي جزتين 
بتحقيق «الأفغاني»؛ طبعة دار المعرفة سنة 15:8 هل /141م. 
(1؟) كتاب لابن الصلاح : : أفاد منه تقي الدين في الاستفتاع» واسم الكتاب: اآذاب 
الفتوى والمفتي والمستفتي» . وراجع : «المجموع' للنووي .)4٠ /١(‏ ّ. 
(70) كتاب «السنن» لأبي داود السجستاني: أفاد منه تقي الدين في الاخذ بالحنديث 
الضعيف لوح في أريعة لجز يتصحي ميد معي الدين فيا الحميدء 
طبعة دار إحياء التراث العربي . . 
117) كتاب للطرطوشي: زجع ليه تي الدين في المطلق والقيدء وللجد بي الحقيقة ' 
والمجاز. : 
(74) كتاب للقدوري: أفاد منه تقي الدين. 
(15) كتاب «الناسخ والممسؤخ1. تأليف محمد بن بركات النحوي : أفاد منه تقي الدين 
في نسخ القرآن بالسنة .ومس عزاه إليه: السيوطي في «بغية الوعاة» /١(‏ 09). 


مه 
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الفصل الخامس 
تقويم الكتاب 
ساعن :نالحد ور عن لصي ريطاطة اكاك فى علع استول 
الفقه. وبعد تردد أقدمت حرصاً علئ الإنصاف, والكلام في مقامين: 
© المقام الأول: محاسن الكتاب: 
لقد امتاز كتاب «المسودة في أصول الفقه» بأمور عدة» أهمها ما يأتي : 
١‏ -أنه جمع أصول الحنابلة في مجلد لطيف» ونظمها في مسائل وفصولء» مع توثيق 
هذه الأصول من مصادرها الأصلية . 
١‏ - ذكر أقوال الأصوليين من غير الحنابلة ؟ كالشافعية» والمالكية» والحنفية وغيرهم» 
مع توئيق هذه النقول» وبذلك يتبوأ مكانة متازة بين كتب أصول الفقه المقارنة . 
ما ذكروه من مسائل أصول الفقه وقواعده» أثبتوه بالأدلة والبراهين. 
5 - ذكره لبعض الفروع الفقهية مخرجة علئ القواعد الأصولية . 
0 تحرير النزاع» وبيان منشئه؛ وفائدته ؛ لثلا يطول النزاع فيما لا فائدة تحته . 
3 - لا يوجد فيما استدلُوا به من الاحاديث ماهو موضوع عند المحدثين؛ وهذه ميزة 
امتاز به هذا الكتاب عن غيره من كتب أصول الفقه . 
- والكتاب جهد ثلاثة من مشايخ الحنابلة » شهد لهم غير واحد بالفضل» وطول 
الباع» وسعة الاطلاع . 
© والمقام الثاني: ما يؤخذ على كتاب «المسودة»: 
توصلت من خلال قراءتي لكتاب «المسودة» ومعايشتي له إلئ الملحوظات التالية : 
١‏ وقعت التعريفات لبعض المصطلحات الأصولية في أواخر الكتاب» وحبذالو 
كانت في أوله لما فيه من التيسير» كما صنع أبو يعلئ في «العدة»؛ وأبو الخطاب في 
«التمهيد)ء وابن عقيل في «الواضح"2. . . وغيرهم . 
؟ أهمل المؤلفون الثلاثة المعاني اللغوية للمصطلحات الأصولية. 
حذف الفاء من جواب «أما) ف في أكثر من موضع . 
4- في مسألة #العام الخصوص» هل يكون حجة فيما بقي؟ . (في وما بعدها): حيث 
حكئ المجد والحفيد ثلاثة مذاهب : ثالثها : أنه يصي رمجازاًء ولا يحتج به . وهذا 
فيه خلط بين مسألتين: الأولئ : هل العام المخصوص يكون حقيقة فيما بقي؟ . 


دول ام طحططلطللسصر2) و٠‏ المسودة في أسول الفقه © © 
والثانية : هل العام المنخصوص يكون حجة فيما بقي؟ ٠‏ . 0 

في الكتاب عزو غير:محرر بينته في موضعه» أكتفي هنا بذكر بعضه على سبيل 
المثال : 

(1) في ص (8) بمزا اللجد إلى «الحنفية» أن الآمر المطلق يقتضي الفورية 0 
الكرخي والرازي منهم . . وفي نفس المسألة : حكئ تقي الدين عن «المالكية) القول 
بالتكرار بر اك ادي لكاي جلاعن 
التكرار. . جع هامش © نفس الصفحة . 

0 لئ «الحئفية» في أذ نهم قائلون بالإجمال في أية السرقة متابعة لاب 
ل راي لساب لبط لس ليه . وتحفيق جلحرائلق بها وني 
المسألة في الهامش . نفس الصفحة . 

(7') عزا المجد إلى «الحنفيية» القول بالإجمال فيما ينفئ من الافمال الشرعنية مجذوفة 
الخبر» مثل حديث : اباد لح واد جووتر اج ار 
نفس الصفحة . إٍ 

اواك الا تيا امتصوو اا ادي 50000 
المالكية في ذلك بالهامش 

(5) عا للجد إن ا الكية ل العام يقصر عن السيب الخاص» وهذا عزو فيه نطر. 
بيناه في الهامش . 

(5) عزا المجد إلئ الشافعية : أنه إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن مخيرً 
لعمومه. وفي نفسن المسآلة نسب إلئ المالكية أنه الاإقوالاج ارلا اليك 
يسقط عمومه . وفي هذا العزو نظر. 

(1) عزا تقي الدين إلى المألكية أنهم لا يرون تتخصيص العموم بمفهوم المخالفة . : وهذا 
فيه نظر» بيناه في الهامش . 

(8) عزا المجد إلئ ابن عبانس رواية ثانية يجوز الفصل في الاستثناء قبل سنة وبعلبها ل 
يصح . . ولم يتعقبه لحتني الثراني واي التي عدم انه ملء الزواية ين ابن ١‏ 
عباس بيناه في الهامش . ش 

(9) عزا المجد إلى الحنفية أن الاستشناء من الإثبات لا يكون نفياً» ومن النفي لاايكون 
إثباتء وقد حققنا مذهب الختفية في هذه المسألة من كتبهم . .. إلى غير ذلك مما هو 
مستدرك علئ عزو المؤلفين مبين في موضعه من الكتاب . ' ش 

٠١ 0‏ )لم يذكروافي مسالة اقل الجسمع» محل الاتفاق» وقد بيشه نفس المسالة 
بالهامش . أ ا أ 


الباب الثاني 
دراسة لعصر المؤلفين وحياتهم الشخصية والعلمية 


8 وفيه فصلان: 
الفصل الأول: عصر المؤلفين للمسودة, واحتوى على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية في القرن السابع والثامن من الهجرة. 
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية في القرن السابع والثامن من الهجرة. 
المبحث الثالث: ال حالة الفكرية في القرن السابع والثامن من الهجرة. 
الفصل الثانى : حياة المؤلفين للكتاب (الشخصية والعلمية). وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: حياة مجد الدين بن تيمية. وفيه مطلبان: 
٠‏ المطلب الأول: حياة مجد الدين الشخصية. 
» المطلب الثاني: حياة مجد الدين العلمية. 
المبحث الثاني: حياة عبد الحليم بن تيمية. وفيه مطلبان: 
» المطلب الأول: حياة عبد الحليم الشخصية. 
٠‏ المطلب الثاني: حياة عبد الحليم العلمية. 
المبحث الثالث: حياة أحمد بن تيمية. وفيه مطلبان: 
» المطلب الأول: حياة أحمد بن تيمية الشخصية. 
» المطلب الثاني: حياة أحمد بن تيمية العلمية. 


نك سوم اس سو و صسسصححح حت 1 )2 


الفصل الأول 
عصر المؤ لفين للمسودة 

قد يتأثر الرجال بالعصر الذي يعيشون فيه فإن كان فاسداً فسدواء وإن كان صالحاً 
صلحواء وقد يكون تأثير العصرعلئ بعض الرجال تأثيراً عكسياً» فيكون الفساد دافعاً 
للتفكير في الإصلاح. . . . 

ونحن لا نستطيع معرفة المجهود العلمي الذي خلفه المشايخ الثلاثة من آل تيمية 
دون أن نقف على سمات عصرهم الذي نشأوا فيه من الناحية السياسية والاجتماعية 
والفكرية . ْ 

٠‏ المبحث الأول 
الناحية السياسية في القرن السابم والثامن من الهجرة 

دخل القرن السادس الهجري والدولة العباسية في بغداد تعاني من الضعف 
والانحلال ما تعاني» فقد كانت دولة السلجوقيين تنازعها السلطان في:العراق 
وخراسان وغيرها. 

وكانت الدولة الفاطمية في مصر تعاني مثل ذلك الضعف حتئ قامت علئ أنقاضها 
فى منتصف هذا القرن دولة الأيوبيين. 

وكانت دولة المرابطين في المغرب توشك شمسها أن تأفل» فقد ظهرت دولة 
الموحدين سبنة 815٠‏ ها. 

ثم دخل القرن السابع الهجري ولازالت الدولة العباسية ضعيفة الول والطول 
بسبب النفوذ الفعلي للسلاجقة في كثير من بلاد الشرق. 

وكانت دولة الأيوبيين في مصر في أخريات أيامها قد لاقت كثيراً من العناء 
والضعف بسبب الحروب الصليبية وغارات الفرنجة وملوك الشام علق مصر. وقد 
سقطت الدولة الأيوبية سنة 551 ه علئ يد المماليك البحرية . 

وفي هذا القسرن أيضاً: «تكائرت النكبات علئ المسلمين في أنحاء العالم 
الإسلامي» نتيجة لتفككه إلئ دويلات صغيرة منفصلة متعادية» في غرب أسيا وشمال 
أفريقيا والأندلس:2©20, 


- راجع هذا في : الكامل لابن الأثير (9/ 2565 25177» الفتح المبين للمراغي (1/ 07 تاريخ‎ )١( 


حرصسسسصتتت | 49 9) المسودة في أصول الفف © © 
ثم دخلت سنة سببع عشرة وستمائة وفيها يقول ابن الآثير: «لقد بقيتعدة سنين | 
معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلاً وأؤخر ! 
ل ع اي ل ال يي 
عليه ذكر ذلك؟ . . . ثم رأيت أن:ترك ذلك لا يجدي نفعاً فنقول: هذا الفعل يتضمن 
ذكر الحادثة العظمئ والمصييبة الكبري الي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عِّت 
الخلائق وخمصت المسلمين» فلو قال قائل : إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم ' 
وإلى الآن لم يبتلوا بمثلهاء »ألكان صادقاً. فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولاإما ! 
يدانيها. ومن أعظم ما يذكرونه من الحوادث» ما فعله (بختنصر) ببني إسرائيل من 
القتل وتخزيب بيت المقدس. . . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة . . : قثلوا الثساء ' 
والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنّة) 1.ه(١23.‏ 7 
وفي سنة خمس وخمسين وستمائة» كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل 
الشة شنهب الكرخ؛ وحور الرافضة حتين دور قرابات الوزي ابن العلقعي» وكان ذلك 
من أقوئ الأسبات في مالاته التتار(؟؟ . إٍ 
للا الاي 
.عسكر الخليفة فهزم العسكر ودخلوا بغداد فأشار محمد بن أحمد العلقمي 
س ل وقد سعرت بغذاد» 
ونصب فيها المجانيق؛ وأحاطت التثار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانِب» 
واستمر القتال فيها نحو أربفين يوماء وقتل الخليفة العباسي. . ١‏ (5). ثم دأحلتبشنة ١‏ 
ثمان وخمشين وسدمائة؛: وفييها قطع التتار الفرات ووصلوا إلى حلب» ثم وضلوا : 


مشق فاستولواعليها . واستؤلوا علئ القلعة بعد مصالحة أمرائهم وهم ينادون 0 


ا ا ا د ١‏ 
وأهله)2)40: ' 


ايت ا ا 0 1 


-الإسلامي السياسي لحسين إبراهيم حسن (1/ 5 )٠١‏ لات ا اث التاريخ السياسي 
والفكري» لعبد المجيد أبو الفتوخ ضٍ ٠١١18‏ /ا؟ وما بعدها. 

: 5 . 0288 /15( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (11/ 195). 

(”) البداية والنهاية /١7(‏ لليف 

(؟) البداية والنهاية .)5١١ /١(‏ 

(0) البداية والنهاية /١7(‏ 2 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 4378-5477 5 


يف اسو دب ام دو وسكت 1 )5 


انتهئ بنصر الإسلام وأهله» وبهزية التتار هزيمة شنيعة» وبفرارهم» فلحق بهم اليش 
الإسلامي يقاتلونهم في كل موضع ومكان؛ ثم عاد (قطز) إلى مصر وقد أضمر الشر 
لقائده (بيبرس) وأسر ذلك إلئ بعض خواصه» فأطلع على ذلك (بيبرس) فسارا إلى 
مصرء وكل منهما محترس من صاحبه؛ فاتفق (بيبرس) وجماعة من الأمراء على قتل 
(المظفر قطز) فقتلوه في الطريق» وتسلطن (بيبرس)» وتلقب بالملك الظاهر7١».‏ ومع 
قوته» فقد ثار في وجهه أمراء كثيرون في الشام. ومصر» ولكنه نجح في التغلب علئ 
المصاعب التي اعترضت طريق سلطنته في مصر والشام وأرسئ قواعد هذه الدولة بقوة 
وحنكة؛ وأعاد الخلافة الإسلامية لبني العباس بعد أن استمر ذلك المنصب شاغراً ثلاث 
سنوات ونصفاً بعد قتل الخليفة العباسي عند غزو التتار لها وتخريبهم إياها(") . 

وفي سنة ثمانين وستمائة» وصل التتار إلى الشامء وحصل الرجيف فخرج (الملك 
الناصر قلاوون) لقتالهم؛ وحصل مقتلة عظيمة انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة 
العتار9؟) , 

وفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة» درس الشيخ أحمد بن تيمية بدار المحديث 
السكرية بعد وفاة والده بعام واحد» وكان هو الداعي إلئ المقاومة والمغامرة في الحرب 
وهو صاحب الفتوئ بإباحة قتل التتار بعد أن صاروا مسلمين(4؟2. 

وفي سنة تسع وتسعين وستماثة» هاجم ملك التتار بلاد الشام فانكسر (الملك 
الناصر قلاوون) في وقعة «الخازندار؛» وتفرق جيشه واضطر إلئ الفرار» فتابع (قازان) 
ملك التتار سيره نحو دمشق فاجتمع بدمشق أعيان البلد وفيهم الشيخ أحمد بن تيمية 
في «مشهد علي بالجامع الاموي واتفقوا علئ المسير إلئ (قازان) لتلقيه وأخذ الامان 
منه لأهل دمشق فتوجهوا إليه واجتمعوا به عند «النبك» فكلم أحمد بن تيمية (قازان) 
كلاماً شديداً. ثم عادوا فأرسل (قازان) الأمان» ولكنه كان سراباً يحسبه الظمآن ماء 
حتئن إذا وجده لم يجده شيئاً » فقد عادت جنده في بلاد الشام ونهبوا ما شاءوا(9) . 

وفي سنة سبعماتة من الهجرة» وردت الأخبار بعودة التتار فانزعج الناس وأخذوا 
يهربون إلى «مصر؛ والكرك. . . والحصون المنيعة فنهض أحمد بن تيمية في هذه الفترة 
الصعبة يحرض الناس علئ الثبات وينهاهم عن الفرار ويحضهم على الجهاد. وساق 
)١(‏ راجع: السلوك للمقريزي :)54٠ /١(‏ تاريخ الخلفاء ص 178 . 
(1) البداية والنهاية /١17(‏ 59142-197), 
() البداية والنهاية (11/ "197 وما بعدها) . 
(4) راجع : البداية والنهاية (14/ 8-7). 
(5) راجع : البداية والنهاية .)8-5//1١5(‏ 


عر ص7 © © المسود: في أصول الفقد: © 9 
لهم الآيات والأاحاديث الؤاردة في ذلك» فتوقف الناس عن السير وسكن جاشهب(23. 
الاقف لاا صر اكت ترفك عن 11 شايع الملالة بلطا تن 
رامتيض ركم أهلة» وجباغليكم التصر : وراك كاد وما طن رعو رطاا در 
وأنتم مسئولون عنهم»(" : ٠‏ رثه اتاب المسلظاة الدصوعه وماق الخير فق لمتحارية الخار 
والتقئ المسسلمون والتتار في لاشقعب» سنة ؟ اه وكانت وقبعة عديفنة انهزم فيها 
التعار؛ وشارك أحمد بن تيمية في.القتال فيهاء توجدي ارين ازغ رسسعماة 
لقتال «الكسروانيين» واستئصال شاتهوء 1 : 
نافيل التسدين تمي يدل على الذكان لا ركم بالانكن بالمفروك بلسانه 
وفتاويه» بل كان يقوم بذلك أيضاً بيده وبجهاده؛ مما كان له أثْر في نصرة المسلمين(” . 
وفي سئة سبع وسبعمائة» صدر مرسوم السلظان بحس أحمد بن تيمية ؛ لنيلة من 
الصوفية (الغلاة) » وطلب من القضاة الإفتاء في شأنه بالحبس ٠»‏ ولكن لم يجد فقهاء ع 
الشريعة عليه مأخذاً ليفتوا في أمره بالحبس » وتحير أمرهم في ذلك » ٠‏ فلما رأ ابن تيمية| . 
توقفهم في حبسه قال : «أنا أمضي إلى ابس » وأتبع ما تقتضيه المصلحة» وامسثمر 
بالحبس يفتي ويقضده طلاب العلم . ١‏ 1 ا 
وفي سن مان وسبعهاثة؛ أخرج أحمد بن ثيسية من اليس والناس تترده عليه 
للتعلم والاستفتاء وك : ١‏ 
. وفي شئة ست وعشرين وسبنعمائة» اعتقل احمد بن تيمية بقلعة ذمشق بعد أن 
صدر مرسوم السلطان بذلك» فقال ابن تيمية: «أنا كنت منتظراً لذلك؛ .' واعتقل معه 
تلميذة «ابن قيم الموزية»» وبقيا بالقلعة حتى مات أحمد بن تيمية في ذي القعدة عام : 
8 هه ثم أفرخ عن تلميذه بعد موت شيخه220 + وبقيت ذولة المماليك البحرية تتؤلى ' 
شئون الديار المصرية» ثم زالت هذه الدولة سنة 1/5 هء فد قانت بعلن انقاضيها و3 
المماليك البرجية0) .! 5 4 
أما في باد الاندلس» فقد كان الملمون في غاية الضعف يسبب تسرقهم. 


(1) راجع رسالة ابن تيمية لني كنبها لاطا الناصر في شان تار ص ا 
() راجع : البداية والنهاية (35/ .)١6‏ 

() راجع : -البداية والنهاية ( 1/ 08-57 . 

(4) البدآية والنهاية /١5(‏ 40 -/81). 

(0) البداية والنهاية (5 177/١‏ 3377 177). 

(5) راجع : شذرات الذهب (5// 183). 


© © المسودة في أصول الففه © © جب يري 2ر١‏ 6ك 


واختلافهم علئ الرياسات؛ مما أدّئ إلى استيلاء الأسبانيين علئ بلادهم» فقد استولى 
الأسبان في القرن السابع على أكثر حصون البلاد ومدنها الشهيرة؛ ولم يبق للمسلمين 
فى الأندلس سو «غرناطة» وضواحيها. وقد كانوا يستغيثون بملوك الغرب فكانوا 
يغيثونهم من حين إلئ حين» وكان آخر هذه الإغائات سنة 1/4٠‏ ه217 . 

وبعد هذا الاستعراض السريع للأحداث في القرنين السادس والسابع نقول: (إن 
مجد الدين بن تيمية» وابنه» وابن ابنه؛ قد عاشوا حياتهم ضمن هذا الاضطراب 
السياسي حيث ولد المجد سنة هء وتوفي سنة 107 هء وولد ابنه عبد الحليم سنة 
/1هء وتوفى سنة 3547 هء وولد الحفيا سنة 55703ههء وتوفى سنة 78/اه. 
وطبيعي أن يؤدي هذا الصراع إلى مظالم اجتماعية وسوء الحياة الاقتصادية, ولذلك 
انتهج المصلحون سبيل النصح الذي يحمل في طياته نقداً لا سبيل إلى إنكاره . وكأنّما 
يئس الناس من صلاح السلاطين والأمراء؛ فاتجهوا إلئ العلم والمعرفة ينهلون من 
الموارد العذبة ما يشفي الغلّة ويبل الصدئ . 


+ 5 


1) الفتح المبين (289//0 44). 


هه سم سو و صصح حك 5017 


المبحث الثاني 
الناحية الاجتماعية في القرن السابع والثامن من العجرة 

لقد تير الغصر الذي عاش فيه المشايخ الثلاثة من آل تيمية بالفساد الخلقي وظهور 
البدع والضلالات والانحرافات. كما هو الشأن في الأزمان التي تكثر فيها الحروب 
ويحصل فيها الاحتكاك بأجناس مختلفة في الطبائع والعادات والتقاليد» ومن الطبعي 
المراتب الاجتماعية . 

يقول المقريزي: «. . . ثم كشرت الوافدية في أيام (الملك الظاهر بيبرس) وملثوا 
مصر والشام» فغصت أرض مصر والشام بطوائف المغول. وانتتشرت عاداتهم بها 
وطرائقهم. 57 واحتاجوا في ذات أنفسهم إلئ الرجوع إلئ عادة (جنكيزخان) 
والاقتداء بحكم (إلياسة). . .12.ه(231. 

الطبقة الأولى: طسقة الأمراء. وعلئ رأسهم السلطان» وكان لها نصيب الأسد من 
النفوذ والجاه والتصرف . 

وإلئ جانب هذه الطبقة كانت طبقة العلماء وكبار رجال الدين الذين كانوا يعتمدون 
في حياتهم علئ الوظائف التي تسئد إليهم . 

وإن حالة الفقر التي كان العلماء يعانونها لم تدفعهم جميعاً إلى الاستكانة 
والنضوعء بل كان كثير منهم يصمدون أمام طغيان السلطان» فكانت لهم هيبة في 
نفوسهم'0"©. يروي المؤرخون أن (الظاهر بيبرس) كان يرهب الشيخ عز الدين 
عبدالسلام حتئ إنه قال لما مات ابن عبد السلام : «ما استقر ملكي إلا الآن227 . 

وكانت الطبقة الغالثة تشمل العامة والشعب من تجار وصنّاع وزراع التي لاقت 
العنت لسوء الحالة الاقتصادية بالبلاد» حتئ احتكر بعض التجار البضائع نما جعل 
أحمد بن تيمية يؤلف رسالة حرم فيها احتكار أقوات المسلمين . وهؤلاء هم الذين عليهم 
الكد والكدح» ولم يكن الواحد منهم يصل إلى ثمرة عمله كله؛ لما كان ينوبهم من 
)١(‏ المواعظ والاعتبار (571/5). 


. 75-10 راجع : ابن تيمية لمحمد يوسف موسئ ص‎ )١( 
.)17/5( راجع : حسن المحاضرة للسيوطي‎ )( 


٠.6 0-3-5200‏ المسودة في أصول الفده ه © 1 
مظالم ومكوس مختلفة(27. أ 
ويذكر ابن كثير في حنوادث سنة ١١‏ ه أن (بدر الدين بن جماعة) الججمعت له , 
عناصز لم تجتمع لغيزه قبلة» ثم قال : "ولا بلغنا أنها اجتمعت إلى من بعاده في زمائنا. 
هذا : القضاء؛ والخطابة» ومشيخة الشيوخ )200 ١‏ 
وقد ظهر في هذا العصر بعض مظاهر التفاق الاجتماعي امائل : في امرإشامق: 
يحضر والألقاب التي يلق بها الناس» والجحركات التي تجري لحضور شخص من تحزم | 
الرقاب أو خفضها إلى الأرض مما كان م: منتشراً في مصر والشام في عهد المماليك . 0 
وقد أبا أحمد بن تيمية في رسالة مستقلة سماها افتوى في القيام والالقاب 9576 
أن الدين الصحيح لا يأمز بمثل هذه العبادات؛ بل يمنعها يمنعهاء وأن النبي ككل والخلقاء ٠‏ 
الراشدين لم يفعلوا هذاء لذلك لا يجوز القيام بها. . .4(0). 0 
5 2 


,7 ١ ابن تيمية لمحمد يوسف موسئ صل‎ )١( 
: .)18-1١/ /١4( (؟) البداية والنهاية‎ 
0 هذه الرشالة نشرها الدكتور/ صلاح الدين المنجد ضمن ارعائز وتصرس) بطيقد بن‎ )7( 
.ماق6٠ ع‎ 

(4) راجع : رسالة ابن تيمية في القيام والألقاب ص ٠١‏ 00 


لف سو اس و و سح حك :)ا 


المبحث الثالث 
الناحية الفكرية في القرن السايم والثامن من الهجرة 
جاء القرن السابع الهجري وبالمجتمع الإسلامي العديد من الفرق الإسلامية التي 
اتتشر أمرها وزاد خطرهاء واصبحت سبباً في زيادة التفكك الذي أصاب الولايات 
الإسلامية . وقد عسجز السلاطين والخلفاء عن إضعاف شأنها وتقليل خطرها لكثرة 
أعوانها وزيادة نفوذها حت صارت بعض الفرق قوة لا يستهان بهاء وأضبحت يغداد 
محل نزاع مستمر بين أهل السنّة والشيعة أدّى بهم أخيراً إلى حروب وشدائد كان 

رائدها الجهل والغفلة عن المصالح . ولهذا فترت حركة التأليف في المشرق الإسلامي - 

أوائل هذا القرن ‏ بضعف مالكها واستعجام حكوماتها واستيلاء الجهل على رؤسائها 

قبيل إغارة التتارء وأثناء غلبة الدولة «الخوارزشاهية»» غير أن رغبة البقية من العلماء 
دفعتهم إلى القيام بجهد مشكور في إحياء النهضة العلمية(١).‏ ولكنهم كانوا مقلدين 
تابعين وليسوا بمجتهدين مستنبطين» وكانوا في هذا متأئرين بالفقهاء السابقين الذين 

حكموا بسدباب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري»' وفي هذا يقول اين خلدون: 

#وقف التقليد في الامتسار طئد ولاه الأريمة يفني :]با عنيانة ومالكاً والشاقعي 

وأحمد- . . . وسد الناس باب الخلاف وطرقه. . . وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء . . 

ولم يبق إلا نقل مذاهبهم؛ وعمل كل مقلد بمذهب من قلّده منهم بعد تصحيح 

الأصولء واتصال سندها بالرواية . لا محصول اليوم للفقه غير هذاء ومدعي الاجتهاد 
لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده» وقد صار أهل الإسلام اليوم علئ تقليد 

هؤلاء الأئمة الأربعة)(5) , 
ورغم هذا كله نجد علماء أفذاذاً برعوا في فنون المعرفة الملختلفة وقد اخترت 

منهم ما يأتي : 

١‏ _ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المولود سنة 40٠‏ هء بجهة خراسان. وظهر 
نشاطه في تلك الجهات» وفي نيسابور وبغداد وولي التدريس بالمدرسة النظامية 
حت توفي سنة 000 ه . والمتصفح لكتابه «المستصفئ من علم الأصول» يجد 
تطوراً في طريقة التأليف في «علم أصول الفقه» حيث بدأه بمقدمة منطقية قال 
عنها : «ومن لم يحط بها » » فلا ثقة له بعلومه أصل)(2) , 


)١(‏ راجع: تقدمة كتاب بديع النظام لابن الساعاتي : للدكتور محمد بن يحيئ أققياء ا ا 
(1) المقدمة لابن خلدون ص 458 . 
(*) المستصفئ ص »٠١‏ وراجع أيضاً: طبقات السبكي (5/ .)1153١8 23١١‏ 


و9 محص وه الفسودة في أصول الفقد هه 9©: 
قلت : وهذا غير مسلم» وسيأتي رأي أحمد بن تيمية في هذه المقالة» وفي امنطق. 
عامة . ثم بين مقاصد علم الأصول؛ وجعلها تحت أقطاب أربعة : 1 : 
الأول :في الحكم . والفساني : في اللشمزء وهو الكتاب والبنة وما تفرع عتهنما. 
والنالث: في طرق الاستثمار. والرابع: في المستثمر» وهو المجتهد . متبعاً في ذلك" 
طريقة الشافعية والمتكلمين» حيث تميزت بتحرير القواعد:الأضولية وإقامة البراهين , 
عليها مع الإكثار من الحدل والمناقشة » والانتصار للمذهب. ١‏ 

1 عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي المالكي » كاماد طوس لاقل رايا 
نشاطاً علمياً في بلاد الاندلس» توفي سنة 577 هء من مصنفاته : #التنبية على , 
الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم بذأه بمقدمة بِيّن فيها أن : 
الاختلاف بين الناس في الآراء أمر طبيعي » وختم مقدمته ببييان غرضه من الكتاب ' 
وهو: : التنبيه علئ أسباب الاختلاف بين الائمة في الجملة . ا 
وأما الاسباب فقد حصرها في ثمانية أوجه. : كانت الاربعة الاولئ منها في مباخث ! 
لذوية؛ والاربعة الباقية تكلم فيها على مسائل من اصول الفقه» باسلوب بتمل 

ا بعيد عن التعقيد غير مخحتاج إلى الشرح والتأويل0١؟.‏ . 1 1 

: 41 الإمام الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عباد العزيز بن مازه الحنقي المولود مسنة‎ ٠ 
: هه كان إماماً في الفروع والاصولءٍ وأقر بفضله الموافق والمبخالف . تركز نشاطه‎ 
00 العلمي في سمرقند وبخارئ» وامتد صيته إلى ما وراء النهر.‎ 
: , الفقه ». وكتاب المفتي والمستفتي . توفي سنة 515 م("‎ 

3 + ذافن عد ليحر عون ضري انع لطن 1131لا با ا ش 
حفظ القرآن وقرأه بالزوايات» وعني بالحنديث؛, وكان واعظاً وله فني كل علم ا 
مشاركة وتصنيف . من مصنفاته: ١عمدة.الراسخ‏ في معرفة المنسوخ والناسبخ5. ١‏ . 
و«منهاج الوصول إلى علم الاصول» في خمسة أجزاء . توفي سنة 917هام(20).' ” ' 
أما في القرن السابع الهجري فقد كان سوق العلم راكدة بسبب الاضطرابات ' 

افاي ع اتوي امات وروا اررض لمراتي علا 

القرن من الاصوليين: ا 

٠ الفخر الرازي» الولو بالري سنة 044 ها والمتوفئ سنة > اه كان فزيد عصرء‎ )١( 


)١(‏ انظر كتاب التبيه للمؤلف؛ والديياج للذهب لابن فر حون ص ١4+‏ 8ظ1 
(؟/لهه_كه). أ : 


(1) الفوائد إلبهية ص ١144‏ ؛ الأعلام للزركلي (1/ 207/17 الفتح المبين للمراغي (1/ 450. ١‏ 
(") الذيل لابن رجب /1١(‏ 78494 331 الج والتهانة 38/177 واقشررت لزعب لور 11 


© © المسودة في أصول الفقه © واحببللطصص تت 501 


0 اللابععياف شي العجرك رالقولم 0 مسرل اموت 
فياض ٠»‏ عو ار ا" 

؟ - عشمان بن عمر بن الحاجب المالكي , المولود بإسنا سنة 61١‏ ه» ثم انتقل به والده إلى 
القافرة» فاشتغل بالقرآن الكريم» ثم بالفقه على مذهب مالك» ثم في العربية. 
والأمل؟. قال عنه ابن الزملكاني : «ليس للشافعية مختصر مثل مختصر ابن 
الحاجب للمالكية»» توفي سنة /417” ه(9) . 

+ _مجد الدين عبد السلام بن تيمية؛ ولد سنة 04٠‏ ه ء كان نادرة زمانه في حفظ 
الأحاديث . وكان رأساً في الفقه والأصول. توفي سنة 507 هء له «المسودة في 
أصول الفقه» في مجلد., زاد فيها ولده عبد الحليم» ثم حفيده تقي الدين بن 
تبمية(3) , 

م اي ل ا 
في الإحكام» وطريقة فبخر الإسلام البزدوي في «كنز الاصول؟ يدل على طول 
الباع وسعة الاطلاع . توفي سلة 1944 ه(4). 
وإذا كانت حركة التأليف والتدريس وبناء المدارس قد نشطت في القرن الثشامن 

الهجري بحكم المنافسة بين الأمراء والحكام » فإن شمس الاجتهاد قد احتجبت إلا ما 

ظهر من بعض المجتهدين في المذهب ؛ كأحمد بن تيمية الذي أطلق لعقله حرية التفكير 
والقول بما يؤدي إليه اجتهاده ف في النتصوص» ولم يخرج عن أصول إمامهء غير أنه 


وبين أيدينا من الكتب الأصولية في هذا القرن عدد كبير» » لكنها عمدت إلئن 
ا ا . فكتاب ا جمع الجوامع» للسبكي الشافعي (ت 
١لالاه)‏ الذي اشتهر بين العلماء» قد شرحه وعلَّق عليه كثير من العلماء لحل غوامضه 


. طبقات السبكي (5/ *7"ا, 778)؛ كتاب المحصول؛ لمعرفة منهج المؤلف‎ )١( 

() الدياج اذهب ص 4184 تراجم رجال القرنين ص 184 الفح لين (38/5). 

(؟) الذيل لابن رجب (44/15؟): شذرات الذهب (6/ 51؟) . 

(4) بديع النظام لابن الساعاتي ‏ القسم الثاني-(١/‏ ”3 ؟)»؛ الجواهر المضسية ٠8/١(‏ )ل 
مفتاح السعادة لطاش كبرئ زاده (؟/ 81) . 

(5) راجع : كناب «القياس في الشرع الإسلامي؟ لابن تيمية» فإنه صريح في الاتجاه الحر الذي عرف 
عن المؤلف. طبع بدار الآفاق الجديدة» طف سنة 507١(ه/‏ 1947م. 


-1--555---- 6 © © المسودة في أصزك النتدج ج ' 
وكشفن دقائقه» حيث نحا فيه طريقة الإلغاز والاختصار الشديد(١)‏ . وبين أيدينا كتاب 
اكشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري الحنفي المتوفئ ١(‏ ه)» الذئ شرح فيه 
«أصول البزدوي»» تكلّم فيه عل أصول الشرعء وأحكام الخصوص والعموم.. 
إلخ . وهو في كل هذا يتبع ظريقة المتأخرين في البحث من تحرير:المسائل وججيع الأقوال ٌْ 
واستقصاء الأدلة مع التفريغ . واب /اترويشن أعظلم بروج واتترها فزي أنه ' 
أبان فيه دقائق «أصول البزدوي00"؟ . 
وبين أيدينا أيضاً كاب «الموافققات في أصول الشريعة» لابي إسحاق الشاطي : 
الدوف سنة ١14ه»‏ تكلّم فيه على مقدمات أصولية» ث غائ الاحكام التكليفية . 
والوضعية»؛ وعلئ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف» وأحكام الآدلة وعارضهاء ثم 
5 لاجتهاد واتليد ولزاحقه70)؛ بطريقة بديع لم سبق الها بالشكل الذي سلكد في 
: التحليل والتعليل والتطبيق:وإظهار الحكم والمقاصد الشرعية . 
وحسبنا ما ذكرنا بن لزانت وداكارة شاي تي عقا لقره لجار السكير. 


يخ نا 


(١)راجع:‏ جم الجرامع شوح للحن , ارحاشية العطار (4:/1: مك الى 
(0) راجع : كشف الأسرار 0997/17 080 
(9؟) رأجع ارا للق 0 والجمزء الشالث والرابع يتعليق يم د 


دراز. 


لف سوم شوو صصص صصح تك 1 )كا 


الفصل الثاني 
حياة المؤلفين للمسودة 
ويحتوي على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : حياة مجد الدين بن تيمية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : حياة مجد الدين الشخصية . 
المطلب الثانى : حياة مجد الدين العلمية . 
المبحث الثاني : خياة عبد الخليم ين غيل الستلامه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : حياة عبد الحليم الشخصية . 
المطلب الثاني : حياة الحليم العلمية . 
المبحث الثالث : حياة أحمد بن تيمية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : حياة أحمد بن تيمية الشخصية . 
المطلب الثاني : حياة أحمد بن تيمية العلمية . 


ذل يي ينا 


المبحث الأول 
حياة مجد الدين ابن تيمية 
لا © " المطلب الأول: حياة مجد الدين الشخصية: 

أ. نشأته: ولد مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني» بحران سنة 0ه تقريباً10). عرفت 
أسرته ب (ابن تيمية)» قيل: «إن جدّه محمد بن الخضر حج على درب تيماء ‏ بلدة قرب 
تبوك » فرأئ هناك طفلة» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتاً» فقال: يا تيمة.يا 
تيمة» فلقب بذلك». وقيل : «إن جدّه محمداً كانت أمه تسمئ تيمية» وكانت واعظة» 


فنسب إليها وعرف بها2(0) . 


.)56١-549/5( العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ” » والذيل لابن رجب‎ )١( 


مس227 و ٠‏ 0 ْ 
تفقه مجد الدين في صغزه على عمه النطيب217. والحافظ عبد القادر الرهاوي(5) ا 
. وغيره» ثم ارتحل إل بغداد بسنة ” ٠‏ هدمع ابنه سيف الدين عبد الغني007. 'وأقام هنا ْ 
ست سنين يشتء في الفقهء واللفلاف» والعربية» ان 
عمه فخر الدين الخطيب» ثم عاد إلى بغداد فازداد علما (4). 

ب ٠‏ وفساله: توفي مجدٍ الدين يوم عيد الفطر سنة 8 هء كذا قال بن رجي 
ولفظه : «قرأت بخط حفيده أبي العباس مما كتبه في صباه ‏ حدّئنا والدي أن أباه أبا 
البركات توفي يوم عيد الفطرسنة 507 هء ودفن بمقابر حران»(© , 

وأرخ الذهبي وفاته وكثير من العلماء سنة 587 م00), 

8 6 المطلب الثاني؛ حياة مجذ الدين بن تيمية العلمية: 

ا[ مكانته العلمية وشيوخه وتلاميذه: ارم بد انين نل العو زا 

لم قحل اران راب عر الفسير والقراءات: كاد الي يوقا عامل 
تيمية : "كان جدنا إذا دخل: الخلاء يقول لي : :اقرا هذا لكات رارق صويك 2 
ب ٠‏ قال ابن رجن قلت: كباتك إل تبره عرصي عل العلع سيط 


(١)هو:‏ : فخرالدين أبو عبد الله بن أني القاسم ابن تيمية شيخ حران وخطيبهاء ولد سنة 17 6ه 
كان رجلاً صالحاً فاضلاً بارعاً في التفسير وغيره» وكان مقدماً في بلده: وتولّى الخطابة بهناء 
ودرس بها ووعظ . وحدث ينبغداد وحران» له تصانيف كثيرة» منها : «التفسير الكبير»ة 
و«تلخيص المطلب في تلخيص المذهب» . توفي سنة 777 هد. الذيل لابن رجبٍ (101/7- 

.) ١68 
)هو : عبد القادر بن عبد الله الرهاوي: ثم الحراني» المحدّث الحافظ . ولد سنة 075ه بالرهاء‎ 
سمع مله : : أبو عمر ين الصلاح وخلق كثير. من مصنفاته:‎ ٠ كان صالحاً كثير المساع. ثقة.‎ 
«الأربعون البلدائية» المتبايئة الأسانيد» ولم يسبقه إلى ذلك أحد. . تؤفي سنة 711 ها بحران:‎ 
الذيل لابن رجب (؟5/ 457 اي تعر حاط 130/0 ل ا در‎ 

.)60/0( 

(9) هو: اعبدالش وزوعاو 1 وام اويل ارقي ع زا ا ينا ولد مل 
4ه بحران. . سمع من والده وعبد القادر الرهاوي وغيره» ثم رحل إلى بغداد سْنة ٠ه‏ 
فأخذ عن مشائخهاء ثم رجع إلئ حران» وقام مقام أبيه في وظائفه بعد وفاته ل 
بحران .. الذيل لابن رجب (7/أ577). 8 

(؟) الذيل لابن رجب (7/ »)75١‏ شذرات الذهب (761//0) , 

(5) الذيل لابن رجب (؟/ 787), 

() راجع : نات لسري لحار 18139 راغي الياية لارو لروي /1 4 ل ذرك 
التعب (8/0 0+ الدلية ولاولية (188/1): لباك للمتريري 598/1 0912 جام 
العينين ص 78 . 1 


© © المسودة ف نأصول الفقدع © 


لأوقاته200 , 
٠‏ شيوخه: أخذ مجد الدين عن عمه فخر الدين» والحافظ عبد القادر الرهاوي» 
ال بن الخبريف؟ ١4م‏ والمحمافظ , بن الأخضر(؟»» وابن 
غنيمة(2)4 والفخر إسماعيز 400 وأبي البقاء9"© و غيرهم . 
ه ومن تلاميذه: ولده شهاب الدين عبد الحليم» وابن تميه(24؛ ومحمد بن 


(١)راجع‏ : الذيل لابن رجب (75/ .)591-76٠‏ 

)هو : حنبل بن عبد الله الرصافي» أبو عبد الله . راوي المسند يكماله عن ابن الحصيني وسمع 
المسند في نيف وعشرين مجلداً بقراءة ابن الشاب سنة 017 ه. . توفي في رابع المحرم سنة 
4ه . شذرات الذهب (0/؟١).‏ 


() هو : ضياء بن أبي القاسم أحمد بن علي الخريف البغدادي التجار. سمع الكثير من قاضي 
المارستان» وأبي الحسين محمد بن الفراء . توفي في شوال سنة 7 0 شذرات الذهب 
(8/0). 


(4) هو :: عبد العزيز بن محمد بن المبارك بن محمد بن الاخضر . الحدث الحافظ . ولد سنة 074 ها 
بيغداد . سمع هو بنفسه من أبي الفضل الارموسي» وأبي بكر بن الزاغواني» وسعيد بن البناء 
وطبقتهم؛ ومن بعدهم آيضاً وبالغ في الطلب وقرأ بنفسه وكتب الكثير يخطه؛ وحصل 
الاصؤل . صنف مجموعات حسنة في كل فنء ولم يكن في أقرانه أكثر سماعا منه؛ ولا أحسن 
أصولاً وكان ثقة ثبتاً ماموناء كثير السماعء وا اسع الرواية؛ صحيح الاصول» من تصانيفه: 
لقصل الا ملف تكر سارو عن الإماء جعي . توفي سلة ١1ه.‏ الذيل لابن رجب 
(1/9/5- 45)ء تذكرة الحفاظ (4/ 80 011784-١1‏ 

(0) هو : محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي . وكان عالاً زاهداً فاضلاً ويقرئ القرآن احتساباً . ٠‏ برع 
فى المذهب» وانتهت إليه معرفته . تفقه عليه مجد الدين أبو البركات ابن تيمية وغيره. ٠‏ توفى سلة 
ه. الذيل لابن رجب (؟/ /ال07/8-1. ١‏ 

(5) هو : إسماغيل بن علي بن حسين أبو محمد الفخر إسماعيل»؛ اشتهر تهر بغلام ابن المنئ . ولد سنة 
8 ها سمع الحديث من شيخه أبي الفتح بن المنى » وقرأ عليه الفقه والخلاف» ولازمه حتن 
برع. . ودرس بعد شيخه بمسجده بالمأمونية . له من التصانيف : «التعليقة»» واجنة الناظر في 
الجدل» . توفي سلة 01١‏ ه. الذيل لابن رجب (11/1 -04). 

(/) هو : عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبريّ أبو البقاء الضرير . ولد يبغداد سنة 618ه. ٠‏ برع في 
فنون عديدة من العلم » قال فيه ناصح الدين ب بن الحنبلي : كان إماماً في علوم القرآن؛ إماما في 
الفقه؛ إماماً في اللغة» إماماً في العروض» إماماً في الفرائض» إماماً في الحساب» إماماً ني 
معرفة المذهب» إماماً في المسائل النظريات»؛ وله في هذه الانواع من العلوم مصنفات مشهورة . 
وكان معيداً للشيخ أبي الفرج بن الجوزي في المدرسة . . توفي سلة 115اها. الذيل لابن رجب 
».)١١15-7094/(‏ شذرات الذهب (58//5). 

(4) هو: محمد بن تميم الحراني» أبو عبدالله؛ الفقيه صاحب المختصر في الفقه المشهور؛ وصل فيه 
إلى أثناء الزكاة . تفقه تفقه علئ الشيخ مجد الدين بن تيمية وغيره. . سافر إلئ ناصر الدين البيضاوي 
ليشتغل عليه؛ فأدركه أجله هناك شاباً . قال ابن رجب : ولم أقف علئ تاريخ وفاته . الذيل لابن 
رجب /1١(‏ الشف 


كه السصودة في أصول الفف ده هو ' 
عبدالوهاب217» وعبد الله بن أبي بكر('2؛ وعبد الرحمن بن عمر0©, 20 11 ؛ 
وروئ عنه: ابنه شهاب الدين؛.والحافظ عبد المؤمن الدمياظطي7؟) وغيرهها(9». , ْ 
ب علومه: قال الذهبي : كان مجد الدين معدوم النظير في زمانه رأساً في الفقه» : 
وأصوله بارعاً في الحاديث ومعانيه؛ له اليد الطولئ في معرقة القبراءات والتفسير, . : 
وكان فرد زمانه في معرفة المذهب. . . 21(6. وأتقن العربية والحساب والجبر والمقابلة» 
وبرع في هذه العلوم وغيرها. ومن اختياراته في الفقه: ' 0 
١‏ -أن طلاق الثلاث المجموعة إِنّما تقع واحدة. 0 ٠‏ 
-١ |‏ أفتى في آخر عدمره بأن المحرم له لبس «السرموزة» ونحوها من الحمحم» والحق ٠‏ 
الملقطوعة وإن كان واجداً للنعل؛ وهو وجه في المذهب . 5 
7 أن الشبخص إذا حلف بإلتزامات؛ كالكفر واليمين بالحج والصيام ونحو ذلك 


' هو : محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحراني؛ الفقيه الأصولي . ولد بحران فى حدود الفنشر‎ )١( 
: والستمائة؛ وتفقه بها على فجد الدين بن تيمية ولازمه حتئ برع في الفقه. وأقام مئدة بدئشق‎ 
يشتغل في الأصول والعربية؛ ثم سافر إلى الديار المصرية؛ وأقام بها مدة يحضر دروسن عز الدين‎ 
' أبن عبد السلام ؛ وولي القضاء ببعض أعمال الديار المصرية» وأقام بها مدة يحضر دروس غز‎ 
الدين ابن عبد السلام » وولي القضاء ببعض أعمال الديار المصرية نيابة عن قاضي القضاة ابن‎ 
بنت الأعنز وهو أول حنبلي جكم بالديار المضرية في هِذا الوقث. توفي.سنة 11/4ه.. الذيل لابن‎ 
3 .)1843-1741//5( رجب‎ 

(؟)هو: عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر محمد الحربي» البغداديء .ولد سنة 100ه. ا 
اللحديث بدمشق من المحافظ الضياء المقدسي وغيره» وأجاز له الشيخ موفق الدين بن قدافة ‏ وتفقه 
في المذهب يبغداد علئ القاضي أبي صالح» وتفقه بحران على مجد الدين بن تيمية. ؤابن تَلِم» 
وبمصر على ابن بحمدان. شرح كتاب الخرقي؛ وسماه «المهم؟ . توفي سنة ١141ها‏ ببغداد. الذيل 
لابن رجب (9027-717/5), 9 1 و 1 

(5) هر: عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري نزيل بغداد. ولدسئة 4 ذه أسمع من 
الشيخ مجد الدين بن تيمية (أحكامهة؛ وكتابه المحرر في الفقه»» وكان بارعاً في الفقه؛ وله 
معرفة في الحديث والتفسير. له من المصنفات :. «الحاوي في الفقه؛ في مجلدين؛ والشافي فى 
المذهبء والكافي؛ والواضح في شرح الخسرقي . توفي سنة 144ه. الذيل لأبن رجي 
في ل 0 7 1 ١‏ 0 1 

(4) هو: عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الدمياطي الشافعي الحافظ. شيخ المحدئين. ولد 
سنة 517 ه. وكان صادقا حافظأ متقناً جيد العربية؛ واسع ألفقه رآساً في علم البسب. قال 
الذهبي : سمعت منه عدة أجزاء . ومعجم شيوخه يبلغون ألفأ وثلائماثة إنسان. توفي فجأة سْنة 
0ه . تذكرة الحفاظ (4/ ,)١478-151/9‏ شذرات الذهب (5/ 117 97), ظبقات: 
السبكى (5/ 177 089), ! ' 000 

(0) الذيل لابن رجب (7/ 109).! 1 

(1) الذيل لابن رجب (7/ 797)؛:شذراتث الذهب (60//0؟). 


هه سر سس وطس صصح 5007 


وكان يمينه غموساًء إِنّهِ يلزمه ما حلف عليه . 

4 - سكل وهؤ بمكة عن «ابن السبيل» إذا كان يقدر علئ القرض يجوز أن يأخذ من 
الزكاة؟ . فقال: يلزمه أن يقعرض إن قدر علئ ذلك» ولا يجوز له الأخذء ولا تبرأ 
ذمة من يعطيه إذا علم بقدرته علئ الاقتراض(21 . 
ج ‏ مؤلفاته: صنّف مجد الدين كتباً عدة» منها: 

١-أطراف‏ أحاديث التفسير» رتبها على السور معزوة. 

؟ أرجوزة في علم القراءات . 

_الأحكام الكبرئ في عدة مجلدات . 

3 المنتقئ من أحاديث الأحكام ) ؛ طبع في مجلدين» وقد شرحه العلأمة محمد بن علي 
الشوكاني في كتاب سمه انيل الأوطار» في تسعة أجزاء» مطبوع أيضاً. 

5_المحرر في الفقه. مطبوع في جزئين. 

١‏ منتهئ الغاية في شرح كتاب الهداية لأبي الخطاب» بيض منه المؤلف أربعة مجلدات 
كبار إلى أوائل (الحج)» والباقي لم يبييضه 

المسوّدة في أصول الفقه» زاد فيها ابنه» وابن ابنه» وهي التي أقوم بتحقيقها 
لاطروحة الدكتوراه. 

8 مسوّدة في العربية على تمط المسوّدة في الأصول17©. 

د ثناء الأئمة عليه: 
قال الشيْخ تقي الدين بن تيمية : «كان جدنا عجباً في حفظ الأحاديث» وسردها بلا 

كلفة» وحفظ مذاهب الناس006© , 
وقال ابن حمدان(4»: «صحبت المجد في المدرسة النورية بعد قدومي دمشق» ولم 

أسمع منه شيئاً وسمعت بقراءته على ابن عمه كثيراً» ولي التدريس والتفسير بعد ابن 


5917 578؟). (5/ 07 198)» الذيل لابن رجب (؟/‎ 575 /١( المحرر في الفقه للمؤلف‎ )١( 
1 2) 

(؟) الذيل لابن رجب (؟/ :)56١‏ شذرات الذهب (ه/ /01؟). 

(*) الذيل لابن رجب .)59١/1(‏ 

(؛) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني؛ الفقيه الاصولي. القاضي نجم الدين. ولد 
سنة 507ه ا بحران . جالس مجد الدين وبحث معه كثيراً» وبرع في الفقهء وانتهت إليه معرفة 
المذهب. له من المصنفات : «الرعاية الكبرئ»؛ و«الرعاية الصغرئة” في الفقهء و«الوافي في 
أصول الفقه». توفي سنة 198ه. الذيل لابن رجب (9/ 00881581 0 


2-5-7-2 المسودة في أسول الفقه ها ل 

عمه» وكان ربجلا فاضلا في مذعبه وغيره:60: 25 
وقال الصلاح إلكتبي(1): «كان (مجد الدين) انا ةرما الفقه ا : 

وله يد طول في التفسيرء ومعرفة تامة في الأصول» والاطلاع على مذاهب الناس» : 

ولادكاه مفرظ برام يكن ني زمانه مثله»(2) , ا 
كان يقال: «ألين الفقه للمجد بن تيمية كما ألين الحديد لداود»9؟) , 


ا نا كنا 


8 . 0661 /9( الذيل لابن رجب‎ )١( 

(6)هو: يوون ؛ ثم الدمشقي المؤرخ . :مع هن من ابن 
الشحنة والمزي وغيرهما ٠‏ وكان فقيراً جداً. ثم تعائئ التجارة في الكتب فرزق منها مالا طائلا.. 
توفي سنة 714 لاه. شذرات الذهب (1/ ١‏ 6 

(*”) فوات الوفيات (5/ 1817). 

(4) غاية النهاية .لاب بن الجوزي (0683./1: شذرات الذهب (9/ 1017 . 
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المبحث الثاني 
حياة عبد الحليم بن نيمية ' 


ا ©" المطلب الأول: حياة عبد الحليم بن تيمية الشخصية: 
أٌ انخاهة زلة شوات الدين ار لاسن قد اكلم بن غيل السللام بر تيعد تن 
حران سنة /171اه. . قدم دمشق مشق بعد استيلاء التتار على حران؛ واستوطنها إلى أن 


توفي . . وهو من بيت العلم والحديث والديانة» درس يبلدهء وأفتئ» وخطب ووعظ» 


وفسرء وولي هذه المناصب عقب موت والده(١)‏ . 


ب 00 ل سا 85 هه ودفن 
11110 


أ مكانته العلمية ومشائخه وتلاميذه: تفقه عبد الحليم على والده» ثم رحل في صغره 
إلى حلب فسمع من علمائها وباشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين» 
وكان له كرسي بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه3" , 

شيوخه: أخذ العلم عن والدهء ومن ابن اللتي(24؛ وابن رواحة(22» ويوسف بن 


خليل20, ويعيش النحوي ("2 وغير 


.071١ الذيل لابن رجب (؟/‎ »)١87-184 /4( ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

. (7) الذيل لابن رجب »)3711١/7(‏ البداية والنهاية (17/ 2701 . 

(") الذيل لابن رجب (7/ 0711 . 

إحق هو: أبوالمنجا عبد الله بن عمر بن علي الحريمي القزاز ابن اللتي . ولد سنة 618 هء وسمع من 
لس الوقت وستحيدين البناء وطائفة: واجاذ له مسنسوه التني» والأصيهانيون» وكان آخر من 
روك حديث البغوي . توفى سنة 7185 ه. شذرات الذهب .)١91/8(‏ 

(0)هو : عز الدين أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله الانصاري . ولد بصقلية وأبوه في الأسر 
سنة 6ه وسمعه أبوه بالإسكندرية من السلفي الكبير ومن جماعة . . توفي سسنة 740 ها 
ا اه 
0 ه بدمشق الل لاسن تالافك عد المي ا ل 
وكان حافظاً ثقة متقناً وا سع الرواية متسع الرحلة . وقال الذهبي : اروك عنه خلق كثير؛ . وآخر 
من روئ عله : : إجازة زيب بنت الكمق . توفي سنة 1448 ه. له ترجمة في : تذكرة الحفاظ 
,)١51١/4(‏ شذرات الذهب (5/ 7157 -2554» الذيل لابن رجب (75/ 17144 -550). 

() هو : يعيش بن على بن يعيش النحوي الحلبي» ولد سنة 8861ه يحلب» وحدّث بهاء وكان 
فاضلاً ماهراً في النحو والتصريف . وكان حسن التفهيم لطيف الكلام» طويل الروح على. 
المبتدئ والمنتهي ٠»‏ وتصدر بحلب للإقراء زماناً وطال عمره؛ وشاع ذكره» وغالب فضلاء حلب 


عر ٠ك‏ بر © © المسودة في أصول الفقد© © "١‏ 

ومن تلاميذه: ولداه أبو العباس» وأبو محمد0(7). ش 
ب علومه : ْ 

كان عبد الحليم متقنا لفقه والاصول؛ والفرانض» والحساب؛ والهيئة؛ من أعيا 
الحنايلة » عنده فضائل وفنون50©. 
ج - مؤلفاته : ٍ 

قال ابن رجب : «وله تضائيفا وفوائد» وصنّف في علوم عديدة(). 1 

قلت : منها زوائده على مسودة والده. في أصول الفقه. 
د ثناء الأئمة عليه :. 

قال الذهبي : #كان هاب نين" انا نيلها 4 بقلب عدي القرافن جد 
المشاركة في العلوم؛ له يد طولئ في الفرائض» والحسساب» والهسيشة» وكان ديا 
متواضعاء حسن الأخلاق جوادً؛ من حسنات العصر»(4 . ش 0 

وقال في موضع آخر: 'وكان لش اشهاب لين من أتجم المدول ونا ١‏ 
اختفئ بين نور القمر وضوء الشممن 4 يشير إلئ أبيه وابنه - فإن فضائله وعلومه انغمرت : 
بين فضائلهما وعلومهما)90 . 1 ' 


-تلامذته ودع سماة شري از الس . من مصنفاته : لاك شرح المفصل». ٠‏ توفي 
سنة 1437 ها. له ترجمة في: : وفيات الأعيان (47/10 )هن بغية الوعاة (]/ 608. كه 
شذرات الذهب (578/6). 

)١(‏ الذيل لابن رجب .)7١١/5(‏ وأبو محمد هو: : عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
أبو محمدء أخو الشيخ تقي الدين: : ولد سنة 135 ه بحران» وسمع المسند والصحيجين وكتب 
السنن ‏ . وتفقه في المذهب حتئ بزع .وأفتى » ودرس بالجنبلية مدة . سئل عله ابن الزملكان فقال:: 
«هو بارع في فنون عديدة من:الفقهء والنحوء والاصول». كبر للطالمة لاقترب العلم بع انين 
والتقو ٠‏ توفي سلة //الاه يدمشق . الذيل لابن رجب (1/ 87" -28. 

. (7) الذيل لابن زجب (1/ 031 

() الذيل لابن رجب (5/ 0931١‏ 

(؟) الذيل لابن رجب (7/ 10371١‏ 

(0) الذيل لابن زجب (5/ 03711 : 


© © المسودة في أسول الففه © وطح 22ر1 0م 


المبحث الثالكث 
حياة أحمد ابن تيمية 
5 6 المطلب الأول: أحمد بن تيمية الشخصية: 


أ- نكسسأته: ولد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في حران سنة. 
١0ه»ء‏ فعاش بها بضع سنين في كنف أبيه وتحت رعايته» ثم انتقل أبوه به وبأخويه 
إلئ دمشق سنة /551هء عند قدوم التتار إلئ الشام. 

وقد نشا أب العباس في تصوف تام وعفاف؛ وتعبّد» واقتصاه في الملبس 
والماكل(١2.‏ وكان شجاعاً وله حدة قوية : تعتريه في البحث؛» ربع القامة» بعيد ما بين 
المنكبين(7) , يحدثنا ابن عبد الهادي المدوفئ سنة ؛ 4 لاه عن مواقف البطولة والشجاعة 
التى وقفها أخحمد بن تيمية في موقعة الصفر: «يا فلان أوقفني موقف الموت . قال: 
فسقته إلى مقابلة العدوء وهم منحدرون كالسيل: ؛ تلوح أسحلتهم من تحت الغبار 
المنعقد عليهم . قال : فرفع طرفه إلى السماءء وأشخص بصره» وحرك شفتيه طويلاً» 
ثم انبعث وأقدم علئ القتال؛ وقد شُوهِدَ في هذه الوقعة هو وأخوه يصيحان بصوت 
مرتفع يحرضان الناس على القتال ويحذرانهم من الفرار»9) . 

ب وفاته : توفي تقي الدين محبوساً بالقلعة في سحر ليلة الاثنين عشر ذي القعدة» 
سنة 8 الاهء تغمده الله برحمته ه40 , 


"ا ©" المطلب الثاني؛ حياة أحمد بن تيمية العلمية: 
مكانته العلمية ومشايخه وتلاميذه : 


حفظ القرآن الكريم وحذقه وهو ابن سبع سنين» ثم اشتغل بحفظ الحديث فسمعه 
من علماء دمشق وعنى به» وقرأ بنفسنه الكثير» ولازم السماع مدة. وسمع «المسند» 
مرات» والكتب الستة» ومعجم الطبراني الكبير» وكتب بخطه جملة من الأجزاء» 
وقرأ في العربية أياماً على سليمان بن عبد القوي27»» ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمّله 


.)١5495/5( العقود الدرية ص 7 5» الذيل لابن رجب (7/ 078137 تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) الذيل لابن رجب (7/ 0198 . 

(") انتهن من العقود الدرية ص 178-١77‏ بتصرف يسير. 

(4) الأعلام العلية للبزار ص ”85-47 » الذيل لابن رجب (7/ ١5‏ 5).؛ العقود الدرية ص 759. 

(5)هو: : تجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» البغدادي» الحنبلي » الأصولي. 
أخذ الفقه والأصول عن مشائخ عصره. اختصر الروضة لابن قدامة وشرحه في ثلاثة مجلدات- 


03335222309 المصودة ف أسول النث © © 
ففهمه وأقبل علئ التفسير إقبالاً كلياً حتئ سبق فيه وأحكم أصول الفقه. .. كل هذا 
وهو ابن بضع عشرة سنة7!) . 

شيرخه : يقال : إن شيوخه في العلم أزيد من ماثتي شيخ؛ ؟ منهمء : والده؛ وابن 
عبدالقوي257: وابن عبد الدائم7"'» وزين إلدين بن المنجا(؟)؛: وشمس الدين بن أبي 
عمر(6), والشيخ فخر الدين بن البخاري'"2, والقاسم الإربلي( 00 والجمال يحيئ: 


- سافر إلى د مشق سنة 4 ' لاه فسمع بها الحديث من ابن خمزة وغيره» ولقي الشيع تقي الدين) 
ابن تيمية والمزي . توفي سلة 1 الااه, الذيل لابن رجب (05579-37557/5): كرات التهي 
5و ى. : 

)١(‏ راجع : الأعلام العلية للبزار ص ١9‏ 50 الذيل لابن رجب (520/5)» الدرر الكامنة 
(068/1). 

(1) لعله محمد بن عبد القوئي بن بدران بن عند الله المقدسي؛ المحدّث النحوي ولد بنة 1107ه. 
قال فيه الذهبي : #كان حسئن الديانة» كثير الإفادة» مطرحاً للتكلف . ٠٠‏ ولي منه إجازة» .. .أ تخرج؛ 
به جماعة من الفضلاء » وممن قرأ عليه العربية : الشيخ تقي الدين بن تيمية . وله تصانيف ٠‏ منها: 
«الفروق؛ و«مجمع البحرين' . توفي سنة:598 ه. :الذيل لابن رجب (7/ 48-747 06 

(9) هو : احمد بن عيد الدائم بن تنمة القدمي : الحدث الخطيب زين دين أبو اعبات ٠‏ ولد سنة؛ 
هاده سمع الكثير بدمشق وقرأ بنفسه» وعننٍ بالحديث» وتفقه تفقه على الشيخ موفق الدين. ' 
وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه» ولي الخطابة بضع عشرة سنة؛ رو عنه : ابن ذقيق الغيد» 
وابن تيمية» وخلق كثير' . توفي سلة 1ه . الذيل لابن رجب (؟/ 718 58): شلذزات 
الذهب (0/ 7565 005 

(4) هر الحا ا الي اوماق مايه اي زين الدين أبو النركات لدف 
الالاها, كان عاماً بفنون شت 03 من الفقه؛ والأصلين» والنحو ٠‏ وله يد في التفسير» وانتهئ إليه , 
ناته تين ول معيف فى أعرل القف. وشرح المقنع في الفقه . تفقه عليه تقي الدين بن 
تيمية وغيره. ٠‏ توفي سنة 0156ه. الذيل لابن رجب /١(‏ 97م 1" 

(5) هو : عبد الرحمن بن محمدٍ بن أحمد بن قدامة المقدسي » قاضي القضاة» شيخ الإسلام: ا 
الدين أبو محمد؛ ولد سنة 5919 ه. تفقه على ععمه موفق الدين بن قدامة» وأخذ الأصول عن ؛ 
السيف الآمدي ودرس وأقت . قال التووي : «هذا أجل شيوخي» . ولي القضاء ممدة تزيد على ' 
اثنتي عشرة سنة ٠‏ وانتهت:إليه الرياسة في الفقه الحنبلي . أخخذ عنه العلم الشيخ تقي الدين بن ' 
تيمية ٠‏ وروئ عنه خلق كثير ؟ منهم : الشيخ تقي الدين بن تيمية . توفي سنة 187 ها. ؛ الذيل لابن ٠‏ 
رجب (12)908-801/5 10 

(5)هو ردجي برحل يعاراي لتك يو لايع اللي ار ٠‏ ولداسنة 
6ه : سمع من ابن الجوزي وخلق كثير» وتفقه على الشيخ موفق الدين بن قدامق: وكان فقيهاً 

عارفاً بالمذهب» فصيحاً وقوراً صبوراً على قراءة الحديث» مكرما للطلبة » ملازماً لبيته .:روئ ' 
عنه : أبن دقيق العيد؛ وتقي الدين بن تيمية؛ والدمياطي . توفي سنة 155ه, ل : 
شذرات الذهب (6/ 414 »)1١51‏ الذيل لابن رجب (؟/ 179-556). ١‏ 

(0) هو القاسيم بن ابي بكرين القاسم بن.ختيمة» بو مستعاد الإربلي . صدوق» سمع جفيع صحيح , 
مسلم من المؤيد الطوسي ؛'ورواه بدمشق شق فسمع منه الكبار. . توي سلة 18١‏ ه وله خمسة ١‏ 
وثمانون سنة . شذرات الذهب (5710//8) . 5 1 ١‏ 


© © المسودة في أصول الفقدع © حر :مت 


ابن الصيرفي7١2)‏ وغيرهم كثير0"© . 


ا و 0 منهم : ابن القيه270؛ والحافظ 
الذهبي( 4. وابن كثير المؤرخ( ا ل ارين ع قاضي 
لحيل 290 وابن مفل-80) واه انم امه لق "ف عاج "و كرود عو فج سه و ها هل هنا اح وا ع دي لاد و أرق عد 21 


(١)هو:‏ جمال الدين أبو زكريا يحيئ بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني الحنبلي: الشهير ابن 
الصيرفي . سمع من عبد القادر الرهاوي وغيره؛ واشتغل علئ أبي بكر بن غنيمة؛ وأبي بكر 
الْعَكْبَري. والشيخ الموفق . وكان إماماً عالاً ؛ صاحب عبادة وتهجد . توفي سلة /17ها. 
شذرات الذهب (0/ ”07507 , 

ماا 00 
اا عي اه . 
اله 00 00" 
هذب كتب شيخه ونشر مذهبه . توفي سنة ١‏ هلاه. له ترجمة في : الذيل لابن رجب 
(440/5 -500)» والاعلام للزركلي (5/ 8٠١‏ 27581-17؛ وجلاء العينين ص 17-1١‏ . 

(:)هو : أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي وللاسة ام وكان حريصاً على 
العلم» شخوفاية متدضغره . طلب الحديث وله ثماني عشر سلة . وكان شديد التحري في 
الاسماع. وسمع منه الجم الكثير . من شيوخ الجرح والتعديل . له مصنفات كثيرة مفيدة. ٠‏ توفي 
سنة 44/اه. له ترجمة في: شذرات الذهب (157-161/4): وجلاء السينين للألوسي 
من - اسرووة 
08 2 ب يل سياف دافم ترك ل 0 
الشيخ تقي الدين بن تيمية فأكثر عنه . وانتهت ! ليه رياسة العلم في التأريخ والحديث والتفسير. 
توفي سنة 4 /الاها. له ترجمة في : شذرات الذهب (5/ 771 737237)» وجلاء العينين ص8 7. 

(3) هو: الحافظ شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي» الفقيه الحنبلي . 
ولدسنة 4 ١لاه.‏ عني بالحديث وفئونه» ومعرفة الرجال؛ والعلل» وبرع في ذلك » وتفقه في 
المذهب وأفتئ . ولاز م الشيخ تقي الدين بن تيمية مدة؛ وأخذ عن الذهبي وغيره . ذكره الذهبي 
في معجمه المختص» » فقال: 2. . . وله عدة محفوظات. وتاليف» وتعاليق مفيدة» كتب عني 
واستفدت منه» ١‏ .ها. توفي سنة 44 لاها. له ترجمة في : الذيل لابن رجب (475/5 -2)179 
شذرات الذهب :)١51١/5(‏ تقدمة كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ٠ ١54-١7‏ جلاء 
العينين ص 719-3714 . 

() هو: أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله ب بن أبي عمر بن قدامة الحنبلي المقدسي » قاضي 
:القضاةء المشهور بابن قاضي الجبل . ولد سنة 97"ه. وكان متفتناً عالماً بالحديث وعلله» 
والئحوء واللغة» والمنطق» وله في الفروع القدم العالي . قرأ علئ الشيخ تقي الدين بن تيمية عدة 
مصنفات في علوم شتئ» وأذن له في الإفتاء» فأفتئ في شبيبته» وله اختيارات في المذهب . 
توفي سئة ١/الاه.‏ له ترجمة في : شذرات الذهب (0-1719/5١57)؛‏ جلاء العينين ص 10 
ضرت 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصا حي » شيخ الإسلام» وأحد الائمة- 


0-2-2 66 المعودة في أصول لفق ع © 
وابن المنجا(: والحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي77) وغيرهه2©29. : 
ب - علومه : 

لم يكن تقي الدين بن تيمية كالعلماء ء المتأخرين الذين انحصروا بعلم دون آخثر» 
ل اي سو د 
جامعة لأنواع كثيرة من العلوم الدينية والعقلية وغيرها. 

فمن أقواله في العقيدة : (إن الإيمان يزيد وينقض » قال : وأما قول القاتل : 0 
يو ل در 
الإيمانء ٍ ثم دل على نيادة | الإيمان ا 1 
البليد. .. ومن قال ا ا 
غاية الفساد. من وجوه كثيزة التعذاد. .. وجمهور السلم يعييونه عيبا مجملاً مابزونه . 


> الأعلام . ولد سنة 8١لاه.‏ :تدر راقن ريات وسلحا وأفاد ونان في اطق طن كفني" 
القضاة ة جمال الدين المرداوي» وكان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد بن حنبل :ان 1 
القيم : : اما تحت قبة الفلك أعلم مدهب الإمام أحمد من ابن مفلح»» وحسبك بهذه الشهاذة من : 
مثل هذاء حضر عند الشيخ تقي الدين» ونقل عنه كثيراً . له من المصنفات: : كتاب االفروع1. ٍ 
وهو من أجل الكتب؛ وأنفعها. . وله كتاب آخر في «أصول الققه؛ حذا فيه حذو ابن الحاجبٍ في 0 
مختصره. ٠‏ توفي سنة 7 لاها. له ترجمة في : شذرات الذهب (5/ 25٠١1١99‏ وجبلاء 
العينين ص 739-7/8. 

)هو : محمد بن المنجا بن عثمان التنوخي الدمشقي . ولد.سنة هللاه وكان فقيهاً. : إماماء حسن 
الفهم ؛ ضالحاً؛ متواضعاً. . أوكان من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية» وملازمية» 
حضرا وسفرا . تفقه وأفتن» ودرس بالمسمارية . توفي سلة ؛ 7الاها: له ترجمة في : الذيل لابن : 
رجب (7/ /ا/17): شذرات:الذهب (1/ 54 -4)53: وجلاء العينين ص 9” . أ 

()هو: : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلذي بن عبد الله العلائي الشافعي» الإمام المحقق بقنية : 
الحفاظ . . ولد سنة 744ه» وسمع الكثير؛ ورحلء وبلغ عندد شيوخه سبعمائة» وأخذا' 
الحديث عن المزي وغيره» جد واجتهد حتئ فاق أجل عصره ه في الحفظ والوتقان» وكان إماما 
في الفقه والنحو والأصول؛ متفنناً في علم الحديث؛ ومعرفة الرجال . توقي سنة 11/اه. وبمن 
عده من تلاميذه تقي الدين بن تيمية. : الدكتور/ إبراهيم محمد السلقيني في تقدمة كتاب «تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد» للكيكلدي العلاثي.ص ٠ ١5‏ وله ترجمة في : طبقات السبكى 
»)3١9-04/5(‏ شذرات الذهب (190/1)» وتذكرة الحفاظ ١601//5(‏ 0[ 

(؟) راجع : جلاء العينين ض ٠١‏ 00 

(5) كتاب الإيمان لابن تيمية صن »51١< 27١١‏ وراجع موقفه من أهل البدع في: : كتابالإيمان ص 
7-715 4 مجموعة الفتاوئ (69755/8:) انض يحو 
2ك السسفضياة / 61 ), : 1 


00 سو سو و ططخت ١‏ 520 


من آثاره ولوازمه الدالة علئ ما في أهله تما يناقض العلم والإيمان» ويقضي بهم الحال 
إلى أنواع من امهل والكفر والضلال)217 . 

وانتقد الشيخ تقي الدين بن تيمية الفلسفة من ناحيتين: 

مجانبتها الواضحة للعقل الصريح » ومخالفتها الحمقاء للنقل الصحيح» فيقول: 
(العلم الإللهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا 
بقياس شمولي تستوي فيه أفراده» فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء؛ فلا 
يجوز أن مثل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ولهذا لما 
سلك طوائف من المنفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإللهية لم يصلوا 
بها إلئ اليقين » بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم الحيرة والاضطراب؛ لما يرونه من 
فساد أدلّتهم أو تكافئها)(؟ . 

ومن أقبواله في التفسير: (إن الفلق فعلء بمعنى: مفعول. كالقيض بمعنئ: 
المقبوض . فكل ما فلقه الرب فهو فلق . . . قال: وأما من قال: إنه واد في جهنم» أو 
أنه اسم من أسماء جهنم فهذا أمر لا نعرف صحتهء لا بدلالة الاسم عليه» ولا بنقل 
عن النبي وَل ١‏ ولافي تخصيص ربوبيته بذلك حكمة)7©. 

ومن اختياراته الفقهية: 
١-_أن‏ قصر الصلاة يجوز في قصير السفر وطويله. كما هو مذهب الظاهرية وقول 

بعض الصحابة . 
١_أن‏ سجود التلاوة لا يشترط له طهارة كما يشترط للصلاة» وهو مذهب ابن عمر. 
”"_أن طلاق الشلاث لا يقع إلا واحدة» وأن الطلاق المحرم لايقعء وله في ذلك 


- وكان يميل أخيراً إلى القول بتوريث المسلم من الكافر المي ؛ وله في ذلك 
0 , 


(إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة » 


. 156 راجع: الرذ علئ المنطقيين ص 7 15386146-4» نقض المنطق ص‎ )١( 

. درء تعارض العقل والنقل للمؤلف (79/1)؛ تحقيق : محمد رشاد سالم‎ )١( 

() تفسير المعوذتين» طبع ضمن مجموعة الرسائل الكبرئ (5/ 1517 -198)؛ وفي مجموعة 
الفتاوئ /١5(‏ 73/9) . 

(4) راجع: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية ("/ 83-58) . 


عرو ص77 و © © المسودة في أصول الفقد هع © : 


لم يتكلم به أحد من الصحابة» ولا الشابعين لهنم بإحسان, ولا أحد من الأثمة؛ 
المشهورين كمالك؛ والئوزي» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي» بل ولا تكلم يه : 
أئمة اللغة والنحو؛ كالخليل؛ وسيبويه؛ وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ا 
عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر , بن المثنئ في كتابهء ولكن لم يعن بالمجاز ما 

هو قسيم الحقيقة» وإِنّما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. . . قال: والغالب أنهكان ' 
من جهلة اللمحزلة ونحوعم من التكلميق» :إلدكم يوعد هذا في كلام اند مين أجل 
ا اود )230 0 ! 


جد مؤلفاته : 


لم يستطع اسو وعد بومات قن الكين بواحييية! خرن عوسي 
في عد مصنفاته الموجودة : (وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلد)(2؟ . 


وقال في موشيع أخبر : (وتصانيفه نحو أربعة آلاف كراسة وأكثر)(”؟ . ؛ 
على أن د تلميذه ابن قيم الجوزية - .ما سكل عن مؤلفات شيِخه - تقي الدين- قال : 1 
ال 0 ؛ لوجوه أبديتها لبعضهم ٠‏ حتى قيل : ما لايدزك ' 
يثر يترك جله» ثم ذكر نحواً من أربعين وثلاثماثة مؤلفاً في علوم شتّى)47): 
ل 5 
العلوم : : 1 : ١‏ 
(أ) علم التفسير: ْ 
- كتب على جميع القرآن تفسيراًمرتباً على السور(7). 
؟”_كتاب في فضائل القرآن. 
كتاب في أقسام القرآن. ؛ 
' 4 - كتاب في أمثال القرآن. 


. راجع : كتاب الإيمان لابن تيمية ص 4 -80: والبحث في هذه المسألة سيأني في ثنايا الكتاين‎ )١( 
1 وراجع : آراؤه في الادب في: : مجموعة الفتاوئ (87/ 01؟)؛ وفي علم العررض: :مموعة‎ 
, )7 1/78 /١5( الفتاوئ ( 15 418): وفي'علم النحو : مجموعة الفتاوئ‎ 

. (9) العقؤد الدرية ص 78 . أ ١‏ 
(5) العقود الدرية ص 77 . أ 9 : ١‏ 
(4) أسماء مؤلفات ابن تيمية ص 8 . 

: (0) ومعظم هذه الكتب مطبوعة مع مجموعة الفتاوئ . ا 

(5) راجع مجموعة افتاو الجلد للع عشرء والخاسس عشرء والسادس عشر والساع ٍ 
عشر. ودقائق التفسير » الأجزاء م10 1 1 1 
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(ب) علم العقائد: 

١_كتاب‏ الإيمان. (مطبوع). 

١‏ كتاب منهاج الاستقامة . (في مجلدين). 

7 تلبيس إبليس (ست مجلدات) . 

-درء تعارض العقل والنقل. (مطبوع)(27. 

منهاج السنة النبوية . (مطبوع) . 

1 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح . (في مجلدين) . 
المعجزات والكرامات . (في مجلدين) . 

8- كتاب جواب الاعتراضات المصرية علئن الفتيا الحموية. (أربعة مجلدات) . 
4 إثبات المعاد والرد على ابن سينا . 

(ج) علم أصول الفقه. ومنها: 

١‏ - زوائده على مسودة أصول الفقه لجدّه» ووالده. 

١‏ - شمول النصوص للأحكام. 

قاعدة في تقرير القياس . 

؟ - قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الاحكام . 

5 قاعدة خبر الواحد يفيد اليقين . 

1- قواعد في أن المخطىئ في الاجتهاد لا يأثم . 

- قواعد أن النهي يقتضي الفساد. 

8 جواب : «هل كان النبي وَل متعبداً بشرع من قبله؟2. 
9 قاعدة في الاستحسان . 

( د ) الفقه, ومنها: 

. شرح المحرر في الفقه لجذه؛ ولم يبيض‎ ١ 

1 شرح العمذة لابن قدامة . (أربعة مجلدات) . 

1 قاعدة في المياه والمائعات وأحكامها . 

؟ ‏ السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. (مطبوع). 
5- قواعد في مواقيت الصلاة. 


. طبع بتحقيق محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلداً مع الفهارس‎ )١( 
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5ت قواغنا في الوقك وطروتطه: 
7 - قاعدة فيما يحل ويحرم من الاطعمة . 
8 قاعدة في الحسية . («مطبوعة). 
4 - نقد مراتب الإجماع لابن حزم تو ااي ا 
(ه) الكتب في أنواع شتى 
- مُتاويه المصرية . 
”_الرسالة العدوية. ْ : 
لاجر رسو الات ا الاق وي ا وأشياء لم يصل ذكرها. 
شر : 
ثناء الأئمة عليه : 


نل ابن طبد الهادي في كتاية «التقود الدريةة80, وح ل 
المتوفئ سنة 8/اه في معنجم شيوخه» ما نصه : (الشيخ تقي الدي ين أبو الغباس الإمام : 
الْمُجْمّع على فضله ونبله ودينه . قرأ الفقه وبرع فيه» والعربية» والأصول» ومهر في ' 
علمي التفسير والحديث» وكان إماماً لا يلحق غباره في كل شيء وبلغ رثبة ١‏ 
الاجتهاد. واجتمعت فيه شإروط المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة ' 
محفوظه. وحسن إياده وإعطائه كل قول مايستحقه من الترجيح» والتضغيف ' 
والإبطال). ا.ه. : 

وكتب الذهبي في تاريخه الكبير ‏ تقي الدين ‏ ترجمة مطولة» وقال فيها: '(وله : 
خبرة تامة بالرجال؛ وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهمء ومعرفة بفنون الحديث,. ٠‏ 
وبالعالي والنازل» وبالصحيح والسقيم من حفظه لمتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أخد ١‏ 
في العصر رتبته ولا يقاربه, وهو عجيب في استتحضاره واستخراج الحجج منه؛ وإليه ' 
المنتهئن في عزوه إلى الكتب:الستة؛ والمسند. بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل حديث ١‏ 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث؟؛ . ولكن الإحاطة لله غير أنه يغترف مْن بحرء 
وغيره من الائمة يغترفون من السواقي» وأما التفسير : فِمسلَّم إليه. . . ولفرزط إمامئته 

ني التفسيروعظمة اطلاعه ين خنطا كثير من أقوال المفتزين + ويوهي ي أقوالاً عديدة؛ 


(١)راجع‏ : أسماء مؤلفات ابن.تيمية فني الكتب الآتية: : أسماء مؤلفات أبن تيّمية لابن اقيم ص9 - ا 
٠ه‏ العقودالدرية ص ”١2‏ 98+ الذيل لابن رجب (؟/ 107 -504)» الوافي:بالوفيات ١‏ 
وفوف يي ا : 

(؟) العقود الدرية ص 357-1١5‏ 
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وينصر قولاً واحداً موافقاً لمادل عليه القرآن والحديث). ١.ه(١).‏ 

وقال العلامة كمال الدين بن الزملكاني المنوفئ سنة !7 ه: (وكانت له اليد 
الطولئ في حسن التصئيف» وجودة العبارة» والترتيب» والتقسيم. والتبيين. 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ وجهها) |. هم(5). 

وقال الصلاح الصفدي المتوفئ سنة 714 ه عن تقي الدين بن تيمية: (تمذهب 
بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» فلم يكن أحد في مذهبه أنبه ولا أنبل» وجادل وجالد 
شجعان أقرانه» وجادل خصومه في وسط ميدانه وخرج من مضايق البحث بأدلة 
قاطعة. . . كأن السنة على رأس لسانه وعلوم الأثر ساقه في حواصل جنانه» وأقوال 
العلماء مجلرَة نصب عيانه؛ لم أر أنا ولا غيري مثل الفروع منازلها من أصولهاء ويرد 
القياشات إلن مآخذها من محصولها. . .)1.ه20), 

وقال الشوكاني المتوفئ سنة ٠10١ه:‏ (أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله: ومما أظنه 
سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما) |. ه(؟2. 


# ان 


. 50-54 نقلاً عن: العقود الدرية ص‎ )١( 

(؟) نقلاً عن : العقود الدرية ص 8-1. 

(؟) أعيان العصر للصفدي» مخطوطة أمانة خزية »)١١15(‏ نقلاً عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
- سيرته وأخباره عند المؤرخين لصلاح الدين المنجد؛ ص 60-44 . 

(5) الدر الطالع .)5/١(‏ 
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عزال ا :لها لممحرانقو” 

00 00 لطر 
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يا ا 
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4 ا 212 ابد ورا ارين بن: ان أعداناحد بوي ” / 

5 راشف اسلدث !ل درشا ادر اانه رهزا ا 

. برمن سسوة لوصول بخ ترد رين فكاذ فاضيو سمع م نألو يق 0 
5 العام تر الدسلما ف بتامزة د ب الاجزا تع لسع البر و تر ؤالركي. ‏ 

1 و رالذهى وبا شتص اشلرق ادف( 
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بسم الله اليحمت الرحيم 
/ (رب يسّر وأعن بحولك وقوتك)*). 
مسائل الأوامر 
مسألة(1) : إذا وردت صيغة «افعل» من الأعلئ إلئن من هو دونه متجردة عن 


(8) هكذا ورد الاستفتاح في ضص/1١‏ ومثله في (ض/ ب". وجاء الاستفتاح في ادا وهو 
زيادة من الناسخ كما يتضح : «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له» ونشهد أن لا إلنه إلا الله وحده (لا شريك له)؛ إللهاً واحداً فرداً صمداً» لم يتخد 
صاحبة ولا ولد ونشهد أن محمداً عبده ورسولء أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على (الدين كله)؛ فتح به أعيئاً عمياً» وآذاناً صما وقلوباً غلفاً؛ حيث بِلَّعْ الرسالة 
(وأدن) الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» 5 وعَبَد الله حتئ (أتاه) اليقين 
من ربهء فصلئ الله عليه وعلئ آله وصحيه» وجزاه عنا أفضل ما جزئ نبياً عن أمته. 
ويعد: 
فهذا كتاب في أصول الفقه. علّقه شيخ الإسلام الإمام» بركة الأنام» أبو البركات عيد 
السلام » ثم علق عليه ولده الشيخ صفي الأمة أبو المحاسن عبد الحليم بن تيمية؛ ثم علّق 
عليه ولده الشيخ العلامة» بقية السلف». وصحبة الخلف ؛ نسيج وحدهء وفريد دهره؛ أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية . وأحببت أن أكتبه لينتفع به من 
يفهمه» أن أميز ما زاد فيه الولد من أصل الوالد وما أفاده الحفيد من الحافد. فاستخرت 
الله تعالن وجمعته؛ وبدأت فيه بالحمد» وميّزته» وجعلت الفرق بين الأصل هو 2,60 
زءو) ؛ فالدائرة علامة أوله وآخره, و«زا هذا إذا كان من زيادة من شيخنا الأعلم العلامة 
أبي العباس (علىئ أصل المصئف) » وإن كان من زيادة والده؛ زدت مع العلامة «و/ إشارة 
إلى أن الزيادة لوالد شيخناء ولا يحتاج الاصل إلى علامة (فترك) العلامة له علامة» وقد 
أبد شيئاً (بأوراقه بين ذلك)» والله - سبحانه ‏ ا مسئول أن يتفعنا بالعلم» ويرزقنا العمل 
والقبول» والهداية والتوفيق» وأن يجعلنا هداة مهتدين بمنْه وكرمه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل١١.ه.‏ والكلمات بين المعقوفين ( ) غير واضحة في الأصل بسبب الرطوية» 
أو الأرضة» والقراءة اجتهادية. وفي ام؛ ورد الاستفتاح وهو زيادة من المحقق : «الحمد 
لله رب العالمين» وصلاته وسلامه علئ إمام المهتدين» قائد الغر المحجلين» وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين» والعاقبة للمتقين» ولاعدوان 
إلا على الظالمين)١.ه.‏ 

(1) راجع هذه المسألة في : العدة لأبي يعلئ »)5١14 /١(‏ التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(1/ سء /١9‏ ب)» الواضح (7177/1/ آ)» روضة الناظر ص 98 ؛ شرح الروضة 
للطوفي (؟/ )٠١ 4-٠٠١‏ مخطوط, التحرير للمرداوي ص ١ل"‏ مخطوط . 


1/ 


عر حب ير و 0 المسودة فضي أسول الففه ©© © : 


الفرائض فهي أمر. ْ ْ 

وقالت المعتزلة0(7©: «لا يكون أمراً إلا بإرادته الفعل22092. ؤقالت! 
الأشعرية0©: «ليس للأمر صيغة» وصيغة «افعل» لا تدل عليه إلا بقرينة» وإِنَّما أ 
الأمر.معنى قائم في47) النفس22906. وقال ابن برهان7): لإرادة المتكلم بالصيغة ‏ 
لا خلاف في اعتبارهاء حت لو صدرت من مجنون أو نائم أو ساه لم يكن أمرأء 1 
ا ا مو و سو م 
من جمهة الإعذار والإنذار والتعجيز والتكوين» أو يعبر بها عن المعنى القائم:في : 
النفس . قال : وقال الفقهاء من أصحابئنا: «لا يشترط ذلك» ا 


وتجرده عن القرائن يصرف إلى الآمرء ولا يصرف إلى غيره إلا بقرية0006. : 
شيخنا: فصل(؟) : :الام بالشيء ليس آمزا به مع :صم الدليل (علية)0, 00 كز 


(١)المعتزلة:‏ هم أصحاب واضل ب مكلا لمرو تود كلدك لقتني بال 
ل عي لح لان ات اليد : إن شكر المنعم واجنب قبل ورود الستمع» 
وإن الفناسق لا مؤمن ولا كافرء فهو منزلة بين المتزلتين» ويكذبون بعذاب القنبرء 
والشفاعة» والحوض. ا 8 
اجر ترجتال الإمام ليذ رواية تيد ب سر في قات زات يعارن 7/0 0ه ١‏ 
الفرق بين الفرق ص 18 » والفصل في الملل والنحل لابن حزم (195/5): وللدل' 
والنّحَل للشهرستاني (51-0177/1) » اللباب (5/ 0571 

(1) المغني في الشرعيات للقاضي عبد الجبار .)1١1//10(‏ 

(*) الأشعرية: أصحاب أبي الحسن الاشعري . . من مذهيهم: أن الواجبات كلها سمبعية: 
وشكر المنعم يجب بالسمع لا العقل لولس لفبريسي 0100 0 

(5) في «دا و اض» و 7م" بالنفس . 

(5) راجع : البرهان للجويني(1/ 21494 7 +06 جم الفوامع بشرع تلن وتاك ايباني ' 
فض 2 0 : 

(5) هو: أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان» ولد سنة 477ه. تفقه على أبي الوفاء بن عقيل ! 
الحنبلي وبرع في مذهب أتحمد» ثم نقم عليه أصحابه أشياء فحمله ذلك علئ الإنتقال إلى 


مذهب الشافعي . له: «الوجيزكاء و«الوصول إلئن معرفة الاصول». وكلاهماافي أضؤول 26 


الفقه. توفي سنة 8/١0ه.‏ وقيل: سنة ١٠مه‏ . له ترجمة في : وفيات الاعيان 
اه )ل طبقات السبكى (4/ 47)» وطبقات الاسنوي (751//1 2 لل : 
والنهاية (994/151), +2 1 

(/ا) في «م»: «المكلمون» خطأ. 

(80) الو صول لابن برهان» الوزقة (1/14 نت 

(9) راجع هذا في : التحرير للمرداوي ص 5/ء شرح الكوكب المثير ص 774 من الملحتق ٠.‏ 

. الزيادة من «د) و«#اض/ ب)2 ولام؟‎ )١( 


© © المسودة في أصول الففه © ا تاي يي 2 2-7 
( 


الرازي217, والمقدسي(؟ 

مسألة0©: الأصل في الأمر الوجود نص عليه في مواضع» وبه قال عامة 
المالكية(4), وجمهور الفقهاء2220 والشافعي57) وغير 

وقالت المعتزلة وبعض الشافعية: الأصل فيه الندب2"9. وقال (أكثر)(2) 
الأشعرية وشيخهه237: «هو علئ الوقف(١)‏ بينهما إذا ثبت الاستدعاء». وقال 


)١(‏ المحصول (24777/7» والرازي هو : محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري فخر الدين 
الرازي الشافعي . ولد بالري سنة 5 5 5هء وكان إمام وقته في العلوم العقلية ٠‏ توفي بهراة 
سنة 07ه. راجع: : وفيات الأعيان(9817/9) » طبقات السبكي (0/ 89 86 
البداية والنهاية /1١7(‏ 08). 

(؟)روضة الناظر ص8١٠»‏ والمقدسي هو: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي ١‏ فقيه حنبلي أصولي محدث . ولد يجماعيل سنة 41١‏ 0ه. له : «المغني» في 
الفقه. و«روضة الناظر» في أصول الفقه . توفي بدمشق سلة ١‏ 17اه. الذيل لابن جب 
»2١57-1١/(‏ تراجم رجال القرنين لأبي أشامة ص ١41-4١19‏ . 

(7) راجع في هذه المسألة : : عقيدة أحمد وأصول مذهبه لأبي محمد التيمي» مطبوعة مع 
طبقات أبي يعلئ (1/ 7387)؛ الواضح (1/ 74١‏ ب)» شرح الروضة للطوفي ٠١59/7(‏ 
-2317))» التحرير للمرداوي ص 415-18 شقائق الروض الناظر للكتاني» الورقة 
(05/ ب-07/ آ) مخطوطهء بدائع الفرائد (5/ 4-7). 1 

(4) راجع: مقدمة أصول الفقه لابن الأقصار المالكي الورقة (8/ ب)» (9/ ). شرح تنقيح 
الفصول ص1177 ١‏ مختصر المنتهئن وشرحه للعضد (؟7/ ٠9‏ -81)» الإشارة للباجي 
الورقة /١(‏ ب). 

(6)را طع الادلة للسمعاني )١4/1١(‏ مخطوط, الوصول لابن برهان الورقة 

د اسعررن؛ 

(”) ونقله كذلك الجمويني في البرهان (17/1؟): والغزالي في المستصفئ ص 5109 
والشافعي هو : محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي . ولد سنة ٠6١ه.‏ أحد 
الأئمة الأربعة . له من الكتب : «الرسالة» في أصول الفقه» و«الام! في الفقه ٠.‏ توفي سملة 
ممه مناقب الشافعي لابي حاتم الرازي ص 70 -758» طبقات السبكي »)٠٠١ /1١(‏ 
اللباب (1/ 017/5 الفهرست لابن النديم ص 795 . 

(0) راجع : المغني ف في الشبرعيات للقاضي عبد الجبار »230١1-37١8/1١1/(‏ المحصول 
ا 

(6) الزيادة من (د» و لاض/ ب4 ولم1. 

() شيخ الأشعرية هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري. المولد سنة ١ه‏ . له من 
المصنفات : «الإبانة في أصول الديانة» . تنسب إليه فرقة الاشاعرة . توفي سلنة 4 7 "اها . له 
ترجمة في : تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 185-117 . 

٠ 2‏ ونقله الغزالي والآمدي قولاً للشافعي»؛ فراجع : المستصفئ ص 2759460 واللإحكام 
للآمدي (5/ 4 .)١8‏ 


3 ع ٠‏ إصح*ححت سسحت © © المسودة في أصول الفته ع ©. 


قوم : «الأصل صيغة الأمر مجرد(١)‏ الإباحة(2. وقند نقل الميموني20؛عن؛ 
الإمام أحمدة؟»): (أنه)(*) قبال: «الأمر أسهل من النهي". ونقل عنه علي بن 
سعيد(١2‏ ما مر به النبي يَلكعندي أسهل مما نهئ عند فيجتمل (1) أنه أراد أنه على ' : 
الندب » وهو بعيد لخالفته منضوصاته الكثيرة؛ ويحتمل(8) - وهو الأظهر ا 
قصد أنه أسهل بمعنن : أن جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة» بأن الأمر للنذبء : 
والنهي للتحريم» والنهي علئ الدؤام» والأمر لا يقتضي التكرار.:وزعم أبو .' 
الخسطاب37): : أن هذا يدل علئ أن إطلاق الأمر يقتضي الندب للا واد 


)١(‏ في 7م" وحدها اعرد 

(؟) راجع هذا القول في : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (١؟/1‏ ا 
الورقة (14/ ب)ء الدخول ص ٠١9‏ وبقي في السآلة أحد عشرمذهبأ رانجعها في : 
القواعد الأصولية لابن اللحام ض 151-١89‏ . : 

(9) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عيد يدي م مرق وكا ون ا عن 
لازم لحمل قد #اطويلةة دروي علدعتائل كد : . توفي سنة 11/4ه. الذيل لابن رجب 
007/1 -117)؛ الإنصاف للمسرداوي (188/17)؛ شذرات الذهب (178/1- 1 
166). : 

(:)هو هو: أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن محمد الشيبائي . ولداسنة 174ه ببغداد؛ وبها بْعأته ' 
وطلبه للعلم والحديث .له من الكتب : «المسند» في الحديث» وكتاب «ماضلت:فيه 
الزنادقة من متشابه القرآن» . توفي سنة 51 ١ه‏ ببغداد ٠‏ طبقات الحنابلة (١4/1؛‏ - 55). 7 
صفة الصفوة (؟369555/5)ن سان اكه ورا بو يدم 
7 * ' : 

(0) الزيادة من «د) و ااض/ ب) ولام1. 

(5)هو: علي سديد رن جور سروه زواع لقاو تار ' 
أحمد مسائل في جزثين.. : له ترجمة في العتباك ايه 11100 -556). الإنصاف ! 
. للمرداوي (؟١/588).‏ 

الع ا ا لبا ا : «وقال : 
جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية : : حقيقة الآمر يقتضي الندب» وقد أوما إليه أحمذ في : 
رواية علي ابن سعيد, ما أمر به النبي يك فهر عندي أسهل مما نهئ عن وخااينك عان 
أن إطلاق الأمر يقتضي الددب» وإطلاق النهي يقتضي التحريم؟ ١‏ ها 

060 الاحتمال الثاني مذكور في : العدة لأبي يعلئ :)7797/1١(‏ وهو الذي اختاره الخد . 

(9) هو : محفوظ بن أحمل , بن حمسن الكلوذاني» أبو الخطاب البغداذي . ولد سنة 477 هاء 
وتفقه علئ القاضي, أب يعلئ وغيره» وكان بارعاً في مذهب الحنابلة ٠‏ له من المصنفات: 
«الهداية» في الفقه . توفي سنة ١01ها.‏ له ترجمة في : الذيل لابن رجب 1١17/10‏ 
ترات التغيود /1جنا اللباب 30/10 اللسطاك). 


لف سوسم سس وو سصسصحح 5 )جا 


شيخنا(١2‏ : وقد ذكر أصحابنا رواية الميمونى وعلى بن سعيد عن أحمد رحمه 
أحدهما: أن الإمام إذا سل عن مسألة فأجاب فيها بحظر أو إباحة» ثم سثل 

عن غيرها فقال: ذلك أسهلء أو ذلك أشدء أو قال: كذا أسهل من كذاء فهل 

يقتضي ذلك المساواة بينهما في الحكم أو لا؟2202. اتمتلف فى ذلك الأضصحاب؛ 

فذهب أبو بكر غلام الخلال9) إلى المساواة بينهما في الحكم» وقال أبو عبدالله 

' بن حامد(؟2: «يقتضي ذلك الخلاف)(2 . 
الأصل الاني : إذا رويت عنه رواية بخلاف(1) أكثر منصوصاته» فهل يجوز 

جعلها مذهباً له؟ . 
فذهب/ أبو بكر الخلال("2؛ وصاحبه عبد العزيز 80) إلى أنها ليست مذهباً 

'له. وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطلق ذلك» وإن كان دليلها أقوئ قدّمت 230 

فتحرر من ذلك أن لأصحابنا في إثباتها رواية- أعني رواية الميموني» وعلي بن 

سعيد ‏ في الأمر طريقتين. 

(1) المراد به: عبد الحليم بن تيمية» وقد تقدمت ترجمته في مقدمة التحقيق . 

, في ادا و لاضص/ با ولام» : ل«أم الاختلاف»‎ )١( 

(9) هو : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروفء أبو بكر» » المعروف بغلام 
الخلال . كان مشهوراً بالديانة» بارعاً في مذهب أحمد» توفي سنة 1717ه. ا 
الحنابلة (1717/119/7)» شذرات الذهب (9/ 55 -45) المنهج الاحمد للعليمي 
(تركة): 

(:)هو: : الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه ؛ 
وأستاذ القاضي أبي يعلى . له من المصنفات : «تهذيب الأجوية) . توفي راجعاً من مكة 
سنة “07 4ه. تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (518/5). 

(5) في «ضص/ ب» : «الاختلاف. ٠‏ وفي (م2: : «الاختلاف» «المساواة» . وراجع قول ابن 
حامد : في كتابه #تهذيب الأجوبة» الورقة (/1/5 -ة0/]). 

(6) في لاض/ ب؛ ولام» : اتخالف. 

() هو: أحمد بن محمد بن هارون البغدادي» أبو بكر المعروف بالخلال» رحل إلى الآفاق 

من أجل جمع مسائل الإمام أحمد. . . وقد وضعها في مصنفه الذي سماه : «الجامع؟ , 
توفي سنة ١١‏ 'اه. طبقات الحنابلة (؟/ 016-17 المنهج الأحمد (؟/ © -/)» شذرات 
الذهب (0517/7). 

(8) هو : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر «غلام الخلال؟ . 

(4) راجع : تهذيب الأجوبة لابن حامد, الورقة (1/541؛ ب» 85/ ب). 


”ب 


عواملصصطص ص و٠‏ المسودة في أصول الفقه © © 
فطريقة أبي بكر نفيها في الأصلين؛ وهو.الاولئ في مسألة الامر خصوصاً ‏ 
لضعف دليلها ومخالفتها لاكثر العلماء» وأكثر منصوصاته . وطريقة ابن حامد : 
في إثباتها في الأصلين» وهو حسن . . والله أعلم . : 
وذهب أبو الحسين البضري7١2»‏ وجماعة من المعتزلة : إلين أنها للوجوب(7) 
كقولنا: قال ابن برهان : هو قول الفقهاء قاطبة() . | 1 
مسألة(4): لفظ الأمن إذا أريد به الندب فهو حقيقة فيه 00 


شْ واختاره أكثر أصحابنا : القاضي( 5 وابن عقيل270, وهو نص الشافعي0© 
عضا اليلو" ودله : هو الضحيح من مذهبه وقالت الحتدية؛ 


الكرخي 237 00 ارفك لد ةر ا ا ا ل 


(1) هو: مخممد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة : ولد بالبصر 0 
بغداد وتوفي بها سنة 5 47هء له من الكتب : اللمتمدة في أصول النقه ٠‏ له ترجمة فئ : 
شذرات الذهب (/ 04 1)؛ كشف الظنون (5/ ١٠٠2)».والأعلام‏ للزركلي (/0/ 111) . 

. وما بعدها‎ )01/ /١( هذا القول في كتاب المعتمد‎ )١( 

(؟) الوصول لابن برهان» الوزقة /١54(‏ ب). 

(4) راجع في هذه المسألة رسالة قيس وي امل الكل ويل » مع طبقات الحنابلة ' 
(7/ 387)» القواعد الاصولية لابن اللحام ص 174» شرح الكوكب المثير ص١‏ 8 من 1 
الملحق . : ا : 

(4) راجع : العدة ,.)١58:168/1(‏ 

(1) الواضح لابن عقيل (١/7148؟‏ 7190 ب)» وابن عقيل هو 1 
عقيل البغدادي أبو الوفاءاء الفقيه الحنبلي ٠‏ ولد سنة 4١‏ ها ء وتفقه على القناضي أبي : 

يعلى» وتعلّم الاصول علئ أبي الوليد المعتزلي . .له مصنفات عدة. ٠.‏ توفي سلة 1١1"‏ 10:. 
الذيل لابن رجب (1/ 141 -133)» المنهج الأحمد(15/1١):‏ شذرات الذهب 
1/5" : 

' 7) راجع : البرهان (44/1؟)» وقال في غاية الوصل ص 4 ١‏ : انص عليه الشافعي وغيرء» 
أده 

(8)هو: : طاهر بن عبد الله بن طاهر» أبو الطيب الطبري شيخ العراق» الفقيه الشاقمي . ولد 
سنة 48 "اه. . وكان عارفا بالاصؤل والفروع ٠‏ توفي سنة 1401ه. له ترجمة في: : طبقات 
الشيرازي ص77١‏ -178» طبقات الشافعية للعبادي ص 21١4‏ طبقات:السبكني 
مار اواو لات ارم ارك 1812184 البحاي 10/9/10 ع 
الصفوة (؟/ 79415 -454): 

(9)هو: : عبيد الله بن الحسن بن دلال» أبو الحسن الكرخي . ولدسنة اه يتاب 
رئاسة الحنفية في عصره . لؤرسالة في أصول الفقه . توفي سنة 5١‏ اها. تاج التراجم 
4» الفوائد البهية ص 1٠١ ٠1-1١١8‏ اللباب (51/5)» البدلية واتهاي 6006/51 77 
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والرازي( ١‏ هو مجاز(2»: واختاره عبد الرحمن الحلواني( *) من أصحابنا- 
وعن الشافعية7؟) كالمذهبين(2) وللمالكية وجهان210. الثاني اختيار أبي الطيب كا 
أفرد المسألة» وبحكاه أبو الطيب في أوائل كتابه عن : نصّ”) الشافعي : : أنه مأمور 
به بخلاف قوله لما أفرده مسألةء واختاره ابن عقيل» وقال: هو قول أكثر أهل 
العلم (من)20) الأصوليين2350. والفقهاء(23. 


)١(‏ هو: أحمد بن على أبو بكر الرازي؛ المعروف بالجصاص . ولد سنة ٠0‏ اه. تفقه على 
أبي الحسن الكرخي وتخْرّج به. له من المصنفات: «الفصول» في أصول الفقهء «أحكام 
القرآن». 'توفي سنة ٠لا"اه.‏ تاج التراجم ص 25 الفوائد البهية ص 258-1517 مفتاح 
السعادة (7/ 1417)» الفهرست ص ”797 . 

(١؟)‏ أصول الجصاص الورقة (47/ ب)» وأصول السرخسي »)١10-1١5/١(‏ كشف الاسرار 
»)0١4/1(‏ وهو مذهب الزيدية كما في الكاشف لابن لقمان ص 19/١‏ . 

() هو: عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني . ولد سنة *44ه. تفقه على 
أبيه وأبي الخطاب . له من الكتب : «الهداية» في أصول الفقه» و«التبصرة» في الفقه. 
توفي سنة 45 0ه. الذيل لابن رجب (1/ 2711 المنهج الأحمد (؟/ 177): شذرات 
الذعب .)١44/4(‏ 

(4) في لم : «وعن الشافعي؟. 

(5) راجع : الوصول لابن برهان» الورقة (5/ آ). 

ا الحدود فى الأصول للباجي ص 60 . 

() هذه الكلمة ساقطة من  .659‏ - 

(8) الزيادة من لاد4 وام». 

(9) هنا في «دا الورقة (17/آ) حاشية شية قدر خمسة أسطر» أصابتها رطوبة» ونصها: «قلت: 
قال القاضي ذ في المجرد باب الصلاة بالنجاسة : إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركناًء 
رواية واحدة» وهل تبطل بفعل الإمام منهياً عنه طرأ عليه؛ كالحدث والكلام ونحوه؟ 
علئ روايتين: 
إحداهما : تبطل كما تبطل بترك ركن . والثانية : لا تبطل ٠‏ 
قال: لان فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به . ألا ترئ أن ترك القراءة في الصلاة 
يبطلهاء رواية واحدة؟ . واخمتلف قوله في الكلام ساهياً هل يبطل صلاة |المتكلم» وإذا 
سبقه الحدث» هل يستقبل الصلاة أم يبن؟ . وإذا كبر دون الصف جاهلاً بذلك - - عفي 
عنه» وكان المنهي عنه أخف من ترك المأمور به» انتهئ . قلت : #اوهذا عكس نص أحمد 
في رواية الميموني وعلي بن سعيد. والله أعلم)ا.ه. وهذه الحاشية واردة بلفظها في 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص ١9١‏ . 

)٠١(‏ الواضح (١/749'ب؛ 76٠‏ ب)» وقد حكئ ابن برهان في الوصول الورقة (5/ ب): 
«أن الخلاف في هذه المسألة لفظي»؛ وقال ابن عقيل في الواضح (١/١154آ):‏ «ولربما- 


2ت 0 المسودة في أصول الفقه وه © . 
.مسألة210: وإذا(") ريد به الإباحة» فعندي أنه مجاز» وهو قول الحنفية29. ٠‏ 
وقال والد شيختا: وهو قول7؟) المقدسي200: واحتياز ابن عقيل» وقال:. هو 
قول أكثر أهل العلم من الأصنوليين277: وذكر أبو الخطاب 'أن هذه المسألة من 
فوائد الأمرهل هو حقيقبة في الندب» فيجيء فيها الوجهان لنا70؟ .و قئال ١‏ 
القاضي : يكون حقيقة أيضاً20؛ وحكئ عن الشافعية كالمذهيين©). ٠!"‏ 
قال شيخنا: وهو مقتنضئ كلام القاضى فى مسألة «الأمر بعد الحظر )0 45 
وحكئ ابن عقيل أن الإباحة أمرء وأن المباح مأمور به عن البلخي 21١7‏ 
وأصحابه(؟١)2‏ والأول أصحء وهو للمقا سي في أوائله في قسمة المبا(23. ش 


شيخنا: فصل: التحقيق في مسألة آمر الندب_مع قولنا - : هإن الأفر المطلق ‏ 
يفيد الإيجاب» أن يقال : الآمرالمطلق لا يكون إلا إيجابً» وأما التدب إليه فهو 


حرق لحلاف معي :فيقول القائل : إن الإباحة للفغل اقتضاء له ومطالبة واستبدعاء 
5 ولمعي صو تيلا الماع ياواه تمل اتاج رمن : 
. قال : وهذا باطل .0 .14.ه. 

0 : القواعد الاصولية لابن اللحام ص 144 . 

(5) في هم : «وإن أريد». 

(؟) راجع مرا حاص لزنه( اراب امتول روصي 19/011 »))١5-‏ كشف 
الأسرار (179/1). 

(5) قول المؤلف : «قال:والد شيخنا : وهو قولة ساقطة من اده واض/ بة وام 

(5) روضة الناظر صن 77 . 

() الواضح .)1714١/1١(‏ ش 

() التمهيد الورقة (5 17/55-1/7). ' 

(8)العدة (057/1), 

١‏ (1) راجع مذهب الشافعية في هذه المسألة في : كتاب الوصول لابن يهان الورقة (5/ ب). 

0 ٠)راجع‏ : العدة (1/ 09535 . 

(١١)هو‏ : أبوالقاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» ؛ أحل أئمة المغتزلة » أوله 
آراء ومقالات انفرد بها ٠‏ من آرائه : أن الفعل المباح يضصير واجبا بالتلبس به. ٠‏ توفي ببلخ 
سنة 15 "اه له ترجمة فلي : البداية والنهاية /١١(‏ 154)» اللباب (7/ ٠ ١١‏ شرح 
ألفية البرماوي في أصول الفقه» » أثناء كلامه علئ المباح 

)١1١(‏ الواضح 01541١ /١(‏ اللنتمد لآبي الحسين البصري 00/٠/17‏ , ش 

(1) روضة الناظر ص 277 وراجع : شقائق الروض الناظر الورقة /١5(‏ ب) + 
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مأمور به أمراً مقيّداً لا مطلقاء فيدخل في مطلق الأمر» لا في الآمر المطلق270, 
يبقي أن يقال : فهل يكون حقيقة أو مجازا؟ . فهذا بحث اصطلاحي . وقد أجاب 
عنه أبو محمد البغدادي("): بأنّه مشك27)؛ كالوجود والبياض. وأجاب 
القاضي بأن الندب بعض(؟) الوجوب» فهو كدلالة العام(*) علئ بعضهء وهو 
عنده ليس مسجاز 70 ». إِنّما المجاز دلالته علئن غيره9 . قال شيخنا ‏ كزلية _ (28: 
قلت : الندب الذي هو الطلب غير الجازم جزء من الطلب الجازم» فيكون فيه 
الأقوال الثلائة التي30) في العام» يفرق في الثلاثة بين القرينة اللفظية المتصلة» 
كقولك : من:فعل فقد أحسن. وبين غيرها. 

شيخنا: فصل : ذكر القاضي وغيره في ضمن المسألة أن المندوب طاعة» فوجب 
أذانكون نامور بهد كالو اح( )٠١‏ و(سائر)(١)‏ كلامه في المسألة يقتضي أن كل 


)١(‏ راجع في الفرق بين الأمر المطلق» ومطلق الأمر : بدائع الفوائد »2١8-1١7/5(‏ والفروق 
للقرافى »)١71//١(‏ ومعه تهذيب الفروق »)59/١(‏ البرهان للجويني -759/1١(‏ 
10 ' 

(؟)هو: إسماعيل بن علي بن حسين » فخر الدين أبو محمد البغدادي. ولد سنة 0549ه . 

قرأ الفقه والمخلاف علئ شيخه أبي الفتح بن المنئ » ولازمه حتئ برع ؛ وصار أوحد زمانه 
في علم الفقه والخلاف والجدل. ومن تصانيفه : «التعليقة» المشهورة» و«اجنة الناظر' في 
الجدل. توفي سنة ١١1ه‏ . له ترجمة في: الذيل لابن رجب (328-577/7): شذرات 
الذهب (0/ :)5١- 5١‏ مقدمة التحرير للمرداوي ص ١‏ . 

(") المشكك : «هو الكل الذي لم يتساو صدقه على أفراده؛ بل كان حصوله في بعضها 
أولئ ؛ أو أدم أو أشد من البعض الآخرء كالوجود فإنه في الواجب أولئ وأقدم وأشد مما 
فى الممكن» ١ا.‏ هه . من التعريفات للجرجانى ص .١١5‏ 

(4) في ١‏ «م): «يقتضي؟ . ١‏ 

(6) في اده : «المتكلم»» وفي م : «العلم». 

(7) في ادا واض/ ب؛ ولام 04 : اليس مجازاً؟ . 

(0) راجع 1 ؛ (1/ 20155 وتعقبه ابن اللحام في قواعده الأصولية ص ١19‏ 
بقوله : الوهذا منه يقعضي أن الأمر إذا أريد به الإباحة أن يكون مجازاً» وهو خلاف ما 
تقدم عنه» | م 

(8) جملة «رضي الله عنه؛ : ساقطة من «دا و2م». 

(9) في «م»: «التي هي في العام؟. 

١ 2)‏ ))العدة(1/١506)»‏ وراجع : التمهيد الورقة (5 7/ ب) . 

ال 
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آ مندوب إليه فهو مأمورٌ به حقيقة(21, وهذا قول.أ بي محمد» وهو(" غير قولنا/ : 


المأمور به ندباً مأمور به جقيقة» فإِنَّ هذا أخحص من الأول . وكلام أحمد في 


| إطلاق الأمر علئ ما أمر به النبي يك أمر ندب دليل علئ أنه ليس كل ما يعد قتربة | 


فقد أمر به حقيقة» وهذا أصح, ؛ فيصير في المسألتين ثلاثة أقوال.» وقد ذكر 
القاضي أيضاً في موضوع آخر : أن المرغٌب فيه لا ايكون مأموراً به. وإن كان ؛ 
طاعة(2 .: فصار أبضا في امرض فيه من غير أمر هل يسمئ طاعة وأمراً جقيقة؟ . 


ثلائة ا الغالك* 0 


: يدل ديل (علئ)9) اشير دق لواف ولبائحات قد وكرالدر ب ؛ فلهذائم 


يقتض الوجوب . قال : وجواب آخخرء أنا لا نسلم أن الأمر يدل على حنسن 
لأموربه وإنّميدل على طلب الفعل واستدعات من الوجه الذي ين وذلك 
يقتضي الوجوب» وهذا هو الجواب المعوّل عليه(*. 
قال شيخنالة) ؛ قلت :. فيه فائدتان» إحداهما: نفي الأول» والثانية : قوله: 


«يدل على الطلب والاستدعاءف.» فجعله مدلول الأمرء )+ عين(2007 الأمر. . 


والد شيخنا: فصل: قال الرازي : ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على 
الترك» هذا هو المختار270» ؤهوقول القاضئ أنى بكر (9) خلافاً للغزالن 200 , 


,)5861 /١( راجع: العدة‎ )١( 

)١(‏ لوهوا : ساقطة من اد واض/ ب5. 

(؟) العدة(5601/1). 

(5) الزيادة من م2 

(6) راجع : العدة (1/+4 8 ' 

(1) زاد في «ض/ ب6 : «أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام» . 


(0) في لم0 :الا غير الأمر؟. 


(8) المحصول (3379/7) . 


(9) وعزاه كذلك الغزالي في كلابه ؛المستصفن» ص 41. 


وأبو بكر هو ١‏ محمدين الللس بن محمد بن مسطلد ين تسق اللعتوي الريك : لمرو 
بابن الباقلاني؛ أصولي متكلم ٠‏ ولد سنة ماه وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقته . 
له من الكتب : «التقريب) !في أصول الفقه توفي سنة ٠7‏ ها له ترجمة في: : الديباج 
المذهب ص 7737 4ك تاريخ قضاة الاندلس ص 37” - *5» تبيين كذب المفتري ص 
51 7 اللباب (1/ 117): شذرات الذهب 1١787/79(‏ -1594). 

- 0089 في «م4: : خلافاً للمعتزلة؛ تحريف» والمقبت موافق للفظ المحصول (؟/‎ )٠١( 
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مسألة(١):‏ فى أن للأمر صيغة» حقق الجويني7؟2 صحة هذه العبارة على كلا 
المذهبين : مذهب مثبتي كلام النفس» ومذهب نفاته؛ فقولنا: صيغة الأمر عند 
من أثبته فمعناه أن لهذا المعنى صيغة عبارة تشعر به وأما من نفاه» فقولهم: 
صيغة الأمر؛ كقولك: ذات الشىء ونفسه. وآيات القرآن227. وأن الأشعرية 
القائلين بالوقف اختلفوا في تنزيل مذهبه» فمنهم من قال: الصيغة مشتركة 
وضعاً. ومن قال: المعنى بالوقف أنا لا ندري على أي وضع جرئ قول القائل: 
«فعل؟ في اللسان فهو (إذا)(؟») مشكوك فيه0 . 

قال شيخنا: و منع ابن عقيل217 أن يقال : للأمر والنهي صيغة؛ أو أن يقال هي 
فالغل ٠‏ إل الي نقيها هي الامر والنين».والشيء يدل عن تشبي قال ” 
وإنَّما يصح هذا على قول المعتزلة الذين يقولون: الأمر والنهي. الإرادة7» 


-والمستصفئ ص١48.‏ 

والغزالي هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أ بو حامد . فقيه شافعي 
أصولي متصوف . ولد بيطوس سنة ٠45هء‏ وتوفي سنة 6509ه. له من الكتب: 
«المستتصفئ» في أصول الفقه» وكتاب 7إحياء علوم الدين» ٠‏ له ترجمة في : طيقات 
السبكى (4/ 3١6-1١١‏ 2» البداية والنهاية (؟١/ ١9/7‏ -17/54)» طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص 199-197 . 

»)1٠١1 /١( شرح الروضة للطوفي‎ ١44-98 راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص‎ )١( 
»)1/05( ب)» شقائق الروض الناظر الورقة‎ 7١ التمهيد لاني الخطاب الورقة (19/ ب-‎ 
التحرير للمرداوي ص الا.‎ 

(؟) هو: عنبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني» الشافعي» الشهير بإمام 
الحرمين . ولد سنة 519ه . تفقه علئ والده؛ وسافر إلى بغداد وتفقه على شيوخهاء 
وجاور في مكة والمديئة حتئ سمي إمام الحرمين» ثم رجع إلئ نيسابور يدرس العلم» 
ويعظ» إلئ أن توفى سنة 141/4ه. من كتبه : «البرهان» في أصول الفقه» و«النهاية» في 
الفقه. له ترجمة في : طبقات السبكي (8/ 749 17)» تبيين كذب المفتري ص 7078 
وما بعدهاء طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١1/7 ١1/5‏ واللباب (9"16/1) . 

() كذا في عامة النسيخ» وهي ساقطة ن البرهان (717/1). وراجع: المصباح المثير 
)ل 

(5) الزيادة من (د» وااض/ ب» ولم؟ . 

(0) البرهان (1-717/1؟). وراجع : قواطع الادلة للسمعاني )١5/1(‏ مخطوط. 

(5) عبارة ابن عقيل الآتية نقلها صاحب شقائق الروض الناظر في الورقة (1/07). 

() في «م» : «والإرادة؟. 
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ْ والكراهة(١؟,‏ والأشاعرة الذين يقولون هما معنى قائم ذ في النفي وَالضيغَة وال : 
على ذلك وحكاية عنه0) . وأما أصحابنا فإني تأملت المذهب فإذا به يحكم بآن : 


الصيغتين أمر ونهي» (قال)(7) : فقول شيخنا(؛) الالصيغةٌ دالّة بنفسها على 
الأمر والنهي» اتباع لقول المتكلمين,' اي ؛ثل : 


ش ا 0 ا 


أحدهما :١‏ أن الآمر مجموع اللفظ والمنن؛ ؛ تلظ ملعل ييه لير : 


هوعين2 المدلول. 


الغاني: : أدٌاللفظ دان علن صَيطعة الفي هن الادر بن هما يفال: ا ١‏ 
كونه9) أمراء ولم يقل علئ الأمر(*). 


والد شيخنا: فصل(١1١2:‏ : حقق ابن عقيل صيغة الأمر على مذهب أهل السنةء 
ومذهب الأشعرية في أول كبتابه في الحدودةً١١2.‏ وفي مسائل الخلاف 0 


ْ الفخر إسماعيل في حد الأمر: إنه خطاب أصلي يستدعين به الأعلى27١)‏ من 


الريك 


الأدنى فعلاء وذكر لاشتراط الأصالة فوائد» فلينظر هناك(؟23 , 
/ قال شيخنا : وحاصل: قؤل ابن عقيل : أن نفس الإيجاب الذي هو,استدعناء 


(1) راجع للدي في الخرجزان للقاضي عند الجبار (117//1). 


)في 4: «حكاه عنه)؛ وذ فيْ الواضح (7/ 5 7) : "وحكاية له ودلالة عليه». 
ا وثأض/ )وهم . 

(؟) يعني : أبا يعلى» فراجع اللمدة 0011/10 

(5) الواضح (5/ 175 ب). 

(5) زاد في الد):وام» : الأبو العباس ميد امصنف». 


01 فني ١ض‏ / ب6: «غير المدلول» . 


(4) في «د»: ايدل علئ صحة كونه . .٠.‏ إلخ1. 


(9) كلام الشيخ تفي الدين بن تيمية؛ قل الكتاني في شقاتق الروض الناظر الورقة (01/]): 


وعزاه إل كتاب المسودة . 


)١(‏ قول المؤلف : #والد شيخن: فصل» ساقطة من: «م» وحدها. 


(١١)راجع‏ : الواضح (9/1١آب)»‏ (0/ 133ب 


)١1١(‏ في «ضص/ ب»:: «الأصلى!. 
)١1(‏ هذه الكلمة ساقطة من : «ذ! و«ض/ ب» وام 


© © المسودة ‏ أصول الففه © وجسسي مستت :221 


الأعلى من الآدنى علئ وجه الحتم والتضييق لا يقبل التزايد والتفاضل كسائغ 
لالز رازم ولترانا الى الب مالاو كات لي الا ا ٠‏ فإن 
ذلك كله لما انتتظم حد واحد»ء وكان حقيقة واحدة» فلا يقال: أعلم و وأصدق 
واكذب؛ وكما لا يمكن أن يكون معرفة المعلوم على ماهو به أمرا يتزايد» 
كذلك الاستدعاء» ونسلّم اختلافه بحسب الثواب والعقاب؛ لتعدد المحل» 
كاختلاف العلم بالنسبة إلى المعلومات7١2.‏ وسلّم له ابن(1) العماد7") أن الصدق 
علئ الشيء الواحد أو الكذب لا يتفاوت» ومنعه في العلم والمعرفة بناء على 
مسألة «الإيمان؟. 

وذكر في حجة المخالفة. صحة التفاضل بقولهم : (أحب وأحسن وأبغض 
وأقبح»» وأنه لا خلاف أنه يحسن أن يقال : الظلم أقبح (من الربا)(؟) وادعسن 
أيضاً أن حتفيقة الطيارة والشكرت» وكوت الشىء سئة لا تقبل الزياذة بخلاف 
الحموضة والحلاوة. وأما التزايد بحسب المفعول أو الأمرء وهو التعلق فلا 
خلاف فيه وقد يسلم قولهم : «أصدق» باعتبار خبرين» وكثرة الصدق وقلّته؛ 
ويسلم أيضاً (أوجب)22 بمعن : زيادة الثواب والعقاب» وهو يمنع التفاضل في 
نفس الصغة المتعلقة17)وتسمية التعلق("» وهذا ضعيف,. والصواب: أن جميع 


.)ب-17١/5( الواضح‎ )١( 

(1) كلمة «ابن؟: ساقطة من «م» وحدها. 

() والذي وجدته بعد البحث الطويل هو : «العماد الأصبهاني» الكاتب» واسمه: محمد بن 
محمد بن حامد. صاحب المصنفات والرسائل . ولد سنة 015ه. سمع الحديث بيغداد 
وتفقه على مذهب الشافعي» وأتقن الفقه والخلاف والعربية» ثم رحل إلى الشام؛ فدرس 
بالعمادية نسبة إلى سكناه بهاء وإقامته فيها. توفي سنة /041ه. له ترجمة في : البداية 
والنهاية (17/ 771-70)» شذرات الذهب (373777/5). 

(4) في الأصل: : «أقبح الزيادة»» وفي «د» واض/ ب»: الأقبح الرباة» وفي «م2: «الظلم 
ا . وعبارة ابن عقيل في الواضح (؟/ ١"ب)‏ : «#ولا خلاف أنه يحسن 
أن يقال: الظلم أقبح من الربا حيث كان القهرء والغضب أخذ مال الغير على سخط منه 
وإيلام وإيجاع لقلتهء وأخذ الربا أخذ ماله باختيار منه؟ا.ه. ولذلك أثبتناها عن 
الواضح ؛ لان نقل العبارة منه . 

00 و «ض/ ب) ولم». 

(5) راجع: الواضح (7/ 47 ب). 

(/1) في 240 : «وحدها" المتعلق . 


-22-0092 0 ا المسودة في أصول الففم 9ه ©! 
الضفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد(!» ولنا ف المعرفة الحاصلة في القلب في 
الإيمان هل تقبل التزايد0؟2 والنقص؟ ‏ روايتان : 

والصخيح في مذهنبنا ومذهب أهل السنة : : إمكان الزيادة في جدسيع هذا؛ 
الباب » 'وذلك أمر يتجده الإنسان من نفسه عند التأمل . 

قعل ولا بد في أصل الصيغة المطلقة من اقترانها بم يفهم من47) أن 
مطلقها ليس بحاك عن غيره» ولاهاذ( * كالنائم ونحوة. 1 

شيخا: فصل: : ذكر القاضي في كناب «الروايتين والوجهين؛ خخلافافي . 
الوقف في الظواهر في المذهب . فقال00) : «هل للأمر صيغة له مبينة.في اللغة 
تقال فحردها علن كزئه أمراً إذا تعرت عن القرائن ن آم 003061 . نقل عبد الله(8» 
عنه في الآية إذا جاءت عإمة مثل : © والسّارق وَالْسَارِقَة فَاقْطعُوا يديه 2804 وأن . 
قوماً قالوا :. يتوقف فيها. فقال الإمام أحمد: قال الله تعالى : (يُوصيكُم الله في 
أولادكم 4( 0 . فكنًا نقف ولانورث حستى ينزل: ارك تلا 
. مشرك77١),‏ 


()زاد هنافي «ض/ ب»: ذلك غير المشروطة بإللياة تقبل الدرليد» فكذلك ياشلا 
بالحياة تخليط ظاهر . 1 : 

(1) في ادا و #ض/ ب" وامة: : «الزيادة , 

() هذا الفصل تقله ابن اللحام ة في القواعد الأصولية ص 198 . 

(4) في ام : اما يفهم.منه المأمور, د اإلخ. 

(5) في 20م2: : «ولاهو). 

(1) كلمة «فقال»: ساقطة من 9م . ١‏ : 

() عبارة القاضي ذكرها أيضا في,كتابه العدة (1/ 2185)» (1/ 480 -481) باخستلاف 

(0)هو: : عبد الله بن الإمام أحلمد بحنب الشيياني .. ولد سنة 1١ه.‏ كان إماماً ثقة حافظا ١‏ 
مكثراً عن أبيه وغيره وله معرفة بعلل الحديث» وأسماء الرجال ٠‏ توفي سنة 9ه له 
ترجمة في : طبقات ابن أبي يعلئ (1/ 181-14)» الإنصاف للمرداوي (581/15), 
البداية والتهاية :)43/1١(‏ شذرات الذهب (5/ 0504-70 ؛ طيقات الشيرازي 
ص159-١107.‏ 

(9) سورة المائدة» الآية:.:8؟, 

1 سورة النساءء الآية‎ )١( 

48 رواية عبد الله موجودة في : الاسسائل الاسام احم لاه عبد الما س/1:.‎ )١١( 
. ونقلها كذلك الكتاني في اشقائق الروض الناظر؛ الورقة (1/11): وعزاها إلى آل تيمية‎ 


© © المسودة في أصول الفقه © كتتتتتتيتتتتتت 1 22 


اونقل صالح(١)‏ - أيضاً. في كتاب طاعة الرسول : ف( والسَارق والسرقة افوا 
يديهم 2504 فالظاهر يدل على أن من وقع عليه اسم سارق ون قل -وجب 
عليه القطع. ولا نقف() حت بيّنَ النبي ولك : «القطع في ربع دينار»(؟22 و«ثمن 
اجن»(200. قال2©0: فقد صرح بالأخذ بمجرد اللفظء ومنع من الوقف (فيه)90© , 
وهذا يدل علئ أن له صيغة تدل بمجردها على كونه أمراً . وقال في رواية أبي 
عبدالرحيه(2) الجوزجاني(35) : من تأوّل القرآن على ظاهره بلا أدلّة من الرسول» 
:ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت 
بشيء بعينه ورسول الله وك هو المعبر عن كتاب الله تعالى . 

قال(١2©2:‏ فقد منع من من الأخذ بظاهر الآية حتئ يقترن بها(١١)‏ ببيان/ 
رسول(١0)‏ طلهه2؟1) ٠‏ فظاهر هذا أنه لا صيغة له تدل بمجردها علئ كونه أمراً بل 
هو علئ الوقف. حتئ يدل الدليل علئ المراد بها من وجوب أو ندب, والمذهب 


(١)هو:‏ صالح بن الؤمام أحمد بن حنبل؛ وأكبر أولاد الإمام أحمد . ولد سنة ١7‏ ١ه‏ . تفقه 
علئ أبيه؛ وروئ عنه مسائل كثيرة» ولي القضاء بأصبهان» ومات بها سنة اه 
وقيل :: سئة 6١١ه.‏ شذرات الذهب (5/ »)١5١- ١59‏ طبقات الشيرازي ص9١7١‏ . 

. سورة المائدة» الآية: م‎ )١( 

(*) «ولا نقف»: ساقطة من «د؛ و2«ضص/ ب» و(م» وكتاب الروايتين. 

(4) حديث القطع في ربع دينار أخرجه: البخاري (9/ 554)» والنسائي »)8١/8(‏ وأبو 
داود »)١757/5(‏ من طريق عائشة رضي الله عنها- . 

(0) لعله يشير إلئ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله يلِ: «نقطع يد 
السارق في لمن امحن, ولمن امجن ربع دينار» . أخرجه النسائي (8/ .)8١-8٠‏ 

() هذه الكلمة ساقطة من: للم ١‏ 

(7) الزيادة من «د4 و«اض/ ب4والم؟. 

(8) في كتاب «الروايتين والوجهين» الورقة *77/ ب : الأبي عبد الرحمن» خطأ. 

(9) هو: محمد بن أحمد بن أحمد بن الجراح» أبو عبدالرحيم الجوزجاني. ذكره أبو بكر 
الخلال فقال: هوثقة» رجل جليل القدر». كان الإمام أحمد يكاتبه؛ ويثني عليه. له 
ترجمة فى: طيقات ابن أبى يعلئ /١(‏ 5509 - 551). 

05 كلمة «قال» ساقطة من‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «بها» ساقطة من : «د» و«اضص/ ب» ولم». 

)١١(‏ في «دا واض/ ب؛ و(م»: «الرسول؟. 

(17) من رواية أبي عبد الرحيم إلئ هنا . نقله الكتاني في شقائق الروض الناظر الورقة 
(؟1/5) وعزاه إلئ كتاب المسودة . 


1/5 


و بجج سسجت ٠.»‏ واس اشع 8 ٠.‏ 


هو الأول والالفسيةة قدا مخزدها عار عون ا ولا يجب الوقف فيه10) 
وقد صرح به في مواضغ كثيرة من كلامه في مسائل الفروع :297 . 0:0 

قال شيخنا أبؤ العباس: قلت7): أولاً : نصوص الإمام احمد إنّما هئ في ْ 
العموم لا في الأمرء لكن القاضي اعتبْر جنس الظواهر من الأمز والعموم , 
وغيرهماء وهو اعتبار جيد من هذا الوجه: فيبقى قد حكئ'عن أحمذ رواية بمنع 
التمسك بالظواهر المجردة(4), كما حكئ عنه رؤاية00) بمنع التمسنك بالقياس 
بالمعاني المجردة» وقد جمعها في قوله :اربع للمتكلء ني الفنه؟؟ أايججب 
هذين الأصلين : المجمل ». والقياس» . ٍ 

ومن أصحابتا من يندفع هاتين الروايتين ويفسزرهما بما يوافق سائر كلامه» 1 
فيكون مقصوذه أحد شيئين : إما منع التمسك بالظواهر حتئ تطلب المفسرات لها 
من السنة والإجماع كمنا هو إحدئ الروايتين المعروفتين» وإما منع الأكتفاء بها 
وحدها مع معارضة السنّ والإجماع2©77» كما هو طريقة كثير من أهل الكلام 
والرأي أنهم يذفعون السنة والآثر بمخالفة ظاهر القرآن» ولهذا صيّف (8) رمنالتة 
المشهورة فى ي #الرد علئ من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والآثر»(؟) وهذا المعنئ 
لاريب أنه أراده» فإنه كثير في كلامه وقصد إليه بوضع كتاب» والمعنئ الذي 
قبله قريب من كلامه» فيحكي حيتت في اتباع الظواهرا ٠١‏ ثلاث روايات : 


)١(‏ كلمة'(فيه» : ساقطة من]2م8. 

(1) انتهئ كلام القاضي » فراجع : :الروايتين والوجهين الورقة (775/ب). 

(؟) زاد هنا في «م2: «قال الشيخ». 

(4) في «د» انان الي ٠‏ وراجع :منائل ابتمد لاينه عبد اللهرمق 441 - 1435 

(6) في 0م2: : روا بلقيامن بح العمساك: 08 

() في 2م" : اافي أمر الفقه؛ . 

(9) راجع لد الور ايا لاد المي منخطوط . 

(8) يعني : «الإمام أحمد؟. أ ' 

(1) ذكر ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين؛ (5/ اله : «أن الإمام احمد صتّف كناب 

في اطاعة الرسولة ود فيد علق بن اتج بظاهر القرآنة في بمعارض.ة رن رصول الله يق 

وترك الاحتجاج بها" + وتوججد قطعة من ككتاب «طاعة الرسول» ذ ا 
أحمد لابنه عبد الله صنْ .166-456٠‏ 

(١٠)عبارة‏ شقائق الروض الناظر» الورقة (01/15 : قال أبو العباس في المسرئدة في الأمر :أ 
فيحكئ حَيِطْل في اتبناع الظؤاهر يعني من العموم والأمر المطلق ونخو ذلك ثلاث 
روايات. ..؟إلخ. ‏ ' | 1 1 


٠6‏ سم سر سو و ص20 
إحداهن : اتباعها ابتداء إلا أن يعلم ما يخالفهاء ويبين المراد بها 
طائفة من المحدثين كما في القياس» وكذلك حكئ أبو حاته(١2‏ في اللامع(1) أن 
أكثر ظواهر القرآن تدلّ علئ الأشياء بأنفسها. ومن الناس من قال: كل شيء منه 
والقالث: وهو الأشيه بأصوله» وعليه تدور أجوبته أنه يتوقف فيها إلئ أن 
شاء الله كما اختاره أبو الخنطاب(57 
ا ا 00 » كماهو مذهب 
الواقفة( ؟؟ في الأمر والعموم» وقد سلّم الظهور في اللغة» لكن هل يجوز العمل 
بالظن المستفاد من الظواهر والأقيسة؟ . هذا مورد كلامه فتدبره» ففرق بين من 
وقف لتكافؤ الاحتمالات عنده» وبين من!*) سلّم ظهور بعضها في اللغة؛ » لكن 
لأن التفسير والبيان قد جاء كثيراً» بخلاف الظهور اللغوي : إما لوضع شرعي أو 
عرفي أو لقرائن متصلة أو منفصلة . فصاحب هذه الرواية يقف وقوفاً شرعياً» 


. لعله محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الحنظلي الرازي . كان أحد الائمة الحفاظ‎ )١( 
ذكره أبو بكر الخلال فقال: «إمام في الحديث» روئ عن أحمد مسائل كثيرة» وقعت إلينا‎ 
7815 /١( متفرقة كلها غرائب». توفى سنة لا/11ه. له ترجمة في : طبقات ابن أبي يعلئ‎ 
2 .)09//11( شذرات الذهب (؟/ 19/1)» البداية والنهاية‎ »)187- 

)١(‏ لم أجد في مظان ترجمته هذا الكتاب. 

(؟) التمهيد» الورقة (؟/ ب). 

(5) الواقفة : وهم يزعمون أن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وقراءتنا له مخلوقة» 
ره جو تان الال الإطو ايد فى وساف اي واه ايم مدر 
موجودة ضمن طبقات ابن أبي يعلئ »)97/١1(‏ وقال الإمام أحمد في رواية أ بي حاتم 
الرازي : «والواقفية واللفظية جهمية؛ جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وإمام 
المسلمين». طبقات ابن أبي يعلئ .)5857/1١(‏ 
قلت : وقذ يطلق هذا الاسم على من يتوقف في الظواهر لتعادل الاحتمالات عنده» 
ؤيطلق أيضاً على من توقف في صفات الله وأفعاله من أهل الكلام. فراجع : ابن قدامة 
وآثاره الأضولية ق١‏ ص ١944‏ ه ؟. 

(5) في 9م24 : #وإن سلم» . 


ع,ممطسسصسحح | 9 9 السودة في أسول الفقده « ' 
والمحكي خلافهم في الأصولء» يقفون وقفاً لغويا(3© . ثم قال: ْ 
اب مسألة0): :ابت أن صيضة ميل تال مجردها على كون ارا فول 
يدل إطلاقها على الوجواب أولا؟. 0 
نقل أبو الحارث(7) : أإذا ثبت الخبر عن النبي له وجب العمل به تظامر هذا 
أنه يقتضي الوضوب”. ا : 1 
0 : قلت لو 00 م 
اعبت و عرزيي اليد ا 3 
الصلاة)(27, وكذلك نقل عنه إبراهيم بن الحارث9©: إذا أخرج القيمة في الزكاة 
أخشيئن ألا يجزئه80)؛ لان النبي يك أمر بكذا . : 
ونقل صالح في كتاب «طاعة الرسول» قوله: « وَأَشْهِدُوا إذَا يتياه 


! من قوله: «فيحكئ حينئل في اتناع الظواهر . ...إلى هنا» - نقله الكتاني في كتابه اشفائق‎ )١( 
الروض الناظر»» الورقة (1/11)» وعزاه إل أبي العباس في المسوّدة . ا‎ 

(؟) هذه المسألة نقلها عن كتاب الروايتين والوجهين (4 9 / ب). ١‏ 

(7)هو: : أحمد بن محمد أبؤ الحارث الصائغ . نقل عن أحمد مسائل كثيرة . 5200006 
الخلال فقال : «كان أبوعيد الله يأنس به» وكان يقدمه ويكرمه. . وكان عنده بموضع ١‏ 
جليل » وجرّد الرواية عن أبي عبد الله» ٠‏ له ترجمة في : طبقات الحنابلة /١(‏ 4/ا 8/ا), 
الإنصاف للمرداوي /١7(‏ 0 : 

(4) الروايتين والوجهين (6 ؟/ ب)» وهي موجودة أيضاً في :"العدة (1/ 0534 

(5) جملة #يعيد الصلاة»: ساقطة من «م4؛ وفي موضعها: «قال؛. ا 

(7) الحديث أخرجه : الحمئيدي في مشنده (؟/ 207897 وأحمد(2)578/14 'وأبوداود 
(187/1)» والشافعي في مببنده ص 1775» والتر مني (145/1)) وابن ماجه ؛ 
(71/1). وصححه ابن خزية (/ 3 واد بن حبان «مواره الظمآن» ص .1١5‏ 1 
وأخرجة أيضاًإبن حزم في كاب #الإحكام؟ (1/ 18) من طريق وابصة بن معبد - رضي 
الله عنه_ ! 

لماي رج كارت عست موسي كر ابر كر لق قال ا 
كبار أصحاب أبي عبد الله . بورنا الار ٠‏ ماح بن تيو قدت )وال : 
أحمد يقدره . وعنده عن أبي عبد الله أربعة أجزاء مسائل . له ترجمة في : طبقات ابن أبي 
يعلى /١(‏ 44).» الإنصاف :للمرداوي /١7(‏ //7؟), 

(6) هذه الرواية موجودة في : «مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 79/١‏ . 

(9) سورة البقرة» الآية: 787 


٠6‏ سوه اس سو و حستكت ؛ )ك5 
فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئاً أشهد فلما ابتاع(١‏ الناس وتركوا الإشهاد 
استقر حكم الآية على ذلك . 

قال(1©: ونقل الميموني عنهء وقد سأله(؟) عن قول(4 النبي يله : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فانتهوا20(0. فقال : الأمر أسهل من النهي» 
عنهء قال : فقد غلظ في النهي» وسهل في الأمرء وظاهر هذا يمنع الوجوب وأنه 

قال شيخنا _ يفيه : قلت : كل (1) هذا يقتضى أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن 
ضده» وذكر القاضي النهي محل وفاق في المذهب في اقتضائه التحري © . 

شيخنا: فصل: وذكر القاضي أن الكتابة والإشارة لا تسمئ أمراً- يعني حقيقة» 
ذكره محل وفاق77. وقد ذكر في موضع آخر(؟؟: أن الكتابة عندنا كلام حقيقة 
أظنه(١١)‏ فى مسألة الطلاق بالكتابة . 

شيخنا: فصل7١١2:‏ ذكر القاضي من ألفاظ الإمام أحمد التي أخذ منها أن الأمر 
عنده علئ الوجوب . قال في رواية أبي الحارث : إذا ثبت الخبر عن النبي وَل 


. في «دا و«اض/ ب» و«م» و«الروايتين والوجهين" : «تبايع»‎ )١( 

)١(‏ هذه الكلمة : ساقطة من ام»9. 

(*) في ام»: اوقد سثل؟. 

(4) في «م»: «قول رسول الله . 

(5) أخرجه: البخاري :)508/1١(‏ ومسلم (17/ 491 وأحمد (2208/5. والنسائي 
»)١1١١1-1٠١ /0(‏ وابن ماجه /١(‏ *)» والخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه؛ 
(78/1)» وابن حزم في النبذة الكافية ص 47 » من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه-. 

(1) في ادا وااض/ ب» ولام2: «بل1. 

(9) العدة (5797/1). 

(8) راجع: العدة (1/ /ا16ا. 0001 

(4) في القواعد الاصولية لابن اللحام ص ١77‏ : «وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام 
علئ وقوع الطلاق بالكتابة؛ أن الكتابة تقوم مام قول الكاتب»ا.ه. 

)٠١(‏ في «د»! «أظن»» وفي «م2: «وأظنه». 

)1١(‏ قبل هذا الفصل في «د؛ و«م» فصل : ذكر القاضي هل يحسن الاستفهام عن الأمر 
المجرد. . . إلخ . وهو متأخر في «ض/ 241 واض/ ب»2. 


© © المسودة في أسول القفه وه © ' 
وجب العمل به(١2.‏ قلتْ: دلالة هذا ضعيفة . وقال في رواية مهنا(" :: وذكر له : 
قول مالك7؟2 في الكلب يلغ في الإناء لا بأس به . فقال: ما أقبح هذا فن قوله: ْ 


قال رسول الله عَلَِة: : «يغسل سؤر الكلب سبع مرات)(4) . ونقل صالح غنه فيمن | 
عاق عات لوعن يعي :ابر الت 9 رجلا على املف السقوا. 
أن يعيد الصلاة» .. وهذا كثير في كلامه . : 


وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله تعالول: « وأشهدوا إذا 00 : 
ل سن سيوك أ 
بَعْضَكُم بَعْضا ه270 استقر نحكم الآية على ٍ 

قال شيخنا: قلت ل ال 

مسألة70) : في الامرإذ لم برد به الإيجاب؛ وَإِنَّما أريد به الندب» فهو حقيقة ْ 


(1) العدة (1/ 876 والروائتين والوجهين الورقة (4غ5/ ب). ١‏ 
(؟)هو: مهنا بن يحبئ الشامي السلمي . ذكره أبو بكر الخلال فقال : من كبار أصنحاب أبي أ 
00 عبد الله» روئ عن أبي عبد الله من المسائل ما فخر به؛ وكان أبو غبد الله يكُرْمهء ويعرف ' 
له حق الصحبة» ورحل معه إلى عبد الززاق» وصحبه إلى أن مات» ومسائله أكثر من أن 
تحذ من كثرتها . وكتب علنه عبد ألله بن أحمد مسائل كثيرة» وحدّث عنه بأشياء كثيرة غن 
أبيه وغيره لاني :. طبقات ابن أبي يعلئ ١ 15 /١(‏ -كلمل) الإنصاف ‏ 
للمرداوي .)597/1١57(‏ | 
)هر : مالك بن أنن بن هام الاصيحي» "أبن ب الله إماء دار الهجرة وهالم اللدينة. ْ 
ولد.بالمدينة سنة 147 ه. نشا في بيت علم » ؛ فحفظ القرآن منذ الصغرء ٠‏ ثم اتجه إلى حقظ ' 
الحديث والتفقه في الدين» وحين اكتملت له الدراية اتخذ مجلساً في المسجد النبؤي 
للدرس والإفتاء»ء وقصده طلاب الفقه والفتوئ حتئ قيل : #أيفتئ ومالك بالمدينة؟؟. شْ 
توفي سنة 14١ه.‏ له ترجنمة في : الانتقاء لابن عبد البرص 245-١١‏ الديباج المذهب ' 
ص7١‏ لاج التورست موا وهاي الطزة اللجديادة عن 114 14 اللبات أ 
61١ /0(‏ 1). : أ 
. (4)الحديث أخرجه : أحمد(؟/444): وبمثل هذا اللفظ أخرجه 1 
مهاري 14د وار جار 013010 كو العوساي087]1) قن طرى أي 
هريرة ‏ رضي الله عنه- . ا 
(0) سورة البقرة» الآية: 787. 
(7) سورة البقرة» الآية: 741. 
(0) هذه المسألة موجودة في دراي تراج : التمهيد الزرقة (1/84 دب), 


لف م حب 0 


سي امو ري نص عليه أحمد في رواية لبن إبراهيم'!) 
ابي بلة. وكذلك نقل الميموني عنه : (إذا زنت الأمة الرابعة» قال: «عليه أن 
يبيعها»("2» وإلا كان تاركاً لأمر النبى كله وكذلك نقل حنبل47) عنه : «يقاد إلى 
المذبح قوداً رفيقاًء وتوارئ السكين, ولا تظهر (إلا)(20 عند الذبح2922, أ 
بذلك رسول الله علد . قلت : أما رواية الميموني فدلالتها علئ أن الأمر عنده 
للوجخوب أظهرء فإن فتياه تدل علئ أن أوجب الببع لأجل الأمر . 

والد شيخنا: مسألة(7 : وإذا صرف الأمر عن الوجوبء» جاز أن د يحتج به على 
الندب أو الإباحة» وبه قال بعض الحنفية220, ا 1 


)١(‏ هكذا في عامة النسخ » و مثله في تهذيب الأجوبة لابن حامد» الورقة (/4/ ب)» والعدة 
(128/1). وفي طبقات الحنابلة )١1١1١-17١8/١(‏ خمسة أشخاص عن أبوهم 


«إبراهيم» وهم : 
١‏ 0 90 ؟ - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد . 


4 إستحاق ين إبراهيم اطبا" 
وكلهم تمن نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . 

: (؟)أتحرجه:؛ أحمذ(558/5)., وابن ماجه (10/7//1) بهذا اللفظ . وهو عند مالك 
٠ 8/1١‏ والبخاري (46/5)؛ ومسلم (17//5)» والترمذي )1١98/١1(‏ بلفتظ : «إذا 
أمّن الإمام فأمنوا»» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 

(*) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الإمام أحمد . كان ثقة ثبتاً صدوقاً. 
نوفي سنة ”ا/ا1ه. له ترجمة في: طبقات الحنابلة »)١160- 147 /١(‏ الإنصاف 
للمرداوي (؟١/‏ 585): شذرات الذهب (5/ 137). 

. (4) الزيادة من العدة (119/1). 

(0) يشير إلئ حديث ابن ماجه (5/ )١1١59‏ من طريق ابن عمر_ رضي الله عنهما-» ولفظه : 
«أمر رسول الله يك بحد الشفار وأن توارى عن البهائم؛ . وأخرجه كذلك : أحمد علئ ما في 
المتتقئ (؟/475)» وفي مصنف عبد الرزاق (5/ 5917): «... يا ججزار فسقها إلى الموت 
سوقاً رفيقا» . 

(7) راجع في هذه المسألة : القواعد الاصولية لابن اللحام ص 177 » شرح الكوكب المثير 
ص157غ التحرير للمرداوي ص ١5‏ مخطوط . 

(7) قلت : هذا قول بعض المالكية ورجحه الباجي في «الإشارة» الورقة (؟/1)» وتحقيق- 


1/0 


كر مجح تت ٠٠‏ المسودة في أسول الفقد © ٠.‏ 


وبعض الشافعية منهم الرازي( ١‏ وبعضهم قال: اتن كذا ذكي90 
القاضي ء وكذلك اختارة ابن برهان20 . : 


ولفظه: «الأمر إذا دل عنلئ وجوب فعل» ثم نسخ وجنوبه لم ييق90) دليلاً. 
علئ الجواز» بل يرجع إلى ما كان عليهء خلافاً للحنفية»(20. وكذلك إختاره أبو 
:الطيب الطبري» ولفظه: «إذااصرف الأمر عن الوجوبء لم يجز أن يحت به: 
على الجواز: قال: لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون اللجواز» وإنّما الجواز, 
تبع للوجوب؟ إذ لا يجوز أن يكون واجباً. ولا يجوز فعله: فإذا سقط270؛ 
الوجوب سقط التابع ه96 ؛ ْ ّْ 


شيخنا : داهو الذي ذكره أبو محمد التميمي 27 من أصحاينا(9) ,: 
وقال والد شيخنا: وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمرء هل هو 
حقيقة في الندب. فيجيء فيها الوجهان لنا(١©.‏ ْ 


-مذهب الحنفية على ما في التوضيح )158/١(‏ : أنه إذانسخ الوجوب لا تبقئ الإباحة أ 
التي تلبت 3 تثبت في ضمن الوجوب] كما أن قطم الثوب كان واجباً بالامز إذا أصابته نجاسة» ثم 
نسخ الوجوب. فإنه لم يق القطع مستحباً ولا مباحاً |.ه. وكذلك قال ابن:الساعاتي . 

في بديع النظام ق1(7/ 27١5‏ : «وعلئ هذا فإذا نسخ الوجوب هل يبقئ الجواز؟ ٠‏ فتفاه : 
أصحابنا» وأثبته الشافعي» . ثم ذكر الفروع | لفقهية المخرجة على هذا الاصل٠‏ 2 ! 

1) المحصول (5/ 221747 ورجّحه:ابن النسمعاني في القواطع (11//1). 

0317/5 /5( وراجع: : العدة‎ ٠ . في اد)واض/ ب؛ وام/ : #نحكاه القاضي»‎ )١( 

(:”) الوصول لابن برهان» الؤرقة (* /ب). 

(4) في لم : الايبقئ)ا. 2 : 

(0) تقدّم تحقيق مذهب الحنفية في هذه المسألة . 

(1) في 1م): اليسقط»] ‏ ! 

(0) راجع في هذا: اللمع في:أصول الفقه ص 8 . ٍ 

(8) هو: رزق الله بن عبد الوهاب بن علبد العزيز أبو محمد التهيمي. ولد سِنْةٍ ٠ه ٠.»‏ 
كانت له المعرفة الحسنة بالقرآن والحديث والفقه والأصول والتفسير واللغة الغربية 
والفرائض . من كبار مشايخ ابن عقيل الحنبلي . له من التصانيف: شرح الإرشاد لشيخه ' 
ابن أ أبي موسى . . توفي سنة 4/44ه. له ترجمة في “لفل لام ريج 710 0 ِ 
شذرات الذهب (9/ 0814 , 

(5) رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/ 00587 

0 التمهيد. وال دب 


٠.6‏ سوم سس و سح حك كك /)كا 


قال شيخنا : وكذلك ذكر القاضي(١)‏ في مسألة «الأمر بعد الحظر)(؟) . 

شيخنا: فصل : ذكر القاضي : هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد» هل هو 
واجب أو مستحب؟ . فيه منع وتسليم . 

مسألة("): الفعل لا يسمئ أمراً حقيقة» بل مجازاًء في قول إمامنا وأصحابه 
والجمهور(؟) وأكثر المالكية20 . 

وقال بعض متآخري الشافعية : يسمئ أمراً 

وقال والد شيخنا : ذهب أبو الحسين البصري» والقاضي أبو يعلئ في «الكفاية» 
إلئ أن لفظة(") «أفعل» مشتركة بين القول وبين الشأن20؟ والطريقة» وما أشبه 
ذلك90©. وهذا هو الصحيح لمن أنصف. ونصره ابن برهان("١2.‏ وأبو الطيب. 
وهو مذهب بعض المالكية؛ أعني أن الفعل يسمئ أمراً حقيقة(١).‏ 

مسألة(5): صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد إلا مجرد الإباحة عند أصحابنا . 

قال والد شيخنا: وهو قول مالك(؟١)‏ وأصحابه» ا م ل 


مم00 , 


.)1517/1(ةدعلا)١(‎ 

(7) قول المؤلف : «قال والد شيخنا. . .؟ إلئ هنا: ساقط من لاضص/ ب؟. 

() راجع في هذه المسألة : العدة /1١(‏ 50)) الواضح (1779/1آ-ب)» شرح الروضة 
١١/0‏ 1). 

(4؛) راجع : المحصول (7//5)» أصول السرخسي .)175-١1١/1(‏ 

(5) راجع : مختصر المنتهئ وشرحه للعضد (976/5). 

(5) المحصول (؟//7ا)2 شرح آلفية البرماوي الورقة (؟/1١)‏ مخطوط . 

() في «م»: لالفظ الآمر» . 

(8) في «م2: «وبين البيان؟. 

(9) راجع : المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 17-149). 

.)بر/'١ ب»‎ /١7( الوصول لابن برهان» الورقة‎ )٠١( 

. ١77 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١١( 

(؟1) راجع في هذه: : رسالة التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه. مطبوعة مع 
طبقات ابن أبي يعلئ (؟/ 2587» التمهيد لابي الخطاب الورقة (0؟/ آ -ب)» الواضح 
(181/1.ب)» روضة الناظر ص ١ ٠١‏ 

(1) وفي شرح تنقيح يح الفصول للقرافي ص ١١9‏ : (وعند متقدمي أصحابنا والباجي أنها 

تقعضي حم ره وعند بعض أصحابنا أنها للإباحة»» وراجع : مختصر المنتهئ بشرح 
العضد (41/7)» وكتاب الإشارة للباجي الورقة /١١(‏ ب). 


حر 7 ار سام ْ 
وهو ظافر قول الشافعي(221؛ وبعض الحنفية(21» وحكاه ابن برهان» وقال: أكثر ١‏ 
الفقهاء (1) جكمها حكم وزودها ابتداء(4) . 1ْ 
كال هيه وك ولك 00 عن بعد امحابنال")» وللعاقمة فيه 
وجهان20, 0 الطيب» وذكر أن القول بالإباحة ظاهر المذهل»' ' 
قال: وإليه ذهب أكثر من تكلّم في أصول الفقه80» . قلت: واختار الجويني في ' 
لفظ «الأمر بعد النظر» أنه على الوقف بين الإباحة والوجؤب» مع كونه أبطل 
ب الوقف في لفظه ابتداء من غير سابقة/ حظر. وحكئ عن أبي إسشحاق ١‏ 
الإسفرابيني0؟) :أن النهي بعد الأمر علئ الحظر بالإجماع». ثم قال : ولت أ ؛ 
مسلّمآ له أما أنا فأاسحب ذيل الوقف عليه وما أرئ المخالفين! ٠١‏ في الأمربعد ْ 


5 راجع : قواطع الأدلة للسمعاني) (4)11/1 ولفظه : «وقال بعض أصحابنا‎ )١( 
5 بعد الحظر اقتضت الإباجة؛ وعليه دل ظاهر قول الشافعي -ر حمه الله - بي احكام‎ 
القرآن؟ا.ه. ش‎ 

)١(‏ ره قول المضاص في أجكام القن (0781/1+ واختار السرخسي أنها لوجوب؛ 
فراجع : : أصول السرخسي'(١1.4/1).‏ تيسير التحرير (7/ 04 دقهة). : 

(7) وعبارة ابن برهان في الؤصول الورقة /١8(‏ آ -ب) هكذا : «ذهب القاضي ابويكر 
(الباقلاني) إلئ أن الأمر بعد الحظز ينزل منزلة الأمر قبل الحظر : . . وذهب أكثر الفقهاء 
والمتكلمين إلى أن الأمر بعد الحظن يقتضي الإباحة!. ه. : 32 

(4) وعبارة الطوفي في شرح الروضة (1/ )1١7‏ أوضح مما هناء قال : «فإن كانت:قبل الحظر 
للوجوب فهي له بعد ذلك» او ل و 
هذه المسألة ذكره في كتاب «الاحكام» (7/ 771 -0057. 

(6) هذه الكلمة ساقطة من : الذ؟ ولاض/ب) ولام , ١‏ 2 

(1) راجع : العدة (1/ 40101 ومذهب الزيدية أنها: تقتضي الوجوب. فراجع : معيار العقول 

ضمن «البحر الزخار» (151!/1). ا : 

(7) اللمع صن 8 » والمخصول (5/ 189).. 

0 عبارة بي اليب تقلهاكذلك البرماوي في شرح الفة أصول الثقه؛ الوقة 1700 
مخطوطهء إلا أنه أبدل كلمة «تكلّم؛ بكلمة «نظر» . 

(9)هر: : أبو إسحاق إبراهيم بن مجمد بن مهران الإسفراييني» الامنتاذ؛ كان فقيهاصوليا» 
يقال. : إنه بلغ رتبة الاجتهاد . توفي سلة 514ه. له ترجمة في : طبقات الشافغية للعبادي 
ص ٠١‏ ».. وطبقات الشنيزازي ضٍ ١57‏ لا له 
اللباب /١(‏ 886). : 

)٠١(‏ عبارة الجويني وما أر امخالقين الاملين للضيغة على الإباحة يسلمون لك». 


© © المسودة في أسول الفذه © © 


الحظر يسلمون ذلك1(7١2.‏ قلت(25: ولقد أصاب في ذلك» فإن القاضي أبا يعلئ 
ذكر فيها وجهين207» وكذلك المقدسي(؟) 

قال شيخنا: أحدهما: التنزيه» والثاني : التحريم» واختار ابن عقيل قولاً ثالثاً 
غيرهما(». وذكر بعض أصحابنا(27 في مسألتي : «الأمر بعد الحظر»0©, 
و«النهى بعد الأمر) ثلاثة أوجه: 

ه أحدهما: حملهما على موجبهما ابتداء من الإيجاب والتحريم . 

ه والثاني : حملهما علئ الإباحة . 

» والثالث : حمل الأمر علئ إباحة الفعل» والنهي علئ إياحة الترك20 . 

شيخنا: فصل : قال القاضى: «صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت 
الإباحة وإطلاق محذورء ولا يكون أمراً»!». «وهذا من القاضي يقتضي أن 
المباح ليس مأموراً به؛ لأن حقيقة الأمر لو وجدت بعد الحظر كانت على بابها؛ . 
وقد نص عليه أحمد في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى : «وإذا حلاتم 


. (١)البرهان(١/775-558-754277#).‏ 
)١(‏ في «ض/ ب»: «قال المصنف». 

(؟) العدة(55577/1). 

(4) روضة الناظر ص .7١*‏ 

(8) ولفظ ابن عقيل في الواضح /١(‏ 704 ب): «أن تجعل للإسقاط»» وفي شقائق الروض 
الناظر الورقة (57/ ب): «وكلام ابن عقيل يقتضي أنها لإسقاط الوجوب. . . ولا أقول 
كما قال أصحابنا: تقتضي التنزيه؟ |. ه. : 

(6) في ضص/ بك : اابعض أصحابنا؟ . 

() في لادا ولاضص/ ب؛ ولام) : ابعد النهي») ام وعد 

(6) قلت : والجمهور يرون التفرقة بين المسألتين» وجوه: 
أحدها : أن مقتضئ النهي وهو الترك موافق للأصل» بخلاف مقتضئ الأمرء وهو الفعل. 
النساني : أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه والامر لتحصيل مصاحة المأمور به. واعتناء 
الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح . : 
القثالث : أن القول بالإباحة في الآمر بعد التحريم سببه وروده ف في القرآن والسنّة كثيراً 
للوباحة» وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب. 
شرح الكوكب النير ص 774 من املحق . 

(9) العدة(585/1). 


عر ملح وه المسودة في أسول الفن: © © 
فَاصْطَادُوا 2104 طفَإِدَا قُضِيّت الصّلاة فَانتَشرُوا في الأرْضٍ 2174 . فقال أكثر من سمعنًا: ' 
إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب» وليس هنما ؛ 
على ظاهرهما2(0). قلت: هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما الوجوب؛ وأنه من , 
مراضح السدولة عق الطافر دلبل انلك د كر * في الرد علئ المتمسك بالظاهر : 
معرضاً عم يفسره» وقد مثّل القاضي في هذه المسألة ملحقاً بها40) 9 فا طَعمُمْ | 
انوا 2074» وليس من هذا(23» ولكن من أمثلتها التي ذكرها لو : قوله: 

< إن طبن كم عن شيم مه تسا فكُلُوه هيسن مي 2804 , وقوله لكر حي 
عَليْكُم04). 


والتحقيق أن يقال :سي اسل يي الس ارم فلن لاز رسا سان" 
الفعل إلى ما كان قبل البظرء فإن كان مباحاً كان مباحاً» وإن كان واجباً أو 
مستحباً كان كذلك . وجلئ هذا يخرج قوله :وفنا امساح الأهرالعرم فاقوا . 


(١)سورةالمائدة»‏ الآية: 7 . 
وقد امعرض ابن برها على وج الأسجدلال أن اآية واردة في كير ةلاع : إذ ' 
الاصل في الاصطياد الإباحة» وإِنَّما جرم بعارض الإحرام؛ فإذا ارتفع الإحرام عاد ؛ 
الاصل» فهذا إنّما علم بالدليل» وخلافنا في أمر عري عن القدريئة . راجع : الصرلي 
الورقة /١/(‏ ب). ا : 

(؟) سورة الجمعة, الآية: .3١‏ 

(؟) العدة (187/1) وراجع : (1/ 5377) هل المباح مأمور به؟ . 

(4) قول المؤلف: «ملحقاً بها؛: ساقطة من «م» وحدها. 

(0) سورة الاحزاب» الآية: 07 , 
وقد تابعه ابن برهان على صحة الاستدلال بهذه الآية لصورة النزاع . فراجع الو 
لابن برهان الورقة /١0(‏ ب). ا 

)١(‏ وعذَّله بعضهم ل ا تليق الباركي علن كاب العدة 
1ه 

(0) هو ١‏ اسان كني العاف و سرون مدان ان لوه لزي . ولدسنة , 
دهلااهم . كان عالماً مقدماً في مذهب الشافعي ٠‏ قال فيه الشافعي : «المزني ناضر مذهبي». 
توفي سنة 4ه نات الخبرائي 1 بع ا -159), 
الانتقاء لابن عبد البر ص : : 

(8) سورة النسا الآية: 4 ' 

(9) سورة المائدق» الآية: 4. 


© © المسودة في أصول الفقه © وو صصح شت ٠1‏ 01ت 


الْمشْركينَ2274» فإنّ الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولأًء وقد كان 
واجبا("2. وقد قرر المزني هذا المعنى . 

شيخنا: فصل0): ولو نهاه0؟) عن فعل00) شيء فاستأذنه 217 العبد في فعله» 
فقال: «افعل4» فقال القاضي : هذا لا يقتضي الوجوب بلا خلاف 277 وذكر بعد 
هذااتٌه0): «إذا استأذنه في فعل شيء» فقال: «افعل» حمل علئ الإباحة 
بالاستتذان والإذن جميعاً» جعله محل وفاق»(9). 

شيخنا: فصل: الأمر بعد الحظر قسمان؛ لأنّ الحظر إمان أن يكون نهياً من 
الآمرء أو يكون محظوراً بغير0١١2‏ نهي من الآمرء فذكر القاضي7١١2‏ من جملة 
القورالي سندفن العرف الإذناعا يشمل التسمية وهو ها ]ذا قال الا دعل 
بستان فلان» ولا تحضر دعوته: ولا تغسل ثيابك»» ثم قال له بعد ذلك : «ادخل» 
«واحضر؛ «واغسل22١1).‏ قال: وكذلك قول الرجل لضيفه : #كل»؛ ولمن دخل 
داره: «ادخل»» فقيل له : العادة(١١)‏ غير هذاء ألا ترئ أنه يقول لعبده: لا تقتل 


.0 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) هنا في «اضص/آ؛ حاشية؛ ونصّها: «وذكر الشيخ تقي الدين في موضع آخر أن هذا هو 
المعروف عن السلف والائمة؛١.ه.‏ 
وقد ذكر هذه الحاشية ابن اللحام في كتابه «القواعد الأصولية» ص ١177‏ » وعزاها إلى أبي 
العباس ابن تيمية . 

(؟) قبل هذا الفصل في «م؛ فصل : صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلئ حظر من جهة 
المخاطب . . . إلخ . وسياتي بعد الفصلين التاليين. 

(5) في #ض/ ب4 و3م4: «فلو نهاه؛ . 

(5) كلمة #فعل4: ساقطة من 2م؟, 

)١(‏ في «م4: «فاستأذن؛. 

(9) العدة /١(‏ 2504» ونقله ابن اللحام في قواعده ص ١55‏ . 

(8) «أنه؛: ساقطة من 1م1. 

(9) العدة (1/ 7577)» وأورده ابن اللحام في قواعهد ص ١79‏ وزاد: #وكذلك ابن عقيل . 
قلت: ومختار صاحب المحصول )١154/7(‏ فى مسألتى الأمر بعد الحظرء والأمر يعد 
الاستئذان هو الوجوب. ١‏ , 

. في «م5: يعني نهيا من غير الآمر؟‎ )٠١( 

(١١)هذه‏ الكلمة ساقطة من «م؟ وحدها. 

(؟١1١)‏ في «م»: «واغسل ثيابك؟. 

)١1(‏ هذه الكلمة ساقطة من 2م؟,. 


له 


عر لصح وو الصعودة ف أصول الفقد © © 
زيد» فيكون حظراء فإذا قال له10): «اقتله» بعد هذا كان أمراً(" علئ الوجوبٍ. ' 
قال:. لأنّ الأصل حظر قتل زيد» فقوله/ : «لا تقثل زيداً» تاكيد؟ المتقدم؛ لا ْ 
لأنه مستفاد به حظر م قورز بلجا مولع لبي فيجب أن, 
يعود إلى ما كان إليه قبله97) . 


قلت ال ا لصي ير ٠‏ لافي حظر 
غيره وإن0*) كره النهي ».فصار قولان. [ 
حا الور ناد كر عقي فلل كز ل 


مقا كوف عدون اند امن اط القير 80 والانتشار 220 2 
يكون نسنخاً كالحديث227: ونازع القاضي في قوله تعالن : طفَإذًا انَسَلَح الأشهر! 
الْحرم فَاقنُوا المَعْركينَ 04 0). فقال : لا نسلم أن وجوبأقتل المشركين استفيد يهذه . 
الآية» بل بقوله: طقَاتلُوا الذين لا يُؤْسُونَ بالله21176). ... ونحوها مما لم يتقدمه ا 


2١192 حظر‎ 


)١(‏ كلمة «له» سالط من ماضن إبياارام 

01 1111 في .م1 كان ستر عل رجرب ردت براوق‎ )١( 

(1) في م1 : «توكيد» . 

(4) كلمة «قبله؛ ساقطة من "م6 وخدها . وراجع كلام القاضي في العدة (1/ 91" 08 ). 

(5) فى في «م»: : «وأن ذلك النهي». 

(7) سورة البقرة» الآية: 771. 1 

(0) إشارة إلئ قوله تعالى : (لا تَقلُوا الصيد وأنكم حرم 4 [سورة المائدة: ]3٠‏ وان لوك تا 
وررواطك امنا 4 [01قا . 1 : 

(8) يشير إلئ قوله تعالئ : لذ مم شرا 4 [الأحزاب ا ٠‏ وقد تقلام تعقب ابن تيمية | 
على استدلال القاضي بِهذْه الآية . ْ 

(9) لعله يشير إلى الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (؟/ 0117؛ وفيه : انهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتصلاقوأ وادّخروا... ونهيتكم عن ازيارة القبورء فزورها؛ .. وقد ضرح 
بذلك القاضي. في العدة (!1/ 275:51 20 1 

)2 ١٠)سورة‏ التوبة» الآية: ه : 

.14 سورة التوبة» الآية:‎ )١١( 

(19) العدة(150-769/1). 


لك سم ارو و صصح كك 1 )كا 

قلت : وهذا ضعيف» بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر» ويكون كماقبل 
الحظرء والأمر في هذه الآية كذلك. وقد قرر القاضي أن الأمر بعد الحظر بمنزلة 
الغاية» يفيد(١2‏ زوال الحكم عند انقضائها), وهذا جيد(" يؤيد ما ذكرته. 
واحتج بقوله تعالئ: طاولا تحلقوا رءوسكم حتَى يلغ الهدي محلّه 2474 ولاحجة 


ئية . 


شيخنا: فصل220: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى : حظر من جهة المخاطب 
بصيغة «افعل» فيكون قوله: «افعل» إذناً ورفعاً لذلك الحظر. وإلى : حظر ثابت 
من جهة غيره» فلا يكون إباحة بل أمراً مبتدأء ذكره القاضي في ضمن 
المسألة(27»؛ وكذلك ابن عقيل2"92: وفي كلام القاضي ما يقتضي التسوية2)؛ 
ؤينبني على ذلك أن رفع الأول نسخ» دون الثاني» وهذا كما قسمت الوجوب 
إلى معنيين علئ ذلك أن رفع الأول نسخ دون الثاني» وهذا كما قسمت الوجوب 
إلئ معنيين كما يجيء إن شاء الله تعالئ _(3). 

مسألة: فإن(١1‏ كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه» كما لو قال: قد أمرتكم 
بالصيد إذا حللتم» فحكى المقدسي عن قوم أنه يقتضي الوجوب» بخلاف صيغة 
«افعل» بعد ما صدر الكلام في المسألة السابقة بكلام مطلق؛ وهو يقتضي التسوية 
بينهما عنده(١١2‏ وعندي أن هذا التفصيل هو كل مذهب. 


. في (د) ولام؟: (فيفيد؛‎ )١( 
.)505 /3( (؟) العدة‎ 
(؟) كلمة «جيد؟ : ساقطة من اد ولاضص/ ب» وام».‎ 
.195 سورة البقرق الآية:‎ )5( 
.)559 /1١١(ةدعلا‎ : وراجع كلام القاضي في‎ 
في لم1 : #مسألة1.‎ )0( 
,)؟ه842-761//1١(ةدعلا‎ )5( 
ب).‎ 707 /١( الواضح‎ )7( 
.)5057/1( العدة‎ )8( 
جملة #إن شاء الله تعالئ» : ساقطة من «د» ولاض/ ب) ولم1.‎ )9( 
في 2م : «فإذا كان».‎ )1١( 
.١١؟ الناظر ص‎ ةضور)١١(‎ 


0 كال المسودة في أضول الفف © © 
قال شيخنا : وكلام القاضي وغيره يدل عليه» نه صرح بن هذا لبن بره 
وَإنَّما(١)‏ صيغته صيغة الأفرء وإنّما هو إطلاق(), 


قال وألد شييختا(؟): : ظاهر 47) كلام ابن عقيل في الادلة يعطي أنه | إذا جاء 
خطاب بلفظ الأمر أ و الوجوب» اقتضئ الوجوب» وإن جاء بصيغة الأمر فإنّه. 
لا يكون أمراً بل مجرد إذن وهذا لا يتأن في لفظ الأمر(©» . 0 

مسألة00): : الآمر المطلق يننضي التكوار والدوام حسب الطاقة عند اكشر 
أصحابنا(؟» وبغض الشافعية» وهو أبو إسحاق الإسفراييني27») والجؤيني 2277 
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : لا يقتضيه( 20 , ش 


قال شيخنا : ولم يذكر القاضي عن أحمد الاكلامه في الوخجرب 6010 ويكون ' 
ممتثلاً بمرة واحدة كما اختاره أبو الخطاب((220. والمقدسى2357: والتميمى(14١)!‏ 


)١(‏ في «م4: «إنّما. 

.)55001/1١(ةدعلا‎ )١( 

(8) هذه الجملة ساقطة من «د). 

(5) في «م»: «فظاهر؟. 1 

(5) راجع : الواضح /١(‏ 1159 دب)ء والجدل لابن عقيل ص 8 ؛ ولمعرفة الفروع الفقلفية 
المحرجة مان عله القافدةة رجحم : القواعد الاصولية لابن اللحام ص 2179-1577 
والتمهيد للأستوي ص +4؟؛ اللحلن لابن حزم (/ 76 -5759): 0/1١0‏ 6). 

(1) راجع : العدة (1/ 2774؛ القواعد الاصولية لابن اللحام ص ١7١‏ -4لاا. 

09 رسع ابن عسل لها اختسدوا متايه تدبا كناك ار ]يجا . فراجع : الواح 
(/9هد'ابء الاكاباء 150995). ١‏ 

() وعزا لابي إسحاق أيضاًالسمعاني في القواطع )10١/17‏ #واختار هو عدم التكرار». 

() البرهان (5759/1). 

) *1) والذي سخررة ين برعان في الرصضول الررقة (1/اب)» والأمدي ني كتايه الإخكام ٠‏ 
(؟/56١):‏ «أن أكثر الفقنهاء والمتكلمين قائلون بالتكرار» . 

(١١)زاد‏ في «ده و «ض/ ب4 بو 2م»: «كمايآتي بل يكون . ... إلخ. 

' 2) /5١( التمهيذ الورقة‎ )١١( 

(1١)روضة‏ الناظر ص 5 :٠١‏ 

)١15(‏ في «د) ولام»: ١‏ ارغو اندي فا ا ا ٠‏ وراجع : رسالة اتتميمي مع 
عليقات ابن أي علي (1/ 0180 رجح إن حرم في كا «الإسكاما 2510/10 : 


٠.‏ ساس سو و صصح كك ١‏ 01ج 


وقال الاشعرية: هو علئ الوقف(١2.‏ وقال بعض الحنفية و(بعض)0() 
الشافعية : إن كان معلقاً بشرط يتكررء اقتضئ التكرار» وإلافلا(22. وهواصح 

قال القاضي في المقدمة التي في أصول الفقه في آخر المجرد : وإذا ورد الأمر 
مقيداً بوقت اقتضىئ التكرار() (وإن ورد مطلقاء فقال شيخنا(0): : يقتضي 
التكرارء وقال غيره: لا يقتضي التكرار)(27. وحكئ ابن برهان القول/ 
بالتكرار. قاله أصحاب أبي حنيفة» والمتكلمون77©»: ونصر الجويني؛ القول 
بالوقف فيما زاد علئ المرة الواحدة. وقال: لست أنفيه ولا أثبته مع كونه أبطل 
قول الوقف في مسألة الوجوب والندب220. وحقيقة7؟) ذلك عندي يرجع إلى 
قول من قال: لا يقتضي التكرار. 

وذكر السرخحسي(١23:‏ تت ووو اال افو اس 


. ب)‎ /١6( راجع: الوصول لابن برهان الورقة‎ )١( 

0 و«ض/ ب؟ولم4. 

() راجع : قواطع الأدلة للسمعاني ))١9/1(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 198). 

(4) زاد هنا في 7د و 3م؛ وقال وغيره: «لا يقتضي التكرار؟ . 

(0) شيخ القاضي هو : ابن حامد الحنبلي . 

, (") الزيادة من «د» و #ض/ ب؛ و «م»4؛ وراجع في هذا: كتاب الروايتين والوجهين الورقة 
(6 421/7 والمخالف فى هذه المسألة هو : ابن أبى موسئ» كما في القواعد الاصولية 
لابن اللحام ص ١ ١ . ١977‏ 1 

(7) ولفظ ابن برهان في كتابه الوصول الورقة /١6(‏ ب): #صيغة الأمرإذا وردت متعرية عن 
القرائن اقتضت التكرار عند طائفة من الفقهاء والمتكلمين|.ه. فلم يصرح بذكر 
الحتفية» وعنبارة اللجصاص في اصوله الورقة (؟ ١/ا):‏ «والذي يدل عليه مذهمب 
أصحابنا : أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة؛ ويحتمل أكثر منهاء » إلا أن الأظهر حمله 
على الأقل » حتئ تقوم الدلالة علئ إرادة أكثر منها؛؛ وسيآتي كلام السرخسي في هذه 
المسألة . 

(8) البرهان (570-51794/1). 

(9) في «م»: «ويحقق ذلك عندي أنه يرجم . . . إلخ؟. 

)هو ا ل ا 00 
الأحناف» وكان أصولياً» وعده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل . ٠‏ توفي سلة 
548ههء وقيل: سنة 9٠5‏ 4ه. من مصنفاته : «المبسوط» في الفقه. - 


ل 


/ب 


22ل 222-27 المسودة في أصول النقد © © 


ال السحصتيع لمك وعلفاه ان سين الاق لاتحي لك رار ري ْ 
تحتمله(2©5. ولكن الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسه علئ احتمال 
الكل» ولا يكون موجباً للكل( إلا بدليل» وقال بعضهم : هذا إذالم يكن 
معلقاً بشرط ولا مقيداً بوصفء فإن كان فمقتضاه التكرار» بتكرر ما قيلٍ به(4) 
قال : وعلئ قول الشافعي :.مطلقه لا يوجب التكرار» ولكن يحتمله» والعدد 
أيضاً إذا اقترن به دليل» وقال بعضهم : مطلقه يوجب التكرار». إلا أن يقوم دليل 
يمنع منه. ويحكى عن «المزني»200. + عت : 

قال شيخنا : قال القاضي في كتاب «اختلاف الروايتين والؤجهين» : «مسألة»: 
الأمرإذاوره مطلقاً من غير بيد بوقت» هل يق يقتضي التكرارام لا؟. 00 / 

قال شيخنا أبو عبد الله بن حامد7): ية يقتضى التكرار؛ كما لو ورد مقيداً 
بوقت. . وقد نصعليه! الحمد في رواية صالح في كاب !09 #طاعة الريونة: 
على الأمر المقيد بوقت أنه يقتضي التكرار» فقال: قوله(5): «إذا قمتم إلى 
السصّلاة فَاعْسلُوا ورجوهكم 4( كي فالظاهر يدل علن أنه إذا قام (إلئ الصلا 6ك 
فعليه ماوصفء» فلما ككان يوم فتح مكة !"1 صل النبي وك يوضوء 


-- تاج التراجم ص 01 06 الفوائد البهية ص ١98‏ -0199 اللباب (111/1)؛ تقدمة 
كتاب «أصول السرخسي» ض "١‏ -/17: 

)١(‏ عبارة السرخحسي الآتية تأخرت في سددكاة السرتوتثال الاريترت لومم 

راد : أصول الشاش ص 179-118: وأصول الجصاص الورئة (6 يك 

(1) جملة #ولا يكون موجباً للكل»» ساقطة من «م؛ وحدها. ش 

(5) في «ضص/.ب» : #بتكرار ما قبله4» والمشبت موافق للفظ السرخسي .)23١/١(‏ : 

(0) انتهئ كلام السرخسيْ» فراجع: أصوله »)75١ /١(‏ واللمع ص 4. 

(1) بن حامد» ساقطة من: مد وااض/ بكاو لم1 : 

() كلمة عليه؛»: : ساقطة من «دنا. و (ضص/ ب؟ و لآم . 

(4) في 0م : 'في إيجاب طاعة الرسول؟ : 

(9) «قوله؟ : ساقطة من 2م». 

) )سورك الاقف الآية: 3 ا 

20 1 4 الزيادة من «م».‎ )١١( 

(؟1) في اده و لاض/ ب94 ولام ات ارا جهين: "يوم الفنتح» قلت: غزوة 

الفتح ١‏ وقعت سنة 4 ه في شهر زمضان . فأقام رسول الله بمكة إلى الفطر ثم توجهة- 


0 سود اس شوو صصص كك :20111 


واحد(١)‏ . قال: وعندي أنه لا يقتضي التكرار("2» وقد قال في رواية7؟) يعقوب 
ابن بختان(؟2: إذا أذن20 له سيده أن يتزوج» قال: واحدة» نإن ارافان يتروج 
أخريل(1) استأذنه . 

وقال أيضاً: إذا خيّر زوجته لم يكن( لها أن تطلق نفسها إلا طلقة(28؛ 
وسلّم أن قوله : «كل»» «كل» أمر بالأكل مرتين(4) قلت : قد اختلف المذهب في 
قوله : «طلِّي نفسك؛ مع الإطلاق. هل تملك به الشلاث أم ل21001؟. وهلي 


مكتوبة في موضعهاء ٠‏ لكن «طلّقِي نفسك72١١)‏ و«تزوجي» و«اختاري؟ كل هذا 


-لغزوة حنين» وولي مكة عتاب بن أسيد» وأمر رسول الله يه بهدم الاصنام. ومحو 
الصور التي كانت في الكعبة. . .». راجع : فتوح البلدان للبلاذري ص 041-49 . 

(١)الحديث‏ أخرجه: مسلم(١/١1١)»‏ وأبو داود (54/1)؛ والنسائي »)81/١1(‏ 
والترمذي /1١(‏ 47) وقال: حسن صحيح» وذكره عبد الله في مسائل والده ص ٠‏ 7 من 
حديث بريرة رضي الله عنها- . 

(1) هذا أشهّر قولي القاضي» والقول الآخر: إنه يقتضي التكرار» ذكره في كتاب العدة 
(254-5-55554/1) واستدل له. 

(*) في «م4: #رواية صالح ويعقوب. 2١‏ إلخ. 

(4)هو؛ يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف . وكان أحد الصالحين الثقات . ذكره أبو 
محمد الخلال فقال: كان جاراً للإمام أحمد وصديقه؛ وروئ عنه مسائل صالحة كبيرة» 
لم يروها غيره ف في الورع؛ ومسائل صالحة في السلطان . 
طبقات الحنابلة /١(‏ 416 -517»)» الإنصاف للمرداوي .)797/1١17(‏ 

(5) شروع في بيان ثمرة الخلاف. 

)١(‏ في «م»: «الأخرئ!, 

(0) في الم : الم يجز لها" . 

(8) في «د» و ام4: اطلقة واحدة»» وراجع : كتاب الروايتين والوجهين الورقة (0 1/75) . 

(9) الروايتين والوج هين الورقة (1/775)» العدة /١(‏ 77/7 0777 وهذا جواب عن 
اعتراض محذوف تقديره : لو قال لرجل «كل؛ ثم قال : #كل؟ كان أمراً بالأكل مرتين» 
فلو كان الأمر يقتضي الاتصال أبداً» كان قوله : «ثم كل»» تأكيداً لا عطفاً» فلما قال 
الجميع : إنه عطف آكله علئ أكله؛ ثبت أنه لا يقتضي الاتصال. وتحرير الجواب: آنه لا 
يمتنع أن نقول : إن الثاني تأكيد لا عطف؛ كما كان قوله: «لا تزن4» ثم قال: «لا تزن» 
كان الثاني تأكيداً ٠‏ راجع: : العدة /1١(‏ 9/5 7). 

)٠١(‏ «أم لا»: ساقطة من اد؛ و «ضص/ب» و0م1. 

. كلمة انفسك»: ساقطة من 1م؟‎ )١١( 


22--331-111-1- لك المسودة في أعبول الفقه هع © 1 


| ليس بأمرء وإنّماهو إذن وإباجة فإن كانت صيغة «افعل» إذا أريد بها الإباحة‎ ٠ 


كقوله : 9كُلُواواشريُوا 2104 تختلف في إفادتها التكرارء ومسآلة «طلقي نفسك». ْ 
كان قد( التزمها في الغدة( والتزم «طلقي نفسك بألف» . وقوله لوكيله: 
«طلق فلانة»» فقال: واللحواب(7؟)» أن مهنا نقل عن أحمد إذا قال: «طلقي . 
نفسك» فقالت : «طلقت نفسي" ثلاثاً» هي ثلاث . فظاهر هذا أنه اعتبر عموم 
اللفظ. ثم ضرب علئ هذاء واعتذر بأن هذا ثبت بالشرع » والخلاف في موجب ا 
اللغة(*): وأما ماذكره من نص أحمد في المعلّق بشرط7") فيحتمل أن يكون ْ 


/ التكرار حصل من صيغة (إذاف» فإنأصحابنا - وإن فرقُوا بينها وبين «متن» 1 


فجعلوا في امتى» وجهين بخلاف (إذا؛ ‏ ففي الفرق نظرء ويحتمل أنه من عموم ! 


لفظ الصلاة كأنه قال : إذا قمتم إلى أي فرد من أفراد الصلاة فاغسلوا . وكذلك 0 


يحتمل أن يقال : هذاافي قوله ١‏ لدارة النشبي 104 لي : عند كل فرد فن أفرأد ' 


1 دلوك الشمس)(8) , 


وهذا اليباب متعلق بأدوات الشرط في الويقاعات ؟ كالطلاق وتنحوف 


1 والأوامرلة )ء والوعد والرعيدء وقد افرط القاضي حتن منع حسن الاستفهام 


عن التكرار» ثم سلّم وأجباب0١1‏ في الوجوبء وهذا بارد مخالف للحديث 
الصحيح(١١2.‏ وأما في مسألة الفور فقال 01 لسري ايض اميه في 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ا 


.)؟9/7/١( في 1م : «قد أكثر منهاك, ف ::العدة‎ )١( 


(؟) مراده : كتاب العدة لابي يعلئ الحنبلي ».سبق التعريف به في مصادز الكتاب . ش 

(5) وجواب القاضي في العدة (50”/1) : "اقتضئ طلاتاً وأحدء ولايقعضي التكرار إلا 
بقرينة تدل عليه؟ا١.ه,‏ 

(0) العدة /١(‏ 10/9؟), : 

(5) راجع في هذا : كتاب الروايتين والوجهين الورقة (75؟/ ب) . 

(/9) سورة الإسراف الآية: 8لا 

الك الزيادة من «د؛ و «ضص/ ب" بو وه 

(9) في «م24: : #وللأوامرة. : 

)1١(‏ كذافي «ض/ 1غ وادة» وفي «ض/ ب؛ وأجاب بالوجنوب» وفي «م1: : «وأنجازه في 
الوجوب». 

١‏ لعل يشير إل الحديث الذي أخرجه مسلم والنساتي عن أبي هررة - رضي ال عن 
قال: خطبنا رسول الله يَكلدافقال: : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. + 


6ه سام دوو صصح حك :5-60 


غير موضعه لم يحسن منه الاستفهام؛ ولم يتردد . وسلّم أن اليمين لا فور فيهاء 
لأنّها غير موجبة» وأما النذرء فقال: : لا يمتنع أن نقول : يجب على الفورء وقال: 
لا يمتنع أن نقول: : يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه ؛ لأنّه على الفور(1) . 
شيخنا: فصل(): الأمر المراد به الندب علئ الفور أيضاًء ذكره القاضي في 
ضمن «مسألة المندوب مأمور به06 . 
قال شيخينا: ذكر أبو محمد التميمي: «مسائل الأوامر عن أحمد» أن الأمر 
عنده على الوجوب!؟) وهو عنده على الفور» وكان يذهب إلى أنه لا يقتضي 
التكرار إلا بقرينة» ومتئ تكرر الأمر فهو توكيد المأمورء وإذا ورد بعد تقدم نهي 
دل على الإباحة» ومتىئ خخير (الآمر)(2) المأمور بين أشياء ليفعلهاء فالواجب 
واحد لا بعينه» ومتئ قام الدليل علئ أنه لم يرد به الوجوب لم يدل علئ الجواز» 
والمندوب إليه داخل تحت الأمر» والأمر بالشيء نهي عن ضده ولا يدخل 
الآمر0) في الأمر المطلق» ويدخل العبيد عنده في الأمر المطلق ولا يدخحل النساء 
في خطاب الذكور» والزيادة على المأمور به ليس بواجب» ولايقع الأامر من 
الآمر على وجه مكروه0©. وكان يقول : إن النهي يدل على فساد المنهي عنه» وله 
' عنده صيغة . وإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير جنسه لم يكن استثناء صحيحاً 
عنده. قال : وقد اختلف في جميع ذلك أصحايه)(0) , 
مسألة(29: واختلف من قال: «الأمر لا يقتضى التكرار» إذا تكرر لفظه, 
-فقال رجل : أكُّلّ عام ياارسول الله! . فسكت حتئ قالها ثلاثاً. فقال النبي يكله: «لو 
قلت: نعم لوجبتء ولما استطعتم؛ ٠‏ فراجع : المنتقن للمجد (؟188/7) وما بعدها. 
)١(‏ راجع هذا في: العدة /١(‏ 1584 08 
)١(‏ هذا الفصل برمته ساقط من 9م1. 
(؟) العدة(5657/1؟). 
. (4) في «داو اض/ ب» ولام»: اللوجوب». 
(6) الزيادة من رسالة التميمي» المطبوعة مع طبقات ابن أبي يعلئ (1/ 147) . 
(7) في «م» وحدها: «ولا تدخل الأمة في الأمر المطلق». 
(7) زاد في رسالة التميمي : «لأن الحكيم لا يستدعي ما يكره» مع غناه عنه» . 
(4) رسالة التميمي » طبعت مع طبقات بن أبي يعلئ (؟/ 187). 
(9) راجع في هذه المسألة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (/7/ ب -59؟1)» روضة الناظر 
ص :٠١5- 1١4‏ شرح الكوكب المثير ص 117-7777 من الملحق . 


٠.6 3-3-0-3‏ المسودة في أصول الف ده ل 
كقوله: «صل؛ صضل» صم ضم0(١2.‏ فالذي نقله ابن برهان أن القول بالتكرار 
000 لمعي قاطبة .. قال لوطاو سي لمر إلى ا 0 ' 
كم سيد ل كود ب قر وح رف للا 
كقوله: «صل ركعتين» صل الضلاة»49) . ش 

واختلف الشافعية فعية(*)؛ فمنهم من قال بذلك, ونه نه يكون أمراً ثانياً. شيخنا: ' 
إلا أن تملع منه العادة» مثل قنوله : (ص ل ركعتين ؛ صل الصلاة». وهوقول, 
'عبدالجبار بن ع أحمد0؟, وكقوله : الاسقني ماء».اسقني ماءك. : ْ 


واختاره بو إسحاق الفيرو آبادي90. مل بج 1 كن لا عله 


)١(‏ يتين لي من إيراد هذه المسألة : اْأمحل نذا ف لام ثثيإذ كاذ من جنس الأول 
وأمًا إذا كان من غير جنس الأول» نخو: : لصبلا صما واس 
الأول» نحو أن يقول: : «أصم» بعد أن ضام يومأء فإنه يكون مستاتفاً بلا نزاع ٠‏ . راجع : : 
شرح تنقيح الفصول ص 157-١771:‏ . 1 3 

)١(‏ في (م» : الهو). 

(9) في الملا: : "وصار المعتزلة إل أنه لا يقتضي التكرارة والقبت مواقق أيضاًلبازة لوول 
لابن برهان الورقة (1/:ب))» المعتمد لأبي الحسنين (1/ ١1/3‏ -109/8). : 


(4) انظر رأي الحنفية في: أضول المصاص الورقة /٠١5(‏ ب »)١١-‏ تيسير والقس ري 
/0١‏ الا ملي 

و ا 0 الإحكام للأسدي 0144/10 وما يسدهاء المشطد . 
(14/0). : 


(5) المغني للقاضي عبد الجبار (17/19). 
وعبد الجبار هو : قاضي الأنضاة عد الجبار يم المبد ةبر انين الهملئي الممتران ولك 
سنة ١77ه.‏ كان شافعي المذهب. ولي قضاء الري وأعمالهاء و اي : 
الحسن بن سلمة القطان وغيره . توفي سنة 410ه. 
طبنقات السبكى (78/ 7514 - 22570 شذرات الذهب (7/ " لي 1١‏ الرسسالة 
المستطرفة ص ١ ١ 1 ٠ 2 237١‏ 
(0) اللمع صن4 . ْ 00 
وأبو إسحاق هو ا ار 1 ٠‏ ولد سنة 47 لاهء وفي أ 
اللباب (501/7): المولود سنة' لاله ا . لمن ! 
الكتب :: «التيصرة؟» في أضّول الفقهء و«المهذب»2.في الفقه ٠‏ توفي أسلة 41/7.هٍ 1 
طبقات السبكي (174/1) وما بعدهاء شذرات الذهب (1/ 0610 . 


© © المسودة في أصول الففه © ووحصسص ‏ كتت 7 01١‏ 


أمراً بالشك لاا للقي ل اد اراتك يمت 
كثيرة» واختاره أبو بكر الصيرفي(27» وأبو الخطاب() والمقدسي27 وين 
الشافعية من قال : بالوقف47)» وهو قول البصري220: وذكر(2 ابن عقيل أنه 
قول الأشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء ء عنهو(29, والأول أشبه عندي بمذهينا20 . 

قال شيخنا : وهو قول القاضي في كتاب «الروايتين»» مع اختياره فيه أن 
الواحد لا يقتضي التكرار» لو قدرنا موافقتهم علئ الاصل المتقدم لأنَّا نقول/ ؛/ب 
فيمن قال لزوجته: «أنت طالق» أنت طالق» أو قال: «اخرجي» اخرجي»» 
يريد الطلاق؛ ولم ينو عدداً» ولا تأكيداً ‏ أنه يلزمه طلقتان_290, - 


قال شيخنا: وهذاهو الذي ذكره القاضي في مقدمة المجرد» مع ذكره 
للخلاف في الواحد» فقال : وإذا تكرر الأمر بالشيء 00 
المأمور به» إلا أن يكون فيه( 2٠١‏ مما يدل على أن المراد بالثاني التأكيد .. وحكئ ابن 


. 4 قول الصيرفي نقله كذلك صاحب اللمع ص‎ )١( 
والصيرفي هو: محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر الصيرفي . الفقيه الشافعي . كان‎ 
إماماً في الفقه والاصول. تف على ابن سريج وغيره» و شرح كتاب «الرسالة» للإمام‎ 
'آها.‎ 17 ١ توفي سنة‎ ٠ الشافعي‎ 
كات السرنمي للحادي موقي شرقانت السبر افق ةن قات انوكي‎ 
. 056 5 /9( اللباب‎ 317١-1599 

(؟) التمهيد الورقة (78/ ب). 

(*)روضة الناظر ص .١١86‏ 

(5) في لاضص/ ب0 : الومنهم - يعني الشافعية -من قال بالوقف» . 

(0) المععمد لابي الحسين البصري )17/5/١1(‏ ولفظه: «والاشبه أن يقال في ذلك: 
بالوقف»ا.ه. 

(7) في اداو اض/ ب4 و 7 ول : «قال ابن عقيل : وهو قول الأشعرية» . 

000 ٠ /١( الواضح‎ )0( 

(8) واخختاره الطوفي في شرح الروضة (7/ »)١١5‏ وعبارة ابن عقيل في كتابه «الواضح» 
«مذهبهم التكرار من حيث أنه يقتضي بالصيغة الواحدة» فالتكرار أولئ . (قال) : وعندي 
أنه يقف بيان المستدعي » » فإن أراد به الناكيد والتفهم لم يقتض التكرار» وإن قصد 
الاستئناف اقتضى التكرار» وإن أطلق ولم ينو شيئاً اقتنضئ التكرار» وأخذته من تكرار 

اللفظ المطلّق للطلاق» وفيه اختلاف بين العلماء . يه 

(9) الروايتين والوجهين الورقة (5 1/71 3 لاج 17 ]دب). 

)٠١(‏ كلمة «فيه»: ساقطة من 2م؟. 


حر مسب 77ت © © المسودة في أصول الفق هه © ١‏ 
عقيل عن الباقلاني أنه للتكراز(١»؛‏ وليس علئ الوقفء بخلاف قؤله : في الأمر | 
وار اير نز ف ريع يا مرو زيما ير بل جد 
هناء دون الوقف في الأمز والعموم . : 1 أ 

وذكر شيخنا: أن هذا(؟) الخلاف المذكور في الأمر المتكرر إذا كان العفرا : 1 
تناول الأمر من غير عطف» وكان المامتوو به يقبل الزيادة بخيت لع يفيضن الأول 
التكرار» ا علئ الإطلاق أو مع دلالة؛ كقوله : «صل مرة» . فأما إذا كان الثاني : 
معطوفاً علئ الأول بغير تغريف كقوله ركان اوم رصان رار 
«اسقني ماع واسقني ماء؟) فإنه يفيد التكرار. : 

فإن كان المعطوف معرفاً مثل: «صل ركعتين» وصل الصلاة»» فإنه يحمل . 
على الصلاة الأولئ» لأجل التعريف, قاله القاضي220» وأظن أبا اللمسين : 
البصري2»92. وقيل : يحمل علئ صلاة أخرئ . وقيل : بالؤقف . فإن كان نمالا ! 

يصح التزايد فيه حساً؛ كالقتل ؛ أو حكماً؛ كالعتق» عل خرن منواء كان بعطفة 
أو بنيز عطات . ثم لا يخلو إما أن يكونا عاميّن أو خاصيّن» أو أحدهما عاماء ش! 
والآخر خاضاء :وسواء تقدم العام أو تأخر©. 


شيخنا: فصل : وهل يقتضي7") تكرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال؟ . قال شْ 
القاضي لزيا لخالقيه «(لسيعاء وكين المررجار ا للدني انالا 


ش )١(‏ في اداو اض/ باو 5 : ١‏ علئ التكرار؟ . 

(؟) الواضح ٠ /١(‏ وكأ وزاجع قول الباقلاني في : الإحكام للمدي (5/ 0146 0 

(؟) في «دا : «وهذا الخلاف»؛ وفي «م»: (وهذا بخلاف. . .> إلخ. 

(5) في «م» : "إذا كان الثاني ممعاداً من غير عطف» . 

(6)العدة(١580/1).‏ ا 

(7) هو كما قال المؤلف» فراجع : المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 11/3 -1093). 

(10) راجع في هذا : المعتمد لأبي الحسين (177/1 -/و/١).‏ 21 : 

(8) في «د» و اض/ ب4 : اليقلتتضي تكران اعتقاد الوجوب»» وفي ل :فاضي وابجاوب 
التكرار اعتقاد الوجوب»؛ وفي شقائق الروض الناضر الورقة (54/آ» : اوهل يقتضي - 
ولعله الأمرالمطلق إذا اقتضئ التكرار اعتقاد الوجوب . اإلخ. ! 

(9) هو : محمد بن يحيئ بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني الحنفي . عله صاحب الهداية من ١‏ 
أصحاب التخريج. تفيْقه على الجصاصء وتفقّه عليه أبو الحسين القذؤري .من 
مصنفاته : اترجيح مذهبا أبي حنيفة1 . توفي سنة 97 15ها. ْ أت 


© © المسودة ف يأصول النندع © 0 049 - 
يجبء وإنَّما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسخ كالنية في العبادات» 
وكاعتقاد ما يجب اعتقاده(١2»‏ وهذا أصح. 
مسألة(25: إذا لم يرد بالأمر التكرارء إما لدليل» وإما بإطلاقه عند من يقول 
بذلك» فهو على الفور عند أصحابناء وهذا ظاهر كلامه20» وبه قالت 
الحنفية(؟». قال شيخنا: وكذلك المالكية(26, حكا(21 الحلواني(!2: وبعض 
الشائعسة م2405 , 


- له ترجمة فى: الجواهر المضية (؟/ 5806).» الفوائد البهية ص ؟١7»:‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ١50‏ » هدية العارفين (1/ /01). 

.)57/0-5739/1(ةدعلا)١(‎ 

)١(‏ راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (9؟1/7)» روضة الناظر ص ١٠١1-١1١8‏ شرح 
الروضة للطوفي »2١17/7(‏ القواعد الاصولية لابن اللحام ص 187-١99‏ . 

(*) زاد هنا في اد؛ و اضص/ ب» ولام»: اولم يذكر القاضي عن أحمد هذا» . 

(5) هو قول الكرخي والخصاص من الحنفية» والذي عليه عامة مشايخ الحنفية كالبذدوي» 
وصدر الشريعة الحنفي : أنه علئ التراخي . راجع في هذا: أصول الجصاص الورقة 
(1/410)» كشف الأ مسرار (1/ 0705 3107)» والتلويح علئ التوضيح ٠5 /١1(‏ 06 
وذهب ابن الهمام الحنفي إلئ أنَّها لمجرد الطلب» وأما الفورية والتراخي فتفهم بالقريئة . 
راجع: : تيسير التحرير (؟28/5). 

. (0) في مقدمة أصول الفقه لابن القصار المالكي الورقة (1/18)» وليس عن مالك نص ولكن 
مذهبه يدل علئ أنها علئ الفور. . .»1.ه. وحكئ القرافي في شرح تنقيح الفصول 
ص1١‏ 114 : اختلاف امالكية في هذه المسألة فقال : «وعند مالك للفور. . . خلافاً 
لأصحابنا المغاربة» . ١‏ 

(5) في «م»: «وحكاه». 

(0) عبارة ابن اللحام في القواعد الاصولية ص 174 : «وحكاه الحلواني من أصحابنا عن 
المالكية؟ . 
والحلواني هذا هو: محمد بن علي بن محمد بن عشمان الحلواني» أبو الفتح . صحب 
القاضي أبا يعلئ مدة يسيرة؛ ثم تفقه علئ أبي علي يعقوب وأبي ج جعفر الشريف» ودرس 
عليهما الفقه أصولاً وفروعاً حت برع فيهماء وآفتئ ودرس بممسجد الشريف أبي جعفر . 
وله من الكتب : «#كفاية المبتدي؟ في الفقه» ومصنف فى أصول الفقه فى مجلدين . كانت 
ولادته سنة 454 هء ووفاته سنة ©00ه. ١ ١‏ 
له ترجمة:في : طبقات ابن أبي يعلئ (؟/ 278017 والذيل لابن رجب .)1١7/1(‏ 

(8) راجم : اللمع ص ؟. 


2 حتت © © المسودة في أسول الث © © 
. وقالت المعتزلة وأكثر الشافعيةة: هو علئ.التراخحي(١‏ ».. والفورية مُعزية(5) إلن 
أبي خنيفة(2) ومتبغيه» والتراخي للشافعي»-قالهما الخويني 240 

وقال القاضي : وقد أومأ أحمد إليه في رواية الاثرم! وقد سشيل9© الاثرم 
العام التمديين رهام رما برق . قال : نعمء إِنّما قال الله : (ليدة ين يم 


(1) انظر: المعشمد ,)17٠/1(‏ ا 
وقد قال الشيخ أبو إسنجاق في شرح اللمع؛ وإمام الحرمين في التلخيص والبرهان: «إنّ 
هذا الإطلاق مدخول؛ إذ مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي». حتى لو فرض 
الامتغال علئ البدار لم يعتبر به وليس هذا معتقد أجدة ٠‏ الإبهاج (08/5). البرغان 
(93/1)) ومابعدها.' ْ 

(؟) الافصح : معزوة» قال في المصباح (1/ 009 : : اعزا عزوته إلن أبيهء أعززه : نسبته إليه .: 
وعزيته أعزيه لغة). |.ه. : 

(9) هو : النعمان بن ثابت بن النعمان الكوفي . ولد سنة 8١‏ ه بالكوفة ا 1 
من حديث الرسول و : ثم درس النحو والادب والشعر» واشتغل بتجارة الخز» ولم: 
يمنعه ذلك من الثردد علي العلماء ء في أوقات فراغه ثم أقبل علئ الفقه» وتصدر للتدزيس' 
والإفتاء» وهو أحد الائمة الاربعة المقلدين في الفقه وأكثرهم اتباعاً ٠‏ توفي ستة ١6١ه. ١‏ 
له ترجمة في ١‏ أخبار ارا جيةا رامسناهه المي 1 -8لاء والفوائد البهية صن", : 
الفهرست لابن النديم ض 184 عجري لطر امياد يي 1 75 طبعة 
دار الشروق. 

(:) البرهان /1١(‏ 5*1 - 6761) وتعقبه بن برهان فيكتاب الوصول الورقة 15نب يقوله: : 
«ولم ينقل عن الشافعي ؛ ولا عن أبي حنيفة- -رضي الله عنهما- ؛ نص في ذلك» ولكن | 
فروعهما تدلّ على ذلك وهذا خطأ في نقل المذاهب» فإن الفروع تبنئ علئ الاصوال, ' 
ولا تبنئ الأصول على الفروع واي ا و 
الأضل ء ولكن بناها علئ أدلة خاصة. ايه راجع مذهب الحنفية في : : أصبول ؛ 
الشاش ص١ ١١‏ 1158 كشف الأسرار (1/ 0794 587): التلويح (185/5) فإن ' 
حي عر حوري رجي را امامل وميا رضي رحني قيلي 
الحنفية في ثنايا الكتاب . ! ْ 

(5) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم. جليل القدر حافظ إمام . . نقل عن الإمام 
أحمد مسائل كثيرة» وصلّفها ورئّبها أبواباً. مات بعد المنتين وماثتين. ' 
طبقات الحنابلة /١(‏ 155 -74)؛ الإنصاف للمرداوي 2)78١7/١5(‏ الفهرست لابن الندم ' 
ص 537١‏ 

: () في #د؟ وض /ب؟ ولم؟: لواكليك رهن الاق عن الجسم وك مسر نعلا ْ 

رمضان. . .2 إلخ. 


هه سلسو و صصح حك ١‏ 60 


أُخْرَ2174. وظاهر(؟ "© هذا أنه على التراخي27. وحكى ابن برهان الفورية عن 
المعتزلة أيضاً(؟»»: والقاضي أبي حامد المروزي(0*) من أصحابه . 

وحكيئ التراخي عن : أبي علي الجبائي217» وأبي هاشه !17 من المعتزلة80 . 
وحكاه أبو الطيب عن ثلاثة من أصحابه: أبي بكر الصيرفي» وأبي بكر 
الدقاق(2)29 7س مسار 1 لس فا سسا واو م ب 


.184 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(0) في لم : «فظاهر» . 

'(")العدة(١787“/1)؛,‏ قلت : وذكر القاضي في موضع آخر أنه على الفور رواية عن أحمد؛ 
قال ابن عقيل في كتاب الواضح /١(‏ 17177 ب) : «أخذه شيخنا يعني أبا يعلئ - من 
إيجنات مناحينا اليج ملئ القوي, وقد عاب اللستقوت من أهل الأول اخلء الأول 

من الفروع قالوا : لان الفروع يحسن أن تبن على الاصول» فلا يحسن بناء الأصول 
عليها ؛ لما قد استقر من أن الفرع ما انبنى علئ غيره» والأصل ما انبنى عليه غيره» قال: 
ولكننى أخذت هذا الأصل من أن الأصل في مذهب أحمد الاحتياطات في أصوله» 
وفروعه ومن الاحتياط التقديم والفور» فمن ذلك قوله: إن الزكاة تجب عليه بالحول» 
ولا يعتبر إمكان الأداءء ويجب احج علئ الفور. . . فنحن تستدل بهذه المسائل الكثيرة » 
أنها جاءت من أصل له وهو قوله : «بالتعجيل والاحتياط؟» والفور من ذلك القبيل» 
والفرع إن لم يبن عليه لكنه يكون دليلاً على أصل الرجل » » سيماإذا علل بالاحتياط 
فيصير تعليله أصلاً» فهذا تحقيق مذهينا. . .ه. 

)راض ! الدصود 307 برعاة الررقة ره واري): 

(0) هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري . وعكس أبو إسحاق الشيرازي فقال: ابن عامر بن 
بشر. القاضي أبو حامد المروزي» نزل البصرة» ودرس بهاء وكان إماما لا يشق غباره» 
وعنه أخذ فقهاء البصرة . توفى سنة 57 "اه. 
طبقات الشافعية للعبادي ص 77؛ طبقات الشيرازي ص 21١4‏ طبقات السبكي (7/ 47 
8)» الفهرست ص 801. ١‏ 

. (1) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو علي الجبائي المعتزلي» ولد سنة 0 1٠هء‏ وإليه 
ان نتهت رياسة البصريين في زمانه . توفي سلة 7 اها 
تكملة الفهرست ص 5. اللباب /١(‏ 500). 

() هو: عبد السلام بن محمدء أبو هاشم الجبائي المعتزلة . توفي سنة 1 7"اه. 
الفهرست ص 757» اللباب (1/ 0565-1700 , 

(8) راجع مذهب المعتزلة في : : كتاب المعتمد لبي الحسين .)17١ /١(‏ 

(9)هو : محمد بن محمد بن جعفر» أبو بكر المعروف بابن الدقاق بولواية 1 امه كان 
فقيهاً أصولياً» عالماً بعلوم كثيرة . توفي سنة 97 'اهاء - 
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حر مطسصبب ]| 9 9 المسودة ني أسول الففذه « 
و(القاضي)”9 ابي حامد!), اي ل ور ١‏ وحكى 
هكذااحكئ جماهة. . 
السرخسي : (الذي يصح عندي من مذهب علماثنا أنه على التراخي »فلا ينبت 
وجوب الأداء علئ الفور بمطلق/ الأمرء نص عليه في «الجامع9()4. ا 
قال #فيمن0) زثو ان يعتك اكتهرا: له أن يعتذكف آي شهر شاءة وكذلك ' 
الو نذر أن يصوم شهراً»2"7؛: والوفاء بالنذر (واجب)7) بمطلق الأمزء وفي كاب ! 
الصوم أشار في قضاء رمُضان إلى أنه يقضي متئ شاء(؟2. وفي الزكاة7 2, / 
وصدقة الفطرء والعشر؛ ؛ المذهب معلوم في أنه لا يصير مفرطاً بتأخيثر الأداء» | 
وكان00) الكرخي219, 2 يقول : مطلق الأمر يوجب الأداء علئ الفور» وهو : 
رويب لجا » فقد ذكر في كتابه(23: [نالبسدللنا جاح الي كار | 


- قات الشاقعية للعباذي ص 99: وطبقات الاسنوي ص 017 طبقات الشيرذي. 
ص8١1.‏ اللباب .)694/١(‏ 

: الزيادة من #د) و «ض/ بْ» و«م».‎ )١( 

(؟) راجع :الاين لسعاي 11/17)حبث مز لو إلى لي بكر ادي وأ ١‏ 
بكر الدقاق؛ والقاضي أن خامد للروزي : 

(*) انظر: الإحكام للآمدي (؟/ .)١54‏ 


.11١١ راجع: المنخول ص‎ )4( ٠ 


(6) ابام : كتاب صنّفه محمد بن الحسن الشيباني - المتوفئ سلة 1ه ين + طبع ' 
بتحقيق الأفغاني باسم «الجامع الكبير) سنة 44 17ه» ط؟ . : : 

(7) شروع في بيان ثمرة المخلاف . 

(7) الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ض ١4‏ .. 

(8) الزيادة من «د؛.و «اض/ ب2او 0 

(9) الجامع ص ١4‏ ” 

20 اام -/3. 

11)ذ فى «د) و اضص/ ب2و 0 : ااوقال الكرخي : مطلق الأمر. . 2١‏ إلخ 

١ ونقله كذلك الجصاص في أصوله الورقة 201/49 «وقد اختاره تبعاً لشيخه الكرخئ».‎ )١١ 

(15) انظر: الأم للشافعي (2314:/1» لكن كتب الشافعية في أصول الفقه لا تضرح بهذا ' 
العزو؛ فالجويني في البرهان (1/ 717) يقول: «وذهب ذاهبون إلئ أن الصيغة المطلقة > , 
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الج مع الإمكان علئ أنه وقته موسع؛ فهذا منه إشارة إلى أن موجب مطلق الأمر 
الفور. وبعض أصحاب الشافعي قال: هو موقوف علئ البيان» وذكر(١2‏ أنه إذا 
لم يؤد حتئ مات يكون مفوتاً مفرطاًء (آثماً)(1) بالإجماع» قال: ومن أصحابنا 
من جعل هذا الفصل علئ الخلاف بين أصحابنا في الج هل هو علئ الفور أو 
على التراخي؟ . قال: وعندي أن هذا غلط؛ لأن الحج مؤقت بأشهره» فأبو 
يوسف9) يقول: تتعين السنة الأولى» ومحمد(؟): لا تتعين» وعن أبي حنيفة 
روايتان20 , 

واختار الفور كمذهبنا من الشافعية: أبو بكر الصيرفيء, والقاضى أبو 
حامد("2: واختار ابن الباقلاني أنه علئ التراخي27, كدلك سكا اواعقنين 


-لا تقتضي الفورء وإِنَّما مقتضاها الامتثال مقدماً أو مؤخراصء وهذا ينسب إلى 
حدر ل ل ار ل 
الأصول»!. ه . وقال الغزالي في المنخول ص١١١‏ : «قال الشافعي: وجوب البدار إلى 
المأمورية لا يفهم من مطلق الأمر» | -- 

)١(‏ يعنى: !الس رخسى». 

() الزيادة من اد و#ض/ ب8» وه «م"» وهي ثابتة في أصول السرخسي .)718/١(‏ 

(7') هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسف القاضي» صاحب أبي حنيفة . ولذ سنة 
١ه‏ بالكوفة» وكان صاحب حديث حافظاً وهو الذي بثّ علم أبي حنيفة في أقطار 
الأرض . توفي سنة 1/457اه. 
تاج التراجم ص »8١‏ الموائد البهية ص 776., مناقب أبي حنيفة للموفق المكي 
ص6:18 . 

(4) هو: محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله الشيباني . ولد سنة 177١ه.‏ من أصحاب 
أبي حنيفة» نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه» ولي قضاء الرقة؛ ثم قضاء الري» وبها مات 
سنة 464اه. 
تاج التراجم ص ٠54‏ الفوائد البهية ص ١77‏ » مفتاح السعادة (؟/ 41 0147-1 . 

(0) انتهئ كلام السرخسي. فراجع : أصوله »254-178/١(‏ وقال ابن الساعاتي في كتابه 
ا ل 
حصل أجزأ»ا.ه 

(7) في 1م4: : #والقاضي واب و اك + والصواب ما اا فراع : اللمع ص4.. 

(0) وعزاه إلئ الباقلاني أيضاً ابن السمعاني في القواطع »)١4/1(‏ واختاره؛ ثم قال: 
«واعلم أن قولنا : علئ التراخي ليس معناه علئ أنه يؤخره عن أول أوقات الفعل» لكن 
معناه أنه ليس علئ التعجيل؟ .ه. 


002 0ة2ة7ة< لف السودة قي سول افق © ْ 


: رواية عن أحمد(١), وممن اتحتازه من الشافعية : أبو علي بن أبي هريزة9؟ "© وأبؤ‎ ١ 
: علي بن خيران20» وأبو علي الطبري7؟), وأبو بكر الدقاقٍ . وفي كتاب أبي‎ 


الطيب أبو بكر القفال20) بدل الدقساق77) ٠‏ وقد ذكر نا" أن مذهبّالوقفا |7" 


كالتراخي ؛ بناء تقدير الإجماع على جواز الفورية” *2؛ وقد ذكر أبو الطيب ما يدل ' 
غله بوحكي مرافقة قة طائفة(8) من الواقفة على ذلك» وأنكره عليهم . وحكئ عن ١‏ . 


1 ينظر الواضح 1507/17 دب). ا‎ )١( 

)هو : الحسن بن الحبسين البغدادي» أبو علي بن أبي هريرة . أخدائمة الشائمية؛ درس | 
ببغداد»:وتوفى بها سنة 56 'اه. ا 
طبقات الشافعية للعبادي صن //ء طبقات الشيرازي ص 0117-1١15‏ طبقات السبكي , 
0 

(؟) #أبو علي بن خيران» ساقط من ( لم »4 وحدها. 0 
وهو: : الحسين بن صالح بن خخيران . كان إماماً زاهداً» من كبار الشافعية ببغداد» وعرض ٍ 
عليه القضاء فامتنع منه . توفي سنة ١‏ ؟لاها. 1 
طبقات الشافعية للعبادي ص 179 و اسوظاحي وو العا عير 
(5-51/0١5)؛:‏ صفوة الصفوة (؟/ 540٠‏ -5603). 

(؟) هو ؛ الحسن بن اقاسم» أب علي الطبري؛ الشافي ته علن بن ب هريرة؛ وسكن 1 
بغداد» وتوفي بها سنة 50 "اه. ! : 

راجع: :. طبقات الشيرازي ص ١1١6‏ طبقات السبكي (10//5؟). ْ 

(5)هو : محمد بن علي بن إسماعيل الشاش» أبو بكر القفال . ولد سنة ١91اهء‏ أخذ الفقه ؛ 
عن ابن سريج » وشرح كتاب.«الرسالة» للشافعي» وعنه انتشر مذهب الشافعي فيما وزاء 
النهر توفى سنة 50 "اها : 
يات الشاقعيةللمبلدي ص 6*: طبقات الشيرازي مي 117 طبقات السيكي . 
»)١078- ١5/0)‏ اللباب (9/ 60), ٍ 

)١(‏ قلت : وحكاية الشراخي» نقلهما السمعاني في قواطفه (15/1) ا 
خيران» وأبي علي بن أبي هريزة» وأبي بكر القفال» واوا ماج ولف 11 ” .له 

(0) زاد هنا في الم : "فيما تقدّم؟ : 

(4) قلت: حكئ ابن عقيل الإجماع عل جواز الفورية» ثم قال : اوحكيئ عن طائفة من : 
الموافقة أنهم يقفون فلا يجزمون بجواز الفعل على الفور» ولا بجزمون بجواز تأخيزه» ١‏ 
قال لس كاله من شقان الروض التاق الورقة 
(هه/). 

9) في «م:أ«طائفة أخريئ أنهم يقفرن علئ'ذلك» . 
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طائفة آخرين أنهم يقفون فلا يجزمون بجواز الفعل علئ الفور كما لا(١‏ يجزمون 
بجواز تأخيزه(25» فعلى هذا يتحقق الوقف مذهبا. 

شيخبا: فسصل0© : إذا أريد بالأمر الندب» فإنه يقتضى الفور إلى فعل 
المندوب» كالأمر بالواجب. وذكره القاضى ملتزماً لى علئ قوله: أنه أمر حقيقة 
. بما يقتضي أن الحنفية لا يقولون بالفورية فيه4». 

مسألة00): إذا ثبت أنه علئ الفورء فلم يفعله المكلف في أول أوقات 
الإمكان» لم يسقط عنده في قولنا90», وقول الجمهور(), وَأكسر المالكية20), 
واختلف الحنفية؛ فقال الرازي: كقولنا(؟». وقالغيرهمنهم: يسقط 
كالمؤقت(١١2‏ عندهم» هذا قول الكرخي وغيره(١١2.‏ وأبو الفرج المالكي 2392 . 
وقد ذكر الجويني ما يقتضي أن الأول كالإجماع» فقال: «أجمع المسلمون أن كل 
مأمور به بأمر مطلق إذا أخره» ثم أقامه فهو مؤدء لا قاض»237. قال شيخنا: 
وهذا ظاهر كلام المقدسي(224. 


)١(‏ في (م1: اولا يجزمون». 

(1) راجع: الإحكام للآمدي (5/ 156). 

() هذا الفصل برمته نقله ابن اللحام في كتابه القواعد الاصولية ص ١8١‏ 

(5) كلمة «فيه»: ساقطة من 9م4, وراجع في هذا: العدة 76١/١١‏ 5605). 

(5) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (70/ ب-177)؛ الواضح /١(‏ 1741 ب)» 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص 18٠‏ . 

.)595/١( العدة‎ )5( 

(0) المحصول (75/ 577 -570). 

(8) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١59‏ . 

(9) أصول الجصاص الورقة (9 ٠١‏ ب-١١١]).‏ 

)٠١(‏ في «م4: «كالموت»» وما أثبتناه يوافق العدة (1/ 744)» والمختصر لابن اللحام 
ص7 .1١‏ 

.)757/١( راجع :.أصول السرخسي‎ )١١( 

(١١)هو:‏ عمروبن محمد الليثي البغدادي؛ أبو الفرج المالكي؛ الحافظ الثقة. صحب 
القاضي إسماعيل» وتفقه به. توفي سنة ٠‏ 76اه. وقيل: سنة 1 الاها. 
الديباج المذهب ص 2717-17١9‏ شجرة النور الزكية ص 925؛ الفهرست ص 787 . 

.)518/1١( البرهان‎ )١( 

(4١)روضة‏ الناظر ص 7-7١‏ 77. 


١ 2 0-2‏ 2ت2حتتحتت+ت2ت22<< ات ار 00 المسودة في أصول الف © © : 
مسسألة: الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقتهء بل يجب قضاؤه«(١)‏ علندا 
القاضي("2؛ والمقدسي(20»: والحلواني من أصحابنال»» وبعض الشافعية9©». : 
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : يسقطء» ولايجب القضاء إلا بأمر جديد20. 2 
أقوئ عندي . واخمتاره أبو الخنطاب( "2 وابن عقيل (8) يحتى الريك اين 
برهان عن بعض الحنفية90)) والمعتزلة( 6 1 : 
مسسألة(١0):‏ الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به . وذكر القاضي وأبوا 


)١(‏ في «دكا و «ض/ ب» و«م»: «القضاء به؟. 

(؟) العدة (1/ 0594-1797 

(؟) روضة الناظر ص .1709/11١5‏ 

(؛) واخمتار هذا المذهب: الطرفني في شرح مختصر الروضة ))170-١71//5(‏ ثم قال: 
«وتلخيص ماخذ المسألة ؛. أنا نحن نقول: الواجب الواقع في زمن القضاء هو جزء 
الواجب في زمن الأداء»:والخصم يقول: هوغيره» |.ه. ٍ 


(5) انظر: اللمع. ص 5. 

(1) راجع : لوصول لابن برهان الورقة 1110 ب)؛ ضوح مختضر الروضة (171/1- 
0 1 

. التمهيد الورقة (4 "/ آ <ه/ب)ء واختاه أيضً بن السمعاني في كته «قواطع ادل‎ )١( 
: ! (1/ه؟).‎ 


(8) في ١د»‏ و #ض/ ب» وهم2: : «وكذلك اخمتاره ابن عقيل وأبو الخظاب» . راجع رأئي ابن 
عقيل ٠‏ في كتابه (الواضخح» /١(‏ 2)1780 وقد عزاه إلئ أكثر الفقهاء والمتكلمين؟ . 

(9) قلت : القول الأول هو لأكثر مشايخ الحنفية» ورجحه المصاص والسرخسي» فراجع : 
أصول الس رخسي ألورقة /٠١ ١(‏ ب). وأصول السرخسي 1/١(‏ 85 »)ين تيسير التخرير ب 5 
(748/7)» وبديع النظام لابن الساعاتي قى ؟ (1584/1). ١‏ 

' ب) : إذاكان الامر مؤقتا بوقت قات‎ /١1( عبارة ابن برهان في «الوصول» الورقة‎ )١( 
039 ذلك الوقت قبل الفعل لم يجب القضاء إلا بأمر جديد . ونقل عن طائفة من الفقهاء‎ 
ونقل عنن أبي زيد أنه قبال: “ يجب‎ ٠ والمتكلمين أن نهم قالوا : القضاء يجب بالأمر الأول‎ 
بقياس الشرع» | .ه. وزو المصنف هذا القول للمعتزلة فيه نظر . ففي كتاب «المغتي» أ‎ 
' أن‎ :)١58 1١54 /١( للقاضي عبد الجبار:(171//19)» والمعتمد لأبي الحسين البصري‎ 
ٍْ القضاء يجب بأمر جديده . وحكاه كذلك عن المعتزلة الآمدي في كتابه «الإحكام؛‎ 
: : .)اا/و/١‎ 

! راجع في هذه المسألة : الواضح (1/ 187 ب)» روضة الناظر صن " دم 8 شرح‎ )١١( 
مختصر الررفة للعطوفي 711 ). إٍ‎ 


لف سوس اس دو و صصص كت / 1 )0ك 


وقالت طوائف من المعتزلة : يقف الإجزاء علئ دليل آخر(؟2. قال شيخنا: وهذا 
قول ابن الباقلانى» فإنه قال : هو مجزى» بمعنئ: أنه أذئ ما أمر به(؟2» لا معن 
أنه لا يلزمه7؟) القضاءعء ولا الإتمام . 

وقال ابن برهان: هو قول عبد الجبار بن أحمد(*2؛ وذكر أن الأول مذهب 
الفقهاء() . 

قال أبو الخطاب : هو قول عبد الجبار» وطائفة من المعتزلة0. وزيّف الجويني 
ذلك تزييفاً بليغاً» وقال: لست أرئ هذه المسألة خلافية» ولا المعترض فيها 
بأشكال الفقه معدوداً خلافه2». (وذكر الرازي17) لتفسير الإجزاء 
وجهين)2200. 

مسألة(١١):‏ إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على طريق التخيير» كخصال 


)١(‏ راجع: العدة (5017-00/1)؛ بديع النظام ق ؟ (2»)048/1 وفي قواطع الادلة 
للسمعاني /١(‏ 5 ؟): «وهذا قول جميع الفقهاء» 
(5) المغنى للقاضى عبد الجبار (/119/ 11705 »)١177-‏ المعتمد .)1١١-99 /١1(‏ 
(*) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (10/ ب). 
(؛) في #ض/بة: «يلزمه» . 
(0) المغني في ,الشرعيات (/11/ 178). 
(5) الوصول لابن برهان الورقة /١11(‏ ب) . 
(0) التمهيد الورقة (؟5/ 1- 537/ آ). 
(8) البرهان (501//1) . 
() فى «ض/ ب» وحدها: «القاضي». 
)1١(‏ الزيادة من «د» و «ض/ ب» و«م4» وراجع في هذا: المحصول (5/ 515 -419) فإنه 
ذكر وجهين للإجزاء : 
أحدهما : : أن الإتيان به كاف في سقوط الطلب إذا أ تن به علئ الوجه المأمور به» قال: وهو 
الاصح؛ وتابعه عليه القرافي والسبكي . 
وثانيهما: أن الإجزاء مفسر بسقوط القضاءء قال : وهو باطل ؛ لاله لو أتى بالفعل - علد 
اختلاف يعض شرائطه ‏ ثم مات» لم يكن مجزئاً مع سقوط القضاء؟ | 55 
وراجع أيضا: شرح تنقيح الفصول ص /ا8-1/ء وجمع الجوامع بحاشية 
البناني (1/ 47 9) . 
)1١(‏ راجع في هذه المسألة : العدة (1/ :5 ))531١-‏ التمهيد الورقة (5 1/15 ب-45/ ب)- 


)١(‏ ثم/ب 
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الكفارة» فالواجب منها واد لا بعينه» وبه.قال جماعة الفقهاء؛ والاشعرية(!) ْ 
. وقالت() المعتزلة :المع واجب بصفة العخيرة"؛ وكان الكرخي الحفي مرة. 

ينصر هذاء ومرة ينصر(؟) قولنا©) . ٍ 

ثم هذا الاختلاف قد قيل :هو في مجرد عبارة277» وقيل : 000 : 
وحكى ابن برهان والجويني أن وجوب الكل قولٍ بعض المعتزلة » وهو أبو ؛ 
هاش (8) ٠‏ قال ابن برهان' : وقال بعض الناس : الواجب ما علم الله أنه يخرجه. . 

قال شيخنا ورا اسان القاسي ليله رمز عمف . وصرّح الجويني بأن أبا 
هاشم صرح بأنه ترك الكل لم يأثم إثم من ترك واجنبً! ولو اتن بالكل لم 
1 ينب واب من فعل وانجيا 1 . | ا 


-الراضج (705/1ب)ء روضة انرص /01» توعد لاصولية لابن الحام ص 8 : 1 
ةك 
(1) وهوقول احم كاه عد الفعيمي في زسالقة في فيد سبد ؤاشتون لان 1 
طبعت مع طبقات ابن أبي يعلئى (؟/ 787)» وراجمع : اليرهان (1/ 558 - 40570 غاية ا 
الوصول ص 50 مختصر المنتهئن بشرح العضد /١(‏ 559 )ا ١‏ 
)١(‏ في م4 : «وقال». 
(؟) المغني في الشرعيات (/11/ 175. - 42377 المعتمد لابي الحسين -41//1١(‏ 44) . 
(4) في «د» و لاضص/ ب١0‏ : «ومرة ينصر كقولنا؛» وفي لم : «ومرة ينصر هذا كقولنا». 
(5) راجع: حدر تمض ار5( ااجاتولاوم» أو اراد انيديا 
لا جميعهاةا.ه. 
:(0) وكداعال إن برعان في الوضولل الو قة(16/ب)» ولفظه :“ولوق ف لسار 
وحظ المعني ملم من المبانان. ٠‏ .ه. وراجع : العدة (1/ ٠7‏ يدري 
58/1 ). 
. () وبيانه : أن من قال ا فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب 
عليه بالحنث جميع الاشسياء الثلاثة التي في خصبال الكفبارة بارا في يه . ٠‏ ومن 
زوجبهاء جعله.حانثا في يمينه» |. ه من العدة (1/ 0907 . : 
(8) الوصول لابن برهان الورقة /١4(‏ ب)» البرها (754:/1) . 
.)٠ 0‏ وقال أبو الخخنطاب: عر سمي عةالله وديا شر لات 
جع : التمهيد الورقة (845/ ب -55 ن)» شقائق الروض الناظر الورقة )]/١1(‏ . 
5 ل : «أثم من ترك وااحداً» وكذلك في قسيمه اليم يثبت ثواب من فعل واحناًة . 
)١١(‏ البرهان .)7558/1١(‏ وزاد: ال اا ا اياي وا رع اد 
بالوجوب تحصيل» ا ها ١‏ ا : 


هه سس سوو و٠سببي‏ سكت 1 017 


فصل( ©: قال ابن برهان: عندنا إذا فعل الجميع أثيب ثواب الواجب علئ 
أعلاها(؟ . 


قلت : وفي تصور إخراج الكل دفعة(2 نظرء ومع التفريق7؟) يعتبر السابق . 
قال : وإن منع الكل أثم إئم ترك أدناها . 
1 ور اسح ولد حم بسطة انالف رق و وطن قلع لفق 
عقاب أدناها(2 . 


مسألة(23: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع» كالصلاة؛ فإن وجوبها 
يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسعاً عند أصحابناء والشافعية!7؟؟. ومحمد بن 
شجاع290: وأبي علي» وأبي هاشه(3). 

وقال أبو الطيب : هو مذهب الشافعي وأصحابه» وهل ي* يشترط لحواز التأخير 


(١1»راجع‏ في هذا : قواطع الأدلة للسمعاني »)55/١(‏ غاية الوصول ص 59 -55» وقول 

بن برهان الآتي «عندنا» أي : علئ المختار من مذهب الشافعية» ولذلك قال ابن 

لسمعاني في القواطع )11/1١(‏ : "وقد قال بعض أصحابنا إذا فعلها جميعاً كان الواجب 
أحدهاء وهو أغلاها ثمناً. ٠‏ .»» ثم قال : «وإن ترك جميعها كان معاتباً على أحدهاء 

وهو أدناهاء تيقل وباله ووزره. ..11.ه. 

(؟) الوصول لابن برهان الورقة /١15(‏ ب). 

(1) في «م2: ادفعة واحدة». وراجع استدراك ابن اللحام عليه في كتابه «المواعد والفوائد 

لأصولية؛ ص77 . 

(4)فى «د) و «ض/ ب»: (التفرق». 

' (0) العدة (1/ 0707 وراجع أيضاً: القواعد الاصولية لابن اللحام ص ٠7١‏ شرح الكوكب 

مير ص .17١-1١18‏ 

)١(‏ راجع في هذه المسألة: الواضح 17٠١ /١(‏ ب)» التحرير للمرداوي ص ١١‏ مخطوط ؛ 
والقواعد الاصولية لابن اللحام ص ./١-١٠١‏ 

(0) المحصول (5/ 400704-19 اللمع ص 4 . 

(8) راجع : أصول السرخسي (71/1)؛ امبرل اسان الورقة ا -1١٠اب).‏ 
ومحمد بن شجاع هو: : أبو عبد الله محمد بن شجاع ب بن الثلجي البغدادي» فقيه العراق 
فى وقته. ولد سنة ١4١1١ه.‏ من أصحاب الحسن بن زياد وله ميل إلى مذهب المعتزلة » 
ولرجال الحديث مطاعن فيه . توفى سنة 115ه. 
تاج التراجم ص 4051-50 الفوائد البهية ص ١/١‏ 219/7 الأعلام (5/8/19). 

(9) المغني في الشرعيات (119/117). 
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أحدهما: يشترط كقول أصحابنا("؟. وابن( نصر ك0 علق اصول. 
أصحابه(22, ا أبو الطيب» وابن الباقلاني7) : 


والقاني: لايجب العزمء وهو سرمي اا 5 وأبو 
هاشه("2. واخختاره أبو الخطاب80), والجويني أنكره77) إنكاراً شديد)(200 , 


وقال والد شيخنا : واختاره الرازي أيضا(١١)»‏ وذكر أنه قول2117 أبي الحسسن ' 1 
البصري(29!7. وأن الأول قول أكثر المتكلمين 209 . كار الووسعدم 01 
هذه المسألة بكلام يميل إلئ:التحقيق في مسألة الفور(19) , 


١(‏ قال ابن السمعاني ذ في القواطع (81/1) : «وذكر القاضي انر الي ون يات 
في دحوي العرو وهاه ريه مفب بعيتها » شاق مسلكها للمسائل التي قالزها» ٍ 
ا.ه. 

(؟) انظر في هذا : الواضح (1/ 1185 دبء 5944 نْ): 

(9) في لوك : «وأبي النصر؟ . : 

(:) هو : عبند الوهاب بن نصر بن أحمد أبو محمد البغذادي المالكي ا 
كاه تفقه على أبي بكر الأبهزي وابن ن القصار وغيرهما ٠‏ توفي سلنة 41713ها.! 
له ترجمة في : الديباج المذهب ص ١59‏ - 2110 تاريخ قضاة الأندلس ص 1٠‏ 4 
ولابت اي مخلوث من »٠١5-٠ ١‏ وهوفيه: «اعبد الوهاب بن علي بن نصنر» . 

(5) راجع : شرح تنقيح الفصؤل ص ٠١157‏ وقد جاء فيه وقول باللوسعة وإنكراة 011 
هو مذهبنا» ومذهب الشافعية؛ | ها 

(5) المنخول ص .١7١‏ 

(00»المعتمد لابي الحسين /١(‏ 1714 -1170). وحكاه كذلك صاحب المحضول ..)١1931/5(‏ 

ال ل الي ا اله 
.)6١ 0/1‏ : 

(9) في «ض/ »و «ض/ باز ادا : لوأكرمك والمثبت من «م4. 

)0: ٠)راجع‏ : البرهان (1/ /319؟ 378 )., 

له : ساقطة من (د» والاض/ ب١‏ و'ام» 

(1) من هناوقع الشقط بقدار ورقة كاملة من لد وحدها. 

.)١575-141/1( المعتمد‎ )١( 

)١4(‏ في «م2: «أكثر المتقدمين والمثبت موافق للفظ المحصول (؟5/ 97؟). 

(15) راجع : البرهان (1/ 517 518-1). 
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قال شيخنا: ومال القاضي إلى اتحتيار الشيخ 2١7‏ في الكفاية - ؛ أعني: عدم 
اشتراط العزم(؟) . 

وقالت الحنفية : بل يتعلق بآخر الوقت» واختلفوا فيما إذا فعله في أوله» فقال 
مارات ا دن الدج 

وقال بعضهه(): يكون موقوفاً مراعاةً على سلامة آخر الوقت من موانع 
الوجوب . 

وقال الكرخي : الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله . / 
وعلئ قول جميعهم : متى لم يفعل وطرأ في آخر الوقت ما يمنع الوجوب» فلا 
ا 


وقال بعض المتكلمين : الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما تعلق 
ا *». ويتأدّئ الوجوب فيهما بالمعين. وهذا أصح 
عندي وأشبه بأصولنا في الكفارات. فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه90) 
ويكون الخلل في العبادة9؟ . 


(1) إذا أطلق الشيخ عند المناخرين فيراد به: «الموفق بن قدامة»» والشيخان تطلق على 
«الموفق1» و«المجد بن تيمية»» كذا في المدخل لابن بدران ص 9 4٠‏ » قلت: ولعل المراد 
به هنا : هو الشيخ «المجد» لانه قال في هذه المسألة : «والثاني : لا يجب العزم؛ وهو أصح 
عندي». ومختار الموفق في الروضة ص ١5‏ : اشتراط العزم قال: «فإذاً معنئ الوجوب 
وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم. . كاله 

)١(‏ عبارة «م»: «ومال الشيخ يعني الموفق خرن اعشار العافج :في لعي ملام اشتراط 
ا 

() جملة «ايقع نفلا يمنع لزوم الفرض» وقال بعضهم»: ساقطة من «م' انتقال نظر» وهي ثابة 
في أصول السر حمسي »)71/١1(‏ وقواعد ابن اللحام ص /١‏ حيث تقل عبارة المسودة 

(5) راجع آراء الحنفية في هذه المسألة في : كتاب «أصول السرخسي» (1/١2137-1؛‏ وكتاب 
«الفصول» للجصاص الورقة /١١١(‏ ب-7١١1/ب).‏ 

(5) عبارة «م» : «كما يتعلق في الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيها" . 

(5) راجع العدة 2»073175-111١/1(‏ وثقله كذلك ابن اللحام في قواعده ص ./١‏ 

() كذا في عامة النسخ » ومثلها في القواعد الأصولية لابن اللحام ص ١/اء‏ ولعل صوابها: 
«الخلاف في عبارة» . 
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قال شيخبنا : وقد صرح القاضي ابن عقيل وغيرهما بالفرق» وأستد ذلك إلى 
ظاهر القرآن» وفرق من نجهة المعنى 2١7‏ 

ترم : أول الوقث هو وقت الوجوب وجوباً مضيقاً!؟) وإنّما صرف” بذ ١‏ 

خره للقضاء!) . 

والد شيخنا: : مسألة(ه) ؛ تررك عاق الما ا 
الوقت في أ بف الرواقة ار الو خيية 230 . :وب قال20 مالك90 . وقال الشافعني : 
لاست قر إلا بإمكان الأداء0ة». كالرواية الأخرفل . وقأل أبو جنيقئة : لحو! 
ذلك١*‏ 0 5 2 

مسألة(211: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر والحائض في الحال» وما . 
يفعلونه فيما بعد يقع قضاء ء عن وجوب سنابق(؟1١2),‏ نض عليه» بار 
أصحابنا دراك الوبركاد ميشه قاطبة . ٍْ 


)١(‏ راجع في هذا : العدة 0611/1 والواضح /١(‏ ]د ب). 
قال القاضي: اوهذاالحسلاف يفيد حكمين» وليس بخلاف في عبارة اناا نجي له ' 
تأخخير الفعل عن أول الوقت إلئ آخره إلا بشرط العزم . : 
والثاني : أن الفعل إذا كان يجب قضاؤه فإذا ذل الوقت ثم زال التكليف بجنران كوا . 
ل ا ا ٠‏ وعندهم: صر م 
قضاء عليه» |.ه. 1 

(0) في «م؟: لموسعاً» . 

(9) في (م» وحدها: اضرب , * ١‏ 

(4) راجع في هذا: المحصول (؟/ 0). 1 

(6) هذه المسألة نقلها ابن اللحام في قواعذه الأصولية ص 1١‏ 

(5) راجع في هذا: التحرير للنمرذاوئي ص 7١‏ روضة الناظر ص 18.. 

() في 0م2: «وبه قال سائر الفقهاء»؛ و بيض مكانها في ١ض‏ / ب8 . 

(8) راجع : شرح تنقيح الفصول:ص 60 165, ا 

(9) قال ابن السمعاني في القواطع /١(‏ 5؟): 0 . واستقرار افريضة معتبرة يامكان الاداء 1 
بعد دخول الوقت: وهو الظاهر ين مذعب الشاقعن» | 5 0ه 

, #80 9:/7( 9098)ء تيسير التحرير‎ «7 /١( راجع : أصول السرخسيٌ‎ )٠١( 

.0917716 /1( راجع في هذه المشألة : العدة‎ )١١( 

. (١)انظر:‏ الإشارة للباجي الورقة (؟/1)» المحصول (؟/ )0 


لف سم سس سو و سسحت 20/177 


وقال الحنفية : لا يلزمهم في الحالء وإنَّما يجب إذا زال العذر(١».‏ حكاه 
القاضي(22» وابن عقيل0؟. 

قال شيخنا: وذكر ابن عقيل في الجزء الثاني ما يقتضي أن السائض ونحوها 
لايجب عليها إلا القضاء. وقسّم التكليف ثلائة(4) أقسام بكلام قريب : 

قسم وجوبه بمعنئ : أن فعله0*) يسقط القضاء كالجمعة علئ المريض . 

وقسو(2 بمعنئ : أنه يوجب القضاء كالصوم علئ الحائض . 

والقسم الثالث : له بدل يفعل عنه 9 


وحكئ الحلواني 27 عن الأشعرية : أن المسافر عليه صوم أحد الشهرين لا 
بعينه : شهر الأداء أو شهر القضاء كإحدئل خصال الكفارة(249» وكذلك حكاه ابن 


عقيل0١23,‏ 
وحكئ ابن برهان قول أهل العراق: أنَّه(1١)‏ لا يجب(١23‏ علئ المريض» 
ويلزم المسافر صوم أحد الشهرين» وسيأتي بعضها فيما بعد العمومات(225. 


)١(‏ قال ابن السمعاني في القواطع :)77/١(‏ «وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز القول 
بإيجاب الصوم على الحائض والمريض في حال العذر؛ وأما السفر فالصوم واجب عليه» 
وله الفطر بترخيص الشرع»١‏ ها 

(؟) العدة(١32305-736/1).‏ 

() عبارة «د» و «ض/ ب» و «م»: «وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحنفية»؛ وراجع : الواضح 
88/1" ب). 

(5) في «م»: «إلى ثلاثة؛. 

(5) في 2م»: تمعن أنه؟ . 

(5) في 2م1/: الوقسم وجوبه بمعنى . . . إلخ1. 

(0) كلمة «عنه؛ : ساقطة من «م» و «ض/ ب" . وانظر في هذا: الواضح /١(‏ 786 ب), 

(8) في «م» و اض/ ب»: «وقال الحلواني؟. 

(9) انظر : العدة 2)71/١1(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني .)50/١(‏ 

)١١(‏ في «ضص/ ب؛ و(م»: #وكذلك ابن عقيل حكاه». وانظر: الواضح /١(‏ 78/8 ب). 

)١١(‏ «إنه» : ساقطة من «م». 

. في «م2: الا يجب القضاء علئ المريض»‎ )١1( 

(1) وقع هنا في ادا و «م؛ ما يأتي : 

- . -مسألة: لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية . . . إلخ‎ ١ 
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مسألة(1) : : إذا أمر الله عز وجل نبيه يك بشيء» أو شرع له شيئاًء مه أمنوته' 
في ذلك2"7, مالم ني يقم دليل التخصيص . 
قال شيخنا :. وكذلك إلمخنطاب إذا توجّه من الله تغالى إلى الصحابة رضي الله 
عنهم - دخل فيه النبي وك وكذلك حكمه علئ الواحد من الصحابة حكهه(؟) 
اانا ماع ار براش عير سازداك اقسا لل اله ش 
والشافعية*2. والحنفية9). . هذا مقتضئ نقل أصحابنا لهذه المذاهب . ؛ ٍْ 


قال ابن برهان: هو قول الفقهاء”7) في مسأل أفعاله رس ا 
على أمته أو الندب240. صرح بذلك ابن عقيل2»7 وغيره» وكذلك ذكره أبو: 
الطيب إذا عرف الفعل «وكذاتكر ان بيعاد . قال: لا يختلف مذهب أصحابنا : 


المتكلمين في ذلك( ككل 


- ' ؟_مسألة: الأمر للجماعة يقتضي وجويه علين كل واحد. . . إلخ. 
فصل : في كيفية الأمر بفروض الكفايات. . : 

3 - فروض الكفايات إذا أقنام بها رجل . ٠‏ . إلخ. وهي متأخرة في ١ض‏ / نب و 
«ض/21. ! 

1 شرح مختصر الروضة للطوفي‎ »1١١ 1 / راجع في هذه المسألة : روضة الناظر صن‎ )١( 
5 كا لطيو 00071ب‎ ١017 شرج الكوكب المثير ص‎ :)١41- فسن‎ 
التحرير (1/ 09090 :: ا‎ 

(؟) العدة (0518/1» وقال الشيرازي في اللمع ص .11 : «وهذا خطاء لان الخطاب مقطبور ! 
عليه فمن زعم أن غيره يدخل فيه» فقد خالف مقتضئ الخطاب» ١.ه.‏ 

(1) في 1م : لحكم علئ الأمة؛. كك 

(5) قال ابن القصار في مقدمة أصول الفقه الورقة (1/119) :ا والذي يدل عليه مُذهبه - يعني ! 
مذهب مالك - أن خظاب الله تعسالى» وخطاب ربول الله يق للواحدد خحطاب | 

3 ثم ذكر أمثلة ذلك من فقه مالك . : 

(5) في التهيد الورفة (0//ي): : لوهم بعض الشافعية وبعض المالكية» . ٠‏ وراجع: : مدهب | ١‏ 
الشافعية في اللمع صن .١17‏ المستصفئ للغزالي ص 3717 . ٍ 
(7) في بديع النظام لابن الساعاتي ق؟ (714/5) خطاب الواسد لايعم لابدليق؛ : 

1 والحنابلة عكسه؟ ا ل ٠‏ وراجع: : تيسير التحزير /١(‏ 07801 . : 

0) قول المؤلف : «قال ابن برهان: : هو قول الفقهاء؛ ساقطة هنا من 0م4: 

(4) الوصول لابن برهان الورقة (47/ ب6. 

(4) الواضم (97517//1آ دب). ' 

)1١(‏ عبارة «دا و (ض/ ب" و لم2 ؛ وكذلك ذكر بن برا مذهب الفكلمين من اصحاب 
أبي الحسن» قال : للايختلف مذهب أصحابنا فيه . . : 


لف اسردم السو و كت ٠.‏ 220/7 


وقالت المعتزلة: إنهم كلهم لا يخاطبون بذلك237. وحكئ(2 الجويني عن 
أبي حنيفة وأصحابه/ أن الخطاب للنبي يَكِ خطاب لأمته70) , 


واخختار الجويني الوقف في القول دون الفعل7؟2. وقد ذكرناه في الأفعال» 
وجعل الحكم علئ واحد من أصحابه. حكماً على الأمة» والحقه بفعل الرسول 
كل دون الخطاب ه260 , وهذا تفصيل عجيب . 


وقالت الأشعرية» وبعض الشافعية» وأبو الحسن التميمى200»: وأبو الخنطاب 
من أصحابنا : لايثبت الحكم في غير المعين إلا بدليل .290‏ - 

وكذلك حكم فعله(9 يَكِةٍ إذا عرف وجهه؛ هل يتعدئ إلى أمته على هذا 
الخلاف؟ . قد صرح الجويني أن الواقفة في الفعل وافقوا على خطابه للواحد من 
أمته وتقريره له يكون خطاباً وتقريراً للأمة» صرح بذلك(47) في آخر مسائل 
الأفعال0١2:‏ فحيتئذ يعتقد(١١)‏ كلام التميم محرراً. 


وقال والد شيخنا: وظاهر كلام أصحابنا(؟١)‏ المقدسي وغيره يقتضي خلاف 
التميمى فى المسألتين معا(؟23. 


,)1١١ 571١١١8 انظر : زيادات المعتمد (؟/‎ )١( 

(1) في ادلاو اض/ بثو «م2: «وكذلك حكئ؟ . 

(7) هنا في م8 : «قال ابن برهان ‏ هو قول الققهاء؟ . 

(:) البرهان (589/1). 

(6) راجع : كتاب البرهان .)444-149/4/1١(‏ 

(5)هو: عبد العزيز الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي . ولد سنة 77 لاه. صحب أبا 
القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز؛ وصنف في الاصول والفروع والفرائض . توفي سنة 
الاكاه. 
طبقات الحنابلة (5/ 1179), 

(0) راجع في هذا: اللمع ص 2175-١5‏ التمهيد الورقة (/ا؟/ ب) . 

(8) في اد»او اضص/ ب4 و الم2: لاعليه السلام؟ . 

(9) هذه الكلمة مزيدة من «د4 و «اض/ ب». 

(١)انظر:‏ البرهان (59/8/1) وما بعدها. 

(١١)في‏ «م» : #يصيركء. 

(15) في 2م4: «أصحابنا الثاني وغيره . . . إلخ». 

(11) «معا»: ساقطة من «م6. وانظر: روضة الناظر ص ٠١9‏ . 


)ب 


©6 الفسودة في أصول الف © 00 
وقال شيخنا: وذكر أبو الخطاب(2217: أن حكم الواحد من أمته حَكم الباقين» 
وجعل ذلك محل وفاق. كما قال:الجوي يني(21 بخلاف حكمه مع 'أمته(©. ْ : 
وذكر(4 .ابن عقيل20) اختيار | بِي النسن في 217 فعله يحمل علئ الندب في إحقه! 
وحق أمته إلى أن يقوم دليل ببخلافه(/!) . وهذا يخالق ما خكينا عنه أولاً. + 1 , 
مسألة00): هل يدبخل الآمر والمخاطب تحت الخنطاب في مثل قؤل القائل؛ 
لمأموره من دخل هذه الذار فأعطية درهماً» فدخل0) هذا القائل. هل يعنطى  ٠‏ 
بحكم هذا اللفظ» إذا لم يمنع منه قرينة؟ : يخرج علئ مذهبين للأصوليين: | 
أحدهما : يدخل اختياره الجويني7١١2»‏ وهو أقيس بكلام أصخابنا. ٍْ 
قال شيخنا : وذكبر(١١2‏ القاضي في مختصر له في أصول الفقة: ١‏ الآمزلا 
يدخل تحت أمره؛ لأن الآمر يجب أن يكون فوق المأمور . ٠‏ فأما النبي وك فيما يبلغ 
عن الله تعالئن » » فهر وغبيره فيه سواء, إلاما خصه الدليل» وأما ما أمر به.ذات | : 
اي فلا يدخل فيه إلا أن يقره الله عليه فحينئل يدخل فيه» لان الاصل أن ١‏ 
المخاطب لا يدخل تحت نخطابه إلا بدليل » ولهذا إذا قال : لأنا ضارب من في 1 
البيت)» الاح 0 : 


قال والد شيخها : ؛ صرح بح القاضي 217 في الكفاية أن الآمر دغل عه المره 0 


- في «م؟ و «ض/ ب»: «وأبو الخطاب ذكر».‎ )١( 

(؟) البرهان (599/1). 

(؟) في اند» و«ض/ بكو ما : وسلذكر حكمه والخلاف في أصله وكيفيته». 
(4) في «د» و «ض/ ب9 و ام» : الوخكئ1. 

(0) «أن» : ساقطة من ادا و (ضن/ ب4 ١‏ و«م2. 

(0) في الد و الض/ ب) والم2: «أن فعله؛.. 

7) انظر: الواضح (١/917؟اب).‏ : 
(8) راجع في هذه المسألة : الغْدة (/:9 4072-55 003 'التمهيد الورقة (1/857 -لا6ب)» رواقة أ 
١‏ اللألارمن 1150011 حر الكركت لمزم ١ازا‏ + للراف 1101/1 

' (9) في دا و (ضضص/ ب و الم؟ : ١فلو‏ دخل». 1 

.)7856-7517:/1( البرهان‎ )٠١( 

٠‏ (١١)في‏ (ده و«ض/ ب» و (م4: «ؤقال», 

1 , 07/47/50 في م2: الا.تدخل نفسه فيه». وراجع في .هذا : العدة‎ )١1( 
. إلخ»,‎ . ١ في اد/ و اض/ ب و «م»: اوصرح القاضي به في الكفاية فقا :. الآمر.‎ )1( 


03 سوم ا سو و 7ك 2071 
خلافا(١)‏ لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم : لا يدخل تحت أمره. 

وقال شيخنا : ثم إن[") القاضي ذكر في بحث المسألة وبين أن صورة المسألة : 
إذا أمر النبي يَكِِ أمته بشيء220 وعدّله بأنه ليس يأمر نفسه. وإِنّما هو مبلغ أمر 
اللىء قال: وعلئ هذا(؟) أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه: «افعلى» ويريد منها 
الفعل . وقد ذكر عن المخالف أَنَّهُ لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه؛ فلا يجوز 
أن يكون أمراً بلفظ يعممه وغيره. فأجاب بهذا(2), فصارت المسألة ثلاثة 

أحدهما : أن يأمر نفسه بلفظ خاص . 

الثاني : أن يأمر نفسه وغيره . 

الثالث : إذا أمرهم مبلّغاً عن غيره. 

قال والد شيخنا:/ وظاهر كلام( الحلواني أن هذه المسألة من جملة صورها 
ما إذا أمر النبي يك أمته(" بشيء» فهل يدخخل فيه(8) أو لا؟ . 

قال شيخنا: وقال أبو محمد التميمي: لا يدخل الآمر تحت المطلق إلا 
بدليل)90, وهذه!١١2‏ متصلة بأمر النبى يَكلِةِ لأمته؛ هل يدخل فيه أو 1 ١1)؟,‏ 


)١(‏ عبارة اد و «اضص/ ب» و «م»: «وذكر أن قول أكثر الفقهاء والمتكلمين أن الآمر لا يدخل 
تحت الامر؛ . ا 

)١(‏ في اده و اضن/ بكو 0ام) : "ثم إنه في بحث المسألة بيّن . . إلخ". 

() وقال ابن السمعاني ف في القواطع /١(‏ 77) ا ل مب 
فأمًا الامر الوارد من قبل الله تعالى . .. فقد اتفقوا أن الرسول يدخل في ذلك . . 
ا.ه. 

(5) «هذا» : ساقطة من «د؛ و (اض/ ب» وللم1. 

(5) راجع ؛ المعتمد (1/ .)١58- ١51‏ 

(5) في «دا و «ضص/ ب» و«م2: اقول الحلواني» . 

() كلمة «أمته»: ليست فى ١ض/‏ ب» . 

(4) كلمة افيه؛ : ساقطة من «د؛ و١‏ «ض/ ب؟ و م1 . 

(9) رسالة التميمي» ا 

)٠١ )‏ في حاشية «دا : «وهذه مسألة أمر النبي . . إلخ», 

(11) لآم لاه : ساقطة من ادة و اض/ ب واام». 


1/٠ 
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فإدّلهاماخذين: 2070 جْ 1 

أحدهما : أن أمره من 'أمر(١)‏ الله فيكون مبلّغاً لأمر الله . | 

والثاني : بتقذير أن يكون هو الآمر: قهل يدخل الآمر تحت الامر؟73). 

أكثر كلام القاضي أنه لاايدخل» وفيه وجه آخر: أنه يدبخل20. ٠‏ 1 

وقال القاضي في مقدمة المجرد: وإذا أمر الرسول بأمرء ل يذل هر وذ 
في حكم ذلك الأمرء إلا أن يكون في مقتضئ اللفظ ما يمنع دخوله فيه . 

مسألة9): : يدخل الرسول فيما ورد( *) فى خطاب القرآن؛ كقوله: 00 
النّاس 4ع «يا يها الذين آمثوأ» , وهذا قول عامة الأصوليين» وقال0) الجويني : 
وذهبت شرذمة لا يوْبَهِ لهم إلى أنه غير داخل ؛ لان له خصائص . (قال: 
الجويني)() ل ا ل 0 
من الخطابات الكلية» ونا من صنف من الناس إلا وقد اخختصًوا ببخضائص عن 
غيرهم كالمسافرين والمرضئء ثم لم يمنع ذلك من دخولهم في العام . 

قال : وذهب بعض أهل الفقه؛ منهم أبؤ بكز الصيرفي» والحليمي0 الى أنه 
إن صدّر الخطاب العام بأمر الرسول بتبليغه؛ كقوله : طقل يا أيهَا السَامن 4 لس 


(1) كلمة «أمر»: ساقطة من ! (م» وحدها. 

(؟) في اداو اض/ ب؟ و لاما :: تحت أمر نفسه» . : 

() قال في الواضح 17٠٠١ /١(‏ ب) : اوقد حكن شيخن الإام أبر عل بن الفاء كلام أحمد 
في عدة مواضع » بما يعطني دخوله في أمره الشرعي؛ | 076 

(4) راجع في هذه المسألة : الواضح 791/10 آب)» الوصول لابن برهان الؤرقة 150 , 
ب). 

(0) افيما ورد : شاقطةمن فذ؛ ولاض/ ب4 و 1م1. 

(1) في «م»: «وقال . .الخ 

(7) الزيادة من «د» و لاض / بن و0م. 

(8) هو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » ؛ أب عبد الله فقي شافعي . ولد سلنة “لاص 
يجرجان . أخذ الفقه عن القفال الشاش وغيره ٠.‏ له : «المنهاج ؛ في شعب الإيمان . ٠‏ توفي 
سنة 57 ؤه. ا 
طبقات العبادي ص ١١١‏ 5 أ طبقات البسبكي (8005/4» لباب (885/1- 
7 ؛ طبقات ابن هداية الله ص ١75١-1‏ ' 


© © المسودة في أصول الففه © © حك 0 
يدخل فيهم » وإلأدخل» ثم ضعف ذلك» وزيّفه(0) 

مسألة("2: إذا أمر النبي يَكِِ أمته بشيء» دخل في حكمه عند أصحابنا . وهو 
ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع كثيرة » عارض نهيه وأمره بفعله. وتكلّم على 
ذلك» وبهذا قال بعض الشافعية خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين0” . 

والأول : قول عبد الجبار ب بن أحمد وجماعة من المعتزلة(4) . 

والغاني : اختيار أبي الطيب؛ من الشافعية كأكثرهم » واختارمام الحظايه 
وقال: أن كلام أحمدء إِنّْما يدل على معارضة فعله لقوله حيث إِنَّهُ يتعدّئ إلى 
أمتهء أما العكس فلا . 

وصورة المسألة: أن يقول : «افعلوا كذا»» أو يقول: «إن الله يأمركم بكذا». 
فأمًا إن قال: «إِنّ الله يأمر بكذا»» أو «يأمرنا بكذا»؛ فإنّه يدخل فيه بلا خلاف 
تعلمه(26), 

مسأة70, الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش» شرعاً 
بالإجماء7"). وأما عقلاً: فقد ذكر الجويني أن الذي ذهب إليه طبقات الخلق 
وجماهير أئمتنا استحالة وقوعها عقلاً. واختار هو وابن الباقلاني أنها ممتنعة» 
لإجماع حملة الشريعة. فأما إذا رددنا إلى العقل» فليس فيه ما يحيلهاء نعم. لو 
كان فيما ذكره النبي كل أنه منرّه عن الفواحش» لاستحالت منه باعتبار قيام دليل 
المعجزة على صدقه فيما يخبر به» وهذا لا يختص بذلك . بل هو في كل خبر 


,)3 513/156 /1( اليرهان‎ )١( 

(؟) راجع في هذه المسألة : الواضح ٠0 /١(‏ اب)» التحرير للمرداوي ص 86 مخطوط». 
شرح الكوكب المئير ص 179-15717. 

0 واض/ ب4 و«م؟: الايدخل في حكمه». وراجع: اللمع ص 2١17‏ شرح 

تنقيح الفصول ص 1937 » تيسير التحرير -701/١(‏ 037017 , 

(5) المعتمد (978-977/5). 

(0) التمهيد الورقة (7؟/ ب-/1/707). 

: (7) هذه المسألة والمسائل الثلاث التالية لها اتفقتا «ض/ ب» و «ض/1! عليها في هذا الموضع» 
وهي في "د4 و «م» متأخرة بعد مسائل الافعال. 

() راجع في هذا: شرح الكوكب المنير ص 7١4-71١7‏ من الملحق» الوصول لابن برهان 
الورقة (5 1/4 ب)» عصمة الانبياء للرازي ص 4 ١١‏ . 


ب٠‎ 


مسح ه ه المعودة في أسود الففهه ه 
يصدر منه210 . 1 0 ش ش 0 000 
مسألة: رفن الصخائر الي لاوجب الفسق» ولا تخرج عن العداة» جاتر 
عليهم عقلاً عند الجمهور2"7. 1 
مسألة: فأمًا وقوعها ملمعاً فهو قولنا. وقال أكثر الأشعرية : لاتقع 13 وتاوا ٠‏ 
النصوص فيه تأويلات7// فاسدة. قال الجويني: والذي عليه المخصلون أنه 
ليس في الشرع قاطع في ذلك نفياً و إثباتأء والظواهر مشعرة بوقوعها منهم0©. ْ 
مسأل(" : فأما جواز النسيآن عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف» فلا نزاعأفيه. . 
وكذلك لا نزاع في استمالته.منهم إذا أخبروا بأنه لا يقع متهم لقيام معجزة ' 
صدقهم . فأما ما يتعلق بالتكاليف ولم يناقض المعجزة وقوعه» فجائز عقلاً . قال 
الجويني : والظواهر دالِّ على وقوعه : ثم حكئ أن بعض من لا يحظ يمأخذ / 
الحقائق0)» قال : إنهم لا يقرون علئ النسيان. بل ينبّهون عليه عن قرب قال 
الجويني : وهذا لا تحصيل له ٠‏ فليس متنع أن يقروا عليه زمناً طويلاً. لكن لا 
ينقرض زمانهم وهم مستمرؤون عليه؛ قال : وهذا متلق ال 
مسالك العقول27 , 
مسألة0؟» : العبيذ يدخلون في مطلق الخطاب» نص عليه» وبه قال جماعة من . 
الشافعية( 22١‏ واختاره أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله الجرجاني الحنفي» 


.)4 44-449 /١١ناهربلا)0(‎ 


() البرهان (1/ 480). 
(©) انظر: الفَرق بين الفرّق ص ٠‏ له 

(5) في ادا / و «ضْ/ ب : «تأؤيلات مختبطة»» وفي لم): : «تأويلات متخبطة' , 
(6) البرهان (1/ 485). 


٠‏ (5) هذه المسألة نقلها عن البرهان (١أر‏ 480 -481). ش 


() في «م»: «لا يجيزها جاحد الحقائق» . 
(8) البرهان /١(‏ 185-6). 


(9) راجع في هذه المسألة : لالد وأرسالة عر م 


ل ْ 
06 


هه ساس دوو حك 1١‏ )جد 
( 


خلافاً(21 لبعض أصحابنا» وأكثر المالكية("2. والشافعية(” 


قال شيخنا: حكئ ذلك7؟) القاضي207؛ وأبو الطيب» والحلواني217. وحكئ 
أبو سفيان("2 عن الرازي : أن ما تعلّق بحقوق الآدميين لا يدخلون27) فيه(3) . 
قال : ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبيد(١2.‏ 


والأول اختيار الجويني» وضعف الثاني جداً في كتاب العموء(1١2.‏ 
مسألة: السكران7١١2‏ مخاطب2737, هذا مذهب الفقهاء قاطبة(4١)‏ خلافاً 


)١(‏ في «د» وان جب وما 1ول ريمض للحافية والالك: اليد بلون؟.. 

(؟) راجع: شرح تنقيح الفصول ص ١95‏ . 

(”) وردت هنا حاشية في «ض/ 41 و نصها : «واحتجوا بأن منافعه لسيده» فتناول الأمر لها 
يمنعه من التصرف فيها ٠.‏ قلنا : إنّما قلكه على وجه خاص» ولا يملك منعه من عبادة ربه 
أصلاء ولو منع الأمر المطلق لمنع العام؛ وهذا باطل باتفاق الأمة»ا.ه. . وراجع في هذه 
الحاشية : قواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ 0957 

(4) في الداو «ض/ بكاو لم6 : #حكاه القاضي؟ . 

(5) العدة (7/ 48 ") وما بعدها. 

() قول المؤلف: «وأبو الطيب والحلواني». وارد في اد4 و «م» بعد قوله: اوحكي أبو 
سفيان». وعبارة «ض/ ب»: «وأبو الطيب أيضاً وا حلواني أيضاً» . والمثبت موافق للعدة 
(44/7"): وقواعد ابن اللحام ص ١ .7١9‏ 

(1) هو: أبو سفيان السرخسي» ورد في أكثر من موضع نقلاً عن العدة لأبي يعلئ » وهو من 
تلامذة الرازي الشهير ب «الجصاص»» ولم أجد له ترجمة . 

(8) في الد» و اض/ ب»2 و «م1: «لم يدخلوا». 

: (9) في بديع النظام لابن الساعاتي ق (5/ 5 ”7): قال أبو بكر الرازي: يعم إن كان لحق الله 
تعالئ -. لنا: أنه من الناس والمؤمنين حقيقة فوجب الشمول»|ا.ه. وراجع : تيسير 
التحرير /١(‏ 3807 . 

. 7149 /5( حكاية أبي سفيان عن الرازي موجودة في العدة‎ )٠١( 

 .20908-505/1( راجع : البرهان‎ )1١( 

)١17(‏ وحد السّكران : «هو الذي يخلط في كلامه» ويسقطٍ تمييزه بين الأعيان1. . شرح 
الكوكب المنير ص 194 من الملحق . 

)١7(‏ وصححه ابن السمعاني في كتابه "قواطع الأدلة؛ (1/ 277 وقال: «هو قول عامة 
الفقهاء) |. ه. 

(14) هنا في «د» و «ضص/ ب» و(م»: «قاله ابن برهان. قال خلافاً . . . إلخ». 


عن مس 07 و ٠‏ المسودة في أعول النذ دع © 
للمتكلمين من أصححابناء: والمعتزلة» قاله ابن برهان272, واختاره الجويني27) 
وقال: خلافاً لطوائف من الفقها ع("2» والمقدسي(؟2» وابن عقيل مثله(© . 
مسألة0): المكره تكلف2" فى قول اصيحاينا والشافعية20». قال ابن برهان: 
وحكئ عن أبي حنيفة والمعتزلة أنه غير مكلّف فيما أكره عليه(9) . 0 
قال الجويني : ذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز تكليفه بالعبادات2200)؛ لانن . - 


: جملة «قاله ابن برهان؟ : ساقطة هنا من «د» و «ض/ ب» و لمك . ولفظ ابن برهان في‎ )١( 
كتابه الوصول الورقّة (1/4) : #السكران غير مكلف عندنا خلافاً لبعض العلماء» | هد‎ 
(؟)يعني: اختار الجويني : «امتناع تكليف السكران».‎ ' 
. .)1١5-1١6/1( (7)البرهان‎ 
' انظر: روضة الناظر ص 71 واختلف كلامه في كتابه «المغني» (501/1)» والذي‎ )4( 
1 فراجع : شقائو ثق الروض الناظر‎ ٠ رجحه الطوفي وتابعه عليه الكتاني : لأنه غير مكلف».‎ 
: الورقة (1/5آ دب).‎ 
: (2)عبارة #د؛ و «ض/ ب»© و لماخ : والقدسي مث وين عقيل»؛ وراجع دي بن عقيل في‎ 
قت‎ 1 17 /١( كتابه «الواضح»‎ 
' ب)» روضة الناظر ص 277 القواعد الأصولية'‎ ١8 /1١( راجع في هذه المسألة : الؤاضح‎ )1( 
000 . من الملحق‎ 150-1١69 لابن اللحام ص 4 . 74 :شرح الكوكب المنير ص‎ 
(؛) في شقائق الروض الناظز الورقة (5/ ب):.«وقال أصحابنا:. يكلف مطلقساً - أي مع‎ 
: الإلجاء وغيره» خخلافاً للمعتزلة. ..ى ثم قال : «والخلاف فيها مبني علئ خخلق‎ 
الأقعال»1. ه. قلت : الإكراه نوعان: ش ا‎ 
1 ملجيء : وهو الذي لا يبقئ للشخص معه قدرة ولا اختيار؛ إلا شخص من خامق ل‎ 
شخص ليقتله» وهذا لا تكليف معه اتفاقاً. حكاه غير واخد.‎ 
وغير ملجيء: وهو من حمل علئ أمر لا يرضاه؛ ل ل وهذا‎ 
النوع هو محل النزاع بين الناس » علئ مذهبين:‎ 
الأول : أنه لا يمتنع معه التكليف» وعليه الجمهور.‎ 
أنه يمتنع معه التكليف,» وهو للمعتزلة.‎ : 1 
جع: المحصول (1/ 549 -460) للع للشيرازي مس 1: قراط الا لبن‎ 
00 
.)77 /1( اللمع ص ؟١» قواطع الأذلة لابن السمعاني‎ )8( 
لم أجد هذا في العزو في «كتاب التكاليف» من الوصول لابن برهان.‎ )9( ٠ 
. في «د» و «اضص/ ب» و «م: “بالعبادة!‎ )1١( 
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أصلهء(١2:‏ وجوب إثابة المكلف» والمحمول علئ الشيء لا يثاب عليه . قال: 
وقد ألزمهم القاضي(" الإكراه على القتل . وهو هفوة عظيمة ؛ لأنّهُم لا يمنعون 
النهي عن الشيء مع الإكراه» وإنّما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل شيء مع 
الأمربه9), 

مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين؛ في قول الجمهور(؟»): خلافا(0) لقوم 
من العلماء20 . 

مسألة: الناسى فى حال نسيانه غير مكلّف» وانختاره الجويني() 
والمقدسي87) 0 1 

ومن الناس من قال: هو مكلف2©7» وزيّفه(١22‏ ابن عقيل» وبِيّنَ أنه نزاع في 
عبارة(١١2»‏ والمعنئ متفق عليه(؟"١),‏ 


. في «د» : «من أصله؟»‎ )١( 

. )1١ا//1( يعني : القاضي الباقلاني كما في البرهان‎ )١( 

.)١1١9-1١5/١( البرهان‎ )"( 

(4) راجع في هذا : المغني لابن قدامة »)5٠0 /١(‏ قواطع الادلة للسمعاني /١(‏ ”لاب)» 
شقائق الروض الناظر الورقة (١1/7)؛‏ ولفظه : «لا تكليف علئ صبي ومجنون لعدم 
المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة» . 

(5) في «د؛ و «ضص/ ب» و«م»: #واختار قوم تكليفهما؛ . 

(7) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (4/ ب)» والقواعد الأصولية لابن اللحام ص ١5‏ . 

,)١١57/1١( البرهان‎ )/( 

(4) روضة الناظر ص ل/7 . 

(9) راجع في هذا: القواعد الأصولية لابن اللحام ص »76-17١‏ شرح الكوكب المثير ص 
٠‏ وما بعدها من الملحق. 

)1٠١(‏ في «م!: #ردهظ. 

.)ب-1١7/١( في «م4: «في العبارة». وراجع : الواضح‎ )١١( 

(7١)هنا‏ في «د» حاشية نصها: «قلت : والله أعلم ‏ الشيخ في الروضة فإنه قال ذلك» 
وأجاب عن هذه الآية» قال: فقد قيل : هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر؛ 
والمراد منه : إفراط الشرب في وقت الصلاة» كيلا يأتي عليه وقت الصلاة؛ وهو سكران. 
واستشهد بقوله : « ولا تموئشن إلأ وأنشم مُسْلمُونَ) [آل عمران : 1. وقيل: هموخطاب لمن 
وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله؛ ا .اه . وراجع هذه الحاشية في: : روضة 
الناظر صل/ا3؟ . 
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من مسائل التكليف(1١)‏ 


مسألة: الأمر المحمول علئ الندب» والنهى للكراهة عدّهما ابن الباقلاني من 
اعفان 100 ولعالف اموي لرجوه كتير كريمنا الم قال: والأمر في ذلك 
قريب يؤول إلئ مناقشة في العبارة29. والأول قول: أصحابناء ذكره 
صاحب78؟) المغني في00) شروط التكليف27. وذكره ابن عقيل في الجزء 
الغالث”"2. وفصَّلَ الرازي ذلك7© . 


مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة» فأمًا الإباحة 
فليست من أحكام التكليف» قاله الجويني2*0. وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك/ 1/١١‏ 
حيث قال : التكليف إلزام (العبد)(١١).‏ ما عليه فيه التكليف بالفعل أو الاجتناب 
بالترك17١2‏ . 


قال الجويني : قال الأستاذ2؟١2:‏ هي من التكليف(15١2.‏ وهي هفوة ظاهرة» 


)١(‏ هذا العنوان ذكر في "م تابعاً لمسألة «الناسي»؛ وهو خطأ ظاهر. 

(؟) البرهان .)1١1/1(‏ 

(") انظر: البرهان .)1١1١/1(‏ 

(؛:) صاحب المغنى: هو موف الدين عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي» المتوفئ سنة 
اها ١ ١ ١‏ 

(5) في ادا و ااض/ ب2 و 0م12 «في فصل شروط , ف إلخ». 

(7) راجع : روضة الناظر ص 235١ 235١‏ 117 . 

7) الواضح (49/1 ؟ ب). 

(8)راجع : المحصول (؟/ ا "ا 01804 . 

.)١5١7-1١1١/1( (9)البرهان‎ 

)٠١(‏ الزيادة من «د» و «ضص/ ب» و الم» ؛ وهي ثابتة في الواضح (1/ ١١‏ ب). 

.)ب١١/١(‎ حضاولا)١١(‎ 

(؟1١)‏ هو: أبو إسحاق الإسفراييني «الأستاذا» توفي سنة 14 4هء سبقت ترجمته . 

(19) وراجع أيضاً: الوصول لابن برهان الورقة (5/ ب) فقد نسب إلى الاستاذ أبي إسحاق 
اقول : «بأن المباح من التكليف » واحتج له بأن المرء يفتقر في معرفة المباح والفرق بينه 
وبين المحظور إلئ نظر وتأمل» وذلك نوع كلفة ومشقة». وأجاب عن الدليل بقوله: 
الوهذه زلة من كبير» فإن النزاع نما وقع في المباح الذي يعلم أنه مباح أن فعله» هل هو- 


صر مسسسصسسصسح 9 © المعودة في أصودالنذ © © ! 
ثم فسّر قوله: بأنه يجب اعنتقناد الإباحة» والذي ذكره رد الكلام إلى ع التكليف/ 
اراي تزعو سد الا 6 . ؤقال صاحب المغني: أقسام أحكام : 
التكليف الخجخمسة: : واجبء ومندوب» ومباح» ومكروه» ومحظور(؟). 1 
والتتحقيق في ذلك عندي أن المباح من أقسام أحكام التكليف27)؛ بمعنيئن أنه' 

مختص (1) بالمكلفين ٠‏ أي أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل | 
0 0 ع د ري 
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مسألة: : الإباحة حكلم شرنعي ال ري : هي معدودة من الشرع على ' 
تأويل أن الخبر ورد بها(20, وذكر عن المعتزلة: ا 
ْ حمل لزاني 101 وجي ساح الذي يما اوبره يلير سبي : 
احتمالين: 
أحدهما : أن لاحكم لهء بل نفن )احرج في علن ماحل قبل السمع. ٠‏ 
والغاني : ١‏ الا مادخ شرع لاني درن اه د ل ْ 


- من قبيل التكليف أو لا؟ آم النظر والاستدلال الذي أشار إليه فهو من قبيل لب 
العلم؛ وطلب العلم فرضن علئ الكفاية . أله ُ 

)١(‏ البنرهان (1/؟ ٠‏ وقبال ابن الساعاتي في بديع النظام ق1 (1/+ 0 : "والتزاع 
لفظي» . 

(؟) روضة الناظر ص5١‏ , 

(7) هنا بهامش «د» حاشية ونضها: : #قال في الروضة فيالمباح : وحده ما أذن الله سبحانة ب 
في ذعله وتركه ضير مقترن بذم فاع وتاركه ولا مدحه؛ وهو من الشرع» واذكر بع : 
المعتزلة ذلك» . وراجع هذه الحاشية في : روضة الناظر ص ١؟.‏ 

٠‏ (5) في ادا و#اضص/ ب4 و3م2: #يختص». 

: (6) راجع : كتاب الإيهمان لابن تيمية ض 4١‏ بدائع الفوائد (7/5-/0. 

(6) البرهان 1١ 77/١(‏ ولعله يشير إل اخبر الوارد في نهاية هذه اللسالة "ان باح من 

: المسكوت عنه) , : 

(7) المعتمد (1/ 3739/8) , 

(6) راجع : اللحصول (9/ 7+٠‏ -501), 

(9) في 005 : ابل بقي» تحريف. 


لف سس و يصحت 11 )كا 
سمعية علئ أن ما لم يرد فيه حظر ولا إلزام» فهو مباح217. 

قال شيخدا: والتحقيق أن الإباحة تفسر بشيكين : 

أحدهما: الإذن في الفعل("2. فهي شرعية محضة, إلا عند من يقول العقل 
يبيح» فقد() تكون عقلية أيضاً. 

والثاني : عدم العقوبة. فهذا العفو يكون عقلياًء وقد يسمئ شرعياًء بمعنى 
التقرير. 


وقد بيّن النبي بل القسمين بقوله : «الحلال ما أحل الله في كتابه؛ والحرام ما حرم 
الله(4) في كتابه. وما سكت عنه فهر ما عفا عنه)(2) , 


والد شخينا: فصل77): النائم والناسي غير مكلفين» ذكره المقدسي 7" . وذكر 
قوله0): بلا تَقربُوا الصّلاة وأنتم سَكَارَى #(29, وأجاب عنها(١23.‏ 

0 (01). وكذا!(١١)ذكرهابن‏ عقيل» وهو قول أكثر المتكلمين. 
وكذا(" المغمى عليه . والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم مكلفون» وهو ظاهر كلام 
أحمد_ رحمه الله_(قال)10١):‏ وقد سئل عن المجنون يفيق: يقضي ما فاته من 


)١(‏ روضة الناظر ص 277-17١‏ وراجع: شقائق الروض الناظر الورقة )1/١١(‏ «فإنه حقق 
أن الخلاف لفظىي؛ . 

(؟) في «م2: «بالفعل؛ . 

(') فى «ب/ ضص»: «وقد تكون؟. 

(4) لفظ الجلالة ساقط من: «ض/ ب». 

(0) الحديث أخرجه ابن ماجه »)١111//7(‏ والترمذي (/ 4 )١7‏ من طريق سلمان الفارسي 
-رضي الله عنه . 

(5) هذا الفصل نقله ابن اللحام في القواعد الأصولية ص 76. 

(/) سقط من «م» جملة «ذكره المقدسي»» ومن «د) ولاض/ ب»: كلمة «المقدسي». 

(4) في لاد» و لاض/ ب4 و الم8: «وذكر الآية؛. 

(9) سورة التساء الآية: 437 . 

(١9)انظر:‏ روضة الناظر ص 77. 

. في «ض/ ب»: «والد شيخنا؛‎ )١١( 

(117) في اندها و «ض/ ب» ولام2: «وكذلك». 

(1) في «دا و 2ض/ ب» و(م4: «وكذلك؟. 

)١4(‏ هذه الكلمة مزيدة من «د» و «ض/ ب04 وهم؟. 
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الصوم؟. فقال : اللجنزن غير المغمئ عليه » فقيل له لالاشكرو ون ع 
القلم؟. قال: نعم)(21. قال القاضي: فأسقط القضاء عن المجنون» وجعل77) 
العلة فيه رذ فع القلم عنه؛ فاقتضئ أنه غير مرفوع عن المغمئ عليه9 . 

وهذا أشبه بأصلناء محيث أوجبنا الصوم على الحائض مع اسبخححألة الفبعل ' 
منهاء بمعنئ : ثبوت الوجؤب في الذمة. : 

شيضا: فعل: ذاما لسكران فقد نص الإمام أحمد أن القلم يجري علي . ٍ 
وكذلك الشافعي! ؛)» وهو قلم الإثم ليس مثل المغمئ عليه» والنائم إن قلم ! 
الإثم رفوع عنهما إجماعاً . وقال ابن عقيل وأكشر المتكلمين2*0 ار 
مكلف. وينبغي أن يخرج في لحوق المأئه7) له بأفعاله9) روايتان. 2 ' ش 

شيخنا: فصل 80) : إذا كان المأمور به بعضه واجباً وبعضه مستحباً كقوله تعالئ : 
١‏ طوَافْعلُوا الخيْر2374.. وقوله : «دع ما يرييك إلى ما لا يرييك:220 . . . ونحو ذلك : 
زهو كثير في الكتاب والسنة» فقد قال بعضهم: إن حمل الآمر على الوجوب 


.89٠ 186 هذه الرواية مونجودة في مسنائل أحمد لابنه عبد الله ص‎ )1١ 

: (5) في العدة /١(‏ 0751 : «واجعل له فيه؛ . 

(*) العدة (1/ 536), : 

(5) انظر : الأم (5/ )١07‏ وقال في ص 108 : «وأكثر من لقيت من المفتين علئن أن طلاقه . 
يجوزء وقال رسول الله َك : «زفع القلم عن الصبي حتى يبلغ» وعن امجنون حتى يفيق» وغن 
النائ حتى يستيقظ» والسكرات ليس احداً من هؤلاء؛ ولافي معناه» والمرضئ الذاهنبو ؛ 
العقول في معنن المجنون ؛ لأنهم غير آثمين بالمرض. والسكران آثم بالسكر» | ها ١‏ 

(5) وقال ابن برهان في الوصول الورقة (1./8) : «السكران غير مكلف عندنا خلافاً لبعض 
العلماءة؟ا.ه, 

)هذه الكلمة ضير واقتطة في قرا وقد نيعا ماعن طدفو وغز/ ناه وده داوم 
كذلك في قواعد ابن اللحام ضص 717 . : 

(/) «بأفعاله) : ساقطة من «م» : 

(8) راجع في هذا الفصل : القؤاعد الاصولية لابن اللحام ص. 115-158 . 

(9) سوزة الحج؛ الآية : لالا. 

: (١٠)الحديث‏ أخرجه : أحمد(١1/١2»230.‏ والترمذي (4//ال) وقال: : حذيث صحيح: 
والدارمي (1/ 2745؛ والطيالسي في مسنده صن 4177 والنسائي.والحاكم غلئ ما في 
إرشاد الساري (5/ 8)» وصححه ابن حبان (موارد الظمآن ص/159)؛ والطبراني في 


المعجم الصغير (1/ 01١7‏ 


© © المسودة في أسول الفقه هع © 


خرجت منه المستحبات» وإن حمل علئ الندب خرجت منه الواجبات» مع أنه 
تحكم/ وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؛ أو حقيقتيه. ١ب‏ 
قال ابن عبد السلاه(١)‏ في قواعده: «والحمل على الوجوب مع التزام 
التخصيص أولى ؛ لأنْ الغالب علئ صيغة الأمر الإيجاب» والغالب علئ العموم 
التخصيص. فإنً حمله على الغالب أولئ»7) . 
قلت: الصواب أن يقال: الامر عام في كل ما تناوله» لقيام(2 المقتضي 
أحدهها:' 
أن تقول : هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما امتاز به 
بعضها من الإذن في الترك والمنع منه مستفاد من دليل منفصل » وهذا_ وإن كان 
فيه تجوز عند من يقول مطلق الأمر: الإيجاب(؟ ‏ فالمحافظة عليه أولئ من 
تخصيصه بالأمور الواجبة فقط؛ لان ذلك يسقط فائدة هذا الخطاب» فإنًا لا 
نحمله إلا على ما علمنا وجوبه0*) من غيره» وما علمنا وجوبه من غيره غنينا فيه 
عن هذا الخطاب» فلا يبقى للمخاطب(1) بمثل هذا فائدة» ولأن معه قرينة تنفى 
أعنه الوجوب» وهو دخول ما علمنا عدم وجوبه» وليس معه قرينة تنفي عنه 
العموم. وحمل كلام الله وكلام رسوله علئ ما يحصل بيانه بنفسه أولئ من 
حمله علئ ما لا يعلم بيانه» إلا بأدلة كثيرة يشق "2 حصرها. ولانا لا نسلم أن 
التخصيص في الأوامر أكثر من صرفها عن الوجوب»ء وفي هذا المنع نظر. ولأن 
(١)هو:‏ أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي» وحيد عصره؛ الشهير 
بسلطان العلماء. ولد سنة لالاده» تفقه علئ ابن عساكر وغيره» وقرأ الأصول علئن 
سيف الدين الآمدي . بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب الشافعي . توفي سنة 775ه. 
طبقات السبكي (6/ »21١75-8٠١‏ الذيل علئ الروضتين لأبي شامة ص 5١7‏ . 
(؟) قواعد الأخكام لابن عبد السلام (؟/ 017). 
(؟) في اد) و «ضص/ ب» ؛ «القيام؟ . 
(4) في ادكو اضص/ ب4 و للم2: «إيجاب؟. 


(0) في (م1: وجوده»ء وكذلك في الموضع التالي له. 
(1) في «م2: «ولا يبقئ للمخاطبة» . 


(0) في لم2 : «سبق» تحريف . 


5-5 --5--5-تتتت 0 22211« : 


في مثل هذا يكو الْخارخ عن اللفظ العام أقل من الداتعل فيه؛ لكشرة مسمىئ | 

الخير» وكثرة الريب7١2,‏ وحمل العام عا مثلهدا عتتع اويعية: 

المسلكالثاتي» | ' 0 
وهو الأظهر: إن شاء الله تغالئ -7( أنْ تقول: هذا(" الأمر أريْد9؟) به 

الوجوب في الواجبات والاستحباب في المستحبات؛ لأنّ المقتضئ لعمومه مطلقاً 


ْ ووجوبه في الواجبات قائم» ولا مانع من هذا المقتضئ فيعمل 200 عمله 3 


1/1 


المأمورات منه أو إخراجه عن الوجوب مع ثبوت الوجوب إخخرا 
بعض المأمو إخراجه عن الوجوب مع ثبوت الوجوب إخراج 


عن عمله خومالاكروس كرك جضان سنيذا ويجار» ااي 


جوابان: 
. أحدهما: : أن هذا لا يضرء فإنّ هذا جائز» وشايته أن نوع من الجاذء 


والمصير إليه أولئ ؛ لان اتتخصيص والندب مسجازان أيضاًء » لكن لا دليل علئن : 


ثبوتهما ؛ لان الدليل المنفصل | نّم أوجب إخراج بعض المأمور به أن يكون واجباً» 
فيجب العمل به هنا 0 


1 فالمجاز الذي تبقئ معه دلالة اللفظ أوفر يكون الحمل عليه أولى 


ولا بد من تحرير هذا المقام ؛ إذ له أن يقول : هذا مشترك. ك0 

١ الجواب الشاني: وهو أجود_إن شاء الل أن هذا ليس من باب استعمال‎ ٠ 
اللفظ في مفهومه بل هو من باب تخصيص العام» وذلك/ أن الأمي المتناوال‎ 
أفعالاً هو عام بالنسبة إلى تلك الأفعال» فإخراج بعضها عن أن يكون واجباً‎ 
تخضيص لدلالة الوجوب» بل هو أقوئ من تخصيص العام ؛ لأن الشتخصيصض‎ 
إخراج بعض الأفراد عن دخولها في اللفظ مطلقاًء وهذا إخراج للبعض من‎ 
.. رات سح !1 دلا اللنطة فزن الأم رياه على ضوعن الع‎ 


. . تقرأ في ادا : «المراتب» تحريف‎ )١( 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من «د؟ , واض/ب؟وامظ.‎ 
:. فى «ض/ ب) : «أن هذا‎ )*( 

(5) في م1: إن أريد به؛. ١‏ 

(5) في «ضص/ ب»: #فعمل1. 

(1) لفظ «جميع؟ : ساقط من «م". 


لل سردب سو و صصص كك 20:١‏ 


الترك» ؤيدل علئ شمول هذين المعنيين لجميع الأفعال الأموربهاء فثبوت 
المعنيين في جميع الأفعال وثبوت أحدهما في الباقي(١)‏ إخراج لبعض الأفعال من 
أحد معنبي اللفظ » وهذا أجود من إخراجه من جميع المعنى . وقد يقال : إن الأمرَ 
المتناول لأفعال بمنزلة أمور متعددة» فيجوز أن يراد ببعضها ما لا يراد بالآخرء 
والاول أجوب»؛ فإنّ هذا مبني علئ أن اللفظ المجموع(2 ليس كاللفظ المفرد في 
إرادة جميع17) معانيه, والاول يجعل اللفظ قد أريد به معنئ واحد» في جميع 
موارده» وأريد به في البعض قدر زائد في المعنئ المشثرك» وذلك القدر الزائد هو 
من مدلول اللفظ» وهذا نوع تخصيص . 

وحاصله يرجع إلى أن(؟») صرف الأمر عن الإيجاب إلى الاستحباب نوع 
تخصيص ء وإذا كان لا بد من تخصيص صيغة الأمرء أو تخصيص صيغة الأمور 
به بأن يحمل لفْظ الامر علئ بعض معناه في جميع المأمور» أو يحمل على جميع 
معناه في بعض المأمورء فالقسم الثالث وهو إخراج بعض معناه عن بعض 
المأمور_أولئ من هذين الوجهين لما فيه من قلّة التتخصيص. ولما في ذينك من 
كثرته» ويشبه هذا قول من يقول: إل اللفظ العام حقيقة باعتبار ما دخل فيه مجاز 
باعتبار ما خرج منه . والذي أبوه من 220 حمل اللفظ علئ معنييه : أن يحمل على 
جميع مفهوميه(0) الحقيقي والمجازي أو الحقيقيين» وليس الأمر هنا كذلكء فإنَّه 
يحمل على حقيقته في بعض المواضع وعلئ مجازه في بعضهاء وهذا أقل 
محذورا من إخراج ذلك البعض المجازي بالكلية» والله أعلم بالصواب . 

(فصل20): في الأقسام التي وردت بصيغة الأمرء وليس المراد بها الأمرء 
وهي خمسة عشر قسماً» ذكرها الرازي في الأوامر)(80. 
)١(‏ في «ده ولاضص/ ب : في الثاني». 
(1) كلمة ؛المجموع»: ساقطة من اضص/ ب" . 


(7") في «ضص/ ب»: (مجموع معانيه»» وفي «م2: «مجموع موارده ومعانيه». 
(5) «أن»: ساقطة من «د؛. 

(0) في اض/ ب4: «وعي». 

(1) في دضص/ ب»: #مفهومه» بالإفراد» والصواب ما أثبتناه. 

(7) هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ 241 وقد الحقناه عن «دا و «م؟. 

(4) انظر: المخصول (51-61//5). 


عر مس 0 ه0٠‏ المسودة في أجبول لفق © © . 
والد شيخنا: فصل(0): في استقبرار الوجوبء إما أن تكون العبادة مؤقتة ' 
بوقث9 أولاًء فإن لم تكن”" ففي استقراره لمجرد وقوعه روايتان؛ كالحجء 


وهذا بناء غلى أن الأمر يق يقتضي إلفورية . 


ركع رط عا ا ف ا اي 
المذهب» وفيه خلاف . وإن ترددت العبادة بين التوقيت وعدمه؛ كالزكاة انبنئ , 
على هذا. ويعني بالاستقرار: وجوب القضا + د لعجل 01/1 فبرككو ارلا 1 


' مأثوم على تركه . 


مب 


مسألة : الآمر لا بد أن يكون أعلئن مرتبة من الامور من حيث هو آمز: ' ول 
كان سؤالاً وتضرعاً. ويسمئن أمراً مجازاًء هذا قول أصحابنا والجمهور77) . ؤقال : 
بعض الاشعرية : لا تشترط الرتبة(©, اا 
مسألة(8) : الآمر الذي أريدَ به(ة) التراخي بدليل:أو بمقنضاه عند من .يراه أإذ1 ' 
مات المأمور بعد تمَكّنه منه وقبل الفعل لم يكن عاصياً/ عند الأكثرين . وقال قوم: 


)١(‏ في 2د والاض/ ب! وللم1: «مسألة». 


)١( :‏ هذه الكلمة ساقطة من «د؛ واضص/ ب« وام 1 


(1) في 3م" : الم تكن مؤقتة ففي استقراره. إلخ1. 


(5) في «م» : «المشهور من المذزهت». 


(0) في «د» وقواعد ابن اللحام ص الا: «إذا» تحريف. 


(7)انظر : العدة (514/1)» التحرير للمرداوي ض:١‏ مبخطوط, أصول الجصاص الوزقة 


القع عن 0 ل ل ١‏ 
الا .)١‏ : 


. (0) انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (؟/ للا وسفتي لكر ني الا تلد ء بأن ا 


يكون الطلب بعظمة وهو قؤل أبي الحمسن البصري واخحتاره أب و الخطاب وابن قدامُة 
والطوفي والآمدي تبعاً للرازي. . فراجع: المعتمد (44/1)غ: والتمهيد لابن الخطابي : 
الورقة (14/ ب)» روضة الناظراص 98 » شرح مختصر الروضة (؟/١‏ ٠م‏ الإحكام 1 
للآمدي (؟/ 4») المحضول (00-140:/9). ٠‏ 

(8) وقع قبل هذه المسألة في لد و مم1: : املسآلة ليس من شرط الوجوب تمحقق العقاب على 0 
الترك وهو قلنا وقول القاضي أبي بكر بن الباقلاني 4 وزاد في «د؛ : «خلافاً للغزالي». 
«وهذه المسألة تقدمت في أول مباحث الأمر» فلم نر حاجة إلئ إثباتها في الأصل» . 

(9) في لاد» و (ض/ ب؟ و الملا: «#جواز التراخي» . 


٠.6‏ سوم ادو و حك ( :5 1))كت 


يموت عاصياً. وامتاره الجويني في مسألة الفور والتراخي» وحكي أن الأول 
مذهب الشافعي والمحققين من أصحابه(١2‏ في الصلاة "2 .؛ كقولناء وهو 
للمقدسي . في أول20) كتايه!4». 


قال شيخنا : وهذا إنّمايصح إذا جوزنا أن يكون الواجب متراخياًء وكلام أكثر 
أصحابنا يقتضي أن هذا لا يجوز بحال» لفان لقلا اي 


0 شيخنا: فصل: قال القاضي : إطلاق التوعد”*) يقتضى الوجوب لفعل ما وعد 
عليه90) . إن عدلناعنه في موضع* فلدليل» وكلام ابن عقيل في العمدا") يوافق 
ذلك . أجاب بهذا لما استدل على وجوب2 الوليمة به بقوله: «من لم يجب فقد 
عصى الله ورسوله»!؟». قال : وهذا يدل على الوجوب؛ لأنَهُ توعد عليه بالمعصية » 
فقيل له : لا ممتدء(١1)‏ أن يتوعد(! 2١‏ على طريق الاستحباب» كما قال: «من سمع 
النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي فقد عصى أبا القاسم0(١١2.‏ وقال : «ليس منا من 
لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا»(237, فأجاب بما تقدَّم(4١2.‏ وقد ذكر مثل ذلك في 


)١(‏ من أول المسألة إلى هنا نقله ابن اللحام في قواعد الأصولية ص 77-175 وذكر الفروع 
الممخرجة عليها 

(7) البرهان (1/ 3176 779), 

(*) في ادا واض/بكر مك : «في أوائله» , 

(4) روضة الناظر ص ١9‏ . 

(0) في «م»: «القواعد»» والمثبت مواقق أيضاً لما في قواعد ابن اللحام ص 177 . 

(5) في 103+ #مايوعد عليهة» وراجع في هناة الروايتين والوجمين الورقة (02/688: 

(1) في «م»: العمدة»؛ وفي «ضص/ ب»: «العيد» خطأ ظاهر . 

(8) زاد المحقى في «م»: «(الإجابة إلى) الوليمة» . 

(4) الحديث أخرجه: أبو داود ))754١/(‏ وابن ماجه (/7141)؛ وأخرجه مسلم 
)١61 /5(‏ بلفظ : «من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 

0 ٠)في‏ (اضص/ ب!: الا ينبغي12. 

)1١(‏ في الدة ولاض/ ب) وهم : اتوعد). 

(١١)أخرجه:‏ أحمد(١/‏ ٠؛»‏ ومسلم (5/ 2115 والطيالسي ص 77 من حديث أبي 
هريرة برضي الله عنه_-. 

(17) أخرجه: الحميدي (7578/5)» وأبو داود )١87/54(‏ من طريق عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما ‏ . وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد ص ”07» والترمذي 
)١١17/0(‏ بمثل هذا اللفظ من طريق ابن عباس » وقال: حديث غريب. 

)١15(‏ الروايتين والوجهين الورقة (4 7/ ب). 


0 المسودة في أسول القن ده © ١‏ 
0 | 
نص في الوجوب لايقيلٍالتأويل» بإ خاصة الواجب ما توعد بالعقاب بعلن ' 
تركه. ويمتنع2"7 وجود نخاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجازف . 

شيخنا : فصل(2): : صيغة الوجوب ينبغي أن تكون نصاً في معن الوجوب . 
وذهب طائفة من أصحابنا وغيرهم : إلى أنّها تحدمل توكيد الاستحبابٍ كما في ؛ 
قوله : «جحقك علي واجب»247: ذكروا هذا النأويل في قوله دس ع 
واجب علئ كل محتلم»290. : 

شيخنا: فصل : فأمًا لفظ الفرض فقد قيل : نه يقبل التأويل ؛ بمعنئ : التقد 
واعتافت الوواية عن الإمم أحمد في صدقة الفط هل تسم فرضا؟ ل : 
روايتين. ' 


ومن قال: ليست بفرض تأوّل قول ابن عمر : فرض رسول الله ضدقة 
الفط ©) . بمعنى قندر. والاظهر : أنها نتص. . وقولهم : فرض القاضي النفقة» 
وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وإن انضم إليه التقدير؟, . 


)١(‏ سورة الماعون» الآية: لا 

. (؟) في قواعد ابن اللحام ص/*15 : «إذ يمتنع ؟‎ ١ 

(*) راجع في هذا: شقائق الروض الناظر الورقة ( /٠‏ ب)؛ أصول الجصاص الورقة 
(11ك/ب). ٍْ 

() قال في شقائق ق الروض الناظر الورقة ( ٠/ب)‏ : «قال ابن عقيل لأريت متو ةي 
الإيجاب بإجماع الناس. ١‏ وعد الناضي رعيية لظام دوعي لتوكه الاعمات ' 
الحسن الاستفهام عنها" . 2 
وراجع : المنتقئى للمجد /١(‏ 144)؛ الروايتين والوجهين الورقة (85؟/ ب). 1 

ا امالك 1115ل والتغاري 13/0 اا ومس0/ ااعن خعد يث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه- . ١‏ 
(7) حديث ابن عمر أخرجنه احا االو ا ٠‏ وراجع “الجمئ 
66/5 ١5-1ه١).‏ 

(0) راجع في هذا: العدة (6)111/1 60/4/50 . ْ 


66 سوب اعرد اند و احسسسصصحححتتتتكككتكت :1 )جد 


وقال القاضي في اختلاف الروايتين في البحث مع الواقف(١2:‏ وما قالوه من 
أن هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجوب والندب وغيرهما("2. فهذا لا هنع من 
الصيغة() كأسماء الحقائق كالاسد والحمارء فإنَّها حقيقة فى البهيمة47) ويراد 

به(6): لزع شيات رس حاعد بت ال كرا دنه لجن سو 
ويبطل بقسوله: : فسرضت وألزمت7") وأوجبت. فإنٌ هذا يرد والمراد به: 
الوجوب. ويردء والمراد به: الندب؛ كقوله: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم»؛ ومعناه: وجوب اختيار. 

وكذلك «فرضت؛ تحتمل الوجوب؛ ويحتمل التقديرء وكذلك ألفاظ الوعيد 
يرد والمراد به: الوجوبء والندب7*)ء/ قال الله تعالى: ظفَوَيْل لَلْمصلَينَ » م0/] 
الَذِينَ هم عن ضلاتهم اهن » الدين هم يراءُونَ * ويَمْعُونَ الْمَاعُون 4( .٠١‏ فتواعدهم 
علئ منع الماعون2010, وذلك مندوب إليه»ء ومع هذا إطلاق يقتضي 


الوجوب2350, 
وكذلك ذكر في العدة17١2:‏ سواء(؟١2»‏ وزاد عليه قوله : «وما حقها؟ . قال 
إطراق ذ فحلهاء ومنحة لبنها يوم وردها»(219: قال 0000 


. وكلام القاضي التالي مذكور أيضاً في كتاب العدة (1/ 47-3751 ؟) باختلاف طفيف‎ )١( 

)١(‏ في «ض/ ب!2: اوغيره؟. 

(7) في «م»: امن أن الصيغة؛ . 

قي 003 دالهاتة: 

(5) في «م»: «بها». 

(5) في «م1: «البهيمة» . 

(0) جملة «وألزمت» وقعت في «م) بعد «وأوجبت»2. 

(8) فى «ض/ ب» : «ترد والنراد بها؟. 

(9) في داو همة: «المندورب». 

.7-4 سورةالماعون» الآيات:‎ )٠١( 

)١١(‏ جملة «فتواعد هم علئن منع الماعون» ساقطة من «م». 

19 اهن كلام القاسي في الررايين رالوجهين الع (1/061 :20 

)١(‏ في «م2: «العمدة». 

)١5(‏ هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(16) هو بعض من حديث طويل أخرجه: مسلم (؟/ »)17٠١‏ وأحمد (؟/ 2)550 وأبو داود 
76/0 1). 
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مندوب277. ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب27©. 

شيخنا: فصل: قال القاضي : «العبادة كل ما كان طاعة لله أو قربة إليه أو ' 
امتثالاً لأمره. ولا فرق بين أن يكون فعلاً أو تركاً؛ فالفعل كالوضوء والغسل 
والزكاة وقضاء الدين. ؤالترك » كترك الزنا وترك أكل المحرم وشربه ؤترك الربا . 
وإزالة النجاسة» فأما الترك فلا يفتقر إلى النية بمنزلة رد المغفصوب وإطلاق المخرم : 
الصيد وغسل الطيب عن بدنه وثوبه؛ لأن ذلك كله طريقه الترك» فإنّ العبادة في ' 
لديا الا و د الول اريك لوا رماي 1 
الوضوء» لأنَّه فعل مجردء ليس فيه ترك : : : 

وقال أصحابٍ] أبي خنيفة : ارقو اسوييا : لاله ليس87) من : ا 
النية وأفسنده . ؤقال : سقوط النية في صحة الفعل بالمأمور به» لايدل على أنه 
ليس بعبادة» كما لا يدل غلئ أنه ليس بطاعة ولا قربة00) , 


فسصل : قال القاضي في الحدود : وكذلك ذكرم9"؟ في مسالة المأمور ب مر 
ندب أن كل طاعة(8) مأمؤر بهاء والطاعة موافقة الأمر. 


والمعصية : مخالفة الأمر(9»» وقال علئ ظهر الجزء( 0٠١‏ (حن)100) الأمراة ما 
كان المأمور بفعله ممتشلاً» وليس حده ما كان طاعة؛ لأنّ الفعل يكؤن طاعة ' 


'. في (م2: المندوب إليه1‎ )١( 

(؟) العدة /١(‏ 53 75). : 

(9) قول المؤلف فإ العبادة في تجنبه» فإذا أصابه لم يكن تركه إلا بالفعل كان طريقه الترك» , 
سقاط من «م) وحدهاء وهو انتقال نظر من المحقق . : 

1 (5) في «م» : «فيخالف». 

(0)الأنهليس» : ساقطة من (م1. 

(5) في ”داو «ضص/ باو د : (وقربه». . وراجع كلام القاضي في :السدة 157/0 
156ل ). 

(0) في «ضن/ ب24 و (م؛ دفر : 

(8) في (دكاو اأض/ ب) و 1م : «كل طاعة فهو مأمور به؟. 

1 ..)١57/1(ةدعلا)9(‎ ' 

0 )في «م»: «علئى ظهر المجردا . 

. الزيادة من ادا و «ض/ ب) والم؟‎ )١١( 


٠.‏ سم ا سو و وصحسصصحح تت 01 )ا 
بالترغيب في الفعل» وإن لم يؤمر به كقوله: من صلّ غفرت له ومن صام فقد 
أطاعني» ولا يكون ذلك أمراً. 

شيخنا:. مسألة: قال ابن عقيل : التفاضل في العقاب والثواب لا يعطي 
التفاضل في حقيقة الإيجاب الذي هو الاستدعاء؛ لأنه إذا لم يفسخ في الإخلال 
بواحد منهما فلا يعاقب علئ الإخلال بواحد منهماء وكان. سبحانه لو رفع 
العقاب رأساً والنواب» لما ارتفع صحة قوله: أوجبت وحتّمت» وصح أن يقوم 
بنفسه حقيقة معقولة» وهذا قول ابن الباقلاني في (أن(1) الإيجاب لا يستلزم 
العقاب . وقال أبو المعالي والغزالي : لا يعقل الوجوب إلا مع استحقاق العقاب 
علئ الترك227 . 

مسألة0"): الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده. وبه قالت الشافعية 
والأشعرية؟) خلافاً للحنفية والمعتزلة في قولهم©2: لا يتناوله 7 وإنّما ينبت 
الحكم فيه إذا وجد بالقياس . وقالت طائفة : إن كان هناك مؤجود يتناوله الخطاب 
دخل فيه المعدوم تبعاً» وإلا فلاء حكاه أبو الخطاب9©, 

وقال قوم2©): يتناول المعدوم؛ ويكون إعلاماً» لا إلزاماً0؟». وزيّف ابن 
برهان من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود» وترجم المسألة بأن المعدوم 
مأمور ومنهي(20» وزيّف الجويني ذلك» وقال: بل حقيقة/ المسألة هل يتصور /١١‏ ب 


. الزيادة من لام‎ )١( 

(7) البرهان »)71١ /١(‏ والمستصفئ ص 7”8» والواضح (7/ 7 7اب). 

(1) راجع في هذه المسألة : الواضح (؟19/1-ب). 

(4) راجع: المنخول ص 176-1174 . 

(5) «في قولهم» ساقط من «د؛ وض / ب» والم؟ . 

(5) راجع في هذا: المغني في الشرعيات (2)111//117 أصول الجصاص الورقة »)٠١5(‏ 
العمدة (؟7857/5)» شرح مختصر الروضة للطوفي (5/ .)١57 114١‏ 

(7) التمهيد الورقة (57/ ب)» واختار: «هو أنه يتناول المعدومين» ويكون إلزاماً» . 

(6) في اد؛ و ض/ ب؟ و الم1: «وقال بعضهم». 

(9) راجع هذا في : العدة /١(‏ /1741) , 

(١٠)انظر:‏ الوصول لابن برهان الورقة (١1/7-ب).‏ 


جو مص ا © © المسودة في أصول الفف © © 
أمر(١)‏ ولا مأمور؟» وهؤ مشكا 0 : 

قال شيخنا: قال ابن الباقلاني في مسألة أمر المعدوم :.دليلنا إجماع الأمة :على: 
أن الله تسبحانه - أمر أمّةَ محمد (؟) بهذه العبادات ودخل فيهًا من كان: 
موجوداً ومن كان غير موجؤد في تلك الحال0؟) . وأن(0) من وجد بعدهع ما' 
أمروا بأمر آخرء بل هم مأمورون بالأمر الذي أمرابه2"7 النبي يَكةِ وأضحابه. : 

شيخنا: فصل("©: أمرٍ الصبي بشرط البلوغ وأمر المجنون بشرط الإفاقة يمنزلة' 
أمرالمعدوم بشرط الوجوذ. ذكره ابن عقيل ملتزماً له. وقال: إن دعوئ الإجماع 
على خلافه باطلة» وعلئ قياس هذا جميع شروط المخنطابات وموانعه من النوم. 
والسكر والإغماء والغيبة . وقد ذكر الغيبة في أثناء المسآلة مستشهداً بهاء وقال. 1 
أيضاً : ما (الذي)27) ينكر.من ضرف المنطاب إلى من المعلوم أنه يبلغ ويعقل» ْ 
ويتكامل شروط التكليفافيه(9) . وذكر في أثناء المسألة أن تعليق الأمر( ٠١‏ بالمدح ! 
والذة(١1)‏ كتعليق الأمر والنهي . ومنع قولهم : «لاايصح أن يكون الآمر 
معدوماًا: فَإنَّه(17) ري يصح أن يكون معد وما حين تسل مزه بالمأمور مع كون0١١)‏ 
أمره حقيقة» 0 لكن ابتداء الأمر لا بد فيه من وجود الآمر؛ :كما 


. في 0م74 «هل يتصور أمراً ولا مأمور»‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان )517/6-11/4/١(‏ , 

(؟) جملة «صلئ الله عليه وسٍِلم» ساقطة من 40 و اض/ ب24. 
(؟) انظر: مذهب الباقلاني في البزهان /١1(‏ 4 

(0) هذا شروع في بيان فائدة الخلافا . 

(1) كلمة ليها : ساقطة من «د» و«ض/ب)4. 

(/) انظر: في هذا : الوصول لابن برهان الورقة (4/ ب)» أصول السرخسي 0991/00 
(8) الزيادة من «دا و لاض / ب" و0م5. 

(9) انظر: الواضح .)1//١5/5(‏ 

)٠١(‏ هذه الكلمة ساقطة من : ضص/اب» و 0م1. 

. في «ض/ ب» ولام»: الذم بدا‎ )١١( 

(؟1) في اداو اض/ب؟ و لم12 البأنه يصح؟ . 

(1) في «دا و «م24: «مع كونه أمرا حقيقة؛ . 
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أن انتهاءه إلئ المأمور لا بد فيه من وجود المأمور» فالانتهاء في هذا كالابتداء في 
ذلك20(0, 

مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور الذي هو نحو «المؤمنين»» 
و«الصائمين:(2, و«افعلوا»» و«لا تفعلوا» ونحوه عند أصحابنا» (وهو(" ظاهر 
كلامه» وبهذا قال ابن داود2؟) وبعض الحنفية . 

قال شيخنا: والحنفية2 فيما ذكره البّستى17) والكرامية9) فيما ذكره 
الحلواني» قال القاضي : ذكره شيخنا وأومأ إليه الإمام أحمد 

وقالت الشافعية(9) والأشعرية وأكثر الحنفية(9) : لا يدخلن(١١2:‏ وحكاه أبو 


)١(‏ راجع: الواضح (1/ /١4‏ ب). 

)١( .‏ في «م2»: #والقائمين؟. 

(9) ما بين المعقوفين التاليين في اض/ آ؛ وعبارة #ده وشض/ ب؛ و(م»: «والحنفية فيما ذكره 
البستي قال القاضي : ذكره شيخناء وأوأم إليه أحمد» وهو ظاهر كلامه» وبهذا قال ابن 
داود وبعض الحنفية والكرامية فيما حكاه الحلواني . وقالت الاشعرية وأكثرالحنفية: لا 
يدخلون؛ وهذا الذي ذكره التميمي . وحكئ أبو الطيب مثل مذهبنا عن بعض 
أصحابهم » وعن أبي بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة» . 

(:)انظر : اللمع ص ١١‏ . 
وابن داود هنو : محمد بن داود بن علئ الظاهر ويكنئ أبا.بكرء كان فقيهاً على مذهب 
أبيه . له من الكتب: «الإنذاره» و«الوصول إلئ معرفة الأصول» كلاهما في الفقه. 
و«الزهرة» في الادب . توفي سنة /91 1ه. 8 
انظر: وفيات الأعيان (4/ 569 -551)» الفهرست لابن النديم ص ٠١6‏ 

(5) ونقله عن أصحاب أبي حنيفة أيضاً ابن السمعاني في قواطعه (1/ 7 7/ ب)» وانظر 
كذلك : تيسير التحرير /١(‏ 0975 . 

(7) في معجم البلدان لياقوت الحموي 115/١(‏ -419) أشخاص كثيرون ينتسبون إلى : 
«بست» وهي مدينة من أعمال كابل . ولم أستطيع تعيينه . 

(/9) الكرامية : فرقة بخراسان زعيمها محمد بن كرام؛ من فضائحهم: : أن الْمقر بالشهادتين 
مؤمن خقاً وإن اعتقد الكفر بالرسالة» وأن المنافق مؤمن حقا وأن إيمانه كزيمان 
الأنبياء والملائكة . . . إلى غير ذلك من البدع المضلة . انظر : القَرّق بين الفرق للبغدادي 
ص 5٠١5‏ 1 

(8) راجع : قواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ 1 ؟/ ب). 

(9) واخختار هذا القول من الحنفية : البهاري في مسلم الثبوت /١(‏ 71/7) . 

)٠١(‏ العدة (767-61/5)» وراجع: الواضح /١(‏ 707 ب). 
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الطيب مثل مذهبنا عن بعض أصحابهم » وعن أبي داود(١»‏ واآض حاب أب 
حنيفة) «راخخار ابو لخطاب ككلاهب اللكالفيئ . فكال :عو الأ فزي عند لحن 
ننصر قول شيخنا رياضة» وذكر الأدلّة(؟) . ونصر الجويني الثاني2)27 وضعف 
الأول جسداً0؟2. قال والد شيخنا : ذكر الحلواني”4 عن الإمام أ حنمد: عدم . 
دخولهن في ذلك ؛ ؛ لان قال فني قول النبي كن : الاايحل لواهب أن يرجيع في هبته إلا 
فيما أعطاه الوائد لولده»(5) . أن الوالدة لا تملك الرجوع في الهبة9©. ا 


والد شيخنا : فصل :' 'إذا جاء المذكر بلفظ الواحدء مثل قوله : وإفإجاء فلم 
فأعطه درهماً؛, فذكر الحلواني وغيره في المسألة في مُثل(" هبذه المبنورة 
احتمالين» فإنه قال(8) : واحتججوا بان لفظ موضوع للذكور فلا يدخل فيه الإناث 


كلفظ الواحدء م30 قال في الجواب : يحتمل الأنسلم الحكم في الأصلء 
فإن( ')سلمتاةء .ثم فرق . 


مسألة: يدخل الكفاز بي مظلق الخطاب بلفظ #الناس»» ويا ولي الاياب؛ 1 


. 0914 /6( راجع : الاحكام لابن حزم‎ )١( 

)١(‏ التمهيد الورقة (9 ؟/ ١-1‏ /آ). 

() في «د؛ و «ض/ ب» و'”م» زيادة : «كمذهب أصحابها , 

(5) البرهان (509-1508:/1). 

(6) عبارة «د» و لاضض/ باو عم: : «وقال الحلواني : وعن أحمد ما يقتضني ,أنه لا يدخل 
النساء في خطاب الرجال؛ . وراجع في هذا ل ل 
(فوفتية” 0 : 

(5) أخرجه : أحهفد(7710//1)) والشافعي في المسند ص ١75‏ 2 وأبو ذاود (6/ 55 
والنسائي (60/ 7518 والترمذي /١(‏ 57)» وابن ماجه (1/ 097)+ والدارقطني 
فاية - 45)» وصحجحه ابن حبان علئن ما.في موارد الظمآن ص 14١‏ من طزيق ابن 
عباس وابن عمر رضي إلله عنهما. : ّْ 

(0) ؤقع هنا في «د؛ : اوحدها» وذكر أبؤ محمد التميمي مسائل الأوامر عند الإمام 
أحمد. . . إلخ وقد تقدمت هله العبارة في مسألة : «اقتضاء ,الأمر التكرارة: : ولذلك لم . 
نر حاجة في إعادتها ثانية . 

(8) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ و«ض/ ب؟ ولام 

(9) مكان هذه الجملة في 2د! و دض/ ب» و «م2: «ولفظه؛. 

)٠١(‏ في «ذ) واض/ ب» وأهم»: «وقال». 

)١١(‏ في اداو ااض/ ب» وأ«م8: «وإن». 
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ونحوه في أصح الروايتين7١2»‏ وبها قال الشافعي() وأكثر9) أصحابه . والرازي 
والكرخي وغيرهم(؛) من الحنفية0*) وبعض المالكية(2 والمتكلمون7) 
'والاشعرية والمعتزلة(24» والرواية الأخرئ (عن أحمد)7؟) لا يدخلون في الأوامر 
بالفروع . 

وإنّما يتناولهم خطاب الإيمان والنواهي 2١١7‏ وهو الذي ذكره القاضي في 
مقدمة المجرد فقال: «الكفار مخاطبون بالإيمان» وأما العبادات من الصوم 
والصلاة والزكاة». فذكر(١١)‏ شيخنا("2 أنَّهُم/ غير مخاطبين بذلك . وقال 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في رواية عبد الله: معنئى قوله: «إلم نك من 
الْمَصَلِينَ23(4, يعني : الموحدين . وبها قال بعض الشافعية والمالكية والحنفية وهو 


)١(‏ راجع : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/ 42574 وشقائق الروض الناظر 
الورقة (/1/1). 

(؟) اليرهان .)0١8-1١1//1(‏ 

(") في دا و ااض/ ب؛2 والم»: «وأكثر الشافعية وبعض المالكية» . 

(4) في «د» و (ض/ ب» و الم»: «وجماعة؛, 

(5) انظر: أصول الجصاص الورقة /٠١١1(‏ ب-8١1١ب)»‏ أصول الس رخسي /١(‏ 17 
وشرح التلويح ١ .)514-515 /١(‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول ص 117-١77‏ . 

(1) في ااد؟ و اض/ ب» وم2: «والمتكلمون من المعتزلة والأشعرية». 

(8) «والمعتزلة» ساقطة من «د؛ و «ض/ ب» و (م4. وانظر مذهب المعتزلة في: المغني 
لعبدالجبار .)١١7-1١5/11/(‏ 

(9) الزيادة من اد4 و #اض/ ب» و 0م24 . 

)٠١(‏ انظر.هذه الرواية في : العدة (7”09/7)» وروضة الناظر ص 78-117 . وقال في 
مختصر الروضة الورقة (1/7): «والثاني: لا يخاطبون منها بغير النواهي؛ قال في 
يهودي أسلم فينصف الشهر يصوم ما بقي . لانه لم يجب عليه قبل إسلامه إِنّما وجب 
عليه لما أسلم ولم يكن واجباً حال كفره؛ وهو قول بعض أصحاب الرأي والمشهور عنهم 
عدم تكليفه مطلقا. . . ١1.ه.‏ / 

)١١1(‏ في الداو لاض/ ب4 و لم»: «فقال)؛). 

)١١(‏ مراده: «ابن حامد؟. 

(1) سورة المدثر, الآية: 57 . 


1/1 


عرو لصح و٠‏ المسودة فصول الفتد ع © 
الجرجاني واختاره أبو جامد( . وقال بعضن الحنفية : لا يخاطبون بالفروع على 
الإطلاق(). وفصّل الجويني في ذلك تفصيلاً محققاً0©. قال شيخنا: وذكر 
بعض اللا 5 روايات كالمذاهب الثلاثة . الثالئة: أنهم لا يخاطبون 
بشيء90). ١‏ 00 
(وقال والد شيخنا: وذكر الرازي فائدة هذه المسألة)(29. 


متنا 1ل ميا تيم ور عن ماه من طريل الح وود لط في قو 
أصحابنا70), وأصحات أي حنيفة77 0 “» والشافغي0/), ومالك50), وقا لت 
الأشعرية : هو نهي عن( ويه من جهة اللفظ » بناء على أصلهم أن الام 
والنهى لا صيغة لهما(١‏ 6 وقال سائر المعتزلة وبعض الشافعية : لا يكون نهياً عن 


)١(‏ وحكاه عن الجمرجاني.ؤابي حامد أيضاً. ابن عقيل في الواضح ٠17/١(‏ 1/8 . وانظر' 
كذلك: قواطع الأدلة لابن السمعاني »)75/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص 115-157 . : 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي /١(‏ 076-14 . ا 

:)١١١ /١( انظر: البرهان‎ )"( 

(4) والعبارة في (د) و ”م» فيها تقديم وتأخيرء حيث جاء النص هكذا : اوقد ذكر نبعض 
أصحابنا فيهنا ثلاث رؤايات كالمذاهب الثلاثة ..الشالثة : لاليخاطيون بلي رين قال 
الجرجاني الحنفي وبعض المالكية » وبعض الشافعية» واختاره الشيخ أبو حامد وقال' 
بعض الحنفية : لا يخاطبون بالفرع علئ الإطلاق + ونصل المنويسي في ذلك تفصيلا 
محققاًا . وأماا في «ض/ ب» فقال : «وبها قال الجرجاني الحنفي وبعض المالكية وبعض 
الشافعية واختاره الشيخ أبو حامد منهم؛ وقال بعض الحنفية : لا يخاطبون بالفروع على. 
الإطلاق» وفصل الجويني في ذلك تفصيلاً محققاً» قال شيخنا ا 
منها ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة . الثالثة : أنهم لا يخطابون بشيء». ٍ 

(0) الزيادة.من «دا و اضص/ نبٍ» و «م1. رسع ود و لاد تين امول 
15-37 4). 

(3) قال القاضين في العدة (؟/528) : «لأن من أصلنا : أن إطلاق الأمر ية يقتضي الفبور» 
أله 

(0) انظر : أصول الخصاص الززقة (0. 0/١‏ ؛ صنو ارسي (8/+4 -910). 

(8) زاد في «د؛ وض | ب؟ ونم : «والكعبي!. 

(9) انظر: شرح تنقيح تتفيح الفنصول ص 177-170 وقال في راطع (75/1) : تومقا, 
مذهب عامة الفقهاء؟ . ١‏ 

)٠ )‏ في اداو 2ض/ ب1 و ١‏ م : (نهن عنه؟ , 

(١١)انظر:‏ الرصنول لابن برها الررقة (14/ ب -19/): 


© © المسودة في أصول الفقه © © 


ضده لا لفظاً ولا معنى(21. قال القاضي بناء على أصلهم ‏ يعني المعتزلة ‏ في 
اعتبار إرادة الناهي » وذلك غير معلوم عندهم2"(7» وأمًا قول (بعضص )20 الشافعية 
فحكاه ابن غقيل(4 . وقال ابن برهان : هو بناء علئ مسألة ما لا يتم الواجب إلا 
ه200 , 

قال شيخنا : وذكر(") القاضي في مسألة الوجوب أنه( إذا كان الأمر مضيقاً 
كان نهياً عن ضده(2». والذي اختاره الجويني أن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن 
ضده لا لفظأً ولا معن . 

وقول امعان بان ه91 الاج الذي هن عن ده قال: لأثّ 
المعنى القائم بالنفس المعبر عنه ب«افعل» مغاير للمعنئ القائم بالنفس المعبر عنه بلالا 
تفعل)» قال : ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكانته . وحكئ عن ابن 
الباقلاني وبعض المعتزلة(١١2‏ نحو قولنا: وأن الأمر بالشيء نهي عن ضده تضمناً 
بعد ما وجه قول أصحايناء فإِنّهه0١1)‏ قدروا عين الأمر نهياً» وأنهم زعموا أن 
اتتصافه بكوثه أمراً نهياً كالكون الواحد المتصف بكونه قريباً من شخص. بعيداً من 
غيره(؟23, 

شيخنا: فصل(23: فأمًا أمر الندب» فهل يكون نهياً عن ضده على طريق 


(١)انظر:‏ اللمع ص ١١‏ 

(7) العدة (30/9). 

(") الزيادة من «د؛ و «ضص/ ب6ولمك. 

(؛) راجع هذه المسألة في : الواضح /١١7/7( 21/517 /١(‏ آ-ب). 

(5) انظر: الوصول لابن برهان الورقة )1/١9(‏ . 

(1) في «دةاو «ض/ ب29و هم: : «وقال القاضي» . 

(0) في «دا و «ضص/ ب2 و «م»: : «الأمر إذا كان مضيقاً . ..اإلخ» 5 

(ى) العدة(5409/0169/1). 

(9) في «ض/ ب»: اغيرا . 

(١)فى‏ «دا و «ض/ ب4 و( م»: «المعتزلة». 

. في #دكو «ض/ باو وهمك: : «بأنهم؟‎ )1١( 

76٠١ /1١(ناهربلا) ١‏ -7504)» وقال في التمهيد الورقة (5 61/54 : #ويفيد الخلاف : أن من 
أمر بشيء» وفعل ضده » يأثم بمجرد الأمر. . لكايه 

(1) راجع هذا في: شرح الكوكب المنير ص ١‏ 1” من الملحق . 


صن ج777 77 لك لسريو عر نيدت © 


الندت؟ ب . فيه قولان(ا» والات قول بن ابقلاني؛ والش قول الأشعري مع 
مسألة 0 0000 | 

قال شيخنا: وهو الذي ذكره القاضي في مقدمة المجرد: وعنه الفزض أكد. , 
ونصرها الحلواني» وبه قنالت الحنفية7؟2. وهو علئ قولهم؛ وروايتنا هذه::ما 
ثبت بدليل قطعي7؟2: وقيل : هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وحكى ابن : 
عقيل رواية ثالثة : أن الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ماث, ثبت00) بالسيئة(9) :. ١‏ 

قال شيخنا(؟) ل ا وقل 
حكداها ابن د وهذا القول:في الجملة اختيار (القاضي)37) وغيره0١١2.‏ 


ل 0 
(1/ 86- 250» وقال ابن اللحام في قواعده ص 185 : «ؤأصحهما أنه لا فرق12. هام 
(؟) جملة اوبه قالت الشافعية» وقعت في اد؛ و (ضص/.ب» و1م) بعاد قوله : وهو الذي ذكره ‏ 
في مقدمة المجرد' . ورأجع مذهب الشافعية في : الوضول لابن برهان الورقة (1/ ب 

/ ب)»؛ المنخول ص 76» غاية الوصل ص ١١‏ . 
(؟) راجع هذا في : أصول اللُسزخحبي (1/ »)115-11١‏ بديع النظام لابن النناعاتي؛ق؟ : 
(/550-5-0) التلويح (؟/114). ٍْ 
(5) في ادا و(اض/باو و«م»: : «ماثبت بدليل مقطوع به؛؛ وزاد في شقائق الرؤض الناظر : 
أوولة 150 ج) علو بط النيارة : «كالشابت بنص القرآن أو السنة المتواترة أو:الإجبماع» ٠‏ 
ها 
(6) في ادكو «ض/ باو «م: #«ماكان». 
قف لواضح (؟/ اب ْ : ا 
() هنا بهامش «ض/آ؛ حاشية ولفظها : «قال الشيخ تقي الدين : كان السلف لا يطلقون لفظ ' 
لحرا م إلا فيما علم قطعاً أنه محرم ؛ كلفظ الفرض في إحدئ الروايتين» قال ::ولهذا ذكر , 
لقاضي وغيره في إطلاق لفظ الحزام على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين»1 .ه .:ؤهذ 
لحاشية واردة في كتاب شقائق الروض الناظر الورقة /١1(‏ ب) . . : 
(8) هو ١‏ ار خجاي الحبا را ماري حملان ب قالاوه ابر إح واالقاف فين اكه قي 
وقته» كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع . توفي سنة 79 اه. ا 
طبقات الحنابلة (189-317/8/9). 
(4) الزيادة من «د؛ و اضص/ با وهما. 
)٠١(‏ العدة(05/95" ولام ١.)‏ 


6ه سوم شوو حص صصح كت :201 


قال القاضي في مقدمة المجرد: والفرض والواجب سواء لا يختلفان في 
الحكم ولا في المعنى وهما: اسم لما يلزم فعله ويعاقب على تركه . واخمتلفت 
الرواية عنه في أوامر الرسول #(ا) هل تسمئ فرضاً أو لا؟ . قال(") في رواية 
الأثرم ترد لعاكاد ار كلت ار لاو ا ار 
وقال في كتاب «اختلاف الروايتين » في الفرض والواجب: هل ذلك9© شي 
واحدأو لا؟. فقال في رواية أبي داود0؟) وابن إبراهيم : 0 
لا تسمئ فرضاً إلا ما كان في كتاب الله . وكذلك نقل المروذي عنه وقد سأله(0) 
عن صدقة الفطر أفرض هي؟ . قال7): ما اجترئ أن أقول إنها/ فرض. قال: 4١/ب‏ 
فقد منع من الاسم مع قوله: بوجوبها. 

وكذلك نقل الميموني وقد سأله2"9: هل يقال برالوالدين فرض؟ . قال: لا. 
ولكن أقول واجب مالم يكن معصية(8) . قال القاضي : فظاهر هذا الفرق بين 
الفرض والواجبء وأن الفرض عبارة عن الواجب الذي هو في أعلى المنازل 
وهو معرفة الله (تنالن)90)+ والغترائض التى نقلت10) بالاستفاضة» والتقل 
المتواتر. 


)١(‏ «صلئ الله عليه وسلم»: ساقطة من «د؛ و لاضص/ ب؛ و «م»,. 

. في «د» و «ض/ ب؟ ولم!: «فقال؟‎ )١( 

(؟) في اد والاض/ ب6 ولام!: #هل ذلك عبارة عن شيء واحد. . . إلخ». 

(5) فى في 9م2: : «ابن داوده خطأ . والصواب ما أثبتناه. 
وأبي داود هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني . ولد سنة 7١١٠١ه.‏ كان إمام 
اهل الحديث في عصره بلا منافقة: :كاب «النبتنة. بونقل عن جمد ايام كثيرة بن 
الفقه والحديث . توفي بالبصرة سنة 1/6اه. 
تهذيب الأسماء (171715/1-/7717). 

(0) في «م1: #سثل». 

)١(‏ في «ضص/ ب»: «فقال». 

(1) في «م2: اوقد سئل؟ . 

(4) هذه النقول الثلاثة المروية عن أحمد» مذكورة في : العدة (7/7/ا؟ لالالا) ونقلها 
كذلك الكتاني في شقائق الروض الناظر الورقة ( ٠/ب)ء‏ وعزاها إلى كتاب «المسودة» . 

(9) الزيادة من 9م . 

)1١(‏ في م2 : اثثبت؟. 


سل مسح ٠.6‏ العسود: في أصول فته هع ٠.‏ 
والوأجب الذي ليس بفرض : عبارة عم كان في أدنى(21) المنازل97) ارما 
ثبت من جهة الاجتهادء وساغ الاجتهاد في تركه؛ مثل : المخضمضة.. 
والاستنشاق» وصدقة الفطرة؛ أو يئبت من المكلف على نفسه من غير إيجاب: 
الله» مثل النذورء وما يوجبْه على نفسه بالدخول فيْه» وقد نقل عبد الله" وأبو 
الحارث غنه كل ما في الصلاة فرضء فظاهر هذا أن التسبيح في الركوع». 
والسجود» والتكبير غير تكبيرة الإحرام» وقول: سمع الله لمن حمذه؛ والتشهد. 
الأول» ونحو ذلك مما هو واجب . وثبت من طريق يسوغ فيه الاجتهاذ أنه يسمى 
فرضاً. فعلى هذاء الفرض والواجب سواءء والآول اختيار ابن شاقلا9؟) . ! 
مسألة: : الأمر لا يتناول المكروه في قول أضحاينا(5), والشافعية9) 
والجرجاني( "© من الحنفية » وقال الرازي ياوله» وقلك كاستدلالهم على محة 
طواف المحدث بمطلق قوله تعالئى: «وِلْيَطْْقُوا بالبيت ٠‏ الععيستي206, 0 
وكالاستدلال90 علئ أن الترتيب لا ينجب بآية الوضوء: إذا قدرثا أنه لادلالة 


فيها علئ الترتيب» ونحو ذلك( را 
شيخنا: فصل : رفع إجزاء الفعل؛ كقوله : «لا تجزئ صلاة رجل: لا يقيه(11) 


. في «ض/ ب»: «كان أدئن!‎ )١( 

(؟) في «د) ودم» : «منازله؛ , 

(؟) في مغ : «نقل عبد الله عنه . : 1 

(4) الروايتين والوجهين (775/ ب-1/775)) وأورده في العدة 550 2/4 
مم). 1 

(5) قال القاضي: «أوما إِلَنْه أحمد في رواية صالح" . راجم : العدة (؟/ 5857-384), ” 
الواضح 17/١(‏ -8 ب4.» روضة الناظر ص 717 إعلام الموقعين (1/ 451-19 . 

(5) قواطع الادلة لابن السمنعاني (5/ 77 ب)» البرهان (1/ 590 -598). 

(7) في ١د‏ ولاض/ ب»# ولام م : (الجريجاني الحنفي» . 

(8) سورة الحج. الآية: 59 
وراجع : أحكام القرآن لليجصاص (5/ أصول السرخسي (1/ 2054 / 

(9) في اضص/ ب»: «وبالاستدلال». ش 5 

(١٠)راجع‏ ارت د 
355). ا : 

)١١(‏ في 1م5: الا يقيم فيها ضلبه». 


٠6‏ سو سس وو جح حك 0ك 


صلبه فيها»(١2:‏ ودلا تجرئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب»(22. 

مقتضئ كلام أصحابنا أنه نص في عدم الامتثال» فلا يسوغ(©2 صرفه إلى 
عدم أجزاء الندب إلا بدليل(؛) . وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يعلم أن الأمر 
استحباب» فإنه قد جاء في حديث محمد بن كعب220: مرسلا0), 
وموقوفاً»: على ابن عباس (8): «أيّما صبي حج له أهله, ثم مات قبل أن يبلغ فقد 
أجزأ (عنه)(29, وأيما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يُعتق فقد أجزأ عنه»(١١2‏ . 


:)1189/1( وأحمد(4/ 71)» والترمذي‎ :)7١7/1١( الحديث أخرجه: الحميدي‎ )١( 
وصححه ابن حبان (موارد الظمآن)‎ 2)175/١( وقال: ٠(حسن صحيح؟»؛ وأبو داود‎ 
. ؛ من طريق أبي مسعود الأنصاري‎ ١1750 ص‎ 

(؟) هذا لفظ العرمذي »)١157/1(‏ ونحوه لابي حنيفة في مسنده برواية الحصكفي ص 1١‏ » 
وصححه ابن حيان (موارد الظمآن) ص ١177‏ ؛ وهو في البخاري (1/ 45)؛ ومسلم 
(/4) بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» . 

() فى «ض/ ب»: «قلا يجوز صرفه؟ . 

(4) «إلا بدليل» : ساقطة من «د4 ولاض/ ب» وم». وراجع: شرح ألفية البرماوي الورقة 
(كىا/رب). 

(0) هو : محمد بن كعب القرظي » يكنئ أبا حمزة. روئ عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما . 
توفى سنة 4١٠اهء‏ وقيل: /ا١١‏ هأو4١1اه.‏ 
المعارف لابن قتيبة ص 27١7‏ الاستيعاب (/ 08 8): صفة الصفوة (1/ 0174-1537 

(1) في ”د؛ و«م4: #موصولاً» قلت: والمرسل: هو الحديث الذي رفعه التابعي إلئ النبي 
كيه . نزهة النظر ص 2١‏ . 

(7) الموقوف من الحديث : هو ما انتهئ إلئ الصحابي . نزهة النظر ص 56, ل/اه . 

(8) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي» ابن عم النبي يقدِ. صحابي جليل . 
ولد قبل الهجرة بثلاثة سئين. قال فيه ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس . توفي 


بالطائف سنة 4/"ه. 
الإصابة (؟/١72174-13)؛‏ والاستيعابٍ(701-1700/5): صفةالصفوة 
(4/1/). 


(9) الزيادة من ادى و #ض/ ب» والم؟ . 
)١(‏ قال المجد فى المنتئ (17117/7) : الذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلاً» . 
وقال في نصب الراية (6/ /9) : «أخرجه أبو داود فى مراسيله عن محمد بن كعب 


القرظي؟ا.ه. 


422 _للكاللْ7بحتت ري المسودة في أسول الففد © © : 


شيخنا: فصل : نفى قبول الفعل كقؤله : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور, أولا صدقة 
من غلول2206. وهلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار("2؛ وهمن أتى عرافاً فصدقه ' 
| بما يقول, لم يقبل له صلاة أربعين يوماً»(” , (ومن شرب الخمر لم تقبل له عبلاة أربفين : 
يوماً)(4) واأيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة)(20.. : 
قال ابن عقيل : في ماسألة : إن20 النهي يقتضي الفساد: «الرد ضد القبول» ' 
ش ل لاايكون إلا مقبولاً» ولا يكون مردوداً إلا ويكون باطلاً. ؛ 
ل: وإنْما يلزم ذلك من يقول: الصلاة في الدار المغصوبة أو السترة الغصوبة ' 
0 وعندنا لا يعتد بعبادة يعتريها ٠»‏ أويعتري شرائطها ني 
1 الشارع»20) . ثم قال : «إن00 الردٌ يكون بمعبئ الإنطال؛ وحكئ عن قوم أنهم 
يقولون: الرد ضد القبول؛ والعمل علئ الوجه المنهي عنه لا ثواب فيه290, لكنه ' 
(1) الحديث أخرجه : عبد الرزاق (0/ 45؟) من طزيق الحبسن رضي إلله عنه. وأخرجه: , 
مسلم :)١10/١(‏ وأحمد /١(‏ 290 والترمذي /١(‏ *) «وقال: هذا الحديث أصح 
شيء في الباب وأحسن"؛ والبيهقي (47/1) من طريق ابن عمر . وأخرجه كذلك :'أبو 


داود »)١17/1(‏ والنسائي »)88/١(‏ والااريي 116/11:زا لخادتي مت عه 3 


(موارد الظمآن) ص 50 من طريق أبي المليح عن أبيه. ٠‏ . 
(؟)أخرجه : أحمد(5/ »)١6‏ وأبو داود (١/7/ا١)»)‏ والسرمذي (1/ 474 وقال: 
اديت لقن اران ماه (00151 رسيت عر 710 واه : 
عائشة رضي الله عنها. ْ 
() أخرجنه: مقلم 000 لزن روي مجعو سد ار التو زا أ 
السيوطي بالصحة بعد أن عزاه إلئ أ:حمد أيضاً في الجامع الصغير (7؟/98١)‏ , ُ 
(5) الزيادة من «د» و«م» . والحديث أخرجه : الطيالسي في مسنده ص 27508 وأحمد : 
والترمذي من طريق ابن عمرء كمافي الفتح الكبير (5/ 507)» ولابئن ماججه ' 
»)57١/5(‏ واب بن عبان في موارد المآ صى 161 من طرق يد اله بن عمرو رضي ْ 
الله عنهما : «من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صياحاً» . 5 
' (6) أخرجه مسلم من حديث جريري» علئ ما في الفتح الكبير .)199/١(‏ 
(7) «أن» ساقطة من (داو اضِنْ/ باو 0م2. 
(0) الواضح (5/ 47 1): 
(8) في ادكو «ض/ بكو ما : «علئ أن الرد. . . إلخ1. 
(9) راجع هذا في : شرح آلفية البرماوت الررقة (/1) مخطوط» ولفظه : #والحأصل : أنما 
ش نفي عنه القبول هل يكون فاسداً أو لا؟ . قولان: أ 


هه سم م لدو و صصص تحت :0ت 


صحيح بمعنئ أنه يسقط الفرض ولا ثواب إن كان عبادة»10) . 

مسألة: لا فرق بين فرض العين» وفرض الكفاية ابتداء» وهو للمقدسي في 
مسائل الأوامر("). 

والد شيخنا: مسألة270: الآمر لجماعة يقتضي وجوبه علئ كل واحد منهم» ولا 
' يسقط الواجب عمن لم يفعل من فعل» إلا أن يدل الدليل7؟) كفرض الكفاية . 

والد شيخنا: فصل : في كيفية الأمر بفروض الكفايات20). وذلك أن الأمر 
يتناول جماعة لا علئ وجه الجمع . فالأمر(25 بالجهاد» والصلاة علئ الميت ونحو 


- أحدهما:. أن القبول والصحة متلازمان. فإذا نفئ أحدهما انتفئ الآخبر. 
والثانيي : لا ؛ لان القبول أخص من الصحة؛ إذ كل مقبول صحيح» وليس كل صحيح 
مقبولاء بدليل من أتئ عرافاء لم تقبل له صلاة. . وشبه ذلك . فيكون القبول هو الثواب 
ونحوهء وقديصح الفعل ولا ثواب فيهء كما هو الصحيح عندنا في الصلاة في 
المغصوب. فلا يلزم حينئذل من نفي القبول نفئ الصحة. (قال): وحكئ ابن دقيق العيد 
في شرح العمدة القولين» وأشعر كلامه بعدم ترجيح أحدهما على الآخر. . . نعم؛ ابن 
عقيل من الحنابلة حكئ القولين في كتابه في الأصول» ورجح أن الصحيح لا يكون إلا 
مقبولاً» ولايكون مردوداً إلا وهو باطل؛ لكن ترجيحه ذلك ليس بالواضحء مع كثرة 
مجيء الأمرين في الشرع»1.ه. 

(1) زاد في «ض/ ب؛ : #وإن كان عقداً بطل ذلك»» وعبارة الواضح (؟/ 147): «. . . وإن 
كان عقدا صح من حيث الملك» ونقل العوض والمعوض إلى المتعاوضيين. . . 16ا.ه. 
)١(‏ روضة الناظر ص 8١٠٠؛‏ وقال القرافي والفتوحي : «وإنما يفترقان في ثاني الحال» وذلك 

أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره» كالصلوات الخمس وغيرها. . 

أما فرض الكفاية فهو : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره؛ كإنجاء الغريق» وغسل الميت» 
ودفنه ونحوهاء فهما متباينان تباين النوعين؟. 

راجع : شرح تنقيح الفصول ص 107-166 . شرح الكوكب المثير ص 115-/ا11. 

() راجع هذه المسألة في : روضة الناظر ص »٠١8‏ القواعد الاصولية لابن اللحام ص ١5‏ . 

(5) في «م»: «إلا أن يدل دليل؟ . 

(5) راجع في هذا: شرح الكوكبامنير ص 2117 شرح مختصر الروضة للطوفي :)174/١(‏ 
اللمع ص1١‏ » أصول الجصاص الورقة /٠١1(‏ ب)» شرح تنقيح الفصول ص ١690‏ 
/ا1. 

(5) في «م»: «بالجهاد». 
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97676770092<2-+7+797يبي2227 المسودة في أصول الففد © © : 
الباقين» والفرض في ذلك موقوف علن غالب الظن» فإن('» غلب غلى ظن : 
الجماعة(' أن غيرها يقوم بذلك سقط عنهاء وإن غلب على ظنها أن غيرها لا 
يترم بويع عليها: :واد علب لون ان كل طائدة آنا غيرها لاوم انلك 1" 
يحصو واتحلاسها القباوية 

وقال/ .الإمام أحمد + رحمه الله تعالى(؟2 في رواية حنبل -: الغززو واجب ' 


/ على الناس كلهمء فإذا غنزا بعضهم أجزأ عنهم» فقد نص علئ أن”0) الغزو‎ ٠ 


واجب علئ الناس» وإِذّما يسقظ عن بقيتهم في الثاني . 

هذا لفظ الكفاية للقاضي أبي يعلى . نقلته نقل المسطرة» ددر ماح 1 
المغني قريباً من هذا29 . 

شيخنا: : فصل(20 : فروض الكفاية إذا قام بها رجل سقط الفرض عن الباقين» ا 
شم إذ80 فعل الكل ذلك الفرض كان كله فرضاًء ذكره ابن عقيل محل وفاق . 
لكن لعله إذا فعلوه ه جميعاً فإنه لا خلاف فيه» وفي فعل البعض بعد البعض : 
وجهان» وفرق9 بينه وبين تطويل الواجث» بأن الفرضص يتناول أهل القسزية ‏ 
كلهم ؛ وذكر أن المسافر يشقط فرضه يركعتين» واوواللدوكره كل 
واجب201, إٍ 


(١)في‏ هم»: «فإذاك. 

(1)في م : اجماعة؛ . 

(؟) في اض/ ب21 و لام :'الأيقوم به. 

(4) في «م»: «رضي الله عنها . 

(5) في «اضن/ ب4 و لم8 اوت الم 0 

(7)روضة الناظر ص .١١8‏ 

() راجع في هذا: روضة الناظز صن 8 امعتوف عو 0/1 شبرح الكوكب / 
المثير ص 24١١7‏ شرح تنقيح الفضول ص ١58‏ » 4785 » المحصول (7/ 751١‏ 000 

(8) في «م»: «وإذا»» والمشبتموافق للواضح (؟/ 115). 

() زاد في هامش «ض/ به :: "يعني ابن عقيل». إٍ! 

)٠١(‏ زاد هنا في «م» وحدها كلمة: #أربعا»» وهي:ساقطة من الواضح /١(‏ 15 1) أيضاً. 

)1١(‏ الواضح (1/ 2115 وفي أصول السرخسي )1١57/1(‏ أو صأن السافر لير 
أربعاً» لم يجز في حقه؟ .١‏ ها : 


© © المسودة في أسول الفذ دع © لت فيه - 


مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم أن المكلف لا يكن منه ويحال بينه 
وبيئه مع شرط بلوغه حالة التمكن» ذكره القاضي وأبو الخطاب . قال: (يعني 
القاضى)217: بناء على أصلنا في تكليف ما لا يطاق» وتكليف الكافز العبادات» 
وهو قول الأشعرية ومن وافقهه7) من الشافعية29» وأبي بكر الرازي» 
والجرجانى47) . ومنعت المعتزلة(22 من ذلك29 , (قال أبو الخنطاب)2920 : وقالت 
طائفة : يتناول الأمر من هذه صفته بشرط زوال المنع(8 . 


قال شيخنا: والتحقيق أن هذه المسألة من جنس مسألة نسخ الشيء قبل وقت 
وجوبه . وحكئ أبو الخطاب فيها ثلاثة مذاهب للعلماء0" . 
شيخنا(' )١‏ مسألة : أمر الله لعبده(١١)‏ بما يعلم أنه يمتنع منه(231 . 


صررتها: أن يقول له: إذا جاء الزوال فصل وهو يعلم أنه يموت قبل 
الزوال. فعندنا: آن2170 هذا أمر صحيح؛ لأنّ من أصلنا أن فائدة الأمر تنشا(27 


من نفس الأمر لا من الفعل المأمور به فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على 
الطاعة » ويكون سببه الامتحان والابتلاء» وهو أحد ركني الشرائع ؛ والركن(16) 


(1) هذه العناية مزيدة من «دة و «اضص/ ب> و (م؟. 

(1) في #دثأو #ض/ ب» ولام»: الوهو قول الأشعري ومن وافقه»؛ وراجع: التمهيد الورقة 
(75)» الوؤصول لابن برهان الورقة (1/8-1/97) . 

() انظر مذهب الشافعية فى: البرهان .)1١2-1١7/1(‏ 

(5) أصول الجصاص الورقة /٠١1(‏ ب). 

(0) المعتمد.لابى الحسين .)١94-1198/1(‏ 

() العدة (1/ 97 998 9) , 

(7) الزيادة من «د؛ و #ضص/ ب» والم؟. 

(8) التمهيد لابي الخطاب الورقة (1/757). 

(4) حكاية أبي الخطاب ساقطة من «دة وحدها. وراجع: ال 

. في «ضص/ ب»: «والد شيخنا؛‎ )٠١( 

. في (د؟ ودم» : لاعيدلة؟‎ )١١( 

(17) راجع في هذا: العدة (؟/ 747 46 77)» التمهيد الورقة (5 1/7 ب) . 

. «أن! ساقطة من ادا و لاض/ ب8 و لم4‎ )١( 

(1١)فى‏ (د2: «قد تنشأ؟ . 

(1) في ده والاض/ ب0 وهم ؟: «والركن الآخرا . 


همصب 0ت 9 9 الفسودة ني أصول الففد 8 © 
الثاني تضمن الافعال المصالح» وينبغي على مساق هذا أن نمجوزه؛ وإنعلم 
للامورانه ورت قبن لوقت كجا رز تو الخبوب قن الزا» والاقطم نلن 
السرقة. ويكون فائدة العزم على الطاعة» بتقدير القدرة 2١7‏ , 1 

٠‏ والخلاف في الجميع مع الهيعة0©؛ وليست هلله المسالة مينية عل تكإيق: 
خلاف المعلوم »ولا على تكليف المعجوز عنه» وإن كان لها به ضرب من التعلق» ! 
لكن تشبه النسخ قبل الثمكن. من الفعل9)؛ ا 


وهذا رفع للحكم بتعجيز . وقد نبّه ابن عقيل على ذلك(24» وكذا القاضي( في 
الكفاية» وينبني على أنه:قد يأمر بما لا يريد290 ٠.‏ : 1 


شيخنا: فصل(١)‏ خطاميالك لأم رن كعات ري ي إسرائيل ف في الشرآذ علئن 
وجهين : 1ْ 
أحدهما : : خطاب علو لسان منحدد ي, مثل قوله تغالى في سوزة البقرة: ' 
«يا بتي إسرائيل اذكروا د نغمتي الني نت عَليْكُم 104 إلى قطعة من السورة» وكذلك , 
في آل عمران» والنساء :ليا أَهْلَ الكتّاب لا تَغلُوا في ديكم 4( اك وطايا أبها الذين | 
أوتوا لكاب آمُا ما رن 20904 . . ونحو ذلك. مدا ات الال وم 


)١(‏ من أو السالة إن هناقله الكتاني في شسقاق الروضض تار الورقة (1/60) ثم زد 
عليها أمثئلة أخرئ» ذكرها المجد وأبو النطاب. 

() البهشمية : أتباع أبي هاشم بن أبي علي الجبائي» زغيم أكثر المعتزلة» وقد تفرد بأشياء لم 
يسبق إليها. انظر في هذا: الفَرْق بين الفرق ص 2185-1١59‏ اللباب (1/ .)١97‏ 
وراجع مذهب المعتزلة في هذه المسألة في كتابٌ : العتمد (1/ 190 0186-198. 

() من الفعل: ساقط من 9م1. 

(5) الواضح (5/ 131١8‏ ب). 

(5) عبارة القارضي تأخرت في «د؛ واض/ ب) والم4. 

(5) عبارة اد) و اضص/.ب» لم1 : : "وكذلك الفاضي به في الكفاي القرق بين هذا وتكليف 
ما يعجز عنه العبد» ٠‏ مثل الطيران» والمشى على الماء» وقلب العصا نحيّة) . 

(1) راجع في هذا الفصل: شرح الكوكب المنير ص 178-114 , ' 

(8) زاد في «د) و 2«ض/ ب و2م1: «تسليما؟. 

(9) سورة البقرة» الآية: 4١‏ ! 

.11/١ سورة النساء» الآية:‎ )٠١( 

. سورة النساى الآية: /ا8‎ )١1( 


2037 سوم سس و وحصي حتت‎ ٠.6 


بني إسرائيل وأهل الكتاب إن شركوهم في المعنئ دخلواء وإلا لم يدخلوا؛ لان 

بني إسرائيل وأهل الكتاب صنف من المأمورين بالقرآن بمنزلة خطابه لأهل 
ا حن076) وعتابه لهم في قولة : (إذ هَمْت طائقتَاد سكم أن تفشلا 04 إلى أواخر 
السورة. أو خطابه لأهل بدر بقوله/ : اط فَكُلُوا مما غنمكمْ حلالاً َي 670 . وبمنزلة 
قوله : طقل للّدين كَقرُوا إن يَسَهوا يعقر لهم م قد سلف 2474 . . ونحو ذلك. 

فإِنُ الخطاب المواجه به صنف من الامة المدعوة أو شخص منها(*» يشمل سائر 
المدعوين» وهذا نظير() خطابه لواحد من الأمة» فإنه يغبت الحكم في حق مثله ؛ 
إذ الأمر يتوجه(") تارة إلئن الأمة المدعوة» وتارة إلئ الأمة المجيبة» ثم الشمول هنا 
هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي؟ . فيه الخلاف المعروف وسره أن 
المخاطب قصد بنفس ذلك الخطاب الخاص في اللغة العموم أو لم يقصد به إلا 
0 0 داه 


0 كر 0000 
وغيره من الاتناءك علينيم السسلام هن مسالة «شرع من قبلنا؛ » والحكم هنا لا 
يُشبت بطريق العموم الخطابي قطعاً؛ لكن يقبت بطريق الاعتبار العقلي عند 


)١(‏ أحد: : اسم الجيل الذي كانت عنده غزوة أحد» والني قتل فيها حمزة عم النبي يك 
وسبعون من المسلمين» وكسرت ربَاعِيةٌ النبي» وشج وجهه الشريف» وذلك في سنة 
٠ه‏ وفي الحسديث: أن النبي يكل قال : «أحد جبل يحبنا ونحبه., وهو على باب من أبواب 
الجنةه . معجم ياقوت .)1١9/1(‏ 

(1) سورة آل عمران» الآية: .1١1‏ 

(*) سورة الأنفال» الآية: 59. 

(5) سورة الأتفال» الآية: 548. 

(5) كلمة «منها» ساقطة من «م؟. 

(7) في اض/ أ : «نظائر»» والمثبت من «دا و لاض/ ب) ولام» 

(10) في للدي و لاضص/ ب2 و اللم1: «إذا الأمر يتوجه إلى الأمة . . . إلخ1. 

(8) في «م4: «يبنو» . 

(9) فى «ض/ ب2. 

. 4 سورة البقرة» الآية:‎ )٠١( 


6/ب 


117177279-73171---0-00-22232- المسودة في أصول الففد هع © شْ 
الجمهور كما دل عليه قوله: .الَقَدْ كَانَ في قَصّصهم عبْرَةٌ لأوني الألبّاب 2004 | 
وقوله : ل فَجَعََاهًا تكالا لما بين يه وان وقوله: (فاعتبزوا يا أولي . 
الأبصار 20 , 8 ونحو ذلك . ش 
وهذا ينتفع به ويحتاج في أكثر المواضع إلى ال اتعرة يت هنا 52 ْ 
وهو أن الحمد والذم إذا كان غلى جنس فعل قد علق به ثواب أو عقاب» فإنه | 
0 ف الا ل ا 
بعض الثواب إذا لم يكن فعل البعضس شرطاً في فعل البعض» ١‏ كصوء طرفي الهاو 
و ع ا ل شر عر لين لبر كر لين ' 
وكثيره» ثم ذلك الجنس قد يشملهء وهو ظاهر كقؤله : ولا سوا الح بلاطي | 
1 وتكتموا الحق وأَنثم تَعلَمُونَ4 250 أََأمرُونَ الئاس بالبر 0004 لا 
بطريق العبرة ة كما في قوله : طقَالُوا فؤمن بما أنزل عَلَينا وَيكْفْرونَ بم وراءة 8(4).وتتحو 
ذلك وتداكرة الميمول عا بالمجوع العرني كبا فقول ا 
و«دينار)» و#أف» ونحو ذلك . 
فالحاصل: أن العموم يكون للأشخاص تارة» ا ل 
الموضعين يعم بالوضع اللغوي» أو بالعادة العرفية» أو بالعبرة العقلية» فصار لغة : 
. وعرفاً وعقلاء ويترتب علئ عموم الفعل أنه عموم مطلق أو مشروط بالاقتران» | 
وإذا كان مظلقاً فحيث وجد بعض الفعل المشمول» تبعه حكمه(؟). : 


.,111١ سورة يوسف», الآية:‎ )١( 

110 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(7) سورة الحشرء الآية: 37. 

(4) في ««ض/ ب : "إلى اصن أو يعم . 

(0) الزيادة من «د؛ واض/ ب4 ولام». 

)١(‏ سورة البقرة» الآية : 47 وقوله قراح بره #ابيافلة بن اداو اعن/ جنا وه دما 
() سورة البقرة» الآية 20 

(8) سورة البقرة» الآية: !.941١‏ 


(9) في 2م2: #تبعه الحكم». : 


لك سرب اس سو و بسكت ٠.‏ 07ت 


مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون علئ أن المأمور يعلم أنه مأمور. قال ابن 
برهان : وصار أبو هاشم إلى أنه لايعلم ذلك حتئ يمضي زمان الإمكان» هذا 
قوله» وقول أكثر المعتزلة(١2.‏ (قال)(5): لأنّ شرط الأمر المكنة والاستطاعة» ولا 
نعلم دوام قندرته حتئ يفرغ من المأمور به0©, واختاره الجويني» وزيف مذهب 
أصضحايه(؟) : 
مسألة(0»: يجوز أن يأمر الله المكلف با يعلم20 منه أنه لا يفعله في أمره 
٠‏ ونهيه ؛ نص عليه(27 خلافاً للمعتزلة20 , 
قال شيخنا: واستدل عليهم7؟) ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس 
قبل أمره. وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك» وهؤلاء يخالفون في هذه 
المسألة(١5),‏ 
قال والد شيخنا: وقد أنكر ابن عقيل وغيره/ هذه المسألة على هذا الوجه. ‏ ١١/آ‏ 
قال شيخنا: والتحقير أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية(١١)‏ من ! لمعتعزلة 


)١(‏ المعتمد .)194-١9/8/1(‏ وراجع : البرهان 22758٠ /١(‏ وحكاه الزنجاني في تخريج 
الفروع ص ١77-١77‏ عن الحنفية . 

., الزيادة من 9د و لاضص/ ب4 وم‎ )7١( 

() الوصول لابن برهان الورقة (9١/ب).‏ 

(5) البرهان .)7387-54٠ /١(‏ وراجع الفروع المخرجة علئ هذه المسآلة في : تخريج الفروع 
علئن الأصول للزنجاني ص 7717/1175 . 

(6) راجع هذه المسألة في : العدة (؟/ 7547-1740)» القواعد الأصولية لابن اللحام 
ص 184. المنخول ص ”215-77 بدائع الفوائد (4/ 178): أصول الججبصاص الورقة 
(١٠/ب).‏ 

() في «دا و اض/ بك و 2م1: «#يعلم الله منهة . 

(/) في «د4 و اض/ ب؟؛ و لم4 : نص عليه في أمره ونهيه؟ . 

(8) المعتمد (19184-1198/1). 

(9) كلمة «عليهم»: ساقطة من «ض/ ب5. 

)٠١(‏ جملة «وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة»: ساقطة هنا من «ض/ ب». وراجع : الواضح 
.)١9/5(‏ 

)١١(‏ القدرية: من فرق الزيغ والضلال. افترقت فيما بينها عشرين فرقة» لك فرقة منها تكفر 
سائرهن وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة» وأنهم يملكون- 


كر مسحت و و سوام اده ه ' 
وغيرهمء وهم الذين يقولون لم يعلم (لله)10 افعال العباد حت عملوها ميل 
معبد الجه: ي(27» وعمرو بن عبيد(؟) وهم كمّار0) . 1 

مسألة : يجوز أن يرد الآمر معلقاً باختيار المأمور. قال شيخنا ره 
القاضي 20 وابن عقيل ولفظه :. "يجوز أن يرد الآمر من الله معلقاً عنلئ اختيار 
المكلف أو يترك217 مفوضا إلى اختيارة بناء على أن المندوب مأمور به نمع كونه 
مخيّراً بين فعله وتركه(7). اخلافاً للمعتزلة»80) . أوهذه تشبه أن يقال للمجتهد: 
احكم بم شكت . ْ 00 


قال شيخنا: : وبحث اصحابنا (في المسألة)97) يدل عل أنهم أرادوا أمنثر 


-لانفسهم الخير والشر» والضر والتنع» والطاعة والمعصية» والهديئ والفسالال؛ وا 

: ل ل م 

يضارع قول المجوسية والنضرانية . : 

راجع في هذا رسالةالإمام أحسمد رولية اسمد ين جعفر في طبقات ابن أب يعن 

(57/1)» والقَرْق بين الفرّق ص:954-47. 

' , 189 الزيادة من قواعد ابن اللحَام ص‎ )١( 

(؟)هو: معبد الجهني المعتزلني . ولدسنة ١1هم»‏ جالس الحسن البصزي مدة بعد أن طرد 
الحسبن من مجلسه واصل بِنْ عطاء . وكانت وفاته سنة /ط1١١اه.‏ 
راجع في هذا: : منفتاح السعادة لطاش كبرئ زادة (9/ 375757-*133). 

(*) هو: أبوعئمان بن عمروبن عبيد بن باب» ولذاسنة ١8ه‏ ببلخ ».من طبقنة واصل بن 
عطاء. أخنذ الأصول عن أبي هاشم والفقه والحديث عن الحسن البصري - وهو غند 

المحدثين متروك الحديث»: صاحب بدعة » ور راجت القن واكسر 
توفي سنة 4 4 أها. 5 
القَرق بين الفرق صن 6١ء‏ 'البداية والنهاية ( 7/6 #الجارف لانن فين من 
مفتاح السعادة (؟/ 1189-114)» تاريخ العراث العربي (7/ 0911 . : 

ا و ا ا 0 : إظهار اللطيع من 
العاصي» | ها 

(6) العدة (39107-5457/5), 

(5) في م1 : «وينزل؟. 

() زاد في لم6: : #بناء عل أن المندوب مأمور به . وفيها تكرار مع ما قبلها. 

(8) الواضح (؟/ ١5‏ ب)؛ وراجع مذهب المعتزلة في الح 1 

(9) الزيادة منْ «دا و «ضن/ نب“'إو م 


لف سدم اس سو و سكت 2017717 


إيجاب227» فلا يصح البناء على مسألة المندوب مأمور به» بل حرف المسألة 
شيئان : 

أحدهما: جواز عدم التكليف . 

والثاني : جواز تكليف ما يشاؤه(1) العبد ويختاره. 

فهي مسألتان في المعنئ جمعهما ابن عقيل . 

وفي أثناء المسآلة 60 : ذكر (ابن عقيل)47) ما يدل على أنهم يمنعون من أن يأمر 
المكلف با يشاء» وأن يأمره بما يراه بعقله» بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية(©)2 
فيكون الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقدهء أو بما بما يريده» وأصحابنا جورُوا 
القسمين . 'وهذه المسألة» إن قيل فيها بالجواز العقلي» فقريب . وأما الوقوع» 
ففيها نوع منخالفة لمسألة «كل مجتهد مصيب» مع إمكان الجمع»(9. 

مسألة("): يجوز أن يرد الأمر والنهي دائماً إلى غير غاية» فيقول: «صلُوا ما 
بقيتم أبدأء وصوموا رمضان ما حبيتم أبداً» فيقتضي الدوام؛ مع بقاء التكليف. وبهذا 
قال الفقهاءء والأشاعرة من الأصوليين؛ حكاه ابن عقيل في أواخر كتابه. 
ومنعت منه(8) المعتزلة» وقالوا: متى ورد اللفظ بذلك لم تقتض الدوام؛ وإِنّما 
هو حث على التمسك بالفعل!9) . 

قال شيخنا: ولفظ0١2‏ المسألة أنهم لا هنعون الدوام في الدنياء وإنَّما يمنعون 


)١(‏ في «م»: «أمر الإيجاب». 

. في «م»: اما يشاء العبد؛‎ )١( 

(1) في الدا و«ض/ باو «م4»: (قد ذكر». 

(5) الزيادة من «د؛ و اضص/ ب1 و0م1. 

(5) الواضح (115/17). 

(7) راجع في هذا: شرح الكوكب المنير ص 195 من الملحق . 

ف ل ا لي لل وت 
تنقيح الفصول ص ١59‏ . 

7 و «ض/ ب! و 2م»: «منعت المعتزلة منه» . وراجع في هذا : : المعتمد (1/ 16). 

(9) الواضح (؟7/ 1117). 

(08) في اده و «اض/ ب» ولام»: الوحرف المسألة؟. 


5ب 
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الدوام مطلقاًء ويقولون: لا بد من دار واب غير دار التكليف وجوباً على الله ْ 
-عز وجل - فيكون قوله : «أبداً» مجاز(١)‏ . وموجب قولهم : إن الملائكة غير 
مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستبعاد الملائكة وإبليس . 

مسألة(؟) . : قال0© ابن عبقيل: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال 'وجوده ٍ 
ووقوعه من المكلف. وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل» قال: 
وبهذا قال كافة سلف الأمة. وعامة الفقهاء . وذهبت المعتزلة إلئن إحالة ذلك(24), 


ش ذكرها في أواخر”* الأوامر 0 


قال شيخنا :.ولفظ ابن عقيل: فيصح أن يقارن لامر الفعل حال وجبوذوء 
ووقوعه من المكلف وليس من شسرط صحة الامر تقدمه على الفعل . وإذا تقندّم 

علئ الفعل كان أمراً عندنا غلئ الحقيقة أيضاًء وإن كان في طيه إيذان وإعلام على 
ما ّنا في أمر المعدوم» وبهنذا قال كافة سلف هذه الآمة وعامة الفقهاء . وذهبت 
المعتزلة بأسرها إلى إحالة مقارنة الأمر وجود الفعل» وأنّهُ لاابد من تقدمه. ثم 
اختلفوا فيما يتقدم به(" هل هو بوقت أو بأوقات كثيرة؟/ علئ مذهبين؛ 
فالاكثرون جورُوا تقدمه بأوقات كشيرة» وبعضهم جور تقدمه بوقت واحدء 
ونعضهم علّق تقديمه بأوقات على المصلحة؛ وبعضهم علّق0*) جواز تقدمه 
بأوقات بشرط( أن يكؤن في تلك الاوقات كلها تتكامل شروط التكليف بن 
ا ا 1 


)١(‏ في ادا و لاض/ ب4 ولام: : «مجاز» بالرفع خظا عزيية: 

(1) راجع في هذه المسألة : بام الفواتد (5/ 01١5‏ شرح تتقيح الفصول ص 140 ' م 
المنخرل ص .٠١٠١‏ : 

(7) في 2م»: لمسألة: قال ابن غقيل ... . إلخ». 

.)١99/1( المعتمد‎ )5( 

(0) في «د» و لاض/ بل وام 0 :افي آآخر؟ . 

(5) الواذ ضح(75/0_اب). 20 

ل : ساقطة من اضص/ ب6.: 

(8) في ١ض‏ / ب» : اهل بوقت". ش 

(9) في دده و(ض/ لاو ود : وعلق بعضهم جواز . إلخ1. 

)٠1١(‏ كلمة #بشرط» : ساقطةمن «د).ولاض/ ب4 وام4. 

(١١)الواضح‏ (؟/ الاب). 


© © المسودة في أصول الفته © © 


وبناه ابن عقيل علئ «أنَّه مقدور عندنا في حال وجوده؛ ان 
الفعل» فكما صم تناول القدرة له؛ ص تناول الأمر له حتئ إن (بعض)17) من 
قال يقلن زعم أن الآمر لاايكوث حقيقة إلا إذا قارن وجرد الفعل» ومتى تقام 
كان إيذاناً وإعلاماً . وعندنا يكون بالتقدم إيذاناً وأمراً حقيقة» قال: وإذا أردنا 
كشف ذلك أخرجناه إلى النطق» ومعلوم أن الشارع في الفعل مع شروع الآمر في 
الأمر إذا تقدّمه الإعلام بِأنَّه سيأمره» صح ذلك . فليس في وقوع الفعل المأمور به 
مع الأمر إحالة(9©. 

وهذا الكلام يخالف قوله وقول غيره: : «لاايصح الأمر بالموجود9") إلا أن 
ش يجمع بينهما بأن الممنوع إذاً ابتداء الأمر حال الوجودء والمسوغ إذا تقدم الأمر أو 
الإعلام» ثم أنشى أمر آخر أو لم ينشا مع الأمر الأول . وقد صرّح ابن عقيل بأن 
الأمر الواحد له حالات» و«إن» هنا أمرين(4) أو يج يجمع 2*0 بينهما بأن الممنوع 
الأمر بالشاني 27 والمسوغ الأمر الملحدث» نيح اين عقيل يدلا علية ومما 

يبن( لك أن المسألتين واحدة أن ابن عقيل قال : إن بعض من وافقنا علئ المقارنة 
منع التقندم» وقد عرف أن الذي منع التقدم ‏ » هم الذين خالفوه في صحة الأمر 
بالموجود» وبناء المعتزلة ذلك عائ أنه ليس بمقدور في حال وجوده؛ فلا يكون 
مأموراً به» لامتناع الأمر بما لا يطاق . والجواب عنه ظاهر. 

وبنوه على أنه "لو كان مقدوراً حال حدوثه لكان مقدوراً حال بقائه لكونه 
موجوداً في الحالين». وأجاب ابن عقيل : بآنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل 
وحال بقائه غير مفعول. ولا متعلق بفاعل» قال: وكمايصح عندنا وعندهم 
تعلق الإرادة بالفعل في حال حدوثه؛ وإن كان موجوداً فيهاء ولم يصح تعلقها به 


)١(‏ الزيادة من لاد» و #ض/ ب» و «م4. 
(1) الواضح (؟/ لاب 157). 
(5) الواضح (18/5ب). 

(5) الواضح (؟/ 7 لاب). 

(6) في لم0 : للويجمع1. 

)١(‏ في 3م" : ,«الأمر الثاني؟. 

(1) في «اض/ ب:: الومما يتبين». 


٠١ 


ا 


دو كخككخخخب7يب7بيبيبيبري المسودة في أصول النتذع © ! 


حال بقائه؛ فبطل أن يكون حال الحدوث كحال البقاء(1) وملا كل ع 
بل هو مقدور . ومراد في الحالين جميعاً(9 . 1 

وبنر أيضاعلئ أذ مانت له تبطل فائدته من الدلالة والترغيب والحث ؛ فإن 
الحث علئ الواقع الموجود محال . فأجاب بأد الآ مر أمران» وللآمر الواجد: 
حالان0) . فإذا تقدّم كان حثاً وترغيباً ودلالة» وحال ايدج عن ذلك رمو جاب . 
المقارنة » ولذلك(4» الامر المقارن للفعل يخالف الأمر المتقدم للفعل» . ْ 

وفائدته أله إذا كان هو المؤثر في كونه قربة حسناً وجبت مقازقيَه له كيهما 
مات مارم حدم مولي لزني سكول في 
حال وجودء(9 . 0 ا : 0 

مسسسألة: لايصع الم بللوجوه عند اصتحابناء قال شيختا: ذكره. 
القاضي207. وابن عقيل!") (ؤأبو الخطاب)280 والجمهور » وأجازء(؟) بعض | 
المتكلمي اا 

قال شيخنا : وهذا القؤل أجود» والله أعلم . : 

وهذه تشبه إرادة الموجود ومبحيته(١١2,‏ وتشبه/ مسالة افتقار الموجود إلى 1 
المؤثر» 1 دما ركه اقرع . 1 


ش )١(‏ الواضح (5/ 177 دب ا 


(1) هذه الكلمة ساقطة من '«دا وام وبِيّض مكانها في (ض/ب2. . 
(9) في «د» : «الحالان»» وفي الواضح : اخالوان؟ , . 

(4) في م : «وكذلك؛». 

(5) الواضح فيض س4 

0 


٠‏ () الواضح (18/1ب). 


(8) الزيادة من (اضص/ ب9. ' 
(9) في.اض/ ب»2: لواختاره» . 
(١٠)انظر:‏ الوصول لابن برهان الورقة (١؟/‏ 1-ب). 


3)١١( .‏ فى.الد؟ و لم1 : الومحبة الموجوداء وهي ساقطة من «اض/ ب؟. 


(19) في 0م : اوأن علية). 


© © المعودة ف يأسول الفف © و سبيت 1 1 )كد 


قال ابن عقيل : «وهذا ينبني علئ أصل قد بان بهذا الاصل176) «أنَ أصحابنا 
ذهبوا إليه ودانوا به» وهو أن الأمر بالمستحيل لا يجوز خلافاً للأشعري»(©. 

مسألة"2: يصمّ أن يتقدم الأمر علئ الفعل» قال شيخنا : بمدة طويلة وقصيرة 
على قول عامة الأصحاب كالمسألة بعدها. ومنع منه المخالف في التي قبلها. 
وقال: إذا تقدّم لم يكن أمراً بل هو إعلام(4 . 

قال شيخنا: ثم قال القاضي في الكفاية: إِنَّما يصح تقدمه زمناً يمك (0) 
الاستدلال به على الوجوب أو الترغيب . فإن تقدم زيادة على ذلك لغرض جازء 
وإن كان لغير غرض فقد قيل: لا يجوز وهذا كلام أبي الحسين30؟. 

مسألة200: إذا أمر الله عبده بعبادة في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك قبل 
مجيء ذلك الوقت خلافاً”7) للمعتزلة . 

قال شيخنا: وبناها ابن عقيل على التي قبلها("2. وينبغي أن يكون 
الخلاف مع بعضهي7©)؛ لأنّ مأخطذ هذه المسآلة لا يقتضيه أصول جميعهم وهم 
فرقة كثيرة الاختلاف» وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس» لا مع عموم 
اجنين 


)١(‏ في 2د و 2ض/ ب؛ و (م9: «الفصل». 

(؟) الواضح (119/7آ)» وراجع قول الأشعري في: البرهان (1/ 5 .)1١3 »1١‏ 

() راجع في هذه المسألة : الواضح (1/ 17١‏ ب)» العدة (5/ 1401 5075). 

.)١9/4/1(دمتعملا)4(‎ 

(6) في (د» و ااض/ ب24 و 2م2: «يمكن معه الاستدلال». 

(5)المعتمد (١1/هلا١-‏ 180 ). 

(0) راجع في هذه المسألة: العدة (1/ 4-507 40). 

(8) في اده و «ضص/ ب؛ ودم»: ااوقال المعتزلة : لا يجوز أن يعلمه بذلك»» وراجع : المعتمد 
11لا .)١‏ 

(9) الواضح (7/ ٠‏ ب)ولفظه : "ويجوز أن يأمر الله بعباده في وقت مستقبل » ويعلم 
المكلف المأمور بها بذلك قبل مجيء الوقت خلافاً للمعتزلة في قولهم : لاايجوز أن يعلمه 
بذلك قبل مجيء الوقت». 1.ه. 

.)119/4/1( راجع: المعتمد‎ )٠١( 


عن مص 86 المسودة في أسول الفقدع © ١‏ 


مسألة(0): : الفعل في حال حدوثه مأمور به» قال ابن برهان : :هذا مذهبنا ‏ 
خلافاً للمعتزلة(؟2 . قال : والخلاف لفظي» وبسط الكلام في ذلك57) . وكذلك , 
الجويني بسبط الكلام فيه!؟ . :وي كار مان الريذيوخميربا سحا لوم 
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ا و ا : #خلافاً للمعتزلة»(0) ولا عو 
(قول)77 ابن عقيل في مُسألة الأمر بالموجود» إن التزم أن المؤمن ليس مأموراً ؛ 
بالإيمان عند وجوده» وأنه لا يصح منه فعل ماهو موجود» كالقيام.لااريصح أن ا 
يفعله القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد3(7». والمؤمن لا يفسعل الإيمان إلا.في : 
مستقبل الحال(١١2.‏ وهذا 'خلاف المذهب: ' 

وال ين ا ا مهم القاراق: والقاضيء 
ؤغيرهما("١)‏ : وبهذا قالت الحنفية150), وأبو بكر بن الباقلاني2017, ْ 1 


)١(‏ هذه المسألة واقغة في 'د» و 0م ذ في امسائل الافعال؛ الآتية. 
٠‏ (5) زاد في 7د4 والاضص/ ب»؟ وااما : اليس مأموراً به»» وانظر قول المعتزلة في : العتمد ' 
ل 

(؟)انظر : الوصول لابن برهاق الورقة ( 0/7 

(1) في ”دا و (اض/ بكاو ب : #وكذلك بسط الجويني قوله في قلك؟ . 

(6) انظر: البرهان (574-151/1/1) . 

(6) «قول المصدف»: : ساقطة من #دادوهم». ‏ 
() في «د» و(ام»: إعادة قوله: اليس مأمورا به». 

(8) الزيادة من #د؛ و«ضن/ ب4 و«م»: 

(9) في للاد4: ااعن موجؤد». ' 
(١)الواضح(9/6١1]آ-ب):‏ 

() فى «دةواض/بكارو «م»: «ذكر جماعة» . 

(15) في «دا وام؟ : (وغيرهة. 
() راجع: أصول الجصاصن الورقة /21١(‏ ب) أصول السرخسي (111/1- -001» 

شرح التلويح (؟/ 7011177 
(14) راجع : الوصول لابن برفان الورقة (5/ ب-17). 


هه سرد اس سو وو صصخت :1 )كا 

قال شيخنا : وذكر ابن عقيل أن شيخه بنع ذلك علئ ما نصره من أن الفرض 
أعلئ من الواجب7١2.‏ قال: وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء2"©. 
ومنع بعض المتكلمين من ذلك» واختاره ابن عقيل وبسط القول فيه( . 

قال شيخنا: قال القاضى والحلواني47): وفائدة هذا أن أحدهما يئاب عليه 
أكثر من الآخر» أو أن(*) أحدهما طريقه مقطوع به» والآخر غالب ظن. وحكول 
ابن عقيل الأول عن الحنفية» والثاني جعله ظاهر مذهب الشافعي7)؛ حيث 
قالوا: إن الفرض والواجب سواء(”) . 

مسألة: إذا طول الواجب الذي لا حدّ له؛ كالطمأنينة والقيام ونحوهماء 
فالزيادة على قدر الأجزاء نفل ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب97) والقاضي(١١)‏ 
فى العدة(01) , 

قال شيخنا:/ وفي الخلاف(١١)‏ في مسألة مسح الرأس . وبه قال الجرجاني» ١٠ب‏ 


.)505-59 5 العدة(5/‎ )١( 

.)17١/7( الواضح‎ )١( 

.)66 /١( الإبهاج‎ »)15١ /7( الواضح‎ )( 

(5) في «دا ولم»: «قال الحلواني والقاضي». وفي لاض/ ب2: «قال الحلواني؟. 

(5) في «د) ولام24: «وأن أحدهما. . . إلخ؟. 

(5) في «ذ1 و«م2: «أصحاب الشافعي». وراجع في هذا: قواطع الادلة لابن السمعاني 
(130/1) ممخطوطه. المدخول ص5 /7ل/ا. 

(0) قال في شقائق الناظر الورقة /٠١(‏ ب): «والنزاع في هذا لفظي؛ إذ لا حلاف في انقسام 
الواجب إلئ قطعي وظني » فليسموا هم القطعي ما شاءوا؛ إذ لا حجر في الاصطلاح بعد 
فهم المعنى»١.ه.‏ وراجع أيضا: التحرير للمرداوي ص 71 مسخطوط؛ القواعد 
الاصولية لابن اللحام ص ٠١5‏ » ولمعرفة الفرق بينهما على اصطلاح الحنفية» راجع: 
أصول السرخسي ))115-111١/1(‏ شرح التلويح علئ التوضيح (؟/ ١17‏ -5؟١).‏ 

.)1751-177 /5( الواضح‎ )8( ٠ 

(9) التمهيد الورقة (47/ ب) . 

)٠١(‏ في 2د و «ض/ ب» و «م2: «والقاضي أبو يعلئ في العدة. . . إلخ؟. 

.)53١ /5(ةدعلا)١١(‎ 

. «الخلاف» كتاب صنّفه القاضى أبو يعلئ فى الفقه؛ ويسمئ أيضاً «الخلاف الكبير»‎ )1١( 
.)703/9( راجع : في هذا: طبقات ابن أبي يعلئ‎ 


عن سب و ٠‏ المسودة في أصول الففه © © 


وابن الباقلاني7١2»‏ وأكثر الحنفية والشافعية(؟) 


وقال أبو الحسن الكرخي: يقع الجميع واجباً؛ واختاره بععض اسجاياء: 
وزعم القاضي كد لإ عد واس من سيوس على 1011 1 
الركوع ففأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة؛ قال : فلو( لم يكن الكل واجبَاء لما 

له() ذلك ؛ لأنّه يكون اقتداء مفترض بمتنفل(0) . وهذا ليس بمأخذ صحيح ؛! 
لأن الكل قد اتفقوا علئ هذا الحكم مع خلفهم في هذه0) المسألة» وفي مسألة 
اقتداء المفترض بالمتنفل» نعم يصح أن يجعل هذا دليلاً في المسألة وللمخالف أن. 
يجيب عنه بما هو مذكوز فيهاء وكذلك2) ذكر ابن عقيل فساد هذا المأخز(0): 
وافتذر عن نقى الإمام عد بكلام آخر ذكره» وكذا(؟) أبو الخطاب غلط شئيخه: 
في ذلك7 ل ٍْ 7 : 

قال شيخنا ان فقيل ين اليا اديه لايل عدي على مذ 
المذهب207» بل يجوز أن يعطئ أحد أمرين : إما جواز ائتمام المفترض بالمتتفل . ٠‏ 
ويحتمل أن يجري مجرئ الواجب(15) في باب الاتباع خاصة؛ إذ الاتباع قد, 
يسقط الواجب, كما في المسبوق» ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر: 0 
يوجب ما ليس بواجب ؛ كالمسافر المؤتم بمقيم970 . 0 3 


)١(‏ في «د؛ واض/ت» والم1: «وأبو بكر بن الباقلاني». 

(؟) راجع: اللمع ص ١١.ء.المحصول‏ (7/ سرض را 

(5) في 7م»: «ولو لم يكن». 

(5) كلمة «له؛: ساقطة من 50 : 

(0) من أول المسألة إلئ هنا نقله عن العدة (؟/ 5 .)5٠8- 5٠‏ 

(5) لهذه»: ساقطة من اد وإلاض/ أب4 واام؟ 

(0) في «م»: «ولذلك». 

(8) في «ض/ ب: : «الأخذا. 

(9) في الد؛ و«م2: الوكذلك؟ . 

)٠ 0)‏ جملة «وكذا أبو الخطاب غلط شيخه في ذلك» : ساقطة من «اضص/ ب». 

| كلمة «المذهب»: ساقطة من 2م؟.‎ )١١( 
01/15/59 (؟1) في «ض/ ب0 واض/ 1 :«الحوات تمتعيت» واليت عانق لواش‎ 
: ٠ الواضح (؟/55/ آ).!‎ )1( 


لف سوب سو و سس صحصختتتك” :2011 

وقياس الزيادة المنفصلة ‏ وهو فعل المثل- على الزيادة المتصلة7(١2.‏ والأوّل7") 
أجمع عليه الفقهاء والمتكلمونء كذا قال ابن برهان17) ولم يحك الخلاف إلا عن 
الكرخي ء وحكئ(؟) المقدسي عن القاضي اختيار الوجوب20 . 

قال شينخنا(0»: وكذلك حكاه عنه الحلواني؛ ثم إن رأيته") في كتاب 
«العُمُدَة(8) أعنى القول الثانى . قال الحلوانى فى مسألة الواجب الذي لا حدّ له 
إذا طوله . وقال بعض أصحابنا: يكون واجباًء وهو انختيار القاضي أبي يعلى . 
وكذا(؟) حكاه المقدسى عن القاضى١(١22.‏ وكذا حكاء(١١)‏ عن بعض الشافعية أن 
جميع الركوع فرض وأن طولهء وأن جميع القراءة فرضء» ولو قر)(؟1) 
بجميء(١1)‏ القرآن في(١1)‏ صلاته» وذكر الحلواني في دليل المخالف ما أخذه 
القاضي من كلام أحمد(؟١2.‏ 


مسألة(٠):‏ إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل ودل الدليل على أنها مستحبة 
جاز التمسك به على وجوب أصل ذلك17١)‏ الفعل لتضمنه الأمر به ؛ لأنّ مقتضاه 


(١)هنا‏ فى «ض/ ب" : «وكذلك أبو الخطاب غلط شيخه في ذلك؟ . 

(؟) في «م4: افالأول». ١‏ 

(7) الوصول لابن برهان الورقة (7/ ب-17). 

(4) في اض/ ب»: «ونقل المقدسي». 

(4) روضة الناظر ص .7١‏ 

(5) في «د» ولاض/ ب»: «وقال والد شيخنا؛ . 

0) في ؟: «ثم أيده في كتاب ٠.‏ إلغ؟: ار 

(8) في «د» ولام»: «العدة». والصواب ما أثبتناه؟ لآن هذا القول لا يوجد في كتاب «العدة» . 

(9) في «د» وام2: «وكذلك؟». 

)1١(‏ في «د» وام» زيادة : «وكذا ذكره القاضي في العمدة أنه يكون الجميع واجباً». 

)١١1(‏ في ادك والاض/ ب24 و (م2: «وكذلك القاضي عن بعض . . . إلخ»". 

. في «د4» و الاض/ ب4 و «م؟2: «وإن قرأ»‎ )١1١( 

. هذه الكلمة ساقطة من لد وام"‎ )١( 

.)1١19-117/1( راجع فائدة الخلاف في هذه المسألة في كتاب: «الزبهاج»‎ )١14( 

)١6(‏ راجع في هذه المسألة : العدة (؟/ 411)) وشرح الكوكب المثير ص 10 من الملحق» 
التحرير للمرداوي ص ١الا.‏ 

. كلمة «ذلك»: ساقطة من «د» و«اض/ ب» ولم2‎ )١7( 
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وجوبهماء فإذا خولف في الصريح بقي اللتضمن على أصل الاقتتضاء . ذكره 
أصحابنا ونص عليه الإمام أجمد حيث تمسك على وجؤب الاستنشاق بالأمر 
بالمبالغة . وقالالحنفية فيماحكاه الجرجاني : لاييقى دليلاً علق ووب 
الأصل70©, أ ش أ 

قال شيخنا : وحقيفة السالة ا نمخالفة الظاهر قي لفظ انقطات لأ ينهي 
مخالفة الظاهر في فحواه. وهو يشبه نسخ اللفظ هل يكون نسخاً للفحؤئ» ! 
وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام . وقول الملخالف متوجه وشيرها أنه هل: 
هو بمنزلة أمرين أو أمر يسا ار اك يشم والخة وار زمه يعات يزازه رحو 
مستمد من «الأمر بالشيء هل هو( نهي عن أضداده؟؟ . 1 

والد شيخنا: مسألة(2: العبادة الموسعة ‏ كالصوم والضلاة ‏ لا يصير نفلها بعد 
التلبس به فرض]ً(؟), وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزم بالشروع©». '! 

مسألة: إذا عبر عن عباذة277 بمشروع فيهاء دل ذلك على وجوه مثل 
تسمية الصلاة قرآناً بقوله : « وراد الْقَجْر74"©, وتسبيحاً بقوله: #وسبح بحَمد 
ربك قبل طلوع السشسّمس وقبل الغروب 24(4» وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأتعذ: 
الشعر/ بقوله تعالئ : « محلقين رءوسكم ومقصرين 2924 ذكره القاضي ولم يخك: 
خلافاً. ا ! ْ 


: هنا بهامش اضص/1آ» حاشية ونصها: «قال القاضي في المسائل المفردة «فرع»: إوالمبالغة في‎ )١( 
الشيء يدل على وجوبهء نحو قوله يك ا ولأاتاكية والاكيد‎ 
ْ .ه.١ في الشيء يدل علئ و جوبه».‎ 
«هل هو : ساقطة من اذا وام؛.‎ )١( 
. مخطوط‎ ١14 راجع في هذه المسألة : التحرير للمرداوي ص‎ )”( 


'(5) في ادكو اض/ ب2 و م1 : واجباً». 


(0) انظر: أصول السرخسي (1/ ١١6‏ )»تلوح عل التوضيع (170/0): تخريج 
الفروع على الاصول للزئجاني ص ١١8‏ -13894. ! 

(1) في 0 م2 : لعن العبادة» . : 

اله 4 

(6) سورة ق» الآية: 78. 

(4) سورة الفتح» الآية: 317.. 
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قال شيخنا: وكذا قال ابن عقيل3(7) , 
مسألة90) : ما لايتم الواجب إلا به يدخل في قدرة المكلف» فهو واجب . وبه 
قالت الشافعية . ذكره أبو الطيب220 خلافاً لمن منع40» ذلك» وقال: ليس بواجب 
وهم أكثر المعتزلة220. وفرق ابن برهان بين ما كان شرطاً شرعياً كالطهارة 
للصلاة والستارة ونحوهماء فجعله مأموراًبى وبين مايقع ضرورة الوتيان 
بالمأمور كغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل فلم يجعله واجبا ولا 
مأمورايه(0), 
وكذلك ذكر الجويني نحو هذا(" وأشار إلى أنه في معنى كون الأمر بالشيء 
' (هل يكون)0) نهياً عن ضدء(4)؟ . 1 1 
قال كيهنا! وحقق ابن عقيل ذلك تحمقيقا حبي03 , 
شيخنا: فصل 2١17‏ : ما لا يتم الواجب إلا بهء للناس في ضبطه طريقان: 


مقدور للعبد كالقدرة والأعضاء . وفعل غيره؛ كالإمام» والعدد في الجمعة. فلا 


(١)عبارة‏ #د؛ و«ضص/ ب» ولام»: #ذكره القاضي وابن عقيل ولم يحك خلافاً» . 

(1) راجع في هذه المسألة : العدة »)575١ 5١19/7(‏ روضة الناظر ص 27١-١9‏ التخرير 
اللمرداوي ص ١١‏ مخطوط. القواعد الاصولية لابن اللحام ص 44» التمهيد لأبي 
الخطاب الورقة (1/47)» شرح الكوكب المثير ص ١١7‏ . 

(77) في «د) : «ابن الخنطاب»» وفي «م»2: (ابن الخطيب» وكلاهما تصحيف. 

(4) في «د4 ولام4: امنع من ذلك؟ . 

.)1١" 1١7 /1( (0)المعتمد‎ 

. انظر: الؤصول لابن برهان الورقة (1/9آ) 87/ ب)‎ )١( 

(0) في ااد) و اضص/ ب» والم2: «نحو ذلك». 

(8) الزيادة من اد» و لاضص/ ب4 و لم2 . 

(9) راجع : البرهان .)579-5761//١(‏ 

.)5909-561//١( راجع : الواضح‎ )٠١( 

-١09/7١( راجع في هذا الفصل : التمهيد الورقة (57/آ1-ب)» مجموعة الفتاوئ‎ )١1١( 
»)1١ 5-1١37 /1( شرح الكوكب المنير ص 7١1١ء والملحقٌ ص 77 7, المعتمد‎ »؛0١‎ 
.)585-5485 /1١( المحصول (1/ 107 "ا 012771 بديع النظام للساعاتي ق؟‎ 
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يكون واجباً. وإلئ ما يكون مقدوراً له كالطهارة» وقطع المسافة إلى الجمعة, ٠‏ 
والمشاعر: فيكون واجب(1) . وهذا(') ضغيف في القسم الأول؛ إذ لا واجب : 
هناك» وفني الشاني (باطل)!”) باكتساب المال في الحج الكبارات وتيكاق + 
ذلك2©0,- 

والطريق الغاني : أن ماألا يتم الوجوب إلا به فهو واجب مظلقاً» وهدله طريقة : 
الأكثرين من أصحابنا(*) وغيرهه0) وهي أضم0©. وهذه الأمور الملازمة ' 
للواجب أقسام ؛ أنه إما أن يجب وجودها قبله» كالمشي إلى الجمعة؛ أو بغده ' 
كإمساك جزء من الليل في الصوم؛ أو مقارناً له كالاستقبال والطهارة» أو يكن ! 
في الثلاثة كغسل بعض الرأس في غسل27 الوجه؛ أو يكون مبهماً؛ كصلاة أربع . 
ار الى ابوب بدا ا 

1178 

والثاني : المعاقبة والذم عليئ الترك . 

(الوضوت عد )ممه وريس اين وعتر هم خصو سيره لقع الأرلا : 
تيكون نرج عله اللوالام نرياب النستم الأول ,دوق العابي!35 | لآ يعساقت | 


.817 في «د4: افيكون واجب»,خطأ عربية» وراجع في هذا: المستصفئن ص‎ )١( 

(؟) هذا من.مقول أبي البركات بن تيمية . كذا في قواعد ابن اللحام ضص 45 . 

() الزيادة من قواعد ابن اللحام ص 14 . 06 

)من أل الصل إلى هن نه الكتائي في شتات الروض الناظر الورقة 150/]): واد 
عليه : اافإنها مقدورة ولا تجب» 5 ل ٍ! 

(5) راجع : المختصر لابن اللخام ص د 

00 : اللمع للشيرازي صن ١١‏ . 

ءرااال ار ا 

(8) هذه الكلمة ساقطة من م9 . 

(9) في «دا واض/ باو وامة: : «من باب الأول لا الثاني*. . 


6 سوم اس سو و صصختت :)كد 


المكلف على تركه هذه اللوازم » بدليل أن من بعدت داره عن المسجد أو مكة., لا 
تزيد عقوبته على عقوبة من قربت داره وإن كان ثوابه علئ الفعل أكثر(١2‏ إلا أن 
يقال : قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أقل17) من عقوبة من قلت وعلى هذا 
فقول من قال : «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب» صحيح ليس كما 
أنكره أبو محمد متابعة للغزالي وغيره22»؛ وكذلك مسألة «ما لا يتم اجتناب 
المحرم إلا باجتنابه سواء»» وقد يقال أيضاً: هذه اللوازم تجب وجوباً عقلياًء لا 
وجوباً طلبيًء ولا عقابياًء فإن هذا نوع ثالث» كما يجب لن أراد الأكل تحريك 
فمه«(؛». أو لمن أراد الكلام تحريك آلاته فهذا وجوب عادي لا شرعي» وهذا 
الوجوب لا ينكره عاقل كما أن الوجوب العقابي لا يقوله فقيه؛ يبقئى الوجوب 
الطلبي 220 محل نزاع ‏ وفيه نظرء ويشبه أن يقول: هو مطلوب بالقصد الثاني» 
دون50) الأول20 , 


وما يوضح”() الفرق بين الوجوب/ الطلبي والعقابي: أن من قال: «يجب 
بالعقل توحيد الله وشكره» ويحرم الكفر والزنا والظلم والكذب» لا يلزمه أن 
يقول : يعاقب عليه في الآخرة للنصوص السمعية» وإن كان تاركا للواجب 
وقاعلاً للمحرّم »والخلاق في المثالة مخهررمم الحويتي وغيزولة): 

شيخنا: فصل(''): فأما إذا كان الافتقار إلئ التمام للجهل» كما لو اشتبه 


)١(‏ فى «دة : «وإن كان ثوابه أكثر على الفعل». 

(1) في «ضص/1»: «أكثر» وكتب بهامشها: «أقل» وعليها علامة التصحيح» وكتب في هامش 
«ض/ ب؛ لعله «أكثرة . 

() راجع في هذا : روضة الناظر ص 219 المنخول ص 1١1‏ . 

(5) في لاد : «لمن أراد تحريك الأكل فمها سهو. 

(5) في (د» وام»: «وهو محل التزاع». 

(1) في «د» والاض/ ب؛ وا2م؟: دلا الأول». 

(/7) من قوله: #وكذلك مسألة ما لا يتم اجتناب المحرم . . . إلى هنا» نقله بحروفه الكتاني في 
شقائق الروض الناظر الورقة ( 0/١1‏ ب-5١/1).‏ 

(8) تقرأ في «د»: «يصح" تحريف ظاهر. 

(9) راجع: البرهان (247-41/1 48-45)» الوصول لابن برهان الورقة (4/ ب 0ب). 

. 07531 -161/ /7( راجع في هذا الفصل : بدائع الفوائد‎ )٠١( 


4/ب 


حر ا ٠.6‏ المعودة قي سول فته ه 
الواجب بغيره». كالناسي لصلاة الكل عا ادر قير تي اكد رك ش 
عليه أخته بأجنبيه» فعلئ قول أبي محمد وغيره : الجميع محرّم ووإجب7). ٍ 
وعلئ القول الآخر: أحذهنما( هو الواجب في الحقيقة» والآخر ينبت فيه(”) 
أحد نوعي الوجوب وهو الوجوب ظاهراً لا باطناً . وهذاهو التحقيق . . فبتقسيم 
أنواع الوجوب والحرمة يظهر الحكم في هذه المسائل» وكذلك بتقسيم الوجوب 
يظهر الحكم في مسألة المخير والموسع و الزيادة المحدودة والمطلقبة» ومن أذ 
الوجوب نوعاً واحداً اضطربت عليه هذه المسائل . ا : 
شيختا: مسألة(؟): ادرب اندو الدل يبوه جعي أزازء الامزيية ١‏ 
المتقدمة عليه أو المنعقبة له أوالمقارنة له إن إذا نسخ الآمر بالملزوم أو تبين أنه ! 
ليس بواجبء فإِنَّه يستددل به ععلن اللوازم؛ فأصحابنا جمعلوا اللوازم بمنزلة . 
الأجزاء. وصرحوا بأنه يصير ممنزلة ألفاظ العموم إذا خص منها صورة وأن . 
الكلام في قوة أمرين» وأن اللازم يكون مأمورا! 9 به أمراً مطلقاً. م 
والد شيخنا: مسألة(27 : الآمر لا يقف على المصلخة خلافاً للمعتزلة9© . 7 
قال شيخنا : بل يجوز أن يأمز بما لا مصلحة للمآمور فيه ». ولكن التكليف منه . 
نما يقع80) على وجه المصلحة ٠‏ بناء على أنه قد يأمر بما لا يريد كونهء وأنه لا ! ش 
يجب عليه رعاية الصلاح ولا الأصلح. وأنّه - سبنحانه «الشونة وه إل 
. يفعل مايشاءء هذا كلام القاضي17) ولهذه المسألة ماعذان : ش 1 


(١)روضة‏ الناظر ص .7١‏ ؛' 

(؟) في اده : «وعلئ القول بأن أحدهما . ..إلخ؟. 

() كلمة «فيه) : ساقطة من اد) ولام؟. 

(5) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (1/857 ا 

(5) في «د»: ايكون مأمور» مخطأ عربية . 

(5) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص 37١17‏ - 2117 شرح الكوكب امثير ص 47 
المحصول (7/ 14568). ٍ 

(/) سقط من «ض/ ب» قوله دخلاقاً للمعتزلة» “وواجع كقعية المعو ون : المعتمد ! 
كا ل 76 

(8) في ا«د» واهم»: فإنّما وقع6. 

2)575-157١/5( العدة‎ )9( 
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أحدهما ل ا ل ا ا 
وهذا أصل ممهد(1) حابناء في غاية الحسن» وأصول المعتزلة تقتضي ي خخلافه . 

والقالى + اه لخيسيت مدهي عنتاة لكن لابقع من الشراعة الأنا تمن 
مصلحة() وهم يقولون بالوجوب عليه!؟ . 

وقال ابن عقيل : «الأمر من جهة الله تعالئ لا يقف على مصلحة المأمور» 
ويجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله(*2. هذا ينبني على أصول لنا 
في أصول الديانات» وبهذا قال: الفقهاء أجمع» خلافاً للمعتزلة ومن وافقهم في 
تلك الأصول في قولهم : لا يأمر إلا بمافيه المصلحة, والأمر عندهم يقتضي 
2 ولايريد الله ا بي م ودنيا؟ , 

حت ابن عقيل بأمر إبليس وفرعون97) ونحوهما؟؟ . 

ل ل ل له 
أمره له مصلحة,» فهنا ثلاثة أشياء : 

أحدهما : أن يكون نفس الأمر فيه مصلحة للمأمور المعين أو لحملة المأمورين. 

الثاني : أن يكون نفس امتثال المأمور به مصلحة للمأمور أو لجميع المأمورين. 

وكلام ابن عقيل يعم القمسين تسوية بين القول والفعل؛ إذ مصدرهما/ للا 
محض المشيئة . وتفطن ابن العماد للفرق فقال : التحقيق أن الأمر يتناول المصالح 
والاصلح في نفسهما » نعم يقف حصول المصلحة علئ امتثال المكلف. فعدم 
الامتثال لا يدل على أن الأمر لم يتناول الأصلح» » قال : ولاايحتاج أن نرتكب 


. في «د؛: لاممهدا» خطأ عربية‎ )١( 

(1) في «دا و(ض/ باو م : الكن لم يقع». 

(9) في (دا ولاض/ بلاوق هئ : لاما تضمن المصلحة» . 

(5) راجع : المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 7137 . 

(6) في هم1: : «بصلاح حاله عندنا؟ . 

(5) الزيادة من «د؛ وهم» وهي ثابتة كذلك في الواضح (177//5). 
(0) انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 717 » 1 
(8) يقال : اسمه الوليد بن مصعب» وعمره أكثر من أربعمائة سنة. 
(9) الواضح (177/1). 
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الأشنع» ونقول إ مر اله تسالى لايطلب ل شائة بل لايخلو عن فا 
وهنا أقسام : 3 

أخدها : : ايام اهو فساد في الدنيا وياي09: عل التركء ولاييه عل 
الفعل» فهذا لم.يقع 

ٌْ 000 

الثالث: أن يأمره بما فيه صلاح في الدنياء ويثيب في الآخرة أو لا يثيب. 

الرابع : أن يأمره بما عر ءا 0 عن المصلحة والمفسلة . : 

الخسامس: أن تكون مصلحته في الدنيا لغير المأمر به » والحق أن نفس الأمر أ 
لابد أن يكون مصلخة للعموم كالفعل . وأما المأمور به: اليف الجر 
وقد يكون مصلحة للخصوص . 
03 قال.شيخنا: لومداداك الى جالترتوق ريمن اجافس لهااي 
وهي ذات شعبء وذلك أن عندنا الأمر() بالشيء لصلحته(4) ثلاث جنهات ؛ 

أحدها : نفس الآمر يفيد0") الاعتقاد والعزم . 

وثانيها: : الفعل من حيث هو مأمور به تعبدء وابتلاء» وامتحاناً. . 

وثالثها : نفس الفعل بما اشتمل عليه من المصلحة . 

والمعتزلة تنكر القسمين الاولين ف هذا يجوز يار 1" لا مصلحة 1ْ 
فيه. بل في الأمر والتكليف به. ! ش 

الثاني : أنه يجوز أن يأمر الغبد بما لا مصلحة فيه علئ تقدير المخالفة فتكون ْ 
المصلحة في الفغل لو وقغ الفعل ولا مصلحة(" للعبد في نفس تكليفه كأمر : 


)١(‏ في «ض/ ب»: : «ويعاقب؟. 

)١(‏ في اض/ ب»2: : «بما يعري». 

٠‏ (؟) في 2م : اللأمر؟. ا 

(1) في «م»: المصلحة». 

(0) في 1م؟ : اابقيك1 . 

(7) في "د و و «ض/ بوهم امل لامساعالية: 
() في 7م2: : #وقع لا مصلحة؟. 
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الكفار بالإيمان. وهذا مما لا يختلف أهل الشرائع فيه . 

الثالث : أنه يجوز أن يأمر نما لا مصلحة فيه علئ تقدير الموافقة بمعنئ أن العبد 
ألو فعل المأمور به لم يكن له فيه مصلحة؛» فهذا جائز لله؛ لأنه يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريد(١2»‏ خلافاً للمعتزلة في قولهم'(21: هو غير جائز له» لكن هل 
يجوز أنه يقع منه؟ . الصحيح أنه لا يقع منه كتعذيب الطائع وإفناء الجنة» بل قد 
اشتملت الأفعال المشروعة(؟) على مصالح فضلاً منه وإحساناً» وهذا قول عامة 
السلف وعليه أثبتت(7؟) مذاهب الفقهاء وحملة الشريعة» والذي عليه أكثر 
الأشعرية ‏ أو كثير منهم ‏ جواز خلو المشروعات عن المصالح» وربما صغئ إلئ 
ذلك جماعة من متأخري أصحابناء والتزموه في محاجاتهم . كما أن هؤلاء قد لا 
يجعلون في نفس الفعل من حيث هو مصلحة ولا مفسدة إلا من حيث تعلق الأمر * 
به وهؤلاء ناقضوا المعتزلة مناقضة بعيدة» ودين الله بين الغالي فيه والحافي عنهء 
فافهم الفرق بين هذه المقالات وأصولها وفروعها يتبين لك الصواب©2 من الخطأ 
- والله الهادي- . 

والقاضي أقصد من ابن عقيل» فإن لفظه ليشير إليه» كما كتبته عنهء وكذلك 
قال في مسألة «النسخ» الناس في التكليف على قولين منهم من قال/ : لله أن /١9‏ 
يكلف عباده ما شاء أن يكلفهم لمصلحة ولغير مصلحة «ثم ألحق»2370: ولكن لا 
يختلف أن التكليف إِنّما وقع منه على وجه المصلحة» كما أن ما يفعل7" فينا إنّما 
يفعله للمصلحة» ومنهم من قال: حسن التكليف لا فيه من مصاحهه20). 


)١(‏ في «م»: «بمايريد؛. 

(؟) «في قولهم»: ساقطة من اد» وااض/ ب» ولم1. 

(؟) في «م»: «الصحيحة المشروعة». 

(4) في «م»: اأنبتت». 

(5) في للدا ولام»: «تتبين الصواب4. 

(1) قرأها المحقق في «م2: «ثم ألحق!. وكتب بالهامش : «لم يأت بالخبر عن الحق؟ . 
(0) في 9م2:: «يفعله؛ . 

(8) انتهئ كلام القاضي » فراجع : العدة (؟/ 1/ا/7)» الواضح (1/177//1) . 
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مسألة(20: ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه د ساد كسمن 
اشتبهت أخته بأجنبية» خجلافاً لبعضهم . 

مسألة : اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن ل ار 
ومندوب» ومبحرم؛ ومكروه» ومباح» إلا الكعبي فإنه قال: لامباح في 
الشريعة؛ وقوئ ابن برهان مذهبه؛ بناء علئ تقدير صحة قول من قال : إن النهي. 

عن الشيء ذي, الأضداد أمر واحد منها(), ورد الجويني عليه» برد هذا 
الأصل7؛) . وهذا لا إشكال فيه» ولكن يتوجه عدي ردٌ قوله مع تقدير صحة. 
ذلك الأصل» وهو أن هذا إنّما هر فيما أضداده محصورة فقط »افليحقق. 
ذلك2*0: وذكر ابن عقيل هذه #المسألة 290 في أواخر مسائل النسخ»0©:, ش 


عا ا نا 


)١(‏ هذه المسألة برمتها ساتطة,من «ض/ ب». 
(؟) راجع هذا في 00 ال سه نشد 24777 المع من 1 ١‏ 

(") الوصول لابن برهان الورقة (159/ 1-ب) 1 

(4) البرهان (596-1915/1). 

(0) في (م2: افليتحقق ذلك1. 

(5) الواضح لابن عقيل (؟/ 1/١57‏ 55 ؟ آ) مخطوط . 

ا ؟ زيادة» ؤنصها : الله در الواضح لابن عقيل» * من كتاب ما أغزر فوائده 
كلاق اك بان اموق بحر اكز لفسا وو رار كد ابد /ة» 
ومحقيق ذلك؟١ا.ه‏ 


© © المسودة في أصول الفقه © © -- جره 0 


مسائل الأفعال(١)‏ 

مسألة: قال أبو الخطاب : «نقول إننا متعبدون باتباع رسول الله يَكةِ والتأسي به 
في أفعاله. والتأسي: أن يفعل صورة الذي فعل على الوجه الذي فعل لأجل() 
آنه فحل؛ فإن علمنا وجويه عليه وجب عليناء وإن علمناه» نفلاً له فهو نفل لناء 
وإن علمناه مباحاً له فكذلك لناء هذا معنئ كلامه» ثم قال: خلافاً لأبي علي 
ابن خلاد2: فإنه قال(25: ما تعبّدنا بالتأسي به إلا في العبادات دون غيرها من 
المناكحات (22: والعقود والأكل والشرب وغير ذلك30) . 

وقال والد شيخنا : “قال القاضي في الكفاية » فصل : وما تعبّد(7) الإنسان بأفعال 
النبي يكل المباحات كالأكل والشرب والقيام والقعو د وإنَّما00) تعبّد بالعبادات» 
خلافاً للمعتزلة» في قولهم : هو متعيّد بجميع ذلك» وهذا موافقة لابن خلاد. 


)١(‏ ولمزيد من الاطلاع علئ «أفعال النبي وك ودلالتها علئ الاحكام» راجع ::فعال الرسول 
يي ودلالتها علئ الأحكام الشرعية» رسالة دكتوراه أعدها: محمد سليمان الأشقرء 
طبعت سنة 944 1١ه‏ في جزثين» الاحكام للقرافي ص ٠١54-85‏ .» الاحكام لابن حزم 
(158-4777/5).» أصول الجصاص الورقة (1705-.151) مخطوط» القواطع لابن 
السمعاني )1١7-947/1(‏ ممخطوطه؛ المعتمد (4)584-7717/1 شرح الكوكب المثير 
ص 0158-1١55‏ وص 518-5١6‏ من الملحق , 

(؟) فى التمهيد الورقة (45/ ب): «لاء لأجل أنه فعل». 

() انظر مذهيه فى : المعتمد (1/ 07817 . 
وابن خلاد هو: أبوعلي محمد بن خلاد البصري؛ من أصحاب أبي هاشم» درس عليه 
في العسكر ثم ببغداد» وكان مقدماً من أصحابه. وله من الكتب: «شرح الاصول؛. 
توفي سنة 0٠‏ 'اها. 1 
الفهرست لابن النديم ص 0758-1417 وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (؟/409). 

(5) هذه الجملة ساقطة من: «د؛ و «ضص/ ب» و «م»: «في قوله؛. 

(5) في «د : «المباحات المناحكات». وفي «م2: «من المباحات؟ . 

(5) انظر: التهيد لأبى الخطاب الورقة (49/ ب). 

(0) في 0م1: فوأما تعبد الإنسان. . . إلخ4؛ ولا يناسبها السياق التالي لها . 

(8) فإنّما تعبده في العبادات . 


م1 


الفعل ؛ لانّه/ يفعل الشيءٍ علئ جهة الفضل » وقد يفعل الشيء هو خاص له(8). 


ص سب و٠‏ النعودة يسول افده ها : 

ثم قال17): إن أبا المخطاب احتجمٌ بآيات وظواهرء وبآن الآمة مريت غلن: 
الرجوع إلى أفعاله وعضّد ذلك بأشياء؛ واحتج للخصم ل ود أن يككون 
مصلحة له دونناء فقال مجيباً("©: قلنا: يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضاً وقد. 
أمرنا باتباعه فوجب علينا"”© ذلك اران اماه الت ضار 
إلا أن يرد دليل يخصّص» 9 . 2 

قلت(0) : وهنا الذي ذكره محيع وهو الذعب» للد يتفض ما تار قبل!' 
هذا في كتابه» وخالف فيه شيخه والجمهورء والعجب أنه احتج هناك بلن سجالفه : 
بأكثر ما احتج به هلهناء وأبطله هناك ثم عاد هنا فاعتمد عليه( . 

مسألة : قال بعد هذًا: : "قلأ فعل شيئاً ولم يعلم على أي وجه فعله» ققد ؛ 
خرجه شيخنا علئ زوايتين . وذكر روايتي الوجوب والندب. ثم قال:. وقد روئ 
عن احمد ما يدل علئ الوقف جتئ يغلم علئ أي وجه فجل من وجوب أو ندب ' 
أو إباحة» فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم(”2: الأمز من النبي كه سوئ 


وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين» قال: : وهذا سبيله» يجب التوقف ختئ يعلم ' 
على أي وجه فعله:(9) . ْ ا 


(١)«قال»‏ ::ساقطة من «د» و (ب/ ض» ولام» والصواب حذفها . 


(1) في الدا و اضص/ بغ وهم!: «فقال مجيباً له؛ , 
("9) كلمة اعلينا»: ساقطة من «د» و اض/ ب) وما . 


٠‏ (4) التمهيد الورقة (89/ ب-90/ آ). 


(6) ذ فى اض/ ب» : #قال المصنفب رضي الله عنه» . 

() هنافي اد؛ واض/ ب2: :. بلغ مقابلة). 

() هو : إسحاق بن إبراهيم'بن هانئ النيسابوري» أبو يعقوب . ولد سنة 18 اه. ندم 
الإمام أحمد وهوانن سبع سنين. اليد “رو عن اججة شداال كثر ني 
ستة أجزاء . توفي اسنة 0 /ا1اها. 
طبقات الحنابلة '8/١(‏ اك الو 111011017 التهج الاحمد ْ 
)1/ غلا ا). : 

(8) في «م» : وهو خاص له»» وفيا التمهيد: «هو له.خاص». 

(؟) التمهيد الورقة (1/95). 


20/117 سوب اس سو و صصح‎ ٠.6 


قلت(١2:‏ وليس الأمر كما قال» بل إن حملنا (هذا)('2 على ظاهره» اقتضئن 
الوقف في تعديه إلئ أمتهء وإن عرفنا وجهه في حقه؛ لأنّه علّل باحتمال 
اختصاص(2) (به) فتكون هذه الرواية موافقة لمن قال: إن ما شرع في حقه لا يلزم 
مثله في أمته إلا بدليل» ومن العجب أنه حكئ أنه قول التميمي لأنه قال: انتهئ 
إلى من قول أبي عبد الله أن أفعال رسول الله يكل ليست علئ الإيجاب إلا أن يدل 
دليل» فيكون الفعل للدليل الذي ساقه(24؛ قال: فجعل فعله موقوفاً على الدليل 
الذي سافه » وحكاه عن الإمام أحمد. قال أبو الخطاب : وهو الأقوئ عندي» ثم 
دل على ذلك بأنه يجوز أن يقع فعله واجباً» وندباً» ومباحاء وخصوصاً له دون 
الحسن احتج بشيئين : 

أحدهما : أن فعله قد يكون مصلحة له دون أمته. فلا يجوز(2) لهم الإقدام 
عليه إلا بأمره. 

والثاني: أنه قد يقع منه الصغاير277» وهذا كله تخليط عجيب؛ لان من تعلّل 
بهذا لا يصلح أن يكون معلوله إلا الوقف في تعيه حكمه إلئ أمته» وأن ما 
أيشرع” له - وإن عرف وجهه بصرح قول وغيره240- لا يتعدّئ297. لا يلزم مثله 

أمته إلا بد » وهذا ل شاذء قد نقضه أ اخطاك يد ة(٠كك‏ 
في ليل قو بو 0 
)١(‏ في لاض/ ب»: «قال المصنئف رضي الله عنه؟ . 
(؟) الزيادة من:«د4 و#ض/ ب» وللم4. 
() الزيادة من «د4 و«م؟. 
(4) تقرأفى «دا و«ض/ ب0 : #في الموضعين» . 


(0) فى «دة : «#فيجوزا. 

(1) التمهيد الورقة (90/آ» 1/41)» العدة (*/ /01/48-1/410. 
(/1) في اده ولام»: «ما شرع له . 

(8) في «م؟: «أو غيره؟ . 

(9) جملة «لا يتعدئ!: ساقطة من «م؟. 

.)]1/41١-1/95( التمهيد الورقة‎ )٠١( 


ربت 


©2ظ2 ١‏ ©© المسودة في أصول الفف © © ' 
ومنها: أنه قد ذكر مسآلة تعنارض فعله وقوله؛ ونسخ قوله :وفعله(7) 
وتخصيض العموم بفعله فليت شعري:هذا كله يصح ممن يقول بأن:احتثمال . 
اختصاصه به يمنع من تعنديه(2) إلى غيره» نعم! الذي يحسن بالعكس وهو أن 
العل إذا قلنا(27: يتعدئ حكمه إلى أمته ولا يلتفت إلى احتمال كونه خاضة أو 
معصية إلا بدليل» فهل حمل علئ الإباحة أرائنهااالرجوبار روما 
في تعيين أحدهما أم لا؟ .. ٌ 


0 
على فاعله؛ وأنه مأذون فيه؛ ومتى حمل علئ أحد هذه الوجوه عند من يراها: أو 
بدليل» فهل يعارض قولهأو ينسخه أو يخصص عموؤمه» هذا كله يحسن 220 فيه ' 
الاختلاف» وستذكره إن شاء الله(29- والذي يقوئ عندي حمل كلام أحمذ في / 
الكرة ب فولؤوقمله لكزلريستمل التخسيون ريصعل التنية لت 
مسألتين00 : 
مس اه اما و ا 
الأخرى : أن قوله90» عل الوجوب؛ وفعله لا يفيد الوجوب؛ وإن كان قزبة؛ ْ 
بل يحمل على الندت إن كان قربة (5) ؛ لاله لمتيقن أو الإباحة إن لم يكنن/ قربة» 
الور يحي اج راس عارك . ومكن أيضاً أن يعتذر | 


)١(‏ في «د» و«ض/ ب؟و «م6: «ونسخ فعله قوله» وكلاهماً صحيح. 
(١)في‏ 2م: : (تعذيتها , 

() في «دا : «إذا قلت». 

(4) في «د» و اض/ ب4 و امم او رفت 

(0).في «د» و«م» : (يجىئ»1. : 

(1) هذه الجملة ساقطة من اد)؛واض/ ب) ولام؛ 

() في ادا واام1: افي مسألتين؟. : 

(8) في لد و «ض/ ب4 و الم: «أن أمره» . 

(9) في «ضص/ ب»: (إن كان قزينة! تخريف . 


هه سرهم اس سو و صصح 11 60ج 
للتميمي بأنه ذكر احتمال الصغائر لقطع المغالات بالقول بالوجوب . 
وبسط القول فيه وفي وجوه(١)‏ وفي أفعال النبي يك واحكامها(؟. 


مسألة0"): قال أبو الخطاب في نسخ القول بالفعل وعكسه كلاماً يذكر في 
موضعه(4), 

مسألة : (فإِنْ عارض فعله قوله ولم يعلم التاريخ » مذكورة بعد)00. 

مسألة: يخص عموم القول بفعله» ذكره أبو الخطاب209, 


قال والد شيخنا: وهو قول الشافعي(2). وقال الكرخي : لا يخصص بهء 
وتوقف فيه عبد الجبار بن أحمد(2»» هذا نقل الرازي97 . 


فصل: ذكر (فيه)2"(0 أبو الخطاب الطريق إلى معرفة وجه فعله يَكِْ من 
وجوه0١232»‏ وذكره الرازي أيضاً(١23»‏ قاله والد شيخنا2320 . 


. في «ض/ ب1: في وجهه؛‎ )١( 

(1) هذه الجملة ساقطة من «ض/ ب» وزاد هنا في «د» وام»: «كلامه كثير جداً . 

(7) هذه المسألة برمتها ساقطة من ٠اض/‏ ب؟. 

(4) في «د) واام2: ذكرناه في النسخ*. وانظر في هذا: التمهيد الورقة (1/95- ب) . 

(5) مابين المعقوفين ساقط من 2ضص/41 و«ض/ ب» وقد أثبتناه عن «د؛ ولام». وراجع في 
هذا: التمهيد الورقة (؟95/ ب-1/97). 

)١(‏ التمهيد الورقة (؟45/ ب-1/947). 

() هكذا عزاه أبو الحسين في المعتمد )791/1١(‏ إلئ الشافعي» واختاره ابن برهان في 
الوصول الورقة (81/ ب). ١‏ 

(8) راجع : المعتمد (1/ 0791١‏ ولفظه: «وقاضي القضاة يتوقف في المسألة» |. ه. 

(9) المحصول (9/ 0795 . 

)٠١(‏ الزيادة من «د» و اضص/ ب» ولم». 

)١١(‏ التمهيد الورقة (؟1/95). 

.)7860-781١7/95(لوصحملا)١١1(‎ 

)١1(‏ عبارة ادة و اض/ بلا و 1م1: «قال والد شيخنا: وذكرها الرازي أيضاً». 


حول ملسست و5 المسودة في أصول الفقه © © 

مسألة: اختلف ف قال بالتأسي إذا ورذ(١)‏ عن النبي كَل فعلان مختلفان؛ 
مؤرخان فصار كثير من العلماء إلى العمل بآخرهماء كالقولين وجعله ناسيخّاً ل 
يقتضيه لو انفرد» وجعل الأول منسوخح ابه . قال الجويني : وللشافعي صغو إلى 


ذلك» وأشار إلى أنه قدم حديث ابن( ") خوات7") علئ حديث ابن عمر(؟؟ في 


الخوف00) لذلكء وأنّه على هذا متى لم يعلم التاريخ تعارضاًء وعدل إلى القياس | 1 
وغيره من الترجيحات» ثم237 قال :. وذهب القاضي - يعني ابن الباقلاني ‏ إلى أن ؛ 
تعدد الفعل مع التقديم:والتأخير يفيد جراز الأمرين ذالم يكن أحدهماما' 
بعضعن”"؟خظرا ورج المنريتي ذلك1): وركام كلام [احانا. حيط لد 


لاق اللراف ارق إذنقل عن الرسول». 

: كلمة «ابن» : ساقطة من اض/ ب» وام»‎ )١( 

0 حدي وين عراب ني ما نه اعرفية ا نائة 1 4040 فرق 
(157/5): ومسلم (5/ 42718 وابن ماه .0745/١(‏ وابن الججارود في المتتنق 
ص 45١‏ وأبوداود (؟/ ؟21» والترمذي (1/ )5٠‏ وقال: اجسن صحيح؟ . ولا يقدح . 
ور اميعز كرات كم امطااي والم 0 01م 
عدول. 
وابن خوات هو اماع بوتعزت يم برب تنا لاسو الل اسار 
عن أبيه» وسهل بن أبي بحئمة» وزو عنه القاسم بن محمد وابن اخواتة. . .وهو ! 
ثقة روئ له البخاري ومسلم وغيرهما. 1 
إسعاف المبطأ برجال الموظأ ص:15» تهذيب الأسماء (48/1 * -054) تبصير ابه : 
الابن حجر (15170/1- 091/1 , 1 

(5) هو: عبد الله بن عمر بن الخنطاب القرشي العدوي. صحابي جليل ا 
بعدها من المشاهد مع رسول الله يكو وشهد غزوة مؤتة» واليرموك وففنتح مصر 
وأفريقية . قال البخاري: : أصح الأسانيد مطلقاً مالك عن نافع عن ابن عمر . ٠.‏ توفي اسلة 
لاه بمكة . 
تهذيب الاسماء واللغات (7/./1؟ -7581)» الإصابة (7510//5) , 

(4) حديث ابن عمر في صضّلاة الخوف أخرجه : البخاري (193/7 -/04191 ومجييلم 
21/7 ا ل ا 
احسن صحيح؟ » زابن الجارود في المنتقى ص 44 . : 

(1) كلمة «ثم» ساقطة من بوه 

(10) في لم1 :. اما يقتضي؟ . : 

.)554- 5957/١( البرهان‎ )4( 


6ه سوم امسو و صصح كك 201١‏ 


في مسائل كثيرة» نعم! يكون آخر الفعل أولئ في الفضيلة والاختيار» وعلئ هذا 
يحمل قولهم : ذكنا نأخذ بالاحدث فالأحدث من أمر(١)‏ رسول الله كك ولهذا 
جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر(©؛ مع أنه قد صحّ عنه: «التخيير 
بين الأمرين»29 , 

مسألة(24: إذا رأئ النبي كك رجلاً يفعل فعلاًء أو يقول قولاً فأقرَه(0) عليهء 
ا ل ا لي ل 
كذا قاله الجويني9"» وذكر أن الواقفة ا ا 
كونها من خصائصه أو مشاركة غيره له فيها240» قالوا: هلهنا: إن تقريره للواحد 
كخطابه له» وأنهما جميعاً تقرير وخطاب للأمة ثم قال: لا بد من تفصيل» وهو 
أنه لا يبعد أن يرئ الرسول وَل آبياً عنه : إما منافقاً أو كافراً يمتنع من القبول منه» 
فلا يتعرض له لعلمه بأنه لو آمره أو نهاه ما قبل ذلك منه بل أباه(9) . 


مسألة: احتبج الشافعي وأحمد(١١)‏ ا م ل و ا 


. في «دلا و (اض/ ب» و «م»: امن فعل رسول الله؟‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه: مسلم (7/ »)١51-1١4٠0‏ ومالك /١(‏ 775): والدارمي 
(4/1). وفيه : «أن رسول الله يي خرج إلئ مكة عام الفتح في رمضان فصام حتئ بلغ 
الكدير» ثم أفطرء فأفطر الناس» وكانوا يأخذون بالاحدث فالأاحدثء من أمر رسول 
الله يلي '. ه. 

(7) أخحرجه : مالك (9-8/7) من طريق عائشة : لأن حمزة بن عمرو الاسلمئن سأل رسول 
اللو نفال: يا رسول الله! أريد السفر» فما تأمرني؟1. قال: إن شت قصم وإن 

شئت فأفطر» |١.ه.‏ 

(5) راجع في هذه المسألة : العدة (؟/ 2009 التحرير للمرداوي ص 1 ممخطوط» الواضح 
(0/ؤواب). 

(5) في اضص/ ب» ! «فقرره؟ . 

(5) في «د» و اض/ ب» وام؟: «ولم ينكره عليه؟ . 

9) البرهان (598/1). 

(8) «له فيها» ليست في «دا و «ضص/ ب وام 

(9) البرهان (444-498/1). 

٠ف‏ في اد4 وز لاض/ ب4 و لم1 : «في القيافة بقصة مجزز المدلجي». 


مآ 


عور صصص ححا © © المسودة في أصول الفقه وه © ' 
بقصة «مجرّز؛ المدلجي 2١7‏ في القيافة؛ وضعفه ابن الباقلاني والجويني29./ | 0 
مسألة0”) : لقنن ال الذي لزلا تشع الكل » لم يذكر ابن برهان فيه ! 
خا ف40) , 
والد شيخنا : وذكره القاضي في الكفاية» والعدة9*©: وذكره الحلواني» | 
وقال لزنا ورا انكر ينمتا » ورد عليههم8). : 


: في ادا و(اض/ بْ» : «مجرز» تحريف » وهو بفتح الميم » :وفتح الجيم» وبزائين فعجمتين»‎ )١( 
: الأولى مشددة مكسورة . له صحبة . وهوابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن مندلج‎ 
! عن عائشة قالت: «دخل علي‎ )١118- 111//1( الكناني . وأخرج الحميدي في مسنئده‎ 
! رسول الله ل ذات يوم مسروراء فقال : ياعائشة ئشة! ألم تري أن محززا المدلجي دخل‎ 
علي» فرأئ زيداً وأسامة؛ وعليهما قطيفة؛ قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال:‎ 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض»! .ه.ا قلت : وموضوع الاستدلال للشافعي وأحمد ا‎ 
. تقرير رسول الله وَِةٍ ذلك الرجل‎ 
١:1 .)46- 88 /1( ١ وراجع الترجمة في : الإضابة (؟/ 750)» تهذيب الأسماء ق‎ 

! راجع في هذا: الأم للشاقعيٍ (5/ 570)» البرهان (1/ 499 007). قلت ومذهب‎ )١( 
الحنفية: لا تكون حجة. فراجع: ال بحاي ار‎ 
1 .)187 /١( فوا الرحمؤت‎ »)1٠١/5( 

(*) هذه المسألة وما يليها إلع.قوله: «فصل : وليس تركه موجباً علينا ترك ما تركه . ...الخ 
تكرر ألفاظه مرة ثانية في 2ذاو «م». فانظر: ص الا -لالاء وص/187 ل 197-من ! 
المطبوعة» والورقة 1/81١(‏ 87 / ب) من «ده بعد تصحيح الترقيم . ٍ ا 

(4) الوصول لابن برهان (1/47) لكنه في هذا الكتاب حكيئ الخلاف عن المعتزلة» ولفظه : 
«مسألة : ليس في العقل ما يدل على وخوب مثل ما فعله النبي كك. وقالت المعتزلة: إنه ٠‏ 
يجب التأسي برسول الله و عقلاً: . .)ا.ه. وكلام أبي الحسين في المعتمد /١:(‏ 7/80 
؟) بشخلاف هذاء حيث قال الامعلم بالسقل وجوب مثل مافعل التي 36 . ا 
عليئا. . .6ا.ه. : 


ش (0) العدة (6/ 4 10000 


)١(‏ في ادك ؤلاضص/ ب؟و للم : : #خلافاً لبعض الئاس في قولهم : وجوبها من جهة العقل». 
(0) في ااد» والض/ باو اما : "وكذلك حكئ ابن عقيل عن بعض الأصوليين» ؤردٌ عليهة. 
(8) الواضح (1/507/5-/1707). 1 
(9) في «م»: «فأما شرعنا؛ . 
)0 ا : «إن كان». 


© سوم رسو و صصح كك ٠:‏ 0 
ندباً قامته مثله فيه» وهو قول الجمهور(!. 

قال اين برهان : هو قول الفقهاء قاطبة (قال)(27: وأما أصحابنا المتكلمون 
فتوقفوا في ذلك7©. قلت: وقد حكينا(؟) فيما مضئ عن الأشعرية نحوه00 2 
وكذا عن الشافعية والتميمي صاحبنا. 


قال ابن برهان: وأما الحنفية : فانقسموا في ذلك قسمين(21 كالمذهبين20. 
والظاهر أنه يريد المتكلمين منهم» وإلا تناقض قوله . 

مسألة: فعل النبي كك يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنئ القربة في قول 
الجمهور20 . وذهب أهل الوقف في التي قبلها إليه هلهنا(؟ . 


مسألة: فإن كان على جهة القربة ولم يكن بياناً لمجمل أو امتثالاً لأمر بل 
ابتداء » ففيه روايتان فيما ذكره القاضى : 


إحداهما : أنه على الندب. إلا أن يدل دليل على غيره. نقلها إسحاق بن 
إبراهيم» والأثرم وجماعة عنه بألفاظ صريحة؛ واختارها أبو الحسن 
التميمي(١23»‏ والفخر إسماعيل» والقاضي في مقدمة المجرد» وبها قالت الحنفية 
فيما حكاه أبو سفيان السرخسي(١١2:‏ وأهل الظاهر(235» وأبو بكر الصيرفي» 


.191-759٠ راجع: شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

(؟) الزيادة من (د) و (اضص/ ب» ولم4. 

(*) الوصول لابن برهان الورقة (50/ب): وراجع: المنخول ص 756 . 

(4) في اد و اضص/ ب و2م1: «حكينا هذا فيما . . . إلخ2. 

(6) عبارة #دة و«م؟ : اعن الأشعرية وبعض الشافعية والتميمي؟. 

(5) في 'اد» ولام4: «إلئ قسمين», 

() الوصول الورقة (45/ ب-897 آ). 

(8) قال الآمدي في الإحكام /١(‏ 1397): «ولا نزاع في كونه علئ الإباحة بالنسبة إليه وإلى 
أمته؛ . وراجع : أصول الجصاص الورقة )1/75١١(‏ » العدة ("/ 5 207/7 الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي ٠ /١(‏ 17). 

(9) انظر : البرهان /١(‏ 597 -195). 

. الا ه *الاء /ا6ا/ا)‎ 4 /١( راجع في هذا: العدة‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ مذهب الحنفية فى : تيسير التحرير (7/ 1117 1177). 

(17) النبذ ص 44 » الأحكام (4/ 477 4777)؛ وكلاهما لابن حزم . 


ص0 مسب 7ت و ٠‏ المسودة في أصول الفقه © © : 
والققّال20 . ْ ا 


والغانية: أنها على الوجوب2©27. وبها قال: أبو على بن خيران»:: وابن أبى 
هريرة» والإصطخرزي(27..وابن سريج”7؟2: وطوائف من المعتزلة(9) حكاه ' 
الجويني237. والمالكية9 , ش ْ 


٠ وحكئ ابن السمعاني في كتابه #قواطع الأدلة» (43/1 91) ممخطوط يدا سل‎ )١( 
الخلاف فيما يرجع إلى حقوق الامة ثلاثة مذاهب:‎ 
: الأول : أن اتباعنه في هذه الافعال واجب علئ الأمة إلا نيما خضه الدليل» وهامدهين”‎ 
. , مالك وبه قال من أصحاب الشافعي : أبو العباس بن سريج واللاصطخري وأبو‎ 
علي بن أبي هريرةأوأبو علي بن خيران قال: وهذا هو الاشبه بمذهب الشائعي:‎ 
وهو قول الكرخي:وطائفة من المتكلمين.‎ 
الفاني : يستحب للأمة إتباعه في هذه الافعال» ويندت إلى ذلك ولا يجباء وهو قول ؛‎ 
الاكثرين من أصبحاب أبي حنيفة . وهو قول أكثر المعتزلة» ويذفل اوبكر‎ 
٠ . الصيرفي وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي‎ 
الكالث : أن الأمر في ذلك علئ الوقف» وإلى هذا ذهب أكثر الاشغرية» واتختاره أبؤ بكر‎ 
الدقاق وابن كج من أصحاب الشافعي»: اده‎ 
: (؟) العدة (؟/ 775), الواضح (5/ 11985 -ب) مخطوط.‎ 
(9)هؤ سيد كس ب ها الإماخريء للق الشامي إل يمه لجا و1 بن‎ 
ٍ ١ الكتب : «أدب القضاء» .توفي ببغداد سنة 78 ”اله.‎ 
| طبقات السبكي‎ 1١1١ له تزجمة في : طبقات الغبادي ص 77؛ طبقات الشيرازي ص‎ 
00 8/0و م )ل‎ 
| (4)هو: أحمد بن عمر بن سلريج أبو العباس . شيخ الشافعية في ره . ولداييغدادسة‎ 
اها‎ ١ تولئ قضاء شيراز» ومات ببغداد سنة‎ 0 
طبقات السبكي (5/ 41 اكو)ين, ا‎ ٠ / طبقات الشيرازي ص‎ 
.45-5 
(5)قلت : والذي في المعتمد (1/ 091 : :نأك علي السلا ليست علن الجوب».‎ 
ٍ .)5475-588/١(ناهربلا)5(‎ 
' (ل)عبارة(د» و«ض/ باو 0 :#حكين ذلك الجويني» وبها قالت امالكيةة . وراجع‎ . 
: مذهب المالكية في : مقدمة ل د‎ 
.. 188 الفصول ص‎ 


© © المسودة في أسول الفتد ع © 


واخمتاره(١)‏ الحلواني» والقاضي(22» وذكر في مقدمة المجرد: أنه قول 
جماعة من أصحابناء وحكاه في القولين عن ابن حامد20» وجزم بذلك ابن أبي 
موسئ(؟) في الإرشاد من غير خلاف» وأخذها من قوله في رواية حرب(29: 
يمسح رأسه كله؛ لان النبي يله مسح علئ الرأس كله27. ومن رواية الأثرم إذا 
رمئ الجمار-فبدأ بالثالثة ثم الثانية (ثم الأولى)(2 لم يصح؛ قد فعل النبي كَل 
الرمي وبيّن فيه سيّه80). ٠‏ 

وفي زواية الجماعة: المغمئ عليه يقضي ؛ لان النبي يله أغمي عليه 
فقضئ(1). وفي هذا كله نظر؛ لأنّ فعله للمسح وقع بياناً لقوله: «وامسحوا 


)١(‏ في «م» تقديم وتأخير ونصها: «واختارها القاضي والحلواني؛ وأخذها من قوله في رواية 
حرب يمسح رأسه كله؛ لان النبي يَكهِ مسح علئ الرأس كله» قال في مقدمة المجرد: هو 
قول جماعة من أصحابناء» وحكاه في القولين عن ابن حامد» وقطع بذلك ابن أبي موسئن 
في الإرشاد من غير خلاف» ومن قوله في رواية الاثرم إذا رمئ الجمار. . . إلخ». 

(؟) العدة (8/950"/). 

() الكلام هذا ورد في كتاب الروايتين والوجهين»: لأبي يعلئ الورقة (141؟/1). 

(4)هو: محمد بن أحمد بن أبي موسئء أبو علي الهاشمي ‏ القاضي - . ولد سنة 56 "اه. 
شيخ القاضي أبي يعلى» له من الكتب : «الإرشاد في فروع الحنابلة . توفي سنة 1ه . 
طبقات الحنابلة (؟/ 1857 -1875)» المنهج الأحمد (؟/ 46). 

(4)هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني . نقل عن الإمام أحمد مسائل 
كثيرة . 
طبقات الحنابلة »)١55-1١ 48 /١(‏ الإنصاف .)5814/1١7(‏ 

(5) الحديث أخرجه: أحمد(799/5)» وأبو داود(1/١937-71)»‏ والترمذي(١/50)‏ 
وقال: «حديث حسن» من طريق الربيع بنت معوذ بن عفراء» وبهذا اللفظ أخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه (81/1) من طريق عبد الله بن زيد . و ذكره ابن أبي يعلئ في طبقاته 
(17/1) في ترجمة الآثرم (عن أحمد من حديث عبد الله بن زيد). 000 

(0) الزيادة من «د» و #ضص/ ب» و (م»؛ وهي ثابتة في الروايتين والوجسهين؛ العسدة 
مس4 

(8) حديث تزتيب رمي الجمار أخرجه: أحمد (5/ »)5١‏ وأبو داود »)5١1/5(‏ وصححه 
ابن حبان (موارد الظمآن) ص .75١‏ 

(9) والذي وجدته في المغمئ عليه هو ما أخرجه الحكم بن الله الأيلي عن القاسم أنه سأل 
عائشة عن الرجل يغمئ عليه فيترك الصلاة اليوم واليومين وأكثر؟ . قالت: قال - 


حو. 6ححصح22__7<<<تاتصت وو المصودة في أصول النفد ف © 
برعوسكم 200 ورفقة (وقع)(1) بياناً لقوله : «خذوا ني مَنَاسككُم:00) وللفيق 
النزاع في مثل ذلك . | ْ 
وأما خديث الإغماء: فإنه لما علم منه الراوي أنه قضئ» لزم الوجوب» لا.من 
مجرد الفعل؛ بل من كونه قضئ؛ إذ لو حمل على الندب خرج عن كونه قضاء. ‏ 
وقال قوم : لايدل على شيء ؛ لأن الصغائر والسهو والنسيان يجوز على 
الأنبياء. قال القاضي : وذهبت المعتزلة والأشعرية إلى أن ذلك علئ الوقف» :فلا 
يحمل على وجوب ولا ندب إلا بدليل9؟) والفولابالرقت اعتيكا. بور 
برهان7“»» وأبي الطيب الطبري وحكاه غن أبي بكر الدقاق» وأبي القاسم بن 
كج( عي كو ما نيه ةمسوا وت لمعت كارو مودي كر لماه ل 


-رسول الله يه : اليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمئ عليه في صلاته فيفيق » .ؤهو 
في وقتهنا فليصلها». كذا في سنن البيهقي )588/١(‏ قال واكم تركره كاداين 
المبارك يوهنه» ونهئ أحمد بن حنبل عن حديثه؛ ٠‏ ثم نقل أثرين ْ 
الأول : عن عمار بن ياسر : أنه اغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والمشاء؛ فافاق , 
نصف الليل» ؛ فصل الأزبع 1 
والاني لي اليا :أن أباه قال ان لد نباف ولاك ل 
أحكاماً» وفيها المغمئ عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلهاء : 
وخر خضي اضوع رادي يكين حلي ارك كلل الغروب يقلي الظهر و لضي فإن , 
أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغزب والعشاء؛ |.ه. 
وراجع : صحيح ابن خزية 1١15/1(‏ -157) باب استحبا اغغسال لس عليه عد 
الإفاقة من الإغماء؛ . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية 0 

(1) الزيادة من «د» 0 

(") أخرجه : مسلم (0074/4)) وأحمد؛ وأبو داود(؟/١‏ ١؟)‏ من رواية أحمدم والنسائي 
(ه/ ) من حديث اجابر بن عبد الله رضي الله عنه. . وراجع: ا 
5/1و 6). : أ 

(؛) العدة (9/88/9). 

(5) الوصول لابن برهان الورقة (1/41): وحكاه الشيرازي في اللمع ص 1 2 
الصيرفي واختاره هوء واللخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه (1/ ١‏ 15).. 1 

(1) هو: أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج» أحذ أئمة الشافعية : كان يضرب به المثل في - : 


لف سر سو و ص1 :)22 


قال: والبندنيجي(١)‏ من أصحاينا (اعني)(؟) حكئ عنهم القول بالوقف . واختار 
الجويني مذهب الندب إلا في شيء من أفعاله وهو ما تعلّق بقبيل(؟» ظهرت فيه 
خصائصه فإنه وافق فيه الواقفية99) . 

قال والد شيخنا: وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله ما يقتتضي الوقفء 
وأخذه من. . . 23 » وذهب الجويني إلى أن أفعاله/ كله يتأسئن بها( فيستبان(8) ١١7/ب‏ 
بها رفع احرج عن الأمة في ذلك الفعل» وزص أنه دعل ذلك من حال 
الصحابة قطعا!*». وأما إذا خوطب بخطاب خاص له بلفظه» فإِنّهِ وقف في 
مر كيه إل اج هع يدل لديل وقد سيق ذلك(١١2.‏ ثم إن كان في 
فعله قصد القربة» فاختار مذهب من حمله علئ الاستحباب دون الوجوب » 


-حفظ مذهب الشافعي» وأطنبوا في وصفه بحيث يفضله بعضهم علئ الشيخ أبي حامد 
المروذي. وذكره العبادي قبل الشيخ أبي حامد. توفي سلنة ٠0‏ 4ها. 
طبقات الشافعية للعبادي ص ٠١7‏ » طبقات الشيرازي ص »١١9-1١١8‏ طبقات 
السبكى (4/ 4؟)» وفيات الأعيان (// 58 . 
(1) في «م4: #البربجي» تحريف» والصواب ما أثبتناه كما في طبقات الشافعية للعبادي 

ص ١١1١‏ وغيره. 
والبندنيجي هو: أبو علي الحسن بن عبد الله البندنيجي» صاحب الشيخ ابي حامد 
الإسفراييني» وكان حافظا للمذهب الشافعي . درس ببغداد سنين ثم رجع إلئ البندنيجن 
- بلدة طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد- . توفي بها سنة 574ه. له من 
الكتب : «الذخيرة» فى الفقه . 
طبقات الشيرازي ص 1794» طبقات السبكي (8/ 2215 معجم ياقوت الحموي 
(1/؟ةةغ). 

(1) هذه العناية مزيدة من #د» و لاض/ ب» و 2م». 

(5) في «م: «ابفعل؟» والمثبت موافق للفظ البرهان /١(‏ 594) . 

.)896 /1١( البرهان‎ )6( 

)١(‏ في لاض/ 4 بياض يتسع لكلمتين» وكتب في ده وام»: #من كذا؛. 

(1) جملة «يتأسئ بها؛: ساقطة من 2م» وحدها. 

(8) في «م»: «ما يستبان بها؛. 

(9) البرهان (1/ 24915 5944). 

. في دا واض/ ب4: #وقل سبق‎ )٠١( 
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وقال: في كلام الشافعي رضي الله عنه ا ل ال وكاب رت 

من المعتزلة . وذكر 217 مذهب الواقفية» وذكر كلاماً معناة') يقتضي أنهم لا 
بحا عتما بن اليه مجر ار لب ا ل ا 
صيغة له» وجائز أن يكون:من خواصه(” , 


شيخنا: 'فصل(7؟) : وإذا ثبت ثبت أن أفعاله على الوجوب. فإنً وجوبها من جهة 
5 وقال قوم : يجب بالبقل» يي 4 وخر امن 

مسألالة) . اناك وول قا سان من زفع احرج 83 عن ٠:‏ 
: الأمة لاغير» وهذا قول الجمهور . واختاره الجويني والمحققون من:القائلين 
بالوجوب أو الندب في التي قبلهاء وغالى قوم ممن قال بالوجوب هناك؛ فذهب | 
إليه هنا أيضاً وعزاه بعضهم17) إلى ابن سريح(١23.‏ قال الجوينى : «وهذا زلل» 
وقَدَر الرجل أجل من هذاء. ‏ ' ' ْ 

وذهب جماعة ممن قال بالندب في التي قبلها إلى الندب هناء احتياطاً بصفة 
التوسط . وا الوائقية قا وداعاتيي في 0716 رسفي نوالا أعندنا هذه 
المسألة. تحريراً للقول فيها ؛! 
)١(‏ في «داوام»: «وذهب». ١‏ 
(؟) في اداو ااض/ ب4 و (ما: (يقتضي أن معناه) . 
(؟) البرهان (1/ 494٠‏ 497),: 
(؟) هذا الفصل تأخر في «د؛ وام» بعد الثلاثة الفصول التالية 
(5)العدة (17497/9), ونقله كذلك ابن عقيل في الراضح (1701/1), 
(5) في ا(د4 ولام 0 : اافصل» بدل المسألة». 
(10) في (دا 2 : المعنول؟ , 
(8) في اد؟ و اضص/ ب4 و الم»:! افيه ارتفاع الحرج». 
(9) في «دا و «ضص/ ب» و«م»: «بعضن التقلة؟. 
) البرهان (1/ 14423798). 
)1١(‏ الزيادة من «د؛ و «ضص/ ب« واام1. 
(11) البرهان 597/10 -444). 


٠»‏ سس سو و يبي وح 1 ٠‏ )كا 

قال شيخنا(١2‏ : الوقف فى أفعاله له معنيان : 

أحندهما: الوقف في تعديه حكمه إلى الأمة» وثبوت التأسي» وإن عرفت 
جهة فعله . 

والثانى: الوقف فى تعيين جهة فعله من وجوب أو ندب2207, وإذدكان 
التأسي ثابتاً» والوقف قول أبي الخطاب وذكره عن أحمد ‏ رحمه الله-27؛ وفي 
الحقيقة هو بالتفسير الثاني يؤول إلئ مذهب الندب . 

فصل: وفائدة ذلك : إنَّما تظهر فى حق آمته إذا قلنا: إنّهُم أسوته . فأمًا على 
قول من قال: لا يشاركونه إلا بدليل؛ فتقف الفائدة على خاصته» والأول قول 
الجمهور. 

والد شيخنا: فصل : في معرفة فعله يَلِهِ على أي وجه فعله من واجب وندب 
وإباحة» حكئ ذلك( الرازي220» وذكره القاضي وأبو الخطاب9؟2. 

شيخنا: فصل: قال القاضي : النبي يل لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ لأّه 
يحصل فيه التأسي؛ لان الفعل يدل على الجواز» فإذا فعله استدل به على جوازه 
. وانتفت الكزاهة9" . ش 


مسألة : وذكر عن الحنفية أنهم يحملون توضؤه بسؤر الهر 2*0 علئ بيان الجواز 


. من هنا إلئ نهاية المسألة وردت تتمة للفصل التالي في م2‎ )١( 

(1) في اد4 و اضص/ بكاو لم3: «أو استحباب». 

(*) التمهيد الورقة (1/41-1/95). 

(5) في ادا و «ض/ ب24 و9م1: «ذكره وجوه كل واحد من هذه الرازي في المحصول قبل 
النسخ وذكره ذلك أبو الخطاب والقاضي في الكفاية وبسط القول فيه؟ . 

(5) اللحصول (/786-1781)» وقد اعتمد الرازي في ذلك على كتاب المعتمد لأابي 
الحسين /١(‏ 3413-7806 . 

( التمهيد الورقة (1/457)» العدة (7/ 88/!) ومابعدها. 

() في 2م»: «الكراهية' . 

(8) الحديث أخرجه : أبو حنفية في مسنده» برواية الحصكفي ص ١7‏ من طريق عائشة بلفظ : 
أن رسول الله يَف توضا ذات يوم فجاءت الهرة فشربت من الإناء» فتوضاً رسول الله- 


1/1 


1-5-2 2 المسودة في أسول الفتد © © 
مع الكراهة(١)‏ ّْ ْ 0 
/ مسألة(5): الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الامة إلا قوماً لا يعتد ' 


قرف 
بهم 27. 


مسألة(؛»: فأما الصغائر فلا نص عليه0* الإمام» وبه قال... 


شسيخنا: : فمصل: ان ع افر سد : 
جمهور العلماء» كما فى حدر ث0 ذي اليدين( 9 وغير.0) كما دل عليْه ! 


القرآن» واتفقوا علئ أنه لاأيقرٌ عليه» بل يعلمه الله به» ثم قال الاكثرون : شرطه ' 
تنبيهه يك على الفور متصلاً بالحادثة» ولا بقع فيه تأخيرء وجوّرت طائفة تأخيره 


لير منه . ومكه عدا واو// 1 و لم و ا 2000 
على هامش المنتقئن (18/1): «وأخرجه الحاكم في المستدرك؛ وقال: : علي شاط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وسكت عنه المنذري؟! ها 

. 4 راجع : متن القذوري ص‎ )١( 

(؟) هنا وقع في ١ضس/‏ آ» تكرار لمسآلتين تقدمتا بحروفهما في مسائل الأوامر» وهم . 
مسألة الانبياء صلوات الله عليهم ‏ معصومون عن الكبائز شرعاً بالإجماع. . . إلخ . 
والمسألة الثانية : : فآمًا الصغائر التي لا توجب الفسق ولا تخرج عن العادة فجائزة 
عقلاً عند الجمهرر؛ |.ه. هما علامة فاه ولك ثم تر حاجة إلى الحاقي 
بالاصل . 

(*) راجع : امنخول ص 79 

(5) هذه المسألة والتي تليها ساقظة من «ضص/ ب5. 


(0) في م2 : «فلا نص لأحمد غليه4» ورا هذا: الواضح (؟7/9٠‏ 00 
في م2 : «فلا نص جع: في هذا: الواضح 


(1) سقط من «ض// ا ولادا ولام : «ما وراء ذلك؛ . وكتب في النسخة النجدية بجوار كالمة 
«قال» كذا. قراح جع المطبوعة ص لالاه 7. : 


اليا ان الا عي :مالك 2.)1١١6/1١(‏ وأحمد (4/ لال والببخاري 


)ل ومسلم (87/1) فن طريق أبي هريرة رضي اللهعنه. 

(8) هو : الخرباق بن عمرؤ السلمي . صحابي » كان في يديه طول. 
له ترجمة في : : إرشاد الساري )7١75 /١(‏ وما بعدهاء وتنوير الحوالك (1/ 118): 

(5) لعله يشير إلى الحدديث الذي أخرجه مالك في الموطأ )١7١/1(‏ ولفظه: : أن سول الله 
كه قال : إني لانسئ أو أنسئ لاسن" ٠‏ وفي لفظ مسلم (؟/ 86): : «إنّما آنا بشر نثلكم) 
أذكر كما تذكرون» وأنسئ كما تنسون»ا ها يت "إجكام الاعكار لابودقو العير 
(؟/6 8-7 : 


© © المعودة في أصول الفقه © وحص تاكتك 1 071 


مدة حياته واختاره أبو المعالي 207 . 

ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على 
منعه واستحالته عليه في الاقوال البلاغية» وإليه مال أبو إسحاق الإسفراييني7 . 
قال القاضي عياض7©: واختلفوا في جواز السهو عليه يك فيما لا يتعلق بالبلاغ 
. وبيان الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور(؟». 

وأمّا السهو في الأقوال البلاغية : فأجمعوا على منعه كما أجمعوا علئ امتناع 
تعمذه. 

وأمّا السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا 
يتعلّق بالاحكام ولا أخبار القيامة؛ وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي: فجوره 
قوم. 

قال عياض: والحق ترجيح قول من منع ذلك» علئ الأنبياء في كل خبر من 
الأخبار» كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمداً ولاسهواً لافي صحة ولا 
في مرض:ولا رضا ولاغضب. وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا 
فغير ممتنع!*2 . 

قلت : سيأتي ما يتعلق بهذه77) في مسآلة اجتهاده يله ودعوئ الإجماع في 


.)587/1( البرهان‎ )١( 

.)48 راجع : جمع الجوامع بشرح المحلئ وحاشية البناني (؟/‎ )1١( 

() هو: أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض اليحصبي . ولد سنة 41/5ه. أخذ العلم عن 
أشياخ بلده وولي القضاء ب اسبتة» مكان ولادته . . توفي سلة 4 5 0ها. 
وفيات الأعيان (7/ 487 - 586)» تاريخ قضة الاندلس ص »٠١١‏ تقدمة كتاب 
الإلماعء الرسالة المستطرفة ص 9/ا. 

(5) وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (2»)717/7 بعد نقل كلام القاضي عياض: «وأبى 
ذلك كله بعض من تأخر عن زمنه» وقال: إن أقوال الرسول يكل وأفعاله» وإقراره كله 
بلاغ » واستنتج ذلك العصمة في الكل» بناء على أن المعجزة تدل علئ العصمة فيما 
طريقه البلاغ» وهذه كلها بلاغ؟1.ه. 

(5) راجع كلام القاضي عياض في : شرح عمدة الأحكام (37-57/5). 

)١(‏ في لم؟: لابهذه المسألة في اجتهاده ..إلخ». 


22 --- اا 2111 ش 


الأقوال البلاغية لا يصح؛ وإنّما المجمع عليه عدم الإقرار فقط» وقوله. : «لم أنس , 
ولم تفصر»(2 وقوله في أحديث اليهودية لإنّما تفق يهود"270. ثم بعد يام اخين 
«أنّه أوحي إليه» أنهم يفشون2"(0, يدل على عدم ما رّحَه عياض . 
فصل( : في دلالة أ أفعال الرسول كَل على الأفضلية 0 
ْ المنفعة؛ وذلك في صفات العبادات؛ وفي مقاديرهاء وفي العادات » وكذلك 
دلالة تقريره وهي خالة أضحابه عي رتك فطل وتعايم» ٠‏ فكذلك في | 
الأخلاق والأحوال. ٍ 
شيخنا فصل : في دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلاً وصفة لس 
٠‏ والشسراب والركوع والمزاكب والملابس والمناكم), 00 
والنومء والفراش» والكلام : | 
اعلم20 أن مسألة الأفغالٍ لها ثلاثة أصول : 


أحدها : : انا حكم امعط كبحكنه في الوجواب والتحرم وتوابعهاء إل إلا أن يدل ٍ 
""/ب دليل خلاف ذلك20, »/ وهذا لا يختص بالأفعال. ٠‏ بل يدخل فيه ما عرف حكمه 1 
في خقه بخطاب من الله أو من جهته؛ ولهذا ذكرت هذه المسألة في الأوامر- ١‏ 
أعني «مسألة الخطاب» ٠‏ وقد ذكر عن التميمي وأبي الخطاب التوقف في ذلك» ش 
وأخذا0) من كلام أحمد 8 يشبه ذلك(8) رواية40) . والصواب عنه العكس » 


(١)الحديث‏ أخرجه لحر ومسلم (5//ا8). وأبو دادو 774/1 
6 ؛ والنسائي (؟/ 1 -4270 وابن ماجه /1١(‏ 447؟) من حجديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

ابس دوعي ل : النسائي (4/ 4 1 -86 01 ع ري انعا رفن الله 
عنها . ونحوه لأحمد (89/5). 

(؟) هذا الفضل وما يليه مُتقندم في"0د» وام) بعاد قوله : «فصل : إذا ثبت أن أفعاله علئ 
الرجوب .. ٠‏ إلخ», أ : 

(4) في اد؟ و0اضص/ ب" و ١‏ 0 «والتكاح». 

(6) فى 2د و اضص/ ب؟ وام» : «وأعلم؟. 

في قد و ااض/ ت4 و م4 : «يخالف ذلك؛. 

(7) في «د»: «وأخط بالإفراد» . أ 

(8) هذه الكلمة ساقطة من «د6.ا 

(9) راجع امي ؛ مبوعامع طقات بن بي على (/605). 


030 سم سسوو عسي كك 01 


وعلئ'هذا فالفعل إذا كان تفسيراً لمجمل شملنا وإياه» أو امتثالاً لأمر شملنا 
وإياهء ولم(١)‏ يحتج إلى هذا الاصل » وقد يكون هنا(") من طريق الأولئ بأن 
يعلم سبب التحريم في حقه؛ وهو في حقنا أشد» أو سبب الإباحة أو الوجوب . 
والأصل الثاني : أن نفس فعله يدل على حكمه وله إمّا حكم معين أو حكم 
مطلق . وأدنى الدرجات الإباحة» وعلى تعليل التميمي بتجويز الصغائر يتوقف 
في دلالته في حقه على حكمه . وقد اختلف أصحابنا يرحمهم الله في مذهب 
أحمدء هل يؤخذ من فعله أم لا؟ على وجهين27»: ومثل هذا تعليله بتجويز 
النسيان ؤالسهوء لكن هذا مأخذ ردئ» فإنه لاايقر على ذلك» والكلام في فعل 
لم يظهر عليه عتاب» فمتئ ثبت أن الفعل يدل علئ حكم كذاء وثبت أنا مساوون 
له في الحكم» ثبت الحكم في حقنا . 1 
الأصل الغالث: أن الفعل هل يقتضي حكماً في حقنا من الوجوب مثلاً» وإن 
لم يكن واجباً عليه. كما يجب علئ المأموم متابعة (الإمام)7؟) فيما لا يجب على 
الإمام: وعلئ الجيش متابعة الإمام فيما لا يجب علئ الإمام» وعلى الحجيج 
موافقة(0 الإمام في المقام بعرفة 217 إلى إفاضة الإمام؟ . هذا ممكن أيضاً. بل من 
الممكن أن يكون سبب الوجوب في حقه معدومً() في حقناء ويجب علينا 
لأجل المنابعة ونحوهاء كما يجب علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب 


(١)في‏ «د» و اض/ ت» و «م» بدون واو قبلها. 

(1)في ادا و(اض/ باو 1م»: (هذا). 

() ذكرهما ابن حامد في كتابه «تهذيب الأجوبة» الورقة /١6(‏ ب-5١/‏ ب) مخطوطة» 
برلين . وقال عن الوجه الأول : «وهذا قول عامة أصحابنا؛ وصححه؛ ثم ذكر من نظائر 
ذلك «مارواه عنه المروذي في طهارته : أنه غسل لحيته حمتئ وصل الماء إلى أصول 
شعره...16.ه., 

(5) الزيادة من اده و «ضص/ ب؛ و (م». 

(5) راجع في معنئ : التأسي» والاتباع» والموافقة» والمخالفة كتابي : المعتمد 57/١١‏ 
360 ). الأحكام للآمدي (1/ 1177 177), 

. (5) في اد وام بالمعرف» وفي #ض/ ب بالعرف» خط ظاهر. 

(0) تقرأ في الاصل : «معلوما»ا» والمثبت من «د؛ و اض/ ب؛ وهم1. 


ع نبب © © المسودة في أضول الفف ه ©' 
الموجب له في حق الأولين» أو سبب الاستحباب منفياً في جقناء وقد نبّه القرآن' 
على هذا بقوله : فإما كان لأهل المَدِيئة َم حَولهم من الأغراب أن يتَخَلُوا عن سول الله 
ولا يُرْعَبُوا بأفْسهم عَن نَفْسه م217 فصار واجباً عليهم لموافقته» ولو لم يكن قد 
تعيّن عليهم(" الغزو في ,ذلك الؤقت إلى ذلك17) الوجه. وهذا الذي ذكرناة فى 

لمتابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقاً لا قصداًء كفاكان اروعبر ينس لي 
المشي في طريق مكة(24: وكما في تفصيل إخراج التمر(*2؛ وهذا في الاقتداء. 
نظير الامتثال في الأمر» فالفائدة قد تكون في نفس تقيدنا290 بهديه وبأمره وفي : 
تقس الفغل لماعو لاسن :للدي د كي فهذا أحرئ في الاقتداء . ينبي 
أن تنفطن له» فإنه لطيف» وطريقة الإمام أحمد- رحمه الله تقتضيهء وهذا في ' 
الطرف الآخر من المنافاة لقول من قال : اللأمور به قد يرتفع لارتفاع عله من غير 
نسخ » فإن الإسام احمد تسرئ لاجل المتابعة» واختفئ ثلاثاً لاجل المتابعة» ْ 
وقال: ما بلغني حديث إلا عملت بهء حتئ أعطي الحجّام دينارة0» وكبان ' 


(١)سورة‏ التوبة» الآية: 17٠١‏ . 

(1) كلمة «عليهم؟ ساقطةمن 1د) و (ضن/ ب؟ ولام؟ . 

: (7) في «م : «إلى غير ذلك»: ١‏ 

(5) أثر ابن عمر أخرجه: أحمد (؟9/5١١)»‏ ولفظه امن عل الله و بن ين ممشرم ةقان 
أقبلت من مسجد بني عمرو بن عوف بقباء علئ بغلة لي قد صليت فيه» فلقيت عبد الله : 
ابن عمر ماشياًء فلمارأيته» نزلت عن بغلتي» ثم قلت : أركب أي عم» قال : أي ابن ٍ 
أخي لو اردت أن أركب الدواب لوجدتها؛ ولكني رايت رسول الله يقلو يهشي إلى بهذا ا 
المسجد حتئ يأتي فيصلي فيه فأنا أحب أن أمشي إليه. كما رأيته يمشي » قال اكرات ١‏ 
يركب » ومضئ على وجهه؛ ١.ها.‏ ا 

(0) أخرجه : ابن خزية )8١/5(‏ بلفظ : «عن ابن عمر قال سمعت رسول الله يكل يقزل 
حين فرض صدقة الفطر : «صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرة فكان عبد الله يخرج عن الصغير 
ا ب ٠‏ وراجع: : «مسائل الإمام احمد لابته عبد الله 
ص .1١١9‏ 

:. فى «ضص/ ب" : «تعبدنا؟‎ )١( 

(1) كلمة ١فيه»‏ : ساقطة من 9دكاو واما, 

0 أخذاً بتحديث ابن عبايمن : «أن النبي وَل احتجم وأعطن الحجام أجرهة ا 
البخاري (179/5)؛ ومسلم (077/6)) وذكره عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله ضص 
56 واب بن الخوزي في ايه اساقب الإمام جمد من 11/4 


لل سوم اسسو و كتحت 1١‏ )ا 


يتحرئ الموافقة في جميع الافعال النبوية . 

شيخنا: فصل(١):‏ فأما فعل الصحابة رضي الله عنهم » فقال القاضي في 
الجامع الكبير في(1) مسألة الإغماء في كتاب الصلاة» بعد أن احتج على أن 
الصلاة لا تسقط بفعل عمّار() وغيره» قال: «وفعل الصحابة إذا أخرج مخرج 
القربة» يقتضي الوجوب كأفعال النبي يكل(؟). قلت : وفعل الصحابي هل 
يكون مذهباً؟ . له فيه وجهان» وفي الاحتجاج به نظر(0) . 

شيسخنا: فصل: / « احتج القائل بأن فعله يَكِ لا يدل علئ وجوبه علينا بأن 1/17 
المتبوع أوكد حالاً من التبع(27» فإذا كان ظاهر فعله لا ينبىئ وجوبه عليه؛ فلأن لا 
يدل علئ وجوبه علينا أولى»77 . 
فقال القاضي: «هذا يبطل على أصل المخالف بالأمرء فإنهم يجعلونه دالاً 
علئ الوجوب في حق غيره» ولا يدل علئ وجوبه عليه؛ لأنْ الآمر لا يدخل تحت 
الامر عندهم» قال: وعلئ أنّا نقول: إن ظاهر أفعاله يدل على الوجوب في حقه 


)١(‏ هذا الفصل برمته ساقط من «م» وحدها. 

. فى «ده : «فى كتاب الصلاة فى مسألة الإغماء؛‎ )١( 

(؟) أثر عمار أخرجه: الدارقطني »)8١/5(‏ والبيهقي (1417//1-/8"): وذكره أبو داود 
السجستاني في مسائله التي رواها عن الإمام أحمد ص 44 فقال: «إن المغمئ عليه يقضي 
مافاته أخذاً بحديث عمار؛ |. ه. 
وفد تعقّب ابن التركماني في الجوهر النقى على سان البيهقي أثر عمار» فقال: «أما 
حديث عمار. .. فسكت عنه البيهقى» وسندء ضيعيفن: وهو مخالف للباب»1.ه. 
وقال في المغني علئ الدارقطني (/ :)87-4١‏ «ولم يحتجج به البخاري (لأناّ في سنده) 
يزيد مولئى عمار مجهولء. ثم قال: والحديث رواه البيهقي في المعرفة» وقال: قال 
الشافعي : هذا ليس بثابت عن عمار» ولو ثبت» فمحمول على الاستحباب»|.ه. 
وراجع في هذه المسألة : الأم (1/ »)7١‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 707) وما بعدها. 

(5) زاد فى «د) : «انتهئ كلامه» . 

(5) زاد هنا في «د: «والله أعلم؟. 

(5) في اداو (اض/ ب؟ و لم4: «المتبع؟. 

() من أول الفصل إلى هنا نقله عن العمدة (747/5) . 


422كهفك-ى07777 المسودة في أسول الفقد © © ْ 
كما يدل علئ ذلك في حق غيره؛ كما قلنا في أوامره عي لازن لدم وعوداخل 
تحتها كالمأمور( )١‏ سواء. لاافرق بينهماء وهذا قياس المذهب:29©. ش 

شيخنا: فصل ولس ركه عو عونا لاما عن مطل ا 
الرا ‏ ا مي وس اد فإِن ترك الأمر لا . 
يوجب ترك ما ترك الامر بهه وأمره يوجب افتثال ما أمر ب402 ١‏ 


بد يدا نا 


(١)فيلام»‏ : «كالماموم؟ . 
)١(‏ العدة (7/15/9). 
(7) في 7م" : الويعتضد بالأمر؛؛ ولفظ العدة (6/ 407/) #وييطل بالامر. .الخ 
(5) العدة (؟/ 07/417 , : 


01117 سدم سس و صصختت‎ ٠. 


(و)(١)‏ :دمن مسائل التكليف» 

مسألة("2: في تكليف المستحيل وما لا يطاق . تكليف ما لا يطاق» يقال() 
على خمسة أقسام : علئ الممتنع في نفسه» كالجمع بين الضدين؛ وعلى الممتنع 
فى العنادة كصعود السماء» وعلئ ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون» 
وعلئ جميع أفعال العباد لانَّها مخلوقة لله» وموقوفة على مشيئة» وعلئن ما 
يتعسر» ولا يتعذر(24» فالأولان ممتنعان سمعاً بالاتفاق» وإِنّما الخلاف في الجواز 
العقلي» علئ ثلاثة أقوال» والثلاثة الباقية واقعة(0) وجائزة بلا شك . لكن هل 
يطلق علئ خلاف المعلوم أو وقفه أنه لا يطاق؟» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : يطلق عليهما. 

والثاني : لا يطلق عليهما. 

والثالث : الفرق29 . 


والخلاف”) عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلي أو إلى الاسم اللغوي . 
وأمّا الشرع فلا خلاف فيه البتة» ومن هنا ظهر التخليط 9 . 


)١(‏ الزيادة من «د) و #ضص/ ب4 و لم2. 

١65 راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص 534-78 » شرح الكوكب المنير ص‎ )١( 
. 75 2357 الوصول لابن برهان الورقة (1/8-1/90)» المدخول ص‎ » ١5 

() هذه الكلمة ساقطة من «د؛ و 2م2. 

(5) في «دا و 3(ض/ ب» و «م2: «لا يتعذر» بدون واو قبلها. 

(5) في «د) وللم»: «جائزة» بدون واو قبلها. 

(5) من أول المسألة إلى هنا نقله الكتاني في شقائق الروض الناظر الورقة (4/ ب) وعزاه إلى 
المجد فى المسودة . 

(1) في اادكاو اأضص/ ب)ا و «م2: «فالخلاف»2. 

(8) هنا بهامش «د» حاشية» ونصها: «اقلت: قال الشيخ سيف الدين الآمدي في الإحكام في 
«مسألة تكليف؛ ما لا يطاق" غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه ‏ يعني الأشعري - 
اختلفوا في وقوعه نفياً وإثباتً؛ 1.ه. الإحكام (1/ 14). وقال في مننهئ السول في- 


حو سب حت وه الفسودة في أعول الففهه 030 
مسألة: قال المقدسي : «والمقتضئ بالتكليف فعل كالصلاة أو كف217 كالصوم. 
وترك الزنا("2. وقيل : لا يإتضي الكف إلا أن يتناول التلبس بضدّ من أضداده0: 
فيئاب عليه لا على الترك»49) . : 
قال شيخنا ذهذا نول الاي ©. والقدرية( "2 وابن أبي الفبرج ! 
المقدسي ”27 وغيرهم . قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل؛ لأنّهُ ضد 
الحال التي هو عليها. وقيل : إن قصد الكف970 مع التمكن من الفعل أثيب». وإلا : 
فلا ثواب ولا عقاب . ٌْ ش ْ 
شيخنا: : فصل(؟9) : قال ابن عقيل ايجرزةاج كارت الى قير عه 


سحا لكر نانس . وهر اذو اع هبنن ا 1 
الاشعري في أحد قوليه جوازه.:واختلفوا في وقوعه» ا.ه. منتهى السول ٠ 2088 /١(‏ 
وقال الشيخ شهاب الدين القرافي في شرح التنتقيح ؛ يجوز تكليف ما لا يطاق» خلافاً ! 
للمعتزلة والغزالي» وإن كان لم يقع في الشرع خلافاً للإمام فخر الدين» ثم قسّم إلى : 
عادي كالطيران» وعقلي كإيمان الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن - وعادي وعلقلي ْ 
كالجمع بين الضدين» قال : فالاول والغالث هما المرادان دون الثاني . . والله أعلم؛ | 5 
شرح تنقيح الفصول ص 147 . 

)١(‏ في ادكو ااض/ ب4؟ و 9م : «وكف», 

'. في «م»: «وترك كالزنا»‎ )١( 

(؟) في 7م2: ابضد من الأضداد؛ . : ١‏ 

(4) روضة الناظر ص 55؛ وراجع: : شقائق الروض الناظر الورقة (1/4): وقواعد ابن ّْ 
اللحام ص 5١‏ . 1 

(0) في «د» و «ض/ ب9او م : «وهذا قول الأشعري؛ . وانظر: قؤل الإشاعرة في : البرهان 
(١/لاه؟‏ - 2570 والمستصفئ ض / لمك : 

(5) في اد واض/باو الم0: : اوهو قول القدرية». 

(0) هو : أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي المعروف بالمقدسي . تتفقه عَلينْ القاضي : 
أبي يعلئ مدةء وعلّق عنه أشياء في الاصول والفروع . له مختصر في أصول الفقة» 
والمبهج في الفقه . توفي سلة 05 15ه. 
النقات تايل 10/ جا . -744): والذيل لابن:رجب "8/1١‏ الام المنهج الاحمد 
).0 

(0) في «م»: «إن قصد المكلف الكفا. , 

(9) راجع في هذا الفصل : العدة (798//5- ,)1:١‏ 


6ه سوام ادو و سكت 1 61ت 
الفقهاء والأشعرية. وقالت المعتزلة: لا يجوز ذلك(١2؛‏ لوجوب الجزاء 


عندهه17) 
مسألة(؟ : أحكام خطاب الوضع والأخبار» وهو قسمان: 
أحدهما : ما يظهر به الحكم كالسبب247: والعلة220» والشرط0©). 
ه والثاني: في الصحة(©2؛ والبطلان29 . 
مسألة( : والفاسد والباطل بمعنئ عندنا وأثبت أبو حنيفة قسما (بين الصحيح 
والباطل سما الفاسد)( 6 لقان ع0 : ماكان مشروعاً بأصله دون 


وصفه. 


.)١6ال_-‎ ١657/١2 دمتعملا)١(‎ 

(؟) الواضح (9//1١آ).‏ 

(7) في «#ضص/ ب» : اافصول24 وفي «دا ولام» : «فصل». 

(4) السبب لغة : ما يتوصل به مقصود ما. واصطلاحاً: الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل 
معرفاً للحكم . أساس البلاغة ص 781١‏ -181» الإحكام للآمدي (111//1). 

(0) العلة لغة: ما يتغير به حال الشيء . واصطلاحاً : الوصف المعرف للحكم . معجم مقاييس 
اللغة »)١5-١7/4(‏ ورسالتنا للماجستير «إثبات العلة الشرعية بالادلة العقلية؛ ص5١‏ - 
197 طبعة دار الشروق ١‏ 

(5) الشرط لغة: العلامة. واصطلاحاً: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من انتفائه انتفاء 
الحكم. ولا يلزم من وجوده وجود الحكم . معجم مقاييس اللغة (7/ 5079)) الاصول 
في الفقه لابن مفلح ص ٠١1١‏ مخطوط . 

(/) الصحة لغة: البراءة من العيب . واصطلاحاً: ما أجزأ وأسقط القضاءء هذا إذا كان 
عبادة. والصحيح من العقود : ما ترتب أحكامها أي ثمرتها المقصودة بها عليها كحل 
الانتفاع في البيع» والاستمتاع في النكاح. جمع الجوامع بحاشية البناني (1/ »)٠١ ١‏ 
شقائق الروض الناظر الورقة (4١/1-ب).‏ 

(8) البطلان لغة : الذاهب ضياعاً وخسراً. واصطلاحاً: مالا يتعلق به النفوذ؛ ولا يحصل به 
المقصودء وهو مرادف للفاسد عند الجمهورء خلافاً للحنفية . شقائق الروض الناظر 
الورقة /١4(‏ ب)» التلويح علي التوضيح (1/ 17١)؛‏ اللمع ص ؛ . 

() راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص 7١‏ شقائق الروض الناظر الورقة (11/ ب) 
مخطوط. القواعد الاصولية ص .١١١‏ 

)٠١(‏ الزيادة من ادا و «ضص/ ب؛ والم1. 

)١١(‏ في هده ؤ«ض/ باو «م»: «وأنه ما كان . ٠‏ إلخ» . وراجع مذهب الحنفسية في: 
الفرق بين الباطل والفاسد في كتاب التلويح على التوضيح (؟/ 117). 


- 7_7ب707877صبصبتبتبتت افيه‎ 0000-7 ٠.6 


مسائل النواهي 

مسألة(١2:‏ صيغة «لا تفعل» من الأعلئ للأدنئ إذا تجردت عن قرينة فهى 
نون )واععرية المعزلة زراتة اله ( كن وفالة الأسعرية: لاعيفة لديل هن 
معنى قائم في النفس كما قالوا في الأمر(؟©. 

مسألة(): النهي يقتضي الترك/ علئ الفور والدوام . وبه قال الجماعة. وقال ؟/ب 
ابن الباقلاني00», والرازي9): لا يقتضي فوراً ولا مداومة كالامر عندهه !227 
حكاه القاضي27) وابن عقيل37) وغيره(١2؛‏ والاول اختيار الجويني مع الجماعة» 
وعلل بأن النهي كالنكرة في سياق العموم تعم؛ والأمر كالنكرة في سياق 
الاثيات(١١2,‏ 


مسألة(07): الأصل في النهي التحريم » وبه قال الشافعي وأصحابه» وقالت 


)١(‏ راجع في هذه المسألة : العدة (1/ 470 -855)» التمهيد الورقة (/ا4/ ب)» قواطع 
الآدلة للسمعانى )78/١(‏ مخطوط. الفقيه والمتفقه (19/1). 

.)141/1( المعتمد‎ )١( 

() البرهان /١(‏ 787)» اللمع ص ١4‏ . 

(5) راجع في هذه المسألة: العدة (578/7)» التمهيد الورقة (41/ ب)» الفقيه والمتفقه 
(4/1». شرح تنقيح الفصول ص ١58‏ وما بعدها. 

(5) في دا و اض/ ب1 و للم4: «وقال أبو بكر بن الباقلاني؟. 

(1) زاد في 9د» و لاض/ ب» و0م»2: #صاحب المحصول». 

.)51/86- 57/١ /7( المحصول‎ )0( 

(4) العدة (؟5787/5). 

(9) الواضح (857/7 ب). 

)٠١(‏ في «م»: «وغيرهم». وراجع في هذا: شرح ألفية البرماوي الورقة (8/ا١/‏ ب) 
مخطوط. ولفظه : «وحكئ ابن عقيل الحنبلي عن القاضي أبي بكر أنه لا يقتضيه» وقال 
ابن فورك: مجيء المنلاف في النهي إن قلنا الأمر يقتضي التكرار بظاهره» وإن قلنا لا 
يقتضيه الامر إلا بدليل فكالامر فى الخلاف فى الفور». ١.ه.‏ 

١ ' .)787* /1١( البرهان‎ )١1١( 

)١١(‏ راجع في هذه المسألة: الواضح (/ 70 ب) مخطوط» شرح الكوكب المنير ص ”ا 
من الملحق . 


5 / ددكطلصضضررو 22 و٠‏ المسودة في أصول النذد ع © 

الاشعرية بالوقف7١‏ ). وحكئ أبو المخطاب عن قوم القول بالتتزيه» ولم ‏ 

ام يسمّهم20" وبالغ الشافعي - رضي الله عنه في إنكار ذلك20, ذكره الجويني في 
مسألة مفردة في التأويلات7؟) واختار الجويني الجزم بالمنع كما اختار في الأمر 

11 : الجزم بالفعل . ورد مذهب الوقف ٠‏ وصرّح بلفظ التحريم في مكان آخر(©» . 0 

8 شيخيا: فصل(5) : فَإِن”" قال : لا تفعل هذا مرة» فقال القاضي : ايقتضي : 

الكف مرة280» فإذا ترك مرة سقط النهي . وقأل غيره: يقتضي تكرار الترك:!9). 


مسألة00: إذا تعلّ النهي بأشياء بجهة ال لتخيير كقوله: «لا تكلم زيداً أو : 
بكراانووابي 111 من احيحيا لا به عند معطا يار والنافية 1ه وج ظافين. 


35 (١)راجع‏ في هذا : الرسالة للشافعي ص *84: الفقيه والمنفقه (14/1)؛ اللمع ص ١4‏ » 
«تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» للحافظ العلائن ص 77 . 0 

(0) التمهيد الورقة (/ا5/ ب). 

() الرسالة للشافعي ص 58-5147 7 806-7804 . 

١ .)070 /1١( البرهان‎ )5( 

, 597 88 /1١( البرهان‎ )6( 

(") هذا الفصل برمته ساقط من «ض/آ؟ وهو مشبت في «د؛ و«ض/ ب؟ وام؛ ونفله كأذلك : 
ابن اللخام في المختتصر صٍ © “ل والقواعد الأصولية من:141 ا : الذكره في 
المسودة» . 

(0) في «ض/ ب» ولام 1 «إذا. 

(8) راجع 1 روهز خر ترف )سنكي رقلونه البريار ةي م 
لمنظومة في أصول الفقه الورقة (/17/ ب) مخطوط» ولفظه : : «والنهي يقتضي الدوام ما 1 
لم يكن له المرة قيدا زاحم؛ . 
وقولي: #ما لم يكن المرة قيداً زاحم»؛ معناه : آنه إنُما يقخضي الدوام إذا لم يكن بمرة 
واحدة. كما لو قيل : الا تفعل هذا مرة فقط» فإنه حينئذ مقيد بالمرة قطعاء ولا يجري فيه 1 
خلاف . ومعنئ زاحم : عارض مع إطلاق النهي؛ | 0 

وارتالاي سر كرح ررض الا لجز حر 2 الول اكير : دنه ابن ْ 
مفلح في أصوله»ا.ه 

0 )راج في هنا الججكلة. : العدة(؟/ ٠‏ 671-47) الواضح 51/5 ب باء 
التمهيد الورقة (58/ ب). ّْ | 

»خلإا.٠‎ . في اده ولام» : اافهو منعأُمن أحدهما‎ )١١( 

(15) راجع ل بي للك ,)61١-‏ 


© © المسودة في أصول الففد ©© © >1١‏ 
كلام أحمد(١2.‏ وقول الفقهاء والمتكلمين» قاله ابن برهان0) . 

وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الجرجاني يقتضي المنع من كلاهما جميعاً؟) 
وهذا كقولهم في الخصال: إِنْها واجبة» لكنهم هناك لم يوجبوا الجميع» و 
أوجبوا اجتناب الكل 40) . 

مسألة200: النهي عن الشيء أمر بضده إن كان واحداً. وإن تعددت فهو أمر 
بواحد(1) منها من حيث المعنن» وبه قال أكثر الشافعية2©9»: وقال أبو عبد الله 
الجرجاني : لا يكون أمراً بشيء من ذلك» كقول أكثر المعتزلة : وقال بعضهم: إن 
كان له ضد واحد كان أمراً به» وإن كان له أضداد لم يكن أمراً بشيء منها. وذكر 
أنه مذهب أبى حنيفة(205 وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة» وكذلك ذكر النهي عن 


. 79 من أول هذه المسألة إلى هنا نقله ابن اللحام في قواعده ص‎ )١( 

(؟) الوصول لابن برهان الورقة (77/آ) مخطوط . 

(7) راجع: : أصول الجصاص الورقة /٠١1/(‏ ب)» والمعتمد »)١187 /١(‏ والعدة (؟174/1)» 
ورجحه ابن حزم في الاحكام (7/ 16 7): واختار الجصاص القول الأول» ولفظه في 
الورقة /٠١1/(‏ ب)؟ . «وإذا نهئ عن أحد شيئين لم يجز له فعل واحد منهماء وذلك لأنّ 
(أو) تتناول أحدهما تدخل عليه بغير عينه , . .»1.ه. 

(4) هنا بهامش «ضص/ آ» حاشية؛ ونصها : «قال تعالئ : « ولا قطع منهم آنا أو كفُورا 4 [الإنسان: 
4 قال ابن الجوزي : «أو؛ بمعنئئ الواو. وقال غيزه من أصحاينا: «أو؛ علئ بابهاء قال: 
وحملناه ه علئ الجتميع ؛ لان الآثم» والكفور يأمران بالمحصية» » فلا تبوز طاعتهما . وقال 
أبو البقاء: «أو» علئ بابها عند سيبويه» وتفيد في النهي المنع من الجميع» لا بل إذا قلت 
في الإباحة : «جالس الحسن أو ابن سيرين» كان التقدير: جالس احدهماء فإذا نهئ » 
فقال : «لا تكلم زيداً أو عمرا». فالتقدير : لاتكلم أحدهما. ٠‏ . فيكون ممنوعاً فيه» 
فكذلك في الآية» ويؤول المعنى إلى تقدير : ولاتطع منهم آثماًولا كفوراً؛ | ها 
ومكان النقاط المتتابعة كلمة لم أستطع قراءتها. واقة : العدة 
(74/7). المدهش لابن الجوزي ص ٠١‏ . 

(5) راجع في هذه المسألة : العدة(8731/57). 

()في «داو«ض/ ب» وهم»: «فهر أمر بأحدها». 

000 #ض/ آ» حاشية» ولفظها: «وقال القاضي: مثل قولهم سواء؟. وراجع هذه 

شية في: : العدة (؟7/ 8))» ورأي الشافعية في : اللمع ص5١‏ »؛ وهو مذهب المالكية 
ا ا 
ل ب ار نا /٠‏ ب) مخطوطء وقال : اوهو 


الصحيح عندنا» |.ه 


م _ ييل المسودة في أصول الففه ها © 
الشيء ذي الأضداد أمرباحد أضداده (وقال)17) : هذا يؤول إلى موافقة الكغبي ء 
رع ذلك والجتياز» 1ن لا ركرج برا بالفية» وإن اتحد» تارف ع0 


الأمر(؟) . 


مسألة70): إطلاق النهي يقعضي الفساد؛ نص عليه في مواضع تملك فيها 
بالنهي المطلق على الفساد . قال القاضي : وهو قول جماعة الفقهاء. أخلافاً 
للمعتزلة والأشعرية في قولهم : لا يقنتضي الفساد(؛)) رمواخني اراي بكر 
. القفال200 وأبي حسن الكرخي 277 حكاه القاضي» وأبو الخطاب0©. وحكئ 
ابن عقيل كمذهبنا « عن الجمهور من أصحاب مالك220, والشافعي2"7»: وأبي 
حنيفة(١١2»‏ منهم الكرخحي وعيسئ بن أبان(١١)‏ امي ل مو 2 


)١(‏ الزيادة من «د4 و اضص/أب» و م» 

.0044 8٠ 0804/1 البرهان‎ )1( 

(7) راجع في هذه المسألة : رسالةالميمي امطبوعة مع طبقات النابلة (6127/5: ذلآين 
عد ادا بي ترانة ا لاكام 17/ 7 117 تتضبل لوال التي نيس جاه وتجدير 
بأن يحفظ . : : 

(4) العدة (5/ 77 -494) المعقمد (0184/1). 

(0) ونقله كذلك ابن السمعاني في قواطع الادلة (1/ )٠‏ مخطوظط» زالآمدي ني الإحكام . 
(ك/كا ). 

(5) راجع د صوق ارك المشنوحة من تابو الظرض 11 والذي تعره اختضاص قن 
أصوله الورقة ( )عن الكرخي هو: : «أنّ ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من 
العقود والقرب» إلا أن تقوم.دلالة الجواز» وهذا قول أصحابهم إلا أنه يقول مع ذلك : قدا 
قامت الدلالة. على أن المنهي عنه إذا كان | نما تعلق النهي بمنهي في غيره لالتفسه» 8 
يوجب فساد هذه العقودء ولا القرب المفعولة على هذا الوجه؟ :اله 

() التمهيند الورقة (4/ ب) . 

(8) في الإشارة للباجي الورقة (5/ب)» وبه قال جمهور اصحابنا خلاف لقاضي أبي بكر.. 
وراجع أيضاً : شرح تنقيح الفصول (1/7 كل١ا).‏ 

:(6) قال ابن السمعاني في:القواطع )748/١1(‏ ما نصه: «.. . النهي يدل على فساد المنهيأ 
عنه» وهو الظاهِ رمن مذهب الشافعي» وعليه أكثر الاضحاب»| لها 

)1١( :‏ راجع : أصول الجصاص الورقة ( /١‏ ب)فإنه قال : #وبهذا احتج آبو حنيفة في إفساد 
ما أفسد بظاهر النهي دون غيره'. وهو مذهب السلف وققهاء الأمضار»ا.ه 

)هو عل لس الس ع ال ل ل 


©6 سدم ادو و حك :)كا 
وجميع أهل الظاه ر(١2»‏ وقوم من المتكلمين7؟©. 

. وتالايزرعاذة لواو لاذه قولاجاية الستعانا» فيعض القن‎ ٠ 
وقال القفال والكرخي وابو هشام والجبائي وأبو عبد الله البصري7””© : لا يقتضى‎ 
10 الفساد. وقال أبو الحسن البصري ا‎ 
وأما أبو الطيب فحكئ أن اقتضاء الفساد قول أكثر أصحابهه(2) وأكثر الحنفية.‎ 
وقول داود. قال: ومن أصحابنا من قال: لا يقتضيه"(2؛ وبه قال القفال‎ 
والمتكلمون وبعض الحنفية . قال المقدسي : وحكئ عن طائفة منهم أبو حنيفة أنه‎ 


-عليه الرأي. لزم محمد بن الحسن لزوماً شديداً حتئى تفقه» تولى قضاء البصرة عشر 
ير وكان سريع الإنفاذ للحكم . له من الكتب : كتاب «اجتهاد الرأي»؛ وكتاب #خبر 
الواحد»» وكتاب «إثبات القياس» . توفي سنة 1١‏ 117ه. 
أخبار أبى حنيفة وأصحابه للصيمري ص 4178 158-151» الفوائد البهية ص 15١‏ 
الفهرست لابن النديم ض 184 . 

)١(‏ ونقله عن الظاهرة أيضاً ابن المرتضئ فى كتابه امعيار العقول»؛ ضمن البحر الزخار 
ككل وحكئن ابن لقمان في الكاشف ص 178 عن الزيدية : أنه يقتضي الفساد 


مطلقا» ا.ه. 
(؟) الواضح (؟/ 4٠‏ ب)ء شرح الروضة للطوفي (؟/ »)١5١‏ قواطع الأدلة للسمعاني 
١1/ة.‏ 


(7) هو: الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عبد الله البصري المعروف ب «الجعل». ولد سنة 
4 'ه. أخذ العلم عن أبي علي بن خلاد أولاً» ثم أخذ عن أبي هاشم ولازم مجلس 
الكرخي؛ فهو حنفي المذهب معتزلي المعتقد. توفي سنة 44 ه. هكذا أرخ وافته 
الصيمري وابن النديم . 
اعبار ابن حيط وامجناو ينم اعون ني ةا والتيرييت لالد من 1 
طبقات الشيرازي ص ١57”‏ » شذرات الذهب (548/7). 

(:) الوصول لابن برهان الورقة /7١(‏ ب) مخطوط. المعتمد(١/‏ 2187 185)., وحكاه 
كذلك ابن السمعاني في القواطع (١/4؟)‏ مخطوط» ومختار الغزالي والرازي هو قول 
أبي الحسين البصري» فراجع : المستصفئن ص ١5‏ 7» المحصول (5857/7) وما بعدها. 

(6) راجع في هذا 0 218 

(1) قال في اللمع ص ١5‏ : «وحكئ عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه وهو قول. . . أكثر 
المتكلمين؟ا.ه. 


1/4 


02 0-0-9-9 © © المسودة في أضول النذده © 
يقتضي الصحّة(١)‏ , ١‏ : 0 : 

قال/ .شيخنا : وكذلك حكن ابن نصر امالكي7 اقغضاء الفساذ كر 
الفقهاء م2 كرابن جل إلا عقي لياو مو السرلة راكتر كلدي من 
الأشاعرة وغيرهم . 

قال: ثم اختلف السمهور(؛) (في فساده)90) من أي جهنة :-قفال 
(بعضهم)() :.من جهة اللغة واللسان . وقال بعضهم. الرع اخ بد 
موجب اللغة»920© , 

قال الخطاببي0/ هر انب بوجب ناد لبي ع إلا قوم :930 
على خلافه وهذا هو مذهب العلماء اللو ذكره في 


«الأعلام»( الاخوالين برك لوللا 


)١(‏ روضة الناظر ص 1١7‏ قلت : محل انزع مع النفيةإنماه في الصحة الشرعية كما 
أفاده القرافي في شرح تنقيح يح الفصول ص 30975 . 

(؟) راجع : "تحفيق أقراد في أن النفي يقتضي الفساده للحافظ العلائي: عن 4خ وما تعدا 

(؟) انظر : رسالة الحافظ العلائ ثى فى أن النهى يقتضى الفساد ص .8٠‏ 3 

(4) في 3م4: فيعني الجمهو نا وهي ساقطة من «غ ن/رب؟. 

(5) الزيادة من «د) و «ض/ نب؟ و «م؟. 

(1) الزيادة من «د) و #ضص/ ب» وللم3. 0 

(0) الواضح 1/0 ب). ٠‏ وراجع: عراست اين انميق 114 للع من 11 روصع 
الوجه لكان اين اللتاجي تبحا للأمدي: الإحكام للآمدي (1484/7)» مختصر المنتهن' 
بشرح العضد (؟/ 46) : 1 

(8) في «ضص/ 1 : «أبو الخنطاب» تخريف » والتصويب من «د» و«ض/ ب" و”م ارغر كذلك 
في قواعد ابن اللحام صل 147 ويؤيذة سياق الكلام الآتي . : 
والخطابي هو : محمد بنْ محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي . آبو سليمان الخطابي:الفقه. 
الحافظ المشهور . ولد سنة ١1‏ اه . له من الكتب : #معالم السان» شرح لسن أبي داود . 
توفي سنة /4اه. أ 
وفيات الاعيان (7/ 1:5؟ -517) اللباب (491/1)؛ الرسالة المستطرفة صن 71 
١ 7”:‏ 

(9)فيهم»: «دلائل»؟. 00 ١‏ 1 

٠١ )‏ هر كات ملت المظال :قر خرن الشكل من اورت البقائق رتاه : «إغلا م الها 
توجد له عدة نسخ خمطية كثيرة ذكرها فؤاد سزكين في كتابه "تاريخ اشراث ألعربي» 
لال ؟). ا : 

.)171/5( انظر: معالم السنن‎ )١١( 


6ه سم اس سو و 7/7 )5 


مسألة : فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي عنه دل أيضاً على الفساد كالبيع 
بعد النداء» والصلاة في موضع الغصبٍ١(١)‏ عند أصحابنا(؟) داود وبعض أهل 
الظاهر 270 خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم : لا يفيد الفساد(؟2 ووافقنا 
أبو هاشم وأتباعه(0) 


قال الجويني: وعزئ هذا إلى طوائف من الفقهاء. وقيل: إنه رواية عن 
مالك» واختار صحة الصلاة في الدار ا مغصوبة بكلام يقتضي أنه لا يصح اليم 
وقت النداء؛ لكون الشرع 27 لم يرد عنه نهي عن الكون في البقعة الغصب متعلقاً 
. بمقصود الصلاة» فلو صح نهي مقصود عن الصلاة فيها فلا تصح كما لا تصح 
صلاة المحدث27» فهذا من كلامه يقتضي فساد البيع وقت النداء» لورود النهي 
عنه مقصوداً(8). 


)١(‏ في «دكوهم» : «في البقعة المغصوبة». 

)١(‏ راجع في هذا : العدة(95/١441):‏ روضة الناظر ص 60؟» وقال الفتوحي في شرح 
الكوكب المثير ص ١77”‏ : «الصلاة في البقعة المغصوبة لا تصح. ولا تسقط الطلب بهاء 
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد_رحمه الله » وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية 
والجبائية . . . وهو رواية عن مالك ووجه لاصحاب الشافعي. ..؟ا.ه. 

(؟) الاحكام لابن حزم (708/7) , 1 

(4) راجع في هذا : الإحكام للآمدي (18/1)؛ العدة (449/1)؛ معيار العقول- ضمن 
ا »)١75/1(-‏ الفروق للقرافي (7/ 80-47): مختصر المنتهئ بشرح العضد 
98/١‏ ). 

(6) المعتمد (1/ 196). 

(5) في «م» : #الشارع؟ , 

(؟) البرهان /١(‏ 27585 597),. 

(8) قلت : وخلاصة الأقوال في هذه المسألة ستة: 
الأول : أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً . 
الثاني : أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً . 
الثالث : أنه يقنتضي الصحة . 
الرابع : أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود. 
الخامس : أن النهي عن الشيء لعينه أو وصفه اللازم له يقتضي الفساد مطلقاً دون ما عداه. 
السادس : الفرق بين ما إذا كان النهي عنه مقصوداً فيقتضي الفساد كالبيع وقت النداء» 

دونمالا يكون مقصوداً. كالصلاة في الدار المغصوبة . 
وراجع : شرح مختصر الروضة للطوفي )١61/- ١417//1(‏ مخطوط . 


ع( 7 سحت © 9 المسودة في أعول الفند ها © ش 

مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه كالنهي(١)‏ عن الصلاة مع ١‏ 
الحدث أو الحيض. قال المقدسي : فأبو حنيفة يسمي المأتي به فاسداً غير باطل. ' 
وعندنا 0 . قال الزعرترك الجائعي يريد ةلفاق والباطل : 


يبمعنى (5) , 

مسألة0) : الع اتهى بغاساية الورجوب إذا انا إن صيخ اأمر بعد الحظر . 
للإباحة فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يفيد التنزيه دون التحريم . 

واثاني : يفيد التحرم .. 


شيخنا: واختاره الحلواني ذكرهما القاضي(؟2. وقال:الجويني : هي على 
الوقف وغلط من ادعئ فئ هذه المسألة إجماعاً0*) . ةا 


قال والد شيخنا: وقال ابن عقيل : لا يقتضي التحريم ولا التنزيه» بل يقتضي شْ 
الإسقاط لما أوجبه الأمر. وغلط من قال لحرا ع رم أ 
. فصازت على ثلاثة أوجه0"©. 


مسألة70) : لجرو ا يدى ال مه نح لق ىا إلى امسر داه ١‏ 
مذهب :علماء ء الشريعة» ونقل عن أبي هاشم أنه لا يرئ تحريم السجودء ويقول: ا 
إِنْما المحرم القصد . قال الجدويني الو جات يمد 0 0 ٍْ 


(1) في «دوااض/ بكاو وم : اكنهي». 

(؟) في 6 : «بمعلن واحد» ٠‏ وزاجع في هذا : روضة الناظر ص 90١5؟» "١‏ التلويح على 
تومي (0171بر شتير الرارتي ]هاعر تفي ميحد لباك اللاي : 
ص "لا. / 

() را جع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ” ١‏ ضوح الكركب اليسر ص 4؟؟ من : 
الملحق» * القواعد الأصولية لابن اللحام ص ١ . ١97‏ 

(:) انظر: العغدة (537/1). 

(6) انظر: البرهان /1١(‏ 55154 هه ؟), 

(5)انظر في هذا متدر ارود لط وة تق الك 10 قلي 

(0) راجع في هذه المسألة : رؤضة الناظر ص 274-77 شرح الكوكب المنير ص 137 
المنخول ص .١7٠١‏ : 

(8) في «د» والاض/ ب؟ و لماز «ؤهذا لم أطلع عليه؟. 


© © المسودة في أسول القذه © © 
بحثى عنها والذي ذكر له من نقد مذهبه أن السجود لا تختلف صفته. وإِنّما 
الحظور القصدء قال: وهذا يوجب أن لا يقع السجود طاعة بحال. وساق ذلك 
. يخرج الأفعال الظاهرة عن كونها قربات» وهو خروج عن دين الأمة ثم لا يمتنع 
أن يكون الفعل مأموراً به مع قصد منهياً عنه مع قصدآخر(!). وهذازبدة 
كلامه(5؟) , 
شيخنا: فصل9©: «إذا قام دليل علئ أن النهي ليس للفساد لم يكن مجازاً/ ؛ :ري 
لان لم ينتقل عن جميع موجبه وإِنَّما ائتقل عن بعضه«؟2» فصار كالعموم الذي 
إذا خرج بعضه بقي حقيقة فيما بقي» قاله ابن عقيل . قال: وكذا إذا قامت 
دلالة(*» علئ نقله عن التحريم فإنه يبقئ (نهياً) 77 حقيقة علئ التنزيه» كما إذا 
قامت دلالة الأمر علئ أن الأمر ليس للوجوب»20 , 
قلت27): الأول مبنى علئ أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهى» وإلا فإن كان 
جعلوما بالعقل اربالشرع9): لم يكن احفاق: جار ولا رخرك اخ 
مدلول0(١0©‏ اللفظ . وهكذا كل دلالة لزومية فإن تخلفها(١١)‏ هل يجعل اللفظ 
مجازاًء أو يكون("1 بمنزلةالتخصيص؟ . 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «دا و«ض/ ب؟ وام *. وانظر في هذا: البرهان »)5١ 5 /١(‏ وجاء 
فيه: 9. . . منهياًعنه مع نقيضهة بدلا «مع قصد آخر' . 

() فى اض/ ب8 : «وهذا نفس كلامه؟ . 

(؟) هذا الفصل نقله ابن اللحام في قواعد الأصولية ص 197 . 

(4) في «دا و «ضص/ ب» و «م»: لابعض موجبه) . و مثلها في قواعد ابن اللحام . 

(0) في اادة و «ضص/ ب؛ و «م؛ : «الدلالة؟. 

(5) الزيادة من #د» واضص/ ب» و«م2. 

1 (0) الواضح (7/ 44/ آ-ب). 

(8) في «ضص/ ب»: «قال شيخنا أبو العباس» . وفي القواعد الاصولية لابن اللحام 
ص ١97‏ : «قال أبو البركات؟ . 

(4) في «م»: «بالشريعة» . 

( الزيادة من «د؛ و«دضص/ ب! و«م4؛ وهي ثابتة كذلك في قواعد ابن اللحام ص 197 . 

)١١(‏ في «م»: «فإن مايخلفها». 

(7١1)ذ‏ في (د6 ولاض/ب9ثو لم : هل يكون1ظ. 


22 11722 0000077707 ا المعودة في سول لنت ع © ّْ 
مسألة: : إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة» فخرج منها ثاني» ألم 
يكن عاصياً بحركات خزوجه ومشيه فيهاء اختاره ابن عقيل1(7) . وهو قسول 
جماعة الشافعية والأشعرزية( "2 وقال قوم من المعتزلة وغيرهم من المتكلمين : :لا 
تصح توبته حتئ يفارقها وهو عاص بمشيه وخروج ”7 ا 
أبي شمر4) المرجني 30 ا ا 
عليه من جهة أن هذا الشاخض :لا يالو) جهداً فى الامغانة» وإذا كانت حركاته : 
امتثالاً» استحال جعلها عليه عدواناً» ويفارق هذا الصلاة في الدار المغصوية4©0 : 
لأن العدوان ثم غير مختص بالصلاة وحكمهاء فانفصلت الصلاة عن مقتنضئ ' 
النهي عن الغصب؛ والآمر هلهنا با خروج نحن مدفوعؤن إليه مباين للعدؤان ' 
مناقض لاستصحاب حكم العدوان عليهء وهذا يلزم آبا هاشم جدا0©؛ لأنّه , 
جعل أكوان(١١2‏ الغاصب في الدار يمنع كونها طاعة في جهة الصبلاة» ورآأئ : 
٠‏ (1١)الواضح‏ (48/5 1 ب): وراجع ؛ شرح الكوكب المثير ص 154 . 
(؟) الوصول لابن برهان الورقة (77/ ب) . 


(1) في "دم و«ض/ب»يو م" : (في خروجها . وراجع في هذا : المعتمد (919//1), : 
(5)هوبة بضم الميم وسكون الرزاء وفي آخرها جيم هله النسبة إلئ المرجعة؛ وهم طائفة من ! 


القدرية . أخذ اللفظ من الإرجاء و المرجني : : من يؤخر العمل غن الويمان» وكانوا يزون ٠‏ , 


أنه لا تضر مع الإيمان معبصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ٠.‏ الفرْق بين الفرّق ص14 

لباب (6/ 156). امل والتّل للشهر ساي (0146/1. 

٠‏ (6)وممن عزاه إليه أب الحسين ف المعتمد (1/ 138)؛ والفتوحي في شرح الكوكب الثير 
ص74١.‏ 1 

(0) المشمد 016/10 شرح الكوكب اتير ص 4174 والوصول لابن برهان الوزقة 

('ككرب). 

(0) في لم : «لم يأل1, 

(8) في «د؛ و اضص/ باوام): : #الغصب». 

(9) في هم»: :تحل|ا. ا 1 

)1١(‏ في «م4: «كون الغاصب». 

. في اض/ ب»: «مناقض!» ومثلها في البرهان‎ )١١( 
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عليه(١2»‏ واختار الجويني بعد كلام قرره بأن هذا الفعل طاعة من وجه ومعصية 
من وجهء كما في مسألة الصلاة في الدار2"2 المغصوبة» فهو طاعة من حيث 
الخروج » وأخذه في ترك الغصب حسب الإمكان ومعصية من حيث أنه كون في 
ملك الغير مستنداً إلى فعل الغير متعدي227. قال الجويني : ومما أخرجه على ذلك 
ما لو أولج في آخر جزء من الليل عا ماً بأنه لا يتتصور منه النزع إلا في جزء من 
النهارء وفرضنا تصور ذلك» وفعل ذلكء فسَدّ صومه بالنزع ؛ لأنّه تسبب إلى 
المخالطة مع مقارنة الفجرء بخلاف من ظن بقاء الليل» وأنه في فسحة ثم طلع 
الفجر فبادر النزع » فإِنَهِ مغدور(؟) . 

قلت: وأحسن من هذا تمثيلاً مسألة فيهاعن الإمام أحمد روايتان 
منصوصتانء وهو من قال لزوجته : إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثاً» إذا وطئتك 
فأنت علي كظهر أمي». فهل يحل له الإقدام على الوطى؟ . فيه روايتان» فإذا 
قلنا: يحل له» فيجب علئ قياسه(2) أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلاً من 
كل وجه. وإن قلنا: لاايحل» توجه لناء كقول أبي هاشم, والجوينيء والله 
أعلم . 

مسألة(27: ويشبه ذلك ما لو توسط جمعاً من الجرحئ متعمداً وجثم/ على 
صدر واحد منهم » وعلم زنه إن بقي مكانه لهلك2"7 من تحته» وإن انتقل عنه لم 
يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه» فقول أبي هاشم فيها كما سبق 
في التي قبلها(». وقال الجويني : المقطوع به عندي سقوط التكليف عن هذا مع 


.)1599-1794/1( البرهان‎ )١( 

: (؟) كلمة «الدار»: ساقطة من اد) وام؟. 

(99) في «2م2: «متعدىل فيه) . 

(5) البرهان (1/ 07037 . 

(65) في 7م؛: #علئ قياسها؟ . 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

() في «م؟: «أهلك». 

(8) من أول المسألة إلئ هنا نقله عن كتاب البرهان /١(‏ 07057 , 


ا 
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اع د ل م ا . أما شقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه مألا 
يطيقه . ووجه0 )دوا م العضيان عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه» 'ختول لو 
ل ل للا 
ا 


قال شيخنا(؟) روماو ٍ 
الفجرء فقال : إن وقع علئ الجرحئ بغير اخحتياره» لزمه المكث ولا يضمن ما تلف 
بسقوطه» وإن تلف شيء باستمرار مكثه أو بانتقاله لزمه ضمانه» واحتاررابن ْ 
عقيل في مسألة التائب العاجز عن مفارقة7؟2 المعصية في ا حال أو العاجز:عن إزالة : 
: أثرها مثل متوسط المكان المغصوب ومنتوسط الجرحيئ أنه تصح توبته؛ ؤلا تقف. ! 


. صحتها علئ مفارقة المكان227:ولا مشيه وسعيه(20, في عرضة”"؟ الدار الغصبٍ 00 


غبارب خصياة 4 بلهو ع السزم والندم تارك مق . ومن ذلك إذا مطشيانه ْ 
متعمداً ثم تاب وجعل يغسل الطيب بيده قاصداً لإزالته أو غضب عيناً من الاعيان : 
ثم ندم وشرع في حملها علئ زأسه إلى صاحبهاء أو جعل يرسل الضيد الذي ١‏ 
صاده في الإحرام والحرم من الإشراك؛ أو الرامي20) بالسهم إذا خرج السهم عن ! 
. محل فرزت دار رع 00 ثم تاب والجرح مار(١26‏ إلى السزاية 759 
فعنده في جميع هذه المواخ حالم حجري ب المبار يلوي وياد لهات 


. في #ض/ ب»: فوأما وجتأدوام ...لخ‎ )١( 

0797 7١01 /١1( (؟) البرهان‎ 

(7) هنا بهامش (د) : #بلغ مقابلة بأصلهم رضي الله عتهم؟ . 
(4) في لاض / ب :.المقارفة؛ ٠,‏ 

(5) في ام ؟: «ذلك المكان». ْ 

ار «ولاسعيةة.. 

(/1) في 7م»: للعرصة» , 1 

وار دن و«ض/ باو م : «والرامي». 

(9) في ادا ولام : لامقدرته», : 

)٠ 2‏ في للد» ولام؟ ؛:اوإذا جرح»: 

)1١(‏ في (م» : هما زال إلى السراية؟.. 

. 374 قوله : ؛وإذا طيب بدنه؟ إإيى هنا نقله الفتوحي في شرح الكوكب امثير ص‎ )١١( 


© © المسودة في أسول الففه © و ببسل 2 220771 


هو عاص إلى أن ينقضي أثر المعصية» بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم» 
مثل أن يستعير داراً فينتقل إلى غير المعير فيخرج منهاء أو يجنب في المسجد 
فيخرج منه» أو طلع الفجر عليه(27: وهو مخالط لأهله, فنزع فإنّ هذا غير آثم 
بالاتفاق . وقال ابن عقيل فى مسألة الجرحئ : لا يجوز أن ينتقل إلى آخر (قولاً 
واحدا)0)؛ أن يحصل تجذا بالكناية ها لو سقط بدير0 4 |ععيازةفشتصل 
سقوطه على واحد لم يجز عندنا جميعاً أن ينتقل فيقف متندماً متمنياً أن يخلق 
الله له جناحين(؟2 يطير بهما أو يدلئ إليه حبل يتشبث بهء فإذا علم الله ذلك منهء 
كان ذلك غاية جهده وصار بعد جهده كحجر أوقعه الله على ذلك (الجريح)220, 
' كما قال الفقهاء في النار الملقاة في السفينة : نه إن غلب علئ ظنه أن النجاة في 
البقاء أو في إلقاء نفسه وجب ذلك . وإن غلب علئ ظنه أن النجاة فيهمنا خيّر» 
وإِنْ غُلب على ظنه أن هلاكه فيهما2)00؛ وقف ولم يعن على قتل نفسه. ومن 
جملة صور المسألة توبة الداعي إلئ البدع إذا لم يتب من أضله27» ولأصحابنا 
فيها وجهانء وربما قيل: روايتان» ونظير هذه المسألة توبة المبتدع الداعي إلى 
بدعته وفيها روايتان أصحهما الجواز» والأخرئ اختيار ابن شاقلا لإضلال غيره» 
وكذلك توبة القاتل قد تشبه هذه» وفيها روايتان. وأماأبو الخنطاب» فقال: لا 
نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة ولا مأمور بها وإنّما هي/ معصية إلا أن 
يفعلها لدفع أكثر المعصيتين0/ بأقلهما؛ لأنّ دورانه في الدار معصية تطول 
وخروجه معصية قليلة . ولهذا الكذب معصية297؛ ثم لو قصد إنساناً مؤمناً ليقتله 
ظلماً فهرب منه فاختب فجاء إلى من قد رآه فقال: رأيت الذي فر مني؟ ؛ كان له 


ش )١(‏ في اداو لاض/ ب» ولام؟: «أو طلع عليه الفجر» . 
(5)الزيادة من «د؛ و «ضص/ ب؛ و «م»؛ وهي ثابتة كذلك في شرح الكوكب المثير ص ١79‏ . 
(7) في ادها وام»: امن غير؟ . 
(4) فى «ض/1آ؟ و«ض/ ب»: «له جناحان». 
ٍ:. (0) الزيادة من #د؟ و «ضص/ ب؟ و 8م4. 
(5) في «د؛ وام : «أن الهلاك فيهما». وفي اضص/ ب»: (أن البقاء فيها! . 
(/) في م2 : «من أصله! . 
(4) في «ضص/ 01 و«ض/ ب4 : «الغصبين! ولعلها تصحيف . 
(9) جملة #ولهذا الكذب معصية» ساقطة من «م4. 


6ب 


هن مس7 9 9 السغودة في أصولالفقه 8 ها . 
أن يقول : لم أره ليدفع أعظم المعصيتين بأقلهما. . ْ 
قال شيخن(١)‏ : والتحفيق أن هذه الافعال يتعلق بها حت لله؛ وق 
للآدمي0) . فأما حقّ الله فيزول بمجرد الندم . وآمّا حقوق العباد فلا يسقط إلا 
بعد أدائها إليهم وعجزه عن أدائها(؟) حين التوبة لا يسقطها » بل له أن يأخل من ' 
حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زال7؟2 الظلم وأثره». كما له أن يضمنه 1 
(ذلك)20؟ في الدنيا؛ إذ لو كانت عليه(" ديون من ظلم عجز عن وفائها أوقتل ' 
نفوساً لم يستحل أربابها ولا يعرفهم . وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك فإنه شبهه يمن | 
تاب من قتل أو إتلاف أمسوال محترمة مع بقاء أثر ذلك القعل والإتلاف, لكنه : 
ادعئ أن توبته في هذه المواضع تمحو جميع ذلك2"7, وهذا الإطلاق_إن لم يقيد ؛ 
5 فين بعيدة؟! )تم ذكر أذ الم واللاكعة وللمدية!'") تزول ماين جهة ش 
الله وجهة المالك» ولا يبق:إلا حق الضمان للمالك . ٠‏ 0 
3 ليش بسح ندنل ال لقاو لزعي يد لوي الى ري ل ئ 
القود» وكذلك الذي أوقع نفسه على نيام فنمات أخدهم بمكثه عليه فإنَّه يجب ُ 
عليه القودء ولو كان كالمخطئ لم يجب عليه إلا الدية» وكنذلك التائب بد : 
وجوب القود لا يسقط عنه» ولو كان مخطتاً من الابتداء لما وجب عليه إلا الدية» . 
فقد فرقت الشريعة بين من كان معذورا في ابتداء الفعل وبين التنائب في : 


أ )١(‏ زادافى #ض/ ب : «أبو العباس». 

(1) في «م4: #حق الله وحق الآدمي». 

(7) فى اد1 و«ض/باو لم8 : #عن إيفائها؛ : 

(5) في م1 : «زوال؛. 

: (5) الزيادة من في 2د ولاض/ب2و8ما. 

() في «د» : لعليهم؟. ١‏ 

(0) ينظر : الواضح (5/ 131 -45). ا 

(8) وذكر النتوحي في شرح الكوكب المثير ص ١7514‏ : أن الشيخ تق الدين قال : : احق اله 
تعالى يزول بالتوبة» وحق:الآدمي يزول بزوال أثر الظلم» | 535 ا 

() في ضص/ ب5: «والمعيبة1 : 


2077: سدم ادو و سح كك‎ ٠. 
(أثناء)(1) الفعل وأثره» فهذا القول الشالث هو الوسط لمن تأمّل(؟) وهكذا هو‎ 
.القول. فمن أضل غيره معتقداً أنه مضل . وأما من كان لا يرئ أنه إضلال(") فهو‎ 
كالكافر إذا قتل مسلماً أو دعا إلئ الكفر ثم تاب؛ فإن جميع معاصيه اندرجت في‎ 
ضمن اعتقاده» وأظن هذا قول الجويني2»9.‎ 


نين ينا 


)١( 1‏ الزيادة من 2د» ولاض/ ب؛ والم؟. 
)١(‏ في 2م»: «يتأمل». 

(") في 2م2: «أنه مضل؟ . 

.)959/١1(ناهربلا‎ ):( 
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مسائل الُعموم 

مسألة(١2:‏ للعموم صيغة تفيده بمطلقهاء كلفظ الجمع مثل المسلمين» 
والناس » وكمن لمن يعقل » ومافيمالايعقل وغير ذلك. وبهذا قال جماعة 
الفقهاء: أبو حنيفة(2)250 ومالك0) والشافعى29», وداود(5), وعامة 
المتكلمين0 . 
حتئ يدل دليل علئ إرادة العموم أو الخصوص”"©2. وقال محمد بن شجاع 
الغلجي2»: وأبو هاشم وجماعة من المعتزلة : يحمل لفظ الجمع على الثلاثة 
ويوقف فيمازاد*2» وقال قوم: تحمل الأوامر والنواهي على العموم وتوقف 


)١(‏ راجع في هذه المسألة : الواضح (1/ /ب)» العقد المنظوم في صيغ العموم للقرافي ص 
١164-4‏ مخطوط. أصول السرخسى .)١151١-161١/1١(‏ 

(1) أصول الشاش ص 17 . ١‏ 

(") الإشارة للباجي الورقة (؟/1آ) مخطوط. 

(5) قواطع الآدلة للسمعاني /١(‏ 57): إحكام الاحكام لابن دقيق العيد (1/ 04). 

(0) النبذ ص 1/١‏ الأحكام (/73314-178) وكلاهما لابن حزم . 

(7) الوصول لأبن برهان الورقة ((5 ؟/]). 

(0) ونقله كذلك ابن السمعاني في قواطع الأدلة /١(‏ 47). 

(8) في «م» ونسخة الاوقاف الورقة (7/ ب)» والتمهيد لابي الخطاب الورقة (1/60): 
«البلخي» بالموحدة التحتية بعدها لام ساكنة فخاء معجمة» وهو تصحيف» والصواب ما 
أثبتناه عن «ض/ 41 واد و لاض/ ب1. 
والثلجي هو : محمد بن شجاع أبو عبد الله» المعروف بابن الثلجي ‏ بالثاء المعجمة بثلاث 
والجيمء فقيه العراق في وقته» ولد سنة 181هء وكان من أصحاب الحسن بن زياد 
اللؤلؤي. حدث عن يحيئ بن آدم ووكيع وغيرهما. وكان له ميل إلى مذهب الاعتزال . 
توفي سنة 07 1ه. كذا في مناقب الصيمري» وأرخ وفاته ابن النديم سنة 125اه. 
مناقب أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١57/‏ -1908» .تاج التراجم ص 255-00 
الفوائد البهية ص ١7١‏ » الفهرست لابن النديم ص 55١‏ اللباب (1/ 07141١‏ . 

.)5857 237550 /١( المعتمد‎ )8( 


1/5 


حون سبي 77ت و » المسودة في أسول الفقداه © ش 
الاخبار(؟). وقال ابن برجان: وقالت الرجتة: لا صيغة للعموم99): قال: وتقل ؛ : 
عن أبي الحسن وأصحابه : لا صيغة له وافترقوا؛ فمنهم من قال: اللفظ مشترك ' 
برخيو تفوش ار اقيم ء المعمّة . ومنهم من قال اليو 
يدل علئ شيء إلا بقرينة(5). والجويني نقل نحوها؟». 

قال شيخنا : وكذلك نقل السمناني7*) أن منهم من يقول: : الثلاثة مزاده 0 
زاد موقوف . ومنهم من يقف في الجميع . قال أبو محمد التميمي : ؤكان أحمد 
يقول : إن النهي يدل على فساد المنهي عنه» وله عنده صيغة . وإذا ورد الأمراوفيه . 
استثناء ء من غير جنسه لم يكن / استثناء صحيحاً عنده» وقد اختلف في جميع 
ذلك أصحابه . إٍْ 


ون ركاذ من مف اشير وخ لله 
القول بالعموم» وأن له صيغْة ندل علئ استغراق الجنس : وبعض أضصحابه كان ' 
منع منه(27. وقال القاضي : للعموم صيغة موضوعة (له)(4) في اللغة إذا وردت ! 
متسجردة عن القرائن دل غلئ استغراق الجنس» نص علئ هذا في رواية ابنه ! 
عبدالله » دو إذاجاءت عامة» مكل ثوله تال :ل( انسار والسارقة ْ 


: ل ا‎ 2)ب/٠‎ ١ وقال الممصاص في أصول الورقة‎ )١( 
الحسن الكرخي» قال الكت ابي الطب ادل على نا لخي كاد لوقف لي وميد‎ 
فاسق أهل الملة . فقال لي : هكذا كان مذهبه؟ا. ه.‎ 

(0)المعتمد (1/ 10509 00 

(1) الوصول لابن برهان الورقة (5 1/7]). 

() البرهان (1/ .)777-177١‏ ا 

(5) السمناني: كدر الس المسكلة وبتكر ولوقت ارط د هذه النسبة إلى سمنان : 
مدينة من.مدن قومس بين الدامغان وخوار الري ينسب إليها خلق كثير. ا : 
اللباب »)١51/7(‏ تذكرة الحفاظ (9/14/5). 

() في م4: الأحمد بن حنبل؟ . 

(1) مقول أبي محمد الدميمي ساقطة من ٠ض/1؛‏ ررقت علا اتوي : رسالته 
المطبوعة مع طبقات الحنابلة (/:41” 11لخامي ابوه لاون عرب 
المنير ص 48 ٠‏ من الملحق! 1 

0 ن لاد وا(ض/ ب وأامة. 


20:1 سام سوه صططصبيبب حت‎ ٠ 
فَافْطَمُوا يديهم 2104 وأخبره أن قوماً يقولون : لو لم يجيء فيها خبر عن النبي يك‎ 
توقفنا عندها» فلم نقطع حتئ يبين الله لنا فيهاء ويخبر الرسول» فقال: قال الله‎ 
تعالن : ( يُوصيكُم الله في أؤلادكم 2504 فكنا نقف عند الولد لا نورئه حتئ ينزل‎ 
الله «أن لا يرث قاتل270, ولاعبد مشرك»47)» وقال في كتاب طاعة الرسول كَل‎ 
قوله : «والسَارق وَالسَارقَة فَاقْطعُوا يديهم 4004 فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه‎ 
اسم سارق وإن قل» فقد وجب عليه القطع » ولما قال رسول الله يك : ١لا قطع في‎ 
ثمر ولا كشر»290 دل ذلك علئ أنها ليست على ظاهرهاء وأنه على بعض السراق‎ 
دون بعض . وأحتجاجه في المسائل بالعموم كثيرء وقال أبو بكر عبد العزيز في‎ 
مجموع له : قد أبان أبو عبد الله أحمد عموم الخطاب فلا يخصه إلا بدليل» وذكر‎ 
. 9 كلاماً كثيراً‎ 

شيخنا: فصل : لفظ العموم والمخصوص جاء في قول النبي يل لعلي - كثلتة - : 
اعم في وعائك:(4) فإِنْ فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض)(29 


. 74 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 11. 

(7) في لم4: «أن القاتل لا يرث». وراجع: سنن ابن ماجه (7/ "9111): تلخيص الحبير 
(؟/ هم ). 

(5) زاجع في هذا: سنن ابن ماجه (7/ 4117)» وتلخيص الحبير (؟/ 85)»: مسائل أحمد 
لابنه عبد الله ص 577 -158 . 

(5) سورة المائدة» الآية: 78. 

(1) الحديث أخرجه: مالك (8/ 67)» قال: «والكثر : الجمّارة» والشافعي ص 7178) 
والترمذي (/ 6)» وأبو داود (171//5)؛ والنسائى (481//8)» وابن ماجه (؟/ 858)» 
والدارمي (؟/ 211/4 واحمد علئ ما في المنتقئن 0111/1 وضححه ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص 7”5١‏ من طريق أبي رافع بن خديج. 

(9) العدة (؟/ 540 -588)» الواضح /١(‏ 5لا ب). 

(8) «في دعائك» : ساقطة من «م» و#ذ؟ . 

(4) خديث علي رضي الله عنه لم أجده» وقد ذكرهابن القيم في كتابه #بدائع الفوائد» 
)١17/0(‏ فقال: #وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فضل عموم 
الدعاء علئن خصوصه كفضل السماء علئ الارض وذكر في ذلك حديثاًمرفوعاً عن علي 
أن النبي كَلِِ مر به وهو يدعو فقال: ديا علي عم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل- 


3-025 تاك المسودة ضأسول الفق ده © ! 
وفي قوله : «فعليك بخويصة نفساكء وإياك وعوامهم»(2, وقوله : «إن الناس إذا زأوا ' 
المدكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم(1 الله بعداب منه0©, . ' 0 
وقول أبي هريرة(؟: افعم وؤخص)200, وجاء لفظ الخصوص في:القرآن ولم 1 
يجىء لفظ العموم. وتكلم بهما فى الأدلة الأئمة؛ كالشافعي 27 وأحمد290 . , 
مسألة: يصح ادأعاء العموم في المضمرات والمعاني . كقوله: لحرت كم ْ 


-السصاء على الأرض»» وبالرجوع إلى مجموعة الفتاوئ لابن تيمية (1/ 173) وجداته ش 
يعزوه إلئ سنن أبي داود » 1.ه. 00 
(1) الحديث أخرجه أحمد (1/ 177 )» واللفظ له. واخرجه أيضاً: أبودارد (184/4), 
وابن ماجة (1708/5) من طزيق عبد الله بن عمروبن العاص ٠‏ 77 2 1 
(1) في الدا و اض/ ب واام5: «أوشك أن الائمة يعمهم. قلت: ولم ترد نفظة «الائمة» 
في الكتب التي حرجت هذا الحديث. 00 1 3 
() في «م»: #بعذاب من عنذه؟ .. والحدينث أخسرججه: أحمد (1/ 0607 وأبو داوة 
(121/5)» والترمذي (517/5): وابن ماجه (17317/1) واللفظ له من طريق أني 
بكر الصديق رضي الله عنه. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (1/ 88). , , 
(4) هر: عبد الرحمن بن صحخز الدوسيء أبو هريرة مشهور بكنيته؛ وقد اخختلفوا في اسمه 
واسم أبيه على ثمانية عشر قولآء وأشهرها ما ذكرته أولاً. قال عنه الشافعي: أحفظ من 
روئ الحديث في دهره؛ وأسلمت أمه رضي الله عنها. روئ احاديث كثيرة. توفئ 
بالمديئة سنة /01ه. وقيل : 04هء وله ثمان وسبعون سنة.' : 9 5 
له ترجمة في: الإصابة (]/ 4077), تهذيب الأسماءق (5/ 05197 صفة الصفوة 
3480/1 : : ْ : 
(5) ليس هذا من قول أبي هريرة» بل هو حديث مرفوع أخرجه من طريق أبي هريرة: أحمد 
(5/١51)؛‏ ومسلم (1/ 211775 والترمنذي (14/5) وقال: #حسن غريب5. ولفظ 
أحمد : "عن أبي هريرة قال؛ لما نزلت هذه الآية ف« وأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا سول الله 
كل قريشاًء فعم وخض» فتقال: «يا معشر قريش! القذوا ألفسكم من النارء يا معشز يني كعب: 
أبن لؤي! أتقذوا ألفسكم من النارء يا معشر بني عبد مناف! أنقذوا ألفسكم من الثار...؛ المزيرى ١‏ * 
(1) أنظر: الرسالة للإمام.الشافعي ص 57- 77. وقال البرماوي في شرح الفيته في أضول 
الفقه الورقة /١85(‏ ب): ولإمامنا الشافعي - رضي الله عنه ‏ البيان الشافي , قال الإمام 
أحمد رحمه الله : لم نكن نعرف العموم والخصوص حتئ قدم علينا الشافعي»: 
ا.ه. 


(9) راجع : بدائع الفوائد (5/ 1075): شقائق الروض الناظر الورقة (04/ بْ) مخطوط . 


05 سم سس و صصح كت ١‏ 1 01 
المَيْنَه2124, ومعلوم أنه لم يرد نفس العين بل الفعل فيحمل على (كل)"! فعل 
من بيع وأكل وغيرهماء وكذلك رفع عن أمِّي الَأ والتسسيّان»("2 ونحو هذا (قول 
كثير من الشافعية منهم صاحب اللمع في كتابه(؟) وهو(0) ظاهر كلام إمامنا 
وقول أصحابنا القاضي وغيره(27» وإليه ذهب بعض الشافعية 9 . 


قال شيخنا: قال القاضي : يصح اذعاء العموم في المضمرات والمعاني . أما 


.3 سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) الزيادة من «د؛ و #ضص/ ب4 و 2م21 . 

(*) هذا الحديث رمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (5/ 4 ؟) من طريق ثوبان. 
وحسيّنه النووي في الأربعين النووية وشرحها ص ١١4‏ من طريق ابن عباس وأخرجه من 
هذه الطريق ابن ماجه »)569/١(‏ وابن حبان في صجديحه (موارد الظمان) من 1١‏ ؟ 
بلفظ : «إنْ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . وقال تقي الدين السبكي 
في طبقات الشافعية (؟/ 89؟) : «هذا الحديث كثر ذكره علئن السنة الفقهاء والأصوليين» 
وتكلمت عليه قدياً فيما كتبته علئ أحاديث منهاج البيضاوي» ثم وقفت على كتاب 
«اختلاف الفقهاء» للؤمام محمد بن نصر. .. فذكره ثم قال : «إلا أنه ليس له إسناد يحتيج 
بمثله؟ . قال السبكي : فاستفدت من هذا آن لهذا اللفظ إسناداً» ولكنه لايثبت . . قال: 
ثم وتعد رفيقنا في طلب الحديث شكس الدين محمد ين أحنذ بن عبد الهادي الحتبلي 
الحديث بلفظه في رواية أبي القاسم الفضل بن جعفر بن محمد التميمي المؤذن» المعروف 
بأخي عاصمء فإنه قال : حدّئنا الحسين بن محمد حلّئنا محمد بن مصطفئ حدثنا الوليد 
بن مسلم حدّثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن ن عباس قال : قال رسول الله يكلهّ: ارفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه...». قال السبكي : لكن ابن ماجه رواه بهذا الإسناد 
بلفظ «وضع». قال: «ولفظ الوضع والرفع متقاربان؛ فلعل أحد الراويين روئ بالمعنئ 

.كاه . وراجع: شرح معاني الآثار (؟/ 48). 

(4) راجع : اللمع ص .”١‏ 

ا را وار 

(1) العدة (5/ 016-617 )» العقد المنظوم للقرافي ص 4 - ه مخطوط . 

(0) هنا في دا ولام » زيادة: «وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية لا يثبت العموم في ذلك » بل 
هو مجمل» واختاره القاضي في أوائل العدة وآخر العمدة؛ واعع أن الخد قداأوما إليهه 
وذكر عنه كلاماء لاايدل عندي علئ ما قال بل على خلافه؛ واختار القاضي في الكفاية 
الأول»١ا.ه.‏ 
وهذه الزيادة ستأتي في «ض/ آ؛ و#ص/ ب في نهاية هذه المسألة . 


هر م صجج7 77٠‏ © © المسودة في أصول الفق © © : 


المضمرات: فنحو(١)‏ قق اله: حرمت علَيكم الميَة004: و لوَحْرْم عَلَيِكُمْ صيْد 1 
الر914) 4 وسسلوع آنه لم يرد نفس لعي انها فمل الله رإكمًا اراد افقالنا يا ْ 
فيعم تحريمها بالأكل والبيع(*». وكذلك قوله: «لا أحلّ المسجد لججب200, ليس ' 


شْ المراد عين المسجد» وإِنَّما المراد به أفعالنا فهو عام في الدخول واللبث» وكذلك 


قوله: «رفعَ عن أمتي الَأ وَالسنسيّان» لا يمكن رفعه لانّهِ قد تقنضىئ» والمراد به 
حكمه فهو عام في المأثم والحكمء وكذلك قوله: «لا نكاح إلأّ بولي وشَاهدَيْن؛00) ١‏ 


: عام في الصحة والكمال . وقد قال أحمد في رواية صالح في الرجل يحدث نفسه ْ 


ب 


بما إذا(؟) سكت (عنه)80)خاف أن يكون قد أشرك/ وذهب دينه. فقال: يرو ' 

عن النبي يكل أنه قال : إن الله تجَاوَرٌ عن أمتي عَما حلاكت به أنفسها مَا لم تكلم به أو ١‏ 
تَعْمَل به2900, فاستغمل هذا في رفع المأثم . وقد استعمله في رفع الحكم في رواية ش 
عنه(١١2:‏ قال: وذهب الأكثرون7١١2‏ من أصحاب أبي حنيفة(012 وأصحاب ' 


)١(‏ في ادهوام: انحوة. 

ْ . 7 سورة المائدة» الأية:‎ )"١( 

("”) سورة المائدة» الآية: 55. 

(4) التمهيد الورقة (/9/ب) ,ا 

(5) الحديث أخرجه : أبو داود (1/ قامن لوي ناسة رمس اللشطن . وأخرجه.ابن مأننه 
(517/1)بلفظ: : #إن المسجد لا يحل لجنب» من طريق أم سلمة.رضي الله عنها. 
وراجع :. نصب الراية (1/ 95(). 


(1) أخرجه الطبراني في المعجمْ الكبير» مطبغة الأمة» سنة 44 185/10) من خديث 


عمران بن حصين رضي الله عنه» وراجع دس 0 

(7) في اده واضص/ بك : الإن سكت 

(8) الزيادة من #دة و اض/ ب؟ و ولم4. 

(9) في «2د» و لاضض/ بثو لمم كما تتيل او ايقن فور لتر سرج : مسلم 
»)4١/1(‏ وأبوداود (174/1)» وابن ماجه (108/1): والترمذي (14/1) وقال: 
«حسن صحيح' من طريق أبي هريرة رضي الله عنه . ٠‏ وراجع : المقاصد الحسنة صن 
رفم 

)1١(‏ كلمة اعنه؛ ساقطة من «د؛ واض/ ب" وام بواسازظ يسوي 
المعتمد (9857/1), 

(١١)في‏ اده و«ض/باو مم : #وذهب الأكثر»» ومئلها في كتاب العمدة. 


الي لاد أصول الجصاص الورقة (47/آ- 48/ ب). ' 


© © المسودة في أسول الففد © © لصحت :1 )كا 


الشافعي7١"‏ إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك قال : ودليلنا أن قوله «رفع(1) قد 
عله(" أنه ما أراد به نفس الفعل ؛ لاله لايمكن رفعه بعد وقوعه. 

وكذلك قوله : «لا نكاح إلا بولي(4) لا يمكن رفعه بعد وقوعه وإنّما أريد(*» 
ماتعلّق بذلك الفعل والعقدء فصار اللفظ محمولاً على ذلك بنفسهء لا بدليل؛ 
تقديره(7) : كأنَّه قال : رفع عن أمتي ما تعلق بالخطأ والنسيان فيعم المأئم والحكم . 
ولا نكاح إلا بولي يعم الكمال والصحة؛ وكذلك قوله تعالئ7") : فلا تقل لهم 
أف804) قدعلمنا أنه لم يرد تبيين اللفظ بل اراد ذلك وما هو أعلئ منهء فصار 
كآنه قال : لا تقربهما(؟» (بسوء)0١25؛‏ وكان قد كتب أولاً. أما المضمرات نحو 
قوله : «رفع عن أمَتِي اخأ والنسيّان» . 

وأما المعاني نحو قوله: «أينقص الرطب إذا يبس1165) اللفظ في الرطب 
والتعليل يعم فيستعمل عمومه في الزطب وغيره. وقد أوما أحمد إلى هذا في 


5١ص في العمدة(017//5): «والشافعي؟. وراجع رأي الشافعية في: اللمع‎ )١( 
.7091-117١ والمستصقئ ص‎ 

(1) في ااد» والاض/ ب ولم؟: لاقد رفع؟. 

() في «م4: افقد علم؟ . 

(5) الحديث أخرجه : أحمد (4/ 17 4)» والدارمي (177//7)» وأبو داود (779/7)»: وابن 
ماجه (1/ 306)» والترمذي (؟/ »)78٠0‏ وقال: «حديث فيه اختلاف*؛ وصححه ابن 
حبان في (موارد الظمآن) ص 704ء من طريق أبي موسئ الاشعري رضي الله عنه. 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (؟/ .)7١7‏ 

(6) في «م؟: «أراد؟. 

)١(‏ في 2م9: #وقد حصل تقديرهاء وفي اضص/ ب»: «حصل تقديره»» وفي كتاب العمدة: 
«ايحصل تقديره؟ . 

(7) «قوله تعالئ»: ساقطة من #د» و #اض/ ب؟ و للم . 

(8) سورة الإسراف الآية: 371. 

(9) في 2م»: «لا يقربهما". 

(١1)الزيادة‏ من العدة (611//5). 

(١1١)الحديث‏ أخرجه: مالك »)١178/17(‏ والشافعي ص ١١147‏ وأبو داود :»)701١/7(‏ وابن 
ماجه (0771/1» والترمذي (5448/1)) وقال: #حسن صحيح) من طريق عبد الله بن 
يزيد مولئ الأسود بن سفيان. راجع: المنتقئن (5/ 0747 . 


عن مص تت ٠ ٠‏ المعودة في أصول النف © © 


رواية الميموني. ٠‏ ومنع من ابيع رظطب17) يبابس من جنسه» واحتيح في ذلك 
بالحديث فجعل تعليله عام في المعاني . 

وقال أيضاً: نحو قوله تعالئ : طفلا تل لهم أفْ174) هو خاص في التافيف 
من جهة اللفظ وهو عام في المعنى في الضرب وغيره» وكذلك قوله تعالى : لعن 
أشركت ليحبَضَ مك274 هو خاص في اللفظ للنبي يل وهو غام في جميع 
الناس ٠‏ وقد أومأ أحمد| إلى هذا؛ لان احتج على رهن المصحف من الذمي بنهي: 
النبي يك «أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»(؟». واحتج علئ إبطال شفعة الذمي0©»: 
على المسلم؛ بقول النبيْ يكْ: «اضطروهم إلى أضسيق الطرق2370, فندل علي أن' 
اللفظ حقيقة عنده في غير ما هو موضوع له. . وقال في رواية صالح إلى آخره. : 
وأظنه قاد كان كستب أولاً أنه يدعي العموم ذ في المضمرات دون المعاني؛ ' 
و(كلامه77) الذي استقر عليه إنّما ذكر فيه عموم المضمرات ؛ وسكت عن عمُوم ' 
المعاني . وكان قد قال: إنه قوله : « قلا تقل لَهما أفْ:74 , و« لين أشركت لَيَحبِضنَ ' 
م4174 ونحرء: ليس يعام جلن سبيل الحقيقة .وما استعمل في تلك ليان . 


)١(‏ في الد4: لب ع لزاب ها 

10 سر زه الإر ا الأية: 0 

(؟) سورة الزمرء الآية :26 د 

(4) الحديث أخرجه: .الحميدي (9؟/* ومالك (0/5), والبخاري (0/ 154), ومُلنلم ! 
(0/5*)» وأحمد (965/5)» وأبو داوذ (8/ 40725 واب بناج (311/5) من ريق 
ابن عمر رضي الله عنهما.  ١‏ 

(») هذه المسألة ذكرها سح بن إبراهيم في مسائله التي رواها عن اللامام حفط (0/ +0 ا 
قال: : سألته عن الرجل من أهل الذمة» له بلزق داري دار» فأبيع داري» فيطلب الشفعة» ْ 
أله ذلك؟ . قال: ليس لاجد .من أهل الذمة شفعة؟ , 1.ها. : 
(5) اللحديث أخرجه : أبو داوذ (54/ 05 9), ولئصه : «لا تبدؤهم بالسلام» حورن 

1 الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق» . وأخرجه كذلك خا تي ٍ 
(157/5) وقال: #حسن صحيح» من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. ِْ 

(9) الزيادة من «دا واضص/ ب؟ وام . 1 

(6) سورة الإسراءء الآية: 77 . 

| (9) سورة الزمر, الآية: 50 . 


© سر ا سو و ححص ٠٠‏ 0 
علئ طريق التنبيه لا العموم . 

قال القاضي : واحتج المخالف بأن0١)‏ اللفظ اقتضئ تحريم العين نفسهاء فإذا 
حمل على الفعل» يجب أن يصير مجازاً كقوله: ظواسأل الْقَرية204, قال: 
والجواب أن هذا وإن لم يتناول ذلك نطقاً فهو المراد من غير دليل» ويفارق 
هذا(" « واسآل الْقَريّة4 ونحوهء لأنّا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظء لكن 
بدليل» لأنَّه لا يستحيل جواب حيطانها في قدرة اللهء واحقيج7؟) إلى دليل 
يعرف به أنه أراد أهلها(© . 

قال شيخنا: قلت : مضمون هذا أن القرينة العقلية إذا عرف المراد بها لم يكن 
اللفظ مجازاً بل حقيقة» فكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه(20 مع العقل» فهو حقيقة 
أو أنه يجعل”؟) هذا حقيقة عرفية» لكن كلامه اقتضئ أن ما هم من اللفظ من غير 
دليل منفصل» فهو حقيقة وإن لم يكن مدلولاً عليه بالورضع» وستأتي حكايته عن 
أبي الحسن التميمي أن وصف الأعيان بِالْحلَ والحرمة(5) توسع واستعارة» كما 
قال البصري2»37. والصحيح في هذا الباب خلاف القولين: أن الأعيان ترصف 
بالحل والحرمة!١١)‏ حقيقة لغوية كما توصف بها الأفعال. وإن كانت الأعيان 
خلقاً لله/ فإنّما هي محظورة علينا ومباحة لن(1١2»‏ كما يوصف بالطهارة 
والنجاسة والطيب والخبث . ولا حاجة إلى تكلف لا يقبله عقل ولا لغة ولا 


. في ادا والاض/ ب4 ولم؟: «أن1‎ )١( 

(7) سورة يوسفء الآية: 417. 

() في العدة: «ويفارق هذا دليل القرية. . . إلخ2. 

(4) في «م»: «فاحتاج» . 

(65) انظر : العدة (7/ 6189). 

(5) في 250 و #ضص/ ب» وا«م؟ : ابنفس اللفظ». 

(1) في 0م20 : «أو أنه يحتمل1. 

(8) في اده والاض/ به و لم4 : «بالحل والحظر» وهما بمعنئ واحد. 
(9) انظر: المعتمد /1١(‏ 03717 . 

. في لاد و لاضص/ ب4 و «م» : «بالحل والحظر؟‎ )١( 

( قول المؤلف: «كما توصف بها الأفعال_إلئ هنا سقط من «م» وحدهاء وهو سبق نظر. 


ذا 
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شرع وحينئز فيكون العموم في لفظ التحريم» وفرق بين عمُوم الكل . 
لاجزائه20, وعموع الجميع لأفراذه + ويختلت عتموم لفظ التحرع وخصوصه 
بالاستعمال. : 
قال شيخنا: قلت ا ا 
المعاني العموم المعنوي من جهة النبيه أو التعليل أو النظير» فهو عموم قيما يعنيه 
. المتكلم سواء كان فيما يعنيه بلفظه الخاص ة في الأصل» أ كان فيما يعنيه بمعنى | 
لفظه وهو العلة والجامع والمشتزك» » لككن عليه استدراكات : ْ 
أحدها: أنه جعل منه قؤله : «لانكاح إلا بولي» وليس كذلك عندناء بل حقيقة / 
الذكاح منفية؛» لأنا المسمئ هنا شرعي» ليس هو حسياً مُقل الخطأ ' 
والنسيان» فإن الخطأ والنسيان وجدا(؟) حقيقة» بخلاف النكاح فإنه لم 
يوجد»ء وإنّما وجد نكاح فاسدء وذلكلا يدخل في الاسم المطلق» 1 
وهكذا دلا صلاة إلا بأم الكتاب 706 , ودلا جام ار لم يرث العام من ْ 
الليل»(؟) ونحو ذلك . : 
٠‏ الفاني: ا 00 : اتجاوز لأمتي عما حدالت به ' 
ش أنفسها», قد يقال : ليس من هذا الباب» فإناً الرفع غير التجاوز» فإِن ْ 
الحظر نفسه لم يرتفع» وقد يقال : تجاوز عن نفس الخطأ وهو مثله قوله : 
« ونتجاوزٌ عن سيئانهم 2004 وذلك أن الرفع يقتضي العدمء والتجاوز لا : 
يقتضي العدم ١‏ جره اقعارة لان بورد 3 ! 


(١)لمعرفة‏ الفرق بين الكل والكلي» والجزء والحزئي . . راجع: : شح الكركب برص 880 . 
)١(‏ في اداو «ض/ ب» و لمم : «بالؤفراد» . : 
(7) أخرجةه : البخاري (؟/ 2)86 دن 0 سات لك من طريق عبادة ين ' : 
: الضامت رضي الله عنه . . وقد تقدم تخريجه. ٠‏ ٍ 

(:)الحديث أخرجه : أحمد (4019/5 وأبو داود (؟/574). والنسائي 4199/4 : 
والدارمي (1/ 407 والترمذي (111//1)» وابن ماجه (1/ 047)؛ وصححه ابن جزية ' 
ام من حديث جفضة رضي الله عنها. مع اختلاف في اللفظ . 
(0) أن»: ساقطة من اد و لاض/ ب4 و3م8. 1 

١1: سورة الاحقاف» الآية‎ )١( 
راجع هذا في: الواضح (1/ 1.41 ب) مخطوط:‎ )9( ٠ 
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ثم ذكر القاضي مسألة أخرى فقال : «لفظ التحريم إذا تعلّق بما لا يصلح تحرعه 
كه باون عوضا في الالال قن إنعن الجر إلا ما خصة اليل لسمر هوب 
تعالئ : حَرِمت عَليكُم المَي27(4, «ِحَرْمت عَليْكُم أمهانَكُم 2104, قال: وحكئ 
عن البصري الملقّب ب «جعل» أن هذا اللفظ يكون مجازاً ولا يدل على تحريم 
الأفعال("2. قال القاضي : دليلنا أن قوله : 9حَرْمَت عَليكُم الْميَة4 قد علم أنه ما 
أراد به تحري (؟) العين نفسها؛ لان العين فعل الله لا يتوجه التحريم إليهاء و إنّما 
أراد (تحري)20 أفعالنا فيهاء » فصار اللفظ محمولاً علئ ذلك بنفسه لا بدليل 
آخر(7»» وكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان حقيقة لا مجازاً كقوله: «لا صلاة إلا 
بطهور»(") حقيقة هذا رفع الفعل فلما استحال رفعه بعد وقوعه كان معناه: حقيقة 
في رفع حكمه كذلك هلهنا؛ ؛ ولأن من أراد أن يحرّم علئ عبده أو ولده شيعاً» 
فإنه يقول: حرّمت عليك كذاء فيفُهم منه تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ, فثبت أن 
اللفظ نفسهأدلً على ذلك» فكان حقيقة90». وقال أكثر الشافعية والحنفية29: 

يغبت العموم في ذلك بل هو مجمل» واختاره القاضي في أوائل العدةل' 0 
ا ل سيا 


,* سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء» الآية: “ا وهذه الآية ساقطة من ادا . 

() راجع قول أبي عبد الله البصري في : المعتمد /١1(‏ 0715 . 

(4) من قول المؤلف: «ولا يدل علئ تحريم الأفعال. إلى هنا ساقط من ١م؛‏ وحدها وهو سبق 
نظر . 

(6) الزيادة من اد) و «اض/ ب» و لم2 . 

(7) هذه الكلمة ساقطة من «د» و «اض/ ب» و 1م12 . 

(0) الحديث أخرجه: مسلم (1/ »)١4٠‏ من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وصححه ابن حبان من طريق أبي المليح عن أبيهء ولفظهما: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» . موارد الظمآن ص 5856 . 

(8) العدة (؟019-0518/5). 

' (9) في «ض/ ب؛ و(م»: «وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية؛» . 

.)١525/1(ةدعلا)٠١(‎ 

(١١)هذه‏ الكلمة ساقطة من «م؟. 
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على ما قال بل علئ خلافه(21؛ واختاره القاضي في الكفاية(" الأول. وذكر 
ابن برهان أن مذهبهم : أن هذا ليس بمجملء ثم منهم من جعله عنام فني كل 
فعل00, ومنهم من قال :ايتعرت بإطلانة كاي كل عن إن النعضرة اللاان 
بها(*2. وذكر أبو الطيب وجهين: 1 

أحدهما : العموم» وبه قال قوم من الحنفية . 
«والثانتي: الإجمال0). ٠‏ 3 

7/7 شيخنا: فصل: قال القاضي/ : فيجب أن يقولوا: إن التخخصيص يدخخل عل 

العنوات زالعاتي تبر" : هكذا نقول20). 

والد شيخنا: فصل! إذا قلنا م نه تفيل د افير دنا درن 
تعالى : 9حَرمت عليكُم الْمبتَه5(4) وغيره( 20 ؛ فظاهر كلام أصحابنا لا. ٠‏ بل 
صريحه أنه يحرم (منها)17 2١‏ كل شيء؛ كالأكل والبيع وما أشبهههما . ؤقال 
المقدسي : قوله : ريت عليكم الصتة4 17 ليس مجمله وإنَّما المراد به الأكل؛ 


(١)العدة 1465/1١‏ ا 

(1) في «م» : «في الكتاب الأولئ». : : 

() من قول المؤلف: : "وقال أكثر الشافعية والحنفية» إلى هنا ساقط من «ده في هذا الموضمع»' 
ومذكور فيه في أول المسألة» كما تقدم التنبيه علئ ذلك» وهو متكرر في 10 . 

() في م م؟: «يصرف إطلاقه) , ا 

(8) الوصول لابن برهان الورقة (1/11) إلا أن أبن السمعاني في كحابه اناطع (45/1) 
مخطوط : حكئ الخلاف فيه عن الشافعية في الأحكام المضافة إلئ الأعيان فقال : قال 
بعض أصحابئا '.إنها مجملة . : . ومنهم من قال : ليست مجملة (قال) : وهو #الاضح». 
ثم قال : #وآأمًا حديث : #رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» قزعم جمباعة من أصخاب أبي جنيفة! 
أنه مجمل » وأمّا عندنا فالاصح أنه ليس بمجمل»| .ه. ورا جع : اللمع ص ٠‏ 5 000 

(1) عبارة اد» ولام : الأحدهما: الإجمال. الثاني : العموم 5 : وبه قال قوم يمن الحنفية؛ . 
واقتصر في ١ض‏ / ب» عل الوجه الثاني . ش 

(/) فى 0 م: : «بل هكذا». 

1 

(9) قوله : «وغيرها» ليست في اد» وااض/اب4 ولم2. 

)٠١(‏ الزيادة من اد) و #ض/ب) وام» 

(١١)سورةالمائدة»‏ الآية: 7, 
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دون اللمس والنظر لظهوره من جهة العرف في تحريم الاكل 2١7‏ . وقد ذكر نحو 
هذا عن أبي الخطاب والحلواني» قال : هي ظاهرة في تحريم التتصرف» واستدل 
على أن المراد - جميع أنواع التصرف فيهاء بأدلّة ذكرها؟) . وكذلك قالابن 
عقيل : تحرّم جميع الأفعال فيها. وقد ذكر أنه قول الجبائي وابئه وعبد الجبار. 
قال: ويحتمل عندي » فذكره(©© , 5 

قال شيخنا(؟»: نقلت من مسائل صالح بن الإمام أحمد0*) في كلام طويل 
في دياغ جلود الميتة . قال صالح: قال أبي 230 : الله قد حرم الميتة فالجلد هو من 
الميتة .. قلت اتات عن الروا 107 لا . بل صريحها العا عي ال 
اام اه يفسانح د يي ريام يد 
ما لدع سي ا اا ا 
ا ا 0 والمقصود من الجلد : الانتفاع 
دون الاكل 5١0‏ 2؛ فيّحرم نظراً إلى كونه من الميتة» لا إلى عموم الفعل» وهذا 
ظاهر إن شاء الله. وذكر ابن نصر المالكي في الملخص 2١7‏ له: أنه ليس بمجمل» 


(١)روضة‏ الناظخرص 55. 

(5) راجع : التمهيد الورقة (5/اب -/ا/ا1»» فإنه قال : «والذي يوئ عندي أن ذلك ليس 
لجنل اونما هر طاخر من جنهة الجر لير الاكل في ابه :وهو قود اياي وليه 
وعبد الجبار» والدليل على ذلك أن السامع لقوله «حَرَمت عَليْكُم الْمَعَةْ يفهم منه تحريم 
الكل ؛ ؛ لان المقصود بتحريم الطعام : تحريم أكلهء وهذا عرف قائم يفهم به المراد كالعرف 
في الدابة . فوجب حمله عليه» لأجل هذا الظاهر العرفي»! ها 

(*) الواضح (5؟/ 1/591١‏ دب). 

(5) في «ضص/ ب» : «قال والد شيخنا؛ . 

(5) في #ضص/ ب4: #صالح بن أحمد بن حنبل». 

(5) في يد : «إن الله . ..إلخ؟. 

(0) في «م»: «الآية». 

(4) التمهيد الورقة (1/717)» وروضة الناظر ص 95 . 

(9) في ادا ولاضص/ ب1 ولا م : افي تحريم1. 

)1١(‏ في ندا ولاض/ ب؛ وهم؛: «لا الأكل». 

)١١(‏ كلمة اله : ساقطة من اد) ولاض/ ب» ولم». 
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بل يحمل .على المعتاد من التصرف» والمقصود من تلك ألعين في عادة أهل اللغة 
وعرفهم» وما يسبق إلى (الفهم)(1) عند سماعه من ذلك( . 1 

قال شيخنا ١‏ وأكوار غيل الوم اراله يرع ممع لمانا نياك 56 
القاضي في «مسألة الدباغ» أنه عام في اللخم والجلد قبل الدبغ وبعذه. وذكر في 
«مسألة ما لا نفس له سبائله» لا احتج عليه بالآية؛ وقيل له : التحريم يقتضي: 
التحريم في جميع الوجوهء وذلك يقتضي التنجيس» قال :. التحريم سي 1 
الاكل: بدليل السياق» وقوله : 9 إلأما اضطررثم إِلَيّْه 240 . 

شيخنا(*): فصل : ذكر عباد الوهاب بن نصر المالكي آيات اعتقد أنها غامة»: 
وهي مجملة عنده(27. ومذهبنا يقتضي(") غموم بعضها . فلتنظر فيه . 

شيخنا: فصل: ذكر المخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثره . 
ولم يمنعه القاضي277, وكذلك ذكر في حجة أقل الجمع أن استعمال لفظ العموم 
في الخصوص هو الغالب بواعاب بأو هذا الخالته لا خض 20" 6 : 


00 في «ض/ ب» وهدة‎ )١( 
ل ا ا المضافين إل الأعيان" في كتاب + شرح|‎ 
: .)199 /7( تنقيح الفصول ص 25070 مختصر المنتهئن بشرح العضد‎ 
الواح لابن عقيل 191/50 د66 وهو قول أبي الحسين البصري » فراجع: : المعتمد‎ 
: .)5 و‎ 

(4) سورة الأنعام» الآية: 119 . 

(0) في م2 : «والد شيخنا» ٠‏ 

(5) راجع : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 0 

(0) في ١ضص/‏ ب) واد : «ويقتضي مذهبنا عموم . إلخ؟. 

(8) كلمة "فيه : ساقطة من في «ضن/ ب» واد4» وزاد في ابد؛ وام؟ : «حرر القاضي أبو يعلى ' 
في الكفاية ألفاظ المجمؤع تحريراً محققاً». وستأتي في اس /01 وض رب قن امسيبالة. 
«ألفاظ المجموع». : 

(9) العدة (؟/ 606). 7 ا 

)٠ 0‏ العدة »)01١/5(‏ وقذ أعاد هنا في اد) وااض/ ب4 و( م؛ كلام عبد الحليم بن'تيمية في | 
الفصل السابق وهو قوله : «والد شيخنا : فصل : قوله: «حرمت عليكُم المينَةع .' قال ! 
المقدسي : اليس بمجمل» وإنَّما المراد به الاكل دون اللمس والنظر . قال لظهوره من , 
واحرياني عم ابر 3 ولذلك لم نراحاجة إلئ إلحاقه بالاأصل. 27 : 


© سوم رسو و سس تك ٠١‏ ©حت 


شيخنا: فصل : مقتضئ كلام القاضي أن العموم من عوارض الالفاظ والمعاني 
فإنَّه قال: قال المخالف: العموم مأخوذ من الخصوص ومنه قولهم :/ «مطر عام» 
فأجاب بآن العموم مأخوذ من قولهم: #عممت الشيء أعممه عموماً» وعمهم 
العدل(١)2‏ والرخص والغلاء»(2» وقوله: «بآنه يصح ادْعَاء العموم في المعاني 
والمضمرات»02). يؤيّد ذلك» وإن كان المعنيان جنسين» فالأ صحابنا في ذلك 
ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه من عوارض الألفاظ (فقط)(*4)؛ كقول أبي النطاب(0) 
والفاني : .أنه من عوارض اللفظ والمعنئ الذهني؛ كقول ابي محمد », 
والغزالى 9 , 
والنالث : أنه من عوارضهما مطلقاًء وهو قول القاضي» وأبي محمد20)) وهو 
أصد(9) . 


)١(‏ فى «ده: (العذاب؟. 

.)01١/9(ةدعلا‎ )١( 

(") العدة(5/ 017).,. 

(4) الزيادة من «د) و اض/ ب؛ والم4. 

(4) التمهيد الورقة (1/5 ب)» واتاره ابن قدامة في الروضة ص ١١9‏ . ولعل اخختيار أبي 
الخطاب أنه حقيقة في الألفاظ والمعاني فإنه عرف العام بأنّه : كلام مستغرق لجميع ما 
يصلح له! . والكلام : هو اللفظ والمعنن » » فيكون حقيقة فيهماء والله أعلم . 

. 1١5 روضة الناظر ص‎ )١( 

(0) المستصفن ص ١94‏ 7. 

() العدة (1/ 017) وما بعدهاء وهناك فول رابع ذكره الكتاني في شقائق الروض الناظر 
الورقة ( 00/١‏ : «أنَّه مجاز في الالفاظ والمعاني ؟ لوجهين : 
أحدهما : أن الاصل عدم مشاركتهما للأجسام في معنئ العموم . 
والغاني : أن الشمول في الالفاظ ليس محسوساً» بل معقولاً» فليس في قوة شمول 

الاجسام لما تمتهاء وهو في المعاني أضعف من الألفاظ؛ |.ه. 

(9) راجع في:هذا: مجموعة الفتاوئ )184/7١(‏ وما بعدها. الوصول لابن برهان الورقة 
('”/ب)ء شرح الكوكب المنير ص 545-7571540 من الملحق» البرهان ,)97١/١(‏ 
مختصر المنتهئن بشرح العضد .)١٠١١/1١(‏ 
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حر ص77 و و٠‏ المسودة في أضول الفقه © © | 
أمّافي الذوات والصفات الشخصية المتعدية المشروطة بالحياة؛ كالغلم 
. والقدرة والرضا والغضب والحب والبغضء فظاهر لا يقبل خلافاً("2. وكذلك : 
في الشخص العام؛ كقَولةٍ لعل تيلية ‏ : «عم», وأما في المعاني الخازجة التي : 
هي الانواع ذاتاً وصفات» فلأن القدر المشترك هو مسمئ اللفظ وهو عام؛ لأن 
. المطلق لا بشرط التقيبد موجود في الخارج وفي الذهن . وأما المطلق بشرط عندم 
التقييد فلا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن» وبشرط عدم التقييد الخارجي : 
ووجوده في الذهن فقظ2». وفرق بين اعتبار الذهن.للمطلق وبيه وجوده | 
فيه70, سس و موده 
ش 06 بشخرط فيه قد ليس هو الذي لا قيدنيه. ّْ 


: شيخنا: فصل00) : الأمر بالمظلق هل يكون أمراً بمفرداتى بكرن" مانا أ 
فيها؟ . ثلاثة أقوال: ش ْ 

انها الغموم * قال الفاقتي محسجا على جؤاز اناه في اليد دنا 
قوله:: ف وأن احكم بينهم بما أنزل الله74"). ولم يفرق بين أن يحكم في المسيجد 
وغيره. فإن قيل : هذا أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان . قيل 0 ٍْ 
بالحكم في عموم الأمكنة والأزمان إلا ما خصّه الدليل8. : 


(١)راجع‏ في هذا: إحكام الأخكام لأبن دقيق العيد (1/ 0084): ' 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة.من ادغو (اض/ ب»؟ و ام؟. 

(*) في «م/ : «وبين تقييده فيهة. 0 ' 

(4) في «م6 : ومسمئ اللفظ». ١‏ : 

(5) راجع في هذا الفنصل : بدائع الفوائد (5/ 19)؛ القواعد الأصولية لابن اللحنام : 
ص ١775‏ وإعلام الموقعينْ (7/ 7177 ار ا ١‏ 
ا 0), 

(0) في الم : «أو يكون عاما .' : إلخ؟. 

لسر افك ل ل 1 

(4) قول المؤلف : «في عموم الامكنة والازمان إلاما خضه الدليل» ذكر في «م9: «تتمة للقول : 
الثالث» وزعم المحقق في «م» أنه وقع في النسخ التي رجع إليها تقديم القول الثالث غلئ ِ 
الثاني» . وهذا لم يقع في «ض/ 11 واقو| يوان وتواع ابن اللخار ص01 فإنه 
نقل هذا الفصل عن المسودة . 
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القول الثاني : أن المفردات ليس مأموراً بها (لكن. 0010 
ّْ يأتي به إلا مقروناً ببعض المفردات » وهذا أصح(١).‏ 

الشالث : أنه ليس مأموراً بها)(") ولا مأذوناً فيها. وسر المسألة : أن التعيين: 
عا عر بن بانع غلم المي هاده فيكون ماذوناً فيه استصحاباً» أوهو من باب 
المأذون فيه التزاماً؟ . فيه قولان . وقد ذكر مثل هذا في الواجب المخيّر» » لكن هناك 
البحث : هل التعيين مأمور به» أو المأمور به هو المشترك؟ . 

وهنا: هل المميز مأذون فيه أو غير ممنوع منه؟ . ثم فرق بين أفراد الفعل وبين 
. لوازم الفعل من المكان والزمان والأحوال. فالصواب: أن مثل هذا لم يتعرض له 
الأمر لا بإذن ولا بمنع . 

شيخنا: فصل(©: في العموم التبعي وهو ما يدخل في اللفظ ضمناً وتبعاً 
لغيره» وإن لم يدخل فيه ابتداء سواء كان دخوله فيه مع مطلق الاسم أو 
خصوص7؟) التركيب» وسواء في ذلك عموم الأجزاء وعموم الأفراد. 

قالأول ‏ دعل الوتك ف لفق الذه زعلى فول اصكتانا ‏ وعدعول كارب 
إبليس في الملائكة علئ قول. وكدخول الأحلاف والموالي والنزلاء وابن 
الأخت في الفاظ القبائل» وكدخول الغلمان في مسمى الجنس» ودخول 
النساء في القوم» وهذا قد يدخل فيما ينقله العرف من الخاص إلئ العام كلفظ 
الرقبة . 

والثاني: كدخول اللباس والنعل والبناء والفراس في لفظ العبد والفرس 
والأرض ؛ لاقترانه بالمبيع ونحوه وهو باب00) ما يدخل في مطلق اللفظ. وعلى 
هذا يخرج ما يدخل في لفظ الموصي والواقف وغيرهماء وهو باب نافع . 

شيخنا: فسصل: فيما يشمله اللفظ في حال دون حال. أما في النفي دون 


)١(‏ من قوله: «لكن متئ أتئ بالمأمور . . . » إلئ هنا: ورد في «م» تتمة للقول الأول. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من «ص/1آ» وهو سبق نظر من الناسخ . 

(1) راجع في هذا : العقد المنظوم للقرافي ص 8" 5٠‏ , 257 159 . 

(5) في ادك واام! : «أو الخصوص»» وفي (ب/ ض»: (أو بخصوص». 

(6) في «م':. الوهو من باب الخ 


كن ممست © 9 المسودة في أسود النند © © / 

لاثبات ؛ كالعقد الخالي غن وطء يدخل في مسد ل قوله : طولا تتكحرا 2104 ولا: 

يدخل في مسمئ قوله : لإحتَى شدكح روجا غَيْرَه 0504 والإهان عندنا عن هذا في , 

ظاهر المذهب». وعلى هذا قولهم: «المطلق من الأسماء ء يتناول الكامل من 

المسميات»» ِنّمَا هو يقضد إثباته ؟ كالرقبة قبة والماء(22) لا فيما يقصد,نفيه؟», 

و ار 

المعاملة» وهو باب نافع في لفظ الشارع والمعامل . وأصل هذا: أن اللفظ الواحد ؛ 

تختلف دلالئة بحسب التركيب قن الطى والائنات» وهو حقيقة في اممو إذا, 

كان جنس التركيب موظوعاً لتقدم استعمال غيره له0*؛ وأمًا إذا لم يكن 

(نفسه)2©07 موضوعاً كقوله : «رأيت أسداً يكتب»» فهنا إِنّمَا يفهم بقرينة عقلية, . 

وهو الغلم بآن البهيية لادكتب» فتَديّر هذاء فإنه نافع 000 . ثم وضع(" التركيب 

يكرك لجوياء اكه اا ا 0 

شنيخنا: لعز 0 

عن القيود التي يوجبها اللفظ في حال دون حال» وبين اللفظ المطلق:) ؛ فإن الفرق 
في الإطلاق والتشييد والعموم والخصوص بين اللفظ وين معان اللفظ عام 

المنفعة . ' : 
شيخنا: فصل(١01:‏ ا ار جل ره 0 3 له ْ 

:717 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟)سورةالبقرة» الآية: 779. 

(9) فى في. 0د ولام : : «كالماء والراقبة؛ . 

(4) راجع في هذا : القراعد الأصولية لابن اللحام ص 785 . 

(5) كلمة «له»: ساقطة من 1م32 . 

)١(‏ الزيادة من «د» واض/ ب؛ واام؟: 

(1) في 2م1: : «فإنه نافع جداً». 

. (8) من هنا آخر الفصل التالي تكرر ثانية في «م4» فراجع :ص ١١١03٠١‏ 0000 مار 

(9) راجع في هذا اللاي رو لسارمل ا : 

1 ا‎ ,) ١91-9٠ 
(03 194 راجع في هذا :القواعد لاصولية ص‎ )٠١( ٠ 


© © المسودة في أصول الفقد© و سجصببب يت :0 )كا 
الناطق بها شمول الجنس والطبقة(21» مما أدخل عليه صيغة(") من تلك الصيغ » 
وإنّما تتكرت ما سلكه الفقهاء من قولهم : «اللعموم صيغة» لما قدمت في الأمر 
والنهي . وأنَّمن قال بأن الكلام : هوعين الحروف المؤلفة لا يحسن به أن يقول : 
إن للعموم صِيغة؛ ؛ لأن الصيغة هي العموم» فكأنّه يقول :20 للعموم 
عموماًة!). 

شيخنا: فصل: حررته في تقسيم #) صيغ العموم, الالفاظ معارف 
ونكرات7) . فالمعارف سبعة27, فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم ‏ فأما ما 
ليس بذي أفراد» كالعلم الشخصيء فإنَّما يفيد عموم الكل لأجزائه؛ فيندرج فيه 
العلم الجنسي2)22: والإشارة إلى عدد؛ والمضمرات الجامعة» والموصولات» 
والمعرفات باللام » والإضافة من الجموع» وأسماء الجموع» والأجناس المفردة 
وغير المفردة» والمنادئ المقصود» والتكرة» فكل لفظ دكرة ة في النفي والنهي 
والاستفهام/ إن يفيد العموم -سواء كان اسماً أو فعلاً-. 


وأا في الشرط7؟) فهل يفيده لفظاً أو بطريق التعليل؟ . فيه نظر. فا معرفة إِنّما 
تعم ما أوجبه التعريف». فتعم ما أشار إليه» أو عاد الضمير عليه؛ أو قامت به 
الصلةء أو ناداه المنادئ» فعلئ هذا إذا قال الله عر وجل(١23:‏ «يا أَيْهَا 


)١(‏ في «م»: «والصفة». 

. في «م»: #والصفة»‎ )١( 

() «أن»: ساقطة من «م4. 

(5) الواضح (75/ 5/اب). 

(6) في 7م2: اتفسير صيغ العموم». 

(7) في «اضص/ ب2: «الألفاظ نكرات ومعارف». 

(/) راجع في هذا : شرح الكافية الشافية /١(‏ 777)» والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 
(7/5)» وزاد: 0 ثامناً: هو ألفاظ التأكيد؛ مثل أجمعون:؛ وأجمع. . .»» ولكن 
الأجرومي في المقدمة ص ١556‏ » والاشموني في شرح الالفية )18/١(‏ جعلا المعارف : 
«ستة» فأسقطا «المنادئ المقصود» من التقسيم . 

(8) في اذا وااض/ ب2: «العلم الحسي» خطأ. وراجع: شرح الأشموني .)1١-49/1(‏ 

(9) يعني : وأما النكرة في سياق الشرط فتعم؛ وسياتي بحثه فيها. 

)٠١(‏ «عز وجل»2: ساقطة من «د؛ و اضص/ ب؛ وام» 


1/1 


00 سح © © السودة في أطزل الفقد © ©! 


السنّاس 2004 أو: 005 1 لين آمنُوا04, فِإِنَّما عمّت0© من ثبت أنْ الله 


يخاطبه» والصبيان والمجانين لم يخاطبواء ل وقد ذكر أصجابنا 
وغيرهم أن اللفظ عام وَإِنّْما خرج منه هؤلاء7؟) بتخصيص العقل . فِأمًا قوله: 


0 بارا با عن وإنّما يدل بلفظه على. 


مسألة 0 وح رجانه اتيف ار مور ان 
تنقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان واسم مبهم يختص بمن يعقل» واسم 


دك » فكل اسم وقع شرطاً عم مقتضاه» فإذا قلت : "من أثاني 


زمان. 


وإذاقلت: احيثما أنيتتي أكزمتك؛ عم كل مكانا وما يقع مذكراً في سياق ! 


أكرمنه؛ عم كل آث من المقلاء7": وإذا قلت امت 0 


النفي فهوكذلك, يتعين القطع بوضع العرب إياه للعموم8». قال الجويني: لا 


شك أن ذلك كله لاقتضناء ء العموم. وليل عليه كتظيليا علرو سس العرجا. 


جارحة مخصوضة رأسألا؟. 


)١(‏ سورة البقرة. الآية 47١‏ ووردت في أكثر من موضع من غيرها. 

(1) في سورة البقرة» الآية 4ه ٠‏ » وفي غيرها. 

لك ١ضص/‏ ب» و(د»: «تعمة ٠‏ وفي م1 اليعم» : 

(4) هذه الكلمة ساقطة من «م؟ . 

(0) سورة النساءء الآية: افده . 
(5) في (ض/ ب» : وأسم منهم يختص . . . إلخ؟. ومثلها في البرْهان (1/ 0375317 . 


(0) انظر : تخريج الفروع علئ الاصول للزنجاني ص 71 -707 فإنه حكن الخلاف في ' 


كلمة امن» إذا وقعت شرطاً فقال: 0 تعم الذكور والإناث عند الشافعي ٠‏ وذهيت الحنفية 


إلى أنها تخص الذكور دون الإناث؛ | هن . وفرع ععلئ هذا : أن المرتدة تقتل عند الشافعي 


تمسكاً بحديث ابن عباس : «من بدّل دينه فاقتلوه» أخرجه أحمد والبخاري وأصحاب 
السئن. وعند الحنفية : «لا تقتل لقصور اللفظ عن تناؤلها» : وانظر في ذلك: : التلويح علئن 
التوضيح (5/1)» وجاء في مئن القدوري ص ١١7‏ راشي دسل 
ولكن تحبس حتئ تُسْلم) | 00 


(8) من أول اللسألة إلئن هنا بقّله عن البرهان /١(‏ 877) وما بعدهاء' وأصله في المعتنمد . 


لاك 
(9) انظر: البرهان (7171/1) ف 774 . 
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قلت: وهذا القسم لم يختلف فيه(1) أحد أثبت العموم» ومنه حرف كل . 

مسألة(1): أفردها أبو الخطاب وغيره» قالوا: قوله تعالى0): 8 والسارق 
وَالسَارقة فَافْطُوا أَيدِيْهمَا 28(4» عام وليس بمجمل نص عليه60 , 

والد شيخنا: وبه قال مالك وأصحابه277» قال أبو الخطاب والقاضي: خلافاً 
لأصحاب أبي حنيفة أنه مجمل(” . 


وحكاه القاضى عن عيسىئ بن أبان 280 وهذا الكلام لا معن له؛ لأ 
المخالف في ذلك إن كان ممن ينكر العموم في المفرد المعرف. أو يقول بأن العام 
المخصوص7*) مجمل وهو عيسىئئن بن أبان ومن تبعهفقد سبق القول معه(١١2‏ في 
ذلك» ولا فائدة ف في إفراد هذه الآية» وإن لم يكن المخالف من هؤلاء فما أدري 
ماهذا؟. وقد حكى أبو الخطاب في مسألة العام إذا دخله التتخصيص عن أبي 
عبدالله البصري أنه قال : إوكان اللجصهى مع من تعلو الدكم بالااشم الخنام 


. في «م»: الا يختلف فيه؟‎ )١( 

(؟) هذه المسألة والتي بعدها ذكرت في «ضص/ ب" في أواخر مسائل النسخ . 

(7) كلمة «تعالئ" : ليمست في ادا و(اضص/ ب» و(لم» 

(5) سورة المائدة» الآية: م 

(0) التمهيدالورقة(06/ب)» وهركول العائعية قرام : لحصول (596/5) 

و(555/9), : 

.)١59 مختصر المنتهئن وشرحه للعضد (؟/‎ )١( 

(؛) التمهيد الورقة (50/ ب). قلت : وهذه الحكاية عن الأحناف غير محررة» فإن هذا قول 

بعضهم ؛ منهم : الكرخي والجصاص . . . حتئ قال في التيسير لأمير بادشاه (1/ 57145 

65 «وقال شرذمة أنها مجملة». وجمهور الحنفية أنه لا إجمال فيها . وقال ابن 

لسمعاني في القواطع /١(‏ 97) : «وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة أن قوله : © والسارق 
وَالسَرقَُفافطعوا أَيْديهما 4 مجملة في الأيدي . قال : والصحيح أن الآية ليست مجملة بل 
هي عامة» | اها ٠‏ وراجع: : أصول الجصاص الورقة (0/ ب) . 

(4) العدة »)١0١- ١59 /١(‏ أصول الحتصاص الورقة (5/ ب) . 

(9) في د ولام": «المخصص». وراجع معنئ «خاص» وخصوص» ومخصوص» 
والتخصيص؛ فى كتاب المعتمد لأبى الحسين .)101١/1(‏ 

)1١(‏ كلمة «معه»: ساقطة من «دا و«ض/ ب؟ وام1. 


عر 7ب ٠‏ المعودة في أصول الففه © © 


دل دليل علئن اعتبار الحرز والنصاب فيه وإن كان التخصيصص 17 لا يمع من تعلق 
الحكم بالاسم العام جازْ التعلق به مثل("2 قوله تعالئ : 8 افْتلُوا المشركين 0704م 
فإِن المنع من قبّل من اعجلن الجنزية انع من تعلق العل بالعستزك في حو امن لم 
يعط (الجزية)0؟) . 


قلت: : وحاصل هذا يرج حم إن انعرف كن الكتوظة وامالع ور 1 2 
التخصيص فيه تفصيل » أفلا مغنين لذكر خصوص الآية . 

مسألة200: إذا قال الراوي قضئ رسول الله يَكِةِ «بالشاهد 2000 
المال292, أو حكم «بالرد بالعيب)8(0) » أو «أوجب الكفارة على من جامع في نهار 
رمضنان»290: هل يكون ذلك غاماً بمنزلة قوله : ١من‏ جامع في رمضان فعليه كفارة»»؛ 
ا 0 
عين؟ “كال اصيةايا سد : لاعموم له. : 


(1) في 0م1: «اللخصص». / 

(6) فى «ض/ ب0: «مغله) : 

(؟) سورة التوبة» الآية: 18 ْ 

() الزيادة من اد؛ وااض/ ب» ولام . . وراجع في هذا : التمهيد الوزقة (1/50 -ب)ء وكلام 
أبي عبد الله البصري مذكور في المعتمد (1/ 7485 -/81؟). : 

(0) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة 01/1117 العقد اانظوم للقرائي ضن 0181: 
مخطوط» البرهان (1/ 0748 . ا ّْ 

(5) في لد وام : «باليمين والشاهد؛ . 

(0) الحديث أخرجه أحمند (48/1؟): ومسلم (178/6): والشافعي ص 154 وأ بو 
داود 8/7 بيو اخرمذي 155/50 زازبو ساجة 1 01 عن طريق ابن ناس : : 
وأخراجه : مالك )١19947/7(‏ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه . : 

(8) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (0/ 4) وغيره؛ من طريق أبي هريرة رضي 
الله عنه ‏ بلفظ ر شرو اا رفسي فعس او ب ال لور يار الخريو ع أ جا 
فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر , 

(4) إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه - غ أخرجه : مسلم (7/ 179 ) يلفظ تايا 
رجل إلى النبي يَلِيدِ فقال:. هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك". قال: وقعت "على امرأتي في 
رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متجابعين؟. قال:. 
لا. قال: فهل تجد ما ثطعم سْتين مسكيناً؟ . قال: لا ...) الحديث . 


© © المسودة في أصول الفقه © وبيب 07ت 1 :20 


فصل(١):‏ قال الجويني : نقل أصحاب المقالات عن أبي حنيفة أنه عمم أصولاً 
لا يصير إلى تعميمها إلأشاد("» في الأصولء فضلاً عمن يتشوق إلئ التحقيق . 
فقال: إذاروئ الراوي عن الرسول/ أنه قضئ بكذا اقتضئ ذلك7؟ عموم ؟١/ب‏ 
القضاء في غير ذلك40 المحل المنقول. مثل ما روئ أنه قضئ بالكفارة على من 
جامع في رمضان» فزعم أبو حنيفة أن هذا يعم كل إفطار 00 . قال الجويني : فإن 
كان هذا تلقيا(0) من اللفظ ومقتضئ مساق الكلام» فهو خرق بين» وإن كان(/2 
قياساً فمسلك القياس غير مردود علئ الجملة(4 . 


قلت: أنا أقطع أن(3) هذا غلط على أبي حنيفة وغيره» بهذا التمثيل 
والتعبير2300» وإِنَّما أراد به المسألة المتقدمة . 


مسألة(١١2:‏ والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهراً إذا لم يكن فيها حرف 
. «من». قال سيبويه(225: «يحسن أن نقول: مارأيت رجلاً بل رجالاً فإن دخل 


. تأخدّر هذا الفصل في «ض/ ب» بعد: «مسألة : تعارض العام والخاص المخالف له‎ )١( 

(1) في 3م»: «الأستاذ». وفي #ض/ ب»: «الإنسان؟» وكلاهما تحريف. وراجع معنن 
اشدا» في المصباح المنير /١(‏ 07178 . 3 

() كلمة «ذلك»: ساقطة من «د؛ ولاض/ ب» والم؟. 

(5) كلمة «ذلك» : ساقطة من «د» ولاض/ ب» واام؟ . 

(0) البرهان /١(‏ /ا 48-7 1)» وراجع رأي الحنفية في : متن القدوري ص ؟ 7 . 

(0) في «م24: امتلقئ؟ . 

() في اد) ولاض/ ب) ولام3: «وإن قاله قياساً» . 

(8) في 0م24 : «في الجملة». وراجع كلام الجويني في : البرهان /١(‏ 54 27 . 

(4) «اد» ولاض/ ب) ولام»: «بأن هذا» . 

)٠١(‏ في «م؛: «بهذا التمثل والتفسير؛» وهذه الجملة وما بعدها إلئ نهاية الفصل ساقط من 
«ض/ ب» وحدها. 

)1١(‏ راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص »١١5‏ القواعد الأصولية لابن اللحام ص 
7058-١‏ 174ء بدائع الفوائد (5/ :)١‏ شرح الكوكب المثير ص 55" من الملحق » 
العقد المنظوم للقرافي ص ١77‏ مخطوط. البرهان )7731/١1(‏ ومابعدهاء كشف 
الأسرار »)١7-117/7(‏ الفروق للقرافي (191/1). 

.)086-85/١( الكتاب لسيبويه‎ )١11( 
وسيبويه هو: عمرو بن عثسان بن قنبر» وهو فارسي الأصل» ومؤلفه المشهور‎ 
«الكتاب» . وقد عاش ببغداد في خلافة هارون الرشيد ثم فارقها إلئ الأهوازء فمات-‎ 


له حت سسم لخت وج المسودة في أسول الفقء © © ١‏ 


عليها حرف «من» أفادته قطعاًء ولم يحتمل التأويل : فيقول: ما رأيت من رجل» ١‏ 
وما جاءني من أحد) وشبه ذلك . وقال بعض المتأخرين دلواحيد مدن درم 
0 


حرف امن والأول «أصح 


فصل( : وقولنا : فالشكرة في سياق الإثبات لاتغم», هذا فيم إذا لم يكن 
فى سياق الشرط كقولك: ا ل ا 


كقواك ومن بات باسير يلاد جار تيد ايعم كل سير وكةلاكها اشهه. 
مسألة 5 يرفس حي اطنا رالسانا عام في ولق كيه لكان ا 
الخطاب(7 6 00 


شيخنا: و ااي الوح ف تامار 3 
وقيل هر مجدل1" :ويل : المراد به التي الراعله الوم 


عفيها. ٠‏ توفي سنة ل رشن 
تار السساء لسري لحن مسر ام له - 011 لحرت أن مت 1 
«كتاب سيبويه) صن 4 -8» وفيانت'الأعيان (7/ 517)» الفهرست ص "#292 لالا. 

' هنا في اضن/ 11 حاشية؛ أونصها : (قال القرافي : يستشئ من ذلك شيئان: «لا رجل في‎ )١( 
: الدارء والبمن كل بيع عيبا" .لها . وراجع هذه الحاشية في: : شرح تنقيج الفصول‎ 
: ص194.‎ 

() راجع في هذا الفصل : ببدائع الفوائد (4/ 00 ركوسه ا بيس م شوح ا 
الكوكب المنير ص 705 من الملحق» : العقد النظوم للقراني ص14 ميخطوط ٠‏ الفرؤق ا 
للقرافي .)١95/1(‏ 

1 (*") التمهيد الورقة (11/آ)» الواضح 778/١(‏ ب) مخطوط. 

(4) اللمع ص "٠‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ 47) مخطوظ . ' 

: (5) في ادا واض/ ب" و1م» : : «وبه قال أكثر المالكية وأكثر الشافعية» . إٍ 

(5) راجع في هذا: ؛ شرح تتقيح الفعصول مس 071 مخصر امه مرح المضنة 
كه ١‏ ). ا 

/ (1) وهو قزل أبي الحسين في عمد (1م هعم )وها ينها ويحكاة عن أبي عبد الله 
البصري . وقال السرخسي في أصوله (1/ 194) ا 
أصول الحصاص الؤرقة (0/ ب). 

(8) وهو قول الغزالي ف في المستصفئ ص 3 واد بن السبكي في جفع اموا (1// 0 


01 0007 7٠7س7تسسبيبيببب‏ الله - 

فصل(١)‏ : في مذهب من أنكر صيغة العموم» ووقف فيها . انكر(" الجويني 
إطلاقه بكلام بسطه؛ ومع ذلك فهو ممن أثبته» وغلا فيه حتئ قال : الذي صح 
عندي من مذهب الشافعي أنا لو قطعنا بانتفاء القرائن : المخصصة لكانت الصيغة 
نصاً في الاستغراق . وحكئ أن من(" الموافقين للواقفية البرغوث7؟)» وابن 
الراوندي220» وكلاهما من المعتزلة . 

وحكئ أن مذهب طائفة يقال لهم أصحاب النصوص: أن صيغ الجمع 
نصوص في أقل الجمع مجملة في الزيادة» وأن مذهب جمهور الفقهاء أنها 
نصوص في أقل الجمع لا تقبل فيه تأويلاً ظاهراً فيما عداه» تقبل التأويل7) 
بدليل20 , 

مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار(/) با لجنس الذي واحده بالهاء كالتمر والتمرة 
والشجر والشجرة ونحوهما للاستغراق97) عند أكثر المعممين ومحققيهم» 


. في «م2: #فصل : قوله : حرمت عليِكم الْميتَة 4 من أنكر صيغ العموم وقف فيها؛‎ )١( 

)١(‏ في «م4: «وأنكرا. 

(”) «أن»: ساقطة من «د؟ . 

(4)هو: محمدبن عيسئء الملقب ببرغوث؛ من أتباع النجارية من فرق المعتزلة ؛ يزعم أن 
المدوالدات فعل لله تعالئ بإيجاب الطبع . راجع ضلاله في كتاب: القَرق بين الفرّق 
ص/ا9١.‏ 

(0) هو: أحمد بن يحيئ بن إسحاق أبو الحسين الراوندي» نسبة إلى راوند ‏ وهي قرية من 
قرئ قاسان بنواحي أصبهان-. قال عنه أبو القاسم البلخي : (لم يكن في نظرائه في 
زمنه أحذق منه بالكلام» وكان في أول أمره حسن السيرة» ثم انسلخ من ذلك كله 
بأسباب عرضت له)» وأكثر كتبه لكفريات» ألفها عيسئ اليهودي؛ وفي منزل هذا 
الرجل توثي ٠‏ 
وفيات الأعيان /١(‏ 44)» تكملة الفهرست لابن النديم ص  :‏ 5» اللباب .)1١١/5(‏ 

(3) البرهان (1/ 77 333), 

حل لكا لبح ا . وهنا بهامش لاض/ 1" حاشية» ونصها : «قال القرطبي في 

تفسيره : (اتفق العلماء ء على عموم قوله تعالئ : « فمن يعمل مثقال ذَرَة حيرا يرّه © [ الزلزلة ا 

عن كال ومن لم بقل بب1060 ها وراجع في هذه الحاشية : الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .)16١ /5١(‏ 

(8) في «م»: اللاستغراق». 

(9) في «م»: #ونحوهماء هما للاستغراق». 


: تب ِ © © المسودة في أصول الفقه ع © 
واختاره الجوينى 40 وألكر ينضهم ذلك8"©: وزعموا اه يسن ؛ بجميع بدليل , 
قوله تعالئ : 9 الذي جَعلَ لكُم م57 الشّجرٍ الأخضر ارا 2404 ا بح دار 
تمور وأشجار. ولاهو في معنئ أدوات الشرط» ويف الحويني مذهبه ببيان كونه ش 
ينا وأن الإتموع تييع ”1 25 
مسألة0) : : «من» الشرطية تتناول الذكور والإناث» هذا قول المحققين من أهل : 
اللسان والأصول والفقه؛ . وذهب شرذمة من الحنفية إلئ أنه يختصن بالذكور» ' 
وذكره في مسآلة المرتدة7) - قال الجويني : هذا(8) بعض الأغبياء الذين لم يعلموأ ' 
من حقائق اللسان والأصوال شيئاً» وأه شنع القول في ذلك(9؟ . 3 
مسألة(١23:‏ : في إعادة الكلام محرراً في الاسم المفرد المعرف بالألف واللام إذا ش 
سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو للجنس(١27,‏ ومنه قوله :© والسارق : 
وَالْسَارقة 2154 و © الزانية والزاني 217(4, وإن جر الكلام ولم يدر أنه خرج ا 
تعريفاً لمذكّر سابق أو إشعاراً بجنس فهو للجنس عند معظم المعممين2!9, ال ١‏ 


(١)البرهان(١201297/1‏ 1 وراجع : : الوصول لابن برهان الورقة (4 401/6 شرح : 

1 الكوكب المثير ص 76423707 من الملحق . 

)١(‏ في اداو ا«ض/ ب" وام والبرهان : (وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك12. 

(7) ذكر الآية في «د؛ واض/ إب6وام»: «من الشجر) . : ش 

(4) سورة يس » الاية: ىل 

.)517/١( البرهان‎ )6( 

(1) راجع في هذه المسألة باقع الفائ (6/): شرح الكوكب النبر ص 107 لالا1ء ؛ 
الوصول لابن برهان الورقة (6؟/1-ب).» المحصول (071//1). : 

[فه4 من أول المسألة إلى هنا نقله عن البرهان /١(‏ وراجع مانهب الحنفية في هذه ٠‏ 
المتالةيي : متن القدوري ص 117 . 

(8) ذ في في ادا و«اض/ ب4 ولام! : «هوقول». 

.)55 /١( البرهان‎ )9( 

. هنافي:2م1 تقديم لبعض المسائل على بعض‎ )1١( 

. ب) مخطوط‎ 47 /١( راجع في هذا: الواضح‎ )١١( 

.5 سبؤرة المائدة» الآية: 8م‎ )١1١( 

(1) سورة النورء الآية : ؟» ُوقال الشافعي في الرسالة ص 14: 71,431 : "قوله تعالئ : 

: «والسارق والسارقة 4 الآية ؛ وقوله : (الزانيةوالزاني 4 ونحوهما من العام الذي ختصن". : 

)١15(‏ من أول المسألة إلى هنا نقله عن البرهان ٠ /1١(‏ الو 


220/1: سرب اس ده و كك‎ ٠.6 
الجويني : والذي أراء أنه مجملء فإِنَّه حيث يعم» لايعم لصيغة اللفظء بل/‎ 
201 سبب عمومه وتناوله للجنس حالة مقترئة معه مشعرة بالجنس.‎ 

فإذا ورد اللفظ وليس جمعاً ولا موضوعاً للإبهام اللقتضي للاستغراق 
كأدوات الشرطء فالأمر منه متلقئ في العموه(١)‏ والخصوص من حيث القرينة» 
فإذا لم نردها("2 تعين التوقف» وبسط ااقول في ذلك29 , 


شيخنا: فصل(247: قوله : «لا وصية لوارث»00) استدل به أصحابنا مثل القاضي 
وأبي الخطاب وغيرهم من المالكية0 2 والشافعية20 بعمومة في صميع 
الوصايا80)»: وفيه نظر. 

مسألة : قال الشافعي : ترك الاستفصال من الرسول فى حكايات الأحوال 


)١(‏ في «اد4 و«ض/ ب» ولام»: افي الخصوص والعموم» 

(") فى #ض/ ب»: اندرهاكء ومثلها فى البرهان (1/ 11 7) . 

١ .)941/1( البرهان‎ )5( 

(4) هذا الفصل نقله برمته ابن اللحام في قواعد الأصولية ص 2540 والفتوحي في شرح 
الكوكب امثير ص ١7190‏ نقلاً عن المسودة. وراجع في «مسألة الوصية للوارث»: 
الإنصاف للمرداوي (1/ 1947 :)١144-‏ وكتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلئ الورقة 
-97). 1 

(5) الحديث أخرجه: أحمد (18/4)» والشافعي في الأم (714)) والنسائي (5//ا8 1)» 
والدارمي (؟519/1)» والترمذي (7/ 797) وقال: : لاحسن صحيح؟» وابن حزم في 
المحلّى (2)717/4 والطيالسي في مسنده ص ١14‏ من طريق عمرو بن خارجة» 
وأخرجه : أبو داود (7/ 14١)؛‏ وابن ماجه (1/ 08) من حديث أبي أمامة الباهلي . 

(1) قال في الموطأ بشرح تنوير الحوالك (؟/ 1757) : السنّة الغابعة عندنا التي لا اختلاف 
فيها : أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت»16.ه. 

(0) في المهذب (108/1): «واختلف قول الشافعي في الوصية للوارث فقال في أحد 
القولين: لا تصح؛ لما يروي جابر ‏ رضي الله عنه أن النبي وَل قال: «لاوصية 
لوارث...1 . والثاني : تصح لما روئ ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يق قال دلة 
تجوز لوارث وصية إلا إن شاء الورثةة |. ه. 

(8) زاد في ”د و#ضص/ ب» و«م»: «في مسألة الوصية للقاتل وفي الموصين في مسألة وصية 
المميز»ا.هم. 


1 


عو مححبب صصتتتتتتت و ٠‏ المسودة في أسول النذد ع © ْ 


مع قياء(1) الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال»20 . 


قلت :. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمه الله ؛ لاه احتج في مواضع 
كثيرة بمثل ذلك؛ وكذلك أصجابنا() وأمثلة ذلك كثيرة . 


وقال الجويني : لا يفيد العموم ؛ لاحتمال أن الرسول عرف حاله فتك جوابه : 
ا ا ا 
ع رم ل ل م فهذ يقتي المموم ل 
محالة(؟) , : 


قلت6: الوق الى وكرة السام اوه العو كان لور فل لاد 
الاصل عدم المعرفة لما لم يذكر . 0 
فصل : في قوله الا صيام من لم بييت يبت الصيام من الليل» ونحوه» حرر الجويني فيه . 


(1) هذه الكلمة ساقطة من «ذهو «ض/ ب4 وام . 

(؟) هذه المقألة نقلها الجوينئ في البرهان /١(‏ 57-150 427 واب بو السمعان في القواطم + 
(328/1)» والقرافي في الغقد المنظوم ص ١١7‏ مخطوطء لكنه إعترض عليه بقوله : 
#وهذا النقل عن الشافعى ‏ رضي الله عنه يناقضه ما نقل عنه أن حكاية الحال إذا تطرق 
إليها الاحتمال كساها توب الإهمال» وسقط بها الاستدلال». (قال): وسألت بغض ' 
فضلاء الشافعية عن ذلك» فقنال: يحتمل أن يكون قولان للشافعي في هذه المسألة . (قال ا 
القرافي) : والحق أنه لا تناقض فيه» والكلامان قد بنيا علئ قاعدتين: ٌْ 
القاعدة الأولى: أن الاحشمال تار يكو في دليل الحكم» وتارة يكون في امحل للحكوم , 
عليه» ؛ لافي دليلة» ويكوان الدليل في نفسه سالماً من ذلك»» ثم أبان ذلك بالأمثلة . 1 
(قال): والقاعدة الثانية النى بنئ عليها هذا الفرق» وهذه المسألة :. أن مراد العلماء من ؛ 
تطرق الاحتمال في الدليل حتئ'يصير محتملاً للاحتمال المساوي أو القريب من المساؤاة . 
أما الاحتمال المرجوح فلا عبرة به: ولا يقدح في صحة الدلالة» ولا يصير اللفظ ماجملاً 
إجماعاً» فإن الظواهر كلها كذلك» » فيها احتمال مرجوح . ولا يقدح في دلالتها» اده ها 

: (؟) راجع في هذا : شرح الكوكب المنير ص 195 . آ : 

(؛) البرهان (57/1 055175 . . ا 

1ض (5) من.أول المسألة إلى هنا نفل الفتوحي في اضرع اكركج اسه درمز ار 

المجد في المسوّدة . ١‏ 


0 سم ام سد و سكت 075 


المذاهب: منهم من رآه ظاهراً» ومنهم من جعله مجملاً» فمن جعله مجملاً 


انقسموا (إلى)0١2‏ مذهبين : 

أحدهما: أنه يقتضي نفي العمل حساً» وهو موجود حقيقة واقتضى ذلك أن 
يتوقف فيه حت يعلم المراد منه . 

والشاني : أن المفهوم منه الشرعي لكنه متردد بين نفي الأجزاء ونفي الكمال» 
وهذا مذهب ابن الباقلاني . 


وأما الذين جعلوه ظاهراًء فلهم ثلاثة مذاهب(2): 

٠‏ منهم من قال : اللفظ عام يتناول نفي الوجود ونفي الحكم» لكن خص منه 
الوجود بقضية دليل العقل؛ فيبقئ نفي الحكم علئ العموم(”2. قال الجويني : هذا 
قول جمهور الفقهاء . 

٠‏ والثاني: أنه منصرف إلئ الشرعي» لكنه عام في نفي الصحة والكمال. 

والثالث : أنه ظاهر في نفي الصحة» وأما نفي الكمال فتأويل ومجاز يحتاج 
إلى دليل» واخختار الجويني هذاء وزيف ماعداه؛ لأن النفي الحسي يعلم ابتداء 
قطعاً أن الرسول لم يردهء ثم لاهو مبعوث لبيان الحسيات» فعلم أنه أراد نفى 
الشرعي » وفي حمله علئ نفي الكمال إثبات للصحة. وهو مخالف للظاهرء ثم 
منفرداًء وهواميحال7؟). 

شيخنا: فصل(02): قول النبي يك : «لا صلاة إلا بطهور77) يقتضي نفى أصل 


)١(‏ الزيادة من «د» واض/ ب» والم؟. 

)١(‏ في «م»: ثلاثة أقوال». 

,)7017- 794/1١ البرهان‎ )"( 

(4) في «د» وااضص/ ب4 والم»: «وهذا محال». وراجع في هذا: البرهان ,)7019/-757/1١(‏ 
وهو مختار الغزالي في المستصفئ ص 771 , 

(4) راجع في هذا: روضة الناظر ص 40-94» كتاب الإيمان لابن تيمية ص 7-7٠‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ”37 , 

(1) تقدم تخريجه . 


ب 


يا لف المسودة في أصول النند © © ! 


الصلاة وأجزائها» لا نفي الفضيلة والكمال. 
فصل : وقوله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب70(١2,‏ ودلا صيام لمن لم ب 555208 
الليل»ء وبابه يقتضيي نفي الصحة نص عليه» واخمتاره أبو الطي وأكثر ١‏ . 
الشافعية(6/ » وقال بعضْنْ الشافعية والحنفية0؟2: هومجمل » واختاره:البصري : 
من الحنفية(4). وذكر ابن برهان أن الأول هو المذهب عندهم خلافاً لأبي هاشم ! 


. وأبي علي الجبائيين290. وابن الباقلاني» ذكره في أول كتاب المجمل 27 . 


فصل("2: وقوله: (إنْما الأعمال بالنية»(28. هو من هذا القبيل . يقتضي ني 


الصحة والإجزاء. هذا مذهب أصحابنا(ة»» والمالكية(' ١ك‏ وأصح الوجنهين : 


٠. سبق تخريجه‎ )١ 

. راجع في هذا : المستصفن ص 39/1 81م -27 الواضح (193/5 ب6.‎ )١( 

ا تابع فيه ابن قدامة في الروضة ص 54 - وهو غير محرر. ٠‏ قال:في 00 
تيسير التحرير (1/ 47 7): (لا إجمال فيما ينفئ من الأفعال الشرعية محذوفة الخبر كدولا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب», وهلا صلاة إلا بطهور» خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني» 1إه. 
وقال البصاص: في أصوله الورقة (؟7/ ب-17/ آ) فقال قائلون: اللفظ محتمل 
للأمرين. . . وقال آخمزون: هو عند الإطلاق ينفي الأصلء أولى منه بنفي الكمال» 

. وإنّما الحمل على نفي الكمال بدلالة . :وهلا اقول لو المتسوع ديا ركان 
عيسيئ بن أبان ؤذكر من أمثلته حديث : «لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه» . 

(4) راجع في.هذا: المعتمد (1/ 0 77)» اللمع ص ٠‏ 7. 


: (5) في «م1: «الجبائي بالأفراد» . 


(1) الوصول لابن برهان الورقة /١٠١(‏ ب-١١1]).‏ 


" (7) راجع في هذا الفنصل: شرح حديثا: : فإنْما الأعمال بلثييات» لابن قتيبة صن ©18.وما : 


بعدهاء إرشاد الساري /1١(‏ 084-097). 

(8) الحديث أخرجه : البخارئئ (1/ 007 /141) في عدة مواضع : ومسلم (44/5): وأنعفد 
(75/1)» وأبوداود (7577//7)» والنسائي (08/1)؛ والطيالسي ص 4» والترملبي . 
)٠٠١ /99(‏ وقال: #حسئن: صحيح»: وابن ماجه (1/ )١417‏ من طريق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه-. قال السيوطي في الاشباه والنظائر في الفقه ص 4: «ولم يبق.من ١‏ 
أصحات الكتباالمعتمدة من لم يخرجه سوئ مالك ١ا.‏ ه ش 

(9) راجع فني هذا: الواضح (5/ ١9/57‏ ب)» روضة الناظر ص 980. 


| (١٠)راجع:‏ إحكام الأحكام'لابن دقيق العيد (1/ :2٠١‏ مختصر النتهئ بشرح العضد | 


(0/0ثم). 


© سم ا سو و صصح )كا 


للشافعية» واختاره أبو الطيب. وقد احتج الشافعي وأحمد بذلك في مواضع . 
والثاني عندهم أنه مجمل ؛ لأنّه لابد فيه من إضمار صحة أو كمال7 . 

مسألة : أفردها ابن برهان(2» قال29©: ألفاظ الجموع إذا كانت معرفة فهي 
للعموم في قول عامة من أثبت العموم خلافاً لأبي هاشم» ووافقنا والده أبو 
على9©) . 

مسألة : نفي المساواة بين الشيئين يفيد العموه(*) في كل شيء77) بحيث لا 
يتساويان في شيء ماء وبه قالت الشافعية9”©. 

قال شيخنا: ومنه قوله تعالئ : هل يُسنَوِي الأذدين يعلَموت والذين لا 
يعلمَونَ 904 . قال القاضي : يوجب المنع من التسوية بينهما في جميع الحالات» 
والمخالف يسوي بينهما في ولاية القضاء والحكم. وقالت الحنفية: لا يفيد 


(١)انظر‏ في هذا: اللمع ص ٠”؛‏ أصول السرخسي »)١194 /١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 198). 

(1) في «دا ولام » زيادة بعد الكلام في أصل العموم: «والد شيخنا: حرر المقدسي ألفاظ 
العموم وقسّمها»؛ وراجع تقسيم المقدسي في : الروضة ص ١١5‏ . 

() هذه الكلمة ساقطة من اده وض / ب" وام . 

(5) في ادا وااض/ ب«: و«م»: «ووافقنا أبو علي والده؛. وراجع في هذا : الوصول لابن 
برهان الورقة (6؟/ ب)» والمعتمد »)54٠ /١(‏ والتمهيد الورقة (00/ آ-ب)» شرح 
تنقيح الفصؤل ص 195 . 

(5) في «د؛ و#ض/ ب' وام»: اتفيده عاماً». وراجع في هذا: شرح الكوكب المثير ص 
6» واختاره صاحب تيسير التحرير (1/ 494 *9) . 

)١(‏ زاد في «م»2: #يختلفان فيه». 

(0) راجع : تخريج الفروع علئ الاصول للزنجاني ص ١5١-١15ء‏ المعتمد ,)559/١1(‏ 
وقال ابن برهان في الوصول الورقة (4؟/ ب): «نفي المساواة بين شيئين من وجه تدل 
على نفي المساواة بينهما من جميع الوجوه» وقال أصحاب أبي حنيقة: لا يدل نفي 
المساواة من جميع الوجوه؛ ولكن إذا وقع الاختلاف بينهما في حكم واحد فقد قضئ حق 
اللفظ»١.ه.‏ ومثل بالمسلم لا يقتل بالذمي ؛ لقوله تعالئ : الا يْستَوِي أصحَاب السنَارٍ 
وَأصحَاب الجن 4 [الحشر: 30 

(8) سورة الزمره الآية: 9. 


© © المسودة في أصول النت ع © 


العموم؛ بل يكفي نفي الأساواة في شيء واخدة0». 

مسألة("2: الاسم المفرد إذا دخله أل التعريف كالزاني والسارق» 0 
مالم يكن هناك قرينة عهد» نصعليه في مواضع؛ وبهاذا قال أبوعبد الله 
الجرجاني وحكاه عن أضحابهم7”) » واختلفت الشافعية» فعندهم المشهور. 
كقولنا(؟»»: واختارة ابن يرهان وأبو الطيب - أعني الأشهر .. ومنهم من قال لا : 
يفيد العموم . وهو قول أبي علي اجبائي » وكذلك قول أبي هاشم الجبائي80©. 

شيخنا : وهو المخالف دون أبيه امسعادس ناوي د وجاك ابن 
الخطاب عن أبي هشام بالعكس 97 . ش 1 

تبنتألالا) الفاظ ادبوع الله قبي جين رمق كن لاقي العمو وك 
ل ل 
على العموم . ذكرها القاضي في الكفاية» والحلواني 

بعانامكم ا امي »2'١‏ وبه قال أكثز الشافعية» و 


844/0 راجع في هذا : أصول السرخسيئ 0147/10 014 تيسبير الجر‎ )١( 
"0 

)١(‏ راجع في هذه المسألة :الاح (17/1ب): روشة انظ ص 15١‏ القامةااصواية 
لابن اللحام ص 154» شرح الكوكب المنير ص 54 دممم من الملحق . : 

(9) راجم : العدة (7/ 019 59 0). 

(:) انظر: : اللمع ص 5 ؛ واللنخول ص 144 2 

(©) في العتمد لآبي اسن 1/ 144) "أن المخالف في هذا بهو أبو ا : 
فمذهبه أنها للاستغراق» فتنبه . أ 

(1) الوصول لابن برهان الورقة (5؟/ ب) . 

(0) التمهيد الورقة (56/ ب). 

(8) راجع في هذه المسألة : الواضح (1/ 144) مخطوط + الا د الاطتولية لابن لتخم ضن ٠‏ 
8؛ شرح الكوكب امثير ص 7017 من الملحق بالمجدلش اراي من 0 

1 مخطوط» فوات الرحموتٌ (514/1 10 0 

(9) في الد» ولاضص/ ب) ولام!" امات لي ا ورج في ذا : الوصول لين 
برهان الورقة (1/89]). "| ش 

0 ا 1 


6ه سوم وو كك 5-2011 


تفيد العموه(١2»‏ وحكئ ذلك عن الجبائي» وحكاه ابن برهان عن بعض 
المعتزلة(21 ولا أحسب الحكاية عن أبى على7) إلا وهماً. 

شيخنا: هذا قول أبى علىء والمخالف فى الأولئن ابنه لا هو(؟». قال 
القاضى : وقد أشار إليه أحمد في رواية صالح» وقد سأله عن لبس الحرير 
للصغار» فقال: لاء إِنّْما هو للإناث . يروئ عن النبي يك في الحرير والذهب: 
«هذان حرام على ذكور أمتي)(2) . 

قال القاضي : «فقدحمل قوله: «ذكور أمتي» على العموم في الصغار والكبار 
وإن كانا جميعاً ليس فيهما ألف ولا لام200, 


قلت: هذا غلط عظيم منه على الإمام ؛ أن قوله: «على7(") ذكور أمتي» 
معرف بالإضافة» فهو كالمعرف بالألف واللام» ومسآلة الخلاف في المنكر 0 . 


-أيضاً»1.ه. وقال ابو الخطاب في التمهيد الورقة (00/ ب) مخطوط: «ولنا وجه 
يحمل علئ الاستغراق» وعن الشافعية كالمذهبين؛ .١‏ ه. 

(1)رات جع : اللمع ص ١6‏ . 

)الروك د هاه وقوه أرقن سوقان فز وو ال يل ا 
الاستغراق»)|.ه. 

(8) و في ادا وااضص/ ب4؟ ولام 1( : #عن الحبائى ا 

(4) راجع : المعتمد(١/5147)‏ فإنه قال : "حك فاضي القضاة ة عن الشيخ أبي علي أن قول 
القائل : «رأيت رجالاً؛ يحمل علئ الاستغراق من جهة . ٠.‏ . وعند أبي هاشم أنه لا يحمل 
على الاستغراق» بل يحمل إذا تجرد على ثلاثة فصاعداً؛ 1.ه. 

(5) راجع كلام القاضي في العدة(5/ 075-5715)) وأماالحديث فأخحرجه: أبو داود 
(5/ 2650» والنسائي (8/ »2١١‏ وابن ماجه (؟/ 1149)» وصححه ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص 757 من طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه. وأخرجه: الترمذي 
(/17) من طريق علي - رضي الله عنه - » ومن طريق أبي موسئ الاشعري بلفظ : 
«خْرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتىء وأحل لإنالهم؛, قال: «وهذا حديث حسن 
مح 

() العدة (7/ 5 ؟0). 

(/) #علئ» ساقطة من «د» ولاض/ ب» ولم». 

(4) هنا بهامش «دا : «بلغ مقابلة بأصل المصنف» . 


لكرة | 


صصص 1و0 المسودة في أسول الفقد © ' 

قال شيخن(): يشيد العموم في إحدئ الروايتين» .ذكره الحلواني؟" ْ 
والقاضي في الكفاية» وخرّر ذلك فيها تحريراً محققا(؟. 0 

مسألة9): أبعت السلا الصو امعان كارن عدي الررا 
اختارها عبد العزيز» والقاضئ222. شيخنا: وابن عقيل2. وبها قال أبو بكر 
الضيرفي من الشافعية وأبو سفيان من الحنفية2 والثانية لاايجب اعتقادم ولا 
العمل به في الحال/ حتى يبحث وينظر هل هناك دليل مخصص؟ فإذا ببحث, 
ونظرء و يي الوا 
الطيب وغيره(8) :. : ٍ 


5500 متى سمعه السامع من النبي وَل غلى طزيق: 
تعليه(9» الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال» وإن سمعه من غيره لزمه التثبت: 
وطلب ما يقتضي التخصيص”(' 20 كماسبق» واخستار أبو النظاب الرواية, 
العانية(!1١),‏ ْ 


)١(‏ من هنا إلئ نهاية المسألة ا 

(") جملة «قال شيخنا : يبيد العموم في إحدئ الروايتين» ذكره الحلواني» : ساقطة من : 
لاض / ب2. ا 

(3) عبارة «دض/ ب» : #والذ شيخنا + عر القافي ]قن العفآية الفاط التمموع غرير فق . 

(4) راجع في هذه المسألة ا وي ل يك 
ص7 0717 شقائق الروض الناظر الورقة /1/51 - بِ) مخطوط . ا 

(5) العدة (018/5). 

(5) الواضح (5/ 944 ب). ! ش 

() قول الصيرفي:نقله كذلك الشيرازي في اللمع ص ”21 وممن عزاه إلى أبي سفيان الفاضي , 
في العدة (0184/5)» وأبو المخطاب في التمهيد الورقة (/1/01). , 

(8) راجع في هذا : اللمع نْ 417 وهو مختار الشيرازي أيضاً. 

(9) في «م4: «تعليق الحكم». : 

)٠ 2)‏ ومن عزاه إلى الجرجاني أيضاً : القاضي في العدة (؟/ 071 كاه وأبو الخطاب في ؛ 
انموي الورقة 870 :وين حقجل في الراضع 84/10 , والمقدشي في الرراضة ' 
ص؟5؟١.,.‏ 1 

. 1/600 المهيد الرقة‎ ١ 


هه سم سو و ييح كك 00171١‏ 


قال شيخنا : واخختار الأولى المقدسي(1) والحلواني17) واحتج عليهم هو وابن 
عقيل بأسماء الحقائق والأمر والنهي 20 وكذلك القاضي احتج عليهم بأسماء 
الحقائق وذكر عنهم فيها منعاً وتسليما!؟)» واحتجّ ابن عقيل بأن الأمر(ه» 
للوجوب» وأما نحن على الرواية الأخرئ فيجب أن يكون قولنا في جميع 
الظواهر كالعموم» وكلام أحمد إِنّما هو في مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم 
وغيره. وكذلك قال أبو الخطاب واحتج بأن كل لفظ وضع لشيء متئ وجد 
وجب اعتقاد ذلك الشيء كالأسماء والأمر والنهي؛ وغير ذلك. قال: 
والجواب : أن جميع ذلك كمسألتنا لا نعتقد موجبه حتئ نبحث فلا نجد ما يصرفنا 
عن حقيقتهاء وكذلك الأمر 210 لا نحمله علئ الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة 
وكذلك النهي7©: وهذا هو المنصوص عن أحمد في كلامه على تفسير السنّة 
والآثار لظاهر القرآن» وإن سلمنا(27) أسماء الحقائق فقط» فالفرق أن أسماء 
الحقائق لا تستعمل في غيرها إلا مجازاً» والعموم حقيقة في الخصوص 
والاستغراق . وسلّم أبو الخطاب أن العموم في الأزمان مخالف لعموم الأعيان 
فيجب حمله على عموم الأزمان» وإن جاز أن يكون منسوخاً في بعضها؛ إذ 
النسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب التوقف لأجله كما لا يتوقف فيمن 


ثبتت عدالته حتئ يرد عليه الفسق(9), 
قال شيخنا(١١2:‏ قلت: فيه نظر بعد النبي كك فإن معرفة الناسخ والمنسوخ 
متقدمة على الفتوئ . 


. 175 روضة الناظر ص‎ )١( 

)١(‏ عبارة لاد؛ واض/ ب4 و2م» والحلواني والمقدسي : «كالاول؛. 

(*) الواضح (7/ 196 ب)» روضة الناظر ص 177 . 

(5) في ادك ولام": «تسليما ومنعا؟. وراجع في هذا: العدة (؟078/5). 

(0) في ادا ولاض/ ب؛ ولام4: «بالأمر للوجوب». وانظر في هذا: الواضح /١(‏ 44 ب). 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د؛ ولام», 

(7) التمهيد الورقة (1/019) . 

(8) في «م1: «وإن سلمناه في أسماء. . . إلخ». 

(؟) التمهيد الورقة (/01/ 1 ب) . 

)١(‏ زاد في «ض/ ب»: اأبو العباس؟. 


ارب 


ع و1 الصعودة في أسول الف ع © شْ 


قلت(١٠)‏ : ألفاظ الإمام أحمد كالصريحة بالرؤاية التي نصرها أبو الخطاب . 
لكن إِنَّما هو فيمن لم يسمعه من النبي يك . 
قال القاضي و قل اسن لان عر 1 


| يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه؟ » فيه 


روايتان: إنحداهما  :‏ يجب العمل بموجبه(" فى الحال» وهذا ظاهر كلام أحمد 
في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة وساق لفظ الرواية.كما كتبته +" 
عند مسألة العموم». قال : فظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف)9 : 

قال شيتخنا: قلت: إِنّما رد على من يقف إذا لم يزد مخصصء ليس فيه عدم ْ 


. البحث عن المخصصء وخنو قول أبي بكر في «التنبيه؛ قال: وإذا(؟) ورد الخطاف ! 
. من الله أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم بوروده على عمومه حتئ ترد ْ 
. الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه قال: وفيهأرواية أخترئ لا يحمل عل ١‏ 


العموم في الحال حتئ تتطلب دليل التخصيص فإن وُجد حمل اللفظ علق ْ 
الخصوص وإن لم يوجد حمل حيتئذ/ علئ العموم قال: : وهذا ظاهر كلام الإمام : 
أحمد في رواية صالح واب الحارث وغيرهما(*»» قال في رواية صالح : إذا كان , 
للآية ظاهر ينظر ما عملت السنة فهو دليل على ظاهرفاء ومنه قوله : إيوصيكم ا 
الله في أولادكُم 2774؛ فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر: أن يودث كل 
من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا أو كافرً90 . 


قلت :راع في اه كلها الموم اطق ولس واي رامقا 


)١(‏ في اض/اب»2: انال فيخاة, قلت: وكلام الحفيد الآتي يشير إلى محل النزاع في 


المسألة. 


(؟) في اده : ابموجبهاظ. 
(") العدة (؟/5؟ه 00 


0 


(6) في «د) و«اض/ ب" واام) ؛ اوغيره؟ . 
)١(‏ سورة النساءء الآية 2 
(0) في ادا واض/ ب) والم»: 00 وراجع : العدة (05757/5-/0797). 
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وهو نص( قيضا كت إلى يمه ارش لخروساني لاا مقرل 
على ظاهره ‏ يعني القرآن دبلا دلآلة: من رسول اللهاولا احد من أصخابه» فهو 
تأويل أهل البدع؛ لأ الآية قد تكون خاصة؛ ويكون حكمها حكماً عاماًء 
ويكون ظاهرها على العموم وَإِنَّما قصدت لشيء بعينه ورسول الله يك هو المعبر 
عن كتاب الله وما أرادء وأصحابه أعلم بذلك هنا لمشاهدتهم الأمر. وما أَرِيدَ 
بذلك . 

قال القاضي : وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به (في الحال)0) 
حتئ يبحث وينظر : هل هناك دليل يخصص(7؟) أم لا(0) ؟ . 

قال شيخنا: قلت : الأدلّة كالاحكام؛ فكما اشترط في الأحكام معرفة السنّة 
والإجماع والاختلاف مع معرفة الكتاب؛ فكذلك دلالة الأدلة يشترط فيها معرفة 
السنة» والإجماءع27, والاختلاف. فإن السنة والآثار كما يبينان الحكم يبينان 
دلالة القآرآن وكان القاضي قد نصر مثل قول أبي الخطاب . ثم نصر الرواية 
الأخرئ؛ وعمدته أن الأصل عدم القرينة» ولكن لا يحكه(" بالنفي قبل 
البحث20) , 

شيخنا: فصل!29: عد لحك د سرعتر اي الجر الس وي 


()زقع ماي «م» وحدها : اوأما إذا لم يكن نفسه موضوعاً كقوله : «رأيت أسداً 
58 إلخ. لم ذكر عقبه : فصل : في الفرق بين مطلق اللفظ من المعاني . 

0 . ومجيئه هنا خطأ ونه زعم اليسقق فى هوه آنا متكزن ف ايع امي اعتمدافاك 
والكلام غير محتاج إليه ألبتة» وراجع : ص ١8‏ 7, 

(1) في «م2: «ابن»؛ وهي ساقطة من «ضص/241. 

() الزيادة من «د) واضص/ ب» وهم؟. 

(4) من رواية أبي عبد الرحيم. . إلى هنا: مذكور في العدة (051//1) . 

)2 لأم لا : ساقطة من «د» واضص/ ب» ولم؟. 

)١(‏ في «د) واضص/ ب" واام»: امع الإجماع». 

(؟) في ادا واض/ ب» و«م!: اولكن النفي لا يحكم به قبل البحث». 

(8) راجع : العدة (2014/7» التمهيد الورقة (/019 ]1 ب) . 

(4) راجع في هذا الفصل : القواعد الأصولية لابن اللحام ص 2777 وشرح الكوكب المنير 
ص 7775 ؛ والمستصفئ ص 751١‏ 7037. 
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باب المعارضن؟ ؟» فيه قولان . كما في تخصيص العلَّة الكل كفر عل عضن 
الألفاظ لا يخصص العلل : والقاضي تارة يفرد القول في الجميع » فإنه لما قال له 


'المخالف: : «اللفظ أريد به العموم تارة والخخصوص أخرئ»» أجاب بأ اللفظ 


الدال على | المجرد عن القرائ 0 د قط إلا وهودال 
زهو عن القرائن ير هو 


: على العمومء إن يدل على الخصوص بقرية7"؟ 


شيخنا(؟2 : قلت: بعض الدكلمين قد يجرده عن قربنة؛ ويكون بعض الافرد 


وهو دال عليه . 
ايان لحمو عوا لجر ندر رو الابوجد هذا الف إلا ور دل علي 
العموم. وإنّما يدل على الخصوص بقريئة تنضم إليه(4) . 

قلت: هذا تصريح يطرد(2) الأدلة كطرد العلل . 

شيخنا: فصل: ذكر القاضي في مسأآلة عموم الجمع المعرف أن التعريف يوج 
انصراف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف» فإن كان هناك معهود فهو به(27 أعرف 
فينصرف التعريف إليه» ولاايكون مجازاًء وإلا انصرف إلى الجنس لان به أعرفت 


امن أبعاضه("2 . قال : وإذا كانت لتعريف العهد عمت» جعله محل وفاق استدل 
به على من نازع في العموم إذا كانت لتعريف الجنس (8) وأبو الخطاب/ كذلك0*) 


)١(‏ سقط من لم ؟ قوله 0001 ان الموج » هو المجرد عن القرائن وهذا اللفظ». ش 

(؟) العدة (609//9). 

(7) زاد فى اض/ ب»: «أبو العئاس؟. 

(4) قول المؤلف: «وقال المخالف أيضاً. . . إلى هنا: نقله عن العدة(؟/008). 

(0) في «م»: «بطرد الأدلة» . : 

(5) في «م» : «هو به أعرف»4. 

(0) وقرأها المحقق في «م»: : تإبقاء صيغة»: وعبارة أبي الخطاب في المهيد الورقة (61/08: 
الإنالم إتقدم العهد بتعيرة: التعريف إلى الحسن ميفتيعه» لان ليست يعنقة أو يلك 
من بعض !4 ١ا.‏ ه. 1 : 

(8) انظر :. العدة (5/ 651١‏ 0 

(9) انظر: التمهيد الورقة (1/6060- ب). 
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وهو لأبي الحسين(2. 

شيخنا: فصل(" : في نفي العام إذا قيل : «لا أكرم من دخل داري» ولا ألبس 
الثياب» فهم منه العموم في النفي ولو قال: لا أكرم كل عاقل دخل داري لم يلزم 
أن لاايكرم كل واحد منهم» » بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض . هذا كلام 
القاضي97), وأبي الحسين أيضاً فيما أظن7؟) وغيرهما فجعلوا بعض ألفاظ 
العموم يكون نفيها عاماًء وبعضها يكون نفيها نفياً للعموم لا عموماً للنفي؛ 
وفرّق بين عموم النفي وبين نفي العموم . 

شيخنا: فصل(2): المتكلم من الخلق باللفظ العام : أما أن يقصد به العموم أو 
الخصوص أو يذهل وإذا (لم يقصد)217 العموم» فإما أن يقصد ذلك الفرد المعين 
أو يذهل» وإذا قصد العمومء فإما أن يقصده باعتبار صفة شاملة هي الموجبة 
للحكم أو باعتبار الشمول للاسمء وعلى هذا فمن وجد فيه ما قد يكون مانعاً من 
الحكم أو وجد من يشمله الاسم دون المعنئ اللازم للاسم غالباً فهذا لم يقصد 
المتكلم دخوله عيناً ولا نوعاً مع شمول اللفظ وهذا ينبني علئ الفرق بين ما يوجب 
العموم والخصو ص2"7» وما يبين الخصوص والعموم» فالأاول هو قصد المتكلم 
وإرادته. والغاني الدلالة» وقد تكلّموا كلهم القاضي في الكفاية وغيره علئ 
الفرق بين ما يصير العام خاصاً» وبين ما يجعل العام في نفسه خاصاً. . فيقال في 
الموجب : إن الموجب للعموم قصد المتكلم فيكفي في الخصوص عدم قصد 
العموم» أو يقال: ا موجب للخصوص, هو قصد المتكلم فيكفي في العموم عدم 


. راجع: المعتمد (1/ 787-714)» الوصول لابن برهان الورقة (765/ ب)‎ )١( 

5١ص راجع في هذا الفصل : شرح الكوكب المثير ص 154-151 »؛ العقد المنظوم‎ )١( 
. مخطوط‎ 

(") انظر: العدة (؟/ "601). 

(4) هو كما قالء» فانظر: المعتمد(١71437/1).‏ 

(5) في ادا وام» وهامش «ضص/ ب»: «فصل: قال الشيخ: هذا الفصل عظيم الفائدة 
خصوصا في الإيمان» وكلام الخلق». وهي في #ضص/1؟ في نهاية الفصل . 

(5) في 'اض/ 41 ولاد) ولاض/ ب9: «وإذا قصد العموم؛؛ ولا يناسبها السياق التالي لها . 

(0) في لاد؛ ولاض/ ب4؛ ولام4: اما يوجب المخصوص والعموم؟. 
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قصد الخصوض وكلام القاضي يقتضي أن اللفظ نفسه لا يقصف يعموم ولا 
خصوص إلا بقصد المتكلم'١2‏ وإرادته("2؛ وهذا جيد» فيفرق بين إرادة عندم . 
الصورة المخصوصة؛ أو عدم إرادة الصورة المخصوصة. فإن الفرق بينهما ؤاقع . 
كثيرأ("2؛ فالاول لا ريب,فيه» والثاني وهو عدم إرادة (تلك)247 الصورة - لا:بد : 
أن يعني بها عدم إرادة مبعنى عام يدخل فيه وإلا فعدم إزادتها غيئاً لايؤثر 
بالفسزؤرة: . وهذااة) الفصل عظيم الفائدة خصوصاً في باب الإمانه وكلام | 
الخلق . 1 : 
شيخنا: فصل: : قول الصّاحب0 كان رسول الله يفعل كذاء هل يبيد ْ 
ش التكرار أم لا؟270. فيه قولان» ذكرهما القاضي في الكفاية في الافعال20. ؤقال 
في التعليق في قول بلال!؟»: 0 لل" واختغار ١‏ كان 


)١(‏ سقط من .١م؛‏ :“#قصد المتكلم ل 

)١(‏ انظر: العدة (5/ 007 - 2007 : وأصول السرخشي (175/1) وما بعدها. 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من «م؟. : 

(8) الزيادة من اد» واض/ ب! واام4. 

(0) قولالمؤلف : «وهذا الفصل . ٠‏ .إلخ؟ ذكر في «د؟ ؤااض/ ب ولام في أول الفصل !' 

)١( :‏ الصاحب: : جمعه صحبة» وهو: : من صحب غيره قليلاً أو كثيراً» ويطلق عرفا على فن 
طالت صنحبته؛ ومجالستة لبي ول علئ طريق التبع والاخذ» كما يطلق مجازاً على مل 
تمذهب بمذهب من مذاهب الائمة. فيقال : أصحاب أبي حنيفة. وأصحاب الشافعي ؛ 
للموافقة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض . . زاجع في هذا : : للصباح امثير (1/ 61590 
وتهذيب الأسماء ق١‏ (5/ ١ .)11/4 ١1/9‏ : 

(/9) «أم لا : ساقطة من «د؛ و «(أض/ ب 0 ولام1. 

(4) من أول الفصل إن هنانقل ين اللحام في قواعده ص /19؛ وعن الشافعية كإلقولين» : 
ذكرهما الرازي في المحصول (؟/ ١ .)58615- 10٠‏ 

(9)هو: : بلال بن رباح الحبشي» مولئ أبي بكر الصديق رضي الله عننه 0 
الله شهد مع النبي وَل المشاهد كلها . . مات بالشام زمن عمز رضي الله عنهما » 
وقيل اننال اترن سد لسري ا ١‏ 5 1 
الإصابة (158/1). 

)٠ 0)‏ قرأها المحقق في «م' : «المزفقين» خط ظاهر . والموقان: : هما الخفان.. والجمع : :"أمراق» 
معرب . المصباح المنير (؟/ 987) , 

'(١١))الخمار:‏ : ما يلف عل الرأس لتغطيعه يكون لأرجل والمرأة» كذا في المصباح امنير 
١1ر0‏ ) بزاخو اخ مز تعاس طروي يدل رضي الله عنهى: الإمام أحمدت 


07177 سدم اس سو و صصص حتت‎ ٠.6 


إخبار عن دوام الفعل» والنبي يلِةِ لا يداوم علئ ما لا يجوزء وهذا يمنع تأويله 
على أنه كان هناك عذر لأن «كان» للدوام» ولم ينقل أنه دام به عذر منعه من 
المسح . وقال أيضاً في حديث عبد الله بن زيد(١)‏ في صفة مسح الرأس © : هذا 
إخبار عن دوام فعله لأنه سأله") كيف كان يتوضأ؟ » وإِنّما يداوم على الواجب» 
وكذلك قال في الروايتين والوجهين في مسألة(؟». وكذلك ذكر أبو الخطاب في 
بول الى امور «كان إذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر الآخر قضئ 
عليه) 22 معن او قاحس تسسا وا مامارو ف اد ما او مه 


»)١6 /5(-‏ وابن أبي شيبة (1/ 21178 184)» وعبد الرراق (117/1)» وصححه ابن 
خزية(90/1). 0 

(١)هو:‏ عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» اختلف في شهوده بدراً. . شهد أحداًء وشارك في 
قتل مسيلمة الكذاب . وله عدة أحاديث . قل يوم الحرة سنة 71 ه. 
الاستيعاب يهامش الإصابة (؟/ 515) , 

(5) والحديث فيه: «أنَّرسول الله يَكِهِ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه»ء أخرجه: مالك )9/١(‏ وما 
بعدهاء وعبد الرزاق (١/7)؛‏ والشافعى ص »15-١5‏ وأحمد (738/5)؛ والبخاري 
(557/1)» ومسلم »)١40/1(‏ والنسائي -1١1/1(‏ 2677 وأبو داود »07/١1(‏ وابن 
ماجه(١594/1١١5١)»‏ والترمذي :»)750/١(‏ وقال: حديث عبد الله بن زيد أصح 
شيء فى الباب وأحسن؟» وصححه ابن خزية .)8١ /١(‏ 

(©) في لما : اسأل». 

(4) لم تعين النسخ الأربع مسألة بعينهاء وفي #ض/1! بياض يتسع لكلمتين. وراجع في 
هذا: الروايتين والوجهين الورقة (1/5). 

(0) في «م4: #ابن موسئ» والصواب ما أثبتناه. 
وأبي موسئ هو: عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسئ الاشعريء أسلم بمكة وهاجر 
إلئ الحبشة» وقد استعمله رسول الله يق مع معاذ علئ اليمن» واستنابه عمر رضي الله 
عنه ‏ علئ البصرة» وولاه عثمان_ رضي الله عنه ‏ الكوفة» وكان أحد الحكمين بين علي 
ومعاوية ‏ رضى الله عنهما- . توفى سنة 57 ه» وقيل : 47 ه» وكانت وفاته بمكة. - 
له ترجمة فى : صفة الصفوة (017-005/1)» البداية والنهاية (8/ 30-69). 

(1) الحديث أخرجه الطحاوي بلفظ : (كان رسول الله يك تقول : «إذا خاصم الرجل الآخرء 
فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهماء فأبى أن يجيء, فلا حق له4) ا.ه. من المعتصر 
من المختصر من مشكل الآثار (1/ »)١4‏ ونقله كذلك القاضي أبو يعلى في كتاب 
الروايتين والوجهين الورقة /1١18(‏ آ) في مسألة القضاء علئ الغائب» قال: «نقل أبو- 


ارب 


7ت 0:77 المسودة في أسول الفذد © 5 
أنه إخبار عن دوا م الفعل7١)‏ فصارت الأقوال ثلاثة يطلق الفخل» والمسوةء] 
والتكرار. 

مسألة: اللفظ الغام إذا دخله التتخصيص. قال ابن برهان 5 
سحب ١‏ : يكون مسجازاً رقو عيضي انار تان 
الجويني7. ومنهم من قال: يكون حقيقة247. ؤقال أب الحسن الكرخي:: إن 
كان التخصيص بدليل متصل كالاستئناء والشرط والصفة لم يكن مجازاً؛ وإن. 
كان بدليل منفصل فهو ممجاز(29. قال: وقال عبد الخبار بن أحمذ/ عكس : 
ذلك0) وشت كرام برا 17 تعتازية ضر ايقن لبتي لا قي وله 
له . وذكر القاضني أن كونة مجازاً قول المعتزلة والأشعرية( . ش ٍْ 
قال شيخنا: ونصر أبو الخطاب أن الغام إذا دخله لصيس تضيل ميج زالة): 


-طالب وابن منصور جبواز ذلك» وهو اختيار الخرقي. رجه قلك) مَاروع از 
موسئ الاشعري» قال: كان إذا حضر عند رسول الله وك خصمان فتواعدا لموعد» فوْفى : 
أحدهماء ولم يف الآخرء قضئ للذي وف علئ الذي لم يف . اه 0 

.)]1517/31 /1١75( التمهيد الورقة‎ )١( 

: الوصول لابن برهان الورقة (0؟/ ب-8؟/ ب).‎ )١( 

(") البرهان (1/ 417) ولفظه :. أن اللفظ حقيقة في تناول البقية مجاز في الاختصاص» ” 
اه 

(4) راجع في هذا النخولاص 157 وهو مختار الخصاص في أصول الررقة (45/ : 
مخطوظ: 1 

(5) وهو قول محمدبن شجاع» كو عن قاض أن امبرل الررمة واه ريك وابن 
السمعاني في قواطع الأدلة (1/ 03). : 

1) والذي حكاه في المعتمد (1/ 1817 عن القاضي عبد الجبار أنه : ايكون منجازاً إلا:أن : 
يكون مخصصه شرطاً ٠‏ أؤ تقييداً بصفة. وجعله مجازاً بالاستثناء» | ها 

() في «م4: امعنى في الاقتضار» : 

(8) العدة (079/7). قلت وهذه لكان عر لفل والأظامر ون مغرو ةقانا اليك : 
حكئ عن المعتزلة ثلاثة أقوال فانظرها فئ المعتمد (2)785-17/857/1 وحك الجويني في . 
البرهان (1/ 1١‏ 4) عن الباقلاني : «انه مجاز في الباقي ؤلكنه حجة عنده |. ه. وحكن : 
ابن برهان في الوصول الوؤرقة (71/ ب) عن أكثر الاشاعرة : أنه لا يصير مجازً» | ها 

(9) التمهيد الورقة (14/ ب-أ10/ آ). 


55071 1 سوسم اس دوو ع تك‎ ٠.6 
. خلاف ما اختاره شيخه(١2 مع أنه نصرالمنصوص في أنه يكون حجة()‎ 
مسألة("): العموم إذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه؛ نص عليه‎ 
في مواضع وبه قالت الشافعية(24؛ واخمتاره الجويني*2. وحكي عن المعتزلة‎ 
والأشعرية أنه يصير مجازاً ولا يحتج به(23؛ وإليه ذهب عيسئ بن أبان وأبو‎ 


(١)العدة(؟/‏ لم2 »©0١‏ وعند ابن عقيل في الواضح (7/ 91 1) أنه حقيقة في الباقي 
كقول أبي يعلئ . 

(؟) التمهيد الورقة (1/56)» وللاستزادة راجع : العقد المنظوم للقرافي ص ١10 ١!”‏ 
مخطوط؛ اللمع ص 18» الإبهاج (1/ 110-175)» روضة الناظر ص 155-118 » 
شرح الكوكب المثير ص 1617 » العدة (؟/ 077 0044. 

(') راجع في هذه المسألة: التمهيد الورقة (50/ 1/55-1)؛ روضة الناظر ص 5 ١17‏ شرح 
الكوكب المنير ص 164-167» أصول الشاش ص 75 وما بعدها. قال في شرح 
التحرير للمرداوي: : الم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام المخصوص والعام الذي 
أريد به الخصوص . وهو من مهمات هذا الباب . وفرق بينهما أبو حامد بأن الذي أريد به 
الخصوص ما كان المراد به أقل» وماليس بمراد هو الاكثر» وليس كذلك العام المخصضوص 
فإن المزاد به الأكثرء وماليس براد هو الاقل». وقال ابن دقيق العيد : «العام المخصوص 
أعم من العام الذي أريد به الخصوص». شرح الكوكب المثير ص 155 . وراجع الإبهاج 
1185/١‏ 

(غ)انظر: المنخول. ص »١67”‏ اللمع ص ١8‏ » وهو قول مالك حكاه عنه ابن القصار في 
مقدمة أصول الفقه الورقة (1١1/1-ب)‏ مخطوط . 

(5) البرهان (1/؟517)» وقال الجصاص في أصوله الورقة /54١(‏ ب)» والسرخحسي في 
أصوله أيضاً :)١45 /١(‏ «وعليه يدل أصولهم ‏ يعني الحنفية ‏ واحتجاجهم للسائل» 
اه 

(1) نقلاً عن العدة (0174/1)؛ وهذا العزو غير محرر» فراجع : المعتمد (1/ 585-1587)» 
والوصول لابن برهان الورقة (/١؟/‏ ب)» بل قال ابن عبد الشكور في مسلم الشبوت 
بهامش المستصفي (711/1): «العام المخصص مجاز عند جماهير الاشعارة ومشاهير 
المعتزلة» ١.ه.‏ 
قلت : وفي هذه المسألة خلط بين مسألتين: 
الأولى : العام إذا دخله التخصيص » هل يكون حقيقة في الباقي أو مجازاً 
والثانية : هل يبقئ حجة فيما بقي أو لا يكون حجة؟ . 
راجع في هذا: روضة الناظر ص ١54‏ -175» والمستصفئ ص 35*. ولفظه: «القول 
في العموم إذا خص هل يصير مجازاً في الباقي؟» وهل يبقى حجة؟؛ وهما نظران. . 


إلخ». 
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قال شيخنا لسار حمطا أن العام إذا دخله التتخصيص لايبقى 


مك يه د م نا كو لح 1 


كالاسعناء والقرط وكقون الأخر تن إن كان متهي . وقال أبو بكر الرازي :إن 


كان الباقي جمعً” . 011117 


عو محص د وه المسودة في أصول الفف © © ' : 


يتعرض لكونه منجازاً9؟). .. وذكر غيره أبا ثور معهء وهذا أصح - أعني أن المخالف | 
في كونه حجة هذان(*2 دون الجمهور نولا عسي ما كي عن الكرخي إلا 


غلطك: وكذلك ذكر الاستثناء في هذه المسألة فإننا لا نعلم خلافا بين مثبتي الغموم 
في أن الاستثناء لا يجعل؟'' الباقي؛ وهو المستثنى منه مجملاً؛ وبل يؤكد ععويةه 


: () هذا لعز متيعة لبي الخطاب في التسهي اورقة 01/10 وعزء عد لعزي البخاي ْ 


في كتابه #كشف الأسرارا /١(‏ /ام ٠‏ "): «إلئ الكزخي » وأبي عبد الله الحرجاني» وعيشئن 
ابن أبان» وأبي ثور من متكلمي الحديث» | .ها 


وأبو ثورهو :.إبراهيم بن :خالد ب بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, تفقه علن الإمام الشافعي ' 
ونقل عنه الأقوال القدية وخجالفه في أشياء. . قال فيه النسائي: «ثقة مأمون أخد ١‏ 


الفقهاء؛. وأثد ثنى عليه الإمام أجمد بن حنبل فقال : الأعرفه بالسئّة منذ خمْسين ستة». 
توفي سنة 1١‏ 1هء وقيل : سنة 747 ه كذا في وفيات الأعيان (17/1). 


له ترجمة في : طبقات الشنيرازي ص 57 ». طبقات السبكي (1771-17171//1) ؛الفهرست | 


صلاة 7 ) تذكرة الحفاظ (5/ 17م 0# ), 


(1) في ااد؟ وض/ ب» و«م؟: : #وكذلك ذكرآن بعض أصحابنا اختار أن العا بعد خصوصه ا 


لا يبقن حجة) . وراجع في هذا القول: : المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 4 2 


(؟) أصبول المصاص الورقة (45/آ) مخطوط؛ وللرازي الشهير بالجضاص قول آخر حكاه : 
ف الور 200171111 : «أن العام الخنصص حجّة إنأبقي غير ! 


منخصرا |.ه 


(4) الوصول لابن برهان الورقة (51/ ب) ولفظه : "وقال عيسهل بن أبان : إذاكان التخصيض : 


بدليل مجهول صار مجملاً» 1 3 


(5) وحكاه كذلك المقدسي ذ في الروضة ص 0114 وتابعه الطوفي في مختصر الروضة بشرح ش 


الكتاني الورقة (55/ ب)» وفي فواتح الرحموت //١(‏ ا 1" : «أن المخالف هو أبو 
ثور وحده؛ قال: :. وحكئ رواية عن ابن أبان كقول الكرخي»|.ه 

(5) في عامة النسخ: #يجعل الباقي»» ولعل الصواب ما أتاء؛ ويدل عليه قوله بعد ذلك: 
«بل يؤكد عمومه؛ , : 


© © المسودة في أصول الفقه9© © 
نعم الحخلاف في كونه مجازاً ربما أمكنء وهو بعيد؛ لأنّهِ يلزم منه أن كل استثناء 
مجاز» ويختمل أن الكرخي وابن أبان أراد باللنتصل(21 المقارن كقولنا: اقتلوا 
الكفارء ولا تقتلوا الذمي9). 

مسألة(2: يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا. قال 
الحلواني : وهو قول الجماعة» ومنع منه أبو بكر القفال7؟) وأبو بكر الرازي 
'وقالا: لا يجوز النقصان من أقل الجمع إلا بما يجوز به النسخ(*0). وهوأصح 
عندي» وذكر الجويني : أن ما اخترناه قول الأكثرين» فقال: ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا يقبل التأويل» ظاهرة فيما عداه 
يقبل التأويل220: ثم ذكر بعد ذلك مسألة في أن جمع السلامة جمع قلة عند 
سيبويه(22». وتكلّم في أثنائه على تعريف الجموع وتنكيرها(2)» ثم عاد في مسألة 
أقل الجسمع7». وفي أثنائها اخختار جواز تخصيص عمومات أسماء الجموع إلى 
الاثنين وإلى الواحد (أيضاً)(١0)‏ إذا قورنت دلالة الملخصص». فيشترط 
للمخصص (إلئ الاثنين)7١١2‏ قوة فوق قوة الملخصص إلى ثلاثة» والمخصص إلى 


)١(‏ في «م»: «المنفصل». 

(؟) راجع :. فواتح الرحموت .0708/1١(‏ 

(”) راجع في هذه المسألة : العدة (1/ 244) وما بعدهاء التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(1/54-ب»)» روضة الناظر ص 05؛» شرح الكوكب المنثير ص »18١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص 4 55» فواتح الرحموت (23708-1705/1؛ وقواطع الادلة لابن السمعاني 
(69/1), 

(5) ونقله كذلك ابن السمعاني في قواطع الأدلة (1/ ”4207 ونصه : «وذهب القفال إلئ أن 
لفظ العموم دليل على الجمع بلفظه . وأقل الجمع ثلاثة» فلا يجوز تخصيص فيما 
دوته. ..كا.ه. 

(5) راجع : فواتم الرحموت .)71١/١(‏ 

(5) البرهان (7517/1). 

. )327 6 /١( البرهان‎ )0( 

(8) البرهان (73757/1) . 

.)748/١( البرهان‎ )9( 

)1١(‏ الزيادة من اد؛ وااض/ ب» وللم1. 

. )" 05 /١( الزيادة من «د» و«ض/ ب) وهاماء وهي ثابتة في البرهان‎ )١١( 


1 


ع( مح 0 8 المسودة نم سود انه © 
الواحد ينبغي أن يكون أقوئ منهما(" . ١‏ 0 1ْ 


قال والد شيخنا: كلا الشيخ "© في تصدير مسال حد تهاية التخضيصن ليس 
على عمومه» وإِنّما الخلاف في الألفاظ المعرفة بالآلف واللام9©. . 


وذكر القاضي أبو يغلئ في الكفاية أنه لا يجوز تخصيض جميع ألفاظ العموم 1 
إلا أن يبقى كثرة وإن لم يقدزه إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التغظيم. ٠‏ 

قلت7): وهذا الذي ذكره هو اختيار:أبي الحسين البصري20, 58 
0 500 
اه : لالمجوز تخصيصه إلى واحذ بل لابد من أن ثبقئ كثرة» 
ولكن لا يحدها وإِنَّما أيعرف بقرائن (أحواله)2. اك الغزالي40) 
كالرازي(١232.‏ 


مسآلة210: يجوز م ري وقول كر 


(١)انظر‏ : البرهان (1/ 807 -00. 

(؟) مراده :. الشيخ مجد الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى- . 

(1) جملة «وإنَّما الخلاف فِيْ الألفاظ المعرفة بالالف واللام» : ساقطة من «ضص/ به وخدها.. 

(4) في (اض/ ب : #قال والد شيخنا: وهذا.. .الح 

(5) انظر: المعتمد (1/ 6865 . 

(5)انظر: المحصول (15/7). 

(1) الزيادة من "د وااض/ ب؟ واام؛ . وار نيبعذا : الوصول لابن برهان الورقة (9؟/ ب 
000 

(8) في «م»: «واختاره الغزالي والرازي». 

(4) وعبارة الغزالي في الستصفئ ص 40 اصرف السموء إل حير الاسكران جاتن رقو 
معتاد» أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز» | ها 

٠ )‏ انظر.قول الرازي في الحم ا اسوك لفقم الورقة 100 ودياك الوم رك 
11/1 ). ا 

: هذه المسألة في ام؛ ثلاث مسائل‎ )1١( 
مسألة: ذكر امخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر... إلخ : دعي مكررة مع‎ ١ 

ما تقدم في أول مباحث العموم . - 


© © المسودة في أصول القفه ع ُيُكُكُؤُلللبلظ 00 ليله 2ت 


أهل العلم» وقال قوم: لا يجوز ذلك؛ وهم من المتكلمين217. قال العجمي: 
أبن بعض الناشئة(") تسمية ذلك تخصيصاً. وهي مسألة قليلة الفائدة» ولست 
أراها خلافية وأشار إلى أنه نزاع في عبارة» وأنهم جعلوا ذلك بياناً. ويقال لهم : 
بل التخصيصات بيان20 . 

قال شيخنا: الذين لم يجعلوا العقل مخصصاًء فإنَّها؛)- والله أعلم ‏ لان 
العقل من 220 قبيل التتخصيصات اللفظية(0) المتصلة» وهذا نظير ما ذكره القاضي 
وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد لما قيل له2290: لا يجوز تأخير بيان النسخ إلا 
أن يقغرن0بيان التسخء قيقول: صِلُوا إلى بيت القدس عالم أنسخه عنكى 
فقال القاضي وغيره: هذا خطأ؛ لأن هذا مقرون بكل خطاب» وإن لم ينطق به 
المخاطب (لان الدليل دل على جواز النسخ7؟) فصار ذلك مقدراً في خطاب 
صاحب الشريعة ومقروناً به» وإن لم يذكره فوجب أن يكونا سواء ‏ فوجب أن 


- 9 مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان... إلخ. وهي مكررة أيضاً في ص 170 
من المطبوعة» ولم تتكرر في بقية النسخ » وسيأتي كلامه عليها إن شاء الله-. 

مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المجملات... إلخ. وهي متآخرة في بقية النسخ . 

)١(‏ راجع في هذه المسألة: التمهيد لابي الخطاب الورقة /7١(‏ ب-١1/5)»‏ الوصول لابن 
برهان الورقة ٠(‏ / ب-١15)؛‏ شرح تنقيح الفصول ص 27١7‏ روضة الناظر ص 21717 
المحصول .)1١١17-11١١/7(‏ المعتمد لأبى الحسين /١(‏ 777)) معيار العقول ضمن 
البحر الزخار »)١77/1(‏ أصول الحصاص الورقة /7١(‏ ب- 78 1)» الرسالة للشافعي 
ص 208-656, 

. في «م4: «بعض الناس»‎ )١( 

(") البرهان (409/1). 

(4) في «ضص/ ب»: لكأنه؛ . 

(5) في «د؛ ودض/ ب» وام»: «مثل التخصيصات. . . إلخ». 

(7) هذه الكلمة ساقطة من «ضص/ ب . 

(0) في (د» ولاضص/ ب؟ والم4: «لهم؟ . 

(8) في لم2 : ايقرن» . 

(9) الزيادة من «د؛ و«م؟. 


رج 77 حت © © المسودة في أسول النتذه © 
نجيزنا) هذا في بيات العموم 00 


قلت : فد جعلوا النييد العلوم بالعقل كالدقييد الافظي؛ وذ ينع 
ش اللفظ20 الدلالة على غير المقيد. 


' لاله يجوز عسوي عدو لزان قير إلواعتره لطر ل في ْ 
مواضع . وبه قالت الشافعية(9؟) (قال شيخنا) : المالكية277» واخحتلف القائتلون : 


بجوازه في وروده» ونح فاكلون بو قوغةه . وقال بعض المتكلمين لور 


وكذلك قال أبو الخطاب في «مسألة الدباغ» ؛ لايجوز تخصيص القرآن بخبر أ 
الواحد علئ وجه لنال# . وقالث97) الحنفية : إن كان قد دخلة (التعخصيص)0: 0 
بمسألة إجماعية » جاز تخصيصه بخبر الواحد» وإلافلا2330, 


5 شيخنا: وحكاء ابن عقيل عن عيسئ بن أبان أن ما حص بدئيل جاز تخصيصه , 


)١(‏ في 7م0/ انمه عر 1 ٠‏ إلخ؟. 
() زاد في «ض/ ب" : «إذا قال اقتلوا المشنركين إلا من آمن بك» : وراجع في هذه السبالة: 
لعدة (؟/ /41 6 9ةة), : : 
6 0 في (دا ولام»! : «يمنع كونْ اللفظ دالاً على . :. إلخ1, 
(4) راجع في هذا : العدة (؟/ ».)609-:56٠‏ التمهيد الورقة(١51/‏ ب 1/1 مخطوط ! 
لواضح (؟/ 7 ٠‏ ) مخطوط» روضة الناظر ص 277 شرح الكوكب المنير صن" 7١‏ . 
(6)راجع : قواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ 54) مخطوط؛ ولفظه : يجوز تخصيص | 
عموم القرآن بخبر الواحد عبدنا وعند كثير من المتكلمين" | هه إلا أن عبد القاهر ١‏ 
لبغدادي في.كتابه أصول الذين ص "١9‏ حكئى الخلاف في ذلك فقال : «وأمّاتخطيص ! 
القرآن بخبر الواحد فقد أنجازه أكثر.أصحابنا» وأباه بعض المتأخرين؟»|.ه. 
٠‏ (1)الإشارة للباجي الورقة (5/آ- ب)» الإيضاح للمكي ص 48128١‏ : 84 . 
(0) في قواطع الأدلة لاين السبمعاني:(1/ 4 5) مخطوط : اوقال بعض المتكلمين من العتزلة : 
لا يجوزء وهو قول شرذمّة من الفقهاء»! .ها : 
(4) راجع : المحرر في الفقه (1/1 0 
0 : «وقال». 
)0١(‏ الزيادة. من «دا واض/ ب" وام؟ , 1 
(١١)هذ!‏ العزو عن الخنفية غير مجرر» فراجع : أصول السرخسي 20١737 /1١(‏ ولفظه: 
«والمذهيب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعاً بمنزلة الخاص موجب للنحكم : 
فيما تناوله» يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر» إلا فيما لا يمكن اعتبار الغموم فيه- 1 


22) 15 سردب اسرد سه و صصح‎ ٠.6 


بخبر الواحد» وإلا فلا210. وكذلك حكاه القاضي عن أبي حنيفة("2: واختار 
الجويني كقولنا وحكئ عن ابن الباقلاني تعارضهما والتوقف في قدر 
التعارض9). 

قال شيخنا: وحكئ ابن نصر المالكي كقولناء عن كثير من الحنفية . 

مسألة(؟2: يجوز تخصيص العمومات (في الكتاب والسنّة)20 بالقياس. في 
أذ الوسجهين» 'اختخاره!") ابو بكر عبط العزيو زاين مسصيل 20 وابحو 
الخطاب37), والحلوانيء والمالكية(١١2‏ فيما حكاه ابن نصر منهم» والشافعي 
وأكثر أصحابه(1١)‏ وأبو الحسن الكرخي21107. 


-لانعذام محله» فحيتكئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به يبيان ظاهر بمنزلة 
المجمل» وعلئ هذا دلت مسائل علماثنا» ١.ه.‏ 
وراجع : أصول الجصاص الورقة (57؟/ ب 177) مخطوط . 

)١(‏ الواضح (5/ ١١١17)؛‏ ونقله كذلك الجصاص في أصوله الورقة (71/ ب 1557): وابن 
السمعاني في قواطع الادلة /١(‏ 04) مخطوط . 

(1) في العدة (001/1): اوهو قول أصحاب أبي حنيفة! . 

(؟) البرهان (5777/1-/1709). 

(1) كلمة (مسألة» : ساقطة من «م» وحدها. 

:(0) الزيادة من «د» و«ض/ ب» والم؟ . 

(5) عبارة لد؛ وااض/ ب» و«م؟: «وقال القاضي في الكفاية وفي أواخر العدة: فيه روايتان. 
اختاره أبو بكر عبد العزيزء والقاضىي» وابن عقيل » وأبو الخطاب» والحلواني. وقاله 
لمالكية فيما حكاه ابن نصر منهم وأكثر الشافعية. قال أبو الخطاب: وبه قال الشافعي. 
وأبو الحسن الكرخي . شيخنا: وذكر أبو الخطاب. . . إلخ». 

(/) التمهيد الورقة (1/57- 1/55)» العدة (؟/ 5557),. 

(8) الواضح (5/ ٠١6‏ ب). 

(؟) التمهيد الورقة (1/55آ). 

)لإ يضاح للمكي ص 84- ,»4١0‏ العقد المنظوم للقرافي ص ١14-778‏ مخطوط» 
مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة )1/١5(‏ مخطوط . 

(١١)راجع:‏ قواطع الادلة لابن السمعاني )07/١(‏ ونصه: «وأما الشافعي؛ ومالك وأكثر 
الفقهاء (فإنهم) ذهيوا إلى جواز تخصيص العموم بالقياس؟|.ه. 

(١١)راجع:‏ أصول الجصاص الورقة (1/10) حيث تكلم عن مذهب ابن أبان والكرخي 
وذكر طائفة من أدلتهم» بعد ذلك قال: «ومذهبم أن كل ما ثبت من طريق يوجب- 


لججلبجبتتححبر ل المسودة في أسول الففد © © : 


قال شيخنا : قال الققاضي في الكفناية والعددة : فيه فيه رؤايتان١)..‏ وك رأ أبو : 

النطاب في ضمن «مسألة العلة القاصرة إِنَّه لا فرق بين بر الواحد والقياس» : 

إن خبر الواحد إذا عارض القرآن سقط إلا أن يكون القرآن عاماً والخبر خاصاً ' 

فيخصصه(") ومثله القياس يخصص عموم القرآن على ظاهر قول أكثر أضحابنا . 1 

7/ ب ومن منع منهم/ » أن يخصص بالخبرء والقياس20, وهذا غريب. والثاني لا ؛ 
يجوزء اختاره أبو إسحلق بن شاقلاء وأ بو الحسن الحزري40) من أصخابنا(», 

والجبائي » وبعض الشافعية» ونقل عن أحمد ما يدل على مثل المذهبين00». 
وقال أكثر الحنفية : إن كان قد خص بسألة إجماعية جاز(9», إلافلا9). ! 
. والأول اختيار أبي الطيب من الشافعية» وكذلك الوجهان لهم في صرف الظاهر ' 


-العلمء فغير جائز تركه بما لا يوجب العلم» ؤكذلك كان يقول أبو الحسن ع 1ض 
في ذلك» وهؤ أصل صحيح تستمر مسائلهم عليه. مدا رج الزابكالاك إلى روي 
صاحب المعتمذ :)481١١/7(‏ 

(١)راجع‏ : العدة الورقة (117/ ب 1718) مخطوطء والمطبوعة (29809/5 057), / 1 

(1) هنا بهامش «د؛ حاشية ونصها : «قلت : قال صاحب المغني فيه في أجمع المسافر: : وقد جاء | 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع» هذا لفظه)ا.ه. ع : 
المغني لان قدامة (؟/ 730/7) . ا 

. (") راجع في هذا: التمهيد الؤرقة /١7/0(‏ ب) بعد تصحيح الترقيم . ٍ 
. (5) في غير #م2 بإهمال الحاء والراء» والصواب ما أثبتناه عن م8 بالجيم والزائٍ ثم الزاء؛ كما 

في العدة 5) والورقة (1/814) القسسم اللخطوط» وطبسقات ابن أبي يعن إٍْ 
(177/1)؛ تخصص بعنحبة أبي علي النجاد» وكانت له حلقة بجامع القصر يبغداد؛ له : 
قدم في المناظرة ومعرفة بالأصول والفروع . من اختياراتة : «أنه لا مجاز في القرآن». وقد ' 
حكئ ابن أبي يعلئ في طيققاته )157//١(‏ أنه يقول: يجوز تخصيص عموم الكتناب 
والسنة بالقياس»» ولعله قول.آخر له» كما سيأتي في المسألة . 

(5) العدة(557/7ه 2077 الواضح (1/ ٠١5‏ ب)» وقال التميمي في زسالته في عقندة 
الإمام أجمد وأصول مذهبه» مطبوعة مع طبقات الحنايلة (؟/ 141) : «وكان أأحمد يكره 
تخصيص الظاهر بالقياس؛ لأنّ الظاهر عنده أقوئ فلا يخصض بالأضعنب» وأكثر , 
أصحابه أجازوه؛ لأنه دليل تخصيص الظاهر كالناطق» :١‏ 5 

, في ادا واض/ ب' وام لجاز ذلك؛‎ )١( 

() أصول السرخسي (1/ 0157 


66 سم مرو و صصح 507/1 


من غير العموم إلى احتمال مرجوح بالقياس» واختار ابن الباقلاني الوقف(22 , 
ووافقه الجويني هنا بخلاف التي قبلها9" . 

قال شيخنا: وكذلك سائر الظواهرء قال القاضي في آخر العدة: وإن كان 
النطق عاماً» أو ظاهراً فقد حكينا اختلاف الروايتين واختلاف الفقهاء ؛ منهم من 
قال: يترك القياس له. ومنهم من قال : يخص العام به20) ويصرف الظاهر عن 
ظاهره2؟) , 

قال القاضي في اختلاف الروايتين والوجهين : «ذهب شيخنا وجماعة من 
أصحابنا إلئ أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس» وحكئ عن 
أبي الحسن الجزري220 جوازو(28, وهو قول أبي بكر» وكلام ابن شاقلا يقتضي 
أنه يجيزه في القياس علئ الصورة المخصوصة:. كما في آية9") الإماء»(24. وقال 
القاضي في كلام أحمد : قد عارض الظاهر بالقياس وهذا عموم9). 


قال شيخخنا: قال القاضي في مسألة تخصيص العموم بالقياس: وقد أوماً 
أحمد إلى الوجهين. فققال في رواية الحسن بن ثواب0(١١2:‏ «حديث رسول الله 


)١(‏ راجع: الوصول لابن برهان الورقة (1/77آ) مخطوط. ونصه: «تخصيص العموم 

بالقياس جائزء وقال أكثر أصحابنا: يجوز تخصيصه بالقياس الجلي» ولا يجوز 
تخصيصه بالقياس الخفي . . . واما القاضي (الباقلاني) فإنه من المتوقفين في هذه المسألة» 
ا.ه, 

(؟) البرهان (1/ 478 -179). 

() في «د» ولام»: «ايخص به العام؟ . 

(5) العدة الورقة /7١17(‏ ب-1118» القسم المخطوط . 

(0) في «م»: «الجندي» خطأ . 

() ونقله كذلك ابن أبى يعلئ فى طبقاته (؟51//5١).‏ 

(/) كلمة «آية»: ساقطة من 3م وحدها. 

(8) في «م»: «الإيماء»؛ والمؤلف يشير إلى قوله تعالئ : < فَعلَيهِنْ نصف ما عَلَى الْمُحْصنَات من 
العذاب 4 [النساء: .]٠‏ وراجع في هذا: الروايتين والوجهين الورقة (1/775- ب). 

(9) العدة (؟/ 259), 

)٠١(‏ هو: الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي المخرمي جليل القدر. وكان الإمام أحمد يقدمه 
ويأنس به وثقه الدارقطنى وغيره. توفى سنة 754 ه. 
طبقات الحنابلة (1/ 171 -1777)» المنهج الأحمد (154-187//1). 


جو صصص تت 9 8 المسودة ني اسود النف ه ها 
َك لا يرذه إلا مثلهة» فظاهر هذا أنه لاايخص الظاهر . ونقل عنه فيْ مواضع 
كلام يدل على جواز التخصيصء فقال في رواية بكر(١)‏ بن محمد: إذا قذفها 
بعد الشلاث وله منها ولد يريد نفيه يلاعن . فقيل: له : أليس يقول الله تعالئ: 
«والذيسن يمون أزوَاجهم74"). وهذه ليست زوجة؟. فاحتج بأذ: الرجل يطلق 
ثلاثاً وهو مريض فترثه؛ لأنَّه فر من الميراث» وهذا فار من الولدء قنال: فقد! 
عارض الظاهر بضرب من القياس20 . ا ْ 
قلت : لم بخص العمومء وإنّماعارض ظاهر المفهوم ؛ الأُتخصي الحكم 
بالازواج ينفيه عمن سواهم والقياسات غالبها يعارض المفهوم . وحقنيقة قياس: 
أبي عببد الله أن المبتوتة لبنسبت زوجة» وقد جعل حكمها كالزوجة». وهذه أياضاً: 
ليست زوجة(4) وتجعل كالزوجة0©) لاجل الحاجة وكلاهما مطلّقّة (وذإك فار من: 
الإرث جعلت مطلقتة)7) كزوجته؛ فقطع فراره» وهذا فار من الولد تجعل: 
ال و نأي لوي 2 لم 
قال وكذلك نقل الأثرم عنه (في)( المرأة تنفى نفئى 027 بغير مبحرم فقيل له : 'التبي . 
كله يقول : الاتسافر لا إلامع في محرم!1:0) ار : هذا أمر قد لزمها يشافر, : 


1 في «م؛ وحدها نيه . والمثبت موافق للعدة (009/5): الات‎ )١( 
أبي يعلئ (115/1). شْ‎ 
وهو: : بكربن محمد النسائي الأصل البغدادي النشأة وكن امام احمد يكرمه.‎ 
1 . ويقدمه. روئ عن الإمام احمد مسائل كثيزة‎ 
.)١7١-5119/1( طبقات الحنابلة‎ 

(؟) سورة النور» الآية: .١‏ 1 

ْ (7) الرواتين والوجهين الورقة (1/75 ب)» وهوس ذككور كاذلك في كاب العدة / 
(الرقمه_ ١‏ حه), : 

(4) في «م اليست بزوجة». 

(6) في (م»: «ويجعل حكمها كالزوجة» . 

. الزيادة من «د» ولاض/:ببٍ» وام‎ )١( 

(0) الزيادة من الد» وام؟. 

() في «مغ : اتبقى» خطأ ظاهر 

(9) في ادا ولاض/ ب! ولام : «أمرأةا . : 

2.0050 الحديث أخرجه البخاري (0514/5: ومسلم (4//4 0 ولجمد‎ )٠١( 
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بهاء وهم يقولون لو وجب عليها حق والقاضي(١2‏ علئ أيام رفعت إليه2"7 ولو 
أصابت حدا في البادية جيء بها حتئ يقام عليها( . 

قلت : إِنَّما خص هذا العموم بقوله : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»0؟). 
لكن هذا أيضا فيه عموم » فعضد أحد العمومين بالقياس على صورة التخصيص 
وهذا/ مجمع عليه» قال: وكذلك نقل عنه أبو داود في رجل قال لامرأته : أنت 
طالق» ونوئ ثلاثاء فهي 0 واحدة فقيل له: إسحاق يقول: هي ثلاث» 
ويأخذ بالحديث : «الأعمال بالنيات2770, فقال: ليس هذا من ذلك» أرأيت لو 
نوئ أن يطلق امرأته ولم يتلفظ0) يكون0) طلاق؟90 . 


قلت : ليس هذا بتتخصيص عموم» وإنّما هو بيان عدم العموم, لأن قوله: 
«الأعمال بالنيئات» لا بد فيه من عمل ونية» والنية المجردة لا تدخل فيهء فكذلك 


قوله : أنت طالق إذا نوئ ثلاثاً يكون نية محضة» كالنية المجردة؛ لأنَّه لم يتكلم بما 
يدل علئ العدد فهذا قصده. وكذلك قال0(١25:‏ في رواية الميمونى في الرجل 


-والطحاوي )١1١7/9(‏ من حديث ابن عباس»؛ وصححه ابن خزية (119//4). 

)١(‏ في «م»: «وعند القاضي». 

(1) هذه الكلمة ساقطة من #د؛ و#ضص/ ب؛ ولام». 

(5) كتاب الروايتين والوجهين لابي يعلئ الورقة (75؟/ ب)., العدة (؟/ .)05٠9‏ 

(4)أخرجه: مسلم ,)١١6/5(‏ والدارمي (181/5), وابن ماجه (5/ 8607) من طريق 
عبادة بن الصامت . 

(6) في 9م»: «فقال: هي واحدة». 

(5) أخرجه: الربيع بن حبيب في مسنده ص © من طريق ابن عباس » وأخرجه من هذه 
الطريق ابن حبان علئ ما في تميبز الطيب من الخبيث ص 77 وأخرجه الحافظ العراقى 
في مقدمة ابن الصلاح ص 777 من طريق علي بن آبي طالب رضي الله عنه ‏ ثم 
قال : «رواه ابن اللاشعث في سننه» والحافظ أبو بكر بن ياسر الجياني في الأربعين العلوية 
من طريق أهل البيت بلفظ : «الأعمال بالنية» وفى إسناده من لا يعرف؟|. ه. 

(7) في «م»: «ولم يلفظ بلفظ». 1 

(8) في الروايتين والوجهين: «أيكون طلاقاً. . . ؟1. 

(4) الروايتين والوجهين الورقة (15؟/ ب)., العدة (0517/5). 

)1١(‏ في اد4 ولاض/ ب» ولام»: «قال: وكذلك نقل الميموني. 0 إلخ؟. 


1 
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يزوج ابنته وهي كبيرة: أحب إلي17) أن يستأمرهاء فإن زوّجها من غنيرآن 
يستأمرها جاز النكاح) وهذا للأب خاصة؛ لاو يتدرن ني لان فإن, 
زوّجها من غير أن يستأمزها فلم ير أن التكاح مردود("». 


قلت  :‏ كسان القاضي:عنئ أنه خص به قوله : لاتتكح البكر حستن 
تستاذن»70 , 1 ١‏ : 

مسالة40): يجوز تنخصيص عموم السنّة بخاض الكتاب» وبه قال جماعةأ 
الفقهاء والمتكلمين(25 ' وتخرج ابن حامد وجهاً بالمنع 290 وإليه ذفب بعيض, 
الشافعية2"9 . قال ابن برهان : هو قول بعض المتكلمين . 3 

كال تيكتا ,ولفظ فقوي »قال تعن أصيايناء ل" تجوز ذلك وفان” 
القاضي في كتاب الروايتين والوجهين: هل يجوز تخصيصن عام السنة بخاص: 
القرآن'أم لا؟ . ذكر شيخنا أبوعبد الله روايتين: 

«أحدهما: الاياحوة . قال: لأن جد نالل زوابة ا دل خية 
الجوزجاني : قد تكون الآية عامة» ورسول الله كل المعبّر عن كتاب الله:وما أزاد» : 


(1) في «ض/ ب»: «أحب إليك» والمثبت موافق للروايتين والوجهين الورقة (515/ ب) . 

)١(‏ كتاب الروايتين والوجهين بين الورقة (777/ ب)» وراجع أيضاً لد 
ص 7707؛ ومسائل الإمام أحمد لإسحاق بن هانى .)71١ /١(‏ 

(7) أخبرجه : البخاري (8/ 204 ومسلم (5/ ») وأبو ذاود(771/7)), وأحمل' 
5/5 "5).» وابن : ماجبه (١/؟ »”٠‏ والترمذي (58767/5) وقال : ااحلايث حسن' 
صحيح»؛ من حديث أبيٍ هريرة رضي الله عله . : 

(5) راجع في هذه المسألة : التمهيد الؤرقة (1/57) مخطوطء ٠‏ الواضح (؟/ ٠7‏ الأبات” 
1 ٠نبٍ)‏ مخطوطء روضة الناظر ص 2178 شرح الكوكب المثير ص ١ 7١17‏ : 

(5) راجع : إتمام الدراية للسبيوطي بهامش مفقاح العلوم ص 46 247 747ءاحيث ذكرا 
التاغك الساله» وقر الع الأذلة لابن المسمعاني 11 01) يزيا واللرم رسن 015 
ومختصر المنتهئ بشرخ العضد .)١59/5(‏ 

بارا تخد : العدة (؟/ ٠لاة).‏ والروضة للمقدسي مص 118 ؛ وقال الطوثي في شرح 

مختصر الروضة (7:17/7) مخطوط : 'وخرجه ابن ماجه قولاً» أي رواية لناه | لها 

(7) راجع : المحصول (7/ ١77‏ ري ا ا ا 
المنظلوم صن 116 متخطوط «وعن بعض فقهاء أصحابنا أنه لا يجوز»ا.ه. : 
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وكذلك قال في رواية حنبل: السنّة مفسّرة للقرآن(١2.‏ وكذلك قال في كتتاب 
طاعة الرسول: إن الله جعل رسول الله الدال علئ ما أراد من ظاهره وباطنه» 
وخاصه وعامه» وناسخه ومنسوخه. وكذلك نقل محمد بن أشرس(2"©: إذا كان 
الحديث صحيحاً معه ظاهر القرآن وحديئان مجردان فى ضد ذلك» فالحديثان 
اح ب إلى إذا عيناء لامر هنا عله إداليه نفس الفرآن وشخصه, 

والثانية: يجوز تخصيص عام السنّة(؟». نقل ذلك247 » قال القاضي: وهو 
أصح عندي22. قلت: الأول هو مقتفئ قول مكحول2 » ويحيئ بن أبي 
كشير("): إِنّ السنّة تقضي علئ الكتابء والكتاب لا يقضي على اسن( 


.)917١ رواية حنبل مذكورة في العدة (؟/‎ )١( 

(6)هو: محمد بن أشرس السلمي النيسابوري . قال فيه الذهبي : «متهم في الحديث وتركه 
أبو عبد الله بن حزم وغيره. وقال.أبو الفضل السليماني : لا بأس به4ا.ه. من ميزان 
الاعتدال (/ 586 -1845). 

() زاد في ام»: #بالقرآن»» وفي الروايتين والوجهين: «بخاص القرآن؟ . 

(4) هنا بياض في #ضص/ آ؟ وضص/ ب» يتسع لكلمتين» وليس في ”د و«م؛ إشارة إلى ذلك» 
والجملة ساقطة من الروايتين والوجهين . 

(6) الروايتين والوجهين الورقة (777/ ب)» وراجع : العدة (؟/ 8417١‏ 01/1). 

(5) راجع في هذا: جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 5 77)» وقال الخنطيب البغدادي في كتابه 
الكفاية ص 47 » وقال مكحول: «القرآن أحوج إلئ السئة من السنة إلى القرآن؟. 
ومكحول هو: أبو عبد الله الشامي . ثقة» فقيه كثير الإرسال . قال فيه أبو حاتم : «ما أعلم 
بالشام أفقه من مكحول6. توفي سنة 1١7‏ ه. 
راجع ترجمته في: المعارف لابن قتيبة ص 25٠١‏ تذكرة الحفاظ (١//ا١8-1١1١)2‏ 
تقريب التهذيب /١(‏ 73779) . 

(0) في (م» وخدها: اليحيئ بن أبي بكير» خطاء والصواب ما أثبتناه من اض/ 11 و«د» 
ولاض/ ب». ويؤيده ما في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 5 117) فإنه عزا هذا القول إليه. 
وابن أبي كثير هذا : روئ عن الأوزاعي وغيره. قال فيه أبو حاتم : ثقة إمام لا يروي إلا عن 
ثقة. وقال أحمد بن حنبل : «إذا خالفه الزهري فالقول قول يحيئ؛ . توفي سنة 1179١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ (1/ 2174-17/8» الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ 157). 

(8) قول المؤلف: «السنة تقضي علئ القرآن؛ ذكره الدارمي في كتابه السئن /١(‏ 150)» 
وعزاه إلى «يحيئ بن أبي كثير»» ونقله عبد الله بن الإمام في مسائل والده ص 48 » 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 17) معزواً إلى مكحول والزهري . 
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واحمد تورع عن هذا الإطلاق ووافق على المعنى؛ فقال: لا اجترئ أن اقول | 
هذاء ولكن أقول : السنة تفسر الكتاب وتبيته» وتدل عليه وتعبر عنه(١)‏ «ولشم ! 
يذكر العكس» أن الكتاب فس السننة(5) . وكذلك اختلف المذهب7") وكلام ' 
أحمد في نسخ السنة بالكتتاب على ما سيأتي( 44 ؤكلام هؤلاء السلف يقتضي 
منع نسلخها به ومنع تخخصيصها به؛ لان لفظ القضاء يشمل ذلك وهو الأغلب , 
على كلام الشافعي20 . 0 
مسألة(0) : : لا يجوزت تبخصيص العموم بالعادات عندن1 0 . قال أبو الخطات: 


خلافاً لبعضهم ولم يسمه(8؟.. 


قال والد شيخنا: وأظنه أبا حنيفة90© . 


0 تقله عن الإمام احمد القطيب البغدادي في الكفاية ض 40 وراجع متبائل الإمام 
أحمد لابنه عبد الله ص 478 » الفقيه والمتفقه ١ . )9/7 /١(‏ 

' راجع في هذا: جامع بيان العلم وفضله (1/ 775 -116)» ونقل المنطيب البغدادي في‎ )١( 
٠. الفقيه والمتفقه (1/ 1/7) بسنده إلى حماد بن زيد أنه يقول :لكات احرج [لين الس ون‎ 

السنّة إلى الكتاب16.ه. : 

(8) في لم2: : #وكذلك اختلفث المذاهب». 

(4) وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 717 : سَئلَ أبي عن حنديث «السنة قاضية على : 
الكتاب» ما تفسره؟. قأل :أحبهن أن اقول فيةء ولكن السنّة تفشر القرآن+ ولا ينسخ 
القرآن إلا القرآن» 1 ا ش 

(5) قال الشافعي في الرسالة ص ٠١١‏ : «فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل : لو 

نباخت الس بالقرآن كاك للب فيدنطة تين الاسعة الآوارن متوغةبت الأخجرة» ' 

حتئ تقوم الحجة غلئ الناس بأن الشيء ينسخ بمثله . . الها 1 

1 (7) هنا في «د؛ وام» : اتقدم أبعض الفصول عن يعض . 

(1) راجع في هذه المسألة : الواضح (؟5/ /١17‏ ب 61117 شرح الكوكب المتير ص 111 1 
وفصل ابن برهان في كتابه الوصول الورقة (70/ ب -1/88): «بنين العنادة ' 
الراجعة إلئ الفعل والراجعبة إلى ألقول فيخصص بالثانية العموم دون الاولئ» إلا أن 
شري لى البرعر0 كار لنيازي لالبو سن ١‏ التبافن لالد لج بن 
غير تفصيل . 

(4) التمهيد الورقة (/1/519). ! 5 

(9) انظر بديع النظام لابن الساغاتي ق؟ 001/59 فإنه عيزا إن النفية» وتابعه الأصاري 001 
في فواتح الرحموت )*15/١(‏ ؛ لكن القرافي في العقد المنظوم ص ١04‏ مسخطوط - ا 
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قال(١)‏ شيخنا: وهذا فيه تفصيل/ ؛ فإنّ العادات في الفعل مثل أن تكون 
عادة الناس شرب بعض الدماء ثم تحرم الدماء بكلام يعمها » فهذا الذي لا يجوز 
تخصيص العموم به هو الذي أراده أبو الخطاب» وأما إن كانت العادة في 
استعمال العموم» مثل أن يحرم أكل الدواب؛ والدواب في اللغة اسم لكل ما 
دب ويكون عادة الناس تخصيص الدواب بالخيل مثلاً» فإنّا نحمل الدواب على 
الخيل» وليس هذا التخصيص علئ الحقيقة وإنّما هو تخصيص بالنسبة إلى اللغة» 
هذا كله معنئ كلام القاضي في الكفاية(2» ومعناه غير معنى كلامه في الكتب 
الفقهية»؛ والتي في الأصول انها لا تخرج من العام بعض ما جرت العادة 
بفعله90), والتي في الفقه أنه يقصر العام على ما جرت به العادة47) . وقدرأيت 
بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لاقاربه وبعض مسائل الإيهان. ذكر 
فيها أن اللفظ العام يخص بعادة التكلم وغيره؛ في الفعل. لا في المخطاب» 
وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصئ لقرابته فإنه قال في200 أشهر الروايتين عنه(7) 


-قال : «قال العالمي في أصول الفقه له على مذهب أبي حنيفة لانه حنفي : العادة الفعلية 
لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها» ١.ه.‏ ثم نقل عن المازري في شرح 
البرهان التفصيل : إن كانت العادة قولية خخصص بها وإلا فلا. وقد حكى مثل ذلك أبو 
الحسين في المعتمد (701/1). والآمدي في الإحكام (7/ 4 77): #حكئ النلاف في 
العادة الفعلية» .١‏ ه. وقال القرافي عن حكاية الآمدي : «وما يبعد أن يكون استنبطه من 
الفتاوئ, والمدرك غير ما ظنه» ١.ه.‏ من العقد المنظوم ص 754 مخطوط . 

(١)هنا‏ بهامش «د» وحدها حاشية» ونصها: «قلت: وهو مذهب مالك. قال القرافي: 
وعندنا العوائد مخصصة للعموم» ثم قال كلاماً حاصله يفرق بين العرف القولي فيؤثره 
والعرف الفعلي فلا يؤثر» وفيه نظر . وراجع في هذه الحاشية : شرح تنقيح الفصول ص 
»115-١‏ وقد التبست على المحق في «م» فوضعها في صلب الاصل فراجع 
ص ١75‏ من المطبوعة . 

(1) هذا التفصيل لصاحب المعتمد »)0701١/1(‏ وتابعه أبو الخطاب في التمهيد الورقة (/1/137 

ادبا 

(؟) العدة (5/ 094), 

(؛) هنا سقط في #م4 يقدر بسطر كامل وهو قوله: #بعض ما جرت به العادة بفعله» والتي في 
الفقه أنه يقصر العام علئ ما جرت به العادة» ولعله انتقال نظر. 

(0) «في»: ساقطة من اد؛ واض/ ب؟ والم؟. 

(1) كلمة «عنه1: ساقطة من «د» ولاض/ ب؛ ولام4. 
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أنه ينصرف إلى من كان يضكه قن حياته» وهذا تتخصيصن للعموم بالعرف الفعلي ' 
دون القولئ» لكن هذا نّم نص عليه إذا علم أن العموم ليس مراداً فيبقى الكلام 
في حد التتخصيص إذا لم.يقم دليل على حد المخصوص» وجوز أن يكون هذا من : 
العرف القولي بناء على أنه عرف خاض لهذا الموصي إذا ذكر اسم القنرابة في ؛ 
معرض الإعطاء. وهذا ينبني على أصلء وهو: أن العرف في اللغة ينتقسم إلى 
عام وخاض» وكل منهما ينقسم إلى عرف مطلق للاسم وعرف مقيد له مثل, 
عرف الفقهاء إذا قالوا #لولد» في باب الفرائض عنوا به الولد وولد الابن » وإذا: 
قالوه ه في باب التكاح عنوا به كل من ولده» وكذلك المفرد والمركب للشّحاة في عدة 
مواضعء وكذلك لفظ «المحلل21(2 للفقهاء في باب.التكاح وباب السبق» فيكون ؛ 
تخصيص الاسم العام بالعرف تارة من جهة المتكلم» وتارة من جهة المتكلم فيه؛ : 
ومن جملة(") تخضيص ؛العموم بالعادات الفعلية «لا أكلت الرؤوس» وعكسها! ' 
تعميم الخاص بالعادة الفعلية أو النفظية كما في قوله : #قدم الطعام إلى هؤلاء»» 
وبحث أبي الخطاب يدل بملئ أل فهم آنا نخرج من العموم ما اقتضه العادة» وإنَّما ا 
الخلاف أنَا نقصر العموم علئ العادة» كما في لفظ «الدابة»(") وهذا كقولبًا: 
و ا ع او كا فقولنا ا 0 
شيخنا فصل: قال49) شيم ترم لشاف نتن ره ملل العمل" 
المعتاد كثيز المنفعة» وكذا قصره علئ الأعيان التي كان الفعل معتاداً فيها زمن . 
المتكلم. ومن هذا قصر الإمام احمد لنهيه يك «عن البول في الماء الانها 0 على ا ا 


(1) المحلل : التيس المستعار .' 

(1) في «د؛ وااضص/ ب ولام»:. الومن مسألة تخصيص العموم». 1 

() التمهيد الورقة (/519/ ب). 1 : 

(4) في «دا ولام»: "فصل : تخصيص العموم. . . إلخ». وراجع في هذا: العدة (1/ 5917 
لي عر اح 1 -115ءالمعتمبد(١/١‏ را 
11/0 ). 

(5)الحديث أخرجه : البخاري 0٠ 4/١(‏ ومسلم (1/ 40157 وأحمد (196/6 ! 
206 وأبو داود .)١8/1(‏ والترمذي (١/45)وقال‏ : لاحديث حسن صصبحيح4) - ١‏ 


لف سو ب امر سو و صصص كك 10 20 


سوئ المصانع المحدثة بعده» وكذلك قصر «النهي عن المخابرة»4!7, و«اكراء 
الأرض2»'(2: و«المزارعة2(2 علئ ما كانوا يفعلون» وكذلك قد يقال مثله في 
ابيع الثمار»(؟». وهذا يشبه من وجه القصر علئ/ السبب لكن هذا وجهء ولنص 
أحمد في الماء الدائم نظائر كثيرة» فإن التعميم لفظاً فرع التعميم تصوراًء وإذا كان 
الموجود هو نوعامن الفعل» فقدلايتصرو المتكلم من الفعل إلاهو. 
ولاصحابنا(*» فيما إذ حلف لا ياكل رأساً أو بيضاً أو لحماً فاكل ما لا يؤكّل لحمه 
في العادة كاللحه 217 وبيض السمك وجهان. 


بخاصة7") عموم قوله» جاء ذلك عن أحمد في مواضع » وهو قول المالكية(9). 


-وصححه ابن خزيمة /١(‏ 717) من طريق أبي هريرة. وأخرجه كذلك: النسائي 
»)35/١(‏ واين ماجه )١174 /1١(‏ من حديث جابر بن عبد الله_رضى الله عنهما- 
بلفظ :. #نهى عن البول في الماء الراكد» . ١‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري (1/4/5)؛ ومسلم »)١4/6(‏ والدارمي )١94/5(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما- . 

)1١(‏ أخرجه: مسلم (19/6), والدارمي (17/1/5) من طريق جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما- . 

(7) أخرجه: مسلم (5/ 2780 والدارمي )71/١/7(‏ من طريق الثابت بن الضحاك . 

(5) أخرجه: البخاري (88/5)»: ومسلم (11/6)., وأحمد(5/١71, )6١‏ وأبو داود 
(/357)» والدارمي (7/ 7567)» وابن ماجه (257/7) عن ابن عمر بلفظ : «نهى 
رصول الله يَتَِِ عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها؛ . 

(5) قول المؤلف: «ولاصحابنا فيما إذا حلف. . . إلى نهاية المسألة: ذكر في «د» و«م» قبل 
قوله : #ولنص أحمد في الماء الدائم؟ . 

(1) في #ده واض/ ب؛ و2م4: «كاللحم المحرم؟ . 

() راجع في هذه المسألة: الواضح ٠١8/5(‏ ب).؛ روضة الناظر ص ١754‏ ؛ شرح الكوكب 
امير ص 7١8‏ . 

(8) في «م": #بخاص عموم قوله». وراجع التفصيل في : «مسألة الأفعال؛ المعتمد لأبي 
الحسين /١(‏ 786). 

(9) راجع : الإشارة للباجي الورقة (5/ ب)» العقد المنظوم ص 70-77 مخطوط » شرح 
تنقبح الفصول ص 2051١-7١١‏ مختصر المنتهئ بشرح العضد .)191١/7(‏ 


م1 


ب سس سرسيدوء 1 
والشافعية( ١‏ والحنقية) فيما ذكره القاضي» قال: إلا الكرخي7© . وقال. 
عبد الجبار بن أحمد لوقا واسارض» شالك كو لع ٠‏ 
بعض الشافعية كقول الكر حي( ”24 واخمتاره ابن برهان ونصره(7 ؛. واخبّار أبو 0 
الخطاب مثل قول شيخهء وذكر الحجج المعروفة في المسألة» وأجاب عن شبهة: ٠"‏ 
0 ه احتمال إاختصاصه 0 بأنه خللاف اكاخن واد الامل انه 
الع ” وف «كتاب الأفعال)(29, وهذا شىء عجيب مناقض" 
لاختياره من قبل أن أفعاله وما.خوطب به واحد معنين لا يتعدئ إلا بدليل19), 
وقد 0005 (شيخنا: فصل(235: يجوز تخصيص العموم بإقرار النبي وك 
وسكوته على الفعل)157). | 

(١)راجم‏ : قواطع الآدلة لابن السمعاني /١(‏ 56)؛ والإحكام للآمدي (559/5), 

0)انظر : فواتح الرحموت (755:/1). 1 

(7) العدة (070,75)؛ وحكاء كذلك ابن الساعاني في بديع النظام 1 (5/ 0/84: رسالة. 
دكتوراه» وراجع :: قواطغ الأدلة لابن السمعاني (00//1) مخطوط. 0 0 

(4) وحكاه كذلك صاحب المعتمد (1/ 20991 واختاره الآمدي في الإحكام (07141/5 : 

(0) في «م» : «حكاة)ا . ' 

() الؤاضح ١/م ٠‏ ب) مخطوط. : 

2 : والذي في الوصْول لابن برهان الورقة ١(‏ ؟/ ب) بخلاف هذا ونصه: 
«وعمدتنا : أن فعل رسول الله ولك دليل معمول به وهو أخص من اللفظ فكان مقدماً ' 
على اللفظ العام فإنه متئ تقابل دليلان وأحد الالبلين صرح بالحكم والديل الاعر قد 1 
تناوله تناولاً ظاهراً» فالمضرح أولئ» ١‏ ها ! 

(8) التمهيد الورقة (1/757 وات : العدة (5/ لالاة). 

(9) التمهيد الورقة (45/ ب). ١‏ 

)٠ 0)‏ التمهيد الورقة (10؟/ بْ) . 

: وما بعدها.‎ 147 ١ راجع ص57‎ )١١1( 

(؟1) راجع في هذا الفصل ١‏ روضة ناطرس 8كان كترح هعس الإو طرق ١‏ 
(؟/؟5) مخطوط؛ شرح الكوكب المثير ص / 1 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ١ضص/‏ 211 وقد الخقناه عن ادا واضن/ ب4 وام ( كل 
ابن برهان في الوصول الورقة (1/77) عن بعض الاصوليين "أ لا بخصس العطوء : 
بالإقراربدعوئ أن الإقرار لا صيغة له . وناقشه بأن الإقرار من رسول الله ف حجَة لاج 
لايقر علئن الخطأء (قال)) : وهو حجّة خاصة فكانت مقدمة على الحجة العامة؛ اعتباراً : 
بالادلة ابنقاضة كلها ... ااه 


© © المسودة في أسول الفدء 69 © 

مسأل(21: قال ابن عقيل : #إذا تعارض القول والفعل منه في البيان» فالقول 
أولئ وهو أجد الوجهين للشافعية. والثاني لهم : الفعل أولى27. وقال بعض 
الأصوليين: هما سواء0). ثم اختار ابن عقيل في أثناء المسألة تفصيلاً9؟». 
. واختار أبو الطيب تقديم القول» ومثله بتكاح الممحرم2*0؛ ولم يذكر خلافاً. 


مسأة00). يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع(”©: وقال بعضهم: لا 
يجوزء حكاه أبو الخطاب2)27: ولا أعلم له وجهاًء ولا أدري ماهو. 
قال شيخنا: وما اختلف فيه من الإجماع فيه نظر(9) . 


لا يجوز في حجة المخالف في مسألة تعارض العام والخاص»ء ولم يمنعه. وهذا 


)١(‏ هذه المسألة وما بعدها من مخصصات العموم؛ ذكرت في «ض/ ب» بعد #أحكام المطلق 
والمقيدا. 

زاج شرل 190/57 11د عار هو «أن المبين هو القول» وتابعه ابن الحاجب في 

مختصر المنتهئ بشرح العضد (5/ 157) . وذهب أبو الحسين البصري في المعتمد 
113/0 : إلى أن المتقدم منهما هو البيان أياً كان . 

(*) الواضح (7/ 5١١‏ ب) مخطوط . وللاستزادة؛ راجع : التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(40/ب-197آ)., وقد اختار هو: أن ليان ل 2 

(5) الواضح (7/ 5١7‏ ب) مخطوط . 

(5) راجع : المجموع للنووي (/7584-5185/1). 

كراج لي عه لاله ا 1٠‏ ب)» وروضة الناظر 
ص 4١17‏ شرح الكوكب المثير ص لا١37.‏ 

(0) راجع في هذا : قواطع الادلة لابن السمعاني /١(‏ 200 أصول المصاص الورقة 
(/ ب)ء الإيضاح للمكي ص 88» مختصر المنتهئ بشرح العضد .)16١ /١(‏ 

(8) التمهيد الورقة (55/ ب). 

(9) في (د) وام» : «فينظر؛. 3 قلت: وممَلوه بقؤله تعالى : «يوصيكُم اله في أرْلادكُم للذكر مطل 
حظ الأتينٍ 4 [التساء: 1١‏ عا ل ل ولد و لجمع مرق لف لو 11د 
عبداً لم يرث وكذلك الاب إذا كان عبداً لم يرث من ابنه الحرء » فخ ص هذا الإجماع 
الآية؛ كذا في مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة /١4(‏ ب) مخطوط» والإيضاح 
للمكي ص 488 وله أمثلة أخرئ ذكرها الفتوحي في شرح الكوكب المثير ص ٠‏ لفت 


عر 0 ©6© المسودة في أصول الفقه ع © 1 
تلخضيمن البسة بالكتاب أفكذلك هذاء لكن هل الإجماع والخبر متكافتان(27 
بخلاف الكتاب والسنة فإنَّه نه في حكم الواحد(" .. 


مسألة :يجوز لتصيمن لديز انبره للف 1 . ذكره القاضئ( ا 
عقيل» والمقدسيء عق كر جما ل 
وهو منصوص أحمد في مواضع . وكذلك ذكره أبو الطيب من غير خلاف070 ْ 

قال شيخنا : وزعم بعض أصحابنا أن أكثرهم لا ييخصون العموم به» وهو 

خطأ. وذكره أبو الخطاب:وقال: خلافاً لبعضهم» ٠»‏ ثم بناه على كونه حنجة80), ١‏ 

وقد ذكر في موضع آخر تقديم العموم علئ المفهوم في مسألة العام والخاض» 0 : 
القاضي» وقاله جمهور الفقهاء ء في مسألة التيمم. 

قال شيخنا : ؤهذا (الثاني)» قول القاضي في الكفاية في مسالة المطلق . 


ش (1) في «ض/آغ وادة واض/ ب؛ : «متكلمان» :«واعل العسوايت ما اإياء من ما متابعة / 
للسخة النجدية . 

)١(‏ راجع : روضة الناظر ص.5؟1.. 

(1) يبدو لي أن النزاع في مفهوم المخالفة فقط لاو ار ا 0 
خلاف» فراجع : شرح الكوكب امثير ص 707/1707 . 

(5)العدة(5/غلاه-_ثلاهة). 

(5) الواضح (؟/9١٠‏ ب)» روضة الناظر ص 155 . 

(1) هنا في (د4 ولاض/ ب» ولام» زيادة : #وذكره القاضي أيضاً في موضع آخره ٠‏ قلت: ::ومن / 
أمثلته حديث : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث؛ حيث خخص مفهومه - وهو الذي لم يتلغ : 
قلتين ‏ بعموم قوله تب : ٠الماء‏ طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريخه أو طعمه أو لونه» فإنه ْ 
أعم من القلتين» وما لم يبلغهما يصير تنجيس القلتين في الحديث الأول متخصوصاً : 
بالتغير بالنجاسة» ويبقى ما دونهما ينجس لدعي ين بهد ا 
آخر» . راجع في هذا: شرح الكوكب المثير ص ٠ . 7٠7‏ ٍْ 
(1) قال في اللمع ص 7١‏ : اوعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين. . . فيجوز | 
التخصيص العموم به؛. : 

(4) التمهيد الورقة (؟1/ ب). 

(9) الزيادة من «د» و ااض / ب والم4.. 

)٠١ 0‏ من هنا إلن نهاية المسنلة أساقط من #ضس/ ب» وحدها. 


٠.»‏ سرب ارو و حك 11 )كت 
قول ابن حزه(23., والمالكية2"7 فيما ذكره في مسألة الماء والتيمم . 

مسألة0”): إذا قلنا: «قول الصحابي حجة»؛ جاز تخصيص العام به. نص 
عليه0*)» وبه قالت الحنفية220» وللشافعية فى ذلك وجهان/ ؛ إذ قالوا يقوله 
القديم في أنه ج70 واختيار أبي الخطاب كالقاضي» إلا أنه انكر دلالة كلام 
أحمد عليه(/2. وترجمها ابن برهان فقال: لا يجوز تخصيص الخبر بمذهب 
الراوي خلافاً لاصحاب أبي حنيفة9) . 


)١(‏ الإحكام في أصول الاحكام لابن حزم (7/ /841)» وهو قول الأحناف على مافي 
تأسيس النظر ص 47» وأصول الجصاص الورقة (1/69-ب). 

(؟) هذا النقل عن المالكية غير محرره فإن ابن القصار المالكي في المقدمة التي في أصول الفقه 
الورقة (؟1/1) قال : #ومن مذهب مالك _رحمه الله : أن دليل الخطاب محكوم به 
وقد احتج بذلك في مواضع ؛؟ منها: حيث قال : من نحر هَديّه بالليل لم يجزئ لقول الله 
-عز وجل _: « ويذكرُوا اسم الله في يام مَعُلُومّات » [الحج : +؟] دليله : أنه لا يجزثه إذا نحره 
بالليل»١.‏ ه. 
وقال الباجي في الإشارة الورقة /١17(‏ ب): :وما يلحق بذلك» ويقرب منه» عند كثير 
من الناس دليل الخطاب . . . وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابنا وأصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة وهو الصحيح. . .؟1.ه. وراجع : شرح تنقيح الفصول ص90١7.‏ 

() راجع في هذه المسألة: مجموعة الفتاوئ »)١5 /5١(‏ بدائع الفوائد (4/ 57)؛ إعلام 
اوفع عن رك الدالاي 1106/10 الكرافتد الأضرايه الاين لضام سن 1010 شرح 
الكوكب المنير ص 7١8‏ . 

(4) راجع في هذا: العدة (01/4/1)» والواضح ١7١ /١(‏ ب). 

(6) راجع : فواتح الرحموت /1١(‏ 2705 وهو قول مالك كما في شرح تنقيح الفصول 
ص ؟١1.‏ 

(5) راجع في هذا: اللمع ص »5١‏ وقال ابن السمعاني في القواطع /١(‏ 08) مخطوط : (إذا 
ظهر القول في الحادثة من أحدهم» ولم يظهر من أحد منهم خلافه ولا وفاق معهء فإن 
حصل إجماعاً لانتشاره جاز تخصيص العموم به وإن لم يحصل إجماعاً لعدم انتشاره 
فقد كان الشافعي يجعله في القديم حجة كالقياس» وهو قول أبي حنيفة ومالك» ثم رجع 
عنه في الجديد؛ ومنع أن يكون حجة» فعلئ هذا القول لا يجوز تخصيص العموم به» 
وآما القول القديم فقد اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به فقال بعضهم: يجوز؛ 
لأنه حجة شرعية بمنزلة سائر الحجج» وقال بعضهم : لايجوزةا.ه. 

(0) التمهيد الورقة (؟75/ ب)» والعدة(؟/ ةلاه .)08٠‏ 

(8) الوصول لابن برهان الورقة (5 7/ ب) مخطوط» وئصه : «العموم لا يخص بمذهب- 


رب 


هر ص7 س0 ف 9 المسودة في أسول الفف هه « ' : 
قال شيخنا : لفظ(!) القاضي في مقدمة الممجرد : إذا رو الراوي خبرا7") عاماً 
ثم صرفه إلى الخصوص أو صرفه عن وجوبه إلى ندب أو تحريم إلى كراهية حص 
به عموم الخبرء وترك ظاهره بقول الراوي .. ٍْ : 
قلت ١‏ كان لاسب يمح دار اها فرك ته يس لدوم باو ::أما؛ 
إذالم يسمع » فقد يقال: هلو سمع العموم لترك مذهبه؛ لجواز أن يكون! 
مستنده استصحاباً أو دليلا2؟" العام أقوئ منه. وقد يقال : لو سمه لمأ ترك 
مذهبه؛ لان عنده دليلاً خاصاً مقدماً عليه؛ وكلامه في الروضة يقتضي أنه لا. 
يترك مذهبه للعموم2» وهو مستدرك . : ْ 
مسألة : فإن قلنا(©» : : #قوله ليس بحجة» أو كانت المسألة خلافً في الصحابة' 
لم يخص به العموم ؛ بل يكون حجّة عليه؛ ويتخرج أن يزجع إلى قوله إذا كان : 
هو راوي الخبرء ويجعل ذلك منه تفسيراً أو بياناًء بناء على إحدئ الروايتين فيما . 
إذا رول لفظاً وعمل بخلاف ضريحه أو لاعرا” اللونم الا يتان : بأن هذه : 
الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل قوله حجة» فيبطل التخرييم( ؟. واعلم : 
أنه قد يتتضح من كلام القناضي واختياره أن قول الصحابي يترك به ظاهر العموم . 
تيخمرج إذا ليا هر اعتة ».وليه إذا حالف مقخصى اللفظ الظاهر غير العام عمل 
بالظاهر دون قول(22), وما ذلك إلا لضعف ظهور العموه(29. ا 
الاج ين جلف المبابي تريح لفط التي 156 سيا رويقات 


-الراوي + دقال افسياب الي تمق العموم يخص هذهب الرادي؟! ها 
)١(‏ في مم : «ولفظٍ القاضي؟ . 
(1) في «دة: #خيرً» بالرفع خطأ عربية . 
(؟) في القواعد الاصولية لابن اللحام ص 595 تايل الام ارورم 
(؟) راجع : روضة الناظر ص!١ ١ , ١1‏ 
١‏ (6) من هنا إن ها السلة فل ابن الحا في واعده الاصرلية ص +89 م5 
(5) راجع في هذا : العذة (089/5): 
() في اض/ به: «فييطل الترجيح, 
(8) العدة(١؟/ولاه_ح١له).‏ 

(5) هنا بهامش «د» : «بلغ مقابلة بأصل المصنف 0 1 


لف سوم رسو و يي تت( ٠١‏ 20 


٠‏ إحداهما: يعمل بالخبر» اختارها القاضي(23» وبها قال الكرخي فيما رواه 
عنه(")_غير 29 الرازي -» والشافعية0؟) . 


٠‏ والنانية: يعمل بقوله؛ لأننا نعلم بذلك نسخ الخبر» وبها قال أبو بكر 
الرازي» وحكاه عن الكرخي2*0؛ وكذلك حكاه أبو الطيب عن الحنفية» وجعل 
هو والقاضي مسألة الصريح والظاهر والمحتمل كضرب من التأويل واحدا(8) 
أبو الخطاب مثلهما(7 . 
همسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره8»: نقل الاصحاب فيه 
مختل متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل : 

الأولئ : «مسألة»297: تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي كك ما 
يوافق ظاهره» قيل: بحيث يكون (ذلك(١١)‏ تأكيداً له» ومانعاً من صرفه عن 
ظاهره وتأويله بدليل صارف» هذا هو مذهبنا ومذهب الشافعية١١2,‏ 


.)084/؟(ةدعلا)١(‎ 

(؟) العدة(093/5). 

(؟) في «م»: اعمر الرازي6 تحريف . 

(5) انظر: اللمع ص 255 البرهان (847/1). 

(5) أصول الجضاص الورقة (5 /٠١‏ ب 0١١آ)‏ ونصه : «قال أبو بكر : هذا علئ وجهين: 
أحدهما : إن كان الخبر محتملاً للتأويل لم يلتفت إلى تأويل الصحابي ولا غيره» وأمضئ 
الخبر على ظاهره. . . (قال): 
والوجه الآخر: أن يرويه؛ ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل» ولا يصلح أن يكون 
اللفظ عبارة عنه» فهذا يدل عندنا من قوله : إنه قد علم بنسخ الخبرء أو عقل من ظاهر 
حاله أن مراده كان الندب دون الإيجاب . . . وهذه الجملة التى ذكرناها كان أبو الحسن 
(الكرخي) يقولهاء وهذا المعنى موافق للأصل الذي ذكره عيسئ بن أبان4 1.ه. 

)١(‏ في «م4: «وأخذ؛ تحريف. 

(/) التمهيد الورقة (1/178). 

(8) راجع في هذا : العدة (؟/ 284-0417)» التمهيد الورقة (/178-1/171١ب).‏ 

(9) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ . 

)٠١(‏ الزيادة من «د؛ واض/ ب؛ ولام؟. 

:)07/١( انظر: البرهان (1/ 54) وما بعدهاء وقال ابن السمعاني في القواطع‎ )١١( 
«تفسير الراوي لاحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر: ع‎ 


حا 


حر متت 9 9 المسودة في أسود الففدهع « . 
قال شيخنا : والمالكية(1) وحكيئ أبو سفيان عن أبي بكر الرازي0) أنه قال : ْ 
إذا كان الخبر محتملاً للتأويل لم يلتفت إلئ عمل الصحابي كما روكئ ابن عمر , 

حديث «تفرق المتتابعين2700, واحتمل التفرق بالقول وبالفعل:» ثم حمله ابن عمر ! 

علئ الفعل7؟) فلا يعمل علئ تأويله0”*» وهذا الكلام بظاهره يقتضي أنه لا يرجغ , 

إلى تفسيره بحال» وهذه المسألة عندي فرع علئ قولنا : "إن قول الصحابي ليس/ . 

بحججة». أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة . 0 


مبسألة(0): : فإن كان مجملاً مفتقرً إلى التفسيرء عمل بتي الرازي كجخير ش 


200 5 انه قد أ 
شاهد من خطاب الرسول يل ماعرف به مقاصده» وكان تفسيره بمنزلة نقله؟ |:ه. ١‏ 
)١(‏ هذا العزو غير محرر» قال في شرح تنقيح الفصول ص :”١194‏ اومذهب الراوي 
يخصض عند مالك والثبافعي رضي الله عنهما خلافاً لبعض أصحاينا : '. .»/.ه. , 
وراجع أيضاً: نشر البنوذٍ علئ مراقي السعود (1/ .)511١-570‏ وقد نقل الباجي في ! 
الإشارة الورقة (0/ ب) غِن مالك خلاف هذاء فقال: «. . . وذهب مالك رحمه الله ؛ 
إلئ أنه لا يقع به التخصبيص» وهو الصحيح؛ ١‏ لان الاحكام لاتؤخذ الامن صاخب ‏ 
الشرع. . ايه : : 

(1) في ادا: لوحكئ أبوس فيان عن الكرخي؛؛ وفي «م24: : اوحكن أبو سفيان عن أني 
حنيفة» وما أثبتناه عن #ضل/ آ4 و#ض/ ب! موافق للعدة (؟/ 091). 


(") حديثنابن عمر أخرجه: ال 000 لبو 


والشافعي في مسنده ض 77 وأحمد (1/ 77), والنسائي (754/10)..والشرمذي : 
(/مه *) وقال: ااحسن صحيح1 ا وابن ماجه (4)777/7, والطيالسي ص 504 ْ 
بلفظ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» :رعرع انا يالك تي اللرطا 0151/1 ولكن الور 
يعمل به؛ كذا قال ابن عبد البر؟ لان وجد عمل أهل المدينة بخلافه. , فواجع : تتوير | 
الحوالك على الموطأ (1717/5). 

(5) أخرجه : البخاري (4/ 57). ومسلم (5/ »)٠‏ والنسائي (// والترمذي 
(759/5)» والشافعي في مسنده ص 5١94‏ وأحمد (7/ 0). 

(5) أصول الجصاص الورقة (5 بد 6م . 

(7) راجع في هذه المسألة : الواضح (7/ التمهنيد الورقة (1/151 0/174 ٍ 
الاحكاء لوسرم 00 


لك سرب ادو و حك 50.7 
عمر في «هاء» وهاء»(١)‏ ونحوه» وهو مذهب الشافعي220, وعلئ قول الرازي 
الذي قدمناه لا يقبل(0©. 

مسألة : فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره فهو قسمان: 

أحدهما : أن يكون الظاهر عموماً فيخصه وقد سبقت . 

والناني : سائر الظواهر. فذكر القاضي روايتين: 


إحداهما: يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفي 440 واختار 
القاضي هذه الرواية*2 سواء قلنا: إنافولة جك ا 10د وهذا مذهب 
الشافعي(” , 


والرواية الأخسرئ: يرجع إلئ قول الصحابي ؛ لأن الظاهر أنه فهم منه 
الاحتمال البعيد(24» وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب عن الحنفية . 


قال شيخنا: وحكئ ابن نصر في عدول الراوي من الصحابة عن الظاهر 
وتفسيره للمجمل خمسة أقوال: 


أحدها : يرجع إليه . حكاء(؟) عن بعض أصحابه(١0)‏ , 


)١(‏ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوع» وأوله: 7الذهب بالورق ربا إلا هاء 
وهاءه؛ أي : إلا حال الحضور والتقابض . أخرجه : البخاري (5/ 018 ومسلم 
(0/ 87). ومالك (؟7/ ١10‏ -158)» واحمد (4/1؟: 55)»: والشافعي في مسنده 
ص 155» وأبو داود (؟/ 2)1١18‏ والنسائي (// 07107 والدارمي (؟/ 205958 
والترمذي (7"017//5) وقال: : لاحسن صحيح4ء وابن ماجه (؟/ 01 /1) . 

(1) راجع: البرهان (1/ 445 -545)» وقواطع الادلة لابن السمعاني »)55/1١(‏ المحصول 
(191/9). 

(؟) أصول الجصاص الورقة (5 ٠١‏ ب_-6١1/5),‏ 

(5) أصول الجصاص الورقة (08١؟1/7]).‏ 

(65) العدة(20589/5, 295) واختاره ابن عقيل في : الواضح (7/ 1١١١‏ ب- 
؟111). 

(1) في «د؛ واض/ ب» واام» : «أو لم نقل». 

7) انظر: : المحصول :)١91١/5(‏ تخريج الفروع علئ الاصول للزنجاني ص 487. 

.)69١ العدة(؟/‎ )8( 

(4) هذه الكلمة ساقطة من ”د» واضص/ ب؟ وام؟. 

- «ويجوز عند مالك‎ :)1/١6( في المقذمة في أصول الفقه لابن القصار الورقة‎ )1١( 


صن مسح © ها المسودة في أسول الفف © « | 


والثاني : لا يرجع إليه 

والثالث : اشر اتام ال وى اانا ٠‏ 

والرابع : هرو له لماي شاد 9ل يخ 
بهاء رجع إليه» وإلاً فلا . ع إن 

احخامس: آنه لا يرجع إليه إلا أن يكون ما لا يعلم إلا بشواهد الال ٠»‏ فأمً إذا كان ْ 
له طريقان» فلا ش 


مسألخ(2) ٠‏ : يجوز تخصيص.العموم بقضايا الأعيان290, 000 ا 
إذا منعنا من تخصيص العسموم بفعل رسول الله يكو والخطاب له بلفظ يخضه . 
وكلام أحمد(") -رحمه الله -يجمله في «الحرير للحكة)(8). 


شيخنا: فصل(9) ١‏ ينو الح الجن على حكم الاصل الذي فو 


«تخصيص الظاهر بقول الضحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالف» وظهر قوله؟ أن قوله ٍ 
يلزم التخصيص به ا .ها! ا 

1 )عله الكلمة ساقطة من اذا واشن/ به وامة. 

(5) هو حعدد وعداله ب مان : الى بكر الأمهرقية الشيف بون لكيه شاد 
ولمه : «الفقه الجيدف, و«علو الإسناد؛ا» ولا عرض علي القضاء ؛ فالجع . 
توفي سنة 90اها. : : 
الديباج المذهب ص 7800 .108 طبقات ابن مخلوف (91/1). 

(؟) الزيادة من د و ١ض‏ / ب] ولام» 

(4) وقعت هذه المسألة في «:) وحلها في منوضعين: : الأول قبل مخصصات العموم. 
والثاني : : هنا . فراجع : المطبوعة ض .17٠ 2١١8‏ 

امم ١‏ شرح الكركب ابرض 8" ل ل 

9 أحمد في المسند 6117/70 رخص البي عبد الرحمن بن عوف واليز ين : 
العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما» . من حديث أنس" - رضي الله عنه. . 
وأخرجه أيضاً : البختاري (147/8)» ومسلم(6/ 59(): وأبو داود (60/5)» 
والنسائي (8/ 7 ٠‏ وابن ماجه »)١١88/5(‏ والطيالسي ص 556 كك والترمذي : 
(7/ 1757) وقال: «حسن صحيح» . 8 

(9) هذا الفصل في «د» و«م0 بعد #تخصيصن العموم؛. 


2-217 7777 ٠.6 
. الاستصحاب. ذكره أبو الخطاب محل وفاق27‎ 

مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المجملات : إذا وردت27 لفظة 
موضوعة في اللسان. والعقل!") ينافي جريانها على حكم العموم» فمقتضئ7؟» 
اللفظ علئ الإجمال إلى أن ينهي العاقل نظره العقلي 227 وعندي أن هذا فيه 
نظر. 

مسسألة250: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامرء نص عليهة» وهو قول 
الجمهورء ومنع منه بعضهم» وهو من(") الشافعية”"» وبعض الأصوليين» 
وذكرها ابن:برهان في النسخ(5) خلافاً لأبي هاشم وأبي علي الجبائيين0" 23 . 

شيخنا: فصل0١1):‏ يجوز دخول التخصيص في كلام الله خبراً كان أو أمراً» 
خلافاً لقوه0؟1). 

شيخيا: مسألة(01): هل يقصر العموم علئ مقصوره؛ أو يحمل علئ عمومه؟ 
ذكر القاضي عبد الوهاب فيه خلافاً بين أصحابه وغيرهم » ونصر قصره(4١).‏ 


. ب) بعد #تصحيح الترقيم»‎ -1/١1957( التمهيد الورقة‎ )١( 

(1) في 430 ولام؟ : لأن يرد4» وفي اضص/ ب»: «أن تردا. 

(؟) في ااد) وااض/ ب؛ وام": #اولكن نعلم أن العقل . . . إلخ». 

(1) في (م»: ١بمقتضئ‏ اللفظ»؟. 

.)551١/1( البرهان‎ )5( 

(5) راجع في هذه المسألة: العدة (245-546/1)» الواضح (5/ 7١1ب-4١١اب)»‏ 
شرح الكوكب المثير ص 18٠‏ . 

(0) في 7م24 : «وهو الشافعية». 

(6) انظر : اللمع ص ١88‏ » الؤصول لابن برهان (77/آ- ب) . 

(4) في «د؛ ولدض/ ب4؛ وام» : اما يرجع حاصله إلئ التخصيص» وحكئ فيه أن المخالف أبو 
هاشم وأبو علي الحبائيان» . 

(١)الوصول‏ لابن برهان الورقة (51/ ب)» والمعتمد /1١(‏ 705-1766). 

.)1/4( راجع في هذا : التمهيد الورقة (54/ ب)» الإشارة للباجي الورقة‎ )١١( 

. في الد؛ و«م»: «وقال قوم: لا يجوز تخصيص الخبر بخلاف الأمر؛‎ )١١( 

(1) تأخرت هذه المسألة في اد» و«م؛ بعد قوله: افصل: سبب الخطاب إما سؤال سائل أو 
غيره. . . إلخ1. 

(15) راجع : الموافقات للشاطبي (؟/ 45؛ ».23١7‏ وقال ابن اللحام والفتوحي : ومال إليه- 


عر مسصص 8 و سردن اس دده » ! 
مسألة(1): : إذا ورد لفظ عام على سبب خاص :لم يقصر علئ المسبب» ايل ا 
يعمل بعمومه» نص عليه : ْ 
قال شينخنا: وهو مذهب أب حنيفة290» وأكثر() الشافعية» والأشعرية9).. !.. 
وقالت المالكية: يقصر على السبب220, وحكئ ذلك عن المزني» وأبي بكر ١‏ 
الدقاق277. وكذلك حكاه ابن برهان29» وأبو الخطاب عن مالك» وأبي ثوز» : 
والمزني20؛ وأبي بكر لاه وأبي بكر الدقاق من أصحابنا'١.‏ وكذلك | 


-ابو البركات: فإنه قال؛ : المنبادر إلى إلئ الفهم من لمس النساء ما يقنصد منهن غالبا من ْ 
الشهوة؛ ثم لؤعمّت خصت به» وخنصصه حفيده أيضاً بالقصود؛ لان قال في آية : 
المواريث مقنصودها بيان أنصبة المذكورين إذا كانوا ورئة. . .11.ه. راجع القواعة ا 
| الاصولية لابن اللحام ص )4 77 شرح الكوكب الثير ص 717 . 1 
)١(‏ راجع في هذه المسألة : العدة (1017/5)) رسالة التميمي» ؛ مطبوعة مع طبقات الحنابلة : 
فة كه : 
(7) راجع : أصول الجصاص الورقة (55/ ب-١1١/1).‏ 
() في اد) واض/ ب» ولام ؟: «وبه قالت الحنفية والأشعرية وأكثر الشافعية9. ' , 
(1) انظر في هذا قواطع الأدلة لابن السمعاني (01/1)» الحصول 0144/59 الإتماج ٍ 
(0199/1. 1 
قلت: ومحل النزاع في هذه المسألة : إذا لم تدل قريئة على قصره :عليه وإلا اختص يهبلا : 
خللاف ٠‏ . وكذلك لا خلاف في عمومه إذا دلت قرينة علئ التعميم ٠‏ راجع: : بشر البنؤد أ 
م 
. (6)هذا النقل غير محررء قال ابن القصار في مقدمة أصول الفقه الورقة (1/15) : «ومذهغب ' 
مالك رحمه الله قصر الحكم علئ السبب الذي خرج اللفظ عليه . .. وحكين عن ابن 1 
القاضي إسماعيل , بن إسنحاق أن الحكم للفظ دون السبب» : وقال القرافي/في شرح . 
تنقيح الفصول ص 51١‏ : «وعن مالك فيه روايتان؛؛ وقال في كتاب الفروق 
ا :لحرت عاذة التنهاء رالأضوايت يحدل القام على علمرمه ورت سيد وي : 
المشهور في المسألة» | لها : 
(0) في قواطع الادلة لابن السمعاني (07/1): ”. . . وقال مالك : يقصر على سببه: زهو 
اختيار المزنى» والقفال» وأبي بكر الدقاق»؟ا.ه 000 
(7) الوصول لابن برهان الورقة /7١(‏ ب) مخطوط . 
(8) هذه الكلمة ساقطة من «م. 
40 لحم ره را ب وتكاءاطتوا عطاك اشير ارام ا 0 : 
٠ 2)‏ ) كذافي عامة النسخ. ولعل صوابه : امن أصحاب الشافعي'؛ أو أن الكلام من مقول : 
ابن برهان الشافعي . : ١‏ 


© © المسودة ف يأصول الففه ع بصب تت ٠‏ 0 


حكاه أبو الطيب عن مالكء والمزني» والدقاق. 

وقال الجويني : هو الذي صم عندنا من مذهب الشافعي» ثم نصر الاول30©. 

قال والد شيخنا: وحكئ/ ابن نصر الأول قول: إسماعيل بن إسحاق257, 
وأكثر أصحابههم(1)_أعني كمذهبنا- 

ونصر قصره علئ سببه . والثاني قول أبي الفرج منهم . 

قال شيخنا: وإذا ورد لفظ عام على سبب خاص» ذكر القاضي في الكفاية 
فيه تفصيلاً وعن الإمام أحمد ما يدل علئ أن اللفظ العام الوارد على سبب لا 
يؤخذ بعمومه» لكن يقصر علئ السبب» وذلك من لفظين : 

أحدهما: في عدة الخلال40»؛ وهو صريح في ذلك» فإن محتجا احتج عنده 
علئ مسألة بقوله : طون كَانَ ذو عسرة فَنَظرَة إلى ميسرَة 200 . فاجاب : بن هذا إنّما 


)١(‏ البرهان (1/ 07177 077/0: وقد تعقبه في هذا العزو إلئ الشافعي : الشيخ عبد الوهاب 
السبكي في كتابه الإبهاج (7/ 3١١ ١49‏ ) بكلام محقق فراجعه» فإنه نفيس جداً. 

)١(‏ ومن عزاه إليه ابن القصار في مقدمة أصول الفقه الورقة /١7(‏ ب). 
وإسماعيل بن إسحاق هو: أبو إسحاق القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد 
البغدادي - وبيت آل حماد مشهور بالعلم؛ تردد العلم في بيتهم مدة تزيد على الثلائماثة 
سنة - فقيه مالكي . وكان إماماً في سائر الفنون. محصلاً علئ درجة الاجتهاد» معدوداً 
في طبقات القراء» ثقة صدوقاً . وله تآليف كثيرة؛ منها: «المبسوط؛ فى الفقه . توفى سنة 
اه وعمره 47 سلة . ١ ١‏ 
له ترجمة في : الديباج المذهب ص 45-47» وطبقات ابن مخلوف /١(‏ 0)33-58 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص .1590-1١515‏ 

(”) راجع في هذا: الإشارة للباجي الورقة (6/ ب-1/7)» وخلاصة كلامه : أن العام الوارد 
على سبب؟ على ضربين : 
مستقل بنفسه. قال عنه : #روئ عن مالك أنه يقصر علئ سببه . وروي عنه أيضاً أنه يبحمل 
علئ عمومه» ولا يقصر علئ سببه» وإليه ذهب إسماعيل القاضي وأكثر أصحابنا. 
والضرب الآخر: مالا يستقل بنفسه فلا يقتصر علئ سبيه! .١‏ ه. / 

(4) في اد: #في جامع الخلال؟: وفي 2م4: «في علم الخلال»؛ وفي قواعد ابن اللحام 
ص 71٠١‏ : «ذكره الخلال فى عمدته؛ . 

(0) سورة البقرة» الآية: 78٠‏ 


كرب 


حول صب 7 و و لسود ةن اعد انددع © ش 

ورد في ربا كان بين الجاهلية(١»‏ وليس هذا ما دحل تحت الآية . ' 0 
واللفظ الثاني : هو ف مسالة الإكراء(؟) من عمد الادلة لابن عقيل؛ وقدانّه ' 

ابن عقيل على هذاء نولي القطاني الصرا وروي موت 


جد40) . 
شيخنا: فصل: سين اقطان امالن وساف افو به شْ 
أمر حادث أو أمر باق» وكلاهما يكون عيناً وصفة عملا فيتتفع بالسبب في : 
معرفة جنس الحكم تارة.. 'وفي ضفته أخرئ؛ وفي محله أخحرئ» يعم 1 
علماً بأسباب الكتاب والسنة عظم0*» خطؤه كما قد وقع ذلك7) لكثير من 


المتفتقهة والأصوليين والمفسرين والصوفية0©, وإياااكان من اسلا ليحو إلى 


(الارسن نامع توساططل اا :'المصنف لعبد الرزاق (6/ 07.00 وعازة 
«د» وااض/ ب» وقواعد ابن اللحام ص ٠‏ 5 الاجاب بهذا إلماورة أن وباين»؛ 
وفي 0م2: : «فاجاب بآن هذا إِنّما ورد ذ في الربا؛ يعني : وليس هذا. الخ. : 

(7) في اد و«ض/ ب4؛ وهم» في مسالة حد الإكراة! 

1 

(4) هنا بهامش ش «دا حاشية نضها: '«قلت : وحكئ القرافي في شرح التقيح قولا ثالشاً وهر 
الفرق بين السبب المستقل فيخصصء وبين غير المستقل فلا يخصص» قال : -حكاه ابن 
العربي وغيره قال: مثال المستقل قصة عوير في اللعان. مثال غير المستقل؛ قال ابن 
العربي : : قوله عليه السلام : «أينقض الرطب إذا جف؟» . قالوا : نغم» قال «فبلا إِذن», 
فقوله: فلا إذن» ؛ لايستقل بنفسه فيتعين ضمه إلى الكلام الاول يجنملته؛ ويصير التقدي: 
ااولا يباع الرطب بالتمر» لأنه ينقص إذا جف | 3 
وراجع في هذه الحاشية : شرح تنقيح الفصول ص 71١‏ . 

(5) في ادا ولام 4 : «وإلا عظم خطؤه؟. 

(5) هذه الكلنة ساقطة من ددا هن( به وام». 

(7) الصوفية : نسبة إلى الصوف. والمتصوف مأخوذ منه» فيقال : تصوف إذا لبس الصوؤف: 
قال ابن تيمية في رسالته الصوفية والفقراء؛ آما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً فني 
القرون الثلاثة وإنّما اشتهر التكلم به بعد ذلك. وقد نقل التكلم به غير واحد من الاثفة 
والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهماء وقد روئ عنْ فيان 
الثوري أنه تكلم بهء وبعضهم يذكر ذلك #عن الحشن البصري» ثم ذكر أن منشأ التصوف 
كان من اليبصرة؛ لزنه كان فها من يلك تبن طزين الجادة رالرمة دا لدقية واد نا 
كلاتي ا لكرنايي ريطف ب ريج انكر العام با لايد هادا قرا ودرا إلى 


© © المسودة في أسول الففه © © الى يك حا 
سيب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلئ الوضع » فجهات معرفة مراد المتكلم 
ثلاثة في كلام الشارع وكلام العباد من الحالف(١)‏ وغيره 
أحدهما: العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنّة للكتاب» وتخصيص 
العموم: وقول الحالف: أردت كذا. 
والثانية :. سبب الكلام وحال المتكلم . 
والشالث: وضع اللفظ مفرداً ومركباً("2» ويدخل فيه القرائن اللفظية» ثم 
السبب سواء كان سؤالاً أو غيره: إما أن يكون عيئاً أو نوعاً» فأما إن كان عيناً فلا 
يقصر على العين بالاتفاق» وإنَّما الخلاف : هل يقصر علئ نوع العين؟ . 
والسؤال سبب متصل بالخطاب » وغير السؤال منفصل عنه» وإذا كان السائل 
للرسول فأجابه فهو أظهر اتصالاً من أن يستفتوه فينزل القرآنء فلك أن تسمي 
السؤال السبب المتصل وغيره المنفصل(") أو تسمية السبب العلمي» وغيره السبب 
الكوني؛ لأنّ السائل غرضه المعرفة » وفي معنئ السؤال أن تحكي له حكاية فيفتي 
فيهاء أو يختصم إليه خصمان فيقص!؟) أحدهما كلاماً فيحكم عقيبه؛ لأن 
الحاكي والخصم في معن طالب الحكم» فالعبارة الجامعة أن يقال: السبب إما 
طلبي أو غيره220 » ثم دخول السبب في الحكم عموماً مثل آية «القراءة901). 


-اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف فقيل في أحدهم : صوفي » وليس طريقهم مقيداً 
بلاس الضوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا عقوا الامر به؛ لكن أضيفوا إليه ؟ لكونه ظاهر 
الجال؛ا.ه. نقلاً عن دائرة المعارف الإسلامية (271/1/0 لالاا 4؛» وراجع 
كذلك : مختصر الفتاوئ المصرية ص /5”37 8584-6 , 

)١(‏ في «دة وهم#: «من حالف؟. 

(؟) في «د) وااض/ ب؛ ولام : #مفردة ومركبة! . 

(*) في «م؟: «كالمتفصل؟. 

(4) في لاض/ ب»: لفيخص» . 

(0) و في ااد؛ و(اض/ ب» ولام 0 : الأو غير طلبي». 

(5) إشارة إلئ قوله تعالئ : « وإذا قر القرآن فَاستمعوا لَه وأنصمُوا 4 [الأعسراف :4 راجع: 
مسائل الإمام أحمد لابي داود السجستاني صن١‏ ”. 


وقوله: «الولد للفراش(21, وقوله: «هن شرط شرطاً ليبس في كتاب االله(65, 
وكذا9) لعان بني العجلا نل وآية الربا(ة) وآية 9 الخمرء وقوله: 47 


الأمانة؛(29. وقوله :. «إنّ الله لم يجعل شفاء أمّي»80) إلى غير ذلك . فالسبب تارة ” " 


)١(‏ الحديث أخرجه : البخاري (888/9)» ومسلم (1/5/ا١)2‏ وأبو داود (؟/ 3 رابو 


عمجي 0٠‏ المسودة في أصول النفه © © ' 


حنيفة في مسنده ص 7" ٠١‏ . والنسائي (7/ 1 واحتبد(6)175/1 ابن ماف 


545/1 والترمذي (1/ 71)؛ والدارمي (1/ 21017)؛ والطيالسي ص 7:5. 


وقوله في الحديث «الفراش» : اسم للمرأة عند الأكثرء وقيل : اسم للزوج . . راجع: 5 


الاحكام لابن دقيق العيد (4/ .)71-1١‏ 


, ( وتتمة الحديث : افليس لهة ٠‏ أخ رجه : البخاري (5/ 0 ومسلم (5/ 2415١‏ رأعيد: 
ْ (87/5)» وأبو داود )75١:/5(‏ من طريق عائشة - رضي الله عنها- ٠‏ وروئ تتمة الدديث : 
«فهواباطل) أخرجه : البنخازي (447/4)) والنسائي (5/17 ل وانن ماله 


417/١ 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من لما‎ 


(4) حديث العان بني العجلان» واسمه : عوير العجلاني» ل ا ش 
مالك بن الأوس. أخحرجه : البخاري (8/ 2174): وعنبد الرزاق 2)١14/1(‏ ومسلم 1 


6/5 واعنة 13و48 ومالك (؟/2»)894 والشافعي في مسنده ص /801 27 


والنسائي (2)109/5/7 وأبو داود (7/ فا والترمنذي (73757/5), وابن ن ماجنه أ 


(27717/1» والدارمي (7/ ١6).من‏ طريق سهل بن سعد الساعدي . 
(6) في «ضص/ ب»: «وآية القراءة»: في 1م9: “واي لزنا . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د4 ولم؟. 


) ولفظ أحبمد (5/ 414) من طريق القرشي عن أبيه أنه سمع رسول الله يقول : 1 : 
الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك» . وأخرجه كذلك : الدارمي (5/ 20575 وأبو ْ 
داود(9/ 2)59١‏ والترمذي (518/7) وقال : لاحسن غريب»4) والدارقطني (؟/ 0 7) 
من طريق أبي هريرة . وأخمرجه كذلك : الحاكم وقال: : 'إنه صححيح علئ شط مسلم من 1 
طريق شريك كذا في المقاصد الحسنة ص 7١‏ . قال : #لكن أعل ابن حزم حلديث أبي ١‏ 
هريرة» وكذاابن القطان.والبيهقي» وقال الشافعي :. اليس يثابت عند أهلة"!ا .هدمن 2030 


المقاصد . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ ٠١‏ 0 : الايصح من جميع طرقه». 
ونقل في المقاصد عن ابن ماجه قوله ا يي ا ا 
بقوله : «لكن بانضمامها ينوئ الخديث»ا.ه. 

() أخرجه : عبد الرزاق (760:/9).يلفظ : اللا ما ملاس رفاسن معي 
وعلقه البخاري في صحيحه (18/8©) بصيغة الجزم ».فقال: : #وقال. ابن مسعود في- 


لك سروم ا سو و صب كت ١‏ 07 


يوجب العموم قصداً مع ثبوته لفظاًء وتارة يوجب العموم اسماً وحكماً» كما في 
الخمر. وتارة يغبت الاسم فقط؛ كما في قوله: <انحَدُوا أحبارهم ورهبَاتَهم أرباب(1) 
من دون الله 2704» وهذه الثلاثة ‏ وهي إثبات الاسم أو الحكم أو هما جميعاً ‏ قد 
. يكون في العموم وقد يكون في الأمرء وتوابعهما(”©. 

شيخنا: فسصل7؟): ما تجب العناية به الفرق بين العموم في جنس السبب 
وحكمه؛ والعموم في لفظ آخر غير السبب» فإن العموم في مثل هذا ضعيف؛ 
كقوله: «فيما سقت السماء العشر»(22. فإن المقصود بيان المقدار لا بيان المحل» 
والله أعلم230. 

مسألة7"): إذا ثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ ولا يقصر على خصوص 
السبب»/ فإِنَّه لايجوز إخراج السبب بدليل مخصص22): فتكون دلالته عليه 1/507 
قطعاً وعلئ ما سواه ظاهراً ظهوراً دون ظهور العموم المبتدأ بحيث أن المخصص له 


-السكران : إن الله لم بجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ وقال القسطلاني في إرشاد الساري 
علئ البخاري : «وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح علئ شرط الشيخين عن جرير عن 
منصور عن أبي وائل بمثل لفظ البخاري؟١.ه.‏ 
قلت : وصححه ابن حبان ‏ في موارد الظمآن ص 7794: من طريق أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها بلفظ : «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام». 
وقال في'في تمييز الطيب من الخبيث ص 44 : «رواه أحمد في الأشربة» والطبراني في 
الكبير . . . مرفوعاً عن عبد الله بن مسعود» وطرقه صحيحه» |.ه. 

)١(‏ بقية الآية ساقطة من «د» ولاضص/ ب» ولام؛. 

.71 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(*) في ااد؛ وااضص/ ب» ولام» : «وفي توابعهما». 

(4) هذا الفصل في «د؛ و«م» قبل قوله: "فصل : سبب الخطاب إما سؤال سائل . . . إلخ» 
المتقدم آنقاً . 

'(05)أخرجه: البخاري (؟/ 2017١‏ وأبو داود »23١8/5(‏ والترمذي (5/ 75), والنسائي 
(5/١8)؛‏ وابن ماجه (0831/1) من طريق ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ . 

(1) جملة «والله أعلم؛: ساقطة من «د» ولاضص/ ب) و2م2. 

(0) راجع في هذا المسألة: القواعد الأصولية لابن اللحام ص 747 ١7847‏ روضة الناظر 
ص 2155 شرح الكوكب المثير ص ١59-١98‏ . 

(8) في ادا ولاب/ ض) والم»: «بدليل تخصيص». 


2 7ج المشودة في أصول النف © © : 
ٍ لا يشترط.له من القوة ماي يشترط لمخصص العموم المبتداء وهذا قول أصحابنا 0 
والشافعية22» ونقل قوم(1) عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بدليل ١‏ 
3 95 0 : 
قال الجويني : وإنّماادعى النقلة ذلك عليه من خبرين : 
أحدهما: حديث 5-0 في | اللعان نه الاعن نيان ونفئ ولنسانا 0 


١ ل‎ 


والشاني: حديث 57 ثم قال: ولا يجوز ان ينب إلى . 
. متغافل) تجويز إخراج السبب تخصيصاً» ويحمل مانقل عنه(*» على أن ؛ 
الحديثين لم يبلغاه بكمالهم!(9) فقد كان ضعيف القيام بالاحاديث 000300 الاء 


قال شيخنا : قلت: :ولهذا قطع احمد بدخول ليذ في آي خم والامتفاع.. 


(١)راجع‏ : الوصول لابن برهان الورقة (01/11: واللمع ص 51.. 

و رار : #وثقل ناقلون». ومثلها في البرهان (50/8./1). 

(؟) انظر: فوات الرحموت (1/ 8941-750). 

(1) قوله في حديث العجلاني: «لأعن امرأته ونفئ ولدها» أخرجه 1 
ابن عمر بلفظ : «أن ابي يك لاعن بين رجل وامرأته فانتغى من ولدها ففرق بينهماء أؤألحق الولد 1 
بالمرأة». وأخحرجه كذلك: مسلم »)1١8/4(‏ وأبوداود(؟/5070)» والترملذي ١‏ 
)١8/1(‏ وقال: #حسن ‏ صحيح»» والنسائي (7/7/ا١)»‏ وابن ماجه(519/1). ِ 

(5) تقرأ في الأصل «عبد الله»ء والصؤاب ما أثبتناه عن «د» و«اضص/ باأو«م». 

()هو: : عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري» أخو سودة أم المؤمنين قال ا 
ابن عبد البر : «كان.من ساداث الصحابة» . الإصابة (؟/ 87), : 

(0) ومثله في إحدي ذ بع اباد وفي ''د؟ وض / ب" و” 00 
«متعاقل» : ١‏ 

(8) هذه الكلمة ساقطة من «دابو اض / با وام 0 

(4) وتعه الانصاري في فوات الرحموت (41/1؟) يقوله: : #والقول بعذم بلوغ الحديث بغير 
صحيح » فإنه مذكور في مسندة»! .ه. قلت اإؤام لدي ممه ابي حنيانة بردايه 
الحصكفي . : 


. )0/4-8#/4/1( البرهان‎ ) ٠١ ) 


20:1: سوءر سر سو و صصص كك‎ ٠.٠ 


إلى الإمام في قوله: ( فَاستمعوا لَه وَنصِبُوا 2104 وقطع بأنّهِ «إما أن يقضئ» أو 
يربن» من الرباء» وهذا كثير في كلامه . 

مسألة("2: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن مغيراً لعمومه وبه 
قالت الشافعية(؟2. خلافاً(؟) لبعض الشافعية2*0» والحنفية(27» والمالكية 9 . 

فصل( : فإن عارضه عموم خال من ذلك قدم عليه؛ لأنّه م متفق» وذلك 
كقوله: : «وأن تجمعوا بين الأختين 2904 © مع قوله: :ون مكنا انالف )1 لك 
لان100) الأولى سيقت لبيان الحكم. فقدمت على ما سياقها("١)‏ للمدح» 
وكذلك قوله: «حَرّمت عَليْكم الْمَينَه237(4: إذا قدرنا دخول الشعر فيها(4؟١)‏ تقدّم 
على قوله : ط ومن أصرافها 15(4) كذلك . 


.5١4 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (17/ ب) مخطوطء الواضح (5/ 1/1176 ب) 
مخطوط» شرح الكوكب المثير ص 1095-/ا17 . 

(7) هذا العزو غير محرر. قال ابن برهان في الوصول الورقة (4/آ) مخطوط : "العموم إذا 
خرج في معرض ذم أو مدح. ١‏ :يا الب رس لان ول سود ٠‏ ونقل 
ناقلون عن الشافعي أنه قال : لا يجوز الاستدلال به؟ا.ه. 

(5) عبارة ناد؛ ولاض/ ب4؛ والم4 : #ونقل عن بعضن الشافعية وأبي الحسن الكرخي وبعض 
الحنفية وبغض المالكية : أنه يكون مغيراً لعمومه». 

(5) انظر: اللمع ص 15 . 

)١(‏ في فواتح الرحموت /١(‏ 587) : «أنْأكثر الحنفية قائلون بأنه يعمه. 

(0) هذا النقل غير محرر . قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 71١‏ : #وذكر العام في 
معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافاً لبعض الفقهاء؟ . 

(4) راجع في هذه المسألة : شرح الكوكب المنير ص /117؛ جمع الجوامع بشرح المحلئ 
وحاشية البنانى /1١(‏ 577), 

(8) سورة النساءء الآية: 77 . 

." سورة المؤمنون» الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في «م»: «فالاولئ؟. 

)١1(‏ في «م»: «علئ ما سيقت للمدح». 

.7” سورة لمائدة» الآية:‎ )١1( 

)١5(‏ هذه الكلمة ساقطة من 9م؟. 

(15) سورة النحلء الآية: 49. 


عو ع لف المسودة في أصول الفقد © 0 
مسألة(21: إذا تعارض العام والخاص المخالف له قدم الخاص» وخصصن به 
العام سواء علم التاريخ أو جهل (1) عند أصحابناء وهو.ظاهر كلامه في مواضع. 

وهذا مذهب الشافعي وأصحابه2"9» وبه قالت 0 فيما(؟) إذا جهل:التاريخ » ؛ 

فإن كان الخاص متأخر)(0» فقال ابن نصر منهه(7) ينبني ذلك 270 على امسألة. 

ا ا 1 دالت العف نينا كه أبوعبد الله الحرجاني: : عل 

و90). 
قال شيخنا : وهذا قول المعخزلة000) (ايض])7١١)‏ فيما حكاء القناضي في 
الكفاية» وهو رواية عن أحمد. ونقل الحلواني أن قول المعتزلة وبعض الحدفينة : ١‏ 
أن الثاني ناسخ مع علم التاريخ» فأما/ مع الجهل فيقدم الخاصض127). 1 

وعن الإمام احمد رواية تدل على مثل ذلك» ذكرها أبو الخطاب2050, 
والمقدسي47١).‏ وقال الكرخي(219:..وعيسئ بن أبان والبصري: هما متعارضان ! 


(1) راجع في هذه المسألة : العدة (7/ 357-710)» التمهيد الورقة (1/93- بْ)» الواضح 
اب و ل ا 
ص .7311١-7١١‏ 1 
(1) في «دا ولاض/ ب' واام! : اسواء علم أسبقهما أو جهل التاريخ؛. و 
(*) راجع في هذا : قواط الادلة لابن امسسعاني (04/1)؛ الوصول لابن برهان الوزقة 
(5؟/]-ب). إٍ : 

(4) في «دكاو «ض/ ب» و«م!: «والمالكية إذا جهل . , . إلخ؟. 

(0) في اد» وااضص/ ب4 وام8: «وإن كان الخخاض الآخر؟ . 

(1) هذه الكلمة ساقطة من: «د) ولاضص/ ب) ولام1. 

(0) راجع : تنقيح الفضول صل 477 78 المعتمذ (1/ /7109) , 

(8) انظر : أصول الجصاص الورقة (15/ ب - 1ب )» أصول الكرخي المطيوعة نمع تميس 
النظر للدبوسي ص ١١6‏ ]. : 

(9) المعتمد (79/5/1؟7), 

(١)الزيادة‏ من «د» ولاض/انب» واام4. 

.)374-79/8/1١(دمتعملا)١١(‎ 

.)]/155( التمهيد الورقة‎ )١١( 

(؟١)روضة‏ الناظر ص  .2217١‏ 

. في «د؛ وضص/ ب» ولام» : (أبو الحسن الكرخي»‎ )١5( 


©ه سس و لصحت 26٠١‏ 


إذا جهل التاريخ . ويعدل إلى دليل آخر(١2.‏ وكذلك نقل أبو الطيب أن القائلين 
بالنسخ مع العلم اختلفوا مع الجهل علئ مذهبين: 

أحدهما: التعارض. 

والثاني : تقديم الخاص كقولناء وإن لم يعلم التاريخ فذكره عيسئ بن أبان» 

أحدها : أن يكون الناس قد عملوا بهما فيقدم الخاص مثل : «نهيه عن بيع ما 
ئيس عنده21(0. «وكونه رخص في السلم»(© . 

والثاني : أن يكون أحدهما متفقاً على استعماله دون الآخر مثل قوله : «وفيما 
سقت السماء العشر»ء وقوله : «ليس في النضروات صدقة»(؟) . فالمتفق عليه أولئ . 


)١(‏ أصول الكرخي. مطبوعة مع تأسيس النظر ص ١1١7‏ » المعتمد (1/ 54١‏ 547)؛ وهو 
مختار المقدسى في الروضة ص 77١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (407/8)؛ وأبو داود (/ 787)» والنسائي (7/ 789)» والطيالسي 
ص 2151 وابن ماجه (7/ 20707 والترمذي )7091١/7(‏ وقال: احسن صحيح!. من 
طريق حكيم بن حزام رضي الله عنه » وبوب له البخاري (5/ /إ0) فقال: «باب؛ بيع 
الطعام قبل أن يقبضض» وبيع ما ليس عندك» وكأنه لم يشبت على شرطه» فاستنبطه من 
النهي عن البيع قبل القبض» . 

(*) حديث #الرخصة في السلم» أخرجه: البخاري (1117/4)» ومسلم (0/ 2008 
وأبوداود (؟/ 2)71/80 والنسائي (/7/ 590)؛ وابن ماجه (5/ 9706), والترمذي 
(7837/1) وقال: احسن صحيح». وفي نصب الراية (5/ 46) قال: «روي أن النبي عَكنٍ 
نهئ عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في السلم». (قال): «غريب بهذا اللفظ. . . 
ولكني رأيت في شرح مسلم للقرطبي ما يدل علئ أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» 
ا.ه. 

(:) أخرجه: الدارقطني من عدة طرق في السئن (7/ 45-59)» وأخرجه: الترمذي 

3 (768/5) عن معاذ في اباب ما جاء في زكاة الخضروات»» وقال: الإسناد هذا الحديث 
ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي يك شيء؛ وإنّما يروئ هذا عن موسئ 
ابن طلحة عن النبي كَل مرسلاء والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخنضروات 
صدقة»» وفي سنده: «الحسن» وهو ابن عمارة؛ وهو ضعيف غند أهل الحديث؛ ضعفه 
شعبة وغيرهء وتركه عبد الله بن المبارك»1.ه. وراجع : نصب الراية (؟/ 1485 
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عر صب 7ت و٠‏ المسودة في أصول الفف © © ! 
والثالث : أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الأعظم دون الآخر فكذلك'.! . ' 
الرابع : إذا فقد ذلك كلهء فإنّهما يتعارضان ويعدل إلى مرجح آخر(2 . 
قال والد شيخنا: قال عبد الله بن أحمدء سمعت أبي» يقول: أذهب إلى ْ 

الحديثين - جميعاً ولا أردٍ أخدهما بالآخر: ولهذا أمثال منه قوله الحكيم بن : 

حزام(23: : الاتبع ما ليس عندك» . : 


ثم أجاز السكم» اسم (بيع)(” ما ليس في ملكه؛ وإتماهو المنة: رعذ ش 
عندي مثل الأول» ومنه :' «الشاة المصرًاة(؟) إذا اشتراها الرجل فحلبها إن شاء رذّها 
ورد صاع قر)(22), وقسوله : «الخراج بالضمان)(5) ركان ينبني ايكرت اللبن 


: راجع في هذا : قواطع الأدلة لابن السمعائي (64/1): المعتمد (1/ 00585 والعدة‎ )١( 
ْ . فإن المجد نقل العبارة منه باللفظ‎ )317-770/( 
ٍ هو خكيم بو جزاء ين خويلد بن اسد الفرضي» ابن لخن ديه زور التي كلف ولد‎ 
: قبل الفيل بئلاث عشرة سنة» له حذيث في الكتب الستة وكان منْ سادات قريش» رِؤْئ‎ 
عنه ابنه حزام وغيره» وكان من المولفةء شهد حنيتًء وله معرفة بأنساب قريش وآخبارها.‎ 
: .اه٠٠١ 5ه. وقال البخاري : سنة‎ ٠ توفي سنة‎ 
:)07 49 /1( الإصابة‎ 
.)018/5( (؟) الزيادة من العدة‎ 
50 . (؛) المصراة: : هي التي صرئ لبنها وحقن وجمع. يقال: صرئ الماء إذا حبسه‎ 
هذا الع 01970 روجع لع 1/1 11 رالقي لابن تسداسة‎ 
.)119/5( 
حديث «المصراة» أخرجه : البخاري (78/4)» ومسلم (7/5), وأحمذ(5/ 47؟)0‎ )0( 
وأبو داود (؟/ 03 والتسائي (/ا/ 587). والطيالسي ص 273557 وابن ماجه‎ ٠ 
والترمذي (7/ 777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »0001:/1( 
حديث «الخراج» أخرجنه : أحمد (49/3): وأبوداود(؟/ 284)؛ والشافعي في‎ )١( 
81/8 الرسالة صن 48 5 » والنسائي (60,/7١)؛ وابن ماجه (1/ 2794 والترمذي:(9/‎ 
وصخححه ابن‎ )٠١ ٠7/١( وقال : «حديث حسن»» والخطيب البغدادي في الفقيه والمنفقه‎ 
حبان. في موارد الظمآن ص 778 من طريق عائشة  رضي الله عنها- . وفسّرٍالترمذي‎ 
«الخراج بالضمان» بقوله : : اهنو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيباً فيرده على‎ 
البائع» فالغلة للمشتري؛ لان العبد لو هلك» هلك من مال المشتري»:!. ه.‎ 
قلت: : والباء في «بالصمان» متعلقة بمحذوف تقديره: «المخراج مستحق بالضمان م‎ 
: .)5576/1()19 بسيبه 1 وراجع: : النهاية لابن الأثير (؟/‎ 


ا2ك)1١ سرد شو و حستكت‎ ٠6 


للمشتري لأنه ضامن بمنزلة العبد إذا استغله فأصاب به عيباً رده(١»»‏ ؤكان له 
غلته21 بضمانه7© يؤخذ بهذا وهذاء وشبهه7؟) حتئ تأتي دلالة بأن الخبر قبل 
الخبرء فيكون الأخذ بالأخير أولئن220» مثل ما قال ابن شهاب الزهري217: يؤخذ 
بالآخر فالآخر(") من أمر رسول الله يك هذا آخر كلام الإمام أحمد2»©2: وهذا 
كله كلامه . فظاهر هذه( الرواية أن الخبرين إذا كان أحدهما خاصاً والآخر عاماً 
قُدم الخاص» وخص به العام مع جهل التاريخ » فإِنْ علم التاريخ فالثاني منهما 
مقدم سواء كان الخاص أو العام؛ فتصير المسألة مع (علم) ١١0‏ التاريخ إذا كان 
العام هو الثاني علئ روايتين. نقلت هذه الرواية من أول باب السلم2١١»؟‏ من 
جامع الخلال(1١2‏ رحمه الله . 


. في «دا وام»: #فأصاب عيباً ردّمف وفي اض/ ب0: #فأصاب غشاً رده؟‎ )١( 

(7) في «م» والعدة (318/7): «عليه» خطأ ظاهر. قلت : والغلة: الدخل الذي يحصل من 
الزرع والشمرء واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . 
راجع : النهاية (7/ 781). وقال ابن حجر في تفسير غريب الحديث ص 17/4 : «غلته : 
أي من أجرة عمله؛ . وراجع : المغني (5/ 119). 

(؟) يشير إلى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفيه : «أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله. ثم وجد 
به عيبا فرده بالعيب» فقال البائع » غلة عبدي. فقال النبي كَل : «الغلة بالمضمان؛. 

أخرجه : أحمد(59/7)» وأبو داود /٠(‏ 586؟)» وابن ماجه (؟7/ 1/65). 

(4) راجع : مشائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 271/4 إعلام الموقعين (9./1 0-1 8). 

(5) عبارة «د4 ولاضص/ ب» و2م4: «فيكون الأخير أولئ أن يأخذ به»؛ وراجع في هذا: العدة 
8/9 ). 

(1)هو: أبوبكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. ولد سنة 5٠‏ ه. قال فيهعمربن 
عبدالعزيز: لم يبق أحداً أعلم بسنة ماضية من الزهري. ويقال: إنه حفظ القرآن في 
ثمانين ليلة . توفي سنة 4 1١ه.‏ تذكرة الحفاظ .)115-1١8/1(‏ 

(0) في ادا ولاض/ ب4 ولام : «يؤخط بالأخير فالأخير» . 

(8) ونقله عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل والده ص 88. 

(9) في ادا وام»: قال كاتبه : فظاهر هذه الرواية. . . إلخ»؛ وفي #ض/ ب»: «قال والد 
شيخنا: الشيخ شهاب الدين عبد الحليم فظاهر هذه . . . إلخ؟. 

. الزيادة من اد واض/ ب؟ ولام‎ )١( 

)١١(‏ في «د4: «في المسألة»؛ وفي «م»: افي السلم». 

(؟1) في «د) ولاض/ ب) والم!: امن جامع أبي بكر الخلال» . 


حول صصص 66 المسودة في أصول النذه ع © ش 
ثم( إِنّي رأيت أبا الخطاب قد قال: وقد روئ”؟) عبد الله بن أحمد ما يدل : 
على مثل هذاء» وذكر آخر هذه الرواية» قال : إل ان شيخنا تأوله علئ الخبرين إذا 
كانا خاصين يكون الأخير أولن7”) . قال : وفيه نظر(؟) , 
قلت00) : وتأويل القاضي فاسد يرده اول الرواية» و0 كبر كي من 
السلم ٠»‏ فإن خبر حكيم غام في جميع البيوع» الحم لمعيه يع "ا الصراء ْ 


بخاص» و«اختراج بالضمان» عام في كل ضمان(9 . 


قال شيخنا : وعلئ هذه الرواية قال الشيخ أبو محمد لوول الم 
تعارض](9 . 

والمنصوص أنه(١2‏ مع الجهل بالتاريخ يعمل بالخاص ومع العلم يقندم , 
المتأخرء وهذا أقوئ؛ فصارنفني المذهب١١١)‏ ثلاثة أقوال. وحكئ ١١0‏ عن أني 


1 بكر بن الباقلاني» وأبي بكر الدقاق من الشافعية القول بالتعارض إذا جهل 
. التاريخ ولم يفصلو(؟21 : أوهذا يدل على أن مذهبه العمل بالثاني إذا علم التاريخ 


نا 


وهورواية عن أحمد» وهكذا يتخرج/ عندي علئ قنول من لم يجز تأختير البيان ٍْ 
عن وقت اتخطاب إلئ وقث الحاجة من أصحابناء وهكذا قال أبو الطب إشارة 


(1) في اض/ب2: «قال والد شيخنا: ثم إني رأيت. . . إلخ». 


(؟) في «م4: #رو عن عبد الله بن أحمد؛ . 

(؟") العدة (؟/١55).‏ 1 

(5) التمهيد الورقة (55/ ب)! : 
(5) في.«د»: «قال كاتبه؛» وفني «ضص/ ب» : «قال والد شيخنا»» وفي ١م‏ «قال الشيخ».! 
(5) في «م»: «وتّثيله». ا 

(0) في 7م»: «وخير» تضحيف . 

(4) راجع : معالم السنن للخطابي ("/ .)١١8‏ 

(9) المغني لابن قدامة »)1١01//4(‏ زوضة الناظر ص ١7١‏ , 

)٠ 0)‏ في لما : «أن؛1. 3 

. في م : الفي المسألة»‎ )١١( 

() في م1 : «وحكئ القاضي عن أبي بكر. . . إلخ؟. 

.)09 /١1( ينظر: العدة (؟/5714)ع قواطع الادلة لابن السمعاني‎ )١7( 


© سو دوو صصخت 1 )كا 


إل ذلك فقال(217: وبنوا ذلك علئ أن تأخير بيان العموم عن وقت الخطاب غير 
جائز 250 . 

قال والد شيخنا: وكذا(؟) ذكره ابن نصر المالكئ فقال: من منع من تأخير 
' البيان حمله علئ النسخ . ومن أجازه أوجب البيان. وقال القاضي في الكفاية: 
وهذا مبني علئ أن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز!؟) . 

قال شيخنا: تقدّم الخاص على العام مع فقد التاريخ . فإن قلنا بأن العام 
المتأخر ينسخ, فإِن حكم الخاص قد علم ثبوته والعام لم يعلم ثبوته في مسألة 
الخاص؛ لجواز اتصالهما ؛» أو لجواز تقدم العام؛ أو لجواز تأخمره مع بان 
التخصيص مقارناً» «فإِنْ كان العام" (0) متقدماً متجرداً فهو منسوخ عندهم على 
هذا القول» وإن كان مقترناً متقدماً أو متأخراً أو متصلاً» فليس بمنسوخ» ويجب 
أن ينظر في هذا الباب» وفي العامين, والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فإنه إذا 
كان أحدفما أقل أفراداً ظهر إرادة الآخر؛ إذ منه ما لا يظهرة 00 وكذا50) 
إذا كان مجه عموم معنوي أو كان أحدهما مؤكداً والآخر مجرداً أو مقيّد 

مسألة2"0: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ أو ا 
المتأخر. فأمّا إن كانا مقترنين بأن قال في كلام متواصل : «اقتلوا الكفار ولا تقتلوا 
اليهود'؛ أو يقول: «زكُوا البقرء ولا تزكوا العوامل» فهلهنا الخاص مقدم على 
العام ومخصص له» وبه قال( عامة الفقهاء والمتكلمين» وحكئ عن بعضهم 
تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص بهء ذكره أبو الخطاب'8) . 


)١(‏ في «م1: «وقال». 

(؟)انظر: اللمع ص .7١‏ 

(9) في ادا ولاض/ ب؟ وام : «وهكذا». 

(4) كذافي «ض/1]؛ ولاض/ ب» و«دا والعدة (؟/ 574)» وفي «م»! لاغير جائز؟ . 
قلت : والمثبت علئ القول بجواز تكليف ما لا يطاق؛ والله أعلم . 

(5) الزيادة من «ذ» ولاض/ ب» والم؟ . 

(7) في ادا واض/ ب»؟ ولام : «وكذلك)» . 

(1) راجع في هذه المسألة: شرح الكوكب المثير ص 5١١‏ . 

(8) في «م»: «قاله؟ . ١‏ 

(5) انظر: التمهيد الورقة (1/757]). 


ص مج تت وه سورت سا قنفدظ 03 


والد شيخنا: فصل : بناء العام على الخناص والمطلق علئ المقيد إذا ككان الخاص: 
والمقيد أسبق علئ ظاهر المذهب إِنّما يكون إذا لم تقم قرينة تبين إرادة العموم. 
والإطلاق» إن حينئل يكون الخاص والمقيد مبينين للعام والمطلق» ولأنه لم يرد به 
العموم. عم ال رو لسسارن من 
الخاص بالعام277 . 


ومثاله : أن حديث أبن عمر رضي الله عنهما في قول 0 ووو «فمن لم 
يجدنعلين فليلبس الحفين وليقطعهما أسفل من الكعبين7"© كان بالمديئة وهوم ةنيد 
وبحديث ابن عباس - رضي الله عنهما. - ليسفيه ذكر القطع » وهو كان بعرفات» 
وقد قال أصحابنا حديث ابن عبمر منسوخ بحديث ابن.عباس(4) - وإن .كان مطلقاً 
- ؛ لان النبي تكن أطلق لبس الخف في حديث ابن عباس» ولم يذكر القطع مع أنه , 
لو كان واجباً لوجب ذكره200؛ لأ حين الحاجة إلئ بيان الحكم» » إذ كان الناس ' 
بعرفات فلما أطلق - والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقاً فنسبخنا حيتئل . 
المقيد بالمطلق» والله اعلم. | ! 

مسألة50) : : إذا كان. في الآية عمومان فخص أحدهما بحكم أو صفة أو انتناء | 
لم يلزم منه تخصيص الآخرء ذكره أصحابناء ولم يسموا مخالفاً. 0 
ش قال شيخنا: وقال لاسي في الحفايه : يكون مخصصا7", وقأل:! : ؤهو 


1) قال ابن برهان في الوصول الوررقة 1/630 : "إذا ورد اللفظ الغام بعذ الفظ الخاص يبنئ ؛ 
العام على الخقناص » ويجعل كان الخاص ورد بعد العام وذهيت طرائف من النقهاء ءإلئ 21 
أن العام يقتضي رفع الخاض » ويكون ناسخاً له؛ | لها 1 

(؟) في «د؛ ولاض/ ب! ولام 1 : آفي قول النبي صلئ الله عليه وسلم». : 

(©) الحديث أخرجه ا م 07 والفسائي (6/ 988 
وااو لاح تق بسو ص 111نق لازين إن عتدرء لكرج ال : 
هذا اللفظ النسائي (5/ 115) من طريق:ابن عباس . 0 

(4) حديث ابن عباسن واردابلفظ : «ؤمن لم يجد نغلين فليلبس خفين» أخحرجه ا 
(407/4), وأحمد (1/ 535)) والنسائى (6/ 177)؛ والدازمي (5/ 085 ! 

(5) وهو قول عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ راجع: مسند الشافعي ص 1١8‏ . 

(7) راجع في هذه المسألة : الؤاضح (5/ ١70‏ آدب). 

(1) في (د؟ و«م» : لإيكؤن تخضيصا) . 


بف سب سسو و حص كحك 07١١‏ 


ظاهر كلام أ أحمد0١)‏ قال : وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذاء ومثّله 
بقوله : (إلا أن يعفون204, وقوله : إلا تدري لَعلَّ الله يحدث بَعْد ذلك مرا 4574 
وقوله : 8 وبعولتهنَ أحق برْدَهنَ2404/ » قلت : وعندي أن الآيتين الأوليين ليستا من 8؟/ ب 
هذا الباب» وقد ذكر أبو الخطاب مسألة فيها خلاف من ذلك(2 . 

قال والد شيخنا: ذكر القاضي في الكفاية في العمومين إذا خص 20 أخدهما 
بعد أن فصّله وقسّمه بكلام حسن_أنَّه بخصص الآخر» وذكز أنه ظاهر كلام 
أحمد» (وبِيّن ذلك)() وأحسبه كما ذكر أبو الخطاب87). 


قال شيخنا: وهو قول بعض الحنفية 297 قال أحمد في رواية أبي طالب: 
ار ارم الآية ويدعون آخرها. وقال في آية النجوئ كلامه 
المعروف(200, 

مسألة: تشبه ذلك» قال ابن يرهان: اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته لا 
يكون ذلك تخصيصاً لهء وصورة ذلك قوله تعالى: «وإن طَلْتَمُوٌَ من قَبْلٍ أن 
تَمَسُومَُ 2١174‏ فهو عام في كل زوجة (ثم)17) قال: «إلا أن يعُقُونَ4 فهو خاص 
في البالغات(15) , وكذلك ذكره أبو الخطاب كابن برهان قال : وبه قال شيخنا 


وعببدالجبار بن احمد والشافعية؛ قال : وعن أحمد ما يدل على أن أول ١‏ ية 


)١(‏ راجع في هذا: العذة (7/ 2516-5175 التمهيد الورقة (14/ ب). 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /3771. 

(*) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: 574 . 

(5) التمهيد الوزقة (114- ب). 

)١(‏ في «د) و2م»: #إذا خصص». 

(/) الزيادة من «د؟ و#ضص/ باوام؟, 

(8) التمهيد الورقة (74/ ب). 

(9) راجع : أصؤل الكرخي مع تأسيس النظر ص ١١9‏ . 

)٠١(‏ راجع في هذا: العدة (؟/ 515)» والتمهيد الورقة (148/ ب). 
)١١(‏ سورة البقرة» الأية: /ا1 78 . 

)١١(‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب) و(م2. 

١1‏ ) انظر : الوصول لابن برهان الورقة ( 1/79 ب). 


22 22 0 لف المعودة ول الفقد ع © 
يخص أعرهان انار لي ثرا حلت»اوتالاو امي البصري : بالوقف في 
ذلك20© , 

مسألة0): ا 
تعارضا وعدل إلى ترجيح أو ذليل آخرء وبة(4) قالت الشافعية(05)؛ ذلك مثل 
قوله يك : «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس276. وقوله : امن نام عن صلاة 
أونسيها فليصلها إذا ذكرها»270, فإن من ذكر فائتة فى أوقات النهى يتنارلها النص 
الأول من حيث الوقف بخنصوصه ومن حيث كونها فائئة بعمومه والثانيم 
يتناولها من حيث الوقث بعمومه ومن جهة كونها فائتة بخصوصه. حك 
أصحابنا عن الحنفية أنه يقدم الخبرالذي فيه ذكر الوقت37)؛ لأنّه الققصود المتنازع 
فيه» وخالفهم الأولون في ذلك» وعندي أن هذا ليس باختلاف في هذه المسألةا 
الأصولية» وإِنَّما هو اختلاف في ترجيح خاض في مثال خاص منهاء وليس ذلك 
بأكثر من سائر ما يذكر في هذه الصورة الفرعية57) من فقه الأحاديث والمأخبذ.! 
وكاك جازن رحو النتي ل اشر اقم ارك ولهذا ذهينا نحن إلى ش 
تقديم النص الذي فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات أغر. ٍ 


ْ هذه الكلمة ساقطة من 9م4. ا‎ )1١( 

)١(‏ التمهيد الورقة (1/74 ب)» والمعتمد(١/*‏ :0 اللع ص 17؛ وسختار صاحب 
الملحصول (7/ ١ذ57-١511)‏ التوقف. : 1 

(*) راجع في هذه المسألة : العندة (571//5)» الواضح (5/ ١14‏ بِ)ء روظسة الناظر 
ص١‏ 17» شرح الكوكب امثير ص 1-3 7, ا 

(5) في اد» واض/ بب» و(م» : لويهذا». 

(6) انظر: اللمع ص ١10-7؛‏ المستصفئ ص 709. ا 

(5) أخرجه : البنخاري )0٠ /١(‏ ومسلم (5/لا ١‏ والنسائي 0189/10 وابن ماجه. 
(98/1") من حديث أي سعيد رضي الله عنه أ : 

() أخرجه مسلم 017/10 والنساني )147/١(‏ من طريق ب هويرة؛ وأخرجه : أحمد؛ 
(/ 787) من حديث أنْس بن مالك رضي الله عنة.. . 

(8)انظر امورل لكرج م لاحن الشوصي 101 -019 أصول الصا اررق 6 
دب). : 


(9) في (دا وام»: «الفروعيةً» , 


هه 00 


علم» وإن لم يعلم وكانا ري الل 00 
ه00 , 


مسألة("2: القران بين الشيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم7”) 
غير المذكورء وبه قالت الشافعية . وقال أبو يوسف وامزني : يقتضي التسوية7؛»2 
ومثاله قوله : «لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة(0 . 

مسألة(27: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه ؛ 
ذكره أبو الخطاب”"2: وبه قالت الشافعية87) خلافاً للحنفية(*)» ومثله أبو 
الخطاب بقوله : «لا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده»(١١2,‏ وهذا علئ تقدير 
أن يسلم لهم التقدير «ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر»(211 . 

قال شيخنا: وهذا الثانى قول القاضى فى الكفاية قال: وقد حكينا في مسائل 
الكاذف خاو ةن وحم هذه التالا مكل بيخضيصن العدوم في كم الناتي : 


,)817/78 71/7 /7( دمتعملا)١(‎ 

»)184- 187 /4( راجع في هذه المسألة: الإيمان لابن تيمية ص 177 » بدائع الفوائد‎ )١( 
. 778 شرح الكوكب المثير ص 2179 /ا/9ا1‎ 

(؟) في (دة وام ): لافي حكم!, 

(4)انظر: السسفي سن 15 لطن ا ع اللي 1 11). 

(0) أخرجه : أبو داود »)١8/1(‏ وأبو حنيفة في مسئده ص 77 برواية الحصكفي» وأحمد 
على ما فى المنتقئن )٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ . 1 

(7) راجع في هذه المسألة: بدائع الفوائد (5/ 184)؛ شرح الكوكب امثير ص 19/8 17/4 
المعتمد ,)908/1١(‏ 

(7) التمهيد الورقة (54/ ب). 

(8) انظر: المحصول (”/ »)7١8-7١5‏ وهو قول المالكية على ما في شرح تنقيح الفصول 
ص777. 

(9) راجع : تيسير التحرير (1/ 5513-3751), 

(١٠)أخرجه‏ :أحمد »)١14/1(‏ وأبوداود(4/١18١).»‏ والنسائي (14/4) من حديث 
علي رضي الله عنه » وأخرجه : ابن ماجه (7/ /88) من طريق ابن عباس رضي الله 
عئة-. 


)١١(‏ التمهيد الورقة (/5/ ب). 


1/١ 


حل ملسست © المعودة في أسول الفنده ه ٍْ 
هل يقستضي تخصيصه في الحكم الاول؟: ومقتضئ بحث أبي الخطاب : أن : 
المعطوف إن قيّد بيد غير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر ١‏ 

فيه(0). 


مسألة(21:/ قال ابو الطيب: اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقر ذم 
فأجازه بعضهم وهو مذهب المزني 2190 واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج ' 
علي وجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله(0) قال : وقال أكثر أضحابنا لا ' 
حجة فيه(1)؛ ؛ لأنجمع الشارع بينهما في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره. 
وأسا ابن عبانس» فاحتج بكونهنا قرينته في الأمر بها في القرآن(©2, وذكر القاضي 
أبو يعلئ هذه المسألة بهذه الترجمةء وانمتار جواز الاخذ بالقرآن فقال: 
«الاستدلال بالقرآن يجوز 40 وهو أن يذكر الله أشياء في لفظ ويعطفب بعضها 
علئن بعض ‏ ومثّله بقوله : 9 أو جاء أَحَد سكم من الغائط أ لامسكم التّسَاة6480, فلما 
عطف اللمس على الغائطادل علئ أنه موجب للوضوء» قال: وقد خصضص 


)١(‏ التمهيد الورقة (54/:'ب-1/58). 

(؟) راجع في نهذه المسألة : الجدل لابن عقيل ص ١8‏ ممخطوط» ل 
, إعلام الموقعين (732374-718//4)» الطرق الحكمية ص 7 الاوك 
ا ل ل 4 

(9) في «م : «القرائن؟» وقد تكررت في هذه المسألة في أربعة مواضع » وكلها خطا. ١‏ 

() ونقله كذلك أبو إسحاق في التبصرة ص 2779 والباجي في الإشازة الورقة (1/18). 

(0) أثر ابن عباس أخرجه : أحمد؛ وثقله ابه عبد الله في مسسائل والده ص 71 : 
اللاي وس ود الاكردوائته تي عاك البكازي كثاي اليو 
الحبير (7/ 097107 . 1 

()انظر : التمهيد للأسنوي حِيْث قال : "الاقتران ليس بحجة عندناء كما نص عليةالقاضني 
: أبو الطيث وغيرهة! .ها ٠‏ وراجع : اللمع ص 23586 وأحكام القرآن للخصاص 
(1/ 2354 والإشارة للباجي الورقة (1/10) ولفظه : "ولا يجوز الاستدلال بالق زآن عند 
أكثر أصحابنا . وقال محمد بن نصر : يجوز ذلك» وبه قال المزني؟١‏ ها ثم ذكز مسئند 
الحجية فقط ٠‏ وينظر كتاب «قوانين الاحكام الشرعية؛ لابن جزي ص مع ؟ 

(1) انظر :. أحكام القرآن لأبي بكر .ابن العربي .)١١19-318:/1١(‏ ! 

(8) في ادا ولاض/ ب4: #جائز؛ء والمثبت موافق للعدة الورقة /١١١(‏ ب). 

(9) سورة النساء, الآية: #ع , ! ٠‏ 


٠.‏ سر اس سو و صصص حك :1 )كا 


الإمام أحمد اللفظ بالقرينة فقال في قوله: «إما يَكُونَ من نُجَوَئ ثلاثة إل هو 
رابعهُم 2174 : المراد العلم ؛ لأنّه افتتحها بذكر العلم وختمها بالعلم7؟) ومن هذه 
الرواية أخمذ أبو الخطاب الرواية في( التي قبلها وقال في قوله : «وأشهدوا إذَا 
بَايْشُم04) إذال0) أمن فلا بأس. انظر إلى آخر هذه الآية. ثم ذكر مذهب 
الشافعية كما قدمناء(27, وكذلك قال الحلواني الاستدلال بالقران صحيح 
وفيما(!) ذكره نظر» فإن هذه المسألة في التحقيق هي المسالة السابقة والمذهب فيها 
كما قدّمناء وقد ذكر معناه القاضي في التعليق في مواضع وغيره » وأ الأصل أن 
لا يشرك المعطوف والمعطوف عليه إلا في المأكورء فإن اش شتركا فلدليل خارج. لا 
أنه من نفس العطف» وقد صرح هو وغيره أن الآية إذا كان فيها عمومان لم يلزم 
من تخصيص أحدهما أن يخص الآخر» نعم متئ ذكر الإنسان من سياق الكلام 
أو من جهة أخرئ ما يوجب التشريك قبل ذلك منه» غير أن ذلك يتعلق الكلام 
فإبخصوضن كل صور00), 

مسألة: إذا تعارض خبران عامان؛ وأمكن الجمع بينهما بوجه وجب المصير 
إليه في قول أصحابنا وأصحاب الشافعي2»97» وقال داود وابن الباقلاني: 
يسقطان بالتعارض ولا يجمع بينهما('١2.‏ 

مسألة : إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما_بأن كان أحدهما أعم من 


)١(‏ سوزة المجادلة» الآية: /ا. 

(؟) جملة «وختمها بالعلم»: ساقطة من (م» وحدهاء وهي ثابتة في : العدة الورقة 
(6ك/ب). 

() «في»: ساقطة من «م؟ . 

(4) سورة البقرة» الآية: 7857 . 

(5) في «م»: «إذا نظر. . . إلى آخر الآية» . 

)١(‏ العدة الورقة (0؟/ب). 

(/) في ادا ولاضص/ ب؛ ولام» : لاوما ذكر فيه نظر) . 

(8) انظر في هذا: العدة (518-5014/5), 

(9) انظر : اللمع ص 45 شرح الكوكب المثير ص 458 ؛ الإحكام لابن حزم (1/ 101 
حل 1598). 

.)1/95( الوصول لابن برهان الورقة‎ »)١77-1757/1( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )٠١( 


حو سر © © المسودة في أصول الفقد © © . 
الآخر» أو قابلا التأويل ذون الآخر - جمع بينهما بذلك» وإن تساويا وتناقضا كما. 
لو قال :. «من بدأل دينه فاقتلوه) ‏ وامن بدل دينه فلا تقتلوه؛ تعارضا وظلب مرجح' 
رطا اس خرمه ‏ «لالشي . قال:.وقال.قوم: لا يجوز تعارض: 
عمومين خاليين من الترججيح7") ' 0 

ار يساتر د مس ولق وا اا 
من كل وجه مثل أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر فإن علم ' 
تقدم أحدهما نسخ المتألحر المنقدم» وإلااقدم أحدهما(؟) بوجه من وججبوه! 
الترجيح”*) خلافاً للمعتزلة في قولهم : يرجع إلى غيرهما("2؛ قال : ولا فرق بين 
أن يكونا معلومين» أو مظنونين 270 أو انيما عازه رالا خ رميو رلك 
ب المعتزلة : يجب العمل بالمعلوم!8) / 

قال شيخنا: وهذا الذي ذكره عن المعتزلة هو الصواب. 

مسألة : إذا كان نصبان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه؛ فلا تعارض 


يها إذ لم يكن للخاصن مفهوم مخاة7؟ مث قصة الجاع في رمضاذة" امع 


)١(‏ الزيادة من اد وااض/ بِْ» ولام وعبارة ابن قدامة : اطلب الحكم من دلي ره 

(؟) انظر: روضة الناظر ص١7‏ . : 

(؟) انظر: : زوضةالناظر ص )1١‏ وقال الفدوحي في شرح الكوكب امثير ص 46/6 :: #قال , 
أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين : لايجوز أن يوجد في الشرع خبران : 
متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به . فأحد المتعارضين باطل؟ إما لكذب الناقل 
أ طني اتن ال تبات ارخا الظري الطرياس. أو لبطلان حكمه بالنسنخ» 
ايه 

(4)عبارة ادا واض/ ب وهم» : «وإن لم يعلم تقدم سه عر 
الآخرا. ١‏ 6 

(0) زاد في ادا ولاض/ ب؟ ولام 0 : فب يرجع إسناه أو إلى مه أو إلن غيرهما. 

: .)167 /1١(دمتعملا‎ )( 

() قول المؤلف «أو مظئونين) تافقو ا ردم تراب 

(4) انظر: المعتمد .)1١11//5(‏ 

(9) في مك : #مفهوم المخالفة» . ؛: 

)٠ 0)‏ يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه - 6 وفيه : جاء رجل إل رسول ال ا . 


66 سحب ام سد و صصح 11 )ك5 


قوله : «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» ١7‏ إِنْ صمح الخبرء ومثل حديث(5) 
شاة ميمونة(2؟ مع قوله : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»(؟2 ونحو ذلك ٠»‏ فالخاص في 
ذلك بعض العام وهما متفقان!” فيه. وبقية العام علئ مقتضاه؛ إذ لا معارض 
لهء وهذا القسم لا خلاف فيه» وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافاً عن 
أبي ثور(2 ولا أظنه إلا خطأء وذكره أبو الطيب» ولم يذكر فيه خلافاً» ومثله 


-فقال: هلكت يا رسول الله. قال: «وما أهلكك؟؛. قال: وقعت علئ امرأتي في نهار 
رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟4. قال: لا. قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متابعين؟؛. قال : لا. قال : «فهل تجد ما ثطعم به ستين مسكيناً؟...2 الحديث . أخرجه: مسلم 
9 ةو" ). 

:)849٠ 4 549 هذا الحديث الذي استدل به المؤلف؛ قال فيه الزيلعي في نصب الراية (؟/‎ )١( 
٠ ع امو ل ل‎ 

قلت : وأورده السرخسي في أصوله (7/ 177): «دليلاً على وجوب الكفارة في حق من 
أفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب عمداً» | لها 

(1) حديث ميمونة وفيه : «أن النبي يك مر بشاة لميمونة قد أعطيتها من الصدقة ميتة» فقال 
رسول الله يك : «لو أخذوا إهابها فدبغوه والتضعوا به» . فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة. 
فقال: «إنّما حرم أكلهاء. أخرجه: الحميدي :)774/١(‏ ومسلم (190/1)» ومالك 
(54/7)» والشافعي في الام (4/1)» وأحمد (777//1)» والنسائي (9/ 19/7): وأبو 
داود (5/ 56)» والدارمي (2)457/5 من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- . 
قلت : ووجه الاستدلال منه : «أن التنصيص علئ الشاة في هذا الحديث لا يقتضي تخصيص 
عموم «أيُما إهاب ذُبغ فقد طهره؛ لان تنصيص علئ بعض أفراد العام» بلفظ لا مفهوم له» 
إلا مجرد مفهوم اللقب؛. فمن أخذ به خصص بهء ومن لم يأخذ به لم يخصص بهء ولا 
متمسك من قال بالأخذ به؛ ا ع من المدخل لابن بدران ص 7145 . 

(؟) هي : ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين - رضي الله عنها . كان اسمها برَة 
فسمًّاها رسول الله وَل ميموئة . تزوجها سنة ل للهجرة. لا اعتمر عمرة القضية» وماتت 
بسرف سنة ١61ه.‏ 
الإصابة (5/ 411 -417). 

(5) الحديث أخرجه: الحميدي :)71717/١(‏ وعبد الرزاق(١/‏ 57)» ومالك (؟/55)» 
والشافعي في المسند ص ٠١‏ » والام (9/1): ومسلم (91/1١2)؛‏ والنسائي (0/ 01/79 
والدارمي (؟/ 86)» وأبو داود (131/5)» وابن ماجه(/ 2)١١97*‏ والترمذي 
(176/5) وقال: #حسن صحيح»؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما- . 

(5) في «د؛ واضص/ ب» و(م»: «متوافقان فيه؟ . 

() الوصول لابن برهان الورقة )1/4١(‏ ولفظه: «وقال أبوثور: يجعل الثاني مخصصاًء - 


٠.6 005259525227525‏ المعودة في أصوا انفده © 


بالدباغ وبقوله : «لا تبيعوا الطعام إلا مثلاً بمثل1(6) مع قوله ا 
ل ل 00 


فلع ولمل من وهم هداس كيلةء اوداك ان اباخو من يدول جتهوم اللنب: 
ال اك ا الع دي ل ا : 


بالدباغ»؟) ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية في عين(5) 00 
وكذلك7 ذكر بعض أصحابنا أن العام إذا خص بعض مفرداته فال يخص ١‏ | 
العموم.بمفهوم تخصيص الحكم بهذا المفرد؟ . اختلف أصحابنا في ذلك, : فالأكثر . 


1 أنه لا يخص ويكون تخصيص المفرد لتأكيد الحكم فيه ونحخوه ا 
بسديد72 , 


قال شيخنا :وغيارة يي الخطات إذاعلق اعسوم حكننا مل افيلاذه وقد . 
ورد 0 في لفظ يفيد تعليق ذلك7؟) الحكم علئ بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما 
عدا ذلك البعض» وحكئ عن أبي ثور أنه أوجب ذلك ؛ لاله قال : في قوله يك 
في شاة ميمونة : «دباغها طهورها»! 2٠١‏ يخص عموم قوله: «أيا إهاب دبغ فقد ٠‏ 


-فلا يطهر إلا جلذ مأكول اللخمة | ها 
(١)الحديث‏ أخرجه : أحمد(6/ »)4١ ٠‏ ومسلم (0/ 517) من طريق منعمر بن عبد إلله 1 
رضي الله عنه . ا : 
(١1)أخرجه:‏ أحمد(ة/ ٠‏ اله رف 2 والنسائي (/ا/ 710/8), من خاذيث عبادة | 
ابن الصامت ‏ رضي الله غنه-". 
(؟) الوصول لابن برهان الورقة .)1/4١(‏ 0 
(5) لم أجده بهذا اللفظ . وإنّما وجدت في مصنف عبد الرزاق /١(‏ 31) ساس : 
قال : أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت» فقال النبي 25 : «ألا دبغتم إهابها؟» , 
(5) في م2 : «بالقضية بالعينة. ١:‏ 
(1) قول المؤلف: «وكذلك ذكر بعض أصحابنا ... . إلق قوله : وهذا النقل ليس بسنديد» وقع 
في ادا ولاض/ ب24 و م تمة للفصل التالي . 
() راجع في هذا العرامد شري لان لاز من 001 رارم العركت ليرد 
١56‏ , 
(8) ذ في (دا ؤ«ض/ ب1 ولم1: : (ووردا. 
(9) كلمة «ذلك»: ساقطة من”د؛ و«م»: 


3 ' قوله حنانها لليزرن جاواتي نيل عاينة رضي الله عنها- : سئل النبي و عنا-‎ )٠١( 


© © المسودة في أصول الفقه © © 
طهر». واحتج بأن تعليقه(1) بالظاهر يدل علئ أن ما عداه بخلافه . وأجاب عنه 
أولئ منه2©"2» فهذه المسألة إن حملت علئ عمومها ناقَض قوله: «إن دليل 
الخطاب يخص العموم»»؛ وإن حملت على ما إذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم 
يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب وإن قلنا: إن له مفهوماً عند الإطلاق 
فإنه لا يخص العموم؛ لقوة دلالة العموم عليه» ولهذا ذكر الخلاف مع أبي ثور 
وحده» فعلئى هذا يكون في المسألتين ثلاثة أوجه(”" . 

فصل: فإن كان للخاص مفهوم مخالفة(؟» مثل : خبر «القلتين2200: و(اسائمة 
الغنم(1 بالنسبة إلى قوله : «الماء لا ينبجسه شيع27(0, وقوله: «في أربعين شاة 
شاة»(8) ونحو ذلك» فهذا هو «مسألة تخصيص العموم بالمفهوم» وقد سبقت» 


-جلود الميتة فقال : «دباغها طهورها», أخرجه عنها: أحمد 2)١166-1014/5(‏ والنسائي 
.)١74/90(‏ ولمسلم :)١91/1(‏ «دباغه طهورا. 

. في «م»: «تعلقه؟‎ )١( 

(؟) التمهيد الورقة (1/59). 

(") راجع في هذا ١‏ إلغرا/د الأصولية لذبن اللعاوضي 011417 

(4) في م : «مفهوم يخالقه» . 

(5) حديث «القلتين» أخرجه: ابن أبي شيبة »)١414/1(‏ وأبو داود ,)١7//1(‏ والنسائي 
»)١76/1(‏ وابن ماجه :)177/١(‏ والشافعي ص لاء وأحمد (75/ ؟١)4,‏ والطحاوي 
(15/1): والدارمي »)١187 /١(‏ والترمذي )51/١(‏ وقال: «والقلة: الجرار»؛ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحنبث»؛ وقال 
الخطابي في المعالم )57/١(‏ : "وكفئ شاهداً على صحته أن نجوم الارض من أهل 
الحديث قد صححوه وقالوا به وعليهم المعمول في هذا الباب؟١‏ 6 

)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه : البخاري (477/7)» والنسائي (594/0)» وأبو داود 
(97/5)» من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . ١‏ 

() أخرجه: أحمد (5/ »)١9‏ وابن أبي شيبة ,)١57 /١(‏ وأبو داود (109//1)» والنسائي 
.)»3721/1١(‏ والطحاوي »)١١/١(‏ والترمذي )55/١(‏ وقال: «حديث حسن». من 
طريق أبي سعيد الخدري. وأخرجه: ابن ماجه (1/ 174)؛ والطحاوي (17/1): من 
طريق أبي أمامة الباهلي؛ وزاد ابن ماجه: «إلاها غلب على ريحه أو طعمه أو لونه؛؛ وفني 
إسناده (رشدين! ضعيف . 

(8) الحديث أخرجه: أبو داود (؟98/5)» وابن ماجه (1///ا0), والترمذي (517//5) - 


1/4 


أولى90 , 


هر صبرر | 9ه 9 المصودة فصول الف © © 


الراك امبر ا و رع ور للع ملر 0 1 
آخر. 1 1 
قال شيخنا : وذكر القاضي أن الصورة المسكوت عنها تخخص من اللفظ العام 
إلا أن يكون أولئ بالحكم من المنطوق فيكون التنبيه أولئى/ من الدليل» وكذا إن ' 
كان القياس يقتضي استواء الصورتين فيكون القياس أولئ من المفهوم ومثل ذلك ْ 
«بنهيه عن بيع الطعام»(1) نهيه عن بيع ما لم يقبض(2©. وقوله: «في اختلاف ١‏ 
البيعين والسلعة قائمة»(؛) . ويجب أن يخرج في تقديم القياس علئ المفهوم ْ 
وجهان كما في تخصيص العموم بالقياس» بل أولى لأنهم قدّموا المفهوم على ! 
ل ل ا ل 1 ' 


توج قو ب الطاب في تقم العموم عن النهوم9؟ ناته مجع (' 
القياس علئ المفهوم أعوذ من تقدم اقباس عل الوم وكذلك ذكر أصحابنا | 


-وقال: «حديث حسن»؛ إمن طريق أبن عمر رضي الله عتهما- » واللفظ لابن ماجة . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من #داأوةض/ ب» ولام؟ , ؛ 
(؟) لعله يشير إل حديث ابن عمر رضي الله عنهما- » وفيه لذن ناح ماما فلا ينا حل '' 

يقبضه» أخرجه عنه: البخاري (08/4)؛ ومسلم (8/0))» والنسائي (لا/ 145). ؤابن ٍْ 

ماجه (0744/1» والدارمي (1/ 107)» وروي من طريق ابن عباس بلفظ : : امن ابتناع 

طعاماً فلا يبعه حتئ يستوفيه», . أخرجه عنه : البخاري (58/14): ومسلم (5/ 000 

والنسائي (1/ 588), وابن ماجه.(؟9/19/5). 


(”) يشير إلئ حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » وفيه : امن ابساع طعاماً فلا يبعه ختى : 


يقبضه» زاد فيه مسلم (5/ 67: والنسائي (787/1)؛ وابن ماجة (؟/ 749) قال,ابن 
عباس : #وأحسب كل شيْء بمنزلة الطعام؛ . ١‏ 

(4) الحديث أخرجه : النسائي (// 7 0٠‏ واين ماجه (8/7/5)» والدارمي (590/5) 
ونصه : "لين إذا اخلفا ايع قائ بيه ولبس بنهما بين فالقول ما قال الاع أو يرادا البيع» 
من حديث ابن مسعؤد - رضي الله عنه- . 

(0) الغدة (5/ 9186-574), : ِ 

ْ .)1/59( التمهيد الورقة‎ )١( 


6ه دسو و صصطصصطصحتحتحتت ١‏ )كت 


سورت سنت ا اه 

اء0) . ومن العجب أنه احتج للخصم فقال: : فإن قيل تعليقه للطهارة بتلك 
اليل على الا دا سام ايخلز نياف قال الحرات 0 ذل الطاب لين 
بحجة في وجه وفي وجه هو حجة؛ لكن صريح العموم أولئ منه(”) وهذا 
يناقض قوله مع الجماعة: ١‏ لسوتي عط ب للتاترى ل اح هارم لي نا 
المغال(4) . 


مسألة(5»: حمل المطلق علئ المقيد إذا اخمتلف السبب واتمحد جنس الواجب 
كتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل. وإطلاقها في غيرهاء ونحو ذلك . قد ذكر 
القاضي في ذلك روايتين17) 

إحداهما: يحمل عليه من طريق اللغة» وبها(© قالت المالكية(7»» وبععض 


)١(‏ عبارة «د4 ولاض/ ب» وهم»: «فإنه نقل كابن برهان في ذلك». 

(؟) التمهيد الورقة (1/19)» والوصول لابن برهان الورقة .)1/4١(‏ 

(") التمهيد الورقة (1/59]). 

() هنا وردت الزيادة التي نبهنا عليها في أول المسأآلة السابقة على هذا الفصل وهي قوله: 
«وكذلك ذكر أصحابنا أن العام إذا خص بعض مفرداته. . . إلى قوله: 5. . وهذا النقل 
ليس بسديد» . 

(5) راجع في هذه المسألة: الواضح (1/ ١7٠١‏ ب)»؛ روضة الناظر ص 2117-1155 شرج 
الكوكب المنير ص 7١5‏ كثاب الإيمان لابن تيمية ص 2٠١4-١٠١١‏ بدائع الفوائد 
».)56١-748/(‏ القواعد الاصولية لابن اللحام ص 387 . 

(1) في 2د ودض/ ب» و2م2: «ذكر القاضي فيه روايتين». وانظرهما في : كتاب الروايتين 
والوجهين الورقة (٠1؟‏ / ب)ء العدة (578-51"17//7), 

(7) في «م»: «وبهذا؛. 

(8) هنا بهامش «دة حاشية نصها : «ضرب حفيد المصنف على المالكية» والحق المالكية في 
القول الغاني*ا.ه. راجع : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص 85 فإنه قال : «وأما إن 
اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق علئ المقيد عندنا بجامع » وقيل : وبغير 
جامع؛ ولا يحمل إن لم يكن جامع؟١.‏ 20 وفي الإشارة للباجي الورقة (1/9): ل 
فإن تعلّق بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان» ويطلق في الظهار فإنه لا 
يحمل المطلق علئ المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك . وقال بعض أصحابنا 
واصحاب الشافعي : يحمل المطلق على المقيد من جهة الوضع . . . (قال): وأما إذا كانا- 


ع( ص0 © » المسودة في أصول النفذه © 
الشافعية(2. اه ' 0 
٠‏ والثانية : مر فلن وبه(2 قالث الحنفية0©, وأكثر الشافمية43),. 
واختارها أبو إسحلق بن شاقلا90), وأبو الخنطاب650 )؛ وهو أصح عندي720 . , 
قال 0 : والجوي ني واحلاني وحكن ابن نصر الي أن الثاني 
قول أصحابهه90) ٍ 1 
مسألة0١20:‏ ان ل ع ياب جامعة فجاز دنا زفح 


<متعلقين بسبب واحد مثل أن ترد الزكاة في موضع مقي بالسائمة» وترد ف مؤضع آخر. 
مطلقة فإنه.لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضاً حمل المطلق علئ المقيد . ومن أصحاينا من, 
أؤجب ذلك» | ٠ه.‏ وللاستزادة انظر: شرح تنقيح.الفصول ص 7575 وما بعذها. ّْ 

١ )59/1( قلت : هذا العزو إلئ بعض الشافعية غير محرر. . قال ابن السمعاني في القواظع‎ )١( 
مخطوط: : "إذا ورد المطلق والمقبيد في حكم واحد وكان سببهمًا مختلفا فنعندنا يمل‎ 
٠ . المطلق علئ المقيد.. .6|.ه. وفي الوصول لابن برهان الورقة (؟ ”/ ب) مخطوؤظ:‎ 
: وداجع‎ ٠ «وذهب أصحابنا  يعني في هذه الصورة - إلى أن المطلق يبحمل علئ المقيد  . م‎ 
ا‎ . 7١ اللمع ص‎ 

(؟) في ”م1 : ابهذا» . 

(7) راجع : أصول الشناش صل 4 كش الأسرار7؟/ 146) وما يها ؛ ! 

() هذا العزو غير محرر . ولعل القائل به هو : الجويني اماي ٠‏ وقد فصل في هذا ' 
الآمدي في كتاب الإحكام (1/ 7) فلينظر . ' 

(6) ونقل ذلك القاضي في العندة ورجّحه (88/9+, 0 ونقله كذلك أبو الخطاب في : 
التمهيد الورقة (15/ ب).. 5 

(5) التمهيد الؤرقة (19/ ب). : 1 

(0) عبارة (د» ولام»): : #واختارها أبو إسحاق بن شاقلاء وهو اصح عنديء واجتارها أبو 
الخطاب والجويني. . ٠‏ إل4. .. 1 

: : .)47 /١( البرهان‎ )8( 

(4) وقال القرافي في العقط المنظوم ص 777 مخطوط : وهو قول جماعة من المالكية 
والشافعية»؛ ونقل المازري في شرح البرهان : "انمالك يبقي المطلق على إطلاقة؟» ُ 
فرااجع : ص 77١-177٠‏ من الككتاب نفسه : 0ه 

(١٠)كلمة«مسألة»:‏ ساقفظة من م م! ونحدها. 

٠ 2)بأ-1/97٠( التمهيذ الورقة‎ )١١( 


نك سردم مدو و كك +227 


المالكي() والشافعية20» وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الأخرئ في التي 
قبله0), وليس في كلام الإمام احمد الذي ذكره ما يدل7؟» عليها ؛ نعم هي 
مخرجة 220 على تخصيص العموم بالقياس . ولنا رواية بمنعه؛ لأن المطلق هنا 
كالعام . 

قال شيخنا: فإن7© اتحد لجنس واختلف السبب ذكر ابن نصر المالكي أن 
مذهب أصحابه والحنفية وبعض الشافعية آنه لا يحمل عليه» وأن حمله عليه لغة 
قول جمهور الشافعية؛ قال: وقد روئ عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد أن 
المطلق يتقيد بنفس تقييد المقيد» ويحتمل أن يرد إليه قياساً» وذكر أن الصحيح عند 
أصحابه أنه يحمل عليه قياساً» وقالت الحنفية: لا يجوز؛ لأن ذلك زيادة على 
النص» وهو نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس27: واختار الجويني الوقف (في 
مسألة القياس)20), 

مسألة(4: فإن كان هناك نصًّان مقيدان في جنس واحد(١21‏ والسبب مختلف 
وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك 
كقضاء رمضان» ورد مطلقاً وصرّح في صوم الظهار بالتتابع وفي صوم/ المنعة 


)١(‏ انظر: العقد المنظوم ص 756-1754 مخطوط» ومفتاح الوصول لابن التلمساني 
ص85. 

(؟) انظر: اللمع ص 755» الإحكام في أصول الاحكام للآمدي (7/ 0). 

(7) التمهيد الورقة (59/ ب). 

(4) في اد» واضص/ ب4 و«م»: «دليل عليها؛ . 

(5) في اد» و«اض/ ب4 واام4: اتتخرج؟ . 

(5) في «د؛ واضص/ ب» ولام4: #حمل المطلق علئ المقيد إذا اتحد . . . إلخ؟ . 

(0) انظر في هذا: العدة (577//1 -579): التمهيد الورقة (59/ ب)» اللمع ص 75؛ 
شرح تنقيح الفصول ص 775 ؛ كشف الأسرار (5910-1789/17). 

(8) الزيادة من «ده وام4؛ وراجع مذهب الجويني في : البرهان (1/ 21414١‏ 448). 

(9) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة //٠(‏ ب)» القواعد الأصولية لابن اللحام ص 
4 العدة (25777-775/1): روضة الناظر ص 177 ؛ شرح الكوكب المنير ض 
7» شرح تنقيح الفصول ص 759 . 

. في قواعد ابن اللحام ص 784 : «في جنس الواجب؟‎ )٠١( 


/ب 


حر مسحت و و السودة ني لسو اندو « ش 
بالتفريق» وأما إلحاقه بأحدهما قياساً إذا وجدت عل تقتضي الإخاقة + فِإِنه . 
علئ الخلا المذكور في التي قبله9؟». 


فصل20: فإن كان المطلق والقيد مع اتحاد السب واحدكم قي شيء حدتما 
لو قال : «إذا حشم فعليكم عتق رقبة) . وقال في موضع آخر: «إذا حنشم فعليكم غتق 
رقبة مؤمنة». فهذا لا خلاف فيه وأنه يحمل المطلق غلى المقيد اللهم إلا أن يكون , 
المقيد آحاداً . والمطلق تواتراً. :فينبني على مسألة الزيادة(4»: هل هي نسخ؟ . 
وعلئ نسخ المتواثر*) بالآنحادلة», والمنع قول الحنفية2"9» وجميع ماذكرنا هو في : 
المقيد نطقاً كما مثلنا به آنفً» فأمًا إن كانت دلالة القيد من حيث المفهوم دون اللفظ . 
فكذلك أيضاً على أصلناء وأصل من يرئ دليل الخطاب. ويقدم خناصة على :. 
َ العموم. فأما من لاايرئ دليل الخطاب» أو لا يخص العموم به فيعمل بمقتضنئ | 
الإطلاق» فتدبر ما ذكرناه» فإنه يغلط فيه الناس كثِير](8), ولاطررنا الطاب ا 
١‏ تحرير(8» جيداً بنحو ما ذكرناه إلا أنَّما ذكرنا أتم . ٍْ 


وول و الطاب هذا هالراقال الاح و وقالافي : 


ابر : «تقتضي الإطلاق»» وامثبت من اده ولاض/ ب؟ وام 

| (1) في قواعد ابن اللحام ص 7/816 انه على لحلاف الذكور في حمل الطق علن امقيد ْ 

1 من جهة القياس» | ها : 

(؟) راجع في هذا: القواعند الاصولية لابن اللحام ص 7/7 - 15 شرح الكوكب اير 1 
ص4١716-7.‏ ا 1 

' (4) في «م»: : #الزيادة على النص». ْ 

(0) في ام : #وعلئ النسخ للمتواتر بالآحاد» . أ : 

(0) قال ان التلمناني في تناح الوضول مل توافتت لبربا رطف نه : 
خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد. :+ لإن كان افيد يخبر الراعد» والمطللق من الؤرأت. 
تقيد به علدنا» 1. ه. 

(/) راجع : كشف الاسرار (14-584/1) حيث تقل عن البزدوي قوله : #وعندنا لا / 
يحمل مطلق على مقيد أبدا» ثم تعقبه بقوله : #وللحققون من الحنفية يذهبون إلى حمل 
المطلق على اليد إذا كان المحكم واجداً والسبب واحداً. لالخ 00 : 3 

(8) في القواعد الاصولية لابن اللحام ص 787 : #فإنه يغلط فيه كثير من الناس» , 

(9) هذه الكلمة ساقطة من «د8. 


لف سم روسو و صصح 0 07 
موضع آخر: «إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر»(١».‏ وكذ(" القاضي في 
الكفاية . 

قال شيخنا: لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيد من جهة المفهوم؛ وهو فيما 
أظن قول أبي الحسين27. فقال القاضي : إذا اتفق الحكم والسبب فإن كانا أمرين 
مثل : «إذا حتثتم فاعتقوا رقبة»» وقال في موضع آخر: #إذا حنثتم فاعتقوا رقبة 
مؤمنة) وجب تقييده . 

وإن كان نهين نحو قوله : «إذا حنئتم فلا تكفروا بالعتق»» وقال في موضع 
آخر : «إذا حشتم فلا تكفروا بعتق رقبة مؤمنة»» وجب إجراء المطلق علئ إطلاقه 

في الت من لحن أفصل د علن الايد » ولايخصة النهي المقيد بالإمان؛ لأنّه بيعض 
ما دخخل تحته(4» , 

قلت©22: وكذا إذا كانا إباحتين أو كراهتين(257»: (وإن كانا ندبين ففيه 
نظر 7 )» وإن كانا خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك الحكم . وقد ذكر 
الطرطوشي0) أن اصحابه اختلفوا في حمل المطلق علئ المقيد مع اتحاد السبب 


.)1/59( التمهيد الورقة‎ )١( 

(1) في اد؛ ولاض/ ب4 ولام؟ : «وهذا الذي ذكره أبو الخطاب ذكره القاضي في الكفاية» . 

(17) المعتمد لأبي الحسين (1/ 11 3) , 

(4) كلام القاضي أورده أبو الخطاب في التمهيد الورقة (79/آ- ب)» وبناه في النهيين على 
دليل الخطاب . فمن لا يراه حجة» فإنه يعمل بمطلق الإطلاق» ومن يراه حجة ويخص 
العموم به فإنه يعمل بالمقيد. 
راجع : : قواعد ابن اللحام ص 5875 رن لكر الو 0 51١6‏ 

(5) في شرح الكوكب المنير ص 5١60‏ : «قال الشيخ 3 تقي الدين في المسوّدة: قلت قلت: وإنكانا 
إباحتين. . . إلخ؟ . 

(5) في اد واض/ ب؛ وهم؟ وشرح الكوكب المثير ص 5١6‏ : «وإذا كانا إباحتين فهما في 
معنئ النهيين» وكذلك إذا كانا كراهتين» . 

(7) الزيادة من «ده وض / ب» وهم؟وهي ثابتة كذلك في شرح الكوكب المنير. 

(8) لعله : أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الطرشوشي الفقيه المالكي . 
نشا بالاندلس ببلدة طرطوش. وصحب الباجي وآخذ عنه مسائل الخلاف. له تعليقات 
فى مسائل الخلاف» وفي أصول الفقه. توفي سنة ١01ه.‏ 
الديباج المذهب ص 231417-17 وفيات الأعيان (4/ 114-757). 


حو صب 0 8 المعودة في أسنول الفقه © © ١‏ . 
والحكم كإطلاق المسح في قوله : ايمس المسافر ثلاثة أيام»(١2»‏ وتقييده في قزل : 

«إذا تطهر فليس2(0. وذكر ذلك أيضاً في مسألة التيمم إلئ الكوع » وفي معنئ , 
ذلك ما ذكره أصحابنا وغيرهم في قوله : «في الإبل السائمة»0) مع قوله::«إذا ' 
بلغت جخمساً ففيها شاة»(4؛ وكذلك قوله:. «عمن تمونون»”7) مع قوله : لعن | 
كل صغير وكبيز» ذكرواتن: تر وعيه من المسلمين»!7 قروا حنمل المطلق ش 
على المقيد 99 , : 


(١)أخرجه:‏ _ 0 :.الترمذي : 
(14/1) من طريق خزية بن ثابت» وقإل: : ااحسن صجيح»؛ وضححه أبن حبان في, 
موارد الظمآن ص "/ء من طريق خزيمة بن ثابت» ومن طريق أببي بكرة عن أبيه  !‏ ' 

)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (43/1) ولفظه : لاعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبئ َكل أنه 
رص للسافر لال ام لبان والقيم يونا ويل إذا تطهر بس عليه أن بسح عليه . 
وأخرجه : عبد الرزاق (1/ 5 )1١‏ عن حبيش بلفظ : تأمرنا أن تمسح على الدفين إذا نخن 
أدخلناهما على طهور ثلاثاً إذا سافرلا: ..»الحديث, 0 ' ا 

(*) أخرجه: أحمد (0/ 27 سئي 0/4 واتزلي 400/0 وحم بن 
خيمة (18/5) من نحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . 00 

(5) أخرجه: أحمد(؟/6١)2‏ وأبوداود (؟/48)» والترمذي (57/7) وقال 17 ١‏ 
طريق ابن عمر!ه. . وفي البخاري (7/ 50)) ومسئد الشافعي ص 484 وُصحيح ابن ا 
خزية (5/ 14) «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغدم من كل خمس شاة» من طزيق ا 
أبي بكر - رضي الله عنه ؛ وأخرجه : ابن خزيمة )١9/5(‏ بلفظ آخر: «فإذا بلغت خلمساً 

من الإبل ففيها شاقه. 2 ١‏ 

(ه) أخحرجه الدارقطني (184/1)؛ والبيهقي (171/4) من طريق الضحاك بن عفمان عن . 
نافع عن ابن عمر قال في المهذب :)٠١8/5(‏ «وإسناده ليّنَةء وروا البيهقي (4/ 131) 
من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي علئ ما في المههذب (19//1) 
وقال: «وهو مرسل»» ورؤاه الشافعي ص 41 عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد 
عن أبيه قال في المهذب )١19//4(‏ : #وفيه انقطاع». 5 

'(1) اخرجه مسام من طريق آبي ديك الدارقطتي:في خدرائبٍ مالك من طريق إمتحاق ب 
عيسئ بن الطباع عن مالك على ما في تلخيص الحبير (؟/ 187 42187 وأخرجه ابن 
خزية (80/5)؛ والبيهنقي (4/ 2177 والطحنادي (64/5) من طريق بن عمرد 
رفي الله متهمابة. : : 

راج نهدا نشر البنود (554/1), 


وه سردم امن و و ست 11خ0كا 


والد شيخنا: فصل: فى حد المطلق7١2.‏ ذكر(1) صاحب «جنة الناظرة( أنه 
اللفظ الواحد الدَّآلٌ علئ واحد لا بعينه باعتبار معنى شامل لمسمياته» كدينار 


ودرهم. 

ومثاله فيما يقع به الاستدلال: التكرة في سياق الإثبات» وفي معرض الأمر 
والمصدر!؟). 

شيخنا: فصل(0): ذكر القناضى وغيره أن الحنفية احتجوا بقوله تعالئ: 
رئابك فطَهر04) ولم يفرقوا بين الماء وغيره» وهو على عمومه7©؛ واجاب 
بأجوبة : 

: منها: أن الآية عامة وخبرنا خاصء والخاص يقضي على العام/ وكذلك 


)١(‏ قلت: «المطلق لغة: هو الذي لا قيد عليه كالبعير المطلق الذي لا عقال علئ قوائمه. انظر: 
أساس البلاغة ص 077954 والواضح /١(‏ 05 ب). 
واصطلاحاً : ذكره المؤلف وإن شئت قلت: ما علق الحكم عليه باسمه الاعم أو علق عليه 
الحكم باسم خاص . . .» الواضح /١(‏ 04 ب). : 
والمقيد: هو الذي دل عليه القيد» وقيدته تقييداً: جعلت القيد في رجله. المصباح 
41/0 1). 
واصطلاحاً: عرّفه ابن قدامة بأنه : المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله «رقبة مؤمنة». روضة الناظر ص 1757 » وقال في الواضح 
(100/1): «المقيد : ما علق على اسم بنعت أو صفة أو غير ذلك» فما يخصه علئ بعض 
الجملة المرسلة. . .14.ه. 

)١(‏ في (م1: لوذكرا. 

(؟) هو: كتاب الّفْه الفخر إسماعيل في الجدل وعرّضه على مجد الدين بن تيمية فكتب له 
عليه سنة ست وستماثة وهوابن ستة عشر عاماً. 
راجع : الذيل لابن رجب (1/ 717 شذرات الذهب (0//ا760). 

(؟) ينظر: نشر البنود (1/ 717776)» روضة الناظر ص 177 » والواضح /١(‏ 54 ب)» 
شرح الكوكب المثير ص 17 7» القواعد الأصولية لابن اللحام ص 78٠‏ . 

(6) هذا الفصل في «د» وةاض/ ب؛ ولام» بعد الفصل الآتي» وهو قوله: «من أمثلة المطلق 
والمقيد». 

(7) سورة المدثر, الآية: 5. 

() راجع: الهداية للمرغيناني (1/ 74) فإنه محكي عن ابي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لحمد 
وزفر. 


1/4١ 


احتجوا بقوله :« إذاولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعً»0١2‏ ولم يفرّق بين الماء. . 
ٍ وغيره فهو علئ العموم فأجاب بأنه قد روئ في بعض الأخبار «فليغ له سبعاً : 
بالماء»12 وا مقيد يقضي علئ المطلق . واحتجُوا في مسألة النبيذ بقوله : (إإذا قم 
إلى السصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكُم 20 وعرط ذا كال قري عماج كا/1 07 ٍْ 

والنبيذ . واجاب بأجوبة :! م 


منها : أن الراد اماء؛ لقوله في آخر الآية ١‏ ٍفْْصُوا م004 إن للاء راد ش 
بالإجماع » وإذا دشل فيه الماء لم يجز أن يدخل فيه النبيذ0©)؛ لاله ويه لام : 
بالإجماع. ٍ 5 
ء: قلت: وهذا كله إدخال للمطلق في العام؛ وهو جائز باعتبارء ولكن ليعلم 
1 أن اللفظ لم يشمل ما هو خارج عن الحقيقة من القيود وإِنَّما القيود مسكوت ش 
. عنهاء نعم هذا يشتمل من الزيادة على النص : هل هي نسخ.أم لا؟ . ومنه قولنا: 
«الأم .بالماهية الكلية ا . واحتجاجات الحنفية ١‏ 


وأصولهم تقتضي أن المطلق نوع من العام في غير موضع 2 0 
شيخنا: فصل: من أمثلة المطلق والمقيذ الأمر بالغسل بالماء فى حديث سمال : 
“من مر في 


(١)الحديث‏ أخرجه : البخخاري (198/1) ومسلم (1/ 0171م وأحمد 0507/50 
وعبدالرزاق (41/1)» والنسائي (1/ 617)» وأبو داود(14/1)» والترمذي (2)81/1 
والطيالسي ص 777 والشافعي في مسنده ص 7 من طريق أبي هريرة . 

() لم أجده بهذا اللفظ. 

' (7) سورةالمائدة, الآية: 5. ؛ 

(4) سورة المائدة» الآية: 5. ! 

(0) هنا بهامش «د؛: «بلغ مقابلة باصل المصنف». 

/ () زاجع : شرح الكوكب المنير ص 7377 من الملحق . 

(0) انظر: أصول الشاش ص 23794 4-57 7. 0 
(8) هي :السجاءياك اي لك الصديع» مدت فده بين يت لفن أو شرت : ؤهاجرت 

1 إلئ المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فوضعته بقباءء سمّاها رسول الله وه ذا 

النطاقين» ا الو د لو 0 

لها ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 3775 7775)» والإصابة (2-519/5 

50001 ' .)643/8( البداية والتهاية‎ »)1٠ 


5-7 تلطه‎ ٠.6 
وأبي تعلبة(1) في الثياب(1 والأواني(2©7 والأمر بالتسبيع في خبر الولوغ» فإنّه‎ 
نظير العتق سواء(؟2» وهنا احتمالات:‎ 

أحدها : أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم علئ نفيه . 

الثاني : أنه يدل باللاستصحاب . 


الثالث : أنه يدل بالإمساك» فإن ترك الإيجاب والتحريم مع الحاجة إلئ بيانه 
أو مع المقتضي له يدل علئ انتفائه» فإذا استفتى فلم يوجب ولم يحره0*) دل على 
العدم» فإذا قيّد آخر وحمل هذا عليه( بالقياس كان ابتداء إيجاب أو تحريم 
بقياس » وفي التخصيص يكون بيانه عدم الإرادة؛ فالتقييد في الحقيقة زيادة 
حكمء والتخصيص نقص» وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين المخاص 


)١(‏ هو: أبو ثعلبة النشني» صحابي مشهور معروف بكنيته» كان ممن بايع تحت الشجرةء 
وضرب له بسهم في خيبر وأرسله النبي ب إلى قومه فأسلموا. مات في خلافة معاوية 
سئة لألهه. 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (4/ 58-51)» والإصابة (050-579/8). 

(؟) حديث أسماء في الثياب أخرجه: الحميدي (1/ 167)؛ والبخاري /١1(‏ م 
7/1 , والدارمي (157//1)» والترمذي (41/1) وقال : #حديث أسماء حسن 
صحيحا . وأخرجه : الشافعي في مسنده ص 28 وفيه : : أ اسماء سالت النبي عن 
دم الحيضة يصيب الثوب فقال: : احتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم تصلي فيه؛ . 

() حديث «أبى ثعلبة فى آنية أهل الكتاب» أخرجه : أبو داود (5/ 7377)» والطيالسي 
ص17 : والشرمذي (6/ 176) بلفظ : «وإن لم تجدوا غيرها فارخصوها بلماء» حسسن 
صحيح . . والرخص : الغسل . وأخرجه: أحمد(5/ 184) بلفظ : «إذا اضطررتم إليها 
فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها؛ . ونحوه للطيالسي ص ١75‏ . وفي البخاري (8/ 717)» 
ومسلم (68/5).» والترمذي (/ :)5١‏ 2. .. إنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا 
أن لا تجدوا بدأ فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» . 

(4) ينظر: القواعد الأصولية لابن اللحام ص 2787-1786 شرح الكوكب المثير ص 117 
4 

(5) ذ في «د) واض/ ب» ولام! : «ولم يخطرة. 

(1) في «م) : «وحمل هذا علئ هذا بالقياس! . 


5-5 المسودة في أسول الفقه © ٠‏ 


ومن.قال : التقييد تخضيض» فإنّه نظ إلى المظاهرء فإن كان المقيد بعد المطلق 

كان ابتسداء حكم يرفع2 ما سكت عنه أولأًء ولم يكن هناك تعبارض بين 

خطابين؛ وإنّما هو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب وهذا_وإن سمي 

ينا - فيجوز بخبر الواحد» فإنّه من النسخ العام لا الخاص» وإن كان قد هو 
المتقدم(' يبقئى إمساكه عن الوجوب . 0 
ثانياً: : هل يرفع الوجوب المتقدم في المنصوص وقياسه كما قيل في خبر(؟ 

ماعز4), ؛ أو يرفعه في القياس فقط» أو لا يرفعه في واحد منهما وإن جهل ' 

التاريخ فحمل المقيد عل المنأخر يقتضي زيادة حكم بلا تعارض» وحمله على أ . 

المتقدم يقتضي النسخ أو التعارض فيكون أولى (كما قررته)(*» لبعض الحاضرين : 

/4١‏ ب في مسألة (العدد في)(5) ل وآمًا زيادة الْجَلْد على الرجم ' فإذا/: قدر 


)١(‏ في ذل اارقع». 

(5) في «م» : #وإن كان المتقدم . : إلخ؛,. 

ا ا : أن ماعز جاء النبي يل فاعترف بالزنا فاغرض 
عنه حتئن رد عليه أربع مرات» أخرجه : عبد الرزاق (9/ 755)) والبخارتي 000٠١ /1١(‏ ' 
ومسلم(113/0١),‏ وأحمدٍ (؟/ :)40٠‏ من حديث أبي هريرة درضي الله عنه - أوقد , 
تمسك بهذا الحديث الحنفية والحنابلة في اشتراط الإقرار أربع مرات» وأنه لا يكتفئ بما 
دونها؛ قياساً على الشهود : : مع حديث عمران بن حصين رضي الله عنه - «أنه وك رجم | 
امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة» ٠:‏ أخحرجه: : عبد الرزاق (7/ 778)» ومسلم ! 
»)15١-17١ /0(‏ وأبواذاؤده(4/١15).,‏ والترمذي (4405/5 -4445؛ وقال: 
احديث صحيح 1 فإنه منطلق ومثله حديث العسيف وخديث رجم الغامدية !وقد آذ 5 
بذلك مالك والشافعي قياسباً على سائر الحقؤق» فراجع : إخكام الاحكام لابن دقيق : 
العيد (117-117/4١)؛‏ العدة على شرح العمدة (4/ 867 :1.01 للصنغاتي ؛ إرشاد ْ 
الساري على البخاري ( فال ). 

(5)هو: : ماعز بن مالك الاسلمي» الصحابي المعترف بالزناء المرجوم» قال ابن عبد البر: :هو 
معدود في المدنيين؛ كتب له رسول الله وك كتابً بإسلام قومه. ..٠‏ روئ عنه: ابنه عبلد ' 
الله حديثاً واحذاً . 0 
الاستيعاب بهامش الإصابة (558/7)؛ تهذيب الاسماء واللغات 9(:13/ 900), . 
والإصابة (؟//7110), ١‏ : 

(6) الزيادة من «دا و«م». 

() الزيادة من «د» ولم4ة. 
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أن ترك ذكرها يقنضي عدم الوجوب بقي الجواز علئ أحد القولين كما قلناه في 
صلاة الصحيح(١)‏ خلف القاعد فيجوز أن يقال : إن هذا إلئ الإمام إن رأئ زاده» 


وإن رأئ تركه» وفي الجملة فسكوت النصوص في الدلالة على عدم الإيجاب 
١‏ واسع » وكذلك الاستحباب. 


مسألة(1) : : اق المع امطلق يما له تية خاصة ثلالة» نص علي في مواضع ٠‏ 
وبه قالت.الحنفية فيما ذكره البستي منهه( "2: والقاضي7؛24» ومالك0©»» وأكثر 
الشافعية257. وزعم ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطبة وأكثر المتكلمين("2. وحكئ 
عن أصحاب مالك أقله اثنان» ويه قال علي بن عيسئ 27 النحوي!29, وابسن 
داود(3) , وفي كتاب ابن برهان: داود» وأبو بكر بن الباقلاني» وبعض 


)١(‏ في «ض/ به : «الصهح» تحريف. 

(1) يراجع في هذه المسألة: : التتمهيد لابي الخطاب الورقة (057/ ب-1/97)» الواضح 
(/713760-17)؛ روضة الناظر ص ١17١‏ قواعد ابن اللحام ص 3774-158: 
شرح الكؤكب المثير ص 191-19٠‏ ص 5017 من الملحق . 

(*) ينظر: أصول السرخسي .)19١/1١(‏ 

(4) انظر الح 

(6) قال في شرح تنقيح الفصول ص 7177 : #وحكاه عبد الوهاب عن مالك . 

(5)انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ 5٠‏ )» وقال في البرهان /١(‏ 749): «وظاهر 
مذهب الشافعي في مواضع تعرضه للأصول يشير إلى ذلك؟ |.ه. 

() انظر: الوصول لابن برهان الورقة (17/ ب) ونصه: «أقل الجمع عند الفقهاء وأكثر 
الأصوليين قاطبة ثلائة4» وفي الإشارة للباجي الورقة (1/5) ما نصه: «أقل الجمع اثنان 
عند جماعة من أصحاب مالك _رحمه الله » وذكر القاضي أبو بكر أنه مذهب مالك» 
وعند أكثر أصحابنا . . . أقل الجمع ثلاثة». ١‏ 

)4)م في لادة و«اض/ ب4 ولام 0 : اعيسئ بن علي ؟ خطأ . 

(6) هو ١‏ عل ب عسيلرن الفرع بن سالك ابر الحسن الؤنضي اتوي ار 
كان إماماً في النحويين متقناً له؛ أخذ عن السيرافي ورحل إلى شيراز فلازم الفارسي عشر 
سنين» ثم رجع إلئ بغداد فأقام بها إل أن مات سنة ١47ه.‏ من مصنفاته : «شرح كتاب 
الإيضاح للفارسي»» و«شرح مختصر الجرمي». 
له ترجمة في : تاريخ العلماء والنحويين للتنوخي ص ١7-١7»؛‏ وفيات الاعيان 
(/ 35 ).» وبغية الوعاة(؟/ 147-1401). 

-:)60 /١( ينظر: الإحكام لابن حزم (4/ 03431 وقال ابن السمعاني في القواطع‎ )٠١( 


محج تحت © © المعودة في أصول الففده © .. 
الشافعية'!» وجدت في مذهب أبي حنيفة ما يدل عليه!! » وقد ذكره الجويني في 
هذه المسألة ؛ فغلط فيها بأشياء ؛ منها : أله ادع أنّها تخص أهل العموم» »الم زعم 
أن مآلها إلى جواز تخصنيص أسماء الجسموع (إلى الاثنين)77) ثم اخنتان جوازه» 
وجواز التخصيص إلى الواحد إذا قوئ بدليله؛ ثم | إنه ذكر أولاً أن قول.ابن عباس ' 
فيها أن اقله ثلاثة أخذاً من مذهبه فإنَّه كان يرئ أن يقف الثلاثة خلف الإمام . 
والاثنان صفاً معهء وهذ| يعرف عن7؟) ابن مسعود0* وآين (كان)20 عن قول ١‏ . 
ابن عباس في مسألة الاخوة من الأم الذي هو أشهر من «قفا نبك9") فإن كان هذأ 
قد سقط من كتابه فما باله خصصٍ المسألة بالمعممين؟ . 1 ْ 

وقوله تعالى : 9ن كاله 404 لا عموم فيه ولا تختص هذه المسألة ' 
بأهل العموم » بل الصحيح عندهم أن الجموع المنكرة لا تعم * شم ما باله استنعد | 
في آخر المسألة قول من قال: : إن من فوائد هذه المسألة أن من أوصئ بدراهم أو | 
عبيد أو نذز عتق رقاب وما أشبه ذلكء فإنَّه يبحمل على الاثنين عنذ القائل أنه ! 
جمع. وعلئ الثلاثة عند الآخرين» وهذا هو معنى الخلاف الذي جرئ بين إبن 0 
عباس وعثمان(9) ع 3 ناركن وساف ل ق بورق وه اذ لود لمر لوا و2 يو و ا ا 1 


>دوهو أيضاً قول محمد بن داود من المتقدمين وإليه ذهب نفطويه من النحويين»!| 0 

ش (1) لم اجد ذلك في الوصول لابن برهان» ونصه: «ونقل عن أبي بكر الضديق رضي الله ! 
عنه_أنه قال: لخبي اكه وله مسيظ اح القراتع (27:/1) مدقيف إن ١‏ 
القاضي أبي بكر الباقلاني ومجمد بن داود وبعض الشافعية . : 

(؟) قال السرخسي في أصوله )181/١(‏ ؛ ان يعض امبحانا أن خلن تو لزاني يرست ادل ١‏ 
اجمع اثنان علئن قياس سالة الججمعة وليس كذلك» فإن عنده الجمغ الصحخنيح 00 
ثلاثة . ..اإلخ1. أ أ 

() الزيادة من «دة و#ض/ ب4 وقماء وهي ثابنة كذلك في البرهان (6601/1. 

(4) في «وهذا معروف». 

(0) انظر: البزهان (1/ 549 805 

(5) الزيادة من 1د6 وض/ ب4 وام1. 

و ا ل ل 
ضص668. ا 6 ا 

(8) سورة النساءى الآية: .11١‏ ل 

(9)هو: عملاين عفان ب العاس, اسم تأ دخو لول ادر ارقم ال 
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والصحابة في قوله: فَإن كَانَ لَه إِخْرَة 03104 (2 ولقد قال منكراً لذلك وما أرئ 
الفقهاء يسمحون بهذاء ولا أرئ النزاع في أقل الجمع إلا ما ذكرته(© : 

قلت : وأنا لا أدري ما(أ) معنئ قوله: «إنّ الفقهاء لا يسمحون بهذا». فَإنّه إن 
استبعد حمل لفظ الإقرار والنذور(*» ونحوهما علئ الثلائة فهو مذهب:الشافعي 
والجمهور»ء وإن استبعد حمله علئن الاثنين وأن يكون به مذهب فقد وجدناه في 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه في مواضء0), والذي ذكرته المالكية في كتبهم أن 
قول مالك أن أقل الجمع ثلاثة» وهوالذئٍ ينصرونه. وقول عبدالملك بن 
الماجشون2" أن أقلّه اثنان( , 


-وهاجر إلئ الحبشة الهجرتين. بويع بالخلافة سنة “77 ه, توفي سنة 0 لاه . 
صفة الصفوة (١/594-/ا3701).‏ 

.1١ سورة النشاءء الآية:‎ )١( 

(؟) روئ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان فقال له محتجاً عليه : كيف 
ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة؟ . فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان 
قبلي ومضئ في البلدان وتوارث عليه الناس . قال ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/ 85) 
بعد نقل هذا الآثر: «أخرجه الحاكم وصححه وفيه نظر» فإنه فيه شعبة مولئ ابن عباس 
وقد ضعفه النساتي 16 .هد 

(") ينظر: البرهان (1/ 806 7) . 

(1) «ما»: ساقطة من «د» و«فضص/ ب» ولام؟ وقواعد ابن اللحام ص 574 . 

(0) في ادا ولاض/ ب! ولام؟: «والنذر؛ بالإفراد. 

(7) هذا العزو غير محرر فانظر: التلويح علئ التوضيح .)6١ /١(‏ 

(0) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشرن» الفقيه المالكى» تفقه 
على الإمام مالك؛ وعلئ والده عبد العزيز» وكان من الفصحاء. دارت عليه الفتيا في 
زمانه إلى موته. قال يحيئ بن معين : ثقة. وتفقه به خلق كثير ؛ كاين حبيب وسحنون 
وغيرهما. توفي سنة 117١7ه.‏ وقيل: سنة 17لاه. وقيل: سنة 154 1ه وهو ابن بضع 
وستين سله . 
له ترجمة في: الانتقاء لابن عبد البر ص 4538-5 الديباج المذهب ص 2194161 
وفيات الأعيان »)١779-177/7(‏ تذكرة الحفاظ (١1/؟5؟7737-51),‏ 

(4) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 7717 . 
قلت: وليس النزاع بين العلماء في مادة جمع التي بمعنى ضم شيء إلى شيء لغة» فإنّ 
هذا يتحقق في الاثنين والئلاثة وما زاد علئ ذلك . وإِنّما النزاع في الالفاظ التي تسمئ - 
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2 - © © الفسودة في أصبول الفقد © © 
شيخنا: فصل : قال المخالف : لفظ الججموع للثلاثة فصاعداً» فإخراج اللفظ عن 
الئلاثة إخراج عن موضوعه أو ترك7" لحقيقته» وهذا لا يجوز إلا با يجوز به: 
النسخ. فقال القاضي: : والجواب أنه يجوز عندنا ترك حقشيقة اللفظ وصرفه إلى . 
المجاز» والاتساع/ بما يجوز التخصيص به» ولا يكون بمنزلة النسخ وإنّماهو90)! 
بمنزلة التخصيصء ولهذا نقؤل في قوله : فالا تَقْربُوا الصّلاة وأنعم سكارَى 504 : أن 
المراد به موضع الصلاة» وتحملة عليه بضرب من الاستدلال . ' 
قال شيخنا: قلت ماران اقطان وف رهما ملو امكتعيس إل من 
المجاز» وهذا لآنّ التخصيص ترك بعض اللفظ بخلاف التجوز فإنه عدؤل40) عن 
جميع مسمّاه ٠‏ ولفتاتمر القاشئ أن التخصيص ,لا جل مجاز ا .وايش ا 


اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازاًء وأما على قول من يجعل ظهوره 3 
بالقر لوالعمو ا اا ش 


© ب 


حفي اللغة جما كلفظة : : رجال» ومسلمون؛ ودراهم ونحوها. وقد اعتفوافي قل . 

الجمع في هذه الصيغ علئ مذهيين : 

الأول : أل الجمع ثلاثة» وهو قول ججمهور الفقهاء؛ وقول ابن عباس وعنمان واين 
مسعود من الصحاية رضي الله عنهم .. 

الثاني :لل اشع اتاذء وها مروي عن أضحاب مالك ودود لظهري؛ وه قول 1 
غمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت - زضي الله عنهما- . 

وآدلة المذهبين مذكورة في الكتب المطولة . 

وفائدة الخلا تظير قينًا: : لو يدراه اد اير ول ينء فعلى لقول الول لز 

ثلاثة. ... وعلئ القول الثاني : يلزم اثنان فنقط ْ 

وللاستزادة؛ راجع : الإحكام للآمدي 111/50 -0017 وللستصفئ ص 740 

5م واللمع ص »١5-١6‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص ٠١9‏ . 


)١( ١‏ في اده : «والترك تقيقته». 


(1) في «دا وض /اب! ولام» : «وإنّما يكونة. 


. (") سورة النساى الآية: 47 


() فى «دة: «فإنه عدل؟, 


(6) في م0 : «بالقرائن المنصلةة. 


(5) زاد في «م1: الوالله سبحانة وتعالئ أعلم!. 
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مسائل الاستثناء 


مسألة(١2:‏ لا يصح الاستثناء إلا متصلاً بالمستثنئ منه اتصال العادة» نص عليه 
وهو قول الفقهاء 217 والمتكلمين. قال القاضي : نقل أبو النضر2© وأبو طالب عن 
أحمد ما يدل علئ أنه لا يصح إذا فصل وهو اختيار الخرقي247؛ لانّه قال : «إذالم 
يكن بين اليسمين والاستثناء ء فصل00*) ؛ وهو الصحيحء وذكر في أول المسألة 
الاستثناء إنّْما يصح إذا اتصل بالكلام» فأما إذا انقطع 77 فإنه لا يعمل(؟2: وقد 
ذكره الخرقي في «كتاب الإقرار؛ فقال : اومن آقرَ بعشرة دراهم وسكت سكوتاً 
يمكنه الكلام فيه ثم قال : زيوفاً أو صفاراً أو إلى شهر كانت عنده وافية جياداً» 
حالة»(85». قال: وقد اخحتلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين فقال في رواية 


»88-417 التحرير للمرداوي صن‎ 01١4٠ -11117 /5( راجع في هذه المسألة: الواضح‎ )١( 
مخطوطه روضة الناظر ص 4177 شرح الكوكب المنير‎ ١41-1١40 العقد المنظوم ص‎ 
التمهيد الورقة (لاه/ ب-1/08]).‎ 2550١ ص 188» قواعد ابن اللحام ص‎ 

(؟) في «م»: «وهو قول جماعة الفقهاء؛. 

(7) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمونء أبو النضر العجلي . مروزي الاصل» سمع من 
الإمام أحمد وغيره» ونقل عنه مسائل كثيرة . مات سنة ٠/ااهء‏ وقد بلغ أربعا وثمانين 
سئه . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة )1١8 /١(‏ . 

() في «م»: «الجويني» تحريف» والصواب ما أثبتناه. 
والخرقي هو : عمر بن أبي علي الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم المخرقي الحنبلي . 
وادي ردواب علو بع العليء ولازم عدداً من شيوخ المذهب الحتبلي يأخذ عنهم: 
هاجر من موطنه بغداد إلى دمشق شق لما ظهر سب الصحابة» وأمضئ بقية حياته في دمشق 
إلئ أن مات سنة 5 7 لاه. 
له ترجمة فى : طبقات الحتابلة (؟/ 8-116١١)»؛‏ وفيات الأعيان(7/١44)»‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص 177 . 

(5) انظر: مختصر الخرقي» كتاب الايمان والنذور ص ١59‏ . 

(5) في «م2: «فأما لو انقطع» 

(0) انظر: العدة (؟/ 55 551)ء المفتي (0/ 159). 

(6) انظر: مختصر الخرقي ص 5١‏ . ولمزيد من التفصيل راجع : المغني (2)17594-15717/0- 


حور حب لح ٠»‏ المسودة في أسؤل الف © © 
أبي طالب : إذا حلف بالله وسكت قليلاً ثم قال: إن شاء الله فله اسنتثناؤة لاله 
يكفر» وكذلك نقل المرؤذي عنه إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره(21 .قال 
القاضي : فظاهره(1) جؤاز الفصل بالزمن اليسير ما دام ف في المجلس(2) . وحكاة 
الحلواني عن عطاء2؟2 والحسن27». وكذلك حكاه لعفل ع اللا وابن 
رطادع اه وساي حابن عباس جواز الاستثناء المنقطع علئ الإطلاق» 
إويه لال ارين 207 وحكواء عن ابن عباس رواية أخرئ صحته قبل سنة وبعدها 


-والحرر لبي البركات» والنكت لابن مقلح (451/1 وسو ان 
الخطاب الورقة (01/ بْ) . 1 

)١(‏ انظر: العدة (331135/5). ل 

: ١ . في ذلك : (وظاهره؟‎ )١( 

(2) انظر: ' العدة (5/ 40331 وقال في إعلام الموقمين (8/4/) عل الام اندي 
إحدئ الروايات عنه وهو قول الأوزاعي؟|.ه. 

)هو : عطاء بن أسلم ب بن أبي رباح» تابعي . يكنّئ أبا محمدء 3 مفعي أهل ميك وميحة هنو 
تيع موي عائظة وين عباين وكاذااتصيجنا كير اللو من مولذي الخ ٠‏ توفي سنة 
هلاه 
له ترجدمة في العارف لابن قنيبة ص 11 ؛ تذكرة الحفاظ (94/1)» صفة الصشرة 
١ 611١ /)‏ 

(5) هو : الحسن بن يسار البصري. تابعي » نشا بالمدينة؛ وكان أحد الشجعان ٠‏ قال اين 
سعد : ١كان‏ ثقة مأموناً ناسكاً كثير العلم فصيحاً». د 
«الزخرف القصري؟ . مات سئة ١١1١ه‏ وله ثمان وثمانون سلة . 
له ترجمة في : المعارف لابن قتيبة ص. ١91‏ 1587 تذكزة الجفاظة 71/10 -008. 

(5) الواضح (11710/5). ل 1 

() في الوصول لابن برهان الوزقة /١/(‏ ب) : #ونقل غن ابن.عباس»|.ه عر نالو 
عو ا ل الرنداريا ايد 
إلئ هذا في اليمِين خاصة»] 530 : 

(6) هو: ارس ١‏ سحا :يني لا لاخ ريدن كأ فولى بير ميري »ركان 
رأساً في العلم والعمل. . أدرك خلقاً كثيراً من الفنسعايةء ركز رواجه عن ابن عاب 
وروئ عنه مجاهد ووهب بن منبه . توفي بمكة سنة 7 ١٠ه‏ قبل التروية بيوم. ' 1 
له ترجمة في : المعارف لابن قتيبة ض »5083١ 7٠١‏ صفة الصفوة 1 001:95 
تذكرة الحفاظ (1/ كه 


قال شيخنا_رضي الله عنه. : هاتان الروايتان(1) عن الإمامأحمد 
رحمه الله تعالى يجب إجراؤها في جميع صلات الكلام المغيرة له: من 
التخصيصات والتقييدات» كالشرط والاستئناء والصفات والابدال والاحوال 
ونحو ذلك» والاحكام تدلعلئ ذلك» فإن الفاتحة لو سكت في آثنائها سكوتاً 
يسيراً لم يخل بالمتابعة الواجبة» ولو طال أو فصل بأجنبي أخل» مع أن بعضها 
صفات وبعضها بدل» بخلاف كلمات الأذان فإنها جمل مستقلة » هذا فيما إذا 
كان المنبوع مستقلاً والتابع غير مستقل» فأمًا إن كانا مستقلين كالتخصيصات 
المنفصلة جاز انفصالهاء لكن في قبوله في الحكم تفصيل» وإن كانا غير مستقلين 
كالشرط والجزاء والمبتدا والخبر» فقال القاضي في المسألة: ولان(© الشرط 
والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصحء كذلك الاستثناء. فإن قيل : المجلس 
يجري مجرئ حال العقد» بدليل قبض رأس مال المسلم وثمن الصرف . قيل: 
اعتبار هذا بالشرط والجزاء أشبه»/ لما ذكرنا؟؟ . 47/ب 
قلت: أحمد لم يعتبر مجلس الابدان المعتبر في الأفعال فإن هذا قد 
يطول يوماً.واكثر وأقل» وإنّما قال: إذا سكت قليلاً» وقال: إذا كان بالقرب 
ولم يختلط كلامه بغيره» فاعتبار الزمان القريب وعدم الأجنبي نظير ما اعتبروه 
في فصل الفاتحة وهو شبيه بمجلس العقود من الإيجاب والقبول أو أقتصر 
(1) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 0/0: «وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس أو أحد 
عن أهل العلم البتة ولم يفهموا مراد ابن عباس . . .11.ه. 
وكذلك قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 547 » ولفظه: «والذي أحفظه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ إنْما هو في التعليق على مشيئة الله. . . فروئ عنه جواز النطق 
بالمشيئة استئناء أبداً وروئ عنه أيضاً سنة» وهذا كله في غير إلا وأخواتهاء فحكاية 
الخلاف عنه في إلا وأخواتها لم أتحققه» والمروي عنه ما ذكرته لك فأخشئ أن يكون الناقل 
اغتر بلفظ الاستششاء وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء» وهذا استثناء فنقل 
الخلاف إليه» وليس هو فيه اغترار باللفظ مع أن المعاني مختلفة) |.ه. 


(1) راجع: المفردات في أصول الفقه لابن أبي يعلى ضمن الذيل لابن رجب .)1798/1١(‏ 
(؟) في «م0: «فلأن؟ . 
(؟) العدة (335/5),. 


كر مححسسصصصحتحت 0 و السودة هر اسرلال و « . 
ش من ذلك ؛ لان ارتباط كلام المتكلم الواحد بعضه يبعض إن لم تكن موالاته أشبد ْ 
من موالاة كلام المتكلمين لم يكن دونه وحيتئز فيقال في المفردين كالمبتتدأ أو 
الخبرء والشرطء والجزاء: يجوز فصل أخدهما عن الآخر بالزمن اليسيرء 
وذلك أن الإتصال والموالاة في الاقوال لا يخلَ بها الفصل اليسير كالاتضال ' 
والموالاة في الافغال؛ إذ المتقارب متواصل : وقد يكون فصل الكلام ابين وأحسين ١‏ 
من سرده» وفي:هذا(١2‏ الباب قوله: «إلا الإذخر»(5), وحديث سليمان9 لما : 
قال: االرحة. وقوله20»«صلئ الله عليه وسلم»: «إلاأسهيل بن ْ 


اسع الإشارة سافطة من لوه واض /إنية اا . 

(1) جزء من حديث طويل أخرجه : البخاري (؟9/” +٠‏ ومسلم (6/5 5 
عبد الله بن عياس -رضي الله غنهما ‏ . والخطيب البغدادي في الكفاية ص ” ٠‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ . 
والإذخر: بمامسرد ويا إزايضة رموجيعة مكة؟ |. 1 من إزشاةالساري : 
ل ا 

(#)هو: : سلسمان ين داود- طليهما السلام-. كانت لمن النساء الف ارا اش تين 
وخمسين سنة»ء وكان ملكه أزيعين سنة . 
له ترجمة في : البداية والنهاية (؟/ 18 2757 والزهد للإمام أحمد ص 79 ذلك لق 

(5) أخرجه : ابخاري (418/4): ومسلم (88/5)» والنسائي (19/9)» من خديث أببي 
هريرة ‏ زضي الله عنه- .ولفظ مسلم : #قال سليمان بن داوذ : لاطوفنٌ الليلة على 
تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله. . 
فلم يقل: إن شاء الله! . فظاف عليهم جميعاً فلم تحمل منهم إلا امرأة واحئدة فجاءت 
بشق رجل وأيم الذي نفس :محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا قي سبيل الله فرساناً 
أجمعون». وفي رواية: اعلئ سنبعين امرأة». أخرجه : البخاري (5/ 507)؛ ومسلم 

ش (48/6)» والتنرمذي (45/7) وفي رواية ثالشة لاحجبمد (555/5)» والتبرمذي 
(/ 6): «علئ ماثة امرأة؛ . وأخرجها كذلك : أبو يعلئ الوصلي ؛ نقلها عن إبن كثير 
في البداية والنهاية (59/5). 

(0) أخجرجه : أحمد على ما في المنتقئ (؟/ 0 356 ولكرعقي اومان : الاحديث 
حسن 24 . . واستشهد به ابن:القيم في إعلام الموقعين (037/5)؛ ولفظ الحديث : عن ابن 
مسعود قال: لما كان يوم بذر وجيء بالأسارئ قال رسول الله يَكِ : «لا ينفلتن منهنم أحد إله 
بفداء أو ضرب عنق». قال ابن مسعود: فقلت يا رسول الله! إلا سهيل بن بيضاء فإني قد 
سمعته يذكر الإسلام» قال: فسكت رسول الله يك فما رأيتني في يوم أخو ف ,أن يقعخ 1 


©© المسودة في أسول النذه © © 1ك 
بيضاء»(1 . وهذا إذا لم ينو السكوت ظاهراًء كما أنه في الكتاب كذلك؛ بدليل 
قصة الحديبية(27: وقول النبى كك : «إنَا لم نقض الكتاب بعد2(0؛ فإنه دليل على 
أنه لا يلزم قبل فراغ الكتاب.. 

شيخنا: فصل(4): قال القاضي: (الاستثناء(*) كلام ذو صيغ محصورة تدل 
على أن الذكووفيه لم ير بالقبول الأول :ولا يلزع عليه القول المتصل بلفظ 
العم قمر رليم : رأيت المؤمنين وما رأيت زيداً ولم أرعمر ولا 
خالداً؛ لقولنا: كلام ذو صيغ محصورة» وحروف الاستثناء محصورة» وليس 
الواو منها»90) , 

قلت : هذا الاستئناء في اصطلاح الشّحَاة00) وأما الاستثناء في عرف الفقهاء 
فهذا منهاء ولهذا لو قال: له هذه الدار ولي منها هذا البيت» كان هذا استثناء 


-علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتئ قال رسول الله كل : «إلا سهيل بن 
بيضاء؟ . 

)١(‏ هو: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحنارث ولكن أمه غلبت 
علئ نسنبه وكانت تدعئ بيضاء وهي دعد بنت جحدم ‏ قدم علئ النبي ويد فأقام معه حتن 
ا اع يا 

ينظر : السيرة لابن هشام (1/ 23530 739), 

(1) يُنظر: صحيح البخاري بشرح القسطلاني (14/5 47 476 2491 47337 447 
7 5) جزء من حديث طويل . 

(") أخرجه: البخاري (119/5)» وأحمد(7"70/1)) من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم . 

(5) راجع في هذا: الواضح (1177/7)» روضة الناظر ص 7لء المغني (0/ 2)168 
وقواعد ابن اللحام ص 741-1475 » شرح الكوكب المثير ص 1487-187. العقد 
المنظوم للقرافي ص ١84-١88‏ مخطوط . 

:(0) الاستثناء لغة : «استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه إذا صرفه عنه» . شرح المفصل لابن يعيش 
١(ك/رة/).‏ 

(7) انظر : العدة (5/ 570-709)» وشرح المفصل لابن يعيش (؟/ 487). 

(0) قال في المغرب للمطرزي ص :,/١‏ «وفي اصطلاح النحويين: إخراج الشيء ما دخل فيه 
غيره؛ لأنَّفيه كفاً ورداً عن الدخول». ٠‏ وراجع : شرح المفصل لابن يعيش (؟/ 1/0 
6 وشرح الاشموني 0979٠9 /١(‏ . 


592ههُهْ00070707372 00 فنبيية ان نني نتن 6 
عندهم . فالاستثناء قد يكون بمفرد وهو الاستثناء الخاص» ولذيكون واتغر اعم 
من ذلك كالجملة وهو الغام» كما أن الاستثناء بالمشيئة هو استثناء 0 


والفقهاء وليس,استثناء في عرف التيحاة(1) . 


شيخينا: فصل0"): يجوز تقديم الاستثناء سينا نيصح" 
الاستثناء من الاستثناء . 1 

مسألة(؟): اجوز ابح الأكث رمن عدد مسمي؛ : 
الخحرقي*) وابو بكر . وض عليه أحمد في الطلاق20, وذكره طائفة من ١‏ | 
المالكية2» وأ وأكثر التحاةء وحكن ذلك عن ابن درستوية!8) النحوي 7 17 وتوترة 


(1) في اد واض/ ب" وام : في العرف النحوية . 
(؟) انظر في هذا: الواضح (؟/410١1):‏ العدة(374/15 -007 واللمغ ص 051 / 
والنكت والفوائد السنية لابن مفلح لهامش المحرر (؟/ /401) . ا 
(7) في ادا وض /ب" وم : فصل #يجرز الانتتجاء من الأسيشاء»: راع في هذا: 
الواضخ 4/0 لاب). : 
(4) راجع في هذه اللسألة : الواضح (؟/ ب - 144 ب القواعد الاصولية لابن اللتحام ؛ 
ص 7١17‏ 748+ شرح :الكوكب المنير ص 1941-190؛ التمهيد لأبي الخطاب الورقة ٠‏ 
(مه/آ -54/ ب)» روضة الناظر ص 73717 : 1 
(6) انظر : مختصر المخرقي ض ١7؛‏ ونصه : اومن أقر بشيء واستثن منه الكثير : ل وهو أكثر 
من النصف - أخذ بالكل ؛ وكان استئناؤه باطلاً» | 5506 ؤانظر كذلك : المغني (9/ /319/0) . 
(5) هو : أبو بكر الخلال. . فراجع: ال اا 0 
والمختصر لابن اللحام صن ..١ ١5‏ ' 
(0) قال ابن مفلح :اسن عليه الإمام الحنحد في الطلاق في رؤاية إسجاق فيمن قال آنت 
طالن ثلاثاً إلا اثنتين ن: هي ثلاث ». وقطع به أكثر الاصحاب. 8 ٠‏ راجع : النكت : 
والفوائد السّة بهامش المحرر (؟/ 404)؛ والإنصاف للمرداوي (11/ 0177 
(4) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 44 ١‏ 106 : 
(9) هو ١‏ ابد محف مودداال دن جمتو رن كرسعريه قاين و1 218 ايساد 
وتلقّى عن المبرّد» ولازم المذهبْ البصري» وتعصب له . ونه بن منده وغييره ا 
المصنفات : «الإرشاد» في النحو. . توفي سنة /417 "اها. 
له ترجمة في : وفيات الأعيان (7/ 45 4240 والفهرست ص *4 46 يفية الوعلة | 
(737/5)» تاريخ العلماء النحونين ص 49/147 . 1 
)١(‏ خكئ ذلك عنه أيضاً بو الطاب في التمهيذ الورقة (1/64)» والشيرازي في المع 
ص ؟ ! ونصره. 


هه سم سو و صصص كك ٠١‏ 0ك 


ابن الباقلاني(١2‏ في كتاب التقريب في أصول الفقه . وحكئ غير واحد من الأدباء 
أنه قول الخليل!2: وسيبويه والنضر بن شميل2"70 وجماهير البصريين من أهل 
العربية إلا يزيد؟». قال20) في شرح الجزولية29: قال بعضهم: مذهب 


)١(‏ ونقل ذلك الجويني في البرهان (147/1)» والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص 50 7ع 
ونصه : : «إن قصر الاستثناء على الاقل هو مذهب أكثر النّحَاة والفقهاء والقاضي أبي بكر 
ومالك وغيره من الفقهاء وهو مذهب البصريين؟ا.ه. 

(؟)هو: الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري» واضع علم العروض والقافية؛ 
وأول من دون معجماً في اللغة بتاليفهء وهو كتاب «العين» . المولود سنة ١٠٠١هء‏ 
والمتوفئ سنة 6/ااه. 
له ترجمة فى : الفهرست ص 77 -12. المعارف لابن قتيبة ص 777؛ بغية الوعاة 
(1/لامهة 6 

(1) هو: أبوالحسن النظر بن شميل بن خرشة التميمي المازني البصري . أخذ عن الخليل» أول 
من أظهر السئّة بمرو ظراسان وغلبت عليه اللغة . صنّف كتاب «غريب الحديث»» وكتاب 
«المدخل إلى العين». ترفي سنة 4 ١‏ "ه. 
له ترجمة في : بغية الوعاة (؟/7١7117-7)؛‏ الفهرست ص /الاء مقدمة ابن الصلاح 
وشرحها للعراقي ص 719 . 

(:) في ١اض/‏ ب» : «اليزيدي»؛ والكلمة ساقطة من «م» وحدها. ومعناها : ألا يزيد 
المستثنئ علئ المستثنئ منه فلا يقال مثلاً : حضر الطالب إلا طلبة». ويصح أن يُقال: 
حضر الطلاب إلا طالب والله أعلم . 
واليزيدي هو: يحيئ بن المبارك العدوي» كان عالماً باللغة والنحو. توفي سنة 1١٠ه.‏ 
راجع : فتح الومّاب فيمن اشتهر من المحدثين بالالقاب لحماد الانصاري ص ١47‏ . 

(0) الزيادة من.م4» وفي شرح تنقيح الفصول ص 3414: «والزيدي في شرح الجزولية» 
ا.ه. 

(7) «الجزولية» لأبي موسئ عيسئ بن عبد العزيز بن يلبخت الجزولي المولود سنة 15٠‏ 8هء. 
والمدوفئ سنة 707ه. من مصنفاته: «المقدمة الجزولية» وهي حواشي علئ الجمل 
للزجاجي : وقال بعضهم: ليس فيها نحوء وإِنّما هي منطق لحدودها وصناعتها العقلية . 
وقد شرح هذه المقدمة كثيرون؟ وأشهر شروحها: المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية 
للقاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر أبو محمد اللورقي الاندلسي الشافعي» المولود سنة 
هادهء والمتوفئ سنة 771ه. وقد حققه د/ شعبان عبد الوهاب الاستاذ بكلية اللغة 
العربية والعلوم الاجتماعية بأبها. وقد بحثت عن العبارة التي أوردها المجد فلم أجدها 


فيه . 


1/4 


ع( سبي | 9 المعودة ناسو افده 8ه 1 
البصريين آنه لا بد أن يكلون المستشنئ أقل ٠‏ وقال الكوفيون وبعض البصريين: 
يجوز النصف. وأكثر الكوفيين يجيزون الأكثر» ونقله المازري0) عن عبد الملك, | 
ابن الماجشون المالكي 220 وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه9”© ::ولا: 
خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ/ ٠‏ وحكئ ابو 
الس عن إعاما لحم اران دريشوي بحري اثالا معايدناء + النضف 
دقل جماعة من السا: لأيسع) اسعساء عقدي المقود بل لطن ' 


(١)هو‏ : محمد ين علي بن أحمرين محمد التميمي المازري امالكي» المولود في شنة 06 4 هرأ 


بمازر وإليها نسب. . أخذ عن اللخمي وغيره ودرس أصول الفقه والدين وتقدم في ذلك ' 

وبلغ رتبة الاجتهاذ. شرح كتاب البرهان للجويني وسمّاه : (الضناع العصول من ررغان 

الأصوكل» . توفي سنة 8 0!9ه. 

له ترجمة في : الديياج المذهب ص 7174 امكل طبقات الالكية لابن مخلوف ص 159 , 

1١58‏ ا 
(") انظر : العقد اللنظوم ص ١‏ لك : "ونقل الازري قول الخرقي عن عبد املك بن 

المنجشون المالكي» | 3 


(") انظر العدة(0150/5 الفني لابن قدامة 6110/0 الوصو لابن برعا الورقة . 


(/ ب ومتن القدوري ص 4 4 : الإحكام للآمدي (510//1). 


(4) وقنالابن السمعاني في القواطع /١(‏ 14): : «ؤقد شد بعض أهل اللغة فمنع من امبتثناء 1 


أكثرها واختاره الأشعرئي» وقيل : إنه قول أحمد بن حنبل» ا .هه . وقال ابن برهان في 0 


الوصول (55/ ب): ارال بن ا حسناين بل وم الاين الأصولية اروم يعوا : 


ذلك؟١.ه.,‏ 
(6) انظر: الغدة (؟/ )» وقال ابن قدامة في المغني (100//6) : الا يختلق المذهب أنه ش 

لا يجوز استثناء ما زاد على النصف وبحكئ ذلك عن ابن درشتويه النحوي؟ وقال في 

ص(178 -4)174 وفي استثناء النصفب وجهان: ش 

أحدبهما : : يجوز وهو ظاه ر كلام اللخرقي. . 

والثاني : لا يجوز» ذكره أبو بكر: . .11.ه. 

وللاستزادة» راجع: هافش المحرر «التكت؟ (1/ 404 -401)+ والإنصاف للمرداوي 1 

ا الا ا ١‏ ٍْ 
(7) في لادة ولاضص/ ب1 واام!! «من الأدياء؟ . 


© سرام امسو و حك :52:0 


غتد00) , 

مسألة90) :, لايصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه(27. قال القاضي: وقد 
ذكر أصحابنا هذا فى القرار» وأجازه الحنفية(؟) والمالكية(22» وحكاه أبو النطاب 
عن مالك217 والمقدسي عنه وعن آبي حنيفة(2: واختاره ابن الباقلاني 250 وقوم 
من المتكلمين» وعن الشافعية كالمذهبين2»17. قال ابن برهان: عدم صحته قول 
الحنفية : يصح في المكيل منه والموزون منه(١١2‏ خاصة7١١2‏ ونصر(212 أبو الطيب 


)١(‏ ووضحه ابن اللحام في قواعد الاصولية ص 147 فقال: «فلا يصح استئناء واحد من 
عتدرعو ا ع مر ابانده رلا لانن القت » بل بعض واحد» وبعض عشرة» وبعض 
مائة»؛ وينظر: شرح تنقيح الفصول ص 71414 . 

(؟) هذه المسآلة في «م» بعد الفصل التالي . 

(') ينظر في هذا : مختصر الخرقي ص »1١‏ والنكت لابن مغلح بهامش المحرر (477/7 - 
© والواضح (5/ ١55‏ ب-548١‏ ب»» والإنصاف للمرداوي /١5(‏ 187). 

(4) هذا العرزو غير محرر. قال في كشف الأسرار :)١15/7(‏ «وأما إذا استشنئ المقدر من 
خلاف جنسه فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: «صحيح». وقال محمد: «ليس بصحيح» 
أيه 
وراجع كذلك: الهداية (7/ 184). 

(5) انظر: المدونة للإمام مالك (4059/75): وعبارته: «. . . أرأيت إن بعتك هذا الشوب 
بدينار إلا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع إن كان نقداً أو إلى أجل؟ . قال: لا بأس بذلك» 
١.ه.‏ وهو قول أهل الظاهر. فراجع : النبذة في أصول الفقه لابن حزم ص 07 . 

, )1/09( انظر: التمهيد الورقة‎ )١( 

(0) انظر : المغني (0/ 188). 

(4) حكئ ذلك عنه أيضاً : الآمدي في الإحكام (141/5). 

(9) انظر: الإحكام للآمدي -7591١/5(‏ -2751)» واخختار الشيرازي في اللمع ص ”7 .جوازه 
قال: «وقد وردبه القرآن والأشعار»ا.ه. 

)٠١ 0)‏ «منه»: ساقطة من 2د ولام؟. 

)١١(‏ انظر: الوضول لابن برهان الورقة (74/آ)» ونصه: «الاستثئناء من غير الجنس باطل» 
ونقل عن أصحاب أبي حنيفة ‏ رضي الله عنهم -أنهم قالوا : يجوز استغناء المكيل من 
الموزون والموزون من المكيل مع أنه من غ غير الجنس» ونقل ناقلون عن الشافعي ‏ رضي الله 
عنه أنه أجاز ذلك» ا .ه. وراجع : كشف الأسرار )١177/7(‏ وما بعدها. 

)١١(‏ في «م»: اونص أبو الطيب . . . إلخ؟. 


كن ص7 و 8 المسودة في أسول الفته © ل 
كابن بر هان. ْ ْ ش 


شيخنا: فصل : قوله تعاليى : ( لض لين 4004 وقوله : «الأعبادك 
منهم المخلصين 2504 أجاب القاضي عنه بجوابين: : 


أحدهما: : أنه استشناء من جميع الجنس فيتجوز أن يُقال فيه : رن 
. الأكثر من الأقل» وأما استثناء الأكثر من الأعداد المحصورة فلا: والفرق77) 
ورود اللغة في أحدهما دون الآخر؛ ولان حمل جميع الجنس علئ العموم إِنّما : 
هو من طريق الظاهر لا من ججهة القطع علئ جميح المنسء بخلاف الاعذاد فإن 
جميعها منطوق به فصار(؟) صريحاً. 


الجواب الثاني : أنه إستثناء ملم أي: لاكن من اتبعاك كقوله: ءلة 
ليت : < فَإنْهُمِ عدو لي إلا رب الْعَالَمِينَ 4 (8) » قلت : هذا النظير40) 
ْ سالا 0 : الاستثناء ا إن تعقب جملا د١١‏ عطاف بعضها علن بعشى 100 


(1) سؤرة الحجر) الآية! 47 ؛ 

(1) سورة الحجرء الآية: 4 » وسورة صء الآية كلم 

(*) وعبارة القاضي في العدة (579//7), لد اللعةاررذت يوار للك فى طون انر خويها 
ذكروة من الآية» ومنعث من ذلك في الأعداد؛ وهو ما حكيناه عنهم؟ . : 

(4) عبارة العدة :)71/١/5(‏ «منطوق به نصاً صريجاً» , 

(0) هذه الكلمة ساقطة من اد) و«ض/ ب»2. 

(5) سورة النساى الآية: 837:. 

(7) شورة الشعراء» الآية::/71. د ْ 

(8) انظر: العدة (5797/7: :4601 وقد جاب بهثين امون يضاً بن عقيل في الراضع 
1117/0 دب 1407ب). 

(9) وقال المحقق في 2م»: : الوصوابة : هذا التنظير؟ . 

'(١٠)اختلفت‏ عبارات العلماء افي هل المسالة قال الرازي في اللحصصرل"(6/+00: 
«الاستئناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ ووال يي 
الإحكام (؟/ :)7٠١‏ «الجمل المتعاقبة بالواو» ا. ه. 

(١)دقده‏ : ساقطة من «د» واض/ ب؟ وام ا «وعطف». 

3اى اشقااك امسا من 100 مض بسحا نان بلقن زاوف 


226:0 مسرا اس دوو سسحتت‎ ٠٠ 


)١( 3‏ عوده إلن كل واحد منها(!) فإنّه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل 
بيخلافه عند(" أصحابنا(؟» والشافعية2) والمالكية277. قال أحمد في رواية ابن 
منصور("2: قول النبي يَكيِ: «لا يؤمن الرجل في أهله(8) ولا يجلس على تكرمته إلا 


بإذنه)90) ,' 


قال: أرجو أن يكون الاستغناء على كله(١١).‏ وقالت الحنفية وجماعة من 
المعتزلة : يعود الأقرب لا غي 2١١١‏ وهو الأقوئ. ولفظ : «الجمل؟ يراد به ما فيه 


. في «د» وهض/ ب»: اويصلح؟‎ )١( 

(؟) زاد في «م» والعدة (59/8/5): «لو انفرد؟ . 

(؟) في «م» وحدها: «عند أكثر أصحابنا» . 

(4) راجع في هذا: العدة (7178/1): الواضح (؟/ ١448‏ ب)» التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(68/ ب»)» القواعد الأصولية لابن اللحام ص 2708-7617 شرح الكوكب المنيير 
ص 197 » روضة الناظر ص ١4‏ الإنصاف للمرداوي /١1(‏ 1977-11/8). 

(ذ) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (.1/7), البرهان للجويني /1١(‏ 078/8 . 

(1) انظر: مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (17/ ب-1/18)» شرح تنقيح الفصول 
للقرافيى ص : ؟ . 

(0) لعله إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب المروزي» ثقة» من أصحاب الإمام أحمد» 
سمع شعبان بن عيينة ويحيئ القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيعء وروئ عنه : 
البخازي ومسلم في الصحرحين والترمذي ومحمد بن خزيمة . توفي بنيسابور سنة 
كاه 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة .)١١8-1١5(‏ 

(8) في «م2 والنكت لابن مفلح بهامش المحرر (5/ :)571١‏ #في سلطانه» » وكلاهما وارد في 
مسند الإمام أحمد »)١18/4(‏ ولفظه: «ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه» 
الحديث. 

(9) أخصرجه: أحمد(118/4١1١):‏ ومسلم(5/ 194)» وأبو داود (59/1١)؛‏ 
والنسائي (07/7/5)» والترمذي (١59/1١-80١)وقال:‏ «احديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه )"١4/1(‏ من حديث أبي مسعود الانصاري والتكرمة : «الموضع الخاص لجلوس 
الرجل من فراش أو سرير ثما يعد لإكرامه»|.ه. من شرح السسيوطي علئ النسائي 
0//ا). 

)٠١(‏ هذه الرواية ذكرها أبو يعلئ فى العدة (5714-5718/5)» وانظر: رسالة التتميمي 
المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/119/8) . : 

(١1١)انظر:‏ أصول الجصاص الورقة (45/ ب).» والمعتمد لابي الحسين )2)5216-775/١(‏ 
ونقل عن القاضي عبد الجبار: «إن تبين إضراب عن الأولئ فللأخيرة» وإلا فللجميع». 


5ل صب 000 89 9 المسودة ف أصول الفذد ها © 1 
' شمول» ولا يراد به الجمل النحوية» فإِنالقاضي وغيره ذكر الأغداد من ْ 
. صورهاء وسوئ بين'قوله: : اارجل ورجل»ء وبين قوله: «رجلين»217. وقد ذكر ' 
أصحابنا في الاستنثاء في الإقرار إذا تعقب جملتين : هل يعود إليهما أو إلى : 
الثانية؟؛ على وجهين» كما لو عطف على المستثنئ فهل يصير المعطوف المعطوف 
عليه جملة أو هما جملتان؟ : على وجهين7(). وقالتٍ الأشعرية: بالوقف29, , 
وعندي أن حاصل قولهم برجع إلى قول الحنفية وقد ذكر ابن برهان بالتنفصيل 
مذهبين آخرين 47 . ١‏ 

(والد شيخنا: : وفصّل القاضي في الكفاية فيه تتفصيلاً مال إليدفلينظ)41) 
شيخنا : وهو قول أبي الحسين0), وخاصل”" أنه يفرق بين الجملتين من جتن 
ومن جنسين . : 

شيسخنا: : فصل80): قاذ الرل لقعي تنبا قذر جلو افيه ال رن 1 
حي اراد الإسدي اروييد اد سمح 


(١)انظر:‏ العدة (؟/ .)38٠‏ 
(9) ينظر : الكت لابن مفلح بهامش المحرر (؟/ 4707). 
(؟) انظر: لي لض -05307 العقذ 
المنظوم ص ١4‏ مخطوط .' 
(4) انظر ؛ الوضول لابن برعان الورقة ( 1 -ب) فإنه ذكر في المسالة للالة أقوال . 
الأول : يرجع إلى جميعها. 
الثاني ايقس اطيلة الع 
الغالث : إن كان الجملة الثانية تيضمن أضراباً علئ الاولى كان الاستثناء مختصاً بالجملة 


الآخيرة» م عاو وت ا ا ل 
عبد ينار 1 .ها 1 ّ ١‏ 

د ل ل 

() انظر : المعتمد لأبي الحسين 0578/10 . 

(0) في ادا وذض/ ب»: «حاصله؛». : 

(8) راجع في هذا: الواضح (؟/59١]‏ دب)ء القواد الاصولية لإين الام ص 3 
2.0 التمهيد لأبي الطاب الورقة (50/]). ْ 

(9) انظر: او ل 1") وهو قول اشافعية كدا 


والاجع 0 . 


ل سم اس و يصحت 51 5207 


المخالفين أنهما يعودان إلى الجميع» ونقضي عليه بذلك(21؛ وكذلك7) ذكر 
القاضى أن الشرط كقوله: «نساؤه طوالق» وعبيده أحرار» وماله صدقة إن 
شاء زيدة» أو: #إن دخلت (الدار)0» يعود إلى الجميع » وكذلك الاستثناء/ +:/ ب 
بمشيئة الله عند الحنفية(4)» فأما الصفات وعطف البيان200 والتوكيد والبدل ونحو 
ذلك من الأسماء المخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء» وأمّا الجار 
والمجرور مثل أن يقول: «علئ أنه»؛ أو «بشرط أنه» ونحو ذلك فينبغي أن يتعلق 
باجميع قولاً واحداً؛ لأنّ هذه الأشياء متعلقة بالكلام» لا بالاسم. فهي بمنزلة 
الشرط اللفظي. فإذا قال: «أكرم بني تميم وبني أسد وغطفان المجاهدين»» 
أمكن أن يكون «المجاهدين» تماماً لغطفان فقط. فإذا قال: «بشرط أن يكونوا 
مؤمنين»» أو: «علئ أن يكونوا مؤمنين»» فإ هذا متعلق بالإكرام وهو متناول 
للجميع تناولاً واحداً بمنزلة قوله: إن كانوا مؤمنين؟ فيجب أن يفرق بين ما 
يكون متعلقاً بالاسم؛ وما يكون متعلقاً بالكلام» وهذا فرق77) محقق يجب 
اعتباره7) , ْ 1 

شيخنا: فصل(47): كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب 
اسماً فيريدون بقوله : «تعقب جملاً»(؟) الجملة التي تقبل الاستثناء» لا يريدون 
بها الجملة من الكلام وهذا موضع يحتاج إلئ الفرق فإنه فرق بين أن يقال: 
الأكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق»؛ أو يقال: «أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا 
الفساق». 
)١(‏ انظر: روضة الناظر ص 78. 
(؟) في «د؛ واض/ ب» و(م2: #وكذلك القاضي ذكر؟ . 
(7) الزيادة من الد؛ ولاضص/ ب» وم؟ والعدة (؟/ 589). 
(؛) انظر : العدة(7/ .)58٠9‏ 
(0) من هنا إلى نهاية الفصل» نقله ابن اللحام في قواعده ص 577 . 
() في اد» واض/ ب» و(م»: افرق بين محقق». 
(7) والاستزادة» راجع : المحصول (2))547/7 شرح تنقيح الفصول ص 776-575 . 
(8) هذا الفصل نقله بلفظه ابن اللحام في قواعده ص 08 5» والفتوحي في شرح الكوركب 


المنير ص 1944 . 
(4) في 1م1: «يعقب جملة؟ . 
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شبغا: فصل: مرجب ماذكره اصخابنا وعَيْرهم أنه.لا فرق ين العطفت ! 
بالواو» أو بالفاءء أو بثم على عموم كلامهم(١2,‏ وقد ذكروا في قؤله: «أنت 
طالق ثم ظالق إن دخلت الذار؛ وجهين57) : وذكر بو المعالي الجويني فرقابين 
الحرف المرتب وغيره في الاستثناء والصفة في شروط الوقف7") وهو بعنيدكك) 
ج200 , ؛ 
قال القاضي في مقدمة المجرد: الاستغناء”7) إذا تعقب جملاً وصلح أن يُغود ْ 
. إلى كل واحد منها لو انفرد فإنه يعود:إلى جميعها فيرفعه» وكذلك الشرؤط ٠١‏ 
والمشيئة» مثل آية القذف؛: نص عليه أحمد «في طاعة الزسول»0©. 0 
قال شيخنا أو العباسن: الوه المذكور في الإقرار والطلاق فيما إذا قال : آنت 
طالق اثننين وواحدة إلا واحدة80) هل نعيده إل الججملة الأخميرة فيبطل» أو إلى ' 
الجميع فيصح؟ . فيه وجهنان» فيخرج مثلهما هناء إلا أن يقبال : هناك لايصح ١‏ 
عوده إلى الأخيرة؛ لأ الاستثناء يرفع - جميع الأخيرة ومثل هذا لا يكون عربياً 0 
فقد أتى باستثناء لا يصح عوده إلى الأخيرة . 1 
والقاضي قيّد المسألة بأن يكون الاستثناء بف قلفة [ن كل وده لهالل 
انفرد0*» وذكر في ضمنها( 2١‏ أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بنزلة الجملة ١‏ 
الواحدة؛ لأنّهِ لا فرق بين أن يقول: «رايت رجلاً ورجلا وبين أن يقول: «رأينت ؛ 
رجلين»؛ قال: وهذا صحيح على مذهب أحمد؛ لقوله في غير اللدخول بها: أل ْ 


)١( '‏ راجع في هذا: : التحرير للإمرداوي ص 4١‏ مخطوطء شرح الكوكب المثير صن ٠.141‏ 
(1) وتعقبه أبن اللحام فني قواغده ص 09" بقوله : «وفي هذا التنظير بحث؟. ٠١‏ 
(؟) ينظر : البرهان (1/ 789 9373_5999 7), 

(5) في «م» : اوهو يفيد؟. 

(6) من ال الغصر إل عالقا اين المحام قي تواقةمصن 106 

(1) في (م» :ا والاستثناء؟ 

10) ما أجمله هنا فصله في كتاب العدة (30/8/1: مت 8ك . 

(8) قوله «إلا واحدة»: ساقطة.من (دا واضص/ ب2. 

(9) انظر: العدة (؟/ 59/4). ! 

)٠١(‏ في م2: في حجيتها؛.' 
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إذا قال : «أنت طالق وطالق وطالق» وقع ثلاثاً كالجملة الواحدة» قال: وعلئ هذا 
الأصل إذا قال: «أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة» تقع عليها طلقتان؛ لأنّه 
يكون قد(١)‏ استثنئ واحدة من ثلاث(5) , 

قال شيخنا: في هذه/ المواضع لا يصلح 7( عود الاستثناء إلى كل جملة» بل 
هنالم يتعقب الاستثناء جملاً بحال» فليست هذه المسألة محل النزاع» وإِنّما 
تقرير كلامه أن الآحاد المتعاقبة بمنزلة الشىء الواحدء فكذلك الجمل» فهنا ثلاثة 
أقسام: عطف الأسماء الواحدة بعضها على بعض» وعطف الاسماء الشاملة 
بعضها علي بعض » وعطف الكلام المركب بعضه علئ بعض . ومنع القاضي من 
حصول العموء7؟) إلا بوقوع السلب على الكلام من غير استثناء» وهذا جيد. 
وكذلك جميع ا متصل الخنصص: فإنَّه مانع لا رافع؛ لكن غايته مذهب 
الواقفية(2 ؛ 

شيخدا: فصل(21: لا يصح الاستثناء من التكرات كما يصح من المعارف» ذكره 
ابن عقيل محل وفاق محتجاً به على أن الاستثناء ما يخرج 7" ما دخل» لاماصح 
دخوله» والقاضي ذكر في مسألة الاستثناء من غير الجنس أن الاستثناء إخراج 
بعض ما يجب دخوله في اللفظ77)» وفي مسألة العموم أيضاً قرر ذلك ورد على 
من قال: هو إخراج ما يصلح دخوله في اللفظ 2237 ثم في مسألة الجمع المنكر 
احتج المخالف : بأنه لملا صح دخول الاستثناء عليه فخرج بعضه. ثبت أنه من 


(١)«قد4:‏ ساقطة من «اد) واض/ ب . 

(؟)انظر: العدة (9/ .)381-548٠‏ 

(؟) في «م» وحدها: الا يصح؟ . 

(5) في الد؛ ولاض/ ب24 وام : «ومنع القاضي أن العموم يحصل إلا بوقوع . .. إلخ1. 

(5) في «م2: «مذهب الواقفة» . 

(1) راجع في هذا: شرح الكوكب المثير ص ١87‏ . 

(/1) في لم2 : اليخرج مادخل. .. إلخ»» ولفظ ابن عقيل في الواضح (5/ ١1514‏ ب): 
الإخراج ما لولاه لكان داخلا في الجملة المستثنئ منها؛ . 

(6) انظر: العدة (7/ 51/798). 

(9) انظر: العدة(؟/0:9). 
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الفاظ العموم كالجمع المعرفء فأجاب القاضي بأن الاستثناء يخرج البغض من ' 
البعض . يحو باكر اموا الصيوا قرا و ار 
الجمع(©. : 

قال شيخنا: وهذا نقض ما قدمه . ْ 
شيخنا: فصل(؟) : الاستثناء من ن النفي إثبات؛ ومن الإثبات نفي» عونا علق 
ا جمهور 60 وقالت الحنفية' : ليس كذلك200, وقيل وين الإبات كي* و 
من النفي فليس بإثبات . '. 1 
قال شيخنا: ينبقي أن يفرق بين قولنا: «ما رأيت أحداً إلا زيداً» وبين قوليا : 
«ما جاء القوم إلا زيد؟؛ وقولنا: «ما له عبدي عشرة إلا واحد؛ ٠‏ فإِنّهِ قداقيل ‏ نه ' 
مثل.هذا يكون مقراً بواحل وهذا عندي ليس بجيدء وإِنَّما مقصوده أنه ليس عندي 
تسعة» وذلك أنه لو قصد الإثبات لكان قوله : #ماله عندي إلا واحد» موكلام 1 
العرب بخلاف الاستثناء فن الصيخ العامة فيفرق بين العدد والغموم . ْ 
شيخنا: فصل : قوله : «لا صلاة إلا بطهور». ودلا نكاح إلا بولي» ونحو ذلك لا ' 
يفيد ثبوت الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولي» هذا هو المعروف عن 


)١(‏ في «م»: «من كل1. 
(؟)انظر: العدة(؟/ 61586). : 
(؟) راجع في هذا: القواعد الأصولية لابن اللحام ص 2777 شرح الكوكب المنيز ص 146 

النكت لابن مفلح بهامش المحرر (7/ 477)»: روضة الناظر ص:ه 77 . ا 

(:) انظر : العقد المنظوم للقرافي ص 4 ٠١‏ مخطوط؛ المنهاج للبيضاوي ص 17”. 

(0) يعني : أن الاستثناء من الإثبات لا يكون نفياً» و من النفي لا يكون إثياتاً . : 
قلت : وهذا العزو إلى الحنفية غير محررء فانظر: : فوا الرحموت علئ مسنم الثبوت ش 
(1/+-377) ونصه :| «الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات عند الجنمهور من 
الشافعية وا مالكية والحنفية وطائفة من الحنفية المحققين ومنهم فخر الإسلام وشم الأتمة : 
والقاضي أبو زيد وغيرهم من المحققين وفي الهداية: لو قال: ما انث إلا حر غتق؛ لان ' 
الاستثناء من النفي إثبات غلئ وجه التاكيد. . . وأكثرهم على أنه لا حكم فيه أصلاً: لا , ' 
نفياً ولا إثباتاً بل هو مسكوت»١.ه‏ ش 0 
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الجماعة . واحتج القاضي(١)‏ في مسألة أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله يك : 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(2) قال: فاقتضئ الظاهر أنه إذا حضره الولي 
والشهود أنه صحيح» ولم يفرق بين أن يكون فيه مهر فاسد أو صحيح: وهذه 
دلالة ضعيفة» لكن قد يظن أن هذا يعكر على قولنا: «أنَ الاستثناء من النفي 
إثبات؟ وليس كذلك . 

شيخنا: فصل227: الاستثناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله لغةء 
قاله أصحابنا والأكثرون» وقال قوم: لولاهو لجاز دخوله/ مسائل البيان ؛؛/ ب 
والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك . 

مسألة: في المحكم والمتشابه(؟» وللنحويين كلام كثير في أشياء عدة؛ من 
ذلك: يجعل «كتاب التأويل» مع ذلك» وفيه كلام كثير محقق للجويني©) 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الفصل نقله الفتوحي في شرح الكوكب امثير ص ١147‏ . وانظر أيضاً: 
كشف الأسرار (155/9-/17517). 

(؟) أخرجه البيهقي (7/ 42١705‏ والطبراني في الكبير (18/ 2»)١47‏ من حديث عمران بن 
حصين ‏ رضي الله عنه ‏ . قال في المنتقئ (1/ 017): «ذكره أحمد بن حنبل في رواية 
ابنه عبد الله؛ |. ه. وفي سئده عبد الله بن محرر وهو متروك. وأخرجه: ابن حبان من 
طريق عائشة ‏ زضي الله عنها (موارد الظمآن ص ٠5‏ 7)», والبيهقي (7/ )١18‏ قال: 
وقال الشبافعي : وهذا- وإن كان منقطعاً دون النبي يل فإن أكثر أهل العلم يقول به. 
وأخرجه: الدارقطني (517/1) وقال في المغني علئ الدارقطني : «وفي إسناده سليمان 
ابن موسئ قال في التنقيح : ليس من رجال الصحيح بل هو صدوق. وقال ابن عدي : 
ثبت صدوق»1.ه. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (؟/ 4 »)7١‏ وسكت 
عنه في الفتتح الكبير (5/ 58 7) . 

(*) هذا الفصل نققله ابن اللحام في القواعد الاصولية ص 157. وللاستزادة» راجع : شرح 
الكوكب المثير ص 187-١87‏ » شرح تنقيح الفصول ص 7505 . 

()قلت: المحكم لغة: المتقن. المصباح ».22308/١(‏ والمتشابه: الملتبس» ومنه: اشتبهت 
الأمور وتشابهت: التبست فلم تتميز ولم تظهر . والاشتباه: الالتباس. راجع : المصباح 
المنير /١1(‏ 07375 وأساس البلاغة ص 7١‏ 7, 

(5) انظر: المحكم والمتشابه في البرهان /١(‏ 471 -474)) ومباحث التأويل -01١/1(‏ 
الواضح (١/1؟/‏ ب). 
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والمقدسي1(7) 

قال شينخنا : قال القاضي : «مسالة في الحكم والمتشابهع59) : ظاهرْ كلام 
الإمام احمد أن المحكم : ما استقل بنفسه ولم يحتج تح إلن بيان» والمتشابه: 
عكسه(7)؛ لاله قال(4) : في كتاب السنّة : بيان ما ضلت فيه الزنادقة من:المتشابه 


من القرآن» * نم ذكر آيات تمتاج إلى باذ( . وقال في رواية ابن إبراهيم : 'المحكم 
الذي ليس فيه اختلاف(250, يا ل ا 
قال: ومعناه ما ذكرنا لأن/قوله «المحكم؛ : الذي ليس فيه اختلاف هو المستقل 
بنفسه» وقوله «المتشابه» : الذي يكون7") في موضع كذا وفيئ موضع كذاء: معناه: 
ل ل ا وو اي 
تأويله قال : وذلك نحو قوله : « يتريّصن بأنفسهن ثَلائة قروو (9)؛ لأنّ القرء من 
الاسماء المشتركة» تارة يعبّر به عن الحيض» وعن الطهر تارة( تحوأقوه: 


)١(‏ عبارة اداو اض/ ب وام؟ : «والد شيخنا: وللمقدسي كلام في التأويل في القسم 
الثاني من الاسماء واللغات؛ | ها وينظر : روضة الناظر اعبيد الج اليدان 
ص ه27 ومباحث التأويل صن 45 وما بعدها. 

(؟) راجع في.هذا. : الواضح (5/ 1/167 -ب): المهيد لأبي الخطاب الورقنة (1/84): 
الإتقان للسيوطي (؟/ 7ل117)غ النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص 55 . شقائق 
الروض الناظر الورقة (1/74- ب)؛ شرح الكوكبالمنير ص ٠١5‏ من الملحق. كتاب 
أصول الدين للبغدادي صن,١‏ 27577.77 الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ضمن 
مجموعة الرسائل الكيرئ (7/ 5 -:077)» والقرطين لابن مطرف /١(‏ 0091-98 
الإحكام لابن حزم (4/ 484 -447)» وأصؤل الجبصاص الورقة (55/آب).' 

() في اده و«ضص/ ب» ولام" : الوالمتشابه ما احتاج إلئ بيان» . 

(4) في «د؛ ولاض/ ب»؟ ولام» : «لأنه قد قال». 

(5) انظر رسال الإمام احمذ اي طناك ابن يجبا 16/17 -019: وسالة اإمام امد 
«الرد علئ الزنادقة والجهمية» ص 77 21 ا 

(5) زاد في 0م: «وهو المستقل بنفسه» . 

(7) قول المؤلف: «وموضع كذ!»: ساقطة من الدا . 

(8) الزيادة من «د؛ و«ضص/ ب» ؤام». 

(9) سورة البقرق الآية: 778 .ا 

.. في «د؛ ولاض/ ب» وام؛ والعدة (1/ 586): «وتارة عن الطهر؛‎ )٠١( 
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طوآثوا حَقَه يُوْمَ حصاده2174. وهذا قول عامة الفقهاء(2؛ وكان قد كتب في 
العتق 7" : ولهم عن هذا عبارات» منهم من يقول : المحكم ما خلص لفظه عن 
الإشكال؛ وعرئ معناه(؟) عن الاشتباه. والمتشابه: عكسه00. 

ومنهم من قال: المحكم : ما تأويله تنزيله ولفظه دليله والمعنئ متقارب. وقال 
قوم: المحكم: هو الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد» والمتشابه: ما 
كان من ذكر القصص والأمثال؛ لأن المحكم ما استفيد الحكم منه والمتشابه ما لا 
يفيد حكماً(0) , 

قلت: بل( يفيد الدليل. ومنهم من.قال: المحكم : ما وصلت حروفه» 
والمتشابه: ما فصلت حروفء وتفصيلها: أن ينطق بكل حرف كالكلمة؛ كما في 
أوائل السور؛ لأنّ الملحكم: ما عرق نان واككايب هالا يعقل متناف ومنهم 
من قال: اللحكم الناسخ» والمنشابه المنسوخ» فإن المنسوخ مايستفاد منه 
حكو(4). 

قال شيخنا: قلت : لفظ النسخ فيه إجمال» كأنهم أرادوا قوله: ظفيسَح الله ما 
يلقي الشَيطَان تم يُحُكم الله آياته 2974 ولكن القرآن كله محكه!'١2‏ بهذا المعنى ؛ 


.١1١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: العدة (5/ 5882-544). 

(*) كذا في جميع النسخ . 

() الزيادة من #ده واض/ ب» ولام2 . 

(5) عبارة #د4 و«ض/ ب؛ و«م؟ والمتشابه: #ما لم يخلص لفظه عن الإشكال ولا عرئ معناه 
عن الاشتبأة؟ , 

(7) قوله : «وقال قوم : المحكم . . . إلى هنا : نقله عن العدة (1/ 545). 

(1) في الد) ولاض/ ب4 ولم؟: «لكن؟. 

(8) قول المؤلف: «ومنهم من قال: المحكم ماوصلت . . . إلى هنا: نقله أيضاً عن العدة 
لذت 7 

(9) سورة الحجء الآية: 07 . 

.8-5 انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ص‎ )١( 


هو ,سس 9 8 المعودة هي أصولالففد ه © 
قوله :ا (أحكمت م وقال او انا ع اشن" إن 0 
يستعمل على وجهين: . 1 

ذ أحدهما: أنه محكّ الصيغة والفضاحة . 

م والآخر: أنه لا يشل تأؤيلين مشتبهين . 

والمتشابه(") يستعمل أيضاً على وجهين: 

أحدهما : #الدكان و تلع 

والآخخر: يحتمل تأويلين مختلفين متشابهين احتمالاً شديدً9». . 

قال شيخنا(©»: قلت: التشابه الذي هو الاختلاف يعود إلئ اللفظ تارة! 
كالمشترك مثلاء وإلئ المعنى أخبركل بأن يكون قد آثبت تارة ونفئ أخرئ» كما في 
قوله : (هذا يوم لا يتطقُون 2774 مع قوله : «إولا يكتمو الله حَدِيئً 2904 ونحو ذلك 
من التشابه الذي تكلّم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الازرق97) وتكلّم عليه 
أحمد وغنيره» فالاول كالوقف لعدم الدليل بمنزلة من ليس له ذكر ولا قيل» : 
والثاني كالوقف لتعارضن الدليلين بمنزلة الختئئ الذي له فرجان؛ وما كان لعدم , 
الدليل؛ ؛ فتارة لأذ اللفظ يراد به هذا تارة» وهذا تارة» كالمششرك» وتارة لان 

© اللفظ لا دلالة له على القدر المميز بحال كالمتواطئ في مثل قوله/ : « وآنُوا حقَه يوم : 


1 ١ .١ سورةهرد. الآية:‎ )١( 
. هو: أبوالحسين البصري المعتزلي » تقدمت ترجمته‎ )1( 
8 في لم8 : «والمتشابه أيضاًيستعمل».‎ )*( 
٠ / .)581//9( قول المؤلف: «وقال أبو الحسين.. . . إلى هناك : نقله عن العدة‎ )4( 
في «دا واض/ ب! زاد : ا(أبو العباس؟.‎ )5( : 
,50 سورة المرسلات» الآية:‎ )1( . 
! .147 سورة النساف الآية:‎ )7( 
هو: ناقم ب بن الأززق بن قيس الخنفي 520 راس الأزارقة وإليأنسبتهيم؛‎ )8( 
' صحب أول أمره عبد الل بن عباس وروى عنه مسائل في جزء . وكان هو وأصحاب له‎ 
ٍ من أنصار الثورة علئ عثبمان ووالوا علياً» قاتله المهلب بن أبي صفرة ولقي الاعوال في‎ 
حربه. “توفي ة 16نهه ا‎ 
له ترجمة في الو 3م10 تارادم ارون لحرا نا‎ 
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حَصّاده 2174 وقوله : طففديَة من صياو176) ونحو ذلك من المجملات» ففي الأول 
دل اللفظ علئ أحدهما لا بعينه» وفي الثاني دل على المشترك بينهما من غير دلالة 
علئ أحدهما بحال وفي كلام الإمام أحمد ومن قبله على المتشابه(؟) ببيان معناه» 
أو إزالة التعارض والاختلاف عنه ما يدل على أن التأويل الذي اختص الله به غير 
بيان المعنى الذي أفهمه خلقه» فما كان مشتبهاً لتنافي الخطابين أو الدليلين في 
الظاهر فلا بد من التوفيق بينهما كما فعل أحمد وغيره7؟2» وماكان مشتبهاً لعدم 
الدلالة علئ التعيين» فقد يعلم التعيين أيضاً لأنَّه مراد بالخطاب وما أريد بالخطاب 
يجوز فهمه» وما كان مشتبهاً لعدم الدلالة علئ القدر المميز كما في صفات الله 
تعالى فهنا ذاك(© القد المميز مادل الخطاب عليه» وهو تأويل الخطاب؛ لأنّ 
تأويل الخطاب لا يجب أن يكون مدلولاً عليه (به)17) ولا مفهوماً منه؛ إذ هو 
الحقيقة الخارجة ومتئ دل عليها ببعض أحوالها لا يجب أن يكون بِيْن(") جميع 
أحوالهاء فذاك هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ومنه أيضاً مواقيت الوعيد» 
فإن الخطاب لم يبينها ولم هم منه( > وهي من التاويل الذي انفرد الله بعلمه(8», 
فتدبّر هذا فإنه نافع جداً في هذه المجازات؛ فكل ما دل عليه قد لا يفهم ولا يعلم 
وإن كان تأويلاً له» وفرّق بين أن يدل علئ معين ثم يبينه وبين أن لا يدل علئ 
خصوصه بخال» مع أن المشترك والمتواطئ متقاربان في هذا الموضع» وعلئ هذا 
سبب نزول الآية في تأويل النصارئ صيغ الجمع علئ أن الآلهة ثلاثة» فهو تأويل 
في أسحاء الله العمرات» وهو نظير مذهب المشبهة كما أن رد المشركين لاسم 
الرحمئن إلحاد في أسمائه الظاهرة نظير مذهب الجهمية المعطلة» وتأويل اليهود 
)١(‏ سورة الأنغام» الآية: .1١41‏ 

(؟) سورة البقرق» الآية: 195. 

(؟) في هم : «التشابه» . 

(4) انظر: رسالة الإمام أحمد في الرد علئ الزنادقة والجهمية ص 717-17 . 

(5) في «م»: قدال؟ . 

(1) الزيادة من «د» واض/ ب؟ وهم». 

(1) في لم4 : اقد بين؟. 

(8) في «ادا و١ضصى/‏ ب4 و«م؟: «ولا يفهم منه؟ . 

(9) في «د) ولاض/ ب2: لابه , 


صر مجج ب د ٠ ٠‏ دتشت ٠٠‏ 


ا بر ا ل 
شتراك ولم يبين أحد مغانيه؛ والتأويل المذموم لا يغدو مافعله هؤلاء في الأهان! . 
0 واليوم الآخرء بخلاف التأويل العملي» وبخلاف البيان الذي يمسر المراد؛ 
بالخطاب من غير تسيين تاويله».وتمزير هذا ينياك]ذالفظ الثاويل قن الكنات: 
والسئّة غير التأويل فى ألفاظ المتأخزين» وأن بينهما عموماً وخصوصاً؛ إذذاك' 
التأويل غير(١)‏ ما يدل عبليه اللفظ » وهذا التأويل هو ما يدل اللفظ علئْ نتعلافه؛ ؟ ' 
إذ التأويل10) عند الأولينِ غير مدلول اللفظ» والعين لا تعلم بنفس الخطاب وقد 
كتبت هذا في.غير هذا الموضع7©. قال أبو بكر؟) عبد العزيز فيما حكاه القاضي ' 
في «مسألة المنع من تفسئيره بالرأي والاجتهاد'»ء قال أبؤ بكر : منهاما لا يعلم. 
تأويله إلا الله الواحد القهارء وذلك مثل الأخبار عن آجال حادثة وأؤقات آتية: 
كوقت قيام الساعة» والنفخ في الصورء ونزول عيسئ بن مريم» وما أشْبْه ذلك؛ 
5 /ب لقوله : لا يجليها نوقتها إلا هر تقلت في/ السسّموات والأرض 0(4) . ومنة ما يعلم. 
تاويله كل ذي علم باللسآن الذي نزل به القرآن» وذلك بإبانة إعرابه277: ومعرفة | ٠‏ 
المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها ا لخاصة» 
دون ما سواهاء فإ ذلك لا يجهله أحد منهم» وذلك كسامع منهم لو(") سبع 
تالياً يدلو «وإِذًا قِلالَهِم لا تفقسدوا في الأرض قَالُوا إِنما تحن مصلحوث » ألا إِنّهم هم ١‏ . 
الْمفسدو ولكن لأ يَشْعَرون2204. لم يجهل أن معنئ الإفساد هو ما ينبغي تركه مما ؛ 
(١)في‏ «م4: «هو ما لايدل2. ش 
(1) في «م1: «والتأويل». ' ٍ: : ا 
2 الإكليل لابن تيمية صن له 4غ 8 لال ١ك‏ لال لا الهم . وقدنقل ' 
المرتضئ في كتابه #إيثار الحق علئ الخلق؟ كلاماً محققاً عن : شيخ الإسلام ابن تيميةفي : 
ات ود 9 . وينظر : كلام الرتضئ نفسه ض 091/045 / 
لل 5 : 
(4) من هنا إل نهاية المسآلة ' : سقط من «م) وحذهاء وذكر تكمة المسآلة متأخخرة هل يجوز 
تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد؟ . . 0 
(6) سورة الاعراف» الآية : ه148 . 
(0) في «م»: «بابانة غرائبه»», وي اد 001001 : «مثل إقامة إعرابة؟» . 
() «لوا : ساقطة من9م4:. 
(4) سورة البقرة» الآيتان: لل 0 
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هو مضرة» وأن الإصلاح ما ينبغي فعله ما فعله منفعة. وإن جهل المعاني التي 
جعلها الله إفساداً والمعانى التى جعلها الله إصلاح](20 . 
مسألة(27: يجوز أن يشتمل القرآن علئ ما لا يفهم معناهء عندنا("2» وكذلك 


. 


قال ابن برهان: يجوز ذلك عندناء وقال قوم: لايجوز ذلك7؟». ثم بحث 
أصحابنا يقتضي أنه يفهم علئ سبيل الإجمال دون التفصيل220» ووافقنا أيضاً أبو 
الطيب الطبري» وحكاه عن أبي بكر الصيرفي» وكلهم تمسك بالآية290, قال 
الجويني : كل ما يثبت التكليف في العلم به يستحيل استمرار الإجمال فيه» وأما 
غيره فلا70 . ١‏ 

مسألة(8) : في القرآن مجازء نص عليه بما خرجه في متشابه القرآن في قوله: 
«أنا» و#نعلم؟ و«منتقمون» هذا من مجاز اللغة. . يقول الرجل ١:‏ إن سنجزي 
عليك رزقك»» و(إنا سنفعل بك خيراً)90). 


. 0714-1911 /( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) راجع في هذه المسألة: شرح الكوكب المثير ص ٠١8‏ من الملحق . 

(") وقال ابن تيمية في الإكليل ص ١6‏ : «هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معنا 
وماتعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم؟ . فجورٌ ذلك طوائف . . . ومنها طوائف ليتوصلوا 
بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه؛ والغالب علئ كلا 
الطائفتين الخطاء أولئك يفصرون في فهم القرآن. . . وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ |.ه. 

(4) انظر: الوصول لابن برهان الورقة /١1١(‏ ب-؟١١/1).‏ 

(5) في اد؛ ولاضص/ ب؟ ولام 1 : #علئ سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل؟ ٠‏ 

(1) يشير إلى قوله تعالئ: « . .. وما يَعْلم يله إلا اللّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. آل 
عمرات: .1٠‏ 

(؟) انظر : البرهان (1/ 8158). 

(8) راجع في هذه المسألة: كتاب الإيمان لابن تيمية ص »٠١١-108‏ الرد على الزنادقة 
والجهمية للإمام أحمد ص 77 الواضح (7/ 1١١‏ ب-177 ب)» التمهيد لأبي 
الخطاب الورقة (1/14-1/17: 87/ بء 1/87), شرح الكوكب المثير ص 5١‏ 
وكتاب القرطين لابن مطرف (١/181١-165)و(1//1١118-1١)»‏ واللمع صه» 
وأصول الجبصاص الورقة (1/10-1/10)» المعتمد لابي الحسين (1/ 271١-7‏ شرح 
تنقيح الفصول ص 2050-47 الإحكام لابن حزم (1/ 411 -451). 

(9) انظر : العدة (؟/ 596),. 


52 55-57 المعودة في أضولاالفقد ع © ١‏ 
قال شيخنا: : قدديكون مقصوده تجوز في اللغة7١) ٠.‏ وبه قالت الجنماعة» 1 
٠‏ ومنع منه بععض أصحابنا وبعض أهل.الظاهر”") وبعض الشيعة» والحاكي لهذا ' 
الوجه عن بعض أصحابنا أبو الحسن التميمي() قمال إبن برها :هو قبول ْ 
«الإمامية4(0) من الشيعة وأهل الظاهر 20 . ْ 
قال والد شيخنا: : وحن الفاضي عن لني الفضل بن أبن المسن ليمأ 
قال في كتابه في أصول الفقه والثراة ببس فيا اتجاز عند تحار كلك 1 
ذكر عن الجزري 27 وابن خامد90 . ش 0 
قال شيخنا: وقال ابن أبي موسئ: والمكئّى مثل قوله : «وامآل القريّة(*) 


.3/ الزيادة من "د و«ض/ ب» وهم»» هي نابنة كذلك في كتاب الإجاا اين تيمية شن‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم (4/ 4177) وما بعدها. : 

(7) قال أبو الخطاب في التمهيذ الورقة (45/ ب) : توقال طائقة من اهل الظاهر: بعري 
وقد ذهب إليه بعض أصحابنا» | 36 

(5) «الإمامية» : فرقة تقول بأن الإمامة لعلي ‏ رضي الله عنه تبصا وعداو امد بن 
ركناً من ازكنن الإيمان..راجع : ارقن ارق ص 07» واللباب (87/1) 
والتعريفات للجرجاني ص'١.‏ 

(5) انظر: الوصول لابن برهان الؤرقة »)1/٠١١(‏ ونصه: 0 
الحقيقة والمجاز خلافاً لاهل الظاهر وللروافض؛ | 5 

(1) في #د؛ و(ض/ ب؟ وام : لاوأنه ذكر عن الخرزي ما يؤيد ذلك»,' 
قلت: : وهو قول ابن خوايزمداد من المالكية حكاء عن بن رشد في القدمات المهدات 
١19 /1(‏ )وابن تيمية في كتاب الإيمان ص 75. 

(0) في العدة (5917//5): : #الخرزي»» وهو كذلك في ”د» وادض/ ب» وام9» والمشبت عن 
«ضص/ 41 ومثله في كتاب الإيِان لابن تيمية ص 7١‏ وعبارته هكذا: : (وآخرون من 
(أصحابنا) منعو! أن يكون في القرآن مجاز كابي الحسن الجزري وابن عبد الله ين حامد 
وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي . . . »!. هد. 'ونقل ابن أبي يعلى في الطبقاك 
(17/1) عن أبي الحسن الجزري ما نصه : اومن جملة اخمتباراته : أنه لإأمجاز ني 
القرآن4 ١.ه.‏ 

(8) في (دلاو اض/ 4 ولام1 : ؛وكذلك ابن حامد قال في أصول الدين بتكن القران 
مجاز؟ , ْ ْ ٠‏ 

(9) سورة يوسف. الآية: 437 . / 


وه سوه جص حت ممت 


عم وج مهمه 


ا ل 0 
أمكن؛ لأنّ قوله تعالئ : ولو تر إذ وقفوا علَى ربَهِم قَالَ أليس هذا بالحق فَانُوا بلَى 
وَرَبَنا قال فَدَوقُوا الْعَدَاب بم كشم تَكْفْرُونَ 104 يقتضي ظاهر هذا أن يكون الخطاب من 
الله لأ يكلم الكقتاز ولا يح ساي ْنل بذلك 51 امرادبالآية فر ميافي 
ظاهرها(” . 

قلت: الحجة ضعيفة» فإ القاضي حكئ الخلاف بين أصحابنا في محاسبة 
الكفارء والمحاسبة247» نوعان» قال القاضي: رأيت في كتاب أصول الدين(20 
من كتب أبي الفضل التميمي قال : والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابناء واستدلً 
بأن المجاز لا حقيقة له» ثم قال: فأما قوله : ه وَاسآل الْقَريّة... والعير» فييجوز أن 
تكلم الجمادات الأنبياء» ثم قال: وسمعت الخرزي 217 رحمة الله عليه وقد 
قيل له : قوله ظ وَأَُشْرِبُوا في قلوبهم الْعجل 2274 أو حب العجل؟ . قال: بل العجل 
نفسه(4) مثل القرية والعير سواء . 

قال القاضي: وذكر أبو بكر”؟» في تفسيره: اختلاف الناس في قوله: 
«(وأشرنوا في لوبهم العجل»4 فذكر ما ذكره الإمام أحمد عن قتادة(0') حب 


.1١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
6 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
في 2م»: «غير ظاهرها؛.‎ )*( 
في «د» و«ض/ ب!: «والمحاسبات نوعان».‎ )4( 
. في «دا و#ض/ ب" والعدة (191//5) : «في كتاب أصول الفقه!‎ )6( 
. كذا في عامة النسخ والعدة (191//1)) ولعل الصواب : «الجزري» كما تقدم‎ )7( 
. 47 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
, في «د؛ واضص/ ب»: «بل العجل في نفسه»‎ )8( 
(4)هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال» المتوفق سنة ”57 "اها.‎ 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري» حافظ ؛ ثقة»؛ ثبت. قال‎ :وه)٠١(‎ 
بالقدر . مات سنة /111ه.‎ 
. 84 له ترجمة في : وفيات الأعيان (4/ 85)؛ طبقات الشيرازي ص‎ 


1/5 


وو المسودة في أسول الفف د © © : 


العجل» وعن السدي(١2‏ نفس العجل» قال أبو بكر : وأولئ التاويلين قول من 
قال : 9 رأشربوا في لوبهم 2204 حب العجل ؟ لأن الماء لا يقال : أشرب في قلبةء ْ 
تابنا تلك فى عن التي تماقا يي 


موه 


مسألة) لود اندر ليده ارام الكاهة وبر جات . 
القاضي وابن عقيل» ومثلاه بقوله: «إولا تشكحوا ما تكح آبَاْكُم 94") هو حقيقة في 
الوطء مجاز في العقبد» فيحمل عليهما ونحوه ذلك. ولم يذكر مخالف0/, 
وكذلك ذكر الحلوانى وحكاه عن الشافعية وأنى على الجبائى2*0».قال: ,خلافاً 
لأصحاب أبي حتيفة(؟1) ابي هاشم لا بخرر ذلك وكذلك ذكر ابن عقيل فني 


(1) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكوفي. روئ عن أنس وغيره» 
وروئ عنه: شعبة والثوري . قال يحيئ القطان : «لا بأس به4» وقال أحمد: «ثقةق, 
وقال ابن معين : «في حديثه ضعف»» وقال أبو حاتم : «لا يحتخ به ا 
«هو عندي صدوق» ٠‏ رمي بالتشيع » »مات سنة /اااه. : 
له ترجمة فى : ميزان الاعتدال (9/ 7 -7737)» تقريب التهذيب /١(‏ 171 77). ' 

(؟) الزيادة من لاد؛ ولاض/ ب؛ والعدة (؟/399). 1 

(؟) الزيادة من #ده ولاض/ ب؟ وام؛ والغدة (399/1). : 

اي نشوا مايرا كر رأمال اعد وا كو عمو جنا يلاعا بوي 

(0) انظر؛ العدة (؟/ 070-791 . 

(5) راجع هذه المسألة في 52000000 -8 مخطوطء. مجموعة الفتاوئ 
0 0 6 66 6 الل ليق 2644 7ه غ4)ء بن كرك اتير 
ص 159 2150 زالتمييد لاني الطاب الور 7 . 

(/) سورة النساءء الآية: 57 . 

(8) انظر: العدة .)7/١7/9(‏ الواضح (1/ 1/158 1 

(9) انظر: المحصول (17/7-717/1/1)» والمعتمد لأبي الحسين (57/1) ٠‏ وقال في ألقواط 
(ك/كم) : يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان وسواء كانا حقيقتين أو مجازين 
أو أحدهما حقيقة والآخر مجازاًء وهذا قول أبي علي الببائي وعبد الجباز بن ع أحمد. 
وزعم أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يراذ باللفظ الواخد معنيان مختلفان وهو قؤل 
أبي هاشم؛ وزعم الصيمري من أضحابهم العلا لوااي حت عان افر ص زا 
عند أبي يوسف ومحمد : يجوز ذلك؟١‏ هد 

(١)انظر‏ : أصول الجصاص الوزرقة (/1/ ب)» والتلويح علئ التوضيح /١(‏ /88-41). 


لف وب 20 


موضع آخر مسألة المشترك صريحاء وحكئ الخلاف كما نقل الحلواني (1)و 
ل ا 0 


المشترك علئ هذا الخلاف227: وكذلك حكئ الجويني في اللفظ المشترك 
مذهبين(؛): 


أحدهما :. ذهب إليه ذاهبون من أصحاب العموم » وهو(6): أنَّه يبحمل علئ 
جميع معانيه ما لم يمنع منه مائع » سواء كان حقيقة في الكل أم لا؟27. وهذا 
اختيار الشافعى9 . 


واللذهب الثاني : أنه لا يجوز حمله علئ الكل؛ واختاره ابن الباقلاني» وأعظم 
الإنكار على من زعم أنه حقيقة في الجميع20 ؛ لأنّ اللفظة إِنّما تكون حقيقة إذا 
لي عل ارم رو مز لح ع ا 1 
مقتضئ الوضع » فيصير ذلك جمعاً بين النقيضين» واختار الجويني أنه لا يحمل 

تلك على الكل بلاق :رلا يد المتوم لال مال إقلة مساح على الا ا 
يوضع وضعاً مشعراً بالاحتواء» فأما إرادة الجميع بقرينة فجائز وسواء كان 


)١(‏ وقد حكئ الخلاف في هذه المسألة أيضاً أبو الخطاب في التمهيد الورقة (1/7) فقال: :دلا 
يجوز أن يزاد بالاسم الواحد معنيين مختلفين حقيقتين أو حقيقة ومجازاً؛ كالنكاح المفيد 
للوطء حقيقة وللعقد كناية ومجازاً وإنّما يراد به أحدهما . وإذا كانا حقيقتين كان اللفظ 
مجملاً فيهما. وبه قال أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري. وذهب الجبائي 
وعبدالجبار إلى جواز ذلك» وهو اختيار شيخناء وعن الشافعية كالقولين. ..١11.ه.‏ 

(1) وحكاهعنة أيضاً السمعاني في القواطع :)81/١(‏ ونصه: «وقال أبو عبد الله البصري 
المعروف بجعل أن الإنسان يجد في نفسه تعذر استعمال اللفظة في مجازاتها وحقيقتها» 
ا.ه. 

(*) يُنظر: العدة (1/ 4 :)7١‏ وحكئ أبو الخطاب في المشترك مذهبين» راجعهما في: 
التمهيد الورقة (1/8). ١‏ : 

(5) في «دا وهض/ ب» : «المذهبين؟ . 

(6) في لاد؛ وشضص/ ب؛ والمة : (إلئ أنه يحمل . ٠‏ إلخ1. 

(1) في ادا ولاضص/ ب" والم : "حقيقة في الكل أو حقيقة في البعض مجازاً في البعض؟ . 
قال: وهذا . . . إلخ». 

(7) وحكاه صاحب المحصول (١/١17/1؟)‏ اعن الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني؟. 

(4) في اده وااض/ ب» وهم»: #علئ من قال بالجميع؟ . 0 ١‏ 
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فيهما(١)‏ حقيقة أو في أخدهما(). . وهذا هو الصحيح ؛ ؛ لاله يحسن التصريح به.. 
و ذكر القاضي: في ضمن «مسالة ما يمحكم به من جهة القياس على أصلْ منصواص 

عليه : «المراد بالقياس في نحجة المخالف أنه لا يجوز أن المراد بالعبادة الواحدة 
معئيان مختلفان7) في حال واحدة فلم يمنع ذلك لكن قال : «إن المعنيين إِذْا كانا 
مختلفين جعلنا النص كأن الله تكلّم به في وقتين», ثم ضضرب على «تكلم»: 
ولاكتب» أمربه في ؤقتين : وأراد به أحد المعنيين في وقت والمعنئ الآخر في الؤقت! .. 
الآخحر(؛). . وكذلك وجدت قول الحنفية في كتبهم كما حكينا عنهم في المجاز. 
والمشترك2©2 وبالجو ازكذلك. قال عبد الجبار72): : وبالمنع فيهما قال أو" 
الخطاب : وحكئ الجواز عن شييخه» وعن الشافعية كالمذهبين0©, وذكر القاضي ' 
ْ قن أواقل الحلذة أنه قد قال : إن لايجوز حمل اللفظ الواحد على حقيقْتِين 
مختلفتين» ولاعلئ الحقيقة والمجاز ونصر ذلك» واستدل بإجماع الصححابة على ؛ 
اختلافهم في لفظ القرء. .وأنهم أجمعوا علئ (الوصية)20) للولي وله موليان من ؛ 
فوق ومن أسفل2؛ ولم يذكر في هذا الموضع حلاف(" 4١‏ قال الطرطوشي .في 
آية الملامسة : قولكم لا ينجوز حمله على الحقيقة واللجاز؛ فاللفظ هنا حقيقة ' 
فيهماء فلا نسلم ما قالوء» وأنما هو عام بتاول الدميع كبالحدث يناو إطلاقه 


. في «د» وااضن/ ب؟وام: : "كان فيها حقيقة أو في أحدها»‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان (47/1 17 0740 , 

(؟) في النسخ المخطوطة والعدة الؤرقة (١؟/]):‏ انسرين سحلي خا عزية. 11 

(5) ولفظ القأضي في العدة الُورقة ٠ ٠(‏ القسم المتخطوط : "أن المعنيين إذا كانا مختلفين ا 
جعل النص كأن الله تعاليئ أمر به في وقتين» فاراذ به أحذ المعنيين في وقت والمعنى الآخر ؛ 

في الوقت الآخر» كما قلنا في آية الصلاة» أنه أريد بها الفرض والنافلة فقدرئاها عل هذا ١ش‏ 

الوجه | اها 

(0) يُنظر: : بديع النظام ق؟ (1/ 47 -260» التلويح على التوضيح (4/1 0 حك 
المنح عن الحنفية وأبي هاشم ابن عقيل في كتاب الواضح (9/ 771 ]). 9 

(7) حكئ ذلك عنه أيضاً : الرازي في المحصول (717/1/1- 319/7) , 

(7) انظر: التمهيد الورقة (/1/7- ب). : 

(86) بيض مكانها في ١اضص/‏ آ» ٠‏ وفي الم؟: : «الفرض»» وامثبت عن «د؛ ولدضص/ ب . ' 

(9) انظر: العدة (1/ 189-1848). 

)٠١ 0)‏ في اد وااض/ ب) ولام 4 : «ولم يذكر في هذا الموضع خلاف هذا القول». 
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جميع الاحداث» وهو حقيقة في الجماع وما دونه» وكاللون والعين حقيقة 
:في جميع الألوان الأبيض والاسود وغيرهما(!», وكذلك العين حقيقة في 
عين الرجل وعين الشمس» وكذلك كل لفظ احتمل الطلاق وغيره22: كان 
حقيقة في الطلاق؛ والاصل في هذا: أن اللفظ المحتمل شيئين7؟) فصاعداً هو 
حقيقة في محتملاته؛ وإنَّما المجاز ما تجوز به عن موضوعه وتستعمل في غير ما 
وضع له40). 

/ والد شيخنا: «فرع اختلف القائلون بالمنع من استعمال المشترك المفرد في 47/ ب 
مفهوماته علئ الجمع 217 فيما إذا كان بلفظ الجمع سواء كان نفياً أو إثباتً"» هل 
يجوز؟ على مذهبين . 

والد شيخنا: (فرع)47»: فإن كان بلفظ الواحد المفرد منكراً في جانب النفي 
كقوله: «لا تعتدي بقرء؛» فقال أبو الخطاب: هو كالمشترك17) في الإثبات 
ومنعه(9) والذي يظهر لى أنَّها كالتي قبلها١1)؛‏ إذ قوله: «لا تعتدي بالإقراء» هو 
امكل الا 000000 

(تكلّم القاضي في الكفاية في آخرها في حكم اللفظ المشترك في حمله على 
كلا المذهبين مذهب المجوزين ومذهب المانعين يكلام شاف) 21١7‏ . 


.0704 ينظر: العدة(؟/‎ )١( 

. في اد» و#اض/ ب) والم»: «احتمل الطلاق وغير الطلاق؟‎ )١( 

() في لام»: «لشيئين1. 

(4) راجع في هذا: المحصول /١(‏ 370978 78). 

(5) في «م»: لاعلئ الجميع! . 

(1) في اده واض/ ب وام4: #سواء كان في جانب النفي أو الإثبات» . 

() الزيادة من «د» واضص/ ب». 

(4) فى «د» و«ض/ ب»: لاكاستعماله» . 

(4) انظر: التمهيد الورقة (1/14-ب). 

)1١(‏ عبارة اد؛ واض/ ب»: «قال والد شيخنا: والذي يظهر لي أنه هو الذي في الفرع 
قبله) . 

)1١(‏ ما بين المعقوفين مزيدة من (د) وااض/ ب©. 
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شيخنا: فنصل(0١):‏ استدل القاضي علئ أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون 
متناولاالموضع الحقيقة والمجاز بقوله : ظفَتَحْرِيِر رَقيّْ1(4) متناول للرزقبة الحقيقية. 
ولغيرها من الأعضاء علئ.طريق المجازء وكذلك قوله : «اشتريت كذا وكذا رأساً 
من الغنم» متناول للرأس :الذي هو العضو المخصوص ولسائر الأعضاء9). ١‏ : 

قال شيخنا: قلت : هذا نقل اللفظ من سائر الاعضاء بهذا الوضع» لكن: 
اجتمع فيه الوصفان فهو بمدلول عليه بهما جميعاً(؟)؛ فليس هذا من موارد النزاع 
لكن تقرير كلامه أنه إذا ضار يعم موضع الحقيقة وغيره حقيقة فلن يكون00» ذلك 
.مجازاً أولى» يقال: لفظه في صدر المسألة يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولا 
لموضع الحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازاً من وجه آخر(". وعلئ هذا 
التقرير يكون مجازاً فيقال :“هذا في تعميم الخاص نظير الببحث فياتنخصييصس 
العام » إلا.أنه هناك نقضث الدلالة وهنا زيدت فكما أنه هناك يُقال: :. هو حقيقة في | 
دلالته على الباقي مجاز أو و لا جقيقة ولا مجاز في عدم دلالته على الخارج ٠»‏ أيقال ' 
هنا : هو حقيقة في دلالته على مسمّاه الأول مجاز في الزيادة على ذلك» واستدل 
أيضاً بقولهم : #عدل العمرين» عند من.يقول هما أبو بكر وعمر» والمنصوص عن 
أحمد نخلافه(97) : هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر» وكذلك قولهم : «ما لنا 
طعام إلا الاسودان : التمر والماء)(2) , 


قال القاضي(9): فصل: في وجوه المجاز. منها : أن يستغمل اللفظ في غياما!. 


(1) راجع في هذاء الواضح (140/6]-ب). ' 

(7) سورة النساف الآية: 95. 

(") انظر: العدة (؟/ 0705-7١‏ , 

(5) هذه الكلمة سافطة من «د؛ و«ض/ ب»2. 

(0) في (دا ولاض / ب' وام6:: #يجوزا. 

(5) انظر: العدة (7/ *797).! 

(0) المنصوص عن أحمد -كما نقل منها- : أن العمرين هما: : عمر بن الخطات » وعمربن 
عبد العزيز؛ فينظر: العدة(5/ 0/00. 

(8) انظر : الغدة (؟/ :.)17/١5‏ 

(9) في (م» : «قاله القاضي؟ا .هه فيكون مقول الفصل السابق لا الفضل الآتي + والصواب ؛ 
ما أثبتناه . ا 
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وضع له9) نحو «الحمار» أطلقوه علئ البليد» واسم «الأسد» أطلقوه2") علئن 
الرجل.الشجاع . 
ومنها: المستعمل في موضوعه وغير موضوعه» كقوله : ففَحرِير ك4(" 
يتناول الرقبة وجميع الذات247. وكذلك إطلاق الشيء على ضده كإطلاقهم 
السليم» على اللديغ » والمفازة على «المهلكة» . 
ومنها: الحذف. كقوله: <( واسأل . القرية 20(4, «وأشربوا في قُلوبهم 
العجل 2074 , 
ومنها: الصلةء كقوله: «قبِما كسبَت أيديكم )200 , إ40: بما كسبتم . 
ومنها: أن يطلق اسم المصدر على المفعول» كقوله: فلان» وخلق الله 
ومنها: إطلاق اسم الفاعل علئ المفعول» كقوله: «( عيشة رَاضيّة204, أي : 
مرضية » وعلئ المصدرء كقولك : الحقتني 25١0‏ اللائمةاء يعني : اللوم . 
ومنها: إطلاق اسم المدلول علئ الدليل» يقال: سمعت علم فلان» أي : 
إعبارته عن علمه الدآل عليه . 
ومنها: أن يطلق اسم المسبب علئ السبب كإطلاقهم اسم الرحمة على المطر. 
قال: فهذه جملة وجوه المجاز(١١).‏ 
(1) في ادا وااضص/ ب" ولام! والعدة (7/ :)١0‏ في غير ما هو موضوع له». 
(1) الزيادة من «د» و«#ض/ ب» و(م» والعدة. 
(*) سورة النساءء الآية: 97. 
(5) في «م": اوجميع الأعضاء! . 
(5) سورة يوسف. الآية: 4 
(5) سورة البقرة» الآية: 977 , 
(/) سورة الشورئء الآية: .7١‏ 
(8) في «د) و«اضص/ ب» وام»: لايعني؟. 
(9) سورة الحاقة, الآية: 7١‏ . 


. في «م2: اتخشل!‎ )٠١( 
ب).‎ 5١7 /١( وانظر كذلك: الواضح‎ .)7١5-105 العدة(5/‎ :رظنا)١١(‎ 
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2222 ُ7797ببتبتبااتات000 0 المسودة في أمنول الذن ف ل 

كال قوجطا دوست الل عسي تلع ماقي إذا وياد وها تعمين» وإ 
تقل والتقل : إم إلى التظجرء :إن إلى الغنةء و إمًا زلى الأسسلة ونا لذ 
م لتر وه 
والمصدر بالنسبة إلى الفاعل . 

شيخنا: فصل : لل قال المخالف : «المجاز كذب لأنه يتناول الشيء على خخلاف' 
الوضع(21 قال القاضي.: هذا خرق للإجماع؛ انهم استحسئوا التكلم بالمجاز: 
مع استقباحهم الكذب . قال: وعلئ أن الكذب يتناول الشيء علئ غير ظزْيق 
المطابقة » والمجاز قد يطابق الخبر من طريق العرف» وإن كان.لا يطابقه:من طريق 
اللغة52) . ش 

قال شيخنا: قلت : هنذا المجاز هو الحقيقة العرفية» فليس هو المجاز المطلق.: 

وقال القاضي0() أيضاً: فصل : يصح الاحتجاج بالمجاز(؟) . والدلالة عليه أن 
المجاز يفيد معنن من طريق الوضع» كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع . : 
ألا ترئ أن قوله(5) : (أوجاء أحد سَكُم من الَائط 2774 يفيد المعنى وإن كان مجازاً؛ ْ 
لان الغائط هو الموضع المطمئن من الارض استعمل في الخارج قال : وكذلك قوله 
تعالى : «(وجوة يومد ناضرة + إلى ريه ناظرة 0704 ومعلوم أنه أراد أعين0) الوجوه ' 
ناظرة؛ لأنّ الوجوه لا تنظر وإِنَّما الاعين. وقد احتج الإمام أحمد”» بهذه الآية , 
في وجوب'('1) النظر دم القيامة في رواية المروذي» والفضل بن زياد(١١2‏ وأبي 


)١(‏ راجع : العدة (1/ 07٠0‏ الواضح (5/ شام 
(؟) انظر: العدة !.)7/١1/7(‏ 


(7) هذه الكلمة ساقطة من يلل واضن/ ب)2. 


(4) ونقله كذلك ابن اللحام ففي قواعده الأصولية ص ١75-١78‏ 5 


. (5) في م24 : «إلى قوله؛. 
' (7) سؤرةالنساءء الآية: 47 


() سورة القيامة» الآيتان: الا ”7 . 
(8) في «م1: اغير الوجوه» تخريف . 


(4) قوله «الإمام أحمد»: ساقطة من «د؛ ولاض/ ب»2. 


)2 )في «م»: : في وجود». 5 


(١1)هو:‏ : النقسل بن زو العطات؛ أبو العباس نقل عن الإمام اسمد مسائل تكشيرة:- 


لف 2722 7تب0)ببيبيبي) ف - 


الحارث . وأيضاً فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب كقول الرجل لصاحبه: 
«تعال» أبلغ من قوله: «يمنة ويسرة». وكذلك قوله: «لزيد علي درهم» مجازء 
وهو أسبق إلى النفس» من قوله: «يلزمني لزيد كذا درهم» وإذا كان يقع بالمجاز 
أكثر نما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به(20 . 

قال شيخنا: قلت : كلامه كأنه يشتمل علئ أن المجاز يصير حقيقة عرفية» أو 
أنه يكون هو الظاهر لما اقترن به» فيكون هو الظاهر : إِمّا لاستعمال غالب» وإما 
لاقتران مرجخ؛ فإما مجرداً وإما مقروناً» وقد يكون أدل على المقصود من لفظ 
الحقيقة» وقوله : «أسبق إلى القلب» يراد به أن معنى لفظ المجاز أسبق من معن 

2 حقيقة لفظ المجازء وأنّذلك المعنئ أسبق من حقيقة ذلك المعنن» فإِنّ معنا 
حقيقتين : حقيقة بإزاء لفظ المجازء وحقيقة بإزاء معناه» تلك عدل عن معناهاء 
وهذه عدل عن له لفظهاء فالمتكلم بالمجاز لا بد أن يعدل عن معنئ حقيقة وعن لفظ 

حقيقة أخرئ إلى لفظ المجاز ومعناه . 

والد شيخنا: فصل : الذين جوَرُوا استعمال اللفظ المفرد فى مفهوميه ‏ سواء كانا 
خقيقتين أو أحدهما حقيقة والآخر مجازاً ‏ اختلفوا فيه إذا تجرد عن القرائن المعينة 
له في أحد المبهومين هل يجب حمله عليهما أويكون مجملاً فيرجع إلى 
مخصص من خارج؟ . فنقل عن الشافعي وابن الباقلاني أنّهما قالا: بالأول(), 
وصرح القاضي وابن عقيل بالثاني» وهذا مراد القاضي فيما ذكره في أول/ 47/ ب 
العدة("2: والأول في غاية البعد. وقال القاضي في آخر الكفاية9؟) إِنْ كان بلفظ 
المفرد فكذلك؛ وإن كان بلفظ الجمع فكالمتقول عن الشافعي إن لم يتنافياء وإن 
تنافيا فكالثاني . 

شيخنا: فصل: وذكر القاضي من بيان الجملة قوله : © للرجال نصيب مَمًا ترك 


-الإنصاف للمرداوي (؟١/598).‏ 
(١)انظر:‏ العدة(31/5١/ا-707).‏ 
(؟)راجع : المحصول 078٠١ /١(‏ . 
(7) انظر: العدة (189/1). 
(5) في «د» واض/ ب»: «في الكفاية في آخرها» . 


هو مسمم٠مصسسب‏ حت وه المسودة في أضول النقّه © © 
الوالدان والأَفْربون74١2؛!‏ قال: ثم بيّنه بقوله: «يُوصيكُم الله في أرلادكم 004 

وبيحخديث الجدة0", مم5 علئ ن أن لنجدتين السدشس» وللجند 0 الأ . 
العدين 240 


شيخنا: فضل : إذا قال : الااتعطي زيذاً حبة»»' فهذا عند ابن عقيل وغيزه في 
اقتضائه النهي عن إعطاء قيراط من باب فحؤئ الكلام2*0؛ وذكر عمن قال :هذا . 
من باب اللفظ» وخالفة بأن للدينار200 والقيراط اسم”") يخصه ويخرجه2) عن 
دخوله.في لفظ الحبة» فيقول القائل : : لم آخذ حبة لكن ديناراً وما سلمت علئ زيد 
لكن على أهل القرية يزه كان ريد ههم 1 ني 0 
والشمول. #0« 
قال شيخنا : حاصله أنه يقصد نفي الواحد من الجنس لا ثفي حنمن بيخلاف 
ما صار يفهم منهء كما قيل مثل هذا في قوله : «ما رأيت رجلاً بل رجالاً» وهذا 
قريب؛ لآ دلالة الفمحوئ قطعية بالعرف» ثم التزم الَّهِإذا ادعى عليه ديناراً 
فقال : الاايستحق علي حبة» لم يكن جواباً قائماً مقام قوله : لايستحق علئ ما 
ادّعاه ولا شيئاً منه» واعتذر بان هذا لم يكن لأنَّه ليس بمستفاد من طريق فجوئ 
اللفظ لا المعنى لكن لأنه ليس ينصء ولا يكتفي في دفع الدعوئ إلا بالنص دون 
الظاهرء ولهذا لا يقبل في يمن المدعني : والله إنه لصادق فيما ادعيته.عليه» ولا 
يكتفئ في يمين المذكر اما كا و كاي كل الات ليا لمر 
الصريح دون الظاهر. 
ل دده 
(*) حديث «توريث الجدة السدس» أخرجه : مالك في الموطأ بنوير الحوالك (6/ 64),! 
والترمذي (”/ 585)» وأبو داود (/١77-171١)؛‏ وابن ماجه(4/5 الكل 
والدارمي (709/5)؛ من طريق المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة . 
(4) ينظر : العدة(1/١199411).‏ 
(5) الواضح (؟/ 40 ]- ب). 
(1) في اذا ولاض/ ب ولام : «الدينار» . 


(0) في «اد» ولاضص/ ب» والم؟: «له أسم؟ , 
(8) في اد» واض/ ب»: #ييخرجه بدون واو قبلها؛ . 
(9) في ادا وااض/ ب وام1: «وإن كان منهم زيد؛ , 


٠.6‏ ونم او و صصح 1 1ك 


قال شيخنا: والصواب: أن هذا نكرة» فيعم جميع الحبات كسائر التكرات» 
٠‏ ولكن اقتضاؤه لما لم يندرج في لفظ «حبة» من باب الفحوئء إلا أن يقال: مثل 
هذه الكلمة قد صارت بحكم العرف حقيقة في العموم فيكون هذا أيضاً من باب 
الحقيقة العرفية» لا من باب الفحوئ» فهذا الباب يجب أن ييز فيه ما عم طريق 
الوضع اللغويء وماعم بطريق الوضع العرفي» وماعم بطريق الفحوئ 
الخطابي» وما عم بطريق المعنئ القياسي . وذكر ابن عقيل من هذا إذا قال(2: لا 
تقل عير بعير زيدء ولا تمكن القرناء من غنمك من نطح الجماء من غنمه؛ قال: 
إذا قال هذا علم ببادرة هذا اللفظ أنه قصد حسم موارد الأذئ(؟) . 

قال شيخنا : هذا نوع خامس قد يكون المنطوق غير مقصود. وإِنّما اللقصود 
المسكوت». من غير أن يكن قد صار دلالة عرفية» وإِنّما هو من باب اللحن. 
ويظهر الفرق بين العموم العرفي والفحوئ أنّا في الفحوئ نقول: فهم المنطوق ثم 
المسكوت؛ إذ اللازم تابع/ وفي العموم نقول: فهم الجميع من اللفظ كأفراد 
العام» فعلئ هذا يكون من باب نقل الخاص إلئ العام(2 وعلئ الأول يكون من 
باب استعمال الخاص وإرادة العام» ولنا في قوله: «يدك طالق» وجهان بخلاف 
الرقبة» فإنَّهِ لا تردد فيها للنقل . 

فصل: يجوز الاحتجاج بالمجاز. ذكره القاضي(24» وابن عقيل2*0» وابن 
الزاغوائي7؟2 ٠ومثله)2"9‏ ولم يذكروا فيه(8) خلافاً. 


. الواضح (؟/ 49 ب): «فإذا قال قائل»‎ )١( 

(؟) الواضح (49/5 ب). 

(3) في «د؛ ولاض/ ب»2: إلئ العموم؟ . 

(:)العدة(9/ 01 -77). 

(6) الواضح (7/ 11517 ب). 

(5)هو: علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغواني البغدادي» أحد اعيان المذهب 
الحنبلي» ولد سنة 450ه» له تصانيف كثيرة؛ منها: «المفردات»» و«الخلاف الكبير». 
و«غرر البيان» في أصول الفقه . توفي سنة /011ه. 
راجع ترجمته في: : الذيل على طبقات الحنابلة /١(‏ -188). المدخل إلى مذهب 
أحمد ص" 4١‏ . 

(7) الزيادة من «د» ولاضص/ ب25. 

(8) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ . 
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هو مس 9 9 المسودة في أسوالفت 8« ٠.‏ 
مسألة: لايقاس على المجاز. ذكره ابن عقيل» ولم يذكر فيه خخلافة0©. ' 
وحكيئ ابن الزاغواني الخلاف فيه("» عن بعض الاصجاب بناء علئ أن اللغة تبت 2 
قياساً. قال القاضي في «مسألة ثبوت الأسماء بالقياس»: وأيضاً فإن أهل اللغة 
قد استعملوا القياس في السماء عند وجود ذلك المعيى المسمى( ف يغيره» 
وأجروا على الشيء ء أسم الشيء إذا وجد بعض معناه فيه» فسمُوا الرجل البليد 
حماراً لوجود البلادة0؛) فيه وسبمُوا الرجل”" الشجاع سبْعاً لوجود الشندة فيه . ْ 
ونظائر ذلك كثيرة» وعلئ ذلك.قول عمر: «الخمر ما خامر العقل(23» وقول ابن : 
عباس: اكل مسكر(") منخمر خمر22(0؛ فقيل له : هذه التسمية منهم مجاز» | 
فقال: قد ثبت عنهم أنهم فغلوا ذلك فلا يضر أن يكون أحد:الاسمين مجازاًء 
والآخر حقيقة» علئ أنهم إذا سموا الأبله حماراً مجازاً لوجود بعض فعانيه» 
العالم وين كرايا ا «الايجادا رادا يا عر عدبماي لخر كلو 

وكذلك اللواط والنباش9؟ , 1 ْ 


قال شينخنا : هذا تصريح بأن الاسماء تبت تفبت بالقياس حقائقها ومجازاتها لكن ْ 
فيه قياس المجاز بالحقيقة قاما قياس المجاز بالمجاز فمقئضئ كلامه أنه إذا جد فنه 
معاني المجاز المقاس عليها! ل ل 


)١( ٠‏ في 0د ولاض/ ب© وام «قاله إن عقيل رتل عليه ولم يذكر فيه مخافاة. ٠‏ وداجع 
هذا في “الوا 57/93اب4. 

خبارة اما لفن جار 0 ١‏ لوكالك ذكره ابن الزاعرائي رسكن الات زد ين 

0٠‏ الاصحاب. 

(؟) في اد4 ولاض/ ب) ولام واد الرقة 1 ٠/بع2‏ : عند وجدوة معنن السبمئ في 
غيرها. . ١‏ ٍ 

(4) في العدة: «البله؟. ا 

(5) في للد؛ ولاض/ ب4 ولام ؛ والعدة : «ويقولون للرجل الشجاع. . ١‏ إلخ». 

(5) أخراجه :.البخاري (7:117/8)؛ ومسلم (8/ 07405 والشائي (596). 

(0) هذه الكلمة لم ترد في أبي.ذاود و «د؛ و«ضن/ ب؛ والعدة. 

(8) أخرجه : أبو داؤود (71//9 7107 

(9) انظر: العدة الورقة 01 7/اب) . 

.. في ”دا ولاض/ ب») ولم: «المقاس عليه؟‎ )٠١( 


لف 0-7 70ب7ببببتتيي انه - 


الحقيقة كلها جاز. 
وقال القاضي: قد قيل في المجاز: لا يقال عليه ووجهه. ولم يذكر 

غيره7١2.‏ وقال أبو بكر الطرطوشي : قد(1) أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس 

عليه في موضع القياس» ذكره في مسألة الترتيب في خلافه7” . 
مسألة : ليس في القرآن شيء بغير العربية» ذكره أبو بكر (؟» والقاضي 220 وأبو 

الخطاب”27 وابن عقيل 27 وابن الزاغواني؛ لكن سلم المعرب في بحث المسألة . 

وأما القاضي فقال في المشكاة220» والإستبرق2*7» والقسطاس0(١23:‏ هي أسماء 

عربية تعرفها بعض العرب دون بعض١١١2.‏ وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين 

وروئ عن ابن عباس وعكرمة11(7١)‏ او ا مد 5 

,)7١5 /95( انظر: العدة‎ )١( 

(1) لم ترد اقد! في اده ولاض/ ب» والم؟ . 

(1) وقع هنا في «د» قدوله: «وذكر القاضي في أوائل العدة: أنه قد قيل: إنه لا يجوز حمل 
اللفظ الواحد على حقيقتين مختلفتين . . . إلى قوله : ولم يذكر في هذا الموضع خلاف 
هذا القول وهذا الكلام قد تقدم في مسألة عنوانها: «تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز 
جميعا؛. فينظر: ص 55 ”7. 

(65) انظر : العدة (9/ 97/0107) . 

.)]1/48( التمهيد الورقة‎ )١( 

.)0370/1( )1/17١-ب‎ /١78/15( الواضح‎ )0( 

(8) قال ابن عباس ومجاهد: «المشكاة: الكو بلغة الحبشة:. تنوير المقياس ص 2599 
والإتقان (1/ 187). 

(9) قال ابن عباس : «الاستبرق: ما ثخن من الديباج». تنوير المقياس ص 787 . 

0 غنفالابن عباس ومجاهد: «القسطاس: ميزان العدل بلغة الروم». تنوير المقياس ص 
كلك والإتقان(1/ 1857). 

)١١(‏ في «د» واءضص/ ب» وه«م» والعدة : «#يجهلها بعض العرب ويعرفها البعض». 

(17)هو: عكرمة مولئ ابن عباس» يكنى أبا عبد الله» بربري الاصل . ثقة» ثبت» عالم 
بالتفسير . مات سنة /ا١١ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ /١(‏ 45-45)» تقريب التهذيب (7/ »)7١‏ صفة الصفوة 
ا ل 500 طبقات الشيرازي ص ./١‏ 


2 29 717777بببببييييت لف السعودة ف أسول النف ده © 1 
أن فيه كلمات بغير العرنية(27؛ وكذلك ذكره ابن برهان ونصره! © وحكئ | 
الأول() عن الشافعي نفله . : 1 


مسألة(4) : 0 برو لزان مرق را غير أصل» ذكرة 
القاضي واستدل بقوله تغالى ::( وأن تَقُونُوا عَلَى الله ما لا تَعلمُون 2004 وبقؤله : 
«التبيّنَ للسنّاس ما نَل لبهم 0(4): . قال : فأضاف البيان إليه وبالأجاديث على ١‏ 
وج هيناقض ماذكره في الاجتهاد في الاحكام(”) . قال الميموني : سلمعت أبا ! 
عبد الله( أحمد يقول : ثلاث ليمن لهن أصل!8) ا را وار 
والتفسير(* 6 


)١(‏ والذي اخختاره ابن برهانأفي الوصول الورقة (7١/1ب)‏ هو التفضيلء فقال: «والحق.. 
عندنا في هذا تفصيل وهو أن ما اشتمل عليه القرآن من التكليف فهو بأسره عربي مفهوم : 
المعنى ولو لم يكن عربياً جاز خطاب العربي به بشبرط الترجمة كما جاز خطاب العجمي ! 
بشرط الترجمة . وأما ماعددا آيات التكليف»«فيجوز أن لا يكون عربياً ولا يكون مغناه . 
معلوماً». ويجوز أن يكون عجمياً ويكون معناه معلوماً. . انه ١‏ 

(؟) في اد و#ض/ ب» : (وقال : إن" القول الأول معزو إلئ الشافعي: وفي 0 : "وقال: 
إن القول الاول معروف عن الشافعي نفسه'. 

(17) راجع في هذه المسألة : رْوضة الناظر ص 70 شرح الكوكب المنير صن 3١‏ الإتقان . 
(084-178/1))» والمزهر للسيوطي .)185-1١59/1١(‏ ٌ 

(؛) راجع في هذه المسآلة: الواضح (1/ 111١‏ لبا دده فول الي 
صة ١٠١‏ 1ل ييل لي امعان الور (1710؟ شرج الكركب للد عن 11 

من الملحق. 

(0) سورة البقرة» الآية ككلم 

(5) سورة البحل» الآية 000 

(0) انظر: إلعدة (7/ 9/1١‏ 00/18 . 

(8) «أبا عبد الله) : ساقطة من «دا وض / ب5. 

(9) في اداو ١ض‏ / با : اثلاثة كتب ليس فيها أصوله». : 
)٠١(‏ قال ابنْ تيمية في منهاج السنّة (1107//4) : فوأحاديث سبب النزول غالبها مرسل وليس 1 
ل ل ل : ليس لها 

أصل "التفبيرع والخازتيا واللاحم؟ ٠‏ 3 ٍ 


© سم سس و صصح تخت 2207/7 


/ قال شيخنا : معناه أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة(١.‏ ب 

(شيخنا: مسألة)(): فأمًا تعليم التفسير ونقله عمن قوله حجة» ففيه ثواب 
وأجر كتعليم الاحكام من الحلال والحرام» وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله 
آيات كثيرة رواها عنه المروذي0) في سور متفرقة9؟ . 

مسألة : يجوز تفسيره بمقتضئ اللغة» ذكره الإمام أحمد ‏ رحمه الله في 
مواضع22». (قال القاضي)290: ونقل عنه الفضل بن زياد أنه سّعل © عن القرآن 
تمثل له الرجل بشيء من الشعرء فقال : ما يعجبني . 

قال القاضي 7 وأبو الخطاب: وظاهر هذا يقتضي المنع(29. وعندي: 
أنَّها١١)‏ لا يقتضيه بل يفيد الكراهة» أو يحمل علئ من يصرف الآية عن ظاهرها 
إن معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب 0 

فى الشعر ونحوه زكرن لانو علاني 11ب وحكئ الحلواني المنع(١١2‏ وجها 
لاصحابنا . 


)١(‏ في «م4»: «ليس لها إسناد صحيح متصل . قال أبو بكر عبد العزيز فيما حكاه القاضي في 
مسألة المنع من تفسيره بالرأي والاجتهاد. .الخ . وقد تقدّم ذلك في المحكم والمتشابه 
والتأويل فلم نر حاجة إلئ إعادته هنا . 

)١(‏ الزيادة من «د؛ واض/ ب» وللم2. 

(77) في «اد؛ ولاض/ ب» ولام»: لارواها المروذي عنه . 

(4) انظر في هذا: العدة (7/ 40715 الواضح (5/ ١7١‏ ب)» التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(85/ب). 

(5) راجع في هذا: الواضح (؟/ ١7١‏ ب)» التمهيد لأبي الخطاب الورقة (85/ ب)» شرح 
الكوكب المئير ص ١١١‏ من الملحق . 

(5) هذه الجملة مزيدة من ادا ولاضص/ ب» و(م؟. 

(0) في «د) و(اض/ ب» ولام» : اوقد سئل» . 

(8) في «د؛ و«ض/ ب» و«م»: «قال : وهو وأبو الخطاب». 

(؟) انظر : العدة »)7/7١-17/19/7(‏ التمهيد الورقة (84/ ب) . 

)1١(‏ في الد؛ وااض/ ب) وام»: اوعندي أنّهذا. . . إلخ1. 

(١١)في‏ «د» و«ض/ ب» و«م»: اخخلافها» . 

. في «ده ولاض/ ب» و«م»: «القول بالملع»‎ )١1١( 


صن سب ٠ ٠‏ المعودة في أسول النق ده ل 
قال(١2‏ والد شيخنا؛ وذكر القاضي أبو الحسين7') في التمام في كتاب(© : 
الصلاة في ذلك روايتينغ: وقال: أصحهما أنه40) لا يجوز. | 
مسألة : يرجع إلى تفسير الضحابي للقرآن. ذكره القاضي ؛ وابو الخطاب 07 . 
والدشيخنا : نص عليه الإمام أحمد_رحمه الله -فيما كتبه إلى أبي 
عبدالرحيم الجوزجاني!"؟, وأمّا في الخبر فقال: إذا قال هذا الخبر منسوخ واجب ' 
ش قبول قوله» ولو فسّره (بتفسير)7/) قوله حجَّة أم لا80) . وقال ابو النطاتٍ : 
1 ويتخرج( 2١١‏ أن لا يرجع إليه إذا قلنا ليس قوله حجّة0١21.‏ 
مسألة("0): وفي تفسير التابعي إذا لم يخالفه غيره روايتان ذكرهما ابن ش 


عقيل : 


(؟)هو: سد ب ام 0 الاق دس كار ب 1 
شيخ المذهب القاضي أبي يعلى . كان عارفاً بالمذهب متشدداً في السنّة . ولد سئة ١1651ه.‏ ؛ 
وتوفي سنة 0177ه. من مصلفاته "اكوا جات الرراوة واار عورد الي ل 
و«المفردات» في أصول الفقه . 
له ترجمة في: الذيل علئ'طبقات الحنابلة .)1798-١9/71/١(‏ 

(1) هذه الكلمة ساقطة من اد! وااض/ ب» ولام 0 

(4) « أنه ساقطة من «د» و١اضنْ/‏ ب». 

(5) انظر: العدة(7/١9/1).‏ التمهيد الورقة(1/86]). 00000 : الواضح 
(7/١1/17)».مقدمة‏ أضول التفشير لابن تيمية ص ل/ا"اء .٠ ١-848‏ إعلام الموقعين : 
(4/ "191)» القواعد والفؤائد الأصولية لابن اللحام ص 799 . 1 

(1) في النسخ المخطوطة : «المبرجاني» تحريف. والمثبت من 2م24 . 

(10) هذه الكلمة مزيدة من «د؛ واض/ بْ؛ ولام» 

(8) في «د) ولاضص/ ب» ولام تآخر قول أبي الحسين عن قول أبي الخنطاب. 

(9) في ادا ولاضص/ ب؟» و( ال ال ار 11 


)١(‏ في «د» ولاض/ ب24: : #يتخرج في تفسيره للقرآن أن لا يزجع إليه ... إلخ1.. 
(١)انظر‏ : التمهيد الورقة (1//.5آ)) ونصه: ١‏ اميخرج وج أن لابرجع إليد على ما قل 2 
فولهم ليس بحجة». 


)1١(‏ رااجع في هذه المسبألة : مقيدمة أصول التفسير ص ” ٠-ه‏ 6 إعلام الوقهين 
(/5-1667ه١).‏ 


لف سم امسو و حك :26:1 

إحداهما: يرجع إليه. وتأوّلها القاضي علئ إجماعهه27» وردٌ ابن عقيل 
تأويله . 

والثانية: لا يرجع. اخمتارها ابن عقيل» وكلام الإمام أحمد (في قول 
التابعي)(1) عام في التفسير وغيره. 

مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل» هذا ظاهر كلام 
الإمام أحهد» بل نصه. ذكره القاضي 27 وابن عقيل7؟2»: وبه قالت الحنفية(0) 
وبعض الشافعية . وقال بعضهم : يتناول ما يفهم منه في اللغة إلئ أن يوجد البيان 
الشرعي واختاره ابن برهان(20 . والأول مذهب الشافعي7) ذكره أبو الطيب 
في : ظ وأَقيموا الصّلاة 8(4) , وحكئ لهم الوجهين في الكل 7 . 

وقال أبو الخطاب: ويقوئ عندي أن يقدّم الحقيقة الشرعية؛ لأن الآية غير 
مجملة بل تحمل علئ الصلاة ة الشرعية بئاء علئ أن هذه الأسماء منقولة من - اللغة 
إلى الشرع . وأنّها( ١‏ في الشرع حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة7١١2»‏ فينصرف 


(١)انظر:‏ العدة (9/ 375). 

(1) الزيادة من «د» و٠ض/‏ ب؟ ولام». وراجع : الواضح (؟/ ١١1آ-ب).‏ 

(؟) انظر: العدة(١/‏ 847 .)١844-1‏ 

(4) عبارة ادا ولاض/ ب' ولام : لذكره ابن عقيل والقاضي أيضاً في أول العدة . والد 
شيخنا . وآخر العمدة؛ والحلواني في الرابع . شيخنا: وذكر القاضي أيضاً في مسآلة 
الأحزيد الحظر نيا يعدل على عرب الشرع كان الخطات: وب قلت .. إلخ» 5 
وانظر : الواضح لابن عقيل (1/ 1193 دب). 

(5) زاد في اد و#ض/ ب؟ وام »: «والد شيخنا: ذكره البستي منهم» . وينظر مذهب الحنفية 

الل ا 0 ادب). 

(1) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (١٠/آ-‏ ب)» وقواطع الدلة لابن السمعاني /١1(‏ 45- 
86) قال : (والاصح أن هذه الاسماء حقائق شرعية» ويجوز أن يقال : إن هذه الأسماء 
شرعية فيها معنئ اللغة. . .؟1.ه. 

(0) ينظر : الرسالة للشافعي ص ."١‏ 

(8) سورة البقرة» الآية :- 2 . وفي مواذ ضع أخرئ كثيرة . 

(4) انظر: اللمع ص .7١‏ 

. في «د» ودض/ ب؛ وهم! والتمهيد: «وأنه؛‎ )1١( 

)١١(‏ في «د؛ و#ض/ ب؟ وام/ زيادة: «قال والد شيخنا: والمقدسي اختار ميل أبي الخطاب» 


اه 


1/4 


عو ص ج7777 77 لف المسودة في أضول النقده © 
أمر الشرع إليها(1 . ْ ٍ ْ 

قال شيخنا : وهذا ليس بصحيح؛ فيل ترق رشقي الشرمية 
والزيادات7 كيف يضرف الكلام إليها وبعد ما عرف ذلك صار ذلك بياناً» فم 
أخرجه عن كونه مجملاً0© في نفسه أو غير مفهوم منه المراد (الشرعي)0 .ا 
والصحيح: أنه إذا كان ذلك بعد ما تقررت الزيادة الشرعية أو المغيرة أنه ينضرف 
إليها لكونه هو أصل الوضغ مع الزيادة؛ فصرفه إلى زيادة أخرئ يخالف الأصل ٠.‏ 

مسألة*»: قوله : ل وَامْسَحُوا برءُوسكُم 774 غير مجمل » خلافاً للحنفية !9 . 

مسألة: قوله :راغ اللة جع رع لزيا 0) مسجل عبد القاضي وبعضا 
الشافعية/ . 


(قال والد شيخنا : والحلواني)217 وقال بغعضهم 59 ليس بمجمل» ل 
توي اناما عض النيةا ".وكا كد فاضي فى أرقن لدف يرد 
البيان(١١)‏ وعزئ هذا الاختلاف إلئ الشافعى؛ قاله الجويني7؟21 وابن برهان 


. )1/85( انظر قول أبي الخطاب في.كتابه : التمهيد الورقة‎ )١( 

(؟) في «د؛ واص/ ب» و«م» : «أو الزيادات الشرعية» . 

() في د و(اضص/ نْ6 ؛ قال والد شيختا والخلواني وقال بعض الشاقمية ليس بمجمل». 

(5) زيادة من «د» وااض/ ببْ» وللم» : : : 

(5) انظر في هذه المسألة : التمهبد لاب الخطاب الورقة (/1/0): الحصول (6/ 40140 
شرح الكوكب المئير ص 7717 . : 

(7) سورة المائدة» الآية 0 

ه1١‏ العو شير محرر | فال : تيسير التحرير /١(‏ ”7 )حيث قال : الا إجمال في 
« وامسحوا روسكم 4 خنلافاً لبعض الحنفية القائلين بالإلجمال فيه؟ . : 

(8) سورة البقرة» الآية لاا . 

(4) الزيادة من (د» وااض/ ب) ولام2: 

)٠ :)‏ في اد) واضص/اب» ولام 2 : «وقال بعض الشافعية» . 

)1١(‏ في ااد) وااض/ ب» ولام : «إلاماخصه دليْل» . وانظر قولي الشافعية في الع 
ص؟؟. 1 

.)058/١( العدة‎ :رظنا)١؟(‎ 

,)4737 47١ /1( انظر: البرهان‎ )١1( 


ونصر العمومء وكذلك أبو إسحلق صاحب اللمع(١)‏ وهو اختيار أبي الخطاب(5) 
والفخر إسماعيل . وقال الجويني: كل بيع لا مفاضلة فيه فهو مستفاد من الآية بلا 
إجمال . وكل صفقة فيها زيادة فالأمر فيها مجمل227» وكلام القاضي يوافق هذا 
فإنه قال لما قالوا ‏ وهم أهل اللسان- : ؤإنَما ابيع مل الربًا 4 افتقر إلى قرينة 
٠‏ تفسرهء وتهيز بينه وبين الربا؟. 


مسألة(22 : تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فيه روايتان: 
مإحداهما: الجواز» وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبد الله وأكثر 


أصحابه » ولا فرق بين بيان المجمل أو العموم وغيره مما أريد به خلاف ظاهر2 . 
. وبه قال بعض الالكية277» واختاره ابن حامد والقاضي22) وأبو الخطاب20), 


والحلواني(١2:‏ وهو قول7١١)‏ الأشعرية19١2:‏ وأكثر الشافعية؛ منهم ابن سريج» 


(1) انظر: اللمع ص 59. 

(؟) انظر: التمهيد الورقة (1/18) . 

(*) انظر: البرهان /١(‏ 577). 

(:) انظر: العدة .)١59-158/1(‏ 

(0) راجع في هذه المسألة : الواضح ١178/7(‏ ب- 194 ب)» روضة الناظر ص. 48-47 » 
التحرير للمرداوي ص 44-98 ؛ كتاب الإيمان لابن تيمية ص 949 .٠١١‏ 

. )0/76 /7( انظر فى هذا: العدة‎ )١( 

() انظر: شرح تنقيح الفصول ص 584-187 . 

(8) العدة (/ 9/57-1/16)» وحكاه عن شيخه أبي حامد الحنبلي . 

(9) التمهيد الورقة (1/86-ب). 

)٠١(‏ عبارة «د؛ واض/ ب» و«م»: واختاره بعض المالكية والحلواني وأبو الخطاب وابن حامد 
وورد بعد هذا في «د؛ وااض/ ب» و«ام) زيادة نصها: «قال شيخنا: ذكر القاضي في كتاب 
القولين أن قول أبي حامد في تأخير البيان ظاهر كلام الإمام أحمد_رحمه الله في 
رواية أبي عبد الرحيم الجوزجاني»؛ من تأول القرآن علئ ظاهره من غير دلالة من 
الرسول ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل البدع؛ لان الآية قد تكون عامة قتصدت 
لشيء بعينه ورسول الله يك المعبر عنها. قال: فظاهر هذا منه وقف الحكم بها علئ بيان 
النبى وَكل) . 

)1١(‏ في اد؛ ودض/ ب» وهم؟: «والقاضي والأشعرية». 

(؟١)انظر:‏ المستصفئ ص 7/8 وما بعدهاء والبرهان .)١557/1١(‏ 


صو مسح © المعودة في أطوالفف 8« / 
والقفال والاصطخري(١©‏ وابن أبي هريرة وأبو الطيب» اند هلي بن ديرا وله ْ 
٠‏ يفصلؤا . وهو قسول أبي الحسن الاشبري(') نفسه غير أن العام عنده من قبيل 

المجمل الخ لي وداه ا الوربيتان ابر بسي لا أدري اجر 


٠‏ الصيرفي أو غيره 


ل : لا يجوز حكاها(؟) أبو الحسن التميمي زم نض(0) الإمام أجمد 
واختارها('» وذكرها المقدسي7"؟ في كاب المجمل أيضا(9) واختارها() أبو بكر : 


ش عبد العزيز» والمعتزلة0 4١‏ وداود وابئه فى(١١)‏ أهل الظاهر(؟١4.‏ وبعض ْ 


(1) زاد في ائدة ولاض/ ب والم». : #والطبري؟. 1 

ْ (؟) في #دا ولاض/ ب؟ ولام1 : وهو قول الأشبعري أبي الحسن نفسهة . وانظر في ههذا: 
قراطع الآدلة لابن السمعائي 47/1) حيث جاه فيه : #وبهذا قال من أصحاب ' 
الشافعي : أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الاصطخري وأبو علي ب بن أبي هريزة وأبو علي : 
ابن خيران . . . وهو قول:أبي الحسن الاشعري واختيار القاضي أبي بكرء قال : والذي : 

: ."١ ننصره جواز التأخير في الكل؟١.ه. . ورجحه ضاحب اللمع ص‎ ١ 

(©) قلت: : وقد حكئ صاحبُ اللمع ص "١‏ وابن عقيل في الواضح ١7/8/7(‏ بْ) القول 
بالمنع من تأتير البيان مطلقاً عن أبي بكر الصيرفي» فالمجوز له إذا غير الصيرفي ولعله 
يريد أبا سليمان الخطابي المثوفئ سنة 8"اه. 

(4) في ادا واض/ ب»؟ واامة :لحك ذلك؟ . 

(0) في الدة ولاض/ ب 4 ولام؟ : عن الإمام ٠.‏ . إلخ؟. ٍ 

(7) تأخرت هذه الجملة في #د؛ واض/ ب» وة م4 وانظر : كناب الزوايتين والوجهين الورقة 
(40١/ب-١4١1/1))‏ ونصه فال أبو بكر في كناب السنة وأبوالحسن الدميمي :لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت النطق» ولم يفرقوا بين أن يكون الخطاب عاماً أو مجملاً» 
اه وحكاه آبو محمد التميمي أيضاً عن أحمد . فانظر : رسالته المطبوعة بأخجر طبقاثٍ 
الحنابلة (؟/ 7417). 

(1) في اد ولاضص/ ب؛ ولام : دوهي للمقدسي» والصواب فا أثبتناه؛ لابن قدامة حكن 
المنع مطلقاً عن أبي الحسن التميمي فانظر و ار 

(8) هذه الكلمة ساقطةمن "د؟ و «ض/ ب» ولام» 

(4) في اد؛ ولاض/ ب 4 ولام 0 عار بوي برك مدال : 
5 1) في :0ه واض| نيا وم 9: «وأكثر المعتزلةة . وانظر في هذا السد اراي 
15/١‏ "17 "3) وعبارته.هكذا : «ومنع شبخانا أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة من 

تأخير بيان المجمل والعموم:عن وقت الخطاب» | .ها 
)١١(‏ في "دكاوام» : «من أهل .٠:‏ إلخ». 
(؟1١)‏ انظر: الإحكام لابن حزم:(١/‏ 075» والنبذ له أيضاً ص 47 . ' 


0 لكك 7977ب امه - 
المالكية(١2,‏ والشافعية(25) والحنفية0؟ , 

وقال بعض الحنفية وعبد الجبار(؟» وبعض الشافعية : يجوز تأخير بيان 
المجمل ؛ فأما العموم وما يراد به خلاف ظاهره فلاء وهذا التفصيل20) هو قول 
الكرخي 217 وأبي حامد المروزي(1) وأبي بكر من أصحاينا(4). وقال بعض 
الشافعية بالعكس37». وقال قوم من المتكلمين يجوز('١2‏ في الأخبار دون الأمر 


)١(‏ والذي في.شرح تنقيح الفصول ص 187: «تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
و0 وأريد خلافه أو لم يكن؟. 

ني وض كا رام »: اويعض الشافعية؛ منهم: أبو إسحاق المروزي وأبو بكر 
الصيرفي»؛ . وانظر : قواطع الادلة لابن السمعاني (410/1) ولفظه: «. . . المذهب 
الثاني : أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب في بيان المجمل وتخصيص العموم وبه قال 
من أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد. . 
وهو قول أكثر المعتزلة؛ . 

(؟) في اد؛ وااضص/ ب؛ و«م»: اوكثير من الحنفية؛ . وراجع : أصول الجبصاص الورقة 
(كد/رب-١91/).‏ 

(4) تقلدم في هامش 010: «أن المحكي عن عبد الجبار المنع» . 

(0) في «د؛ و«ض/ ب؛ ولام»: : «وهذا التفصيل وهو جواز تأخير بيان المجمل دون العموم 
ذكره أبو الظيب عن أبي الحسن الكرخي» . 

(5) انظر: أصول الجمصاص الورقة (87/ ب-1/84)» حيث قال: «والذي أحفظه عن 
شيخنا أبي الحسن ‏ رحمه الله : جواز تأخير بيان المجمل وامتناعه فيما يمكن استعمال 
حكمه؛ وكذلك يجب أن يكون القول في اللفظ المطلق إذا أريد به اللخاطب غير الحقيقة 
فغير جائز تأخير بيان مراده؛ . وهذا عندي هو مذهب أصحابنا. . .12.ه. وقال ابن 
حا و9 17ج اوبح عروتي سوا 


فى ال 

نح للد 0 : (وعنٍ القاضي أبي حامد المروزي قال : (أبو الطيب): وهو 
قول أبي بكر. . . إلخ. وقد تقدم ف في الهامش السابق أن المحكي عن القاضي أبي حامد 
هر المنع مطلقاً. 


(8) يعني : أبا بكر الصيرفي» فانظر: اللمع ص .7١‏ 
(4) زاد في #د» وض / ب» وام4: اوهذا العكس قول أبي الحسين البصري»|.ه. وقد 
حكئ هذا القول عن الشافعية : ابن السمعاني في قواطع الادلة /١(‏ 45) فقال: «. 

والمذهب الرابع :آنه ينون تاحين تتتصرص العموم ولا يجوز كانتي يان لجل وبهنا 
قال بعض أصحاب الشافعي» .١‏ ه. وينظر كذلك: المعتمد لابي الحسين (1/ 47 08 . 
)٠ )‏ في #د) ولاض/ ب) واام»: : يجوز ذلك». 


حر صب ل 6 المسودة في أصول الفقد وه © أ 
والنهي2300, وقال قوم : عكس ذلك50 , : 0 
مسألة: : لا يجوز للنبي يَلْةِ تأخير التبليغ » ان من 


للمالكية7؟) وأكثر المعتزلة(*2 والجويني27 في قولهم2: يجوز إلئ وقت(8) 
يحتاج فيه المكلف إلى العباذة(9) . ' 


والد( 0 يخنا: مسسألة(201: : هل يجوز لني و تأر اخلغ فيؤخر ادا 
العبادة إلى وقت يحتاج7؟١2‏ المكلف أن يعرفها؟ . ْ ْ 


الب )مااي اك على وجيب 


أحدهما : يجوز له ذلك كر قاس المددي عتلع اراي 
البيان عن وقت الخطاب»(17) . وفي الكفاية مسألة مفردة» دالت بالك قينا . 


ذكره ابن نصر والمعتزلة!4!!" . 


)١(‏ انظر هذا في: المع ه81 

(؟) قال في القواطع /١(‏ 917): ”والمذهب الخامس ١‏ نو وخر يان الأوامر واللولفي. بولدا 
يجوز تأخير بيان الاخبار حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة وعندي أن مذهب ؛ 
الكرخي هو ما قدمنا مْنْ قبل» قال المارردي لولم يكل بهذا القول اندض امكاب 
الشافعي» | ها ا 

(") انظر: التمهيد الورقة (88/ ب). 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصزل ص 786. 

(6)انظر: المعتمد لابي الحسين .07151/١1(‏ 

(5) انظر: البرهان (118-057577/1). 

(/) عبارة اد! ولاض/ ب2 ولام 0 :#وقالت المالكية فيما ذكره ابن نصر وأككثر المعخزلة. 
ؤالجويني: يجوز». : 

(8) في اد واض/ ب» ولام ( : "إلى الوقت الذي يحتاج . .٠‏ إلخ». : ا 

(9) زاد في «د؛ وااض/ ب" وام 0 : اواخنداره الجويني فيما ذكره في ضمن مسالةتأجير 
البيان):. 

0 ١٠)هنافي‏ «د) لع مقابلة؟. 

0 انظر في هذه المسألة :. شرح لي‎ )١١( 

)١١(‏ في (دا ولاض/ ب» ولام 0 : "إلى الوقت الذي يحتاج . ..إلخ». 

(6١)انظر:‏ الا 4" 

(15) انظر: : شرح تنقيح تنقيح الفصّول. ص 586؛ والمعتمد لأبي الحسين (1/ 041 


6ه سم سو و صصص كك 1١‏ )كت 

والثاني : لا يجوز (تأخير التبليغ)(1) اختاره أبو الخطاب7©. 

قال والد شيخنا: والظاهر أن هذه المسألة لا تعلق لها بمسألة «تأخير البيان عن 
وقت الخطاب»؛ لآن أبا الخطاب والقاضي -شيخه -اخختارا في تأخير البيان 
جوازهء وأبو الخطاب(2 اختار في تأخير التبليغ المنع(» ولم يحك لنا خلافاء 
والقاضي قال بالجواز ولم يذكر خلافاً» وقالت المعتزلة0© : (لا يجوز تأخير البيان 
ويجوز تأخير التبليغ)(7) عكس أبي الخطاب29» / والمالكية قالوا: بجواز تأخير 41/ ب 
التبليغ ولم يذكروا لهم خلافاً مع خلافهم في تأخير البيان كالقاضي . 

قال شيخنا: اختلف قول القاضي كسائر العلماء في قوله: ١‏ وأنزلنا إليك الذكر 
نبيّ() ساس ما نل إلنْهم74». فلم احتج بها الشافعي علئ أن الله جعل السنة 
بياناً للقرآن فلا يجوز أن يكون القرآن بياناً للسئّة(' 2١‏ . 

قال القاضي: المراد به: التبليغ يبين(1١2‏ صحة ذلك أنه يجوز تخصيص 
السنة بالقرآن» وكذلك يجوز تفسير منجمل السنة به(١21.‏ واحتجٌ على تأخير 
البيان بقوله: ©اثُم إِنّ علَينا بيانَه27(4, فقيل له: معناه: ثم إن علينا إظهاره 
وإعلانه ؛ لاله اشترط ذلك في جميع القرآن فقال: حقيقة البيان هو إظهار 
الشيء من الخنفاء إلى حالة التجلّي والإظهارء وهذا إِنّْما يكون فيما يفتقر إلى 


)١(‏ الزيادة من «دا و«ضص/ ب» ولام؛ 

(7) انظر: التمهيد الورقة (86/ ب). 

(9)ذ في لد واض/ ب) وام» : لاثم إن أبا الخطاب» . 
(5) في 2م4: «قال في تأخير التبليغ بالمنع؟ 

(4) في #دة ودض/ ب» ولام؛: «والمعتزلة قالوا». 

() الزيادة من لاد» ولاض/ ب» و«م؟. 

(0) في #د؛ واضص/ ب» ولام6: ايعكس مقالة أبي الخطاب» . 
(8) في «م4: «لنبين» تحريف . 

(9) سورة النحل» الآية: 55 . 

.717/-1757/5( انظر: جمع الجوامع بحاشية البناني‎ )1١( 
في «م": ويبين».‎ )١١( 

(١١)انظر:‏ العدة (؟/ الاه_ الاه), (9/71/9). 
(17) سورة القيامة» الآية: 19. 


22 يبيب _ _ _ - - 0000 ©© المسودة في أسول النفد © © 
البيان» فأمًا ما هو مبين فلا يوجد فيه» وقوله: «لانه176) اشترط ذلك في جميع 
القرآنء قد يكون”' المراد بععضه كما قال بع لا 
والمراد: بعضه7؟2 . 


قال شيخنا(*) : وهذا ضعيف بخلاف تفسير أبن عباس ولا دلالة في | بة! 
على مجل النزاع . 

شيخنا فيصل : قولهم : #تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز»» ونقل, 
الإجماع علئ ذلك ينبغي أن يفهم على وجهه؛ فإ الحاجة قد تدغو إلئ بيان 
الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال» لكن قد(1) يحصل التأخير للحاجة ' 
أيضاً » أمّا من جهة المبلّخ أو المبلّخ » أما امبلّغ فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعاً. 
ابتداء» » ولا يخاطبهم بجميغ يغ الواجبات جملة» ٠»‏ بل يبلّْ بحسب الطاقة والإمكان. 
رام الل فلمك مسمم اتات رقهى جميعاً را علوتميل التدريت ببودد 
يقوم السبب الموجب لأمرين من اعتقادين أو عملين أو غير ذلك لكن يضيق . 
الوقت عن:بيانهما أو القيام بهما فيؤخر أحدهما للحاجة أيضاًء ولا ينع ذلك أن 
الحاجة داعية إلى بان الابخرء نعم هذه الحاجة لا يجب أن يستلزم حصول العقاب 
على الترك» ففي الحقيقة يقال : ما جاز تأخيره لم يجب تغلمه(") على الفنؤرء 
لكن هذا لا يمنع قيام الحاجة التي هي سبب الوجوب' ‏ لك نيع حتصيرلا 
الوجوب؛ لوجود المزاجم الموجب للعجزء ويضير كالدين على معسرء أو | 
كالجمعة على المعذور؛ وأيضاً فإِنّما يجب البيان علئ الوجه الذي يحصل 
المقصودء .فإذا كان في الإمهال والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة ؛ 
كان ذلك هو البيان المأمور به» ؤككان هو الواجب أو المستحب.. مثل تأخير البيان ؛ 


)١(‏ في «م9: : «أنّه, 

(؟) ف في ادا وض/ ب) وهم : اقلا ع كع ان كر 
(*) سورة النحل» الآية: 44. 

(5) انظر؛ العدة 0724/73/8 . 

(0) زاد في ااد؛ ولاض/ ب» و#م»: القلت4. 

(1) لاقد؛: ليست فى «د» و/اض/ ب1. 

: () في1م4: «فعله؟. . : 


66 سردب السو و حك 52011 
للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة237» وأيضاً فنا يجب التعجيل إذا 
خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتئ يخرج وقته ونحو ذلك27©. 

مسألة: ونبينا(" يَكْ لم يكن علئ دين قومه» نص عليه بل كان متديناً!؛» بما 
صح عنده من شريعة إبراهيم . ذكره ابن عقيل؛ قال220: وبه قال أصحاب 
الشافعي7), وقال قوم: بالوقف. وأنه يجوز ذلك » ويجوز أنه لم يكن متعبداً 
بشيء أصلاً ورأسا(7) ؛ اخختاره الجويني20) وابن الباقلاني7*) وأبو الخطاب0١21,‏ 


وبه قالت الجنفية فيما حكاه السرخسي أنه لم يكن متعبداً بشيء/ من الشرائع» 
وَإِنْما صار بعد البعثة شرع من قبله شرعاً له0١20.‏ 


)١(‏ حديث «المسيء ء في صلاته» أخرجه : البخاري (؟/ 7 422" ومسلم 2)١١/5(‏ من طريق 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وفيه : آنا رسول الله يك دخل المسجد فدخل رجل » فصل 
ثم جاء فسلّم علئ النبي كَل فقال : «ارجع فصل فانّك لم تصل»ء فرجع فصأَئ كما صلئ ء 
ثم جاء فسلّم على النبي كل فقال : «ارجع فصل فإنّكَ لم تصل» -ثلاثاً ‏ : فقال : والذي 
بعثك بالحق! ما أحسن غيره فعلّمني . فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك 

من القرآن. :. » الحديث. 
(؟) وقع هنا في "د وام» تكرار لمسائل الأفعال من قوله: : #التأسي بأفعال النبي يك وما بعدها 
من المسائل إلئ نهاية فصل : وليس تركه موجباً علينا ترك ما تركه . .» فانظر الورقة 
١كم/آ‏ -8/ ب) من ادا وص 1١85‏ 191 من ام . وهذه المسائل لم تتكرر في 
«ض/1؛ ولا "ض/ ب؟ ولا #النسخ النجدية؛ كما نبّه عليه اللحقق في ص ١85‏ هامش 
2 من «م»» ولذلك لم نر حاجة إلئ تكراره ثانية . 

(1) في 1م11 ونبينا محمد؟ . 

(1) في «م2: امتعبدا». 

(5) الزيادة من «د2 ولاض/ ب» وام» 

(1) انظر: الواضح (7/ 1777)» الوصول لابن برهان الورقة (1/49- ب) . 

() في «م»: #ورأينا . وانظر هذا في: الواضح (؟/ 1777). 

(8) انظر : البرهان .)6509/1١(‏ 

(9) 'ابن الباقلاني» ساقط من «د؛ واض/ ب4؛ وقد حكاه عنه أيضاً الغزالي في المدخول 
ص777. 

١ )‏ )انظر: التمهيد الورقة /١١5(‏ ب)» ولفظه: : اوتوقف المعتزلة وغيرهم في ذلك ؛ منهم : 
أبو هاشم وهو الأقوئ»! 5 

(١١)انظر:‏ : أصول الس رخسي :423٠١-949/7(‏ أصول الجصاص الورقة (158/ ب- 

١6اب)‏ فواتح الرحموت /١(‏ 187). 


/ 


52 تبلل المسودة في أسول الفق هع © ْ 
قال شيخنا : نذا ماد جيد . قال الججبويني : وذهب قوم إل أنه كان على . 
شريعة نوج( )١‏ وفرقة إلى أأنَّه كان علئ شريعة عيسئ؛ لانها آخر الشرائعء وقال : 
ابن الباقلاني : لم يكن علئ شرع أصلاً وقطع بذلك ..وقالت المعتزلة : كان متعبداً ٠‏ 
بشريعة العقل يفعل محاسنه واجتناب قبائحه(؟) . 1 


قال شيخنا : وقال القاضي وغيره كان بيدا تقر من كله مطلفا. 
وحكاه(" عن الشافعية9). ش 

قال القاضي والحلواني : مسألة: ونبينا كان قبل أن يُبعث متعبداً باتباع شريفة ١‏ 
من قبله علئ كلتا الروايتين(2. وكان القاضي 210 قد فرع ذلك علئ الروايتين 0 
ثم ضرب علئ ذلك» وذكر أنه متعبد به علئ الروايتين جميع]! . ش 


قال شيخنا(ة) أن عل قولنا باستصحاب الشوع الأول فتستقيم علئ إحدئ ْ 
الروايتين لكن يقال : لم يثبت يشبت عنده( لكا . وأفرد القاضي فصلاً في أنه يجوز أن : 


هر ازاك لي جد انكس لاله لقره ورين ان سن . 

(؟) انظر: عد . وُراجع في مذهب المعتزلة : : الععمد لاني الحسلين ْ 

كد تة). ٍ 
(1) في الدكاو «اض/ ب 4 ولام 35 : #وحكاء عن أصحاب الشافمية . 

(4) يُنظر: العدة (7/ 16لا -0737 والمختار عند الشافعية الوقف كما في جمع اللموامع مع | 
حاشية البناني (؟/ 05 1608. : 

(5) زاد في «د» و#ض/ ب؟ ولام» : #وذكرابن عقيل في المزء التأسع والعاشر احكاماً كثيرة : 

من أحكام النسخ وشروطه وماظن فيها؛ وليس كذلك . ال ل 

وفروعاً كثيرة» | .ها وينظر قول القاضي في : العدة (7/76:/9). ١‏ 

: (7) في ادا ولاض/ ب) ولام 0 : «وكان القاضي أولاً قد فرع ذلك. : ٠‏ إلخ» : 

(7) انظر : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟187//5) . 

(8) انظر: العدة (”/ لادلا 08/56 

(5) في ادا و لاض / ب ولام ار[ «قال:شيخنا: قلت2. ١‏ 

)٠ )‏ هنا فِيْ اد» ولاض/ ب4 أولام» زيادة فيها تكرار مع ما تقدم في أول المسألة»؛ ونصهنا: 
«وقال قوم بالوقف وآنه يجوز ذلك» ويجوز أنه لم يكن متعبداً أصلاً» اختاره الجويني » 
واو الفظاب اعازقي با عل كإواتتيدا بشع من يله ركان تقول روي وح ش 
عن بعض المعتزلة ؛ من بنههم أبوخائه بن الممبائي »وقالت الختقية يها كام السرحسي انه : 
وا ص الور ويه شرع من قبله شرعاً له. عا 


جج تت 0 
يكون النبي الثاني متعبداً بما تعبّد به (النبي)(1) الأول . والعقل لا يمنع من ذلك» 
فقيل له: فما الفائدة في بعفه وإظهار الإعلام على يده إذا لم يأت بشريعة 
مبتدأة؟ . فأجاب : بأنه إنَّما حسن إظهار الإعلام على يده؛ لاله لا بد أن يأتي بما 
لايعرف إلا من جهته» أما أن يكون ما يأتي به شريعة مبتدأة» أو يكون ذلك مما 
كان الأول متعبداً به إلا أنه قد درس وصار بحيث لا يعرف إلا من جهة النبي 
الغانى 250 , 


© © المسودة في أسول: الفقه © © 


قال شيخنا: قلت: وهذا فيه نظره فإنَّهِ يجوز عندنا إظهار الكرامات 
للأولياء» فكيف للنبي المتبع؟ . وتكون فائدته التقوية كأنبياء بني إسرائيل ثم قال : 

مسألة70) : إذا ثبت جواز ذلك» فهل كان نبينا متعبداً بشريعة من كان قبله أم 
لا؟؛ فيه روايتان: 

إحداهما : أن كل ما لم يبت يغبت نسخه من شرائع من كان قبله0؟) فقد صار شرعاً 
() ويلرمنا اتتتكامة من نحيت اله قد قار شريعة له » لا من حيث كان شريعة لمن 
كان قبله وإنَّمَا ثبت كونه شرعاً لهم بمقطوع عليه() إما بكتاب» أو بخبر من جهة 
الصادق أو بنقل متواتر. فأما الرجوع إليهم وإلئ كتبهم فلاء وقد أوما الإمام 
أحمد إلى هذا في رواية صالح فيمن حلف ينحر ولده يذبح كبشاً(") ويتتصدق 
بلحمه. قال الله تعالى: «وقديناه بذبح عظيم )200 قال: فقد أوجب أحمد 
الكبش في ذلك» واحتجمٌ بالآية عليه وهي شريعة إبراهيم» وقال أيضاً في رواية 
- قال شيخنا: قلت: هذا مأخذةا.ه. وزاد في «د»: «ثم ذكر كلام الجويني السابق . . 

إلى قوله : «واجتناب قبائحه؟ . 
)١(‏ الزيادة من لاد ولاض/ ب؛ ولام» 
)١(‏ انظر: العدة (9/817/5). 
(7) هذه المسألة كلها يكاملها عن العدة (؟/ /18/85-821). وهي مذكورة في : الواضح 

عقيل (1/ 111 ب-1777). 


(5) في «م4: #من كان قبل نبينا؟ . 

(5) في "د؛ وض / ب" وام؟ : «صار شريعة لنبينا». 
(1) في «م! : «مقطوعاً عليه؛. 

ا ارد : لاعليه كبش يذبحه! ,. 
(8) سورة الصافات» الآية: /ا 1١‏ . 


حر مصسس77 0 و ٠‏ الصضودة في أسول الفقده . ش 
أبي الخارث والاثرم وحتبل والفضل بن زياد وعبد الصمد7١)‏ - وقد سثلعن؛ 
القرعة . فقال: في كتاب الله في موضعين قال الله: «فساهم فكان من 
المدحضين 2104 وقال 0 يُلقون أفلامهم 4 فقد احتجج بالآيتين في إئبنات 
القرعة» وهي في شريعة يونس ومريم » وقال أيضاً في رواية أبي طالب وصالح: . 
قوله تعالئ : ظ وكتبنا عليهم فيها أن النفْس بِالنّفْسِ 24074 . فلما قال رسول الله كل :. «لا! 
يقتل مؤمن بكافر»(0).دل علئ أن الآية ليست 2١7‏ علئ ظاهرهاء وكأنّها نزلت() في ' 
بني إسرائيل بقوله: « وكتبنا عليهِم فها4, قال: فقد بيّن أن الآية على ظاهرها 
شرع لنا حتئ ورد البيان من النبي يق فعلم أنها خاصة فيهم» وقال في رواية80): : 
قيل له : أليس قد قال الله تعالى : 8« النفس بالتفس 4؟ » قال : ليس هذا موضنعه» 
علي بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة الا يقتل مؤمن بكافره ٠‏ وعن عناإنان , 
ومعاوية!ة) : بم ا نم ارو و لزي بجوت ورنفذ بو كمد ا روماه فيز بع ريا رود جص لحي دو ددر 


)١(‏ كذا في عامة النسخ» ولعل صوابه : «الفضل بن عبد الصمد» الأصفهائ ا 
أبو بكر الخلال فقال : «راجل جليل»» وعنده جزء مسائل عن الإمام أحمد» قال ابن أبي : 
يعلئ في طبقاته /١(‏ 54:؟) : «أخبرنا عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الظطمد 
حدثهم قال : سمعت أبا عبد الله؛ وسئل عن القرعة؟ فجعل يقوي أمرهاء زيقول في 
كتاب الله في موضعين قال الله : «فساهم فَكَانَ من المدحضي» وقال :8 إذ .يفون ١‏ 
أقلامهم 4 ثم قال أبو عبذ الله :قوم جهال الذين يقولون: : القرغة قمار والنبي ككل أقرع : 
بين نسسائه. . ٠‏ إلخ . أخرجه : أحمد في المسند (5/ 07/4 . وراجع : بدائع الفوائد , 
م : : 0 وه 

.141١ سورة الصافات» الآية:‎ )١١ 

(") سورةآل عمران. الآية: 44. 

(4) سورةالمائدة. الآية: 48 ؛ ' 

(0)أخرجه : البخاري (ه/ ١75‏ -2177» والنسائي (8/ 57 -14)» والترمذي 180/99 ١‏ 

478): والدازمي »)١90/7(‏ وابن الجارود ذ في لمنتسقى ص :1008 من نحتديث بي ْ 
جحيفة : وأخرجه أبو داوذ (54/ )18١-‏ من طريق قيس بن عباد. : 
: (7) في اد) ولاض/ ب؛ ولام8 : يحاي الي 
(/1) في م6 : «أنزلت؟. 
(8) في اد؛ ولاض/ ب» ولام 0 سا : 
(9)هو: االغاريا نا امد دقوي لحري لسراو وساي ا ل ١‏ 
البعثة بخمس سنين كانس كتاب الرسرا 5ل ولام مسحو رضي اللوعنة وإنر : 
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«لم يقتلوا مؤمباً(١)‏ بكافر»("© . / قال : وهذا أيضاً يدل على أن الآية على ظاهرها *5/ب 
في المسلمين ومن قبلهم ولكن عارضها بحديث الصحيفة» ولو لم يكن كذلك لما 
عارضها ولقال : ذلك خاص لمن قبلنا» وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي فيما 
خرجه في الاصول(©, وفيه رواية أخرئ أنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع إلا 
مادل الدليل علئ ثبوته في شرعه فيكون شرعاً له مبتداء أومأ إليه في رواية أبي 
طالب في موضع آخر فقال: : «النفس بالنفس كتبت على اليهود), قال: : © وكتبتا 
عليهم فيها 24(4, أي : في التوارة» ولنا: « كتب عَلَيِكُم القصاص في الْقتلى الْحر بالْحْرٌ 
اليد اعد والأنقئ بالأنتى 2004 , 

قال شييخنا: قلت : فقد ذكر القاضي أنه إنّما يلزمنا (7) أحكامه من حيث 
صار(") شريعة لنبينا لا من حيث كان240 شريعة لمن كان قبله» فيكون اتباعه لأمر 
الله لنا على لسان محمد يِِ بذلك». وهذا(5» هو الذي حكاه عن الحنفية(١١2),‏ 
ولهذا قالوا:. لم يكن قبل البعث متعبداً به» وعلئ ماذكر القاضي7١١)‏ وأبو محمد 


-الشام» وأقره عثمان عليهاء ثم استمر فلم يبايع علياً. توفي سنة ١7ه.‏ 
له ترجمة في : الإصابة (/ 477 4 47) . 

. في لام»: «المؤمن»‎ )١( 

(5) هذا الآثر أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه ( عن معمر عن الزهري عن سالم عن 
أبن عمر : الأن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً فرفع إلى عشمان فلم يقتله به 
وغلظ عليه الدية»» وقال حبيب الرحمئن الأعظمي تعليقاً : «قال ابن حزم هو في غاية 
الصحة عن عثمان؟ |.ه. 

(1) في «د! ودض/ ب4 وهم1 والعدة (1/ 767): «في جملة مسائل خخرّجها في الاصول» . 

(5) سورة المائدة» الآية: 8 , 

.(6) سورة البقرة» الآية: 174 » من أول المسألة. . . إلى هنا نقلها بلفظها عن صاحب العدة 
(١‏ ها كم 

(5) في «م»: «اتلزمنا». 

(0) في لم9: #صارت6. 

(8) في م2 : لكانت؟. 

(9) اسم الإشازة ساقط من «م4. 

.)187 انظر: مسلم الثبوت (؟/‎ )0٠١( 

)١١(‏ هذه الكلمة ساقطة من اد؛ ودض/ ب؟؛ واام» 


08ج © © المسودة ف أصول النفد ع © 
البغدادي في جدله(1) أن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه» حتئ يرد دليل ؛ 
بنسخه(') وليس في نفس البعئة(") ما يوجب نسخ الأحكام التي قبله, فإن السلخ ' 
إنّما يكون عند التنافي, ولأنَّه شرع مطلق فوجب أن يدخل فيه كل مكلف إذا لم ؛ 
ينسخ شرع نبينا(*)؛ ولا نبينا كان قبل بعثته متعبدً!» فدل على أنه كيان مأموراً . 
ساس ا : ١‏ 
قال شيخنا: قلت : وفي هذه الطريقة نظر. وقد تار القاشي زرلا : كل 
| نبي مبعوث إلى قومه خاصة(/0.. ٍْ 


فصل”2) لواف تبره يع لق الذي كر ارو مسريد ‏ ثيك في حملا 
استصحاب الحال لأنَّه شرع الله ولم ينسخهء وعلئ هذا يكن ثبوته في حقنا إما ‏ 
لشمول الحكم لنا لفظأء وإما بالعقل بناء علئ أن الأصل تساوي الأخكام» وهو 
الاعتبار الذي ذكره الله فيي قصصهمء فصار لها ثلاثة مآخذ, أما الكتاب والسنة 
والإجماع . وأما الكتاب:الأول» وأما العقل والاعتبار فيكون من باب الخاص : 
لفظا العام عكماء ادا بي على أن رام يقث جنا متمد و10 بعل 


(1) عبارة «د؛ وااضص/ ب؟ واام0: «وذكره القاضي أيضاً في أثناء المسألة كما ذكره أبو محمد ١‏ 
وهو ان الحكم. . . إلخ». 1 

. في ام" : «دليل نسخة؟‎ )١( 

(7) في «دة ولاض/ ب» وام» والعدة (؟/ العف الس فى نشو هافن ا يل 
إلخ» 

ل : اكشرع نبيناة؛ وعبارة العدة (5/ 601 افك ع 

(5) في العدة (/ 20/71 : «ولآن نبينا كان قد بعثه متعبداً . مالع" 

(5)انظر: العدة (5/ 195 53ل9). 

(0) كلمة #خاصة»: ساقطة من ادا ولاض/ ب0 و3 ا : مسلم (5/ 031 
ولفظه : «عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: قال رسول الله يكل : «أعطيت خم سا لم ' 
يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي نبعث إلى قومه خاصة؛ وبعئت إلى كل أحمر وأسود...» الحديث . 
و قد تأوله القاضي في العدة (771/5) بقوله : «والجنواب: أن قوله ايبن ينو 

: متبوعاً مقصوداً إلى قومهء وغير قومه تبع له». 1 

(8) كلمة «فصل؟ : ساقطة من ادا ولاض/ ب؟ ولام :والكلام يهاتع لاقل . ١‏ 

(4)الزيادة د : 


6ه سوءر امو دو و صصح 5011 
كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع؟ . وهي تشبه حاله قبل البعثة . 

قال شيخنا: وقول القاضي: «من دليل مقطوع عليه» قد أعاده في المسألة» 
وقال: إنه متئ لم يقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب 
اتساعه(1١2.‏ والصحيح أنه يغبت بأخبار الآحاد عن نبينا وك وأما الرجوع إلى 
مسألة("2 الكتاب ففيه الكلام . 


شيخنا: فصل("©: متعلق بشرع من قبلنا. وهو : ما خاطب الله به أهل الكتاب 
على لسان رسول الله يَلِ كقوله : «إيا بي إسرائيل 2404 سورة البقرة إلئ قوله: 

. لكبيرة إلا عَلَى الْحَاشعينَ 22504 واستدلال عموه(7) الامة بمثل هذه الآيات في 
الاحكام دليل علئ تناول حكمها لسائر الأمة» وهذا يليق أن تذكر عند مسألة/ : 1/0١‏ 
إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئاً() فإن مشاركة بعض أمته بعضاً في الاحكام 
أهل كتاب أيضاًء وهو القرآن97) كقوله: «اثُم أَورثنَا الكتاب 29١24‏ , أو يدخل 
علماؤهم. وإن دخلواء فهل يدخلون بالعموم اللفظي أو المعنوي؟ . هذا يحتاج 
' إلى بسط . (والدلالة على تناول خطابهم لنا قوله عقيب قصة بني النضير 
فَاعمبرُوا يا أولي الأبْصار 01104 )2050 , 


. 0762 /5( ينظر: العدة‎ )١( 

)١(‏ في «م» وحدها: #إلئ ملة أهل الكتاب؟. 

(*) هذا الفصل وقع في «م؛ بعد المسآلة الآتية وهي : #شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
يتسخه. . إلخ1ة. 

(5) سورة البقرة» الآية: *4. 

(6) سورة البقرة» الآية: 44 . 

. 48 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) الزيادة من ةد وؤض/ ب وقما. 

(4) تقدمت هذه المسألة في الأوامر. 

(4) قوله اوهو القرآن؟: ليست في الم؟. 

19 سورة فاطر الآية:‎ )٠١( 

(١١)سورة‏ الحشرء الآية: ”, 

(١1)مابين‏ المعقوفين زيادة من «م؟ وحدها. 


ول مسح | © © السودة في أسول الففده ه ! 
قال شيخنا: قلت: آم على قولنا باستصحاب الشرع الأول فيستقيم إخدئ . 
الروايتين لكن يقال: لم يثبت عنده . : 0 
مسألة ل و ش 
٠‏ وبها قال الشافعي وأكثر أصحابه(١‏ , واخختاره القاضي( "2؛ واللتلواني» وأبو 
(الحسن0 . وبها قالت الحنفية9؟؟ والمالكية(5) وابن عقيل والمقدسي7», 
ش والثانية :. لا يكون شرعاً لنا إلا بدليل» اخختارها أبو الخطاب9 » وبهءقالت . 
المعتزلة20, والاشعرية7؟2؛ وعن الشافعية كالمذهبين» واتختار الأولئئ أبو ' 
زيد(١١‏ فيما كان مذكوراً في القرآن7١١2.‏ ثم القائلون بكونه شرعاً لناامنهم من ١‏ 


)١(‏ قال الجويني في البرهان:(1/ 007) : #وللشافعي ميل إلى هذا وبنى عليه أصلاً من 
١,‏ أصوله في كتاب الاطعمة وتابعه معظم أصحابه؛ | .ها وحكاه عنه ايضاً الغزالي في 
المنخرل ص 1775 وما بعدها. واختاره الشيرازي في التبضرة. فينظر: اللي مولا 

(؟) انظر: العدة (7757/7)., 

(”3) الزيادة من ادا ولاض/ ب ولمة . 

: () نقله كلك عنه القاضي في العدة (1/ 07057 , 

(60) انظر: ل ل -171/ت) أصول المرخسي 
49/0 ), ؛: 

() انظر : الإشارة للباجي الؤرقة ( 1 والمقدمة في أصول الفقه لابن القصار الؤرقة 
ا وشرح تنقيح القصول ص /9. 

. 7) انظر: روضة الناظر ص 84-87 . الواضح (717/5آ-ب). 

(8) انظر: التمهيد الورقة (5 /1١:‏ ب-١١‏ ب). 

(9)انظر : المعتمد لأبي الحسين (؟/ 900). ا : 

: (١٠)انظر:‏ : الوصول لابن برهان الورقة (2)1/44-1/58 ولفظه : «ومذهب علمائنا أن شع 
من قبلنا ليس بشرع لنا» |'. ه. واختاره الشيرازي في اللمع ص 77 . 

(11) هو: عببيد الله بن عمزبن عيسئ» أبو زيد الدبوسي .. من أكابر فقهاء الحتفية» كان 
يضرب به المثل في النظرا واستخراج الحجج : وهو أول من وضع علم الختلاق وأبرزة 
إلئ الؤجود . كانت وفاته ببخارئ سنة ١47ه.‏ له القع ل واس لزني : 
أصول الفقه . ١‏ 
راجع ترجمته في : الفوائد البهية ص 9 ٠ ١‏ : جا 

(؟1١)‏ وحكاه عنه أيضاً : ابن برهان في الوصول الورقة (1/58) فقال : "وقال القاضي ابو . 
0 ابركين ازاادم الوح و الا ا 000 
[الائدة: -:10]1.ه : 
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خصه بملة إبراهيم» وهو قول بعض الشافعية 2 ومنهم من خص ذلك بشريعة 
موسئ » ومنهم من خصّه بعيسئ؛ لان شرعه آخر الشرائع قبله(١2»‏ وعندنا أنه لا 
يختص بذلك» بل كان متعبداً بكل ما ثبت * شرعاً لأي نبي كان إلئ أن يعلم 
نسخه252» وهذا مذهب المالكية» وعلئ كلا المذهبين فلا شك في جواز ذلك 
عقلاً إلا عند طائفة من المعتزلة9) . 


(١)انظر:‏ اللمع ص ٠‏ 7. 

(؟) قال القاضي في العدة (؟/ /اه/1) : «والأشبه أنه كان متعبداً بكل ما صحّ من شرع من كان 
قبله من الأنبياء» |. ه. 

(7) هنا بهامش «ضصس/1؟ حاشية ونصها : #اربعة أشياء لا تعرّف بالالف واللام» وإنّماوردت 
في كلام العرب منكرة : كافة» وعامة» وخاصة.ء وغير . ولا تثلئن : كافة» ولا تجمع ولا 
تذكرء وكذا: عامة وخاصة, وقد وجد ذلك بخط كثير من الفضلاء معرفاً» فلعلهم 
ظفروا فيه بشيء عن العرب»ا.ه. 
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مسائل النسخ 


مسألة(2: النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً في قول الكافة » وحكئ عن أبي 
مسلم يحيئ بن عمر بن يحيئ الأصبهاني 7" أنه كان يمنع من وقوعه شرعاًءٍ 
ويجيزه عقلاً» وهو قول طائفة من اليهود(”). وقالت طائفة منهم : لا يجوز عقلاً 
ولاشرعاء وأجازه طائفة (منهم)(4) عقلاً وشرعاً لكنهم لا يؤمنون بنبينا ولا 
يقرون بمعجزاته ولا بشريعته00. 

مسألة : في حد النسخ(١)‏ و ا م ا 


))08-04/1( يُنظر في هذه المسآلة : العدة (/ 69/7/8078 أصول السرخسي‎ )١( 
الناسخ والمنسوخ لابن حزم مطبوع بهامش الجلالين» التمهيد لابي الخطاب الورقة‎ 
١7٠١ /7( وما بعدهاء شرح الكوكب المثير ص 105-7614» البرهان للجويني‎ )1/44( 
الإيضاح‎ 37٠7 الإحكام لابن حزم (4/ 456)»؛ شرح تنقيح الفصول ص‎ ») 1707 
. 00-014 لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص‎ 

(1) كذا في عامة النسخ وفي الواضح لابن عقيل (1/ 017117: : #وقال أبو مسلم عمر بن يحيئ 
الاصفهاني : لا يجوز النسخ شرعاً ويجوز عقلاً» | له ولعل الصواب أنه : (محمد بن 
بحر الأصفهاني؟ كما في العدة (؟/ لبالا والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 
/ااء وشرح الكوكب المتير ص 105غ والمحصول (7/ :)51١‏ وغيرها من الكتب 
الأصولية» و هو رجل معروف بالعلم وإن كان قد اتتسب إلى المعتزلة ويعد منهم؛ له 
كتاب كبير في التفسير علئى مذهب المعتزلة» وولادته سنة 5 0اه. توفي سنة 71 "اها. 
له ترجمة في : الفهرست لابن النديم ص ١57‏ » والأعلام للزركلي (5/ 05177 . 

(1) حكاء عنه أيضاً البغدادي في أصول الدين ص 71717-117. 

(5) الزيادة من (دة ولاض/ ب؟ والم؟. 

(0) هذه الأقوال الثلاثة عن اليهود نقلها القاضي أبو يعلئ في العدة (7/ 207/١‏ وأبوالحسين 
في المعتمد »)401/1١(‏ وأبو الخطاب في التمهيد الورقة (1/44)؛ وابن برهان في 
الوصول (50/ ب). 

(5) راجع في حد النسخ اصطلاحاً: التمهيد لأبي الخطاب الورقة (1/91)» شرح الكوكب 
المنير ص 2754 روضة الناظر ص 2737-75 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي 
ص ١غ‏ 4977 النابخ والتسو لبن سوم يواست بلبجير اججلالين بالبتيع صن 101 
لكيه 
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في الشرع(217» قال القاضي: هو عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في. 
الأزمان مع تراخيه عنه : : وقال قوم من المتكلمين : هو ]خراج ما أريدٍ باللفظ . ش 
قال : وهذا غلط لأنّهِ يفضي إلى البداء 299 . ْ 

قال شيخنا:. قلت: : هذا من القاضي مخالف لما قاله في النسخ قبل الوقت فَإنّه 
ضعف قول من جعله أمراً مقدمات الفعل أو امر مقيدً"'2» وهنا اجاب با ضمَنه 9 
هناك . ا 
(والد شيخنا 0 في حقيقة اتسع؛ والناسع» واللسوخ عن لان 
عقيل فيه كلام مبسوط)20. 

مسألة(0) : : يجوز نس العبنادة وإن قيد الأمر بها أولاً بلفظ التأبيد . هذا قول 
أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال : لايجوز("©. قال القاضي "جر نايد الننادة بان 
بأن ينقطع الوحي ا 
تأبيد شريعته وأنه لا نبي بده( . 

قال شيخنا: قلث : قم ييجعل له دللا لفظياً. 


أ ع وأمالفة: 000 :.#النون والمنين واللخاء : 
أصل واحدء إلا أنه مختلف في قياسه. ٠‏ قال قوم : : قياسه رفع شيء:وإثبات غيره مكانه . 
وقال آخرون : قياسه تحويل شيء إلن شيء* | 530 : 
)١(‏ الزيادة من «د) ولاض/ ب»4. 
(؟) انظز: العدة (5/ «لالا- 0877/8 . 
(؟) ينظر: العدة (818-809/9), ْ 
: (5) الزيادة من لاد؛ ولاض/ ب! ولام» . وانظر في هذا: : التمهيد الورقة (1/9 ري 
شرح الكوكب المثير ص 7898 7566 : 
(5)انظر: :الواح 49/10 آسب)؛ ولان اقيم كلام يه ذكسرة في إعصلام لوقنهين : 
(حره*).. : ١‏ 
(1) راجع في هذه المسآلة : : الشمهيد لابي الخطاب الورقة (1/40)» شرح الكوكب المنيير ش 
صلممهة ١‏ لما ار برسادالي 3 00/051 المحيد لاني الحمسين 
١ .)41 8/1‏ 
. (9) انظر: البرهان (9/ه؟1). 
(8) انظر : العدة (8/ 201/97) , 


20: : 1 سر سس و كتحت‎ ٠. 


مسألة(21: لا يدخل الخبر نسخ(2 في قول أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال 
قوم: يجوز ذلك0©). وقال ابن الباقلاني: لا يجوز في خبر الله ولا خبر 
رسوله7*)» :فأما ما أمرنا بالإخبار به فيجوز/ نسخه بالنهي عن الإخبار يه20. قال01/ ب 
ابن عقيل:: وهذا إِنَّما يعطي إجازة النسخ في الحكم وهو الأمر والنهي20. 

(وقسّم ابن برهان الكلام في ذلك7(" . 

والد شيخنا : وقسّم ابن عقيل في ذلك تقاسيم” وتكلّم القاضي في 
الكفاية في نسخ الأخبار بكلام كثير جداً» وفصّل تفاصيل كثيرة وفرع تفاريع 
كثيرة)90». وضابط القاضي وابن عقيل في ذلك(١١)‏ أنه إن كان الخبر مما لا 
يجوز(١١)‏ أن يقع إلا علئ وجه واحد كصفات الله» وخبر ما كان وما سيكون لم 


(1) راجع في هذه المسألة: أصول السرخسي (204/1). النبذ في أصول الفقه لابن حزم 
ص 47 ».التحرير للمرداوي ص ٠١7-1١6‏ » والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة 
ص/اةء. قواطع الأدلة لابن السمعاني »)١41/١1(‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم بهامش 
الجلالين ص57 25 الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص 4» الأحكام لابن حزم 
(518/4)» شرح تنقيح الفصول ص ٠5‏ نر ارك 

. في «دا ودض/ ب» وام»: لا يدخل النسخ الخبر؟‎ )١( 

0ع روا «هر/ ]ا حاشية لعبها. دقان بن ححا وبي اير الي درن 
المستقبل إذا لم يلزم نسخه محذورء وقيل: لا يجوز؟ةا.ه. 

(5) في اده ولاض/ ب4؛ ولام»: #ونخبر رسوله». 

(5)انظر: مقالات الإسلاميين ص 474-478 . وقال ابن برهان في الوصول الورقة 
(0ه/ ب) : ولا خلاف أن الخبر إذا كان بمعنى الأمر جاز نسخهةا ..ه. ونقل ابن 
السمعاني في القواطع )١14١/١1(‏ الخلاف أيضاً في هذه الصورة فقال : «وإذا ورد الأمر 
بلفظ الخبر مثل قوله تعالى : « يتربّصن بأنفسهن ثلاث قرُوء) [البقرة ل ارني 
قول الاكثرين ومنه منه من أصحاب الشافعي -أبو بكر بن الدقاق . ..وهذا فاسد. . 
من وجهين. ..19.ه. 

.)١59/1( انظر: الواضح‎ )١( 

(0) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (/01/ ب)» والمختار عنده: اجواز نسخ الخبر بالخبر» . 

(8) انظر : الواضح (1740-١4"ب).‏ 

() الزيادة من لاد؛ ولاض/ ب» ولم؛. 

(١1)انظر:‏ الواضح (؟/7145ب). 

)١١1(‏ عبارة «د؛ و#ض/ ب؟ وهم»: #وضابط القاضي في نسخ الخبر أنه إن كان مما لا 
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. يجز نس خهء وإن كان مما ينصح تغيره وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافزء ! 
وعن الصلاة بأنها واجبة» جاز نسخه وهذا قول جيدء. لكن ما يقبل:التجؤل ! 
بما في النفوس في قوله: 8 وإن: تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوة يحاسبكم به الله 210 ٠‏ 
خزن متام ين امتجابا وقيرهم ابكروا راق تبيخ 0010 والصحيح ! 
. جوازه0 , ١‏ 
قال شيخنا: قال القاضي في العدة7؟: فإن كان مما لا يقع إلا غلئ الوجه : 
المخبر به فلا يصح نسخه كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات؛ والخبر ؛ 
بموسئ وعيسئ وغيرهما من الأنبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين» وا خبر بخرؤزج : 
1 يي مد فهذالايصح نسخه لاله يفضي :إلى ا 
الكذب20 , : 


قال شيخنا: قلت : إلا النسع0) اللخوي كما في قوله تعالن : (فيسسَمْ الوم ' 
يقي الشَيْطانُ 274 علئ قول من قال : إنَّهِ ألقى في التلأوة تلك الغرانيق9© الغلى 
وإن شفاعتهن لترتجئ»17) وإن كان ما يصح أن يتغير» ويقع علئ غير الوجه المخبر 


.5 85 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) انظز: أحكام القرآن للجصّاص (1/ 017). ٠‏ ْ 

. (؟) انظر: دقائق التفسير لابن تينمية ١16 /1١(‏ 2 الكوكب لير 
ص؟5١.‏ 

(4) زا في فذة ولاضن رجا" و1م1 ع تت لض 

(0) انظر: العدة("7/ 856). ١‏ 

(7) في «م»: «إلا أن النسخ اللغوي . . . إلخ؟. 

. (9) سورة الحج. الآية: 87. : : 

: (8)الغرانيق هلهنا: الأصنامء وهي ف في الال الذكنزومن طيير لاذه واحدها شرنوق 
وغرينق . . وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم فشبهت بالطيور إلتي 
تعلو في السماء وترتفع . البنهاية (5/ 75785) . 

(9) في 'اذ! ولاض/ ب؟ * لوا الشفامة لهن لعرجن» . وانظر هذه القصة في : أحكا القرأن ش 
لابن العربي (7/ 017178 
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عنه فنَّه يصح نسخه؛ كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر أو عدل(١)‏ أو فاسقء 
فهذا يجوز نسخه. فإن أخبر عن زيد بأنه مؤمن جاز أن يقول بعد ذلك : هو 
كافرء وكذلك يجوز أن(1) يقول (الصلاة)7) على المكلف في المستقبل» ثم 
' يقول بعده: ليس على المكلف فعل صلاة(4) ؛ لأنَّهِ يجوز أن تتغير صفته من حال 
إلى حال90 , | 

قال رضي الله عنه ‏ : وعلى هذا يخرج نسخ قوله: ل يحَاسبكُم به الله 7(4) 
كما جاء() عن الصحابة والتابعين خلافاً لمن أنكره من أصحابنا وغيرهه20)؛ 
كابن الجوزي2»7. فضابط القاضي أن الخبر قبل التغيير جاز النسخ وإلا فلاء 

3 : ع« 2 

درهم»؟» ثم يرفع ذلك . والفقهاء يفرقون بين التعليق والتنجيز. 

شيخنا: فصل : (يتعلق بما يجوز نسخه» قد ذكر ابن عقيل وغيره ما كتبه 
الجد)(" 2١‏ وقال القاضي (في مسألة النسخ)(١231:‏ واحتجمٌ بأنه لو جاز ورود النسخ 


)١(‏ فى العدة (/ 878): (أو عبد؛. 

(1) «أن يقول4: ليست في #د» ولاض/ ب4 ولام!. 

هرف الزيادة في «د» ولاضص/ ب) وللم». 

(4) في اد) ولاض/ ب4 وللم؟: «الصلاة؛ . 

(6) قوله : «وإن كان مما يصح أن تغير . . . إلى هنا» بلفظها في العدة (7/ 112-1518). 

. الزيادة من «د» و(اض/ ب" وام‎ )١( 

(0) في «د» و«اض/ ب» وام؛ : «كما قد جاء . . . إلخ؟ . 

«8) انظر : دقائق التفسير لابن تيمية /١(‏ 7787-1175 71/1 7509/75). 

(4) انظر: مختصر منهاج القاصدين ص .1١7-1٠1١‏ 
وابن الجوزي هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي الفقيه الحنبلي» أبو 
الفرج» المعروف بابن الجوزي . كان علآمة عصزه؛ وإمام وقته في الحديث والوعظ . كثير 
التصنيف والتآليف في فنون العلم من التفسير والفقه والحديث والوعظ والتواريخ وغير 
ذلك . توفى سنة /ا091ه. 
له ترجمة في: الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 749 577)» مقدمة المدهش لابن 
الجوزي (1-ب). 

.)1/11737-بب./77١/5( الزيادة من «د؛ و«اض/ ب؛ وام». وانظر: الواضح‎ )٠١( 

. الزيادة من «د» ولاض/ ب' وللم2‎ )١١( ٠ 


صر محححسووصختتحتا و٠‏ المسودة في أسول الفف © © ش 
في الشرائع لجاز مثله في اغتقاد التوحيد. 


قال القاضي(١‏ واللاوات 01 الفمل لقرعي يشر أن يكوة تميس ف 
وقت دون وقت17) مع بقاء التكليف. و(يكون مصلحة)!") لزيد دون علمرو؟). 
وأما فعل التوحيد فلا يخرج عن أن يكون مصلحة(* لجميع المكلفين في جميع | 
الأوقات يبين صحة هذا : له يجوز أن يجمع بين الأمر بالفعل الشرعي وبين ' 
النهي عن مثله بأن يقول؛ : اصنُوا هذه السنّ ولا تصلُوا بعدها»؛ ولا يجوزآن ! 
يجمع بين إيجاب اعتقاد التوحيد وبين النهي عن مثله في المستقبل(7) أيب0 . : 

26 هسألة: يجوز نسخ التلاوة/ :مع بقاء الحكم عندنالة» وعند الشافعية0©». وقال 
قوم: لا يجوز ذلك» وجكاه ابن برهان(' 2١‏ عن المعنتزلة 2١17‏ وفي هذه المسنألة : 
نظر؛ لأن دليل المخالف فيها ظاهرء وعلئ الأول هل يجوز مسها للماحدث آم ' 
لا؟2160. ذكر ابن عقيل فيه احتمالين. قلت : والصحيح الجواز. 

مسألة(0): يجوز نس الحكم مع بقاء التلاوة» وهذا بالإجماع من الصحابة ْ 


)١( :‏ الزيادة من "ده واض/ به واامة 

)١(‏ في «ده ولاض/ ب] ولام؟ الع راواه كول يكو تالح فى رقت اعرا 

(؟) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وهم» والعدة. 

(4) في «د» ودض/ ب؟ واام؛ والعدة: «لا يكون لمصلحة لعمرو. 

: (5) في الد) ولاض/ ب» ولام» تت : #الصلحة فيه لجميع المكلفين؟ , 

' انظر: العدة (7/ "لالا).‎ )١( 

(/9) هذه الكلمة ساقطة من «دا و«ض/ ب! وهم؟. : 

(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب الورقة (917/ ب). الواضح /١(‏ 1197 (5/ 7737ابي)ء 1 
روضة الناظر ص 5 5؛ التحرير للمرداوي ص 1 ٠‏ مخطوط. : 

(5) ينظر: البرهان (7/ »)7771١‏ المستصفئ ص ١45‏ . 

(١٠)انظر:‏ الوصول لابن برهان الورقة (55/ ب - 01/07 

' زاد في «م» : «وقد نصرمئل الآول» . وينظر مذهب المغتزلة في لعتمد لبي انين‎ )١١( 
ا 1 إِ‎ 

0 ١ : دأم لا“ : ساقطة من «د» واض/ ب» وام6.‎ ) 1١ 

(17) راجع في هذه المسألة : العدة (؟/ روضة الناظر ص 175+ شرح الكوكب امثير ! 
ص57 2754-7ء المستصفى ص ٠ .18419/-1١47‏ 


٠ه‏ سرهم سه و صصح ٠1‏ 6 


والتابعين ومن بعدهمء فَإِنَّهِمٍ ما زالوا يذكرون دول النسخ علئ آيات في 
القرآن . وقال بعضهم : لايجوز. ذكره أبو الخطاب(3) , 
فصل: في شروط النسخ(2) وفي الفرق بينه وبين التتخصيص7) لابن عقيل 
فيه فصل في آخر كتابه وفي النسخ أيضاًء وللجويني7؟) والمقدسي227. 
شسخنا: فصل(20: متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما كثير المنفعة. وهو أن 
الحكم العام أو المطلق» هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه أو تقبييده» سواء 
أكان ثابتاً بخطاب أم بفعل؟ هذا فيه أقسام : 
© القسم الأول: ما كان عاما (للمكلفين)() فيدعئ تخصيصه بنفى التعليل» 
فمنه ما علم قطعاً بالاضطرار عمومه فمسخصصه كافر . كدعوئ() تخصيص 
تحريم الخمر يمن قد سبقهء أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وسقوط 
الصلاة عمن دام حضور قلبه إلى غير ذلك من دعوئ اختصاص بعض المنتسبين 
إلئ العلم أو إلئ العبادة بسقوط واجب أو حل محرم» كما قد وقع طوائف7؟) من 
المتكلمين والمتعبدين » وهذا كفرء ومنه مااليس كذلك لكن هو مثله . 
© القسم الثاني : ما كان عاما في الأزمنة لفظأً أو حكماً فيدعئ اختصاصه 
بزمانه فقطاء قال شخينا: وقد كتبته في غير هذا الموضع . 
)١(‏ ينظر: التمهيد لأبي الطاب الورقة (41/ ب)» وحكاه ابن الساعاتي في بديع النظام ق؟ 
)861١7/(‏ عن بعض المعتزلة . 
(؟) راجع في هذا: العدة(/1754-1587)., التمهيد لأبي الخطاب الورقة (97/ ب 
415» شرح الكوكب المثير ص 2706-1554 وكتاب أصول الدين للبغدادي ص 
2778-7 والويضاح لناسخ القسرآن ومنسوخه للمكي ص 45-57» الواضح 
/1١‏ ؟هآ_ب). 
(") انظر: العدة (8/ 17/94/ا- 9/49). 
(4) انظر: البرهان (؟/ 1516-1715). 
(5) ينظر: روضة الناظر ص 238 الواضح :)101-101١/1(‏ (109/5اب). 
(5) في 2د؛ واض/ ب؛ وام؛ بعد كلمة #فصل؟: «كثير المنفعة» . وهي متأخرة فى اضص/ 81 . 
(0) الزيادة من اد ولاضص/ ب» وام؟ . ١‏ 
(8) في 7م4: «كمدعئ». 
(9) في «م2: الطوائف». 


-< 20227022 السمودة في أسصول الفف © © 
© القسم الثالث : أن يدع اختضاصه بحال من الاحوال الموجودة في زم 
الشرع ما قد يجوز عودها. : 
© القسم الرابع : :أن يدقي اختصاصه مكان الشارع + جدطوئ اخخصاص فرضه 
للأصناف الخمسة في صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب» وكذلك في 
الدية والمصراة وغير ذلك :وها مج الي قبلد» فاه لايرجب القطع 
الحكمء حل التمومي ب البدره 0 


© القسم الخامس: الأفغال التي فعلها في العبادات 00 إذا ا 
اختتصاصها بزمان أو مكان أو حال. فهذه أصول عظيمة» ميناها علئ أصلين : 
أحدهما: صحة ذلك التعليل وأن الشارع إِنَّما شرع لأجله فقط. 
الاصل الثاني : بوت الحكم مع تلك العلة لعلة أخرئ؛ إذ أكثرنما في هذا 
دعوي ارتفاع الحكم مما يعتقد أن لا علّة غيرء1)» وقد أجاب أصحابنا بمثل هذا 
في «مسألة التحليل)() قات : ئسين علئ الرمل والاضطباع» وزعم من خالفهم أن 
الاصل المقرر زوال الحكم لزوال علته؛ وإنّما ولف في الرمل والاضطباع 
لدليل» وخديث عمر”" في الرمل والاضطباع47) يخالف هذاء وإنّما يزول 
1ه /ب الحكم بزوال علته في مسحاله وموازده؛ وأمّا زوال نفس الحكم الذي هو/ النسخ 
فلا يزول إلا بالشرع» وفرق بين0*) ارتفاع المحل المحكوم فيه لامع بقاء الحكم وبين 
لوالا ام ب جاده رولك أزال ما شرعه الله برأيه وأثبت منا لم 


(1) انظر : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ١١5‏ -115. 

كذ توعد المح واي يواش الجيخة انيدي الو امازل : ون لايق اي 
مم1 1 

() في لم2 : الحديث أبن عمر» . 

(4) أخرجه: أحمد /١(‏ 50)» وأبو داود (17/4-178/7)» ونصه: لعن زيل : بن أسلم عن 
أبيه قال: سمعت عمر بْنْ الخطاب يقول : فينم الرملان.الآن والكشف عن المناكب؟ : وقد' 
أطأ الله الإسلام ونفئ الكفر وأهله؟ .مع ذلك لا ندع شيئاً ما كنا تفعله علئ عهد رسول” 
الله يل . وأخرجه ابن ماجه (1/ 985 ) وليس فيه : #الكشف عن المناكب» . : 

(0) قوله: «وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه؛ . . . إلى قوله: #زمن سلك هذا المسلك» 
أغادها الناسخ في «دا ثانية . : 1 


© © المسودة في أصول النف © © 
يشرع الله برأيه)(١2»‏ وهذا هو تبديل الشرائع . 

فصل( ): ويجوز النسخ إلى بدل وغير بدل خلافاً”؟) لقومء حكاه أبو 
الخشطاب(24: وحكاه الجويني عن المعتزلة200. والبدل على أربعة أاضرب27, 
وقال قوم: لا يجوز ذلك في العبادات خاصة(") بناء على أن النسخ يجمع معنئ 
الرفع والنقل(8. 

مسألة(): ويجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوئ معرفة الله تعالئى 
على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافاً للقدرية في قولهم : العبادات 
مصالح ولا يجوز أن ترفع المصالح عندهم . 

مسألة: «لايشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه خلافاً 
للمعتزلة(١١)‏ حكاه عنهما ابن عقيل7١١)‏ وحكاه الجويني(227 وأبو النطاب7١)‏ 


)١(‏ الزيادة من «د؛ ولاض/ ب؛ واام؟. 

(؟) وقع هذا الفصل في (م" بعد «فصل: في شروط النسخ» المتقدم. وللاستزادة» راجع في 
هذا الفصل : شرح الروضة للطوفي (7/ 1١‏ 97)» العدة (/ 20781 شرح الكركب 
المنير ص 5756». روضةالناظر ص 57» والوصول لابن برهان الورقة(١0/ب-‏ 
22 المعتمد لابئ الحسين /١(‏ 418). 

() وفي الواضح /١(‏ 57 ب): «وما نسخ إلى بدل على خمسة أضرب: نسخ واجب إلى 
واجبء ونسخ واجب إلئ مباح» ونسخ واجب إلى ندب» ونسخ محظور إلى مباح » 
ونسخ إباحة إلئ حظر . . . 4|.ه. 

(5) عبارة اد واض/ ب وام»: #وقال بعض الاصوليين: لا يجوز نسخ العبادة إلى غير 
بدل؛1. 1 

(5) هنا في ااد4 واض/ ب» و(م؟ : الوكذلك حكاه الجويني عن جماهير المعتزلة أنه لا يجوز 
نسخ الحكم إلئ غير بدل» . 

)١(‏ انظر في هذه المسألة : الواضح (؟/ 508 17)؛ العدة(7/7/ا/ا)» شرح الكوكب المنير 
ص 77/١‏ » مختصر المنتهئن وشرحه للعضد ,»)7١7/7(‏ الوصول لابن برهان الورقة 
(ده/رب-أاو/آل المعتمد لابي الحسين .)4٠1/1(‏ 

(7) انظر: المعتمد (1/ 425*757 وعبارة اد4 وااض/ ب» ولام»: «وقالت المعتزلة: لا 
يجوز النسخ إلا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أو قرينة تشعر المكلف بالنسخ في الجملة»١.ه.‏ 

(8) الواضح (7/ 17544 ب). 1 

() في اد» ولاض/ ب» ولام؛ : «ابن برهان» بدل «الجويني». وينظر في هذا: البرهان 
»)180١65-104/7(‏ والوصول لابن برهان الورقة (/51/ ب) . 

2)انظر : التمهيد الورقة (645/ ب). 


ش ع( معححسلسوووو و.. المعو ف لعل الفقده 8 . 
عن أبي الحسين البضر ي(١)‏ (وجعله كتأخير بيان العمنوم على أصله)(5 . 


: مسألة70): : يجوز أن يسمع الله مكلف الخطاب العام الخصوص» وإن لم . 
يسمعه الخاص» وبه قال عامة العلماء خلافاً لأبي الهذيل7؟) والجبائي :. لكنهما 
ا ل ا ل ش 


تخصيصه)(5) نقله أبو النظاب 99 , 


مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف بهء بمثله 0000 ١‏ 
الجماعة(5): خلافاً لبعض: الشافعية(4) واختلفت الظاهرية في ذلك( 2٠١‏ إفقال أبو 
/ بكر بن داود وغيره(١23:‏ لا يجوز ذلك177) وت ع ا ا و ا 


:)507/1( انظر: المعتمد‎ )١( 

: (0) الزيادة من ادا ولاض/ ب4 ولام 0 . وينظر في هذا : المعتمد (1/ 7 4 

(*) راجع في هذه المسألة ١‏ التحر لمر داري صن 15 مخطوط الحصول (74/5+- : 
فضية : 

(1) في «د؛ ؤااض/ ب) ولام 0 : «قال أبو الخطاب : وقال أبو الهذيل : لاايجوز ذلك4. 
أما الترجمة : فابو الهذيل هو :.محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول الغبدي أبو ' 
الهذيل العلاف» من أئمة المعتزلة. واه العم رواحي بالقلم ب وليك لحني 
الاعتزال . توفي بسامراء مبنة 0 1١اه.‏ : 
له ترجمة في : الفهرست -إملحق بآخره ص ١‏ - ؟؛ وفيات الاعيان (4/ 776 : 01 

(0) في «م» : «لاتدل؟. 

() الزيادة من ادا و«ضص/ ب؛ ولا م».وهي ثابتة كذلك في لوي ار ا 
والمعتمد لأبي الحسين 0010/13 . 

(0) انظر : التمهيد الورقة (/8/ ب -84/ب). أ 

(8) انظر في هذا: العدة (789./7)» الواضح /١(‏ 149 ب)) (5/ 20178 التمهيد لأبي : 
الخطاب الورقة (46/ ب)؛ روضة الناظر ص 47 - 44 » شرح الكوكب المثير ضن 3571 ؛: 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 47-97 » وآأصول الحصاص الورقة :)1/١7١(‏ 

(9) هذه الجملة ساقطة من «د) و«اضص/ ب» . وراجع : المستضفئ ص ١57‏ 0 . قلت: 
«ومحل النزاع في الاثقل . وأما الاخف والمساوي فاتفاق».. 

)٠١(‏ عبارة «دة ولاض/ ب4 زامة اا ار ٠‏ وينظر في هذا : الإحكام 
لابن حزم (409/1-577/5). 

)١١(‏ في (دا ولاض/ ب؛ وما : لوطائفة منهم؟: 

(15) في ادا وقض/ ب" وهم : ولا يجوز نسخ الأخف بالاثقل حكاء بن عقيل وجها 
للشافعية؛. 


© © المسودة ف يأصول الققه © و حطلصييييكتكتتت :2011 


وهو قول المعتزلة(21 , حكاه ابن(1) برهان2"7: وقال قوم: يجوز ذلك شرعاً لا 
عقلاً» وقال قوم عكسه(؟). 

شيخنا: فصل: لا قال المخالف والقرآن كله متساو فى الخير» فقوله تعالى 00 : 
(نات حير مَنهَا704) يدل علئ أنه لا ينسخ بالاثقل» يقال0) : ومعلوم أنه لم يرد 
بقوله : «بخير منْها 2004 فضيلة الناسخ على المنسوخ ؛ لآنّ القرآن كله متساو في 
الفضيلة . » فعلم أنه أراد الأخحف2)30, فلم يمنع القاضي ذلك » بل قال: الخير ما 
كان أنفع إما بزيادة الثواب مع المشقة» وإما بكثرة انتفاع الغير به(١)‏ فإنه سبب 
لزيادة الثواب» فالانفع هو ما كان أكثر ثواباً وكثرة الثواب بأحد الشيئين10١)‏ ثم 
في مسألة نس القرآن بالسنة لما قال المخالف : التلاوة لايكون بعضها خيراً من 
بعض وإِنّما يكون ذلك في النفع 2377 . 

قال القاضي : وهذا ليس بصحيح 40 لأنّه قد يكون بعضها خيراً من بعض 
علئ معنئ أنها أكثر ثوابا» م وقديكون 


.)518-1415/1١( هذا العزو غير محررء فانظر: المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 

(؟) عبارة ابن برهان في الوصول (7 1/0 -ب): امسألة : يجوز نسخ العبادة إلئ ما هو أثقل 
منها خلافاً لبعض المتكلمين ٠‏ ونقل ذلك ناقلون عن الشافعي - رضي الله عنه ‏ وليس 
ذلك بصحيح؟١ا.ه.‏ 

(؟) قول المؤلفٍ: «وهو قول المعتزلة حكاه ابن برهان»: ساقطة من «د؛ وااض/ ب» وام 
وفي موضعها: «وقالت طائفة كقولنا؛. 

(4) في ادا وااض/ ب4» ولام؛ : «وعكسه قوم فقالوا: : يجوز عقلاً» لكن منع السمع منهء 
وحكئ ابن برهان عن المعتزلة القول بالمنع من ذلك مطلقاً . 

(6) هذه الكلمة ساقطة من «د) واضص/ ب4 و2م؟ . 

(5) سورة البقرق» الآية: .٠١١5‏ 

(0) في ادا ولاضص/ ب4 وام1: «فقال». 

(4) في اد وااض/ ب»: #خيراً منها؛ . 

(9) انظر : العدة (/ 09/17 . 

)1١(‏ في «د؛ ولاض/ ب؛ وام!: «المغير به وفي العدة: «غير الفاعل به4. 

(١١)انظر:‏ العدة (5/ /9/41) . 

(6١)انظر:‏ العدة (17/9ل/9). 

)١1*(‏ في «د؛ واضص/ ب؛ و(م»: «لا يصح هذا القول». 


1/0 


تعتجب من بعض القرآن» دون بعض 


حن ‏ مص 777 و٠‏ المسودة فضي أصول الفف ع «©. ٠‏ 


في بعضها من الإعجاز في اللفظ والنظم اكثر م في البعض» وكانت العرب. 
00 


قال شيخنا: بقي القول الثالث ‏ وهو الحق - التفاضل الحقيقي كما نطقت به. 
النصوص الصحيحة الصريحة(2) . 0 

مسألة: جردت خ فوا انظ سرع وق رجن ذلك دانم عليه في: 
رواية الفضل بن زياد وأبي الحارثك9), وأبي داود(4) وبه قال فاقيا 
وأكثر أصحابه ؛ منهم : أبو الطيب وغيره20). 

قال أبوالطيب: وقال ابن سريج ل ا الكنة لم 1 
يوجد222: واختاره أبو انلخطاب27». وقال أكثر الفقهاء : يجوز ذلك وقد واجد. ' 
وقال أبو حنيفة. فيما ذكره (القاضي)17) وابن نصر: يجوز بالسنّة المنوائرة("23, ؛ 
وحكاه أبو الخطاب/ رواية لنا(1١),‏ وحكئ ذلك عن مالك(١١2‏ والمتكلمين من ؛ 
للمحرلةة أو الاسم « قار ايز هاا وزع ل كالوجنا يلجم 


(1) في اده واض/ با" وام والعندة : (ولا تعجب من بعض» داقر في : العسدة 
ول ااا . 

)١(‏ «الصحيحة الصريحة» : ليست في «دة ولض/ ب0. 

.)854 انظر في هذا : العدة (88/5/اء /2)4719 شر بح الروضة للطوفي (؟/‎ )١( 

(؟) هذه الرواية ذكرها أبو داود السجستاني في كتابه «مسائل الإمام أحمد؛ ص ”/. 

(6) انظر: الرسالة ص 1١١5‏ . والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص 7 . 

(5)انظر: اللمع ص 76» وقواطع الآدلة لابن السمعاني »)149/١(‏ المنخول صن 117 .: 

(0) وحكاة عنه أيضاً الشيئرازي في اللمع ص 5 7؛ وابن السسعاني في قسواطع الألة . 
49/1 1). / 

(4) انظر: التمهيد الورقة (40/ ب). 

(4) الزيادة من «د) ولاض/ بثا ولام» . وانظر: العدة 09/89/50 . ١‏ 

)٠١ 0)‏ ينظر أصول الخصاص الورقة (11160» 1/16 اول السرخسي 4001/0 
أحكا م القرآن للجصاض ١: ,)650- 0//١(‏ 

(١١)انظر‏ : التمهيد الورقة (99/ ب). 

(0١)انظر:‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخخه لمكي ض 56؛ الإشارة للبامجي الورقة 
ال الل و10 : «أن أبا الفرج عزاه إلى . 
مالك)1.ه. . 

(١)انظر‏ : للعتمد لآبي الحسين (454/1). 


٠.6‏ سوم امسو و صصح كك ٠١‏ 0ج 


والمتكلمين قال: وشدّت طائفة من أصحابه فقالوا: لا يجوز نسخه بالسنّة 
المتواترة» وعزوه إلئ الشافعى 22١7‏ واختاره ابن عقيل("2 وذكر ابن عقيل أن فيه 
رواية أخخرئ أله يجوز بأخبار الآحاد(”): وقطع به في مسألة تخصيص القرآن 
بخبر واحد» وهو قول بعض أهل الظاهر(4)» حكاه أبوالخطاب00. 

قال والد شيخنا: مذهب المالكية() أنه لا يجوز() بأخبار الآحاد280؛ ولهم 
في المتواتر وجهان7؟». اخختار ابن نصر(١)‏ وأبو الفرج الجواز(271. 

قال شيخنا: وذكر”١1)‏ ابن أبي موسئ 3700 السنّة لا تنسخ القرآن (عندناء 


.504 241/4 انظر: الورقة (64/ ب)» ومقالات الإسلاميين ص‎ )١( 

(؟) عبارة «د؛ ولاض/ ب» وم»: «وصحح ابن عقيل نسخه بالمتواتر» واختلف فيه أهل 
الظاهر» . وراجع في هذا: الواضح (57/5)» وفي شرح الروضة للطوفي (؟/ 84): 
«وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية وهو المختارا |.ه. 

(*) عبارة اد4 ولاض/ ب» وام1: #وفيه رواية أخرئ أنه يجوز نسخ القرآن بالسنّة وإن كانت 
آحاداً» ذكرها ابن عقيل وقطع به. . . إلخ». وانظر في هذا: الواضح (1/5147/5). 

(4) انظر: الإحكام لابن حزم (11417//4). 

(6) في ادا ولاض/ ب! و«م: «قاله أبو الخنطاب» . وانظر: التمهيد الورقة (49/ ب). 

(7) زاد في «د؛ ولاض/ ب» وهم»: افي نسخ القرآن؛ . 

(0) في ادا واضص/ ب» و(م»: الا يجوز عندهم نسخه . . . إلخ». 

(8) هذا النقل غير محرر» فانظر: مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة )1/٠١١(‏ حيث 
قال: «ويجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد؛ وقد منع من ذلك طائفة»|.ه. 
وراجع : جامع بيان العلم وفضله (؟/ 5 57). 

() عبارة #د؛ و«ض/ ب» وام»: اوهل يجوز بأخبارالمتواتر؟ علئ وجهين لهم' |.ه. 
قلت: وقال ابن القصار في مقدمة أصول الفقه الورقة (4/ ب): «وذهب أكثر الفقهاء إلى 
أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر. ومنع من ذلك الشافعي . (قال): والدليل على ذلك 
أن القرآن والخبر المتواتر كلاهما شرع مقطوع بصحته» وإذا جاز أن ينسخ القرآن بالقرآن 
جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر. . :112.ه, 

(١٠)عبارة‏ اد؛ ولاض/ ب» و«م»: «والذي نصره ابن نصر الجوازء وهو اتتيار أبي الفرج» 
ا.ه. 

(١١)انظر‏ في هذا: الإشارة في أصول الفقه للباجي الورقة »)1/١5(‏ وشرح تنقيح الفصول 
2000 انض 

(11)في «دا ودضص/ ب" وام»: «قال ابن أبي موسئ؟. 

. في «دا ولاض/ ب' وهم»: اوالسنة»‎ )١( 


ع( مص 7 و ٠‏ المسوة في أسيل الن ده لي 


ولكنها تخص:وتبين)( 39 وفيه رواية أخرئ(7) : أنه ينسخ بالمتواتر( 2 وحكئ 
محمد .بن بركابت الخو 1 فق كات الناسخ والمنسوخ)20 أن قوماً اجور|(3): 
د بالإجماع» وقوم0) جوزه رزه بالقياس 2280 وهذاإ(4) يجوز أن يكون' 
ا لا 2 © والمشهور عن 
مالك وأصحابه جؤاز(١23‏ زر نسخ القرآن بالإجماعء ومنه نسخ:الإجنماع! 
بالإجماعء والقياس .بالقياس» ذكر ذلك البغداديون 2١50‏ من المالكيةفي . 
أصولهه230, 


'. الزيادة من اده ولاض/ ب» وام‎ )١( 

(؟) هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في التمهيد الور قة(لاة/ ب-1/44]). 

(*) عبارة اد وااض/ ب) و(إم» : «وقد روي عنه رواية أن القرآن يد ينسخ بالمتواتر من السنة» . | 

(4)هوة: وا ا ا ا لو 11 ولد سنة 
ه: أخذ النحو والأدب عن ابن بابشاذ فاتقنه. وله معرفة بالاخبار والأشعار. من ' 
مصنفاته : «الناسخ والمنسوخ»» سماد ةالإبتبان في ميخرقة ماش الشرآن من متشوج 
وناسخ» . توفي سنة 7 6هاء 2 
له ترجمة في : بغية الوعاة .)51-659/1١(‏ 

(0) الزيادة من «د» وض / ب» ولام؟ . 57 

(5) في «دا ولاض/ ب4 ولام 0 "أ بعضهم جور نسع القرآن. . . إلخ1. 

(1) في ادا وااض/ ب" ولام 0 : اوبعضهم جوزه؛. : 
(6) ينظر في هذا : أصول الأسرخمسي 001/9 وقال المكي في الإبضاح لناسخ القرآن ؛ 
ومتسوخدص ٠! ,.« :7١‏ الرابع : نسخ القرآن بالإجماع» ؤعلئ منعه أكثِرٌ العلمناء» 

١ وأجازه بعضهم » ومثله نسخ القرآن بالقياس» | .له‎ ٠ 

(1) في ااد» وض / ب» واام »: «قال: وهذا. .٠‏ إلخ». 

)٠١ )‏ ينظر : مسألة : نسخ الإنجماع بالإجماع, والقياس بالقياس في : زوضة الناظر ص40 - 
5 الوصول لابن برهان الورقة (1/]ب): والحصول (811/5 للم 
الإحكام لابن حزم (4/ 488).وما بعدها. ١‏ 

)١١(‏ هكذا في امن 41 وي نبافطة بق 1د راض رجاوام؟ . ولعل ضوابه: : #منع تلخ 
القرآن بالإجماع» كما سيأتي.. : 

(؟1) في اد» ولاض/ ب» وام ::لاقال : وهذا ذكره البغداديون» . 

7 العبارة واردة في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص 1٠‏ هكذا: : السخ - 


هه سرام رسو و 20411 


قلت : وقد رأيت مكياً!!) قد حكئ عن بعضهم أن بعض حروف القرآن 
السبعة نسخت بالإجماع» وهذا الذي حكاه عن المالكية قد يدل عليه ما في مذهبه 
من تقديم الإجماع على الأخبار”"2» ولعل من قال هذا من الأئمة أراد دلالة 
الإجماع علئ الناسخ . 

قلت : من فسّر النسخ بأنه تقييد مطلق أو تخصيص عام لم يبعد(") علئ قوله 
ل اا الع ل ا ا 
إجماعاً أول» كما قالوا لت 
فإذا أجمع علئ أحدهما ارتفع ذلك الشرط . 

شيخنا: فصل : اختلف من قال بجواز : نسخ القرآن بالسئّة . هل وجد ذلك أو 
تال قرملة + لم جد احتار ار لكاب( "2 وحكئ ابن عقيل في 
الفنون7 عمن قال: «إن خبر الواحد والقياس يجوز أن ينسخ حكم القرآن» 


-الإجماع بالإجماع بعده,» ونسخ القياس بالقياس: اختلف في جواز ذلك ومنعه. 
والمشهور عن مالك وأصحابه: منع نسخ القرآن بالإجماع؛ ومنع نسخ الإجماع 
بالإجماعء والقياس بالقياس. هكذا ذكره البغداديون والمالكيون في أصولهم»ا.ه. 
وراجع: الإشارة للباجي الورقة .)1/٠١(‏ 

)١(‏ في لام» وحدها: امن». ومراده بمكي : مكي بن أبي طالب القيسي المالكي » أبو محمد. 
ولد في القيروان سنة 0 "اه. يققال: إنه بلغ مرتبة النظر والاجتهاد؛ كثير التصانيف . 
توفى بقرطبة سنة /8171ه. 
له ترجمة في : مقدمة كتابه «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص 78-5 شذرات 
الذهب (5/ 35317-750), طبقات المفسرين للسيوطى ص ”57 . 

. في «د؛ واض/ ب؟ و7م؟ زيادة : «وقد استعظم هذا المصنف هذا القول وتعجّب منه؛‎ )١( 

(؟) في غير م2 : «يبعد؛ . ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) في اد؛ ولاض/ ب2: «وأن يكون؟. 

(5) «أم لا»: ساقطة من «د؛ ولاض/ ب». 

(7) عبارة اد؛ واض/ ب» ولام؟ والتمهيد لأبي الخطاب الورقة (49/): «فقال بعضهم: 
وجد ذلك» وقال بعضهم: لم يوجد. . . إلخ». 

(7) انظر: التمهيد الورقة (49/]) . 

(4) في «م» وحدها: #ابن عقيل في الفتوئ». وراجع في هذا: الواضح (7/ 1799 
00 


0/ ب 


عورم حححلحح و. المسودة في أصنول الفذد ه © 
وقرر حنبلي ذلك» أظنه نفسه. وقال: خخرج من هذا أن وزود حكم القرآن لا : 
يقطع بشبوته مع ورود خبر الواحد والقياس بما يخالف ذلك الحكم» ؤيصير كأن 1 
صاحب الشرع يقول : اقطعوا بحكم كلامي ما لم يرد خبر واحد أو شهادةاثنين 
| و قياس يضاد حكم كلامي» ومع وروده فلا تقطعوا بحكم كلامئ» هذا هو 
اتتحقيق» وبناه على أن الحكم(١)‏ بهما قطعي لا ظني » وذكر ابن الباقلاني فيما 
ذكر أبو حاتم( في اللامع أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسئّة(2"0, وقال جمهور 
المتكلمين وأصحاب مالك(5) وأبي حنيفة : أنه لا يجوز( 49 وعن أبي(1) يوسف 
يجوز بالمتواتر فقط29؛ واختلف هؤلاء فقال بعضهم: وجد (ة في الشرع)00) 
وقال أخرون : لم يوجد(؟3», د سن وك 
منع منه عقاا(” الل .. ومنهم من اقتصر علئ منع السمع(١21.‏ 

قال شيخنا: قلت :: وهذا يقتضي أن من أ اميل اذ يفف كار الحا ري 


(1) في «داواض/ ب»: #العمل». 

)١(‏ في اد و«اض/ ب» : «ابن حاتم؟ . ش 

(؟) في الدا وااض/ بْ) وام » زيادة: «قال: لا يجوز نسخه بأخبار الآحاد» وأما خبار الأحاد 
الى قا يان ريا اليا غبار تئر ارحب العام ل لاف اقزر 16 ٠‏ 
فقال جمهور المتكلمين .. -: إلخ؟. 

(:)انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص 717 ل ١‏ 

(5) هذا العزو غير محرر» فقد جاء في أصول الحصاص الورقة (1/1010) ما نصله: فصل : 
وأما نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق الشواتر بخ بخيز الواجة فاك قير جار ش 
عندنا. . .11ااه. ١‏ 

وني مرضي افوا : "وحكئ عن أبي يوسف أنه قال: : لا يجوز إلا بأخيار 
متواترة؟ . 1 

(0) انظر : :أصول الحصاص الورقة (1/160- ب)» مسلم الثبوت (07/8/1. 

(8) الزيادة من «دا و«دض/ باوام؟ ولاه اناد ررا تالطع 11 
ومنسوخه للمكي ص 58 . 

(9) عبارة (ذ» و(ضص/ب» ولام» : «وقال آخرون: يجوز وما وجد؛. 

٠ )‏ )زاد في «د» واضص/ب» : «قال : تبع القدرية في الاصلح» ٠‏ وقراها الحنقق في ام؛ 

«قال : منع القدرية في الاصالح». 
)1١(‏ ينظر البرعاك »)170١8-19 ١1/89‏ اللمع ص 6 "؛ المنخول ص 7489. 


© © المسودة في أصول الفذه © مسبت يكت 


مجر التواتر» وأظن الأشعري قد حكئ في مقالاته أن مذهب أهل السنة 
والحديث أنه لا ينسخ بالسنة قال: وإليه أذهب37 , 


شيخنا: فصل(" 2: وذكر القاضي في ضمن مسألة انسخ القرآن بالسنة» أن 
الخلاف في نسخ تلاوته بأن يقول النبي :لاد تقرأوا هذه الآية فتصير تلاوتها 
منسوخة بالسئّة . وفي نسخ حكمه مع بقاء تلاوته؛ وأن المجيز يجيزهما جميعاً) 
وجعل نسخ التلاوة أعظم من نسخ الحكم إن منعهما جميعا(؟). 

قال شيخنا: إذا قال الرسول: «هذه الآية قد رفعها الله» فهو تبليغ منه 
لارتفاعهاء كإخباره بنزولهاء فلا ينبغي أن يمنع من هذا وإن منع من نسخ 
الحكم» ٠‏ فيكون الأمر علئن ضدها يتوهم فيما ذكره القاضي7؟2. وقال القاضي 
وابو الخطابك : في مسألة قراءة الفاتحة(0) : والغابت باليقين كان يحتمل الرفع 

بخبر الواحد في زمن الرسول يَكلِ؛ لأنّ اموجن للخبر لآ يوج البقناء وإنّما 
البقاء لعدم دلالة الرفع» والثابت لعدم الأدلة يرتفع بأدنى دليل» ألا ترئ أن القبلة 
كانت ثابتة إلى بيت المقدس» والمخبر لأهل قباء بالنقل إلئ الكعبة واحد(") 
. فاستداروا|(27 ع ا 1 ابد اد اتيك مط ا ا ا 0 


)١(‏ انظر : مقالات الإسلاميين ص 4 »4١‏ وعبارته هكذا: #واختلفوا في القرآن: هل 
يُنْسّخ بالسنّة أو لا؟؛ على ثلاث مقالات: 
فقال قائلون : لا ينسخ القرآن إلا قرآن» وأبوًا أن تنسخه السنّة . 
وقال قائلون : السنّة تنسخ القرآن» والقرآن لا ينسخها. 
وقال قائلون : القرآن ينسخ السنة» والسنة تنسخ القرآن»!.ه. وأصول الدين ص 778. 

(؟) قبل هذا في «د» واض/ ب» واام؟: شيخنا: فصل : فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة» 
فيجوز عقلاً. قاله القاضي وبعض الشافعية خلافاً ليعضهم» |. ه. وليس في اض/1» 
ولا النسخة النجدية» وهو متكرر مع الفصل قبله» فلم نر حاجة إلى إعادته هنا . 

(7) انظر: العدة(”7/ 9/36-1/95),. 

(5) انظر: العدة ("/ 098 , 

(5) زاد في «د؛ واض/ ب» والم1: «من الانتصار» . 

(5) عبارة «د؛ وااض/ ب»: لواحد أخبر أهل قباء بالنقل إلئ الكعبة؛» وفي «م»: (ثم إن 
واحداً أخبر). 

(0) أخرجه: مسلم (57/1)» والشافعي في الرسالة ص 5٠”‏ من طريق ابن عمر رضي 
الله عنهما بلفظ : «بينما الناس في صلاة الصبح في قباء؛ إذ جاءهم آت فقال: إن- 


٠.‏ الصعودة في أصول الفقد © © ش 
وأقرّهم الرسول يكل على ذلك 00 ذكرء( القاضي في ضمن مسالة النسخ7؟© | 
انيع القرأن يتخب الوا والقياتى يجوز عقالا» ولجنا متعناء شرعاً!؟)» وعند : 
نسخ تقدم الصدقة بين يدي النجوئ نسخ وجوبه إلى إباحة الفعل والترك. وجغل ش 
المنسوخ إلى الندب قسماً آخر كلا مصابرة» فَإنّه يجب مصابرة الاثنين ويستحب 
مصابرة أكثر من ذلك» وجعل من المحظور إلى مباح زيارة القبور نسخها© ٠‏ 
بالإباحة بعد الحظر». ولم يذكر إلا : نسخ الوجوب إلى وجوب أو ندب أو إباججة» 1 
أو حظر 22 إلئ إباحة(2, ولم'8) يذكر نسخ إباحة. 1 
مسألة(9»: لا يجوز البداء علئ الله تعالئ - في قول الكاقة خلافاً ' 
للروافض”” ارما اي مسف ارا و جلما ولا اي : 


-رسول الله و قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت 
ونجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». : ١‏ : 
وأخرجه البخاري »)415/1١(‏ والترمذي )/0٠ :»)5١4/١(‏ والنسنائي 8 
(1/ 427416 وابن ماجه (1/ 6171 من طريق البزاء بن عازب رضي الله عنه -» وفيه: 1 
ااخرج رجل بعدما صلَّى مع النبي يك الظهر فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر ' 
نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صلئ مع الرسول يك وأنه توجه نحو الكعببة 
فتحرف القوم حتئ توجها نحو الكعبة». : 

(١)انظر‏ : أصول الس رخسي (؟/ /ا7 -4/ا). 

(؟) في (د) و«#ض/ ب»: «ذكزاء وفي «م2: «وذكر؟: 

(؟) هذه الكلمة مزيدة من «د؛ واض/ ب) والم4. 

(4) انظر : العدة (/ 00/95 ٠‏ قلت: وهذا قول الجمهور. 

(5) في (ما : #ؤنسخهاه. ‏ , 

(5) في الد» والأض/ ب؟ ولام 0 : #ونسخ الحظر . . . إلخ1. 

(0) انظر: الغمدة (5/ 84/ا-9/486). ١‏ 

(8) في «د؛ و(اض/ ب؛ ولام» : «فلم يذكر. . إلح». : 

(4) راجع في هذه المسألة : التمهبد لابي الخطاب الورقة (1/ ب)؛ شرح الكوكب اتير م 
مود وس ا ا ا ل 1 يي ١‏ ا 
للمكي ص45-98؛ المعتمد لأبي الحسين (0794/1. 

. (١٠)عبارة‏ «د) واض/ ب) ولام »: «ويحكئ عن زرارة بن أعين والروافض جوازهة: " ' 

)١١(‏ هو: زرارة بن أعين الشسيباني بالولاء» أبو الحسن» رأس الفرقة «الزرارية» :من غلاة 
الشيعة . ونسبتها إليه. كان متكلماً شاعراًء له معرفة بالادب» وهو من أهل الكوفة. - 


66 سوب اده و سكت ١‏ :© 
وكذبوا علئ الله-عز وجل 2١(-‏ فتعالى(1) الله عما يقولون7(" علواً كبيراً. 

مسألة(4): يجوز (نسخ)20 السنة بالقرآن» وبه قالت الحنفية290» وللشافعي 
فيه قولان9") ذكرهما القاضي7) وابن عقيل وأبو الطيب» ويتخرج لنا المنع» إذا 
منعنا من تخصصها به» والأول قول عامة الفقهاء من الشافعية17) والمالكية(١١2‏ 
والمتكلمين والمعتزلة(١20,‏ 

قال ابن برهان: وشدّت طائفة من أصحابنا فمنعوا من ذلك وعزوه إلى 
الشافعي 2257 . وقال في مقدمة المجرد: لا يجوز نسخ الكتاب بالسئّة نص عليه . 
وأما نسخ السنة بالكتاب فكلامه محتمل لذلك23777. فقالفي موضع!!!) ما 


-صئّف كناباً سمّاه «الاستطاعة والجبر) . توفى سنة ١٠6١ه.‏ 
له ترجنمة في : اللباب (77/1)» والفهرست لابن النديم ص8١‏ 04-7 والأعلام 
للزركلى (؟/ 76) . 

(1) جملة #عز وجل»: ساقطة من اد» واض/ ب# والم. 

. في «د؛ واض/ ب؛ ولام»: «تعالئ؟‎ )١( 

(*) في ادا واض/ ب؛ وام : لعن قولهم) . 

(4) راجع هذه المسألة في : التمهيد لأبي الخطاب الورقة »)1/٠٠١(‏ شرح الروضة للطوفي 
(-44) مسخطوط؛ روضة الناظر ص 45 » شرح الكوكب المثنير ص 2554 
الإحكام لابن حزم (5/ //517)؛ التحرير للمرداوي ص ٠١5‏ مخطوط . 

(6) الزيادة من اد؛ ولاض/ ب» و2م؟. 

(5) انظر: أصول الجصاص الورقة -1/١4(‏ ب)» فواتٌ الرحموت (078/5. 

(0) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلئ (7/ ١8)؛‏ المحصول (008/5). 

(8) انظر : العدة (9/ 807). 

(9) ينظر: المستصفئن ص 187 » اللمع ص 79 1 

)٠١(‏ في «م»: «عامة الفقهاء من المالكية والشافعية». وينظر قول المالكية في : شرح تنقيح 
الفصول ص؟١7١4-7”1١"7»‏ مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة .)1/١19(‏ 

.)47 4 /1( ينظر: المعتمد لأبى الحسين‎ )1١( 

(؟1) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (60/]-ب) . 

. في ادا وااض/ ب؛ ولام : امحتمل فيه؟‎ )١1( 

)١5(‏ في ادا وااض/ ب؛ و(م): ااففي موضع؟. 


1/6 


5( مسي 000000 9 9 المسودة فن أصول الففده © . 
العدة: أوما إليه الإمام أجمد. وقال عبد الله : سألت أبي.عن رجل أسْير أخخل إمنه 
الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم» قال: فيه اختلاف. قلت :/ لأبي' 
حديث أبي جندل217. قال : ذاك صالح علئ أن يرد(؟) من .جاءه مسلماً فردٌ النبي ! 
يك الرجال ومنع النساء ونزلت فيهم : طفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن27 إلى | 
الْكْمَارٍ4(4) . قال القاضي. : وظاهر هذا أنه ثبت نسي القصة(*) بقرآن0©. ْ 
قال شيخنا : قلت للذي منع نسخ الس بقرآن يقول : إذا نزل القرآن فلا بد أن 
يسن النبي فك سئة تنسخ السب الاولئ» وهذا حال . وأما بدون ذلك فلم يقع 
أصاة . : 
منسألة00) :ليجو نسغ التوائر بالإحاد» ذكره القاضي2) وأبو الطيب ٠‏ 
مستشهدين به ولم يذكروا فيه خجلافاً . وقال ابن برهان والجويني( 0 : أجمع عليه : 
الفقها 200 والمتكلمون23509: وذكر القاضي النسخ يخبر الواحد» (في ضمن ١‏ 
مسألة التتخصيص به)2!70, وقيل : يجوز في زمن النبي يَكدْ خاصة» وذكر ابن | 


)١(‏ أبو جندل : كان اسمه في الجاهلية : العاص . فلما أسلم تركه . تعليق : ١‏ لفقي مان الت 
م ). : 


(1) في "دا ولاض/ بكاو «م) والعدة (8017/5) #فيسائع قلي الالزذر اس نمه 5 


مسلماًا. 

(") سورة الكمتحنة» الآية: 0 : 

(4) أخرجه : البخاري (449/54)» وأحمد(4/ 66 من طريق للسور بن مخرمة ومرؤان | 
ابن الحكم . ا : 

(0) تقرأ في أصل العدة (115/]): : «القضية؟ 1 د "القصة؟ء وصرب الحقق (1/5:. 45 
«السنَّة؟ يدل «القضية» . ., 

(١)انظر‏ : العدة (*/ 4037). 

(0) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ واض/ ب وام 2 

(8) راجع هذه المسألة في : روضة البأظر ص88 » شرح الكوكب اخير ض 754. ؛ 

(9) انظر: العدة (؟/ 666).! 

)٠١(‏ «والجويني» : ساقط هنا من «د) و#ض/ ب" و0م1. 

(١١)انظر:‏ الوصول لابن برهان الورقة (00/ ب -01/])». والبرهان (1811/5). 

. هنا في «د» واض/ ب»:و1م» :: «وقال الجويني : أجمع عليه العلماء؟‎ )١1١( 

(1) الزيادة من «د) و/اضص/ ب» وام ». وانظر في هذا لح ا 


© © المسؤدة في أصول الففه © © ولطسببب ص77 ٠‏ 1 )تا 
عقيل(١22‏ رواية أخرئ بجواز ‏ نسخ القرآن(1 بأخبار الآحاد احتسجاجاً بقصة بقصة أهل 
1 ل عفر اع لاع 
قلت تلك" ويعتيله عدي كول الشادبي » فإِنَه احتج على خبر الواحد بقصة 
قباء(؟) . قلت: ومن حجة النسخ ب رار ا ا فى الخمر إذ 
«أراقها»!") «وكسر الدئان»20. وذكر الباجي(8 )نمق النابن هو رمع طن فلن 
المتواتر بخبر الواحد عقلاًء ومنهم من جوّزه عقلاً (وقال)99): ولم يرد به الشرع . 
. ومنهم من قال: ورد به الشرع في زمن الرسول» قال : وهو الصحيح» وقال: لا 
يجوز ذلك بعد الرسول بالإجماع على ذلك(١١)‏ ا لاسا جل ل 


. زاد في «دا و(ض/ ب؟ ولام»؟: اعن أحمدا‎ )١( 

)١(‏ في «م2: «بجواز النسخ» 

(5) انظر: الواضح (57/7؟17). الإحكام لابن حزم (4/ /ا41) . 

(4) انظر: الرسالة ص ٠5‏ 8. 

(6) هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري» حادم رسول الله يك . كان يتسمئن 
بذلك ويفتخر به وحق له ذلك . يكنئ أبا حمزة . عمر تسعاً وتسعين سنة» وكان أكثر 
الصحابة أولاداً. ويقال: إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب الرسول كَل . 
يُراجع : الاستيعاب بهامش الإصابة (077-171/1» تهذيب الاسماء واللغات ق١‏ 
30/1). 

)١(‏ في «م2: «إذا أراقها؛. 

() رجه : الترمذي (7/ »)78٠١‏ ولفظه: «أهرق الخمر وأكسر الدنان؟ . 

(4) هو : سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التنجيبي أبو الوليد القرطبي الباجي؛ أحد 
الائمة الأعلام» ولد بطليوس سنة ٠7‏ 4ه. انتقل جده إلئ باجة الأندلس ثم سكنوا 
قرطبة وقد استقرٌ ابو الوليد بشرق الأندلس . درس علئ القاضي أبي جعفر السمناني 
الفقه والأصول والكلام . تولئ القضاء . من تصانيفه : «الجدذود»ي» و«الإشارة» وكلاهما 
في آصول الفقهء و«شرح الموطا» وسمّاه : «المنتقئ» في سبعة مجلدات كبيرة . توفي سنة 
4ه علئ الاصح . 
له ترجمة في : الديباج المذهب ص ١7١‏ 177 وفيات الأعيان (2)401-408/15 
وتاريخ قضاة الاندلس ص ” ١‏ وتقدمة كتاب «الحدود؟ للباجي ص ”7 .5١31١6-‏ 

() الزيادة من لادا واض/ ب؟ ولم1. 

)٠١(‏ وعبارة الباجي في الإشارة الورقة )1/٠١(‏ هكذا: "ويجوز نسخ القرآن والخبر المخواتر 
بخبر الآحاد وقد منع من ذلك طائفة . والدليل على ذلك ما ظهر من تحويل أهل قباء إلى 
الكعبة بخبر الواحد. . . إلا أنه لا يجوز ذلك بعد زمان النبي كل للإجماع على ذلك» 


أ.ه. 
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من جهة فرق بينهما("©. ! 

مسألة0) : يجوز السخ قبل وقت الفعل عند بي حامدا؟» والقاشي'0». 1 
وأبي النطات27) وهذا ظاهر قول الأشعرية وأكثر الشافعية20. ان 
الحسن (2) التميمي 247 وبغض الشافعية (وهو الصيرفي)(3؟: والمعتزلة(١١2.‏ وتقل ! 
عن أبي الحسن التميمي7١١)‏ كالأولين2977 عن الحنفية170) كالمذهيين!214.. وآما !ا 


! هنا في «دكاو اض/ ب واام؛ 58 : #(مسألة ؛ يجوز نسخ العبادة وغيرهاء وإن اتصل‎ )١( 
بلفظ التأبيد» وقال قوم : لا يجوز والخحالة هذهةا.ه. وم الزبادة عدمكور ا للجلا‎ 
١ |. الثالثة من مسائل النسخ‎ 

(1) راجع في هذه المسبألة : زوضة الناظر ص 40-79 ؛ شرح الروضة للطوفئ (500/1- 
07") ممخطوطه» التحرير للمرداوي ص 6 اي 
ص 1١١-1١٠١‏ شر بح الكوكب المنير ص 2557 الإحكام لابن حزم (4/ 41/7). 

(7) حكاه غنه أيضاً :. القاضي في العدة (7//ا 4 وابوالخطاب في الدمهنيد الوززقة | 
(ة/]). ْ ١‏ . 

(؛) انظر: العدة (7/ 894). ؛ 

(ه) هذه الكللمة ساقطة هنا من "د واض/ ب وه م وسيأتي ذكره فيها بعد حكاية فول ' 
الحنفية . ينظر : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (43/]). 

)١(‏ انظر: قواطع الادلة لابن:السمعاني »)١57 /١(‏ المستصفئ ض 7537 . ا 

(1) هذه الزواية حكاها عنه القاضي في العدة (5/. ليك وأبو الخطاب في التمهيد الورقة ١‏ 
(5و/ا). : 

(8) زاد في «د» و#ض/ ب» و(م» :(والخنفية» . 

(9) الزيادة من «د؛ واضص/ ب وام " اوقد سكلا من الفسيرفي أيضا ابن البتمعائي في قراط :| 
الأدلة (2147/1» وراجع : الع ص 58 . 1 

)٠ 2‏ في ادا ولاض/ ب؟ وام : اوأكثر المعتزلة» . وانظر في هذا: : الععمد لاي اين , 
اا 1). 00 

00 . راد فنٍ اده وااض/ ب4 وهم؛ : «أيضاً الجوازة‎ )1١( 

(11) هنا في:#د» وااض/ ب#أولام»: #زيادة واخمتار ابن برهان المنع". قلت هذا المرواغير 

مخرر فإن الذي اختارهابن برهان في الوصول الورقة (014/آ) هو الجواز ولفظه: تي : 
العبادة قبل التمكن من فعلها جاثز ز عندنا خلافاً للمعتزلة . . .16.ه. 
(1) في #دم واض/ ب» ولام م «وحكن عن الحنفية. ٠.‏ إلغه بقلت : والمشهنور ر عنهم : 
الجواز». انظر : أصول أخصاص الرقة 2017151٠101510‏ فر الرحموت 31/00 
-07). : : 
(15) زاد في «د» ولاض/ ب» وام»: #واختار أبو الخطاب الأول». 
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النسخ قبل الفعل وبعد دخول الوقت فلا حلاف فيه قاله القاضي(١2؛‏ ومن النسخ 
قبل الفعل: حديث (الإسراء)("2: وقوله يَكهِ: «إن أدركتم فلاناً فحرقوه؛. ثم 
قال: «لا تحرقوه ولكن عذبوه»("). وقوله: «اكسروها» فقالوا: نكسرها أو 
0 يث(02) خيير( 7 وأمره لآبي بكر(" بتبليغ براءة» ثم نس 


.)]1/95( وحكاه كذلك أبو الخطاب فى التمهيد الورقة‎ »)8٠1 /7( انظر: العدة‎ )١( 

() الزيادة من «م» وحدهاء وقد بيض مكانها في اض/1؛ و(د» و#ض/ ب4» ويؤيدها ما 
جاء في شرح الكوكب المنير ص ١07‏ حيث نقل عبارة آل تيمية ومثل: ابحديث 
الإسراءة. قلت : أخرجه البخاري /1١(‏ 786-1747)., وأحمد(1717/7١):‏ ومسلم 
.)3١١-49/1(‏ والنسائي (73754-17117/1)» والترمذي (4/ 777) من طريق أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ . 

() أخرجه: البخاري (0/ /1517)» وأحمد (8/ 444): وعلئ ما في المنتقئ (؟/ 8/0/7), 
وأبو داود (؟/ 260» والترمذي (77/7): وقال: «حديث حسن صحيح» من طريق أبي 
هريرة رضي الله عنه- . 

(4) ومثله في شرح الكوكب المنير ص 707؛ وفي «دا واضص/ ب2: «لعله نغسلها». وفي 
«م: «أو نغسلها لعله ما حديث . . . إلخ». 

. (6) الحديث أخرجه: البخاري (5/ 77), ومسلم (06/5). 

() خيبر: مديئة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام. إرشاد 
الساري (5/ 03769 . 

(/ا) هو: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي» التيمي » أبو بكر الصديق. أول من 
أسلم من الرجال الاحرار وأول خليفة في الإسلام . ولد بعد الفيل بثلاث سنين تقريباً. 
صحب النبي وَل من حين أسلم إلئ أن توفي رسول الله كل فلم يفارقه في حضر ولا سفر 
ولم يتخلف في مشهد مشاهده. توفي وله ثلاث وستون سنة. 
له ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات (؟/ .)١91-181‏ 

(8) أخرج الترمذي (7719/4) عن أنس بن مالك قال: «بعث النبي وك ببراءة مع أبي بكر» 
ثم دعاه فقال: لا ينبغي لاحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي » فدعا علياً فأعطاه إياها؛ . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب16.ه. 

(9) في «م»: #لعلي. وهو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي؛ ابن عم 
انب ول احد الخافاء ٠‏ الراشدين واحد الشجعان المشهورين؛ أول من أسلم من 
الصبيان » شهد بدراء وسائر المشاهد غير تبوك . توفي سلنة ١‏ 4ه. 
له ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات ق١ .)716-755/١(‏ 
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ونه إليه(1) ف في أوامره وك و8ا1؟! يكار جوعرل الزعيلا” فإن الوكيل إما 


مأمور وإمالة), 


مسألة(0»: الزيادة على النض ليست نسخاً عند اصسسابئالة) والمالكية# ' 
والشافعية(2) والجبائي وابنه2*) :خلافاً للحنفية0١2:‏ وقالت الأشعرية(1١)‏ وانن : 
نصر والباجي2©232 والباقبلاني23: إن غيرت حكم المزيد عليه كجعل الصلاة. 
ذات الركعتين أربعاً فهو نسخ. وإن لم تغيره كزيادة عدد الجلد أو إضافة 2229© . 


)١(‏ كذافي غير م4؛ وفي «م4 وحدها: «وهذا أشبه بأوامره. . . إلخ». 

ّْ . في ادا ولاض/ ب» والم2: «قإئة؟‎ )١( 

() راجع في هذا: العدة (5:/7 476-47)» والمغني لابن قدامة (0/ .)١7514-1517‏ 

(4) سقط ما وراءه في #ض/ 11 واض/ ب؛ و«د؟» ولكن المحقق في «م» تصرف في العبارة 
حيث حذف منها بعض الكلمات ثم أبقاها مكذا : «فإن الوكيل مأمور» ات 
أضلها سامحه الله . 8 

(6) راجع في هذه المسألة : الواضح (؟/1760- 104 ب)) إعلام الموقعين(؟/ ٠‏ ل 3 
. التمهيد لابي الخطاب الورقة (؟ /١ 81/١‏ ب)» شرح الروضة للطوفي 
د02 - 070 شرح الكوكب المثير ص 797٠‏ . 
(5) انظر: العدة (7/ 8315). 
(7) انظر : مُقدمة أصول الفققه لابن القصار الورقة (15/ ب)» الإيضاح لتأسخ القرآن 7 
ومنسوخه للمكي ص 23٠١ 7-1١١‏ شرح تنقيح الفصول .)0570-71١1(‏ : 
(8) انظر: البرهان 4/7 181١‏ وقواطع الادلة لابن السمعاتي (147/1): 
وفصّل الغزالي في هذه المسألة» فينظر : المستصفئ صن 4 1 . 
| (9) في «ده ولاض/ ب)» ولم؛ : فوابته ابي جائننم؟ . ينظر هذافي : العتمد لأبي الحسنين 
ا 1). ا 
)٠١ )‏ عبارة «د؛ وااض/ ب" ولام» : «وقالت الحنفية 0000006 
وغيرهما: هي نسخ'. . وَانظر مذهب الحنفية في اإسرا عامس الروك 111 
1/1 ب)» وفوات الزحموت (91/5). ' 

. انظر: الوصول لابن برهان الورقة (075/ ب)‎ )١١( 

(17) في ادة ولاض/ ب» واام؟ :ابن نصر الال والباجي متيعة مهم لان البقلاي؟. 
وينظر في هذا : الإشارة للباجي'الورقة (4/ ب -ة/1). 

(1) وحكاء عن أنضاً أب المحلين في العشمد (451/1): وأبر الخطأب في التمهئيد الوزقة 
.)/0١(‏ 

)١4(‏ في «م»: «وإضافة». 


22)40 1 سرى اب امن سو و صصح‎ ٠» 


الرجم إليه فليس بنسخ(١2.‏ وحكاه ابن برهان عن عبد الجبار(؟) . 

قال شيخنا: قلت: التحقيق(") أن الزيادة ليست نسخاً إن رفعت موجب 
الاستصحاب أوالمفهوم الذي لم يثبت حكمه إلا بمعنئ النسخ العام الذي يدخل 
فيه التخصيص » ومخالفة الاستصحاب ونحوهماء وذلك يجوز بخبر الواحد 
والقياس» وأما إن رفعت موجب الخطاب فهو نسخ النسخ المشهور(؛) في عرف 
المتأخمرين إن كان ذلك الموجب قد ثبت أنه مراد بالخطاب» وأما إذا لم يشبت أنه 
مراد إما مع تأخمر المفسر عند من يجوز تأخره/ أو مع جواز تأخره عند من يوجب 04/ ب 
اقتران0* المفسر به(7) كتخصيص 77 العموء(8). 

مثال الأول: ضمن النفي إلى الجلد*» ونحو ذلكء فِإِنَّ نما رفع 
الاستصحاب والمفهوم ولم يرفع موجب الخطاب المنطوق . فالزيادة على النص 
بمنزلة تخصيص العموم وتقييد المطلق . 


)١(‏ زاد في «د» و#ض/ ب» ولام»: «ولم يحك أبو الخطاب هذا القول إلا عن أبي بكر 
الاشعري ؛ يعني : ابن الباقلاني؟ . 

(؟) عبارة 430 واض/ ب» واام4: #وحكئ ابن برهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد» وحكئ 
مذهباً آخر» . وانظر في هذا: المعتمد لأبي الحسين (1١/5748)؛‏ والوصول لابن برهان 


الورقة (05/ ب). 
(؟) زاد في اد) و2اض/ ب؛ وللم»: «في مسالة الزيادة علئ النص زيادة إيجاب أو تحريم أو 
إباحة؟ . 


(4) في اد؛ ولاض/ ب4 وام»: فهو نسخ بمعنئ النسخ المشهور» . 

(0) في 2د ولاض/ ب؟ ولام؛ : «الاقتران؟. 

(1) «المفسر به4: ساقطة من «د؛ ولاض/ ب4 و0م1. 

(/ا) في دا ولاض/ ب4 و3م»: «فإنه كتخصيص العموم؟. 

(6) قال أبو الخطاب في التمهيد الورقة :)1/١١7(‏ «وقائدة الخلاف في هذه المسآلة : أن من لم 

٠‏ يجعل الزيادة نسخاً فإنه يجيز إثباتها بالقياس وخبر الواحدء ومن جعلها نسخاً لم يجز 

ذلك إلا أن يكون طريق ثبوت الزيادة مثل طريق المزيد عليه في القوة والمعنئ». وانظر 
أيضاً: العدة (5/ 414).: والمستصفئ ص 179- 231840 200 

(9) يشير إلى حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً» وفيه : «البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي صنة». راجع : صحيح مسلم (6/ 119). ْ 


ص مج تت لف المعودة في أصول الفذده 9" 


ومثال الثاني : لو أوجب النفي في حد القاذف وكان(17) التفسيق وَرَدٌ الشهادة: 
متعلقاً بالجلد كما يقوله الحنفية فإن”"» بعد هذا لو وجب(" النفي وجبعله 
التتفسيق ورد الشهادة متعلقاً بهما فقد قال الغزالي وأبو محمد : إنه لا يكون 
ييخ أن ذلك تابع للجلد لا مقصود في نفسه فأشبه نسيع عدة الحول إل أزبعة 
او بالك ع زرا العا اللي كع اروم" وهكذا! 
قال00». ككينا 
٠‏ والضضواب أن نسع العدة لكلا الحكمين نسخ لؤيجاب الزيادة ولتجر م تكاح. 
الأزواج فهو نسخ لبعض موجب الخطاب الذي أريد» وإبقاء لبعضهء؛ وهو, 
كتتخصيص العموم الذي استقرٌ وأريد(") كآية اللعان ونحوها . وكذلك علئ هذا 
كانت الزيادة شرطاً في صّحة المزيد ببحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدن الريادة 
كزيادة ركعتين في صلاة الخضرء وزيادة الأركان والشروط في العبادات فمن | 
قال("): «هذا نسخ»» قال: لأ الخطاب الأول اقتضئ الصحة.والإجزاء مع ' 
الوجوب. وقد ارتفع بالزيادة الصحة والإجزاء» وقد أجاب:أبو محمد عن هذا ! 
بآن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه؛ إذ رفع بعضه كتتخصيض - 
العموم وترك المفهوم» ؤبأئه لو كان نسخاً فإنّما يكون إذا استقر وثيت» ومن | 
المحتمل أن دليل الزيادة كان مقار 280 والكلام 297 في مقامين: 00 

أحدهما : آنأ الصحة والإجزاء من مدلول الخطاب فقط أو( من سدلول : 
العقل. 


)١(‏ في «م»: «وكذا».. 

(؟) فى «دا واض/ ب4: «فإنْه؛ . 

(؟) في اد ولاض/ ب6 : الواؤجب». 

(4) راجع : المستصفئن ص »٠4‏ رؤضة الناظر ص 4١‏ -6875. 

عاش فى اقى 1 و1 نولش بلي لي «م» إشارة إلئ ذلك . 

ش 00 كلا قراقي تن اراد راضواب؟ ٠‏ وقال المحقق في وك : بهي محرقة + والصوات: 
(وأيد) . ١‏ : 

ش ا 5 

(8)انظر: روضة الناظر ص 45 : 

(9) في اد» واض/ ب» وا م»: «والتحقيق أن نتكلم في مقامين». 

| (١٠)م‏ يك : أم من مدلول. ..إلخ1. 
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والشاني : أله إذا كان من مدلول الخطاب فرفع بعضه هوكتتخصيص العموم 
يفرق(١2‏ بين ما ثبت أنه مراد وما لم ن يثبت أنه مراد» فإن مسألة الزيادة على النص 
إذا رفعت بعض موجب الخطاب هي بمنزلة تخصيص العموم» فالزيادة علئ 
الخطاب بالتقييد كالنقص منه بالتخصيص» وهذه المسألة بعينها هي مسألة تقييد 
المطلق . ٠»‏ فإن ذلك زيادة في اللفظ ونقص في المعنئ» كالزيادة في الحد فإنَّها نققص 
في المحدود» والتخصيص زيادة خطاب تنقص الخطاب الأول» فنقول: 

أمّا اللقام الأول: فإنً الصحة حصول المقصودء والإجزاء حصول الامتثال» 
وهذا مستفاد من معرفة المقصود والأمرء وهوإنّمايعلم بالعقل مع 
الاستصحاب, فإنه لا بد أن يقال: لم يؤمر إلا بهذاء وقد امتثل» وليس المقصود 
إلا هذاء وقد حصلء فالعلم بالمثبت من ججهة الخطابء وبالمنفي من جهة 
الامتيفات والمووم: فإذا أوجب زيادة رفعت موجب الاستصحاب والمفهوم» 
وإذا جعلها شرطاً رفعت الحكم المركب من السمع والعقل» فلم ترفع حكماً 
سمعياً» وإِنّما رفعت17" ما ثبت بالاستصحاب والمفهوم؛ فإنه بهما تغبت الصحة 
والإجزاءء لا بنفس الخطاب» فلا يكون رفعه نسخاًء هذا هوالجواب المحقق» 
دون ماذكره أبو محمد. 

المقام الثاني : / أنه لو رفع بعض موجب الخطاب فإِنْ ثبت أنه مراد كما لوثبت 
أن الأمر للوجوب ثم نسخ إلى الندب» أو للعموم ثم خصصء أو مطلق 
المعنئ7) ثم قيد فهذا نسخ» وإن لم يكبت أنه مراد لم يكن نسخاًء وتراخئ 
المخصص والمقيد لا يوجد أن يكون مراداً في ظاهر المذهب؛ وفي الرواية الأخرئ 
يوجب أن يكون مراداً» فإذا قيل: : استقر العموم والمفهوم إن عني به انفصال 
الصارف.» ففيه الروايتان . وإن عني به استقرار حكمه فهذا لا ينبغى أن يكون فيه 
خلاف مع أن كلام أبي محمد يقنضي خلاف ذلك47» . فقد تحرر أن الزيادة تارة 


. في ااد؟ وااضن/ ب؟ وام : ايفرق فيه؟‎ )١( 
(؟) في «د» وااض/ ب» وام»: #بل إِنَّما رفعت»‎ 
. في «د؛ ولام»: «أو المطلق المعنق؟‎ )( 

(5) انظر: روضة الناظر ص 5١‏ . 
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مععمعحصصت-,., المعودة ني أعول فته © 


ترفع موجب الاستصخاب ؛ وتارة ترفع موجب المفهوم» وتارة ترفع موجب ' 
الإطلاق والعسوم؛» وفي هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت أن المتكلم راد 
مقتضئ المفهوم أو العموم والإطلاق277, وتارة لم'يشبت أنه أراده فمتى لم يثبت ' 
أنه أراده فهو كتخصي ص العموم» وأما إن ثبت أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب ' 
الذي قرره السمع» رفعه يكون نسخاً لكن ذاك( لا لآنه مسجرذ زيادة على 
النص» لكن لمعنئ آخرء فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على النص ٠.‏ . 
ليست نسخاً بحال» والقول فيها كالقول في تخضيص العموم وتقييد المطلق ! 
سواء» وأيضاً فالزيادة تار زة تكرن في الحكم فقطاء وتارة فى الفعل » فالأول:مبثل 
أنه أباح الجهاد أولاً : م أوجبه» أو يندب( الشيء ثم يوجبه» فهنا زاد الحكم من , 
غير أن يرفع الحكم الأول وإنّما رفع موجب الاستصحاب والمفهوم» إلا أن 
يكون الخطاب الأول قد نفي الوجوب .. ثم الخطاب إذا دل على عدم الإيجاب ‏ 
وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة في الخمر (قيل التحريم)!؛! هبل 
هونسخ؟ . فيه خلاف» قال أبو محمد: : هو نسخ » والاشبه أنه ليس بنسخ ؛ لاله : 
لم ينف الحرج ولم يؤذن في الفعل» وإذا سكت عن التحريم وأقرُوا(*» على الفعل ‏ 
إلى حين النسخ » والإقرار المستقر حجة» وأما غير المستقر فبمنزلة الاستصحاب | 
المرفوع» فلو فعل المسلمون شيئاً مدة فلم ينهوا عنه» ثم نهوا عنه لم يكن هذا 
نسخاً وإن كان الإقرار علئ الشيء حجة شرعية؛ لآ الإقرار" إِنّما يكون حبجة . 
إذا لم ينهوا عنه بحال» فمتئ نهوا عنه فيما بعد زال شرط كونه حجة» وقد يقال : 
هو نسح +« 


شيخنا: فصل: قال إلقاضي : واحتج بأنكم قد جعاتم الزادة عل النص ‏ 
نسخاً لدليل الخطاب يجب أن يكون نسخاً للمزيدٍ عليه؛» . ١‏ 


)١(‏ في 7د» وقض/ ب؟ ولام4:: أو الإطلاق والعموم». 
)١(‏ في «م؟: «ذلك». 

(9) فى اده: (أوندب4. 2 , 

(4) الزيادة من «دة واض/ با و2م2 . 

(0) في 2م» : «أقرواة. 

(1) زاد في م1 اعلن الذي؟». 
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وبيانه : أنه إذا أمر الله أن يجلد الزاني مائة واستقر ذلك. ثم زاد عليه بعد 
ذلك(') زيادة كان ذلك نسخاً لدليل الخطاب ؛ لأن قوله : اجلدوا مائة» دليله : لا 
تجلدوا أكثر منهاء وهذا كما قالت الصحابة والتابعون في( قوله ولِةِ: «الماء من 
الماء»70) أنه!4) منسوخ» وإنَّما المنسوخ حكم دثيل المخطاب منهء دون حكم 
النطق . فقال القاضي : والجواب أن الفرق بينهما ظاهر» وذلك أن المزيد عليه لم 
يتغير حكمهء وهو بعد الزيادة كهو قبلهاء وليس كذلك دليل الخطاب» فَإِنّهِ قد 
زال لأنّ تقديره: لا تزيدوا علئ المائة وقد أوجب الزيادة عليها فصار المنع من 
الزيادة منسوخاً . قال: وربما قال قائل: إن ذلك ليس بنسخ» وإنَّْما هو/ جارهه/ب 
مجرئ تخصيص العموه(22. قال: لأن دليل الخطاب من القرآن والسنة المتواترة 
يجوز تركه بالقياس وبخبر الواحد. 

قال القاضي : « والصحيح أنه : نسخ؛ لان العموم إذا استقر بتأخير") بان 
التخصيص كان ما يراد(1) من التخصيص بعده نسخاًء كذلك دليل الخطاب إذا 
استقر كان ما يرد بعده ما يوجب تركه نسخاً»(24. وكذلك ذكر أبو محمد أنه لو 
ثبت حكم المفهوم واستقر بتراخي الببان يكون نسخاً!*) . 

قال شيخنا(١١2:‏ وهذا ينبني على جواز تأخير البيان: إن لم نجوزه فالتراخي 
يقتضي الاستقرار وإن جوزناه فلا يقتضيه(١١2.‏ 


)١(‏ في اد؛ ولاض/ ب؟ ولام! والعدة (819/5): «اثم زاد بعد ذلك عليها زيادة. .. إلخ1. 

(1) في اد؛ ولاض/ ب 4 وةام؟ والعدة (؟/ :)87١‏ «أن قول النبي 136. 

(7) أخرجه: أحمد (59/7)» وابن ماجه )١199/1١(‏ من حديث أني سعيد الخدري 
- رضي الله غنه- . و أخرجه: الدارمي (1/ )١94‏ من حديث أبي بكر الانصاري. 

(5) لأنه؛: ساقطة من 3د واض/ ب وم والعدة (؟/ .)487١‏ 

(5) في لاد ولاض/ ب؟ وهم» والعدة (5/ ١‏ 87): «مجرئ التخصيص للعموم؟ . 

(7) هذه الكلمة ساقطة من (د4 واض/ ب»2. 

(0) في «م»: "كان ما يرد بعده نسخاً وكذلك. . . إلخ». 

(4) انظر: العدة (7/ 8019 .)485١‏ 

(9) انظر: روضة الناظر ص 47 . 

(١٠)زاد‏ ددا و3ض/ ب؛ ولم؟: «قلت). 

. في اد ولاض/ ب) ولام/: «وإن جوزناه فالتراضي لا يقتضي الاستقرار؟‎ )١١( 


صو مج تت و »ا المضودة في أسول الفف دع © ! 
فصل في تمام مسألة الزيادة:. حكى أبو المخطاب عن البصري(217) آنا( إن ' 
نشعي لاتير ايحا لخديب لل باو نيوا رايا ش 
ثبت بالشرع فهو نسخ . ؤذكر أبو حاتم في اللامع عن57 ؟ بعض الشافعية؛ إن 
: أسقطت دليل الخطاب كأن(4) نسخا(*2 وإلا فلا270 . وذكر يعض الحنفية) إن 
٠‏ منعت أجزاء المزيد (عليه)!8) وجده كانت نسخاًء وإلا فلا80 . شْ 


مسألة : نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخاً لجميعها! خلاقاً ْ 
لبعض الشافعية(11) و17 احتف ل 0 


7) 47 يعني اا ار . فانظر: المعتمد (1/ 4147ب‎ )١( 

(1) غبارة اد» واض/ ب) و(م) : لحك أبو الخطاب عن عيد الجبار , ااه 
حكن مدعي ساعن ان الحسين شري أذ اياوه رن ارال ..اإلخ». 

' (9) في اد وااض/ ب؟ ولام 6 : «أن بعض الشافعية قال :إن .الخ 

05 في ادا ولاض/ ب4 ونم ٠:‏ «كانت» . 

(0) هنا في اد) ولاض/ ب» وام زيادة “ نوإذ يقي موجب النص كما في قوله امه من ابا 1 

: مع قوله : وإذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل» والعبارة فيها نقص» . ش 

(5) والذي وجدته في قواطع الادلة لابن السمعاني )١819/1(‏ ما نصه: : الوقد زعم بعض 

١‏ أصحابنا أن الزيادة على النض نسبخ وادعاه مذهباً للشافعي واحتج بأنه -#ئه _ قال: 
«الماء من الماء؛ ثم صار منسوخاً بقوله - عليه السلام -: دإذا التقى الختالان فقد وجب الغسل» . 
وإنّما ضار نسخاً بالزيادة علئ الاصل . وهذا من قائله غلط؛ لان قوله ‏ #تع_: «الماء 
من الماء» إِنّما دل من حيث دليل الخطاب أن الماء إذا لم يوجد لا يجب الغسل؛ فقول': 
يي ل ل ل وك 
الزيادة؟|. ه. ١‏ 

(0) زاد في اد) واآض/اب» ولام ؟: (إنه قال . 

)2 الزيادة من «م؟. 

(9) انظر: : المعتمد لابي الحسين (1/ 0491 «وقد عا إلى أبي الحسن الكرخحي وآبي عبد ألله 
البصري». ‏ ' 

٠ 0)‏ )انظر في هذا : العبة (/ْ88م ةمي والتتمهيد لأبي الخطاب الؤرقة ( ١٠ب‏ 
قواطع الآدلة لابن السمعاني )١44:/1(‏ : وحكاه أبي الحسين في المجتمد (1/ /ا5 4) عن 
الكرخي . 

(١١)انظر‏ : المستصفئ ص ١18‏ -14» والوصول :لابن برهان الورقة (09/ ب) . : 

(؟١)«والحنفية»‏ : ساقطة من «ذ؟ واض/ ب4» وفي هذا العزو نظر. . قال في مسلم الثبوث: 
«فالمختار عدم كونه نسحا وقيل: نعم هو نسخ». قال في فوات الرحموت: «وهو 
الأشبهة»ة» فراجع كرك لرحتي ا طابر حا اجات 1 31 وان و 1ر0 
الكرخي» فانظر : المعتمد:(450//1). 

:((1) هنا في «د؛ ودض/ ب» وام» زيأدة: «والاول قول أكثر الشافعية والكرخي والبصري- 
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فضل2): والفلاف7) فيما إذا نسخ جزء العبادة أو شرطها المتصل بها 
كالتوجه» فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخاً (لها)0) إجماعاً . 

شيخنا: فصل(47): إذا نسخ الأصل تبعت فروعه» مثله (القاضي )20 بمسألتين : 
إحداهما : نسخ «التوضو بالنبيذ»0) النيء يتبعه المطبوخ خلافاً للحنفية(١2.‏ 


والثانية : أن صوم عاشوراء كان واجباً عندهم » وقد أجزأ بنية من النهار0*»ع 
فكذلك كل صوم معين مستحق7؟) ثم نسخ وجوبه» وبقي حكمه في غيره!١21.‏ 
والأولقى صحيحة» وفيها نظر أيضاً» فإن المنسوخ عندهم تجويز شربه فتتبعه 
الطهورية» فإِنَّها نفس المسألة. وأمًا المسألة الثانية ففيها نظرء بل الصحيبه(١١)‏ 


-والحنفيين ذكره القاضى محتجاً به علئ المخالف» والثاني حكاه ابن برهان عن الحنفية » 
وأبو الخطاب عن عبدالجبار . ١‏ 

ال١ مخطوطء شرح الكوكب امثير ص‎ ١٠١9 انظر في:هذا: التحرير للمرداوي ص‎ )١( 
.)554- 441//١( وقواطع الادلة لابن السمعاني (1١/55١)؛ والمعتمد لابي الحسين‎ 

. قلت : هذا تحرير لمحل النزاع في المسألة المتقدمة‎ )١( 

(؟) الزيادة من اد» ولاض/ ب؛ ولام#. 

(5) راجع في هذا: الواضح (7/ 158614 ب-15907): التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
:.)1/1١(‏ التحرير للمرداوي ص ٠١8‏ مخطوطء» شرح الكوكب المثير ص 518 »؛ 
رؤضة الناظر 5١‏ . 

(6) الزيادة من «د» ولاض/ ب؛ ولام» . 

)١(‏ وسيآتي الكلام عليه في: #مسألة : النسخ والقياس». 

(0) هذا العزو غير محرر» فقد جاء في مسلم الثبوت وشرحة (857/7) ما نصه: «مسألة : إذا 
نسخ حكم الاصل . لايبقى حكم الفرع . . . وقيل : يبقئ حكم الفرع عند انتساخ حكم 
الاصل» ونسب إلى الحنفية (و) هذه النسبة لم تثبت . .. كيفا... وقد صرحواأآن 
النص المنسوخ لا يصح عليه القياس . . .19.ه. وينظر: أصول السرخسي (197/1). 

(8) يشير إلى حديث سلمة بن الاكوع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «آمر النبي يل رجلاً من أسلم 
أن أذّن في الناس أن من كان أكل فليضم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم 

. يوم عاشوراءة. أخرجه: البخاري (/ 577)) ومسلم .)١197-161/5(‏ 

(9) انظر: معن القدوري ص 74. 

.)457-45١ 7/790 العدة‎ :رظنا)٠١(‎ 


)١1(‏ في «م»: «والصحيح فيها. . . إلخ؟. 
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عو سس 9 © الودة فر أعول الندد ها © : 
تهنا أناذلث لوجي سخ ذلك رشعم وامحابنا سراما سلكرن هده ' 
الطريقة يقة في استدلالهم وذلك بأن المنسوخ هو وجوب صوم يوم عاشوراء فسقط 1 
إجزاؤه بنية من النهار لعدم المحل ٠»‏ فأمًا كون الواجب يجزئ بنية من النهار فلم ش 
يتعرض لنسخه؛ وهذا مثل احتجاجهم في القرعة بقصة يونس وهي في:الذم2230. : 
ومما يشبه نسخ ب بعض (1) الاصل قرعة يونس علئ إلقاء نفسه في اليم فإن الاقتراع 


يرد او مس 


بهذه 0 على القرعة0», وأقرب منه قرعة زكرياء 2 اقترعوا على الحضانة 


وهو جائز(؟2» لكن المقترغون كانوا رجالاً اجانب فاقترعوا لأنّها» قد كا ن في 
شرعهم لهم ولاية حضانة المحررة» فارتفاع الحكم في غير9) الاصل لا يكون 
رفعاً له في مثل ذلك الأصل إذا وجدء ومثل ذلك7): نهيه لمعاذ(8) عن الجامع 
بين الاثتمام وإمامة قومه إذا كان للتطويل0) عليهم ل 
عليه نن لغمام الفترض بالتفل؟/ 


. كذا في عامة النسخ‎ )١( 


(؟) في ١م4:‏ في شرعنا . 

(1) انظر: العدة (5/ 20794 | 

(5)انظر : أحكام القرآن لابن العربي (1/ .079+ #وزكريا , بن أزن دف العلا 8 
إيساع ابنة عمران؛ ا.ه. ا 

(0) في لاد؛ ولاضص/ ب4 ولام» : «لآنهم». 

(7) في «م!: افي عين الاصل»: 


(07) زاد في «د؛ واض/ ب": افي ارتفاع الاصل؟. 


(8) هو : معاذ بن جبل ١‏ تقدمت ترجمته . : 

(4) أخرجه : أحمد (0/ 174) من طريق معاذ بن رفاعة الانصاري» ولفظه : ديا معاذا لا تكن 
فبانا إما أن تصلي معي, وإما أن تخفف على قومك»» ونحوه للنسائي (48/1) .٠وقال‏ ابن 
معين في التاريخ (7/ 775)افي حديث معاذ : كان يصلي بأصحابه» وقد صلّى قبل ذلك 

مع النبي وكلة. . ٠‏ لا أرئ هذا. «وقال أبو الفضل : ومعنئ هذا عندنا : أن أبازكريا كان 
0 : كان هذا في بدو الإشلام» ومن يقرا القرآن قليل» صاإااك مويه العراة يه 
أرئ هذا» |.ه. 


0 سو اس سو و صصص حتت 1 :201 


قال القاضي : «في مسألة نسخ الاصل نسخ لفروعه»17) . احتج المخالف بأنه 
لو نسخ ذلك لكان نسخاً بالقياس على موضع”1" النص» وهذالاا يجوز 
بالإجماع» فقال : والجواب أنه ليس بنسخ بالقياس» وإنّما زال الموجب فزال ما 
تعلق بهء كما إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها . وإنّما(') النسخ بالقياس : أن 
مارت اس يي نان وهذا لا 

. قال خيشنا: قلت: بل هوفي العنن تشع بالقياسن كما هواثبات بالقياس؛ 
الآنَ الحكم الشابت في الاصل ”4 أثبت في الفرع قياساً» ثم إذا ثبت التحريم في 
الاصل ثبت في الفرع قياساء إلا أن يقول القاضي : : أنا أزيل. حكم الاصل غن 
الفرع ولا أثبت ضده فلأي شيء هذا(0»؛ لان الفرع كان قدثبت فيه حكم 
الأصل» فلا بد من مزيل إما خطاب وإما حكم» والخطاب لم يتناوله فشبت أنه 
نسخ بحكم7) الاصل» وهذا جائز . ولهذا قال: لما ذكر المسألة مفردة: وأما 
النياس فلا ينسخ؛ لاله مستنبط من أصل» فلا يصح نسخ مع بقساء الأصل 
المستنبط منهء والأصل باق» فكان القياس باقياً ببقائه» وإذا لم يصح نسخه لم 
ينسيخ به أيضاً» أنه إِنّما يصح ما لم يعارضه أصل» فإن عارضه (أصل)7") سقط 
في نفسهء فبطل أن ينسخ الأصل :به( . 
لأصلهء هي المسألة المتقدمة. قلت : ومع هذا لا يمتنع أن ينسخ الفرع دون أصله 
لكن هذا إِنّما يكون في زمن النسخ » وكذلك لا يمتنع أن ينسخ غيره في صورتين : 


ٍ . في ١م' نسخ الفرعه؟‎ )١( 

(؟) 2د ولاض/ ب" ولام»: «قال: وإِنّما . . . إلخ». 
(؟) انظر: العدة (/ 8317). 

(5) في الاصل ليست في ادا ولاضص/ ب» . 

(6) قرأها المحقق في «م4: افلا يهش هذا» . 

(5) في «م»: «الحكم الاصل». 

() الزيادة من «دة و2ضص/ ب6 ونم) والعدة (851//9) . 
(4) انظر: العدة (471//9) . 


© © المسودة في أسول الفقه © ©. 

. إحداهما: أن تكون موافقته لأصله أقوئ من الاصل المنسوخ بأن يكون قطعياً. 

ونح وذلك. 0 35 ْ 1 

والأخرى: أن ينسخ هو وأصله فرعاً آخخر وأصله» فأما نسخه بعد الزسول فلا! . 
يمكن؛ ونسخ أصل منصوص بقيناس أضعف منه فلا يمكن أيضا232: هذا تحرير أ 

المسألة . وتلخص لأصحابنا فيها أقوال» ثم بعد الجواز ما الواقع ؟:.: هذا بحث ! 

آخرء وقال ابن عقيل في أؤاخر كتابه : : يجوز نسخ القياس في عصر النبي 498؛ . 

لان طريق النسخ حاصلء وهو الوحي . فإذا قال : حرمت المفاضلة في البر ؛؟ لاله : 

مطعصوم» كان ذلك نصاً منه على الحكم وعلئ علته» وقد اختلف الناس : هل ' 

نصه على العلّة دن منه في القياس أو لا250؟ على مذهبين؛ فإن كان هذا إذناً أو ' 

أذن في القياس نصاً فقاسوا الأرزعلئ الْبرّ فعاد وقال بعدذلك : بيعوا الآرز : 

01/ب بالآرز متفاضلاًء فقال قوم : يكون تخصيصاً للعلة بالطعم في البر خاضة./ ١‏ ' 

قال شيخنا : قلث : وهو أشبه بكلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله » وكلامه في ' 

مسألة الاستحسان90) يذل عليه . وقال قوم : يكون نسخاً للقياس» والذي لا , 

خلاف فيه أن يصرح فيقول: لا تقفيسوا الأرز علئ لبر في تحريم التفاضل» فهذا ؛ 

غير متنع بل الممتنع نسخ قياس استنبطناه!؟) بعد وقاته*2؛ فإنه لا وحي ينزل بعد ' 

موته(”), فإن عثر على نص يخخالف حكم القياس. لكا لفاس رن لكنه : 

لايكون نسخاء » لكن نتبين أن القياس كان باطلاً . 1 

ومسألة(0): نسخ القياس والنسخ به80» مسآلة عظيمة؛ والحنفية ( :خيرم ْ 


(1) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ واض/ ب" و(م6. 

() ينظر في هذا : الواضح (578/7 ب). 

(7) في «د؛ واض/ ب0ا :في منبالة الإسار»: 

(5) في 7م2: قياسن استنباطه .!. . إلخ». 

(5) في 2م» : #بعد وفاته صلئ الله عليه وسلم . 

() في 7م4: لابعد عصره؟ . 

0ع في 7م12 : «كان القياس باطلاً» . 

(8) في ادا ولاض/ ب4 واام2: : #مسألة» بدون واو قبلها اوموقي لاما 505 
ا لس ع ا . 
الإحكام لابن حزم (488/5). : 

(9)ليه» : ليس في «د) و(اضص/ ب4. 

(١٠)ذ‏ في لاد؛ ولاضص/ ب5: لتر ةبعرم بع اي 
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يقعون فيها كثيراًء فإنّهم يعارضون بين قياس أحد النصين والنص الآخرء 
ويجعلونه ناسخاً أو منسوخا(١),‏ والإمام أحمد رحمه الله يخالفهه() في 
ذلك» والتكثة أنه : هل يجوز أن يكون بين الفرع والأصل فرق يصح معه الفرق 

قال شيخنا: قلت: متى كان أصل القياس متقدماً في الغبوت علئ النص 
المخالف له أمكن أن يكون ناسخاً(” . 

مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ ما ثبت بالقياس : إن كان ثبوته بعلة 
منصوص عليها أو منبه عليهاء مثل أن ينص علئ تحريم البر لعلة الكيل» ويتعبد 
بالقياس عليه ثم ينص بعده عبلئ إباحته في الأرز ويمنع من قياس البر عليه كان 
وجب المصير إليه» وتبينا به فساد القياس(؟) هذا معنئ كلامه . وعندي في تقييده 
أولاً نظر. 

وقال المقدسي : «ما ثبت(2)0 بالقياس إن كان منصوصاً على علته لم ينسخ ولم 
ينسخ به» وشذت طائفة فأجازته2770. والذي ذكره القاضي أنه لآ ينسخ ولا 
ع0 

وقال الجويني : «إذا() ورد نص واستنبط منه قياس» ثم نسخ النص» تبعه 
القياس المستنبط . وقال أبو حنيفة : لا يبطل القياس(2»3. ثم قال الجويني : وعندي 


)١(‏ وعبارة صاحب فوات الرحموت (5/ 85): «وأما القياسان المتعارضان فالظاهر أن متقدم 
الاصل منسوخ بمتآخ رجه . كا.ثه. 

(1) زاد في اد و#ضص/ ب2: : اوغيرهم؟ . 

(؟) في 0 1 : انسخاًا. 

(5) انظر : التمهيد الورقة /٠١١(‏ ب). 

(0) في «م2: اما يثبت؟. 

(5) انظر: روضة الناظر ص 50 . 

(7) انظر : العدة (9/ /80710). 

(8) في "ده ولاض/ ب؟ ولام : لامسألة : إذاورد. إلخ». 

إف4 تقدم هن المختار عند الحنفية) إذا نسح حكم الاضل للقياس لا يبقئ حكم الفرع الثابت 
بالقياس على هذا الاصل». فراجع : فواتح الرحموت (؟85/1). 


لاه/ 1 


فاسداء وفي ضمن تعليله عند القاضي وابن عقيل لا ينسخ ولا ينسخ به 


-9 -ك9797+7تتتتبت2 © © المسودة في أصول الففذ هه © 
أن المعنئ المستتبط من الأضل إذا نسخ بقي معنئ لا أصل له(١)‏ 2 
استد لالاً نظرنا فيه » وإن لم يصح أبطلناه»20. : 

قال شيخنا : مسألة الدسخ بالقياس لها صورة ' ٌْ 


إحداها : لايخ حكم الأصل عه افرع ول يفص يه الا 
المنصوص عليها وغيرها. 001 
الثانية: أن يكون حككم الال ثابتاً ويجيء في الفرع.نص7؟) يكوه 
موجب القياس» فهل يكون ذلك نسخاً لذلك7 الحكم الثابت بالقياس؟ ريق 
القاضي أن هذا لا يقع لأنّه يقول : منادام حكم الأصل باقياً وجب بقاء خكم 
الفرع» ولايزول الفرع إلا بزوال أصله(27. وقال غيره: (بل)20) وججود النض : 
يبين أن القياس فاسد؛ .لان جواز استعماله موقوف علئ فقد النض فتكون : 
العلة0ة) مخصوصة. وكا ابن الخطاب وطيزهة إذكات علة الام متمرية: 
كان نسخاً(١20,‏ : 


فاق :ان يزاين اق تدوع رق حا قرس يكال لاون كه يندت 
الأول بهذا القياس؟ . قال القناضي وابن عقيل وغيرهما: لا ينسخ به بل يكون 
2012 
وعند أبي الخطانبا يتيخ ولا ييخ 1704© ول يشترط في النسخ بد نهنع من ظ 


1 . في «م4: : #بقي معتين الاص للها خطا واضح‎ )١( 
.)17114- 55/17 /5( انظر: البرهان‎ )0( 

() في اد» ولاما : امن العلة». ' 

(4) في اد وااض/ ب4 و(ام؟. : (ويجيء نص في الفرع؟. 
(5) في ادك : ابخلاف)» . 

)١(‏ فى «د»: «كذلك». ا 

(0) انظر: العدة (9/ 831-837). 

)2 الزيادة لاد و(اض/ ب4 ولام 


5 (4) تُقرأ في اد» ا 
)٠١(‏ راجع: التمهيد لأبي الخطاب إلورقة /٠١١(‏ ب)» روضة الناظر ص 450 . 


(١١)انظر‏ : العدة (//8171)» الواضح (1/ 0138 


(17) انظر: التمهيد الورقة /١١(‏ ب). 
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القيامن علئ :الناسخ؟ . عند أبي المخطاب يشترط(١2؛‏ وعند صاحب المغني ينسخ 


ف 0 

قال شيخنا: هذا الذي فهمته من النقل فلي راجع 

وتعليل القاضي وغيره في مسألة نسخ المفهوم وغيرها يقتنضي إجراءه مجري 
المنصوص على علته(2 كما قاله صاحب المغني . وتحقيق الأمر في نسخ القياس 
أنه إن استقرً حكمه(؟) ثم جاء بعدء نص يعارضه كان نسخاً للقياس*2. وهكذا 
القياس في نسخ العموم27 والمفهوم وكل دليل ظنْي بقطعي أو بظني أرجح منه» 
فإنه عند التعارض إما أن يرفع الحكم أو دلالة عليه فالاول هو الناسخ الخاص» 
والثاني من باب فوات الشرط أو وجود المانع» ونسخ القياس المنصوص عائ علته 
عع ل ا و ا ل ل 

نسخ الفرع تخصيصاًء وإن لم يجز تخضيصها فهونسخ» والذي ذكره أصحابنا 
والشافعية والمالكية عن الحنفية أنهم احتجوا بحديث : «الوضوء بالنبيذ)270, فقيل 
لهم : ذلك كان نيثاً وعندكم لا يجوز الوضوء النيء . فقالوا: إذا ثبت الوضوء 
بالنيء في ذلك الوقت ثبت الوضوء بالمطبوخ 4 أن احدا لايفرق سومان ذلك 


. انظر: المرجع السابى‎ )١( 

(0) انظر: روضة الناظر ص 42-1469 . 

() تق رأ في اض/ 1آ» واضص/ ب#: «عينه»؛ والمثبت من «م". 

(4) في مما: : احكم؟. 

(5) في ادا ولاض/ ب؛ واام» زيادة "فقط سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» وإن لم 
يستقر حكمها كان مجيء النص دليلاً علن فساد القياس» . 

() في «د) وااض/ ب" وام 2( : وهكذا القول في نسخ العموم . ..إلخ24. 

(07) أخرجه : الترمذي /١(‏ 00 وابن ن ماجه (1/ 5 *1)» والطحاوي /١(‏ 45) من طريق ابن 
مسعود_ رضي الله عنه-» ولفظه : «قال: سألني النبي يي ما في أدواتك؟ . فقلت: 
نبيذ. فقال: «ثمرة طيبة وهاء طهور». قال: «فتوضاً منه». قال الترمذي : «وإنَّما روي هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي و وأبو زيد رجل مجهول عند أهل 
الحديث» لا تعرف له رواية غير هذا الحديث؟ | ها 
وقال الطحاوي بعد نقله لهذا الحديث : «وليست هذه الطرق طرقاً تقوم بها الحجة عند من 
يقبل خبر الواحد» ولم يجيء أيضاً المجيء الظاهر؛ |. ه. 


0 


-05-جحج--ئُ المسودة في أصول الفقد ©» © : 
الوقت: ثم نسخ النتيء ويقي المظبوخ» فقال الأولون17) : إذا كان ثبوته بثبوته كان | 
زواله بزواله292. 0 

قال شيخن(؟): والذي ذكره الحنفية جيد لو فرض7") أنه لم يحرم من 
إلأنبذة إلا:النيء» وذلك لأنّه على هذا التقرير جاز التوضؤ بهما إذ ذاك» ثم صار ' 
الأصل حراماً دون الفرع » فالمعنئ الناسخ اختص به الاصل دون الفرع» وكذلك 
قولهم في مسألة التبييت.في صوم عاشوراء فإنه إذا ثبت أن صوماً واجباً يجزئ 
بغير تببيت كان حكم سائر الصوم الواجب كذلك00 . ثم نبسخ الحكم عن( : 
الأصل إِنّما هو لزوال وجوبه . والتحقيق أن هذا ليس من باب نسخ الحكم في ' 
الأصلء وَإنّما هو من باب نسخ الاصل نفسه» فإن الشارع تارة ي: ينسخ الحكم مع : 1 
بقاء الاأصل» ٠‏ فنهنا لا ريب" أن الفرع يتبعه . وتازة يرفع الأصل فلا يلزم زفع 
الحكم بتقدير وجود الاصل7) والمسألة محتملة » أن لقائل7*) أن يقنول: لو 
كان( ٠١‏ الأصل هذ(١١‏ )كان يبقئ حكمه» وقد لا يبقى» ومن هذا الباب حديث 
معاذ(؟ 2١‏ إذا قيل : 1 النبي يك نهاه عن الإمامة بهم . . 


ادرب شيخنا/: فصل(14١)‏ اللا جور كل التي فر ريا 000 


)١(‏ عبارة «د) وض / ب» وم : «فقال أصحابنا وموافقوهم: إذا كان . . . إلخ». 
(؟) راجع في هلما : .العدة (7/ »)817-851١‏ فواتح الرحموت (877/5). 
(*) في ادا واضص/ ب» ولام “ زيادة : «قلت». 
(4) في اد؟ ولاضص/ ب" : اللوافرّقوا به لم يحرم: ٠‏ إلخ1. 
(6) انظر: الهداية للمرغيتانئ:(18/1١).‏ . 
(5) في 1م» »؟: «في الاصل». 3 1 ْ 
١‏ (0) في 2م «فهنا لا يقع ريب. ..إلخ». 
(4)ذ في «د) : :#الوجود الأصل». 
(4) في «م» : .«إذ لقائل» . : 
(١١٠)ذ‏ فى «اد» و«ضن/ ب» : «لو يكن؛» وفى ي لم2 : لو بقي». 
(11) في «م»: «فقد كان. . .اإلخ؟. 
(17) حديث «معاذ) تقدّم تخريجه. 
)١1(‏ في «د؛ و(اض/ ب؛ و2م» : أن النبي. . .٠‏ إلخ؟. 
)١4(‏ راجع في هذا : التحوي للمرداوي ص ١١9‏ مخطوط» شرح الكوكب امير م0 


© © المسودة في أصول الفذ © ا الي يي تت 5 


الموت أو يَجَعلَ الله لَه سبيلاً2774» نسخ عند القاضي وغيره20: وقال التاسخ : 
قوله طالرانيةَ والاني 204 الآية» قال: لان هذه الغاية مشروطة في كل حكم 
مطلق؛ لان غاية كل حكم إلى موت المكلف أو إلى النسخ وكذلك ذكر في 
'مسألة(؟) انسخ الاخف بالأثقل»: «إن حد الزاني كان20؟ في أول الإسلام 
الحبس» ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتغريب والشيب الجلد والرجم»20. 
وكذلك قال القاضي: لما احتج اليهود بما حكوه عن موسئ أنه قال: شريعتي 
مؤبدة ما دامت السملوات والأرضء فأجاب بالتكذيب”"2؛ وبجواب آخر وهو 
أنه لو ثبت لكان معناه إلا أن يدعو صارف”77) إلى تركها» وهو من ظهرت المعجزة 
علئ يدهء وثبتت نبوته؛ مثل ما ثبتت نبوة موسئ17) والخبر يجوز تخصيصه كما 
يجوز تخصيص الأمر والنهي0١23.‏ 


.16 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(1) وقد حرّر النزاع في الغاية: ابن برهان في كتابه الوصول الورقة (01/ ب) فقال: #إذا ذكر 
الحكم وضرب له غاية معلومة» لم يكن دخول الغاية نسخاً له كقوله تعالى: لاثم أَتمُوا 
الصيام إنَى اليل 4 [البقرة: +14]. فإنه مجيء الليل لا يكون نسخاً للصوم. فأما إذا كانت 
الغاية مجهولة ؛ كقوله تعالئ : « ... فَأمْسكومن في البيوت حت يََوقَامنَ الموات أو يَجْعَلَ الله هن 
سبلاً4 [المساء: ]٠6‏ فهل يكون السبيل نسخاً للحكم أم لا؟ . اختلف الناس في ذلك ؛ 
فذهب طوائف من الأصوليين إلى أن ذلك نسخ للحكمء وقال قوم: لا يكون ذلك نسخاً 

..4ا.ه. 

(7) سورة النورء الآية: 7. 

(1) هذه الكلمة ساقطة من اد واض/ ب) ولام؟ 

(0) في «د) واض/ ب» ولم»: «في أول الإسلام كان الحبس؟ . 

. 08/85 /7( انظر: العدة‎ )١( 

(0) قال ابن عقيل في الواضح (؟/ 1774): «وهذا مفتعل على موسئن» ويقال: أول من 
عتة : ابن الراوندي . وأنه أخذ علئ ذلك 
جعالة من اليهود»ا|. ه. 

(4) في «م»: «صادق!. 

(4) في «د» ولاض/ ب»: #مثل ما ثبت نبوة موسئ به!. وفي 7م11 امل ما ثيتت به نبوة 

موسئ». 

(١٠)انظر‏ : العدة ("/ لالا/9/17/8-1) . 


عر حك و كود و. المعودة في أسول الف © © ش 


قال شيخنالا»: وعلئ هذا(" يستقيم أن شريعتنا ناسخة» وهذا قول:أبي 
الحسين وغيره( "4 ثم ذكر القاضي7؟) : «أن الحبس من الآية لم ينسخ» لان 
النسخ : أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ثم يرد ما يرفع بعضدء والآية لم ترد بالجس 
علئ التأبيد» وإنّما وردت إلى غاية(9», وهو أن يجعل الله لهن سبيلاً» فأئيت 
الغاية» فوجب الحد بعد الخاية بالخير)(5) . ذكر ذلك في جواب من زعم أن بعيض 
القرآن نسخ بالسنّة ؛كآية الوصية بقوله : «لااوصية لوارث؛, وآية جد الزنا من: 
الحبس والأذئ بقوله : «خذوا عني 2701 الحديث 0ك .. وقوله: ٠‏ الرانيٌ والرّاني 9(4) 
بقتل ابن بطل( ٠١‏ فقال القاضى : الوصية منسوخة:بآية المواريث » وأجابْ عن: 
حد الزنا بما تقدم ذكره(!١2؛‏ قال: وقد قيل: إِنَّه في البكر منسوخ بقوله:: (15) 


)١(‏ زاد في «د؛ ودض/ ب» و«م»: «قلت». 

)١(‏ في «د) وااض/ ب»2: لوهلا يستقيم . .٠‏ إلخ». 

(؟) انظر: المعتمد لأبي الحسين (5/ 0900 4 00 

(1) زاد هنا في «د4 و «ض/ بْ» ولامة : لوف مساألة نسخ القرآن بالسنّةكء وهذء الزيادة بعد 
مكررة مع ما سياتي في نهاية كلام القاضي . 

(5) في ادا ولاض/ بأ" ولام : اوإِنّما وردت به إلئ غاية هو. . إلخ1. 

() انظر :' العدة ("/ ,)8٠١‏ : ! 

(0) أخرجه: مسلم (15/5١)»:وأحجمد‏ (81/0), وأبو داؤد (4/ 144): والعزطيفي أ 
(؟/550) وقال:. «هذا حديث صحيح». راو كاري 110 0 
من طريق عيادة د بن الصامت رضي الله عنه- . 

(8) هذه الكلمة ساقطة من دق وفي اد؛ واض/ ب»: «الحد؟ . 

(9) سورة البقرة» الآية: ١9١‏ . 

(١٠)هو:‏ عبد الله بن خطل من بني تميم بن غالب . قال ابن هام في المسيزة 5/71 

)2 : اكان مسلماً فبعثه رسول الله يق مصدقاء وبعث معه رجنلاً من الانضارء.وكان ' 
معه مول له يبخدمه» وكان مسلماً فنزل منزلاً». وأمر المولئ أن يذبح له تيسأ» فيصنع له 
طعاماٌ فنام» فاستيقظ أولم يضنع له نيئاً فعدا عليه فقتله؛ ثم ارتد مشركاً» وكانت له 
قينتان» وكانتا تغيان بهجاء رسول الله يكل فامر رسولة الله يك بقتلهما معه وكان ذلك 
عام الفتح سنة 8 من الهجرة» . ١‏ 

(١١)«ذكره»:‏ ليست ف في (د4 و(اض/ ب2. 

(17) سورة النور؛ الآية: 3 


66 سم اس سو و صصختت 17 )كا 


وفي الثيب بآية الرجم التي نسخ رسمها وبقي حكمها(١‏ وترك القتال(؟) منسوخ 
بقوله : ظاتنُوا امش كين (حَيث1:0) وجدثموهم) 2704 . 

مسألة: :إذا نص علئ حكم عين (من الأعيان)0”) معنى» وقيس(277 عليه كل 
موضع وجدت فيه العلة. ثم نسخ حكم الأصل تبعته الفروع عند أصحابنا 
والشافعية» خلافاً للحنفية(؟) وقد سبق معنئ ذلك0*). وفى الحقيقة0*) فهذا 
شخ لس الأصيل لا ليكمة + «امسالة ذات صورن قبت سكم الاصل اونا 
يظهر أن تتبعه (الفروع المستتبعة)(١22.‏ والثشاني: نسخ نفس الأصل الذي هو 
حكم: (هل يكون نسخاً لصفاته)؟17١2.‏ فذكر أبو الخطاب29 فيها 
احتمالين(277. وعندي22 : 0000 


. جملة «وبقي حكمها» : ساقطة من ادا و«ضص/ ب»‎ )١( 

(7) في ادا و#ض/ ب) وام : «وقوله: <9. .. ولا تقاتلوهم عند الْمَُسجد الحرام . .. # [البقرة: ] 
دا نا لسن 1 

(5) سورة التوبة» الآية: 9 . والزيادة من «د» ولاض/ ب»؛ وام» 

(5) انظر: العدة (9/ 1999 800). 

(0) الزيادة من «د» ولاضص/ ب» والم؟ , 

(5) ادا وض / ب) ولام : لاوقسنا عليةه). 

) راجع في هاذه المسألة : ما تقدم في فصل : إذا ذ نسخ الأصل تبعت فروعه» بالإضافة إلى 
الكتاب مسلم الثبوت (87/5). والإحكام للآمدي (171/5)» وقد وردت المسألة في 
الوصول لابن برهان (57/ ب-1/07) بلفظ : «الاستنباط من المنسوخ غير جائزء ونقل 
عن أصحاب أبي حنيفة أنهم أجازوا ذلك» وذكروا في مسائل من جملتها التوضوؤ بالنبيذ 
فإنهم جوزوه. ..» 

(8) مكان هذه الجملة في «د» و«اض/ ب»: «والعلة المستنبطة والموما إليها سواء على ظاهر 
كلامهم ؛ لانهم ذكروا من الأمثلة وضوء النبيذ وتعليله بأنه ثمرة طيبة وماء طهورء وكوته 
ورد في النبيذ النيء وقد أجمعنا علئ زوال الحكم فيه فيزول في المطبوخ المتنازع فيه؟ . 
وقوله: «وقد أجمعنا . . . إلخ»: وردت في «ضص/1» في نهاية المسألة . 

(9) قوله: «وفي الحقيقة»: ساقط من لم؟. 

)٠١(‏ الزيادة من (اد» ولاض/ ب» وهم؟. 

. ما بين المعقرفين زيادة من #د؛ واض/ ب24» وفي «م2: ااهل يكون نسخاً؛‎ )١١( 

(؟1) في الد) واض/ ب» والم؟: #وذكر أبو الخطاب في آخر مسألة القياس في هذه المسألة 
احتمالين؟ . 

(1) يُنظر: التمهيد لأبي الخطاب الورقة )1156-1/1١1(‏ بعد تصحيح الترقيم . 

. 778 كلام المجد الآتي » نقله الفتوحي في : شرح الكوكب المثير ص‎ )١54( 


© © المسود: في أصول الففه © © : 


ش إن كانت العلة منصوصة لم يتبعه الفرع290 .إلا أن يعلل في10) نسخه بعلة فيثبت 
النسخ حيث وجدت العلة(2) ونقال7؟ لهم نو اسع عل زوان بلعم ني ش 
1 النيء ء فكذا المطبوخ» المتنازع فيه : 1 
: مشألة200: :.فامإمفهوم لوافقة إذانيخ تطقه فلا ينس مفهومه كتطخ تجزم ا 
التأفيفف لا يلزم منه نسخ الضرب الغنيف لان التأذي به اكشرل"». ولا يلزم من ْ 
إباحة يسبز الضرب إباحة كثيره ذكره ابن عقيل في أزاخر (كتاب)0© ١‏ 
| الواضح(2» وبه قالت الحنفية0*) خلافاً لبعض القائلين بأنه قياس(١١2.‏ حكناه / 
٠‏ ابن عقيل » وكذلك قول المقدسي2717, وجماعة منا(217. 


وذكر القاضي (في بعض المؤاضع)230: الأسع لنص أ سخالت لاير : 


)١(‏ في ادا واض/اب» وهمة: عاك اللة موسا عليها ل عبن قروو 

(؟) كلمة ١في»‏ : ساقطة من 0م؟. 

(5) هذه الكلمة ساقطة من (د) و«ض/ ب؟. 

' (4)منهنا. . . إلى نهاية المسألة : ساقط من «د) و(ض/ ب» ولام 5000 
«ولابي الخنطاب كلام في نسخ ما ثبت بالقياس بعلة منصوصة» . وهذه الزيادة تقدمت في 
مسألة : انسخ ماثبت بالقياس؟» . راجع في هذا : التتمهيد لابي الخطاب الورقة 
(١٠/ب).‏ : 

(6) راجع في هذه المسآلة : شرح الكوكب المثير ص 57/8 -016 اللحضول (0+8/5- 

» شرح تنقيح الفصؤل ص ١١‏ مفتاح الوصول لابن التلمساني ص الل 

)١(‏ في «دا واضص/ ب» : الأعظمة, 

(9) الزيادة من اده واضص/ ب4 ولام1 . : 

(8) زاد في «د؛ واضن/ ب؛ وام»: «والد شيخنا: وفي القياس منه بكلام يقارب ذلك» 
وذكره أبو محمد البغدادي؟ . ش 

(9) انظر: مسلم الثبوت وشرحه (81//1) 89). 

)0 في لم؟: : "قياس جلي؟. 

(١١)انظر:‏ روضة الناظر ص 67 شرح الروضة للطوفي (7/ 48) اللمع ص 1.9: فوا 
الرحموت (88/7). ا 

) قو ل المؤلف: «وجماعة مناه اناقل من ان رامن /نن) ره ٠‏ وورد في مكانه: 
#وابن عقيل في جوابه عل العدة» وفي مواضع أخر كالاول؟ . ' 

(1) الزيادة من ااد» واض/ بْ» و7م2 . 


نف سلسم امسو و صصح ٠١‏ )كد 


دلالة التنبيه ذكرهف في النهي عن الشهادة/ على نكاح المحرم» والتفضيل بين 1/04 
الأولاد(© , قال : وهذا مختلف فيه» فهو(" تنبيه علئ المتفق عليه» ثم قام الدليل 
على جواز المختلف فيه» وهذا نظير استدلال الحنفية في شهادة أهل الذمّة(2, 
وصرّح بأبلغ من هذا في مسألة القياسء لما حتج المخالف بأنه لو كان (القياس(4) 
صحيحاً لم يخل المنصوص عليه إذا نسخ» وقد قيس عليه فروع أن يثبت الحكم 
في فروع حكمه أو ينسخ الحكم يها بنسخ حكم الأصل» فإن قلتم: يصير 
منسوخا”2» كان ذلك مبطلاً لمذهبكم في أن نسخ بعض ما تناوله النص لا 
يوجب نسخ جميعه» وإن قلتم: إن الحكم في فروعه يكون باقياًء كان فهي تبقية 
الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل» فقال: والجواب: أنه لا يمتنع عندنا أن 

يبقئ الحكم في الفروع مع نسخ الحكم في الأصل كما أن نسخ الحكم في الاصل 
لامجب ارتفاع ما حكم في الحوادث بموجب النص قبل ورود اخ . وهذا 
خلاف ما ذكره في المسألة المفردة . 

مسألة: مفهوم الموافقة وهو التنبيه ينسخ وينسخ به مثل أن ينهي عن التأفيف 
للوالد ثم يبيح”") ضربه فإنه يكون نسخا للتأفيف» وكذلك لو أباح التضحية 
بالعمياء ثم نهئ عن العوراء كان نسخا لإباحة العمياء» ونحو ذلك . وبهذا قالت 
الحنفية80) ا ب ا ا لود 1 لظا وو جر ب ا ا ل 1 


)١(‏ راجع في هذه المسألة في : كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلئ الورقة (90/ ب): 

(؟) في د ولام؛: «وهذا». 

(؟) حكيئ الباجي عن الحنفية جواز شهادة أهل الذمة بعضهم علئ بعض بالقياس على 
شهادتهم علئ المسلمين ذ في السفر ثم نسخت شهادتهم علئ المسلمين وبقي حكم شهادة 
بعضهم علئ بعض» | له . فراجع هذا في : : نشر البنود (5957/1). 

(4) الزيادة من «اد) واض/ ب» وهم؟ والعدة (/1/191) . 

(5) في لاد ولاض/ ب): اتصير منسوخخة؟ . 

)١(‏ انظر: العذة الورقة (1/1910-ب). 

(0) هذه الكلمة غير منقطة في الأصل فتّقرأ #ينسخ؟ #ايبيح1» والمشبت من «د» ولاض/ ب4 
وام؟. 

(8) انظر: فواتٌ الرحموت (1/ 817)» فإنه علئ القول المختار عندهم . وللاستزادة؛ راجع: 
التحرير للمرداوي ص ٠١8-٠١1‏ مخطوط. روضة الناظر ص 45 » شرح الكوكب 
المنير ص 5/8 5»ء المعتمد (4750/1). 


ع( ,“علج لف المسودة في أصول الندده © ْ 
وأبو القاسم(١‏ الانغاطي(1) وابن برهان(2 الشافعية» ولم يذكر فيه خلافاً 2 ْ 
وذكر أبو الخطاب : أنه قول أكثر العلماء خلافا0*) لبعض الشافعية؛ لكونه عندهم | ' 
قياساً(5) وكذا ذكره(" القِاضى ولفظه: اخلافاً لاصحاب الشافعئ وإِنَّمَا(م) 
حكئ الخلاف في النسخ به خاصة)(9) , 0 1 
مسألة(١20:‏ مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه فإنه يجوز أن ينسخه غيره كما . 
قال الصحابة في «الماء من الماء» أنه منسوخ. فأما إذا لمن يستقر(١1)‏ حكمف وقد ١‏ 
: وجسد(؟١)‏ منطؤق يخالفيه قدم(21 المنطوق عليه وعلمنا آنه غير مراد. ولفظ : 
القاضي: (دليل الخظات وضافي معتاه من التنييه» تحؤ قولة  :‏ قلا2040 تقل لَهُمَا 


(١)هؤ:‏ منباد ين مركو يتاريف وى لايم الألاطي» ابل الايد ا 
الشافعي» أخذ الفقه عن الربيع.والمزنني . وكان هو السبب في نشاط الئاس ببغداد لكتب 
فقه الشافعي وحفظه» وليه تفقه ابن سريج والاصطخري وابن خيران وغيرهم . ٠‏ توفي | 
سنة 8 اه . : 
لاترنجمة فى ؛ طبقات الأيزازي صن 1.34 وطبقات السيكن 09/99 ' 

(1) زاد في #د؛ ولاض/ ب" ولام»: #من الشافعية؟ . , 

(") في لاد) ولاضص/ ب' ولام», : «وكذلك ابن برهان؛ . 

(:)انظر: الوصول لابن برهان الورقة (05/ ب)» النسخ بالفحوئ جائز لفزله مالا : 
0 .. فلا تقل لهم أف. [الإسسراء : ؟1] فإن هذا اللفظ دل علئ تحريم ضروب الأذئ» ' 
وهو ناسخ لكل أذية كانت قبله جائزة» | 3 1 

(9) في اد وااض/ ب' وام" : «وقال بعض الشافعية الايسجزلا ع م بطري 6 
اللمع ص 79 

(5) زاد في اد؛ واض/ ب) وام 0 : #فيما ذكره أبو الخطاب» . وانظر هذا في : التمهيد الوأوقة ' 
0/6١1‏ 1 ا 

(07) ف في اد» وااض/ ب© و0م8: : «وكذلك القاضي» . 

(0) «إنّما : ليست في اد» ولاض/ ب» وم" , 

(9) انظر : العدة (6)4578/9 :والواضح (؟54/1؟1آ دب). 

٠ 0‏ ) راجم في هذه المسألة : التمهيد الورقة ٠ ١(‏ الواضح (68/5؟1آ 00 

(١١)في‏ دا وض / ب) ولام : "إذا لم يستقر له حكلم' . 

)1١( 1‏ في اده واض/ ب" و(ام2 : وقد وجدنا منطوقاً بخلافه؟» . 

(1) في اد؛ ولاض/ ب؟ ولام» : «قدمنا». 

)١15(‏ في 0م2: «ولا تقل» تحريف. 


66 سردم اس سو و صصص 11 )كا 


أف174) ينسخ وينسخ به وهو قول المتكلمين خلافاً لأصحاب الشافعي فيما 
حكاه الإسفزائين00© , 


شيخنا: فصل : إذا نسخ النطق قال(2) أبو محمد: ينسخ 47 ما ثبت بعلة النص 
أو بمفهومه أو بدليله؛ خلافاً(*) لبعض الحنفية90) . 
قال شيخنا: قلت : قد خالفه ابن عقيل وغيره في انتساخ المفهوم الذي هو 
الفحوئ وكذا92") خالفه الجد في العلة المنصوصة؛ وأما دليل الخطاب فهو كمفهوم 
الموافقة وأولئى» ففي هذه المسائل وجهان» وجماع هذا: أن معقول الأصل الذي 
هو القياس والتنبيه والدليل إما أن تنسخ مفردة أو تنسخ مع أصلهاء وعلئ هذين 
: التقديرين فالناسخ لها إما نص أو هي ١‏ فيجيء ء اثنا عشر قسماً أو أربعة وعشرون. 
مسألة220: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف». كقصة(3) نبينا َكل 
ليلة أسري بهء ولا يكون ذلك/ بداء ذكره ابن عقيل خلافاً للمعتزلة0١١2:‏ ومن 08ه/ ب 
منع كونه(١١)‏ يقظة في جحدهم لوقوع ذلك» ومنعهم منه عقلاً. 


. 77 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

.7 6 انظر: العدة (858-48717//7)» اللمع للشيرازي ص‎ )١( 

(؟) في دا ولاض/ ب ولام؟ : «فقال»). 

(4) في ادا ولاض/ ب) ولامة #ينسخ أيضاً ما ثبت ..إلخ؟. 

(0) عبارة ابن قدامة في الروضة ص 45 هكذا : «وإذان نسخ الحكم في المنطوق» بطل الحكم 
في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه» وأنكر ذلك بعض الحنفية ؟ لأنه نسخ 
بالقياس وليس بصحيح . . 1.ه. وانظر : شرح الروضة للطوفي (15/1). 

(5) انظر: قواتح الرحموت (5/ /80). 

(7) في «د) واضص/ با وهم»: «وكذلك؛». 

(8) راجع في هذه المسآلة : القواعد الأصولية لابن اللحام ص 197 شرح الكوكب المنير 
ص 700. 

ل ال ل 
ولا يكون ذلك . 

(١)انظر:‏ العحمد (1/ 4045 وقال اين السمعاني في لقواطع 185/10 : «فإن قيل: 
أليس روئ أن الله تعالى فرض خمسين صلاة ليلة المعراج ثم إنه نسخه قبل أن تعمل به 
الأمة؟. قلنا : قد كان الرسول يلق عالاً بذلك واعتقد وجوبه» فقد نسخ بعد العلم 
بوجوبه واعتقاده» ا.ه. 

)١١(‏ في ادا ولاض/ ب» ولام»: «#كون الإسراء يقظة». 


عن سسب د ٠‏ المسودة في أصول النذد ع © 
مسألة(1): : إذ كان لناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أذ يصل إل الرسول. 
كوا" فإذا وصل إليه فهل يثبت في حق من لم يبلغه؟ . ش 
قال أصحابنا : لا يد يشبت؛ وهو ظاهر كلامه ومذهب الحنفية(7) و 0 
وججهسان!؟»» وحكئ ابن برهان أن مذهب أصحابه ثبوت حكمه ونصرءا"» 
واختاره أبو الطيب مع حكايته الوجهين . 


وقال أبو التظات: : #يغوجه له00) أن يكون نسخاء بناء على عزل الوكيل قبل , 
العلم»20؛, والقاتي اران عقمل وضيرعا جعلوا هذا وجها ولجنا وفرقوا بيئه ! 
: وبين الوكيل بفروق جيدة( . : ا ا 
وقال ابن الباقلاني وصاحبه ابن حاتم : 0000 ٠‏ أن 
يقال : قد نسخ عنه الأمرء وإذا بلغه لزمه المصير إلى مؤجب الناسخ لا بالأمر ' 
١‏ المتقدم.بل باعتقاد له آخر؛ ولوكان على 2١١7‏ شيء آخر فبلغه أنه أمر ثم نسخ عنه 
بيعب دوسيو اي مرجب الناتع !11 اوقل جممرر النعواءوالتكليي دن ٍ 


. (1) راجع في هذه المسألة: الؤاضيح (6/ 11203 ب)» وؤاقة ماظع 41 »افرح ارد دمة ْ 
للطوفي (؟/ لالا -81) مخطوط.ء التحرير للمرداري ص ١١8‏ مخطوط» شرح الكوكب ١‏ 
امثير ص »17١‏ القواعد الاصولية لابن اللحام ص ١95‏ 0 
(486/5). ا 

١‏ (1) جملة #ضلئ الله عليه وسلم؛ : ليست في ادا واضن] به وام». 

9 انظر : فواتح الرحموت (5/ 89): واختاره ابن الحاجب في مختصر المنتهئن (7/ ١‏ 04 

' (4؟)انظر: : قواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ »)١97‏ الإحكام للآمدي (/178). 

(5) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (/اه/ ب). * 7 1 
دا زاتسمهيد الورقة ١(‏ ٠/ب»2‏ : "ؤينوجه علئ امذهب أن ١‏ 
<< يكون.. ْ 

' 7)انظر: ل ٠/رب).‏ 

(8) انظر : العدة (9/ 57م -81:5)» الواضح (؟/ ١517‏ ب -7554]). 

(9) في «م» وحدها: : «وهذا لفظه' , 

)١(‏ في اضل/ ب» وام اليجوزه.. 

)في لمك : كل شيء؟2. ش 

)١١(‏ من قول المؤلف «لا بالأمز المتقدم. . . إلئ هنا: ساقط من «د و«ض/ ب8. 


© © المسودة في أصول الففه © © 
هذا لاايكون نسخاً وإذا لم يبلغه فلا يلزمه(١)‏ حكمه(؟ . 


شيخنا: فصل : كلام القاضي يقتضي أن هذا لا يختص بمسألة النسخ بل يشمل 
ال حكم المبتداء فإنه قال : «إذا كان الناسخ لم يصل27© الرسول فإنه ليس بنسخ» 
وإن وصل إليه«؟) فهل يكون نسخا؟ . ظاهر كلام أصحابنا أنه ليس بنسخ إلا 
عمن بلغه ذلك وعلم؛ لأنّه اخذ بقصة أهل قباء» واحتج بها علئ إثبات خبر 
الواحد في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد» . ثم قال في الدليل: «ولأن 
الخطاب لا يدوجه إلى من لا علم له به» كما لا يخاطب النائم والمجنون لعدم 
علمهما وتمييزهماء ولأنه لا خلاف أنه مأمور بالأمر الأول» ومتئ تركه مع جهله 
بالناسخ كان عاصياً» فدل على أن الخطاب باق عليه» قال: واحتج المخالف بأنه 
لا يمتنع أن يسقط حكم المخطاب بما لم يعلمه؛ كالموكل إذا عزل وكيله(*» قبل 
العلم وانعزل297, فلا يصح بيعه(2» فأجاب بآن في تلك المسألة روايتين: 
«إحداهما: لا ينعزل ويحكم بصحة بيعه, وكذلك لومات الموكل فباع» صح 
بيعه. وعلى هذا قال أصحابنا: إذا حلف على زوجته فقال: إن خرجت بغير 
إذني فأنت طالق» فأذن لهاء وهي لا تعلمء وخرجت وقع الطلاق. ولم يكن 
لذلك الإذن حكم» وفيه رواية أخرئ ينعزل الوكيل» وإن لم يعلم» فعلى هذا 


.)158/5( انظر في هذا: الإحكام للآمدي‎ )١( 

)١(‏ في ١د»‏ ولاض/ ب»6 : #وأمًا إذا لم يبلغه الناسخ كما لم يبلغه المنسوخ» فلا يلزمه حكم 
الناسخ كما لم يبلغه حكم المنسوخ». وفي «م4: «وأما إذا لم يبلغه الناسخ» فلا يلزمه 
حكم الناسخ كما لو لم يبلغه حكم المنسوخ». 

(*) عبارة «د4 و#ض/ ب» وهم؟ والعدة (9/ 8517): «إذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل 
إلى النبي صلئ الله عليه وسلم فإنه . . . إلخ». 

(4) في اد» ؤلاض/ ب» ولام» والعدة: #وإن وصل إلئ النبي؟. 

() في «د؛ ودض/ ب9: «إذا عزل وكيله ثم عزله وانعزل». وفي «م5: «إذا ععزل وكيله 
وانعزل؟. 

(5) «وانعزل»: ساقطة هنا من اد) ولاض/ ب» ولام؟ . 

(1) وعبارة العدة (5/ 4 47) هكذا: «واحتجج المخالف بأنه لا يمتنع أن يسقط حكم الخطاب بما 
لم يعلمه. ألا ترئ أنه إذا وكّل في بيع سلعة» ثم عزل الوكيل؛ ولم يعلم بعزله انعزل» 
وإن باع السلعة بطل بيعه» كذلك هلهنا؟ |.ه. 


1/١ 


دو محصج777_)_)__ 7 و٠‏ المسودة في أصول الفقد © © ' 
الفرق بينهما: أن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب؛ فاعتبز فيها العلم 
بالمأموربه والمنهي عنهء وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه 0 
يتعلق به ثواب ولا غعقاب7(6) وقد كرت هنم السالة في خبربعذا الموضيع ش 


وبيّت أن فيها ثلاثة أقوال لنا(!). 


مسألة(): : الإجماع لا ينسخه شيء0©؛ لاله نما ينعفد يعد انقناء زمن ٍ 
الوحي والنسخ حينئذٍ محال . فأما النسخ به فجائز لكن لا بنفسه بل بمسنده» ,فإذا ' 
رأينا نصاً ضحيحاً والإجماغ بخلافه استدللنا بذلك على نسخهء وأن اهل ٍ 
الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلالما خالفوه؛ وكلام الشافغي في الرسالة يقتضي ش 
أن السنّة لا يثبت نسخها/ إلا بسن ا ام 
ظهور الناسخ ؛ قال: فإن قال قائل(21: يحتمل أن يكون له سنة مأثورة وقد 
نسختء ولا تؤثر له السنة التي نسختها؟ . فلا يحتمل هذاء وكيف يجتمل أن 
يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما:يلزم فرضه؟ . ولو جاز هذا خرجت عامة السان من 
أيدي الناس» بأن يقولوا: لعلها منسوخه!!. . ولم ينسخ فرض أبداً إلا ةئبت | 
مكانه فرضء قال: فإن قال قائل9©: : فهل تنسخ السنة بالقسرآن؟ . قسيل: لو 
جحت 0 بزع إن قلح لبي ادس ذي لابج إلاري سير ١‏ 


(١)انظن:‏ العدة ("/ «856-219). 
' (1) في اده ودضص/اب»: #في أمواضع أخر». ٠‏ وفي م0 في موضع آخر . 


(9) انظر : مجموعة الفتاوئ 5777/1١9(‏ -/7؟5). 


(4) راجع في هذه المسألة : العلدة 853/86 -817)» الواضح (6/ 001/534 والتمهيد لأبي ش 


الخطاب الورقة ( / ب»» روضة الناظر ص 45» شرح الروضة للطوفي (؟/ 65-5 
مخطوط؛ التحرير للمزداوي.ص 7 ٠‏ مخطوطء» تترج الكوكب التيترمن 711+ 
والمعتمد لابي الحسين (1/ 511) إرشاد الفحول ص 157 010 

(0) هنا في «ضص/ 1» حاشية» ونصها : "قال ابن حمدان في كتاب النخبة الاسوديمع 
الإجماع ولا القياس» والنسخ بهماء وقيل :بلئ»:! .ها 

(1) في «دا ولأض/ ب» : «فإن قال : فيحتمل؟. 

(7) هذه الكلمة ساقطة من «د) و2«ض/ ب24. 

(8) هذه الكلمة ساقطة من «د) واض/ ب» والم؟. 


بسنته الآخرة(21. حتئ تقوم الحجّة علئ الناس بأن الشيء ينسخ بمثله20 . 

قال شيخنا: وقد كتبت ما يتعلق بمسألة النسخ بالإجماع قبل هذا . 

مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس . قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهماء وهو 
قول ابن الباقلاني وأصحابه . وجعل المانع السمع فقط27؛ وحكئ عن أصحاب 
الشافعي أنهم اختلفوا في نسخ النص بقياس المعنى 247 والعلة(*2» وكان72 ابن 
سريج يجيز7/) نسخ القرآن (والسنّة)00) بقياس مستخرج منلة » قرآن وسنة» 
وقال الأتماطي: يجوز بقياس( ٠١‏ مستخرج من قرآن فقط(١١2,‏ وبهدقال 
الباجي(215, وكلهم علئ أنه لا يجوز النسخ بقياس الشبو(؟235), وحكئ عن 
طائفة أنه يجوز النسخ بكل ما يجوز به التتخصيص!14) وقال : اتة تفق أكثر 


)١(‏ في «م»: «الاخرئ». 

(؟) راجع : الرسالة للشافعي ص .1١١-١١8‏ 

(؟) لي اناد اص نط4 : «وجعل المانع السمع لا العقل». وراجع في هذا : العدة 
(*/8717)» التمهيد الورقة /٠١١(‏ ب)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (557/5- 
4؛ اللمع ص 75. وحكاه الجصاص في الورقة (79١/آ)‏ عن الحنفية . 

(5) في اد وااضص/ ب»: ابقياس مستخرج من قرآن وسنة» . 

(0) سيأتي تفسيره في مباحث القياس . 

(5) قدم في «د» وااض/ ب» قول: «الاغماطي علئ قول ابن سريج؟. 

() في ادا وااض/ ب4: «وحكئ عن ابن سريج جراز نسخ القرآن. . . إلخ». 

(8) الزيادة من ااد؛ ولاض/ ب) واام؟ . 

(4) في ادا واض/ ب»؟ وام 8: #امن السنة» . 

)٠١(‏ في «ده وااض/ ب؛ وام»: "يجوز نسخ النص بقياس. . . إلخ؟. 

)١1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ضص/ ب» وهم». وانظر قول الاتماطي في: الإحكام 
للآمدي (7/ .)١175‏ وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص 197 : #وحكئ الاستاذ 
أبو منصور عن أبى ي القاسم الاغماطي إذا كانت علته منصوصة لا مستنبطة» .١‏ لها 

)١0(‏ قول المؤلف : «وبه قال الباجي» : ساقط هنا من «د» واض/ ب؛ و«م». قلت : في هذا 
العزو نظر. قال في نشر البنود (1848/1) ما نصه: «نسخ النص بالقياس لأ يجوز شرعاً 
عند الأكثر راجاك القاقي ‏ الباجي وهر تعب الغالسي ةا ها 

)هاي اررض اجا رام : واختيار الباجي أن القياس المنصوص عائ علته كالنص 

ينسخ به كقول الاماطي؟. 

04 لع هنا للح ب 


© الود ةعول فذق © ل 


الخليياء اميك الأول ل لأبيرز افرو لين . مل ابن عقيل 

ل ار اك م 

عن أصحابه أنه يجوز النسخ بالقياس2©77, واختار هو(؟) أنه يجوز في:زمن النبي 

كاه وبه قال ابن عقيل27. وحكيئ عن عبد الحبار(") فيها قولين0 . 
شيخنا: فصل : يتعلق بمسألة النسخ بالقياس . قاغدة الإمام أحمد زحمه الله 

التي ذكرها في كلامه (ودلّت عليها تصرفاته)2): أنه إذا تغارض لنديثان في! 

قضيتين متشابهتين داخلثين تحت جنس واحد لم يدفع أحد النصين بقياس النص: 

0 ا ويجعل النوعين حكمينٍ 
201100 ْ 1 

1 

(1) الحديث أخرجة: أحمند (/77)) ومسلم (5/ 44) من حديث أبي سعيند الخلدزي أ 
رضي الله عنه .. وأخنزجه الترمذي (7/ 8614 -500). وقال: «من:طريق عبادة بن! 
الصانت ‏ رضي الله عنه ‏ وهو خسن صحخيح؟ . ش 

(8) و فى لاد) ولاض/ ب4 : «ؤقال بعض الشافعية: :يجوز زالتسخ بالقياس» ولذلك حكاة ابن' 
برهان عن أصحابه» وكذلك صِدّر ابن عقيل كلامه بذلك في المسآلة بعدهاء . , 

(4) في «د» واضص/ ب» و«م»: «واخختار ابن يرهان أنه. . . إلخ؟ . ا 

اا زيادة : "أن ينسخ ما ثبت بالقياس بالنص أو بقياس علة يوما. 
إليها وبسط القول.في ذلك» ٠‏ وراجع : الوصول لابن برهان الوزقة (1/55آ دَب). 

(7) في اده ولاض/ ب4اولام! : وهنا سول ابن عقيل . وراجع في هذا 2 
(0/5ا؟), 

(/) عبارة اد) واض/ ب4 ولام 2( ؛ حكي عن عبد ارين احمد ان اجاز تخ القباض». 
وحكي عنه قول آخر بالمنع».. 

(8) المعتمد (1/ 4774 - 4880). ْ 

(4) ما بين هذين المعقوفين زيادة من اده واض/ ب) وام . 

(١٠)ذ‏ فى اد) ولاض/ ب6 : .امن النصين». 1 

: أخرج مسلم واحمد حِديثين في ستجود السهو -بينهما تعارض في الظاهر-‎ )١١( 
أحدهما: : من طريق أبى سعيد الندري رضي الله عنه -؛ وفيه : «إذا شك أحدكم في‎ 
الصلاة فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً» فليطرح الشك وليبن علئ ما استيقن ثم يسجده:‎ 
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ومثل ما عمبل في صلاة الفرد(!) خلف الصف رجلاً كان أو امرأة'" ومثل 
ما عمل فيمن باع عبداً وله مال20) مع حديث القلادة الخيبرية(4) هي (2) 
مسألة «مَلٌ عجوة00), ومثل ما عمل في حديث هند70): «خذي ما يكفيك 


-سجدتين قبل أن يسلم» . أخرجه: مسلم (75/ 85)» أحمد (5/ 84). 

ثانيهما : من طريق ابن مسعود - رضي الله عنه -» وفيه : «وإذا شك أحدكم في الصلاة» 
فليتحر الصواب . فإذا سلّم فليسجد سجدتين» . أخرجه : أحمد (7174/1): ومسلم 
(/ 84: 86). وفي رواية لمسلم: «قالوا : فإنك قد صليت خمساً» فانفتل» ثم سجد 
سسجدتين ثم سلّم» . قال النووي في المجموع ...١:)١٠١- ٠ ١5/54(‏ وأماأحمد 
فقال: يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه» ولا يحمل علئ الاختلاف . قال: وتسرك 
الشلك قسمان: 

. أحدهما : يتركه ويبني علئ اليقين؟ عملاً بحديث أبي سعيد . فهذا يسجد قبل السلام‎ ٠ 
والثاني : 'يتركه ويتحرئ . فهذا يسجد بعد السلام؛ عملاً بحديث ابن مسعود» | ها‎ ٠ 
والروايتين والوجهين الورقة (7؟/ ب- 1/57آ)؛‎ »5١ راجع: : الاختيارات الفقهية ص‎ 
.)1615/7( والإنصاف‎ 

. في «م» : «الفد؛‎ )١( 

() راجع : مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن هانى (381//1)) المسند (5/ 05318 . 

0 : أحمد(4/5)» والبخاري (5/ 87): ومسلم »)١7/5(‏ والنسائي 
(7919/9)» وابن ماجه (717/7), وأبو داود (7578/5): والترمذي /١(‏ لاه 07 
وقال: «حديث حسن صحيح! من طريق.ابن عمرء ولفظه: «... من باع عبداً وله مال» 
فماله للبائع» إلا أن يشترط المبتاع4 . ١‏ 

(4) أخرجه: مسلم(45/0)) والنسائي (7/ 7179)» وأبو داود (549/7), والترمذي 
(77/7)» وقال: احديث حسن صحيح» من حديث فضالة بن عبيد. 

(5) في «م1: «وفي مسألة. . . إلخ»؟. 

(5) في مسائل الإمام احمد لابنه عبد الله ص 77/4 ما نصه: «سمعت أبي سئل عن السيف 
المحلئ يباع بذهب أو فضة؟ . قال : لا يعجبني ٠‏ قيل: : تذهب إلئ حديث فضالة بن عبيد 

عن النبي كلد قال: انعم |.ه. راجع: مسألة : مد عجوة» في النكت لابن مفلح 
اس السسرر 122110 الإنعات للعرناي 6167م 204 

(0) هي : هند.بنت عتبة بن ربيعة القرشية زوج أبي سفيان والد معاوية. أسلمت في الفتح بعد 
إسلام زوجها أبي سفيان بليلة» وحسن إسلامهاء وشهدت اليرموك» توفيت في أول 
خلافة عمر ‏ رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق- 
رضي الله عله . 
لها ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ (2)701//1 تجريد أسماء الصحابة- 


كن مص 71ت و ٠‏ المصودة في أصول الفقدع © ش 
وولدك17) مع قوله : «أدّ الأمانة إلى من اتتمنك» وهذا على ثلاثة أقسام : 1 
أحدها : : أن يظهر بين النؤعين المنصوصين فرق» فهذا ظاهر. ٍ. 
والشاني : أن يعلم انتفاء الفرق» فهذا ظاهر أيغساً والإمام جمد رنجمه الله 
وغيره يقولون بالتعارض مثل أن تكون [حدئ القضتين في حق زيد؛ والاخرى 
في حق غمرو(") ونح و ذلك. 
والشالث : أن تكون التسوية ممكنة» والفرق ممكناء فهنا مر مفريط ري الندياة 
؟* ب فمن غلب علئ رأيه التسوية قال بالتعارض و النسخ» مثلء ومن/ جوز أن يكون 
هناك فرق» لم يقدم علئ رفع أحد النصين بقياس النص الآخرء وقد يعم كلام 
الإمام أحمد هذا القسم فينظر» ويقول: هذا من جنس خبر (الواحد)(” المخالف: 
لقياس الاصولء وأهل,الرأي كثيراً ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس؛ 
نصوض (آأخرئ)40) أو بعمومها( *خزوتي كلام الإقام اجمد - رحمه الله - إذكار: 
علئ من (كان)77) يفعل ذلك0©, 


شيخنا: فصل : في النسخ بالعموم والقياس. الحنفية0) يقولون بهذا كثيراً. 


-10/ الإصابة (0/4؟4 اا الالعبيات وات رسالا باد 
/11). إٍ 

(١)أخرجه‏ :الغا 440/0 ومسل 015410 والعنقبدا 1008/0 لير حار ! 
(588/5). واب بن ماج (0714/7؛ والنسائي (8/ 2741» والدرمذي (5/ ).من 
طريق عائشة ‏ رضي اللةعتها-:. 1 

(؟) في 0م2: : «أن يكون أحد النضين في حق زيد والآخر في حق عمرو . 

(؟) الزيادة من «د» و«ض/ ت» و«م» . 

(4) هذه الكلمة زيادة من ادا و«ض/ ب؟ وام2. 

(5) راجع : أصول السرخسي .)5141١/1١(‏ تيسير التحرير ..)١١١/5(‏ 

(7) الكلمة مزيدة من اد» وض / ب) وا1م1. 

0) انظر : العدة (7/ محف لاقم) : 

(8) قلت: في هذا العز نظر قال الجصاص في أصوله الورقة (19؟/1) م 
بالقياس ولا يجوز القياس في تخصيص العموم الذي لم ينبت خصوصه من الكتاب , 
والسنة الثابتة من جهة الاستفاضة». 1 
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وأصحابنا والشافعية وغيرهه(١)‏ يدفعونه كثيراً» والحاجة إلئ معرفته ماسّة(") 
إنَّه كثيراً ما قد(1) وقعت أحكام الأفعال في وقت لم يكن نظائر تلك الأفعال 
محرّمة ثم حرمت تلك الأفعال بلفظ يخصهاء أو بلفظ يعمها والفعل الآخرء 
فالواجب فيه أن ينظر» فإن كان ذلك العموم مما قد عرف دخول تلك الصورة فيه 
كان نسخاء وكذلك إذا لم يكن بين الصورتين فرق. وهذا مثل ما نقل عن النبي 
يكلِ أنه ١كان‏ يعامل المشركين والمنافقين من العفو والصفح قبل نزول براءة»40» . 
وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل نزول براءة» وكان المسلمون يلون أقاريهم 
المشركين في الغسل وغيره كولاية علي كافتة ‏ أباه قبل أن يقطع الله الموالاة 
بينهم» وباجملة متى كان الحكم الأول قد عرفت علَّته وزالت بمجيء النص 
الناسخ . أو كان معنئ النص الناسخ متناولاً لتلك الصورة فلا ريب في النسخ » 
وتختلف آراء المجتهدين في بعض هذه التفاصيل » وهذه القاعدة يحتاج إليها في 
الفقه كثيراً. 

شيخنا: فصل2): ما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان معيئة» فهل يجوز 
تعليله بعلّة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول ذلك الحكم زوالاً مطلقاً؟. قد 
ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذكره في مسألة التحليل210؛ وذكره المالكية في 


)١(‏ راجع في هذا: شرح الكوكب المئير ص /7717. فواتح الرحموت (؟/ 817-84): أحكام 
القرآن لابن العربي »)١١8/١(‏ والفقيه والمتفقه /١(‏ 177). 

(1) في لاد) و«#ض/ ب25: لبينة4 , 

(8) لاقد»: ساقطة من 2م . 

(4) راجع : أحكام القسرآن للجصاص (707//1): أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 
0/1 

(0) راجع في هذا: شرح الكوكب امثير ص 2147 التحرير للمرداوي ص ١١4‏ مخطوط . 

(1) لعله «التعليل»» وانظر في هذا: فواتح الرحموت (1/ »)7501-15٠١‏ وفي نسبته للمالكية 
نظرء قال ابن التلمساني المالكي في مفتاح الوصول ص ١١1١5‏ ما نصه: «الحكم إذا شرع 
بسبب فلا يلزمه رفعه؛ لارتفاع ذلك السبب. ألا ترئ أنه يل أمر بالرمل في الطواف 
إظهارا لجلد الإسلام حين قالت كفار قريش في عمرة القضاء: أن أصحاب محمد قد 
نهكتهم حمئ يثرب وقد زال هذا السبب» ثم لم يزل الحكم .. فقد رمل رسول الله وَل في 
حجة الوداع ورمل أصحابه» ولم يكن بمكة إذ ذاك مشرك». 


: حيرلا 4 الممودة في أل لنت © © 
حكمه بتضعيف الغرم ُ أسارق الثمر المعلق270, والغّلة المكتومة(), ومانع! 
الزكاة(؟2» وتحريق متاع الغال40): وهو شبهة 0 من يقول: «إن جكم المؤلفة قد: 
انقطع)(20. 


قال شيخنا: وهذا عندي اصطلاح للدين» ونسخ للشريعة بالر أي "ومآله إلى 


5 الحديث أخرجه النساتي (8/8)» وابو هاوه 413/59 171/4) ولفظهما: ؛‎ )١( 
2 عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله و عن الثمر المعلق فقال‎ 
: أصاب منه بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه؛ ومن خرج بشيء فمليه غرامة ثليه‎ 
والعقوبة...؛ الحديث . ومعناة في سان ابن ماجه (؟/ 876 -053ك وح عملي‎ 
: اا‎ 
: ' ش '(1) في «ض/ 1آ) وادا ولاض/ ب» : «المكتوبة؛» والمثبت من «م؟.‎ 
' من طريق أبي.هريرة رضي الله عنه بلفظ:: «أن‎ )١1759/5( .والحديث أخرجه : أبو داود‎ 
' النبي كَلِ قال : ضالة الإبل المكتوبة غرامتها ومثلها معها؟ | اها 'وقال السيوطي في شرح‎ 
تعليقاً على هذا الحديث اوكا مر كالخ انا م‎ )١17/0( النسائي‎ 
ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه ونحروها». ا‎ 
(؟) أخرجبه: الننسائي (17-19/0) بلفظ : «و من أبن فإنً أخذوها وشطر بل زم من ؛‎ 
عزمات ربنا. . .© الحديث. وأخمرجه: أبو داود(؟5/١١٠) بلفظ:.#وشطر ماله».:قال‎ 
السبوطي في شرحه علئ السنن للنسائي (/15): : #وقد أخذ أجمد بن حنبل بشيء:من‎ 
' هذا وعمل به وقال الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت وأخذ شطر ماله عقوبة‎ 
' على منعه . واستدل بهذا الحديث» وقال في الجديد : لا يؤخد إلا الزكاة لا غير» وجعل‎ 
. هذا الحديث منسوخاً وقال: : كان ذلك حيث كنانت العقوبات في المال ثم نسخخت»‎ 
١ ٠, ومذهب عامة الفقهاء : أن لا واجب علئ متلف شيء أكثر من مثله أو قيمتهة|:ه؛‎ 
:  باطخلا وأبو داود (5/ 14) عن عمر بن‎ 2))3١1/7( أخرجه أحمد على ما في المنتقئى‎ )4( 
. رضي الله عنه عن النبي وَل قال : «إذا وجدتم الرجل .قد غلء فأحرقوا متاعه.واضربوه»,‎ 
 لوسر وآأخرجه أبو داود بلفظ آخر (7/ 19) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : "أن‎ 
ْ . الله يكِةِ وأبا بكر وعمر خرقوا متاع الغال وؤضربوه»‎ 
قلت : رو ابن أبي شيبة في مضنفه (6/ 557) عفار عن اسراف راجا من"‎ )0( 
, عامر قال : إنُماكانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله يق فلما ولي أبو بكر‎ 
ِ انقطعت) |ا.ه. وروئ الطبري في تفسيره ( 0017/1 : 'حلّئنا القاسم ثناالحسين ثنا‎ 
: هشام : ثنا عبد الرحمن بن يحيئ عن حبان بن أبي جبلة قال : قال عسر بن الخطاب-‎ 
رضي الله عنه - ؤقد أتاه عيينة بن خصين «#. .. الحق من رَبككُم من شاء فَيِؤْمن ومن إشاء‎ 
: فليكفر. الكهف :]يعني : 'أليوم ليس مؤلفة؟ | ها‎ 
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انحلال من بعد الرسول عن شريعة بالرأي فإنه لا معنئ للنسخ إلا اختصاص كل 
زمان بشريعة؛ فإذا جوز هذا بالرآي نسخ بالرأي . 

وآمّا اصجابنا وأصحاب الشافعي رضي الله عنهم (1) فيمنعون ذلك ولا 
يرفعون الحكم المشروع بخطاب إلا بخطابء ثم منهم من يقول: قد تزول العلّة 
ويبقئ الحكم كالرمل والاضطباع» ومنهم من يقول : النطق حكم مطلق وإن كان 
سببه خاصاًء فقد ثبتت العلة("2 بها مطلقاً» وهذان جوابان لا يحتاج إليهماء 
واستمساك الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بنهيه عن الادخار في العام القابل70) 
يبطل هذه الطريقة وهذا أصل عظيم» وهذا أقسام: 

أعلاها : أن يكون الحكم ثبت بخطاب مطلق . 

الثاني : أن ينبت في أعيان . 

الشالث: أن لا يكون خطاباً وإنّما يكون فعلاً أو إقراراً» وينبغي أن يذكر هذا 
في مسألة النسخ بالقياس ويسم النسخ بالتعليل(24» فإنه تعليل للحكم بعلة 
توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب . 

شيخنا:/ فصل220: فإن كان الحكم مطلقاً فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت لكن 
إذا عادت يعؤد؟.. فهذا أخف() من الأول» وفيه نظر("2» وعكسه أن ينسخ 


. جملة «رضي الله عنه؟ : ليست في '2د! ولاض/ ب» والم؟‎ )١( 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «دة و#ض/ ب؟. 

(7) الحديث أخرجه: البخاري :)7”37١-1709/8(‏ ومسلم )8١/7(‏ من طريق سلمة بن 
الاكوع رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و : #من ضحى منكم فلا يعسبحن بعد ثالئة, 
وفي ببته منه شيءاء فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا في العام 
المأضى؟ . قال : «كلوا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهدء فأردت أن تعينوا فيها» . 

(4) راجع هذه المسألة في : الجدل لابن عقيل ص 40 مخطوطء الواضح لابن عقيل 
(“لركهاب). 

(5) راجع هذا في : شرح الكوكب امثير ص 7847» التحرير للمرداوي ص ١١4‏ مخطوط . 

(7) كذا في #ضص/ 1 واادا واض/ ب» وشرح الكوكب المثير ص 1791 وفي «م» وحدها: 
«أحق1. 

(1) قال في شرح الكوكب المئير ص 747 : #قلت: ونظره قول من يقول بانقطاع نصيب- 


الفا 


حن. ببست 9 9 المسودة في أسود الفقده © ش 
الحكم بخطاب فيعلل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث إذا زالت العلة زال' 
النسخء والفقهاء يقعون في هذا كثيراء وهو أيضا خطاب مطلق أو معين أو بفعل, 
أو إقرار» فأما الفعل والإقرار فيقع هذا فيه كثيراً؛ إذ لا عموم له. وكذلك يقع في 
القضية التي في عين كثيراً» لكن وقوعه في المخنطاب العام فيه نظر. 

مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي ول هذا ظاهر كلامه ؛ واختيار. 
القاضي(21؛ وقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز مع كونه أجاز تخصيض العموم: 
بها حكاء(1 عنه القاضي7؟) والمشهور عنه ما قدّمناء(4) أن فعله لا يثبت في حق ' 
غيره» فعلئ هذا لا يخص به العموم أيضاً . وقال ابن عنقيل : «لا يجوز التسخ ' 
بهاء وإن جعلناها دالّة على الوجوب؛ لأنّدلالتها دون دلالة صريح القول» . 
الذي ينا سي يغلة يقري مه» فنا ونه فلا00 اوقد ذكر إى مقرل في 
ضمن مسألة تخصيص العموم بفعله احتمالاً» كاختبار شيخه» وحكئ أنه : 
مذهب بعض الشافعية(/؟» واتاره أبو الخطاب2)20, وقال: إذا تعارضا من كل ' 
وجه وعلمنا تقندم القول مثل أن ينهي عن التوجه إلى بيت المقدس وثبت 290 
رونك ايو امه ممما رخو اريم ادن 


-المؤلفة عند عدم الاحتباج إليه إن وجندت الحاجة إل التاليف عاد جواز الدفع ٠‏ لعرد 
العلة» |ا.ه. ' ١‏ 

(١)انظر:‏ العدة (818:/6): : 

(1) في ادا واض/ بغ وامة : هكذا حكاه . ..إلخ1. 

(7) في ااد؛ وااض/ ب4 ولام ؛ زيادة: #في.موضع وذكر أنه فيها وقع له عنه» وانظرفي هنا . 
العدة (478/5). 

(5) في «اد؛ ولاض/ ب» ولاما : «الذي قدمناه؛ . 

(5) انظر: الواضح (؟/ 51١‏ ب). 

() انظر: الواضح (8/5 م4١‏ ٠لاب).‏ ا 0 

(1) في ادا واض/ ب" وام! : #بعض العلماء من الشافعية» . وانظر :لعفي اصول لق 
ص37 

(4) عبارة فده واض/ ب" وام ©: «وأما أبو الخطاب : فاختار الاول» ون الفعل والقول يشيع 
المتأخر منهم للأول فقال: .الخ 

(9) في اد»بولاض/ ب» : «وثيقنا دخوله. ٠‏ إلخ1. 


© © المسودة في أسول الففه © و صب 12 : 20 


مثل أن رأيناه يصلي في بيت المقدس وثبت أن حكم غيره حكمه ثم قال: الصلاة 
إلى بيت المقدس غير جائزة» كان ذلك نسخاً للفعل عنا وعنه» وهذا مغالاة من 
أبي الخطاب تخالف مغالاته فيه علئ العكس فيما سبق(1) ثم إنه حكئ عن 
الشافعية في ذلك تقديم الفعل» وأنّ بعض المتكلمين قال: «هما سواء»(2 . 
والصحيح ما قاله ابن عقيل من العمل بالقول في أصل المسألة» فأما المثال الثاني 
الذي ضربه أبو الخطاب ففيه تفصيل . 

فصل: ولا يجوز(" النسخ إلا مع التعارض» فأما مع إمكان الجمع فلاء 
وأمّا؛) من قال: نسخ صوم عاشوراء0* برمضان؛ أو نسخت الزكاة كل صدقة 
سواهالا 2 فليس ذلك بنسخ 27 لو حمل علئ ظاهره؛ لأن الجمع بينهما لا منافاة 
فيه وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان» ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة 
فحصل النسخ معه» لايه. 

قال والد شيخنا: هذا قول القاضي27)؛ ويشبه هذا في الأحكام ما إذا أوصئ 
لرجل بشيء ثم وصئ له30) بشيء آخصر (فإن)0١١)‏ الإيصاء الثاني لا يتضمن 
رجوعه عن الأول» وكذا إن أوصىئ به لآخر تحاصاء وهذا أبعد0١١2.‏ وكذا 
الأوصياء وغير ذلك » وهذا أظهر من أن يدل عليه(237 , 


)١(‏ في ادا ولاض/ ب» ولام ©: (بالعكس على ما سبق». 

(؟)انظر اي ل 1/41 دب). 

(؟) في «دا وااض/ ب؛ وشرح الكوكب المنير ص 160: «ولا يتحقق النسخ . . . إلخ». 

(4) «أما»: ساقطة من 2د ولاض/ ب» ولام4» وفي مكانها: اقول»1. 

(5) في لما: : «صوم يوم عاشوراء؛. 

() لعل القائل بهذا تمسك بحديث على رضي الله عنه » وفيه: انسخت الزكاة كل صدقة 
في القرآن» ونسخ صوم رمضان كل صوم». أخرجه: الدارقطني »)718١/4(‏ وفيه عتبة 
بن يقظان متروك». 

(/1) في #د» ولاض/ ب؟ و(م» : افليس يصح؟ . 

(8) راجع : العدة (9/ 878). 

(9) في «م»: «ثم أوصئ له . 

)٠١(‏ الزيادة من اده ولاض/ ب! والم». 

(11) في ادا ولاض/ ب) ولام»: لاوهذه أبعد؛ . 

)١7(‏ في «د» واض/ ب» وام! زيادة: اشيخنا: وآية الوصية منسوخة بالمواريث عند ابن أبي 
موسئ» . 


#آ# ‏ تك © © السشودة في أصول الففه © © ا 
شيخنا: فصل: قال277 ابن عقيل في فنونه2"0: والنسخ27» لا يحصل بدليل . 


: العقل492», اكاك بوم وروي وإنّما يخصل ذلك من : 
ْ طريق الخبر10) . : 


6ت 


مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة لا يصار إلى قوله7/) حتى ينخبر ١‏ 
يماذا نسخت» قال القاضي : أومأ/ إليه الإمام أحمد_رحمه الله » به قالت : 


. الحنفية280 والشافعية7؟) وفيه رواية أخرئ: يقبل قولهء ذكرها ابن عقيل20.: / 
ْ ا ا ا و ا و و يا ْ 


قوله(؟0)؛ لأن الظاهر أن ذلك النص هو(؟ ١‏ هو الناسخ ويكون 900 
قوله «الإعلام العام وال سر وقوله يقبل في ذلك . 


)١(‏ في «د) ؤلاض/ ب» ١‏ قود ابن مف 


' (؟)هذه الجملة ساقطة من «م4؟» وهي متقدمة في اد و«اض/ ب9. 20 
| (3) في «ده ؤدض/ بلأوام»: «قال حتبل : والنسخ لايحصل. . . إلخ». 


(5) في «دا واض/ ب؛ و2م»: الا يحضل تاريخه بالدليل العقلي». 

(5) في ادا ولاض/ ب).ولام ل «في علم التقديم والتأخيز». 

() فى في دة واض/ بة وام : #ولا.يحصل لمن طريق لخر . 

(0) في «د؛ ودض/ ب4أواام» : لافإنًا لاانصير إلى قوله.. 

(8) انظر: العدة (7/ 786 )»2 تيسير التحرير (*/ 7715) . ا 

(4) هذا العزو غير محرر» م قة (/ا1/6]) ما نضبه : #إذا قال : 
الصحابي : هذا الحكم كان ثابتاً ثم نسخ :. يشبت النسخ بقوله خخلافاً لاصنحاب أبي 1 
ا 1 ناه 1 
وقال الشيرازي في اللمع ص7 : «إذا قال الصحابي : هذه الآية.مشبوخة» آوهذا ادير : 
منسوخ » لم يقبل منه حتول يبين الناسخ فينظر: فيه . وخمالفه الغزالي ة فى المستصفئ ض : 

16١‏ حيث قال: اوالاضع :نان تقول كقول المتحايس لم كلاو هف 15 اذ 
ذلك يقبل . . . ولا فرق بين اللفظين؟ ا. ه. 

٠ 2‏ ) في «د) ولاض/ ب»؛ ولام4 زيادة : اوغيره؟ . : 1 

)١١(‏ عبارة اد؛ ولاض/ ب» ولام» : «وهكذا كان القاضي قد قال أولاً» ا : العدة 
عه مم 05م ). 

)١7(‏ في 1م2: : «وعندي أنه كان. ٠‏ إلخ». 

)و في اد؛ ولاض/ ب» وام ؟: «فإنه يقبل قولهة .'وزاد في لام : «في ذلك». 


(14)نهوه افاي قارع ل 


م ب 2 "يكون حاصل فول الصجابي الإعلام القند ١‏ 
والتأخرا. 


5201١ سردب اسه و سح كك‎ ٠.6 
قال والد شيخنا: وذكر أبو الخطاب أنه يقبل في الخبر (ولم يفصل كالرواية‎ 
. التي حكاها ابن عقيل)(2» ولم يذكر لنا خلاف](9‎ 
قال شيخنا: وذكر الباجي فيها() ثلاثة أقوال:‎ 
أحدهسا: أنه لا يقبل بحال حتئ يبين الناس(4)‎ 


والغاني 220 : يقبل بكل حال . 
والشالث : أن ذكر الناسخ لم يقبل237» وإلا قبل270: واخهار الأول هو وابن 
الباقلاني/) والسمناني90. 


شيخنا: فصل : فإن ذكر(١١)‏ الصحابي أن هذه الآية بعد هذه الآية قبل قوله 
بغير خلاف» ذكره القاضي(١21.‏ 
فصل: قال القاضي : «فأمًا خبر الواحد إذا أخبر به الصحابي(1١)‏ وزعم أنه 


.)177١/5( الزيادة من «د؛ و«ض/ ب؟ وهم». راجع: الواضح‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد الورقة /١171(‏ ب). 

(*) في ادا ولاض/ ب) واام»: «في هذه المسألة؟ . 1 

(4) في ادا ودضص/ ب؛ و«م؛ زيادة: «ليعلم أنه ناسخ؛ لأن هذا كفتياه؛ وهو قو لابن 
الباقلاني والسمناني واخختاره الباجى؟1.ه. 
وراجع : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ١١7‏ 11 

(5) عبارة اد؛ ولاض/ ب؛ ولام ؟: «والشاني : أنه إن ذكر الناسخ #الويقع به تميخ: ٠‏ وإذلم 
يذكره» وقع ٠.‏ والثالث: : يقع به النسخ بكل حال». 

00 واحتازهاين الحاجب في مختصر المتين (156/5). 

' (9؟) انظر: نشر البنود (1/ 05*) . 

(4) وحكاه كذلك عنه الغزالي في المستصفئ ص ١6١‏ . 

(5) هو: محمد بن أحمد القاضي أبو جعفر السمناني العراقي . حنفي المذهب أشعري 
الاعتقاد. ولي القضاء با موصل» ومات بها سنة 55 4ه. وكان مولده سنة 6ه 
بسمتان. 
راجع : الفوائد البهية ص ١5١-١189‏ . 

٠١ 0)‏ ) عيارة اد ولاض/ ب0 ولام ؟: «إذا أخبر الصحاء بي أن هذه الآية نزلت بعد هذه الآية» 
فيل منه 01 

(١١)انظر:‏ العدة(495/9). 

(17) في #د؛ واض/ ب» و(م؟ والعدة: إذا أخبر به صحابي1. 


2 ولُيّلّيللل-لس ‏ 10 المسودة في أسول النقد © © ْ 


منسوخ فإن 217 علئ. قول من يجوز للراوي نقل معنئ الأخبار» يجب أن يثبت 
ا ل و ا ل ١‏ 
أن يحمل قوله على غير( ؟) حقيقته» وآما على قول من يعتبر اللفظ» فلا ينس 
به» لجنواز أن يكون ما سم عه ظنُ أنه ناسخ » ولو أظهسره 0 
عندنا»9" , ا 

اله إذاقان الراوي: كان كذا نسخ (فقال 0007| 
الإثبات دون النسخ عندنا(*. وقال أبو حنيفة : يقبل(21 قوله في النسخ 9 . 

قلت: وهو قياس ملهبنا وكذلك ذكر آبو الطيب في مسبألة قول الراوي: 
«نهينا عن كذاء أو أمرنا بكذا»80) محتجاً بأنه لو قال: رخص لنا في كذاء وني : 
. عن كذاء كان بمنزلة قوله : رخض لنارسول الله ولو ونسخ عنا رسبول الله : 
و1؟» وكذلك ذكرة تاي روي . 


)١(‏ في «د) ؤلاض/ ب» وام»: «فإنه». 

. في العدة (5/ 4157) : «علئ غير جهته!‎ )١( 

(7) العدة (؟/ /الام). 

(؟) الزيادة من «د» ولاض/ ب؛ وللم؟ . 

(0)انظر: : الوصول لابن برهان الورقة  .01/89(‏ 

ني اناواض رجاوام ل : «وقال أصحاب أبي حنيفة قبل قوله. . . إلخ» . 

(0) انظر: د تيسير التحرير (2/ 0177 . 

(8) في اد؛ ولاض/ ب"وام؛ ] امستشهداً محتجاًا . ما 

: (9) جملة #صلئ الله عليه وسلم» ماطح ران ل ري . وراجع في هذا : 
الوصول. لابن برهان الورقة (1/6010- بْ) . 

(١٠)ذ‏ في لاد) ولاض/ ب؛ ولام 6 : «قال؛, 

لك كلق ص ع انا رتوار . وانظر: العدة (8/ 877). 

)١١7(‏ في «د» ولاض/ ب؛ واام) ؟ زيادة: «وإعادة لقول القاضي في الفصل المتقدم» ونصها: 
«إذا قال الصحابي : هذا الخبر منسوخ» وجب قبول قوله . وقند ذكرها القاضي في أثناء : 
التي قبلها . فقال : فأمّإخبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فإنَ على 
قول من يجوز للراوي نقل معنئ الأخبار» يجب أن يثبت به النسخ» وانظر قو أبي ' 
الخطاب في ا لد 


لف سر رسو و حجسسححككتكت :1 © 

قال شيخنا : ويجب أن يفرق بين أن يقول: «كان كذا» ونسخ» وبين أن يقول 
لخبر معلوم بنقل غيره: «هذا منسوخ»» فإِنّ هذا ممنزلة قوله عن الآية: «هي 
منسوخة) . 


نا نا نا 


6 سود مسو و حصب كك 1 :)ك2 


كتاب الأخبار 


مسألة: الخبر ينقسم إلى : صدق وكذب . فالصدق: ما تعلق بالمخبر على ما 
هو بهء والكذب: ما تعلق بالمخبر على ضد ما هو به. وأخذ(١)‏ الجاحظ7) بقسم 
ثالث ليس بصدق ولا كذب» وهو ما تعلق بالمخبر علئى20 ما هو به اعتقاداً بلا 
علمء فحذف7؟) قيد العلم من القسمين الأولين. 


قال القاضي : اللخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبراً كالأمر» ولا يفتقر 
إلى قرينة يكون بها خبراً. وقالت المعتزلة : لاصيغة له وإنّمايدل اللفظ عليه 
بقرينة وهو قصد المخبر إل الإخبار به كقولهم في الأمر2*0. وقال الأشعرية: 
الخبر نوع من الكلام (وهو معنن)27) قائم في النفس(") (يعبر عنه بعبارة تدل تلك 
العبارة علئ الخبر لا بنفسها)(©) كما قالوا في الامر والنهي»70؟ . 

قال شيخنا: وفي قوله : اللخبر صيغة؟ فيه( )'١‏ مناقشة لابن عقيل حيث 
يقول : لامر والتقي والعموم صيوةة 4 وقول القاضي أجود؛ لان الأمر 


)١(‏ في «د» ولادض/ ب» ولام»: #وقال». 

(؟)هو: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» المعروف بالجاحظ ؛ لححوظ عينيه» 
وإليه ننسسب الفرقة المعروفة بالجاحظية من المعتزلة» ومن أثمة اللغة والأدب. ومن 
تصانيفه : «الحيوان»» و«البيان والتبيين1. توفي سنة 0506 اه. 
له ترجمة في : وفيات الأعيان (7/ ٠ع‏ 807/8 )» واللباب (7144/1 -75594): وتكملة 
الفهرست لابن النديم ص *» الفَرّق بين الفرّق ص ١7١‏ . وانظر قول الجاحظ في المعتمد 
لأبي الحسين (7/ 44 0 0 5)» والوصول لابن برهان الورقة (1/55). 

(©) في دم: : #علئ ضد ما هو به . 

: (4) في «د؛ ولاض/ ب' وامة : اوأخذ قيد العلم . . . إلخ» : 

(5) انظر: المعتمد لأبى الحسين (7/ 041 -0875). 

: (5) الزيادة من اده واض/ ب6 واماء وهي ثابتة في العدة (/ ٠‏ 814). 

(0) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (75/ ب-1/517آ). 

(8) الزيادة من اده واض/ ب؛ وم! والعدة (؟/ ٠‏ 84). 

(9) العدة (7/ »)84٠‏ والواضح 58/1١(‏ ب). 

)٠8(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب»؛ وهمة 

(١1)انظر‏ هذا في : الواضح (7/ 2174 4/ات). 


1/3١ 


عو ص77 8 المسودة في أصول النقه © © ئ 
والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعاً» ليس هو اللفظ فقطء فتقديره: لهذا/ ؛ 
المركب خبر يدل بنفسه على المركب» بخلاف ما إذا قيل : الأمر هو الصيغة فقطء 
فإن الدليل يبقئ هو المدلول عليه ومن قال : هو المدلول أيضاً لم يصبء ومن ' 1 
الناس من لا يحكي إلا القولين الأولين فقط3(7) . 2 
والد شيخنا: فصل(؟) ومن الاخبار ما يعلم صدقه؛ وهام بعلم كليه. ْ 
ومنها ما لا يعلم صدقه ولا كذبه» ثم ينقسم أقساماً. ا 
شيخنا: فصل97): إذا قال الرجل : «كل أخباري كذب» فقيل ماعايطم 
كذبه قطعاً؛ ؛ لان هذا الخبر مع الأخبار السالفة لايمكن صدقهما. ش 
وقال بعض أصحابنا : قوله يتناول ما سوئ هذا الخبر ار الايكوة 
(بعض)20) المخبر» قال : وقد نص احمد على مثل ذلك . 
والد شيخنا: فصل() : اخمتلف الناس في الكذب اهف الم أو 


ْ بحسب المكان» فقال الاكثرون ‏ منهم ابن عقيل - : قبحه بحسب مكانة97) 


ولهذا حسن عند العلماء حيث أجازه الشرع » وذهبت شرذمة إلى أن قبح لنفسه ش 
وعند هؤلاء هو قبيح حيث أجازه الشرع أيضاًء قالوا. : لكنه دفع به ما هو أقبح منه 
وبَعّد() ابن عقيل هذاء وعلئ ن المذهبين مهما (أمكن)0) جعل المعاريض مكانه ّْ 


00 
حرم 


: (1) في «ده لاض / ب" وام 0 لاون الطرني دون الوسطة. , وللاسعزادة؛ راجع : 


5 ب)؛ روضة الناطر ص44 » الستعصف ص 161؛ شرح تتملح الفنمبوك 03 
ص47 7 : 1 


(7) انظر في هذا : البرهان للجويني (1/ 2ه _مفقة). 


(*) راجع في هذا “شرح الكوكب انير ص )0 7 -817؟ من الملحن . 


لفق ل المؤلف : (إذ الخبر» :.ساقطة من «دا ولاض/ ب2. 
قو من ضٍ 


() هذه الكلمة مزيدة من لد واض/ ب 4 وام؛ وشرح الكوكب التي ص 147 من أللحق.. 
() في «دا واض/ ب» و(م4 ؛! لمسألة؛ بدل #فصل؟ . 9 
(7) لفظ ابن عقيل : «فقال الأكثرون: : قبيح يحسب مراسم الشرع ولهذا حسن. . . إلخ'. ١‏ 
(8) في «م» : #ويعد؛ تحريف . : 3 

(9) الزيادة من لاد؛ ولاضن/ ب#ولام) والواضح :)175/١(‏ 20 
(١٠)انظر:‏ الواضح (١/179-18)؛‏ وعبارته هكذا: «.. . ومهما أمكن .٠.5‏ ففي- 


٠6‏ سرام امسو و بس حك 017 )ك5 
قال شيخنا: وهذه المسألة تنبني(١)‏ علئ القول بالقبح العقلي» فمن نفاه 
وقال: «لا حكم إلا لله؛ جعله يحب(1) بحسب موضعه» ومن أثبته وجعل 
الاحكام لذوات المحل قبحه لذاته0© . 
مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي7؟) وهو قول كافة أهل العلم وحكي 
عن قوم من الأوائل : قيل: هم السمنية220» وقيل: هم البراهمة(21. أنه لا يقع 
العلم به به وإنّما يقع العلم بالمحسوسات والمشاهدات(2, وحك عن السمنية أنهم 


-المعاريض مندوحة عن الكذب» فلا ينحل الكذب مهما اتسع علمه لمعاريض الكلم» 
اه 

. في «م4: وحدها اتبني»‎ )١( 

(؟) هكذا تقرأ م في #ض/ 8 واد ودض/ ب0؛ وهي ساقطةمن «م». 

() راجع في هذا: : البرهان للجويني /١(‏ /41 -44): وشرح تنقيح الفصول ص 2747 وقد 
أبطل ابن القيم في مفتاح دار السعادة مسألة الحسن والقبح العقليين من ثمانية وستين 
وجهاًء فيراجع . 

() في «ض/ 1» واض/ ب»: «خبر الواحد يفيد العلم القطعي». والمثبت من 1م وصوبه 
الناسخ بهامش #ض/ ب»» ويؤيده ما في البرهان للجويني (0511/5) وما بعدها. 
والعدة لابي يعلئ (7/ ١‏ 84)» التمهيد لأبي الخطاب الورقة (0 » ورسالة التميمي 
المطبوعة مع طبقات الحنابلة ؟/ 186). 

(0) السمنية : رج : إلى سومنات» وهم قوم من عبدة الاوثان» قائلون 
بالتناسخ» وبأنه لا طريق للعلم سوئ الحس . ٠‏ راجع : كشاف اصطلاحات الفنون 
(61/4)» والقَرق بين الفرّق ص اا 

(6)البراهمة : فرقة ضالة ظهرت في الهند» تنسب إلى رجل يقال له : : #براهم». كان يقول 
بنفي النبوات» وأن وقوعها أمر مستحيل في حكم العقل؛ لآنّ الرسول إما أن يأتي بأمر 
معقولء أو بأمر غير معقول . فإن كان الأول» فقد كفانا فيه العمل . . . وإن كان الثاني 
فلا يمكن قبوله؛ لأنّه خروج بالإنسانية إلى حيز البهيمية . . راجع في هذا: : اْملّل والتحل 
للشهرستاني (؟/ 5086-178)» والعدة (7/ 15141 1437اه". : 

(0) انظر في هذا: العدة (841/5)» كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص -١١‏ 
١‏ 
وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة /١(‏ 4 لق : #وعند بعض الناس أنه لا يقبيد العلم . 
وقد نسب ذلك إلى البراهمة والسمنية. وهذا الخلاف لايعتدبه؛ لاله من قبيل 
إنكارالمحسوس؟ا.ه. 


22 _-_-_-_-_-_---525353-- ْ 
ادامر كراج رفي رإعام انئاك خرة المسريي/ في أوائل 
كتابه29) , 


مسألة0): ولا يش 00000006 
خلافاً لليهود في قولهم : لابد20) من ذلك» وقال طوائف المسلمين77) : يشترط 
له في عدده أن لا يحويهم بلد(". ولا يحصيهم عدد. 


مسألة90): لا يشت يشترط أن يكون أهل التواتر مسلمين0*), وقال أكثر الشافعية : 
يشترط ذلك(١١2.‏ وقال بعضهم : إن طال الزمان7١0)‏ اعبّير ذلك» وإلا فلا ْ 


مسألة(09): ولا يشترط أن يكونوا أهل ذلة170» ومسكية؛ أد أن يكون فيهم 


)١('‏ عبارة اد؛ و«ض/ ب؛ ولام4؟: اوجكئ عن السمنية ارجات ال اا 
بالتواتر وأبوا ماعداهماء.” .: 

(1) انظر: البزهان 57/8/١(‏ :228179 ونصه: #ونقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا الابعفي 
الخبر إلى منتهئ يفضي إلن'العلم بالصدق» وهو محمول عائ أن العدد - إن كثر - فلا 
يكتفئ به حتئ ينضم إليه ما يُجري مجرئ القرينة من انتقاء الحالاتالجامعة». 0 

(1) راجع في هذه المسألة : العندة (/,840)» التمنهيد لابي الخطاب:الورقة (8 حرق 
روضة الناظر ص ٠‏ الفبتاوئ الكبرئ (1/ 417)» الأحكام لابن حزم :)١75:/1(‏ 
ل ل اه اح حر ب معدل 
ص 307 

أ(4) هذه الكلمة ساقطة من اده وااض/ ب»6. 

(6) في «دا و«ضن/ ب" ولام 6 :من شرط أن ايكون في لان من يكب به». 

(1) في ادا واض/ ب؟ ولام! : #من الفقهاء؛ . : 

(1) عبارة #د» ولاض/ بأ» ولام6' : "أن يكون عذد لا تحويهم بلد». 

(8) راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (89 د 
شرح الكوكب المنيز ص ”177 من الملحق» المستصفئ ص 187 . 

(9) في «د» ولاض/ بْ؛ ولام» : «لا يشترط أن يكونوا مسلمين؟. 

٠ )‏ ) في «د؛ ولاض/ ب» ولام 1 : «وقال قوم: يتحرط وهم عضن الفاقسية | وانظزه 
المحصول (05737/4), : : 

)١١(‏ عبارة ادا و(اض/ ب ولام : «إن لم يطل الزمان لم يعتبر» وإن طال أعتير؟.. 

)١١(‏ راجع في هذه المسألة ارجات 500/17 د امو)ء واللسمنصفن ص 174؛ اللتسمد 
(608/9). ا 

(1) في هم»: «أهل ذل . 


وه سم سو و سسحتت 0111 


منهم » وقالت() اليهود : يشترط7) أن يكون فيهم منهم ولو واحد. 

مسألة: والعلم الحاصل به(؟) ضروري لا مكتسب وهو قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين(2 . | 

قال والد شيخنا: وحكئ القاضي 27 في الكفاية عن البلخي أنه مكتسب(/ . 
واختارة ونصره هو(2 وأبو الخطاب في التمهيد9). و(الذي)0١1)‏ ذكره في 
العدة(١١)‏ وابن عقيل وسائر الأصحاب أنه ضروري. فصارت المسألة على 
وجهين . قال البلخي ‏ وهو أبو القاسم المعروف بالكعبي - وغيره من المعتزلة : 
يقع اكتساباً لا ضرورة7١١2.‏ وقال ابن برهان0١2:‏ هو قول الفقهاء قاطبة خلا 


الكعبى وحده2390, 


. في «د4 واض/ ب؛ ولام»: #وقال اليهود؟‎ )١( 

(؟) زاد في ادة و#2ض/ ب» وام؛: #ويكفي؟. 

(*) في «د» و#ض/ ب» ولام»: «الحاصل بالتواتر؟ . 

(4) في «د» و#اض/ ب»؛ وهم»: «وهو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين؟ . 
وراجع في هذا: روضة الناظر ص 44» شرح الكوكب المنير ص 194-198 من 
الملحق» شرح تنقيح الفصول ص 51١‏ 7؛ والحدود في الأصول للباجي ص 75 . 

(6) في لاد4 و#ض/ ب؟ ولامة : #أبو يعلئ» . 

(1) زاد في #د؛ واض/ ب» وهم؟: الأعني العلم الحاصل بالتواتر». 
وانظر في هذا: العدة (841/7)» المعتمد لأبي الحسين (7/ 007)» وبديع النظام ق5 


هن 
(/) عبارة 2دة وةض/ ب»؛ وام؛: #واختاره القاضي ونصره» وكذلك نصره أبو 
الخطاب. 5 . إلخ؟. 


(8) انظر: التمهيد الورقة (8١١/1-ب).‏ 

(9) الزيادة من اده ولاضص/ ب0 وم؟. 

(١٠)انظر:‏ العدة (8/ /848-4841). 

(1١١)انظر:‏ المعتمد لأبي الحسين (؟/ 087). 

(؟1١)‏ عيارة #ده و«ض/ ب؛ وام» : اوحكاه ابن برهان عن الكعبي وحده» وقال في الأول: 
اتفق عليه الفقهاء والمتكلمون قاطبة». ش 

(1) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (77/ ب)» ولفظه : «العلم الحاصل عقيب أخبار' 
التواتر علم ضروري. وقال أبو القاسم الكعبي وأبو الحسن البصري: هو علم نظر 


واستد لال ا.ه. 


سسحتت © 9 السودة في أسود الفنده » ْ 
وحكئ أبو الطيب عن بعض أصحابه مثل قول الكعبي 17 وإليه0") ذهب أبو / 
بكر الدقاق220, ونصره7؟) أبو الخطاب2*0 فصارت في المسألة وحهاةة اورجه ش 


الجويني بشرط ذكره)(2)77. ! 


١/ب)‏ فصل : من شرط حصول العلم/ بالتواتر ا ده 1 
أوؤمشاهدة» فأما ما مستّنذه تصديق فلاء كإخبار الجم الغفير عن حدوث 
العالم(") ونحوهء وكذلك قال الجويني9 وابن برهان22 والمقدسي( ل" 


والد شيخنا: فصل(1١)‏ لدكرة الكراتر مو خهه ا لمت مكل انير رفي 

واحد أن حاتماً وهب لرجل ماثة من الإبل» وآخر(21 أنه وهب خمسين من 

العبيدء وآخر7؟1" أنه وهب غيره عشرة دنانير» ولا يزال يروي كل واد منهم 

شيئا» نهت الأخيار ندل عل سخا جام ٠.‏ وب يشترط في47!) عدده: أن يستوي 

فى دا 2( :حكن أبر الطيب مثل الكعبي عن بعض أصحابه» ْ 

)ني اقل واف ا را : !قال :.وإليه ذهب . .. إلخ؟. : 

(؟) انظر: اللمع ص 47» التبصرة ص 145-1917. 

(5) في ادا ولاض/ ب4 ولام : الوحكاه أبو الخطاب عن أبي الحسين البنضري؛ ونصره أب 
الخطابٍ واختارها. 

(6) انظر: التمهيد الورقة .)]/1١8(‏ 

(5) الزيادة من «د» ولاضص/ ب» ولام» . 
وانظر في هذا : البرهان (00/8/1) فإنه عزاه إلئ الكعبي» وقال ار 
الحق؟ا.ه. 

(0) في 2م24 : #عن قدم العالم» . 

(8) انظر : البرهان (1/ لالاف2 لالاة) . 

(9)انظر: : الوصول لابن برهان الورقة (1/58)» اللمع صن 47 . 

(0)انظر: روضة الناظر ص 0. 

805 /4( راجع في هذا انبرج كرب ارسي :7 من لق للحصول‎ )1١( 
1 "85 

)١١(‏ في #ده ؤلاض/ ب4 ولاما: : (وأخبر آخر؟. 

(1)ق لقا راض بك ري ؛ #وأخبر آخزا. 8 

8 00 : عبارة اذ» ولاض/ ب؛ ولام» : «والد شيخنا: فصل‎ )١5( 
0 . أن يستوي منه الطرفان والوسط في عدد يقع العلم يخبره؟‎ 
. 47 وراجع هذا في : روضة الناظر ص 550. اللمع ص‎ 


66 سب ام سو و جح 1 01ج 
الطرفان والوسط . 

مسألة(١):‏ وخبر التواتر لا يولد العلم (فينا)(؟) وإنَّما يقع بفعل الله تعالى-» 
وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني» وهو قادر على خلقه بدون ذلك 
خلافاً لمن قال بالتولد9” . 

مسألة(4): لا يجوز علئ الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعر فته 
وهو قول جماعة من العلماء» وزعمت الإمامية أنه جائز» وعلئ ذلك بنوا 
كلامهم في ترك نقل النص في علي - كزلنه -(9) . 

مسألة00): ولا يعتبر في التواتر عدد محصورهء بل يعتبر ما يقيد العلم على 
حسب العادة في سكون النفس إليهم وعدم تأتّي التواطؤ على الكذب منهم إِمّا 
لفرط كثرتهم» وإما لصلاحهم7(/) ونحو ذلك . 

قال القاضي وأبو الطيب: ولكن يجب أن يكونوا أكثر من أربعة)» وكذا 
قال ابن الباقلاني2357. وقال الجحبائى : يعتبر عدد يزيد على شهود الزنا(١١2.‏ وقال 


)١(‏ راجع في هذه المسألة : العدة (/ »)807-86٠‏ الواضح (١/؟1١1)»‏ شرح الكوكب 
المنير ص 04 ؟ من الملحق . : 

(؟) الزيادة من «د» واضص/ ب' ولام» والعدة (؟/ .)86٠١‏ 

() التولد: هو إيجاد المخلوق بلا أب ولا أم مثل الحيوان المتولد من الماء الراكد في الصيف . 
انظر: رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/ 2718 شرح الكوكب امثير 
18/0 هأ 

(؛) راجع في هذه المسألة: العدة (7/ 2)866-8651 والتمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(59/ ب)» وأصول الجبصاص الورقة (؟/1/19). 

(6) في «د؛ واض/ ب» و(م» زيادة: #قال والد شيخنا: وبسط القول في ذلك معهم الرازي 
فى المحصول». 

(5) راجع في هذه المسألة : العدة (”/ 8617-860)» التمهيد لأبي الخطاب الورقة /١١8(‏ ب 
»)1/٠١9-‏ شرح الكوكب المثير ص 557 من الملحق . 

ا 0 : الودينهم؟ . 

(8) انظر: العدة (8265/5). 

(9) في اده واضص/ ب0 و«م»: #وكذلك ابن الباقلاني». وانظر في هذا: البرهان 
1 عباه)., وإرشاد الفحول ص ”14 . 

.)071١ /5( )انظر: المعتمد لأبي الحسين‎ ٠ 


ححص © © المنودة في أصول الفقده © + ' 


قوه(1): ثنا عشز بعدد القياء9)» وقال قوم( »: سبعون بعدد المخثارين من قوم . 
موس . وقال قوه0؟) : ثلإثماثة ونيف بعدد أهل بدر0*). وقال قوم : عشرة ؛ لاد 


التسعة آ د الآحاد . وقال'قوم: ألففن(1) وسبعمائة كأ بيعة الرضوان0© , 
خر عقو قوم: هل بيعة الرضو 


| وقال قوم : أربعون لاعتبارهم في اللخمعة(8) وعن(4 ؟ قوم يحصل باثنين 0000 . وعن : 


قوم بأربعة(١1).‏ وعن قوم بخمسة0177, وعن قوم170) لا بد من عدد لا يحويهم 1 


)١( ٍ‏ في ادا ولاض/ بث واهم): : «وؤقال بعضهم؟ . 


. (؟) يشير إلى قوله تعبالى :ويا مهم لقي شر تقيسبً [امائدة وينظس االسبع ش 


.) 91/0 

: )تي فداو امن راك رام 0 : #وقال بعض الاصوليين : يعتبر العدد سيعين. 507 
يشير إلئ قوله تعالى ( ادوس سرس العاف ا 0 

(5) في اد» ولاض/ ب وام: : «وقال , : 


(0) بدر: موضع بالقرب من المديئة المنورة ١‏ مدا خا وى الك ش 
التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل» وكان عدد جند المسلمَينَ فيها أربعة : 
عشر رجلاً وثلاثمائة وقد وقعت يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شنهر رمضان من : 
السنة الثانية للهجرة . فراجعها في : سيرة ابن هشام (5757/1- 017/1١6‏ ان ده ١‏ 


البلدان /١(‏ لاه 37 مه ؟5). 
(5)و في ادا ولاض/ ب ولام 1 : #كاهل بيعة الرضوان ألف وسبعمائة». 
(9) بيعة الرضوان 0 


وكان جابر بن عبد الله - رضي :الله عنهما -يقول : «إن رسول الله يك لم يبايعنا على , 


الموت ولكن بايعنا علئن أن لا نفر» . ولم يتخلف أحد من المسلمين إلا الجد بنقيس أخو ١‏ 


بني سلمة» فكان جابر يقول ؛: "والله لكاني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته يستتر بها من : 
الناس ؟.وذلك بعد أن بلغ النبي بك أن عثمان قد قُتل . فانظرها في : سيرة ابن هام 


(516/9) ومابعدها. 


ٍ (8) في (د4 واض/ ب" وام : : «لأنه الذي تنعقد به الجمعة» . وأنظر هذا القول قن : البرهان | 


.) 0/1١ 


(9) في ااد» ولاض/ ب والم)' ريش ابر الطاب والنقاني قؤلا عن قوم وله يعون" 


اثنين؛؟ . وراجع:هذا في: : العدة (8677/5)» والتمهيد الورقة /١١8(‏ ب). 
)٠ 0)‏ في «د) وااض/ بن» وا م" بتقديم قول ابن برهان علئ هذا القول. 
)1١( :‏ في ”دا وااض/ ب» وام : «بالأربعة). 
)١١( :‏ في «د) ولاض/ ب) ولام» : لبخمسة فصاعداً» . 


ا كر 0 : "وقال قوم من الفقهاء يشرط أذ يكرنوا علد ل 1 


..اإلخ1. 
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بلد ولا يحصيهم أحد(١»2.‏ وقال ابن برهان: الإجماع منعقد على أن الأربعة ليس 
من العدد المتواتر(") قرب( الجويني مذهب النظام وتأوله©) . 

شيخنا: فصل : قال القاضي» وأبو الطيب20“7» وابن الباقلاني متابعة للجبائي : 
يجب أن يكونوا أكثر من أربعة؛ لأنّ خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجباً للعلم 
لوجب أن يكون خبر كل أربعة موجباً لذلك؛ ولو كان كذلك77) لوجب إذا شهد 
أربسة(؟) على رجل بالزناء أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة» ويكون ما ورد به 
الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلاً( . 

قال شيخنا رضي الله عنه : قلت : وقد زاد(؟) القاضي: الا يتأنّى منهم 
. التواطؤ علئ الكذب؛ إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم»(١١2.‏ وقال في مسألة 
خبر الواحد لا يفيد العلم : «لو كان موجباً للعلم لأوجبه على أي صفة وجد» من 
المسلم والكافرء والعدل/ والفاسقء والحر والعبد» والصغير والكبير. كما أن 1/17 
الخبر المتواتر لما أوجب العلم» لم يختلف باختلاف صفات المخبرين» بل استو 
في ذلك الكفار والمسلمون والصغار والكبار والعدول والفسسّاق23106. 

قال شيخنا: قلت : هذا الكلام مع أنه في غاية السقوط مناقض لقول: «إما 
لكشرتهم وإما لدينهم وصلاحهم». وهذا الشاني أصح, ثم إنه كما فرق في 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من ادا وض/ ب2. 

()انظر: الوصول لابن برهان الورقة (54/ ب). 

(7) في «م؟ وحدها: #وقررالجويني. . . إلخ». 

() انظر: البرهان /١(‏ 8/5 » 4/ا0) , 

(6) عبارة اد» ولاض/ بْ» ولام4: #قال القاضي أبو يعلئ متابعة لأبي الطيب» وقاله قبلهما 
ابن الباقلاني . . . إلخ؟. 

(5) في #د؛ وااض/ ب» ولام : «مكذا1. 

' () في «د» ولاضص/ ب»: #إذا شهد به أربعة؛ . 

(8) انظر في هذا: العدة (2)865/7 والمعتمد لأبي الحسسين (6573-8251/5 00377 
المحصول -7307/١/5(‏ 091/7 , 

(9) في اد واضص/ ب؟ ولام : اوقد ألحق القاضي . . . إلخ1. 

(١٠)انظر:‏ العدة("/ 8605-866). 

(١١)انظر:‏ العدة (9031/7), 


هو بيبح ٠»‏ لسعودة نض أصول لنت ع © 1ْ 
وجوب العمل أو في غلبة الظن بين مخبر ومخبرء فكذلك في العلم» والعلم | 
1 بتأثير الصفات ضرؤري» مره عاد وطدااحى عع أو سخري 
الأربعات270, ثم هو باطل ؛ لوجوه(3): 
أحدها : أذ العشرة وأكثر متها ل شهدوا الزن لوجب عليه اننيسال» قلا ' 
ااي : أنه لوعلم اننا اطراًبالمشاهد لم يرجم إلا الشقات ؛ فكذلك ١‏ 
إذا أخبره من يعلم صدقه إضطراراً» لآن القاضي إِنَّما يقتضي بآأمر مضبوط» تغم . 
لو شهد بالأمر عدد يفيد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر» لكنه لا يكاد يقع : 
لإمكان التواطؤء وأما الشاهد نفسه يجوز أن يستند إلى التواترء وكذلك الخاكم 
فيما يحكم:فيه بعلمه كعذالة الشهود وفسقهم فمناط الشهادة وعله7©.الشناهد | 
ارق العمل رطاز كم ريق لامر اتفجرنة وا 
لأجل العدل بين الناس . ٍْ 
مسألة(20 : : يجوز التعبد بأخبار الآحاد(7 عقلاً في قول الجمهور» ومنع منه ش 
قوم. قال ابن عقيل : واظنه قول الجبائي2» وقال ابن برهان : وبه قال طائفة من : 
| المتكلمين80) (وقال أبو الخطاب؛ العقل يقتضى وجوب قبول خبر الؤاحد)*». 
قال والد شيخنا: قال القاضي في الكفاية(١1):‏ والاكثرؤن قالوالا يجب , 


)١( 1‏ في «م»: اايستوي الأربعة» . 

(1) في ادا ولاض/ بع ولام" لامن وجوه . 

(") في 7م»: «فمناط الشهادة علم الشاهد. . . إلخ". . 

(5) الزيادة من «دا و«ض/ ب" وهمظ. 00 ْ 

(5) راجع في هذه المسآلة : روضة الناظراص 017 207 شرح الكوكب الدير صل 00 لمن .. 
الملحق» التبصرة ص 2-701 7"037, : 

)١(‏ خبر الواحد: بر لم ينته إلى التواتر والمشهور. وقيل ما أفاد الظن» وهو غير مفرد» 
فإن القياس يفيده وغير منعكس في خبر لا يفده . ٠‏ فراجع: : بديع النظام ق7 /١(‏ 60 

(0) انظر : المعتمد (؟/ #/امء 0438) . 0 

(4)عبارة ابن برهان في الوصول الورقة )1/1/٠(‏ :اخلافاً لبعض المعتزلة» . 

(9) الزيادة من دا وض / با ولام» . وانظر في هذا: التمهيد الورقة (5 ٠‏ 0/6 

)1١(‏ عبارة:0د) و«ض/ ب0 توكذلك القاضي في الكفاية نصر أن لفقل دلأعلن وجؤب- 
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التعبد به عقلاً . 

شيخنا: فصل(١):‏ قال ابن عقيل : المحققون من العلماء يمنعون رد الأخبار 
بالاستدلال» ومثله برد خبر القهقهة(') استدلالاً بفضل الصحابة المانع من 
الضحك» وكذلك لو شهدت بينة عادلة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم 
ترد شهادتهم بالاستبعاد» ومثله برد عائشة حبر( ابن عباس في الرؤية9©؛) 


-قبوله» والاكثرون قالوا: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً». ومثلها في «م إلا أن 
أبدل كلمة انصرة ب «قصر». 

)١(‏ راجع في هذا: الجدل لابن عقيل ص 74 مخطوط؛ شرح الكوكب امثير ص 74١‏ من 
الملحق. الواضح ١97 /١(‏ ب). 

(7) خبر القهقهة أخرجه: الطبراني علئ ما في نصب الراية /١(‏ /ا4) من حديث أبي موس 
الاشعري_رضي الله عنه ‏ قال: «بينما رسول الله يك يصلي بالناس؛ إذ دخل رجل 
فتردئ في حفرة كانت في المسجد _وكان في بصره ضرر ‏ فضحك كثير من القوم وهم 
في الصلاة» فأمر رسول الله وك من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة» |.ه. وفيه 
محمد بن عبد الملك الدقيقى وبقية رجاله موثقون. 
قال الهيغمي : «وقال الزيلعي : قلت: فيه أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة . 

ل 
ابن مالك وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين وأبي المليح . . 

وأما المراسيل : فهي أربعة: مرسل أبي العالية» والثاني مدل مج الولو ونان 
مرسل إبراهيم النخعي» والرابع: مرسل الحسن. . .12.ه. راجع: نصب الراية 
(1/لاء -9ه). 

قلت : مرسل أبي العالية وإبراهيم النخعي في القهقهة أخرجهما: ابن أبي شيبة في مصنفه 
(84/1")؛ وأخصرجه : الشافي في الرسالة ص 5594 » والام (57/ )عن الزهري 
مرسلاً أيضاً . وعلّق عليه الاستاذ احمد شاكر في الرسألة للشافعي ص 247٠‏ فقال: 
«حديث الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة ورد من طرق كثيرة كلها ضعيف» ليس 
يحتج أهل العلم بالحديث ممثلها. . .12.ه. 

(*) في «د؛ واض/ ب" وم»: اقول ابن عباس في حديث الرؤية». 

(4) أخرجه: الترمذي (5/ )7١‏ ولفظه: عن ابن عباس قال: رأئ محمد ربه»؛ قلت : أليس 
الله يقول: ظالا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبْصارَ) [الأنعام: .1] ؟. قال: ويحك! ذاك إذا 
تجلّى بنوره الذي هو نوره» وقد رأئ محمد ربه مرتين؛؛ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»|ا.ه. 
وأخرجه : الحاكم في مستدركه من طريق ابن عياس آيضاًء ثم قال: «صحيح على شرط- 


522 ->_--_>+>+ك2< ٠.‏ المعودة في أصول الفذد © © 
يقولها: «لقد قف شعري6 217 قال : «فردت خبري بالاستدلال» فلم.يعولٍ امل 
التحقيق علئ ردها( . ومثله أيضاً”"2 بقوله: «لأزيدن على السبعين»!4):خيث 

قيل له: «هذا يفيد الصخة فقال: رد الأخبار بالاستدلال220) ولا يجوز ذلك؛ 
لأنَّ السّة تأتي بالعجائب» :وهي من أكبر7) الدلائل لإثبات الأحكام» 0 . , 


مسألة )00‏ يجوزلة) الغمل بخبر الواجد (الذي فيه الصفات المعتيرة 06 


ال عد .ها 
جع : الإجابة لا استدركته عائشة على الصحابة ص 48 . 0 

0 ومسلم )١١1/1(‏ من حديث مسروق» وفيه :“اقلت 
لعائشة : «يا:أمتاه !هل رأئ محمد ربه؟ . فقالت : القد قف شعري مما قلث؛ من حدّك 
أن محمد و رأئ ربه فقدٍ كذب ثم قرأت :«لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وَمُوَ الأطيف” 
الْيرٌ) [الأنعام : ]+ ولكنه رأئ جبريل عليه السلام : كورب را ٠‏ فباجع 
أيضاً : الإجابة ما استدركته عائشة علئ الصصضاية ص 40 93 

(؟) الواضح (1601//5-ب). 1 

(؟) هذه الكلمة ساقطةمن أده ودض/ ب1. 

(4) أخرجه : البخاري :)١07:/7(‏ ومسلم )1١7/9(‏ من حديث ابن عمر 2000 

بلفظ: «سازيد على السبعين» . وفي إرشاد الساري (7/ 5 )١0‏ ؤعند عبيد بن حميذ من 

لين جاده : «فوالله لأرَيْدِنَعلئ السبعين» ل كل بجو جا ابن حار با لفله: 
«وهذا مرسل مع ثقة رجاله» | له : 
وروي من طريق عمر ب رضي الله عنه: هلوامك أي [لازدت الى السبنية يقطرق 
لزدت عليها» . أخرجه عنه : البخاري (لا/ »)١886‏ والخبائي 408/10 مركي 
/ ل وقال؛: : اين غريبا صبحيج»: : 

(5) في ادا ولاض/ ب" وام «والواضح هذا رد للأخبار بالاستدلال؟ . 

(1) في 3م» : «أكثر؟ . 

. (7) الواضح (501//5) . 

(8) راجع في هذه المسألة :: : العدة (7/ 8689م -478): شرح تنقبيح الفصول ض /80+» 
التمهيد الورقة ( 01/115 شرح الكوكب المثير ص 570-7717 أمن الملحق»؛ 
. التبصرة ص 81١-٠7.‏ الاحكام لابن حزم (1/ 2117 روضة الناظر ص :201 تينسير: 
التحرير (/85-81): 

(4) في «ده و#ض/ ب! والغدة (8305/5): #يجب العمل . . . إلخ». 

.)809 /9( الزيادة من «د؛ ودض/ ب».و2م»؛ وهي كذلك في العدة‎ )٠١( 


© © المسودة ض أصول الفذد © © اككتكت 
شرعاً نص عليه(١)‏ وبه قال(5) عامة الفقهاء» حل 270 لقوم من الروافض7؟) 
والمعتزلة0*) وأبي بكر بن داود والقاشاني20. 

وقال الحبائي : لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين2"9» وحكئ ابن برهان(8) 
عن النهرواني7» وإبراهيم بن علية220 . .. مد ا كا “م 0 


. )5857 /5( راجع: رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة‎ )١( 

)١(‏ في اد! وااض/ ب؛ والم؟: «وهو قول عامة الفقهاء وجمهور المتكلمين». 

(7) عبارة «د؛ و«ض/ ب»؛ و«م»: #وقال قوم من أهل البدعة من الروافض ومن المعتزلة ذكره 
الجويني : لا يجوز العمل به وقال القاشاني وأبو بكر بن داود والرافضة: لا يجوز العمل 
به شرعاً وإن كان يجوز ورود التعبد به». . 

(4) وحكاه عنهم أيضاً: صاحب اللمع ص 47 ؛ والجويني في البرهان (044/1). 

(5) انظر: المعتمد (؟/ “الاه) . 

)١(‏ حكاه عنهما أيضاً: الشيرازي في اللمع ص ”57؛ وأبو الخطاب في التمهيد الورقة 
1ك ا), 
والقاشاني هو: محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني» كان ظاهرياً ثم صار شافعياً. له من 
الكتب : كتاب «الرد علئ داود في إبطال القياس6» وكتاب (أصول الفتيا؟ . 
له ترجمة في : طبقات الفقهاء للشيرزاي ص 2177 الفهرست لابن النديم ص .7٠00‏ 

(0) وحكاه كذلك: الجويني في البرهان »)7917//١1(‏ وابن برهان في الوصول الورقة 
(1/7)» وأبو الخطاب في التمهيد الرقة (115/]). : 

(8) زاد في «د» و«دض/ ب» وهم؟: «كقول القاشاني». وراجع : الوصول لابن برهان الورقة 
(1//7- ب)» وعبارته هكذا: يجب العمل بخبر الواحد» وإن لم يتابعه غيره. قال أبو 
علي الجبائي : لا بد من رواية اثنين عن اثنين حتئ يتصل الأمر برسول الله يكوا |ا. ه . 

(9) هو: المعافا بن زكريا بن يحيئ النهرواني » حفظ كتب أبي جعفر الطبري» ومع ذلك متفئن 
في علوم كثيرة. ولي القضاء ببغداد. المولود سنة ٠7‏ لاه. والمتوفئ سنة ٠9ه.‏ من 
مصنفاته : «المرشد؛ فى الفقه» و«التحرير والنقر؛ فى أصول الفقه. 
له ترجمة في: الفهرست لابن النديم ص 775-778 ووفيات الأعيان (17171/0- 
00 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ”47 . 

)١(‏ في «م»: «وإبراهيم بن إسماعيل بن علية». وعبارة «دا و2ض/ ب1: «وإبراهيم في 
الأصل» وإسماعيل ابن علية» وبخط شيخنا وإبراهيم بن إسماعيل . وفي الحاشية بخطه 
إسماعيل بن علية؛ إمام شيوخ الإمام أحمد. وإِنّما هذه المذاهب الشاذة عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية» وكان متكلماً» وله مناظرات مع الشافعي»١.ه.‏ 
قلت : إسماعيل بن إبراهيم بن علية» ترجم له ابن أبي يعلئ في طبقاته -)١١7-99 /١(‏ 


عرععك حك .. المعودة ف يأل الخذ ده . 
والشيعة(1) 000 .! واختلف نفاة العمل بو(”© شرعاً» هل يجوز التعبد به 
عقلاً؟ على مذهبين0؛ 2 ومن أجازه عقلاً اختلفوا : هل ورد الشرع بم يمنع العمل 
به أه(0) لا؟ على مذهبين» ذكره(0) الجوينى 60 ْ 


مسألة يقب حي الواحد فيه تع به الإو 00 يقال اد الها ش 
والمتكلمين» قاله ابن برهان(9) خلافاً للحنفية(١١2.‏ وقال ابن برهان : خبلافاً 


-قال فيه ابن معين : كإن ثقة مأموناً صدوقاً مسلماً ورعاً تقياً!. ه. وقالَ عبد الله بن 
الإمام أحمد: سمعث أبي يقول: وفاتني مالك فاخلف الله علي سيان بن عييئة» 
وفاتني نحماد بن زيد فأخلف الله علي "إسماعيل بن علية»: ثم قال ابن أبي يعلى : ولي؛ ٠‏ 
القضاء ببغداد في أيام هارون الرشيدء وحدّث بها | إلئ أن توفي» وولي الصدقات في 
البصرة. كانت ولادته سنة ٠‏ ١١اه.‏ ووفاته سنة 57ه. وراجع المتاكم 
ض 7717 وصحيح مسلم .)10١ /١(‏ 

وأما إبراهيم بن علية فترجم له : الزركلي في الأعلام (1/ 255 عاك ١‏ هيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بِنْ مقسنم أبو إسحاق بن علية المولود سنة ١6١اهء‏ والمتوفئ سنة: 
ه. من رجال الخديث. مضري كان جهمياً يقول بخلق القرآن. قال ابن عبد 
العزيز: له شذوذ كثيرة» ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. جرت له مع الإمام الشافعي 
مناظرات» وله مصنفاث شبيهة بالجدل؛ منها: «الرد على مالك» نقضه علنه أب و جعفر 
الأبهري؟ا.ه. وذكره ابن تيمية في المقدمة في أصول التفسير ص 47. 1 ش 

)١(‏ وعبارة ابن السمعاني في قواطع الآدلة (6/1 4 : "وقال القاشاني من أهل الظاهر 
والشيعة : منع من التعبد بها الشرع وإن كان جائزاً في الغقل»1.ه ّْ 

(؟) مكان هذه الكلمة في !د و(ض/ بْ» ولام» تأر الكلام مع الجبائي في مسسالة. 
وكذلك آفرد أبو الخطاب وابن عقيل والجويني». ' 

(؟) في «د) ولاضن/ ب» ولام : «بخبر الواحد؛ . 

(4) انظر: شرح النووي علئ مسلم بهامش إرشاد الساري (175/1). 

(5) عببارة «د و«ض/ ب؛ ولام»: (أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به . 

)١(‏ في للد) واض/ ب» و«م»: «حكئ الكل الجويني؟. 

(؟) انظر: البرهان (1/ »)5٠‏ نشر البنود (79-78//5) . 

(8) راجع في هذا: العدة (؟/ 868)» وشرح الكوكب امير ص 778 من الملحق» وروضة؛ 
الناظر ص 55» واللم ص 47 » والتيصرة ان -118 واخدله وش هيم 
الفصول ص ؟/71. : 

(9) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (1/75) . 

(١1)انظر:‏ تيسير التحرير (/ ))2١١7‏ وفوات الرخموت (9-178/5؟1). 


66 سوسم سو و صصح حصت حت 1 2201 


لبعض الحتفية . وقال أبو الخطاب خلافا(1) لأكثر الحنفية(29. وعزاه الجويني إلى 
أبي حنفية/ ورد عليه( . 


شيخنا: فصل: واختار أبو الخطاب7؟) أن الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن 
يمكنه سؤاله» مثل الحكم باجتهاده أنه لا يجوز ذلك290» وبقية أصحابنا على 
جوازه لمن أمكنه سؤاله» أو الرجوع إلئ التواتر محتجين في المسألة(21 بمقتضئ أنه 
إجماع . وهذا مثل قول بعض أصحابنا : أنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم 
بالوقت» وهذا القول خلاف مذهب الإمام أحمد رحمه الله وسائر العلماء 
المعتبرين» وخلاف ما شهدت به النتصوص » وذكر في مسألة «منع التقليد؛ أن 
المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلئ الظن؛ وجعله محل وفاق» واحتج به 
في المسألة . 

مسألة » يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافاً للحنفية") ذكره القاضي 00) 

مسألة: يقبل خخبر الواحد في إثبات الحدود ونص عليه7؟؟ ٠‏ وبه قالت 


. في «د) و(اض/ ب»> وللم؟: «أكثر الحنفية)‎ )١( 
ب).‎ /١١6( (؟)انظر: التمهيد الورقة‎ 

(؟) انظر : البرهان (1/ 5576-/5017), 

(4) في «د4 و«اض/ ب» و«م» : «قال أبو الخطاب الحكم . . . إلخ». ومثله في شرح الكوكب 
المثير ص 77١‏ من الملحق فإنه نقل هذا الفصل وعزاه إلى تقي الدين ابن تيمية . 

(0) في اد» واض/ ب» و(م»: « واخختاره أنه لا يجوزء والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي 
وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن أمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع . . . إلخ . ومثله 
في شرح الكوكب المثير ص 51١‏ من الملحق . 

)١(‏ في دا ولاض/ ب؛ ولام : «محتجين به في المسألة1. وراجع : التمهيد الورقة /١181(‏ ب 
-1/168)؛ وأصول الخصاص الورقة (01/175. 

(7) انظر: تيسير التحرير (7/ »)١17‏ وفواتح الرحموت (؟178/1). 

4)انظر : العدة (/ .لالم - 886 ).» والتمهيد لأبي الخطاب الورقة .)1/1١15(‏ 

(9) انظر في هذا: العدة (888-4847/5)» التمهيد الورقة :)1/١11(‏ روضة الناظر 
ص55. 

(١٠)انظر:‏ قواطع الادلة لابن السمعاني (1/ 177)» المنخول ص ”157؛ المستمد 
(راكلاة). 

(١1١)عبارة‏ «د4 ولاض/ ب» ولام؛ : اوحكاه أبو سفيان عن أبي يوسف والحتاره أبو بكر- 


ب 


حر ا لت المسودة في أصول الفف ده © . 

والرازي خلافاً للكرخي(1) 3 
مسألة 5 ع عليه" وهو قول الشاففي. 

وأصحابه(" وقالت الجنفية : متى خخالف الأصول أو معنى الأصول لم يقبل 

. (ويقبل إذا خالف قياس الاصول)!؟) وحكي عن مالك تقديم القياس الواضح 

عليه(©2» وحكاه أبو الطيب عن أبي بكر الأبهري من:المالكية2). 0 


قال والد شيخنا. كلسي بو اكه :دم روليةالفقيه على القياسن» . ْ 
دون غيره0©. ١‏ 1 


-الرازي؛: وحكئ عن الكرخي: أنه ل يقبل»!.ه. وراجع في هذا: بديع النظام ق؟ : 
(094/5) حيث قال لسر الماع فيساير جب لدائهر لاعن الاكثر رهر فرك لني 
يوسف واختيار الجصاص:ومنع الكرخي منه» | .هه 

(١)انظر: ١‏ صو الخصاصالورقة(0/7 سير التحري 4080/59 وفرع الرحدوت ‏ : 

1 م لا ). : ١‏ 

(؟) انظر في هذا : العدة (8484/5)» التمهيد الورقة (6/115) روضة الناظر صن 54 . 

(*) انظر: التبصرة ص 7770-7157 الوصول لابن برهان الورقة (6/ ب)». واللمع. في 
أصول الفقه ص 47 . 

ش (4) الزيادة من ااد» وض / ب) وام»» وهي ثابتة في العدة (889//5). 
قلت : ؤهذا العزو غير محررء قال الجصاص في أصوله الورقة /١195(‏ ب» 1 ]): 
«قال أبو بكر رحمة الله الدليل غلن أن تحبر الواحد إذا رواء إلعدل الثقة الذي لم يظهر ش 
من السلف التكير عليه في رواياتة مقدم علئ القياس. . اا.ه. : 
وذكر في تيسير التحرير 7/79 137) : أن الإمام أباحنيغة يقول يتقدم خير الواحد على 
القياس مطلقاً». وقال السرخجسي في أصوله (1/ 0841 : «قلنا:. ما وافق القياس من 
روايته فهو معمول به» وما حالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به. وإلا . 
تالقاس المستيم شرع مقدم عاين رزاكة ييا يقد باب ةالراي فيذة! 5 :فراع 
كشف الأسرار (؟/ 919/9). 1 

: (6)انظر: : مقادمة أصول الف لابن القصار لورقة (16/اب)؛ ترضح الاتكار 1/00 
)؛ شرح تنقيح القصول.ص 27817 ات ا 

() انظر : المراجع السابقة . ١‏ : 

() في «اد» وااضص/ ب4 ولام2 : #فأمًا غير الفقيه : فيقدم القياس عليه». ٠‏ نجع في علا: 
بديع النظاموق 939/137 


4 30©11  كككتكح سرب اسه و ححص‎ ٠» 
مسألة(20: : خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قوم‎ 
الجمهور» وارتضئ الجحويني من العبارة أن يقال : لا يفيد العلم ولكن يجب العمل‎ 
2 عنده» لا بهء بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه» ثم قال: وهذه‎ 
مناقشة في اللفظ2"(7» وعن الإمام أحمد  رحمه الله ما يدل علئ أنه قد يفيد‎ 
. القطع إذا صح واختاره جماعة من أصحابنا(‎ 
قال شيخنا: وهو الذي ذكره ابن أبي موسئ في الإرشاد» وتأوله4) علئ أن‎ 
القطع قدة©» يحصل استدلالاً بامر انضمت إليه من تلقي الأمة له بالقبول» أو‎ 
دعوئ المخبر:عن النبي وَل أنه سمعه منه في حضرته فيسكت» ولا ينكر عليه» أو‎ 
دعواه على جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو ذلك277؛ وحصر‎ 
2 00 ذلك هو 1 ا و م فج اي نان م و ا ا ودر‎ 


(1) راجع في هذه المسآلة: رسالة الدميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/187)» شرح 
النووي علئ مسلم بهامش إرشاد الساري »)١19/١1(‏ اللمع ص "5 » رفع الملام لابن 8 
تيمية ص59 وما بعدهاء مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص 577- “2977 الرسالة 
للشافعى الفقرة 27٠١‏ 498 -1151» مجموعة الفتاوئ ».)7505-781//7١(‏ التمهيد 
الورقة /١114(‏ ب-1/119): كشف الأسرار (1/ 0717١‏ الأحكام لابن حزم 
»٠١07/1(‏ المعتمد (؟037/1),. 

,)549/1١( انظر: البرهان‎ )١( 

(*) زاد.في «د4 و«ض/ ب» وام؟: «قال والد شيخنا: ونصره القاضي في الكفاية! . ٠‏ وراجع: 
العدة (6/ :)3٠٠‏ لكن التميمي في رسالته المطبوعة مع طبقات الحنابلة (187//1) قال ما ِ 

نصه: «فأما خبر الواحد: فيوجب العمل بموجبه والمصير إلى حكم نطقه» دون القطع 

بعينه» وقد حكئ بعض أصحابه أنه كان يقول إنه يوجب العلم» وما وجدته من لفظهء 
ولا أظنه يذهب إليه؛ |.ه 
وعلّق صاخب العدة (/ 400) علئ الرواية المنسوبة إلى أحمد_رحمه الله» ومفادها: 
«أن أخبار الآحاد تفيد العلم بقوله» وهذا عندي محمول علئ وجه صحيح من كلام 
أحمد_رجمه الله وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال ال من جهة الضرورة. . م 
إلخ. ١‏ 

ع 1 : "وتأوّل القاضي كلامه على أن القطع . . . إلخ؛. 

(0)ذ فى «دة ولاض/ ب») : #حصل استدلا؟ . 

(1) هنا في 'ادة : «بلغ مقابلة؟ . 

(1) في #د؛ و«ض/ ب» وام»: #وحصر ذلك بأقسام أربعة هو وأبو الطيب جميعاً؛ . - 


© © المسودة في أصول الفته © © 


اقبط حلي السام اريك 60 ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسّره بعضهم, 


بأنه العلم الظاهر دون المقطوع به» وسلم القاضي العله(؟) الظاهر9” , وقال(4) 1 
بعض أهل الحديث : منه ما يوجب العلم الضروري كرواية مالك عن نافع عن |ابن: 
عمرء وما أشبهه وأثبت الإسفرايني20) قسماً بينهما سمّاه #المستفيض »277 وزعم 
أنه يفيد العلم نظراً. والجنواتر يفيده9) ضرورة»: وأنكر الجويني عليه ذلك» 
ا ا أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم: 
بصدقه» وقال مرة230::إن اتفقوا على العمل به لم يحكم بصدقه لخواز العمل 
بالظاهر» وإن قبلوه 7 وقال ابن الباقلاني : لا يحكم بصدقهء 


)١(‏ انظر هذه الأقسام الأربعة في: العدة »2401١-5٠00/8(‏ واللمع في أضول الففقه: 
ص45. 

6 1)900/8( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) هنا في #د؛ وااض/ ب4 ولام) زيادة : «وقال النظام إبراهيم : خبر الواحد يجوز أن يُفيد؛ 
ا ا 
يوجب العمل». ١‏ 

() في اد» ولاض/ ب).وام 2( ركذل بش مل اليف 

ل نا : وآثبت أبو إسحاق الإسفرايني فنماذكره الجويني قسما. . 
إلخ. ٍ 

() المستفيض ردقيه : .ما أفاد العلم النظري» وقيل موالتتصل للطلم]ر الف ' 
القريب منه وإن لم يبلغ عدد التواتز» وقيل: ما زاد لقلته على ثلاثة؛ وقيل: هو الخبر : 
الحاصل من لم يكن تواطؤهم على باطل » وقيل لما م 0 

نشر البنود (09757/75, أ : 

(0) في الد) ولاضص/ ب) ولام ؟: «والمتواتر يفيد العلم ضرورة» . ا 

() هو امعيد ن شدو تررك الاستاذ أبو بكر الأنصاري الأصبهاني؛ 300 1 
المبرزين » لا يجارئ فقهاً واصولاً وكلاماً ووعظاً . بلغت مصنفاته قريباً من ماثة مصنف ع 
توفي سلة 6 ١1ها‏ ّْ 
له ترجمة في : طبقات السبكي ("/ 55-55)) شذرات الذهب (6/ 181 -181): 
ل ل له ْ 
ع ٍْ 

(4) في اده واض/ب؟ والبنرهان (1/ 215ة) «وآنه في بعض مصفات فعتّل نقال: : إن : 
اتفقوا. .. إلخ». ‏ ' ١‏ 


عه ساس سو و صصح حت 04/7 
وإن تلقوه بالقبول قولاً وقطعاً؛ لان تصحيح الائمة للخبر يجري على حكم 
. الظاهرء فقيل له : لو رفعوا هذا الظن» وباحوا بالصدق ماذا تقول؟. قال مجيباً: 
لايتصور ذلك(23 . 

«(والدشيخن("): والقطع بصحة الخبر الذي تلقته الآمة بالقبول أو عملت 
بموجبه لأجله قول العامة الفقهاء . ' 

شيخنا(”): من المالكية ذكره عبد الوهاب2»47» والحنفية فيما أظن(9)) 
والشافعية 229 والحنبلية) 20 , 


واختلف من أوجب العمل به( في إجماعهم علئ العمل به هل يدل علئ 
أحدهما بشخورط . والثاني :لاا يشترط . وعلئ الأول لا يجوز انعقاد 1/5 


اللو ا 0 . وقال عيسئ بن أبان : ذلك يدل 
على قيام الحجة به وصحته» وخالفه الأكثرون بناء علئ الاعتداد بالواحد(ة) 
والاثنين في الخلاف . 


)١(‏ انظر: البرهان (1/ 084 086). وتفصيل ابن فورك نقله أيضاً: السمعاني في توضيح 
الأفكار (1/ .)١56‏ 

)١(‏ من هنا . . . إلئ نهاية المعكوف زدناه من «د؛ و2اض/ ب» واام» 

(”) هذه الكلمة ساقطة من (م؟. 

(4) انظر: نشر البنود (77-77/7)» الديباج المذهب ‏ ترجمة اين خوازمنداد ص 778؛ 
الإحكام لابن حزم .)1١1//١(‏ 

(5) انظر: أصول الجصاص الورقة (1/197)» تيسير التحرير (7177-1777/7) . 

. ٠١١ اللمع ص 57 » محاسن البلقيني ص‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب الورقة /١١5(‏ ب-5١١/7):‏ التحرير للمرداوي ص 47 - 
8غ مخطوط. 
وراجع في هذه الزيادة: مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص 258-5717 توضيح الأفكار 
١5/1١‏ )ل 

(4) في «د؛ واضص/ ب؛ ولام4: #واختلف هؤلاء في إجماعهم . ..إلخ1. 

(9) في (د! وض / ب و(م» : «علئ الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين». وراجع : المعتمد 
(؟/لاقه_ممة). 


© لسعودة في أصول افده © ْ 
(والد شيخنا : ذكره أبو الحسن البُبتي17) من الحنفية في كتاب اللباب فقال : ' 


١‏ وتقدم رواية الفقيه علئ القياس) ار ل ار 
روايته)0") , : : ش: 
شيشنا: وقال أبو حام في كتاب اللامع(9؟: قال عيسئ بن أبان: إن كان . 
ْ ا ا ا . ومن أضحاب مالك من ' 
قال: يجب المصير إلئ القياس (5 اليا ا ' 
: الخبر للقياس الجلي» ويترك الخفي للخبر302». 

قال: وكل حل افوا باط عدي . وقال الآثر م في كتاب معاني الحديث: 


67 لعل عوالة بن متي ور اطي الت كاسن لمزم التريف ‏ ولنامية يل 

: وتوفي سلئة 4ه : فراجع : المنتظم (9/ ١11‏ 18), معجم البلدان /1١(‏ 416). 

( الزيادة من «د) واضص/ ب4 ولام» . وفي كشف الاسرار (/ 0187 : «واعلم أن ما ذكرناه ! 
من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره عل القياس مذهب عيسئ بن آبان» واختاره القاضي : 
الإمام أبو زيد ؤخرج عليه حديث المصراة وخبر العراياء وتابعه أكثر المتأخرين: فأماعند , 
الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابناء فليس فقه الزاوي بشر لتقديم خبزه 
علئ القياس» بل يقبل خخيز كل عدل ضابط » وتاك راك احير 
ويقدم علئ القياس9. 

(1) في ادا وااض/ ب4 ولام #ؤفيكتاب اللامع لابن أبي حاتم صاحبْ ابن الباقلاني» . 

(5) في «د و/اضص/:ب» و( م" :: «اوإن لم يكن كذلك وجب الاجتهاد في الترجيج». وانظر: 
كشف الاسرار (1078/7) ولفظه : «وقال عيسئ بن أبان: إن كان الراوي عدلاً ضابطاً 
عالماًء ؛ وجب تقديم خبره على القياس» وإلا كان موضع الاجتهاد |.ه. : 
وراجع : : بديع النظام ق 1(7/ 079)» أنيسير التحرير .)١117//7(‏ : 

(6) في لادا واض/ ب» وام ؟: اومن الناس من قال :“ القياس أولئ بالمصير إليه» وإليه ضار 
حناعة بن ماب الل . وانظر في هذا اش صن التصرد م121 ريقف 
الأسرار (7078/7). 

(5)انظر: المعتمد لابي الحسين (7/ 6 70 -166) “نهاية السؤل بتحاشية شية المطيعي (/ 137- 
6 وعبارة ابن برهان -ونحوه في اللمع.ص 65 - في الوصول الورقة (7/6/ بن): 
#مسألة خبر الواحد إذا حالف القياس» غمل به ورد القياس عندنا . وقال أبوجتيفة” : إن 
كان الراوي فقيهاً» قدمث روايته علئ القياس ٠‏ وإن كان غير فقيه قذم علئ روايتة» 
والقياس يقدم على الحديث عندهم؟ | لها 7 0 : 

(0) في «د» واضص/ ب» و«م؟ : اوكل هذه الأقوال عندنا باطلة» . 


وه السودة ني سول الفذ ه ه [ى7بببوو 2 


الذي يذهب إليه أحمد بن حتبل أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئ منهاء 
وبرئت منه وقال أيضاً(١2:‏ إذا جاء الحديث (عن النبي يَلِ)('2 بإسناد صحيح فيه 
حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ودنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي 


يكل قال ذلك . 

قال شيخنا: نقلته من خط القاضي علئ ظهر المجلد الثاني من العدة09©, 
وذكر أنه نقله من الكتاب(؟) بخط أبي حفص العكبري 220 رواية أبي حفص عمر 
ابن بدر230 , 


وقال ايضاً: قال احمد بن حنبل : «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة ولم 
يصب منه فلياكل 297 » وإن كان قد تناول وأقيمت الصلاة فليقوموا فليصلوا». 

وفيه أيضاً في حديث ابن عباس كان الطلاق علئ عهد رسول الله يك وابي 
:بكرء وصدراً من خلافه عمر طلاق اللاث واحدة»70) فقال أبو عبد الله: أدفع 
هذا الحديث بأنه قد روي عن ابن عباس خلافه من عشرة وجوه» أنه كان يرل 
طلاق الغلاث ثلاث90) , 


(١)هذها‏ لكلمة ساقطة من ادا وااأض/ ب4 و2م2 . 

(؟) الزيادة من.«د) ودض/ ب؛ ولام؛ 

(*) انظر: العدة (498/9). 

(4) في م : #من كتاب بخط . ٠‏ إلخ». 

م عمو محا زا و ع لمكي كأؤييريتزها بالماه رالعتلاة جد 
ل ب -لاة). 

(7) في 7م" : اعمر بن زيد» تحريفء والصواب ما أثبتناه كما في : العدة (؟/ 898). 
وهو: : عمر بن بدر بن عبد الله أبو حفص المغازلي . حدّث عن ابن شاقلا وغيره. له 
تصانيف فى المذهب واختيارات . 
راجع : طبقات الحنابلة (178//5). 

(0) لعله يشير إلى حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت 
الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه؛ . أخرجه: البخاري (41/1): ومسلم 
/8). 

(8) أخرجه مسلم (4/ 02187 وأحمد<(١/5١3).‏ 

(4) أخرجه : أبو داود عن ابن عباس من عدة طرق» فانظرها فى: (؟/ .)511١-755‏ وقال- 


عون سبي 2 9 9 المسودة في أسود النفد 8 © ش 

قال شيخنا: قلت: ألو عبد الله يشهد للعشرة باللجنة » والخبر واخحد(ا» ‏ ولنى ' 
علئ ذلك علئن أن الشهادة والخبر واحد . ولفظ القاضي في العدة: خخبر الواحد 
لايوجب العلم الفسروري وقد رأيت في كتاب معاني الحديث للأثزم بخط أبي 
حفص العبكري» وساق الرواية كما تقدّم . قال : فقد صرّح بأنه(9 لا يقطع ابه ' 
ورايت في كناب 0 لبي" اإعبامن ا 00-7 1 
أناماء إلا الك م 0 ولقلم الذدكما اد ل 
ننص الشهادة ولا نشهد علئ أحد أنه في الجنة بصالح عمله» ولا بخير أتاه إلا أن ' 
يكون ذلك في جديث كما جاغ2"0 علئ ما روئ ولا ننصن (الشهادة)(8) 00 ْ 
القاضي : قوله(9) : (ولا ننص الشهادة» معناه عندي 1 
يقطع( ١١‏ على ذلك0 1710 .. 


-الإمام أحمد في رسالته التي بعث بهها إلئ مسد بن مسرهد دنه بن ان يلل تن 
طبقاته /١(‏ 56 ؟)- مانضه : اومن طلَّق ثلاثاً في لفظ واحد فقند جهل» وحرمت غليه | 
زوجته» ولا تحل له أبداً جتى تنح زوجاً غيره؟ | ها 1 

. في «د؛ ودض/ ب) واام»' : «والخبر فيه خبر واحد؛‎ )١( 

1 (1) في (د4 واضص/ ب) ولام): : اصرح القول بأنه ...إلخ». 

(؟) في العدة (5/ 8944) :اكاب الرسالة لأجمد در حمه الله وول ا التبافن 1 
إلخ». 0 

(5) الاصطخري: ممن نقل عن الإمام أحمد_رحمه الله - مسائل * شتى في الفقه والعقيدة. 
قال: أبو العباس الفارسئ . قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل : «. . . ولانشهد + . 
عن اكد من ل . إلخ. راجع هذا في : طبقات الحنابلة ١‏ 
١ : : 65 74/1‏ 

(6) في اد؛ ولاض/ بث وام : : «فقال»: ! 
(1) عبازة أبي العباس - ضمن ترجممه في طبقات الحنابلة (1/ 1) : كما جاء علق ماروا : 

فتصدقه». 

(7) زاددفي «م): اتصدقه). | 

1 (4) الزيادة من طبقات الحنابلة/(؟/ 7؟): وهي ثابتة كذلك في السسقوككقم. 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «دا و«اض/ ب؟. 


)٠ 0)‏ في (م1 : ١لا‏ نقطع». 
(١١)انظر:‏ العدة(9/ 849): 


٠.6‏ سم اس ده 1/6 )تا 


قال شيخنا: قلت : لفظ «ننص» هو الشهود(١)‏ ومعناه: لا نشهد على المعين» 
وإلا فقد قال: نعلم أنه كما جاء؛ وهذا يقتضي أنه يفيد العلم؛ وأيضاً فإنه من 
أصله أنه يشهد(22 للعشرة بالجنة("2 للخبر الوارد وهو نخبر واحد. وقال: أشهد. 
وأعلم واحد» وهذا دليل على أنه يشهد بموجب خخير الواحد. وقد خالفه ابن 
المديني7؟2 وغيره. قال القاضي : «وقد نقل عنه أبو بكر المروزي(2 أنه(27 قال: 
قلت لأبي عبد الله هنهنا رجل(") يقول : إن الخبر يوجب عملاً ولا يوجب 
علماًء غمابهم: وقال 2 ما ادرى ناهذا . قال : وظاهر هذا أله سويزتق 80 ون ارين 


العمل والعله290. 


قال شيخنا: قلت: قد يكون من هذا قوله: «ذو اليدين:(١١)‏ ا 


)١(‏ في «م»: «المشهور» تحريف. 

(1) في «م»: لأن يشهدا. 

(”) راجع: رسالة الإمام أحمد التي بعث بها إلى مسدد بن مسرهد في طبقات الحنابلة 
»)545/١(‏ ولفظه: «وأن نشهد للعشرة بالجنة . . . ومن شهد له النبي وك بالجنة شهدنا 
له بالجنة» . 

()هو: أبو الحسن بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني . ولد سنة ١51اه.‏ من كبار أئمة 
الحديث . انعقد الإجماع علئ جلالته وإمامته . وله التصانيف الحسان التي بلغت نحواً من 
مائتى مصنف . توفى سلة ؟ :اها 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (1/ 221717-77 طبقات السبكي (؟/ 190-148)» 
الفهرست لابن النديم ص١‏ 77» ميزان الاعتدال »)١81-18/7(‏ معرفة علوم 
الحديث ص ١/ا-9/7.‏ 

() هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي؛ من أصحاب الإمام 
أحمدء وكان مقربا عنده» من نقل عنه مسائل كثيرة . 
راجع : طبقات الحنابلة (057/1). 

(1) تأنه» : ساقطة من «دا واض/ ب؟ ولام؟ . 

(/9) في «د؛ وااض/ ب» ولام» : «ها هنا إنسان» . 

(8) فى «د» و«ض/ ب4: #استوئ فيهة خطأ . 

(9) انظر: العدة (/ 85). 

)٠١(‏ قال احمد رحمه الله في رواية الميموني : "من الناس من يحتج في رد خبر الواحد 
بأن النبي كَِْةِ لم يقنع بقول ذي اليدين» وليس هذا شبيه ذاك. ذو اليدين أخبر بخلاف 
يقينه ؛ ونحن ليس عندنا علم نرده» وإِنّما هو علم يأتينا به» |. ه. من العدة (7/ 85). 


جر سسبصيه سرس ا 
أخبر بخلاف(١)‏ يقنينه(1؟» ونحن ليس عندنا علم نرده” "© وإِنَّما هوعلم يأتينا' 
به . قال القاضي :. «وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية : نؤمن:بهاء ونجلم 
الواح تر الزن لل 0 : وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعبة من 
أصحابناء وقالوا: خبر الؤاحد إن كان شرعياً أوجب العلم قال: ؤهذا غندي 
محمول على وجه صحيح من كلام الإمام أحمد - رحمه الله -» وآنه يوجب! 
التلرون جرين الاستدلال لاعس جي175! الممرر: 00 
من أربعة أوجه : 
أحدها : 25050 بالقبول فيدل (علئن)277 أنه حق ؛ لأن الأمة لا 2 
علن خطاء ولاث بول الإمة له دليل حل الحنجة؟* قدقاتت ضدهم بصنت |5" 
العادة(8) أن : عر الراك الى لم تقر اج يالا سني الا ل برل ران 
يقبله قوم» ويرده قوم. : 
والثاني ١‏ خبر لني وهو واحد متطع بصدق لان ايل قد دل عل 
عصمته وصدق لهنجته . 5 
الفالث : أن يخبر الواحد» ويدّعي على النبي يله أنه سمعه منه» فلا يتكر.. ْ 
فيدل علئ أنه حق (فيصدق)( ٠2؛‏ لأن النبي ككل لايقر على الكذب. 7 70 ' 
الزابع : أن يخبر الواحد» ويدّعي على (عدد)7١١)‏ كثير أنهم لشامخواة ين 


)١(‏ في يك : ااببخلاف نفسهة, 
(1) الضمير عائد إلى النبي صبلئ الله عليه وسلم . ْ 
(1) قول المؤلف انرده وإنْما هو علم' سافطم اد واض/ببة؛ ولعلهاشقال نظ من 
الناسخ . 0 
(4) في م اتقطع». ‏ 
(5) فئ لم4: الأمن وجه الضرورة». 
)١(‏ زيادة من «د) و«ضص/ ب] ولم1. : 
(0) في #د» و«ض/ ب» وام5 والعدة (1/ 0 : اليدل علئ أن الحجة . . . إلخ».: 
(8) في العدة (9/ )1٠5‏ : «لآن عبارة خبر الواحد. ٠‏ إلخ؟. 
(4) قول المؤلف : «وهووؤاحذد؛. .. إلى قوله : (ويدعي علئ النبي صل الل عليه / 
: وسلم-»): ساقط من «د4. 
)٠١(‏ الزيادة من العدة (7/ 450:1). 
(١١)الزيادة‏ من دا واضص/ بب؛ ولمة والعدة .)915١/5(‏ 
(؟1) في 0م : المعه؟. 


6ه سور مره و كك 11 ك2 
فلا ينكر منهم أحد عليه(١2:‏ فيدل علئ أنه صدق» لان لوكان كذباً لم تدفق 
دواعيهم على السكوت عن تكذيبه؛ والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب» انه 
واقع عن نظر واستدلال» وقال إبراهيه90) النظام0؟ : 0 خبر الواحد)(7؟) يجوز أن 
يوجب العلم الضروري إذا قارنه(2) أمارة 20 , 

قال شيخنا: قلت: حصره لأخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام7) 
ليس بجامع لآن نما يوجب العلم الضروري أيضاً ما تلقاه النبي() وَل بالقبول 


كإخباره عن تميم الداري 17 بما أخبر به(١21‏ ومنه: إخبار شخصين عن قضية 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د؛ واضص/ ب» وام» والعدة. 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ واض/ ب؛ ؤام» والعدة (9031/9). 

(؟) هو: إبراهيم بن سيار بن هانئ الناظم البصري . ولد عام 185١هء‏ كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة وأجل ذلك قيل له : النظام . تنتسب إليه طائفة من المعتزلة» وكان يقول 
بالقدر وغيره من مقالاتهم . توفي سنة ١‏ 1اه. 
له ترجمة في: : اللباب (071/5, الأعلام للزركلي (77/1)» وتكملة الفهرست لابن 
النديم ص ”2 القَرق بين الفرق ص ١١7‏ و" 

(؟) الزيادة من «د» و«ضص/ ب؛ وام »والعدة .)94١0١/9(‏ 

(6) في «م2: «إذا فارنته أمارة؛» . 

,)057/9( المعتمد لأبى الحسين‎ .)401١-945٠ /7( انظر: العدة‎ )١( 

(0) هذه الكلمة ساقطة من «دا و«ض/ ب». ١‏ 

(8) في «د؛ ولاضص/ ب1 و١‏ م»: «الرسول». 

(9)هو: : تميم بن أوس بن خخارجة بن سود الداري» أبو رقية» الصحابي رضي الله عنه . 
كان نصرانياً» أسلم سنة تسع من الهجرة» وكان يسكن المدينة» ثم انتقل منها إلى الشام . 
نزل فلسطين وأقطعه و بها أرضاً» وفي سنن ابن ماجه ٠1/١(‏ 07 : لاعن أبي صسعيد 
قال: : أول من أسرج في المساجد تميم الداري» . مات سنة أربعين من الهجرة . 
له ترجمة في: :"ثريب التهزيب 13/+11)+ وه الساري للمقريوي صن ] 1 
7 الاستيعاب بهامش الإصابة »)١184 /١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 68)» صفة 
الصفوة (19//1/ا_099) , 

)٠١(‏ يشير إلى خبر الجساسة؛ وفيه : أنه كما قضئ صلاته جلس على المثبر » وهو 
يضحكء» فقال: : ليلزم كل إنسان مصلأه » ثم قال : «أتدرون لم جمعتكم؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم ٠.‏ قال : #إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة ولكن جمعتكم لأن تقيماً الداري كان 
رجلاً نصرانياً فجاء وبايع وأصلم؛ وحدكئي حديئاً وافق الذي كنت أحدلكم عن مسيح الدجال. 
حلالئي أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلالين رجلاً من خم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في - 


5 كككككبج7بجيبيوايد المسودة في أصول الفقد هع © ! 
ٍ يعلم أنهما لم يتواطاً غلينهاء ويتعذر في العادة الاتفاق على الكذب فيها أو 
الخطأ. ومنه غير ذلك ثم أفرد ابن برهان في آخر كتابه فصلين"": ْ 


أحدهماً : فيما إذا أججمع الناس على الشغل به بر راغ اهل يصب 
ٍ كامتواتر؟217 واختار أنه لا يصير . ْ 
والثاني : إذا ادّعئ الواحد على جماعة بحضرتهم صدقه فسكتواء فقال قوم : 
يصير كالمتواترء واختار هؤ أن لا يتصور الأ الدوامي ني هنل ذلك لا نفك من 
تصديق أو تكذيب ولو من البعض . ش 
شيخنا: فصل 0*) : يتعيق ببسألة خبر الواحد المقبول في الشرع هل يفيد العلم؟ ْ 
فإنَ أحداً من العقلاء لم يقل يقل إن خبر كل واحد يفيد العلم» وبحث كثير من الناس 1 
نما هو في رد هنا اأقول .. قال ابن عبد البر(؛) : اخنتلف اضحابنا وغنيرهم في 
٠‏ خبر الواحذ العدل: هل يوجبالعلم والعمل جميعاً أو يوجب العمل دون 0 
العلم؟2*2. قال: والذي عليه (أكثر) 277 اهل الحذق منهم أنه يوجب الغمل دون ' 


-البحر... إلخ». أخرجه: مسلم (8/ 00-10 25): وأبو داود(118/4١-119)‏ إوابن 
ماجه ,)١00-164/1(‏ وأحمد (1/ الال 47)» والترمذيٍ (7/ 1586 
5"). وقال : احديث حسن صحيح غريب؛ من حديث قتادة عن الشعبي؛ وقد رواء ْ 
غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها كانه 
)١(‏ في ”داو «اض/ ب» ولام 2( : «ثم أفرد ابن برهان فصلين في آخر كتاب الأخبار . 
(؟)انظر: الفتاو الكبرى لابن بمية (446/1)» حاشية سلم الوصول للسطيعي عل 
المنهاج بشرح الاسنوي (7/ 114 -237316)» المعتمد لأبي الحسين (7/ 008) . 0 7 
| (") راجع في هذا: القتاوئ الكبرئ لابن تيمية (1/ /441) وما بعدها. 
(4) هو: أبؤعمر يوسف بنعمر بن عبد البر النمري القرطبي» إمام عصره في الحديث ! 
والآثر وما يتعلق بهما . أؤلد سنة 58 لاه وتوفي سلة 4517ه. كان أبو عمر:موفقاً في 
التأليف:معاناً عليه ونفع :الله بتأليفه . من مصنفاته : #اتتمهيد لما في الموطأ من المعاني ا 
والأسانيد»» و«الكافي فِيْ الفقه والاستذكار». . . وغيرها. : 
له ترجمة في : وفيات الاغيان (17/ 15 - 077 الديياج المذهب ص 1017 ا 
كتاب الأنتقاء لابن عبد البر ص 6 ام 
() انظر: جامع بيان العلم وفضله (1/ 47). 
(1) الزيادة من «د) ولاض/ ب و3م2. 


لف سلما دو و حك 1١١‏ :0 


العلم. وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظرء ولا يوجب العلم عندهم 
إلااما شهد به/ .الله وقطع العذر لمجيئه مجيئاً لا اختلاف فيه . قال : وقال قوم كثير 
من أهل الاثر والنظر( أنه يوجب العلم والعمل جميعاًء منهم : الحسين 
الكرابيسي(27؛ (وغيره(2»؛ وذكر ابن خويزمنداد(؟» أن هذا القول يخرج على 
مذهب مالك220. قلت: وحكاه الباجى عن داود بن 29 خويزمنداد وهو 
اخختيار)(007 ابن حزه(8) 


)١(‏ في «د» واض/ ب؛ وام»: «وبعض أهل النظر». وانظر هذا القول في: توضيح الافكار 
(05-76/1), 

.)١١ا//1١( ونقله كذلك ابن حزم في : الإحكام‎ )١( 
والحسين الكراييسي هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكراييسي . كان عالماً متقناً‎ 
جامعاً بين الفقه والحديث . تفقّه اولأعلئ مذهب أهل العراق» فلما قدم الشافعي‎ 
توفي‎ ٠ وجالسه وسمع كتبهء انتقل إلئ مذهبه . وقد أجازه الشافعي . له مصنفات كثيرة‎ 
سنة 40 7"هء وقيل : سنة 44 'هء وقيل ؛ سنة 61اه.‎ 
راجع ل ل ا ا نا‎ 
.)؟هظ؟ه1١/١(‎ 

(؟) وهو قول أبي عمرو بن الصلاح. فراجع : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 
ص 1١١-1٠١‏ وشرح النووي على مسلم (59-178/1). 

(4:)هو: محمد بن أحمد بن خويزمنداد. تفقه على الأبهري وعنده شواذ عن مالك» وله 
اختيارات؟؛ منها: أن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار؛ وإن خبر الواحد يوجب 
العلم. قال ابن فرحون: ولم يكن بالجيد النظر ولا قوي الفقه. من مصنفاته: 
«الخلاف»؛ وكتاب «أصول الفقه؛ و«أحكام القرآن». 
راجع: الديباج المذهب ص 758 ه. 

(5) انظر: الديباج المذهب ترجمة ابن خويز منداد ص2758 وقال ابن حزم في الإحكام 
:)١7/1(‏ «وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويزمنداد عن مالك 
ابن أنس؟١.ه.‏ 

(1) كذا في اد ولاض/ ب" ولام' . ولم أجده بعد البحث الطويل يل. ولعل صوابه : «محمد بن 
خويزمنداده الذي تقدّم آنفاً. 

(7) الزيادة من «د» و«دضص/ ب" وام؟ 

(4) انظر: الإجكام لابن حزم 0101/17 
وابن حزم هو: أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم. ولد بقرطبة سنة 14ه. 
كان شافعي المذهب. فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر» وكان حافظاً عاللاً بعلوم الحديث- 
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009355255959272 السعودة ف أسول الفقه © © / 
٠‏ قال ابن عبد البر: الذي نقول به أنَّه يوجب العمل به دون العلم: كشهادة | . 
الشاهدين والأربعة سواءء قال: وعلئ ذلك أكثر آهل الفقه والنظر(١)‏ والأثر, ' 
وكلهم'(" يرؤي خبر الوأحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليها 
ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده؛ على ذلك جماعة أهل السنة ؛ ولهم في 
الأحكام ماذكرنا.. ' ! 3 
قلت: هذا الإجماع الذي ذكره() يؤيد قول من يقول: يوجب الخلم »: إلا : 
فما لا يفيد علماً ولا عملاً كيف يجغل شرعاً وديناً» ويوالي ويعادي7؟) عليه؟. ' 
وق اتلك العلداذلى تكقير ين يجتخداماافيت بير الواخد العدل» وككر أيو | 
ش حامد في أصوله عن أصحابنا في ذلك وجهين؛ والتكفير منقول عن إسحاق 290 , ْ 
له ١‏ 0 
قلت: والشرق لاهن الذي يَحَهد بنفسية معية وين (للخير ع1 
الرسول بشرع يجب علئ جميع الآمة العمل به(8)؛ بِيّن .هذا لو قد ر أنه كلب | 
على الرسول» وام يكور بابدد عا كني الوم بن ذلك إضلال الخلقء والكلام ْ 


دوفقهه وكان كثير الوقوع في العلماء التقدمين لا يكاد يسلم احد من لسانه فتفرت عنه 3 
القلوب.واستهدف لفقهاء وقته فتمالأوا على بغضه وردُوا قوله . توفي سلنة 00 5هاء : 
له ترجمة في : وفيات الأعيان (585 2091794-17 وترجم له أجمدشاكر في نهاية الجزء ! 
الشامن من «الإحكام لابن حزم» ص 21117-1171 وكتب عنه محمد أَيو زهرة في ْ 
مجلد كبير تناول فيه حياته وعصره» وآزاءه وفقهه . 000 
وللأستاذ سعيد الأفغاني:تقدمة علئ كتاب المفاضلة بين الصحابة لابن حزمء مفيذة جداً. 
(١)قوله‏ «والنظر» : ساقطة من لاد» ولاضص/ ب6. 
(1) في اد» واض/ ب» ولام ؟: «قال : وكلهم. ..اإلخ؟. 0 
(19) في الدة ا “إزيادة في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يويد:. ٠.‏ إلخ» م 
(4) في د واضص/ ب؛ ولام»: «ويوالي عليه ويعادي»!. 
(6)هو: إسحاق, بن إبراهيم بن مسخلد أبو يعقوب» المعروف بابن رأهويه الينام 
أحمد وروي عنه أشياء كثيرة . المؤلود سنة 155اهء الوا قار : 
له ترجمة في : طبقات الحتابلة *:.)١١89/1(‏ 
() انظر: شرح الكوكت التي ض:516 من الملحق. 
(0) الزيادة من «دا وض / ب! وام».. 1 
(8) لبها : ساقطة من 3م». 


0 7 و7ب7ب7بيبيببييي 0 7 


إنّما هو في الخبر (الذي)17) يجب قبوله شرعاً» وما يجب قبوله لا يكون باطلاً 

في نفس الأمرء يبقئ الكلام في كون المخبر المعين: هل يجب قبول قوله ذاك50) 

بحث آخرء وهكذا يجب أن يقال في القياس والعموم: إن كل دليل يجب اتباعه 

شرعاً لا يكون إلا حقاًء ويكون مدلوله ثابتاً في نفس الأمرء والله تعالئ لم يأمرنا 

باتباع ما ليس بحق» والمجتهد عليه أن يعمل بأقوئ الدليلين» وهذا عمل بالعلم» 

فإن رججان الدليل مما يمكن العلم به("2. ولا يجوز أن يتكافاأ دليل الحق والباطل 

أصلا(؟2. فأمًا إذا اعتقد ما ليس براجح راجحاً فهذا خطأ منه» وبهذا يتبين أن 

الفقه الذي أمر الله به من باب العلم لا من باب الظن» وأن الدليل ينقسم إلئ ما 

يستلزم مدلوله. ريما بجر عاب تسذار ااعنة لمارف راج كماأآن 

العلة(*) تنقسم إلئ موجبة ومقتضية» فأما تقسيم الأدلة إلى قطعي وظئي فليس 

هو تقسيماً باعتبار صفاتها(21 في أنفسهاء بل 0 اعتقاد المعتقدين فيهاء وهذا 

مما يختلف باختلاف المستدلين » فقد يكون قطعياً عند هذا ما ليس قطعياً عند هذاء 

وبالعكس واما كون الدليل مستلزماً لمدلوله أو مرجحاً لمدلوله فهو صفة له في 

نفسه» مثل كون العلة قد تكون تامة موجبة للمعلول» وقد تكون مقتضية يتخلف 

عنها المغلول لفوات شرط أو وجود مانع فخبر العدل7؟) ليس هو مستلز ما لمخبره» 

وكذلك الغيم الرطب في الشتاء» وأمثال ذلك فالحاكم عليه أن يحكم بما ظهر من 

الحجج»ء وقد يكون أحد الخصمين الحن بحجته من خصمه. فإذا قضئ 

لخصمه(2 بشيء فلا يأخذه. فإِنّما يقطع/ له قطعة من النار(ة)» كما ثبت ذلك 14/ ب 

)١(‏ زيادة من ادا واض/ ب6 ولام؟. 

(؟) في اده ولاض/ ب4؛ ودم»: 2وذاك؟. 

(5) في «م»: «العمل به؟. 

(4) هذه الكلمة ساقطة من #د4 و#ض/ ب؟ وهم؟. 

(5) تقرأ في #ضص/21: «العلم» خطا واضح . 

(1) في لم4 : «صفتهاء. 

(0) في اد4 وااضص/ ب؟ ولام زيادة : #مرجح لمخبره؟ . 

(8) في «م» : اله1ة, 

(9) أخرجه: مالك (147/7), وأحمد (7140/1): ومسلم (4/6١17١).؛‏ وأبوداود 
(/**». والترمذي(3598/5)., وقال: اك الور مسي رماي 
(8/ 777)) وابن ماجه (؟/ /9/1/1) من حديث أم سلمة 
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عن النبي يك وطلا يكف الهس إلا رسْمَهَا 2104 وكذلك العالم : عليه أن يتبع 
ماظهر من أدلة الشرعء. ويتبع أقوئ الآدلة» وهذا كله يمكن أن يعلمه فيكؤن : 
: عاملاً بعلمه؛ وربما(") يعجز عن العلم فيتبع ما يظنهء وحيتئذ فعمله بما يمكن7" , 
عمل بعلم » وخطأ المجتههد يكون لعدوله عن أرجح الأمارتين(؟) كعدوله في غير : 
ذلك عن الدليل المستلزم لمدلوله إلى ما ليس كذلك» وقد يكون عملا بأرجحهما 
لكن اختلفب عليه270» فهذا يقع في الحكم » والحاكم معذور بأن لا ينضب له دليل ١‏ 
: على صدق الصادق في نفس الأمرء وأما الأحكام العامة الكلية فهل يجوز آن : 
(لا2700 ينصب الله غليها دليلاً» بل يكون الذي جعله راجحاً من الآدلة ليس ! 
مدلوله ثابتاً في نفس الأمرء ولم يقم دليل علئ أنه مرجوح؟ : هذا موضع تنازع 
الناس فيه" 2» ويدخل في.هذا الواحد العدل الاي ارحب الله على المسلمين ' 
العمل به : هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كاذباً أوم: مخطباً ولا ينصب الله دليلاً : 
يوجب العدول عن العمل به؟: . فهذا هذا(" ومن قال؛ (إنه يوجب العلم؟ ! 
. يقول: لا يجوز ذلكء بل متى ثبتت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوات ' 
مخبره في نفس الأمرء. وعلئ هذا تنازعوا في كفبر تاركه؛ لكونه عنندهم من | 
الحجج العلمية» كما تكلّموا في كفر جاحد الإجماع9), لكن الإجماع لا ' 
اعتقدوا أنه لا يكون خطأ في نفس الأمر كان تكفيز مخالفة أقوئ من تكفير ' 
(مخالف)20) الخبر الصحيح؛ فهم يقولون: إمكان كذبه أو خطثه ليس مثل . 
. إمكان خطأ أهل الإجماع» ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما 


' 585 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(1) في «د» واض/ ب 4 واما؛ «ويمكن أن يعجز . . . إلخ1. 
(؟) في م2 : «أن يعلمه؟ . 

: (5) في «م»: «الادلة». 

(5) هذه الكلمة ساقطة من «دا و«ض/ ب©. 

1 (1) زيادة من:«د؛ واادض/ ب؛ ؤلام» 

0نف بساقطة من هودن ضاق 

ش (8) هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(9) سيأني البحث فيه في مباحث الإجماع . 

)1١(‏ زيادة من اد) وااض/ ب والم؟. 


© © المسودة في أصول النتد © © جآت ب 2 0 1 04ت 
كانت(١)‏ الصحابة تردّه لاعتقاد(') غلط الناقل» أوكذبه لاعتقاد الراد أن الدليل 
قد دل على أن الرسول لا يقول هذاء فإنّ هذا لا يكمّر ولا يفسّق» وإن لم يكن 
اعتقاده مطابقاً» فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي 
صحيحة عند أهل الحديث . وما ب يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب 
العلم قيام الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به كما في رجوع أهل قباء عن 
القبلة التي كانوا يعلمونها ضرورة من دين الرسول بخبر واحد» وكذلك في إراقة 
الخمر وغير ذلك وإذا قبل : الخبر هناك افادهم العلم بقراكئن احضت به - قيل : 
. فقد سلمتم المسألة» » فإن النزاع ليس في سجرد خبر واحد بل في أنه قد يفيد خبر 
الواحد9 العلم» والباجي مع تغليظه على من ادّعئ حصول العلم به - جوز 
النسخ به في عهد الرسول يكو0؛» . 

قال القاضي في مقدمة المجرد: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده» ولم 
تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول فيه» وأنه 
يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول» والمذهب علئ ما حكيت لا غير. 

وقال القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن القياس: : إنّما لم يفسق 
مخالفه(2»» إذا لم يتأيّد بالإجماع عليهء فأما إذا تأيّد بالإجماع عليه29. قوئ 
بالمصير إليه؛ فيفسّق جاحده» وهذا كما قلنا في خبر الواحد: من جحده لا 
يفسقء ومع هذا إذا انعقد الإجماع عليه() فسّق مانعه(27» وهكذا من منع صيغة 


(١)في‏ 9د وض/ ب وهم»: #ترده الصحابة؛ . 

(1) في ادا ودض/ ب" وهم»: «اعتقاداً لغلط . . . إلخ1. 

(7) «خبر الواحد»: ليست في «م4,. 

(5) انظر: الإشارة للباجي الورقة .)1/١١(‏ 

(5) هذه الكلمة ساقطة من اد» ولاضص/ ب4. 

(1) جملة #فآما إذا تأيّد الإجماع عليه»: ساقطة من اد» واض/ ب»»2 ولعله سبق نظر من 
الناسخ . 

(0) في ادا ولاضص/ ب9: لايه؟ . 

(8) في 0م2: اجاحدة» . 
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العموم لا يفسق» فإذا/ انعقذ الإجماع عليه(1) فس مانعه ومخالفهه1)9 210 
مسألة: قال ابن الباقلاني : ااا سسا "١‏ لطر عا ين لسار 2 ْ 
الواحد قطع برده» وإن لم يظهر نص قاطع في الرد؛ لان العمل ب+ بخب الوخد 
مستنده الإجماع القطعي فإذا لم يوجد القطع أدم إلى العمل بابر بذؤن 
قاطع. وهذا محال . وقال الجؤيني : لا يقطع برده. 0 


. علئ موجت اجتهاد.9), وهنا أصح. 


شيخنا: فصل : : مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاه بالقبول ع لإثبات : 
أصول الديانات*) . 3 
قال القاضي في مقدمة اللجرد ا قر في المسألة اللغدمة0), 
شيخنا: فصل: قال ابن عقيل : أخبار الآحاد إذا جاءت بها ظاهره الْشبيه) 0 


وللتأويل فيها مجال» ؛ لكن يبععد عن اللغة حتئ يكون كأنه لغز. » هل يجب ردها 
رأساًء أو يجب قبولها ؛ يكلف" العلماء علئ تأويلها؟ على 0 المت 


: للأصوليين: 


)١(‏ في دا ولاض/ ب!: البهفم 

(؟) العدة الورقة ( 0) وزاجع : الواضح 4١/5(‏ ب). 

()زغله الكلحة بتافطة من م1 وحجدها. 

(؟) من أول المسألة . . إلئن هنا : مثقول عن البرهان (1/ 374: 050 

(5) انظر في هذا : العدة (5/ ملام الواضح (١/98؟‏ ب )؟ ولعزفة مذهب غيز الحنابلة 
راجع: ال ار ح الكوكب المتير ص ١18‏ من اللحق؛ 
كشف الأسرار 717/7 


(7) في #د) وااض/ اب2: ثم سرد شبخنا كلامه في أواخر المسألة قبلها إلى قوله 00 


وفي لاما : وخخبر الواحد يُوجب العلم إذا صح ولم تختلف الرواية منه. وتلقته الأمئة 
بالقبول وأصحابنا يطلقون القول به» وأنه يوجب العلم وإن لم تنلقه بالقبول» والذهبٍ 
على ما حكيت لا غير | هن 

(1) في ١د»‏ ولاضص/ ب وام) : «ويكلف العلماء تأويلها». 

(8) في ادا وااض/ بن» ولام؟: : ؛اخخلف الاصوليون في ذلك علن ثلاثة مذاهب» فقوم قال 
بظاهرها. ٠‏ إلخ1. أ 1 


6ه سس سو و سي )صصح 17 6ج 


منهم من قال بظاهرهاء وضعفه بأن ظاهرها يعطي الأعضاء والانتقالات 
' وحمل الأاعراض. 

ومنهه(! »من ردّها صفحاًء واتهموا رواتها إما بالوضع أو بعدم الضبط . 

والمذهب الثالث : قال: يجب قبولها حيث تلقاها أصحاب الحديث بالقبول» 
ويجب تأويلنا لبعضها على ما يدفعها(؟) عن ظاهرها . وإن كان من بعيد اللغة 
ونادرهاء قال: وهذا هو اعتقادناء قال: ولا يختلف العلماء أنه إذا كان طريق 
ذلك قطعياً كآي القرآن وأخبار التواتر أنه لا يرد» بل يبقئ على مذهبين: إما 
التأويل أو الحمل على الظاهر9” . 

قال شيخنا: قلت : هذا خلاف ما قرره «في انتصاره لأصحاب الحديث؟. 
وإن (كان)«؟) كلامه فى هذا الباب كثير الاختلاف» وخلاف ما عليه عامة أهل 
السنّة المقتدين بالسلف 260 وناقشه ابن غنيمة(21 فقئال: قد فرض الكلام في 
الأخبار التي ظاهرها التشبيه وحملها على الظاهر يوجب التشبيهء فلم يبق إلا 
التأويل» أو حملها علئ ما جاءت لا علئ الظاهر("2» ومن متأخري أصحابنا 


)١( 1‏ في ”ده وااض/ ب؟ وهم»: #والمذهب الثاني : رد الأخبار صفحا. وراجع: إعلام 
الموقعين (5/ 146 5901-7). 

(1) تق رأ في إد؛ واض/ ب 6 : اعلئ ما يدفعنا» . 

(1) ينظر: الراضح /١(‏ 1737 -ب)» والانتصار. . .الخ . والانتصار هو : كتاب الانتصار 
لاأعل اسنيت : ]أن أبن الرسا دعاس بن مهيل | بلي . ذكرهابن رجب في : الذيل 
1ه 1). 

(5) زيادة من ادا وآض/ ب؟ ولام؟ , 

(0) في «م24: «المتقدمين من السلف؟. 

(1) كذا في عنامة النسخ » وفي نسخة ابن بدران الورقة :)1/4١(‏ #ابن عبينة؛ . 
وابن غنيمة علئ ما أثبتناه هو : محمد بن معالي بن غنيمة؛ برع في المذهب الحنبلي 
وانتهت إليه معرفته؛ مع الديانة والورع» وكان يقرأ على ابن المنى من «كفاية المفتي» لابن 
عقيل . صنّف «المنيرة في الأصول»»؛ ورتب كتاب «جامع المسانيد؛ لابن ن الجوزي علئ 
أبواب الفقه . وعليه تفقه مجد الدين أبو البركات ابن تيمية وابن ن القطيعي . توفي ابن 
غنيمة سنة "اه 
انظر : الذيل (؟/ ل/ال7/4-1) . 

() قلت : قال ابن أبي يعلى في طبقاته (1/١1١5-؟١١)‏ في ترجمة أبي زرعة الرازي - 


0-9-2-2 المعودة في أصول النند © © : 
١‏ وغيرهم؛ كابن الجوزي(١2‏ من يجوز التأويل ولا يوجبه. .فهذا قول آخر() ! 
والمقالات فيها تبلغ سبعة أو يزيد29). | 
فصل : في شرائط الراوي» فيه كلام المعتزلة فيمن قاتل عليا من الضحابة وغير ' 
حك والجوني تعرييي حدر تعديل المعداية واارد د على من طعن:في أخد . 
منهه40). | ٠‏ 1 
دش ليد ا و امب ل ْ 
السنامعين للخبر» وبه يتحقق أن كثيراً من الأخبار متواترة عند أهل الحديث » دون 
من لا يعرفه: ّْ : : 00 


-مانصة: «قال أبو زرعة: الأخبار عن رسول الله يَلِ في الرؤية وخلق آدم على صؤرته ' 
والأجاديث في النزول ونحو هذه الأخبار: : المعتقد من هذه الأخبار: مراد النبي وك ' 
والتسليم بهاء حدثني أب وموسئ الأنصاري قال : قال سقيان بن عييئة : ماوصف !الله 
تبارك وتعالئ به نفسه في كتابه :.فقراءته تفسيره وليس لأحد يفسره إلا الله4 |.ه. 

(١)هو:‏ ا ل ل 
ل ٠‏ توفي سنة /011ه. 

جع : الذيل علئ طبقات الحنابلة /١(‏ 849 -/10١ع).‏ 

000 

(*) راجع : الوصول لابن برهنان الورقة (1/141 ج13! 1« الرسالة التدعرية سن 11 -١ا0‏ 
شرح العقيد الواسطية ص .م للحت 

(5) انظر : البزهان (1/ 5757 -51): واللمع في أصول الفقه ص 46 100 : 

(6) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص 514 19 الكفاية للخطيب البغدادي:ض +04 
-557. مسحاسن الاصطلاح ص 147-11١‏ توضيح الافكار /١(‏ 571: -1944). 
التمهيد: لابي الخطاب الورقة (1؟7١/1‏ -171/ ب)) شرح الكوكب المنير ص 711 
ا لاحي لخاد اكب ا د 1110/7 ليك لااى حرم 
ا 1 0793 الا ١‏ 

قلت.: والمرسل : ما سقط من الإسناد واحد أو أكثرء وهو قول الجويني. وعليه الفقهاء 

وجماعة :من المحدّثين. فإنظر: البرهان (1/ 757 377), الحدؤد للباجى ص377» 
التعريفات للجرجاني ص 23١8‏ الأحكام لابن حزم (1/ 1750): توضيح الافكار 
(28/1©) الكفاية في علم الرواية ص » غاية الوصول ص 4 ٠‏ وقيل امريد 
التابعي عر عن النبي ولو ابا ب / 


لف سمس سو و حص بيب كك 11 1)كا 


الخبر المرسل حجة نص عليه في مواضع”١‏ 3 ا 
عنه أبو الطيب» والقاضي في أول مسألة من الرضاع في تعليقه» والكرخي7”) 
والمعتزلة(4»؛ وذكر أصحابنا رواية أخسرئ أنه ليس بحجة. وهو قول 
الشافسعي( وأخذها القاضي من كون أحمد ‏ رحمه الله - ستل عن حاديث 
فقال : ليس بصحيحء وعلّل بأئه مرسل2©09» وهذا لا يخرجه عن كونه حجة» 
فإن أهل الحديث لا يطلقون عليه الصحة » وإ الحَتسجُوا زه واعنذه أيضاً من ارؤاية 
إسحاق بن إبراهيم وقد سَئل عن حديث عن النبي يل مرسل برجال ثبت أحب 
إليك أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت فقال: عن الصحابة أحب 
إِلي”27: وهذا/ عندي يدل على خلاف ما قال القاضي ؛ لان الترجيح بينهما عند /:٠‏ ب 
التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد» وقد ذكر القاضي في أثناء 
المسألة عن الشافعي قبول المرسل في أربعة مواضع بشروط ذكرها( . 

قال والد شيخنا: وأخذ ابن عقيل هذه الرواية ‏ أعني عدم قبوله من روايات 
ذكرها هي أدل مما ذكره القاضي7 . 

قال شيخنا وك النامي عن الشافض اقال لإن كان العام سال 
المرسل الشقة من التابعين» أن ما يرسله مسنداً عند غيره» قل منه» وقال أيضاً: 


(١)انظر:‏ العدة(9805/9). 

)١(‏ انظر: مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة /٠١(‏ ب)» شرح تنقيح الفصول 
ص 4/اا؛ محاسن الاصطلاح ص ١4١‏ . 

() في اد» ولاضص/ ب» و2م3: #والكرخي الحنفي» . وراجع رأي الحنفية في : أصول 
الجصاص الورقة /١97(‏ ب)» مسلم الثبوت (؟/ »)١410/‏ كشف الاسرار (5/ 09 . 

(:) انظر: المعتمد لأبى الحسين (578/7). 

(0) انظر: الرسالة للشافعى فقرة (1708-1777ء ص 411-47١‏ » البرهان (1/ 2)55'4 
اللمع في أصول الفقه ص 45 . 

(5) انظر: العدة(؟409/5). 

() رواية إسحاق , بن إبراهيم مذكورة في العدة(/9٠‏ )0 . وذكرها أيضاً : الخنطيب 
البغدادي في الكفاية ص 0017 » وابن القيم في إعلام الموقعين .)59/١(‏ 

(8) انظر: العدة (7/ 414-590137). 

(4) زاد هنا في م» كلمة عن الشافعي . 


حر ممصت © © السودة ني أضول الننده © ' 
الول عقيو لقن رجي لا كر عابي زلا فل انانف وقال ير اف : المرمبل 1 
كل لاع لاي تعكر العتطابة» وقالامرة" : المرسل يعمل به إذا أفتئ به عوام , 
العلماء. وقال مرة(؟) : مراسيل(9؟) سعيد(ة) مقبولة ؛ لأ وجد مراسيله مسانيد - ش 


فقيل(07) :إن الشافعي لاب قت في ارج لات التكمي ه070 ٠‏ قبل إن 
الترجيح لا يجوز بمالا يثبت يثبت به حكم»؛ ذكره القاضي (8) : ش 


ٍ قال شيخنا: اراس ماركا باج انار لايق ار 1 ا 
: كان عادته أنه لا يرسل لاعن ثقة. لأنّه قال بويا" كان اللقيع اقرى إبجادا من 
المتصل( "١‏ ولم يفرق."! 

مسألة0١2)0:‏ إذا أسند إلرأوي مرة وأرسل أخرئل : . أو وقفا مرة. ووعتلاثرة 


ش مكار الح حي لان قالت الشافعية ا ْ 
الحديث ى(11), 


(1) هذه الكلمة ساقطة من «د) و«ض/ ب وام؟ . 

(") كلمة (مرة» : ساقطة من «د» واض/ ب»: 

| (؟) هذه الكلمة ساقطةمن «د» وااضن/ ب" واام' 

(4) في لاد) وض /ب# ولام 0 ا 

(5)هو: ا ا 0001 ؛: 
خلافة عمرء كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته. . جمع الفقه والورع والحديث , 
والتفسير.وغيرها . توفي سلة 95ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحبفاظ /١(‏ 4ه 266+ وفيات الأعيان (4)177/5 طبقنات 
الشيرازي ص/اه على اينيك الاسيناء واللغات 330 31 0 

)ف في #د) ولاض/ ب» : «فقإل». 

(9) في «م1: : الا إثبات حكم به 1 

(8) انظر: العدة (7/ 417 610 

(5) في «م»:«ورباء. 0 ١‏ 

. انظر: الإشارة في أصول:الفقه الورقة (// ب)‎ )٠١( 

/5( انظر في هذه المسألة : لهي لبي الخطاب الورقة 1510 ب): كشف الاشرار‎ )1١( 

١ .)46- ْ 

(١١)الزيادة‏ من ا(د» وناض/ ب) وم : 

)1١(‏ في «م4: «المسند والمتصل». 

)١5(‏ انظر المع فى إعبول امف وز فافزل ص 118.: مقدمة ابن ابن الصلاح 
ا ار 


هه سور اس سو و بصب 7ت ١ ١‏ 5-20 


مسألة(١2):‏ ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء عند أصحابناء قال ابن عقيل : 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وبه قال الكرخي والجرجاني. وقال أبو سفيان: 
مذهب أصحابنا أنه يقبل مرسل الصحابة والتابعين وتابعيهم("2» يشيسر إلى 
القرون الثلاثة المشنئ عليهم . وقال عيسئ بن أبان: من أرسل من أهل عصرنا 
حديثاً وهو من الائمة الذين يحمل عنهم العلم قبل مرسله؛ ومن حمل عنه الناس 
' المسند دون المرسل وقف مرسله؛ وقبل مرسل القرون الثلاثة مطلقاً0؟) . 

شيخنا: فصل(؛): ما ذكره القاضى وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول 
كغيره(2؛ ليس مذهب أحمد» ناه أنه )يكن يحعع عراسيل محدي.وقله 
وعلمائهم» بل يطالبهم بالإسناد» نعم المجتهدون في الحديث الذين يعرفون 
صحيحه من سقيمه(27, إذا قال أحدهم : ثبت هذا أو صح هذاء أو قال أحدهم: 
قال رسول الله يك كذاء واحتجمٌ بذلك» فهذا نعم» كتعليق الببخاري(" المجزوم 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: العدة (410417/9)؛ التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(١؟1/ب)ء‏ قوطع الادلة لابن السمعاني /1١(‏ 178). 

. في «ده وهضص/ ب؟ وام6: #وتابعي التابعين»‎ )١( 

(؟) راجع رأي الحنفية في هذا ا موضوع في : أصول البصاص الورقة /١97(‏ ب 
ب)؛ أصول السرخسي (777/1)» كشف الاسرار (07/1» وقال ابن الساعاتي 
في بديم النظام ق 5 (01/7/1): «#واختيارنا قول عيسئ لآن إرسال الأثمة التابعين كان 
مشهورا مقبولا» ولم ينك رأحد كإرسال سعيد والشعبي وإبراهيم النخعي؟ا.ه. 

(:) في اد ؤاض/ ب؟ وةم8: افصل: قال شيخنا: قلت: ماذكره. . . إلخ1. 

(6) انظر: العدة (9/ /418-911). 

)١(‏ في اد؛ ؤلاض/ ب؟ و0م0: الوضعيفه». 

(9) هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن البخاري» الإمام صاحب 
الصحيح والتصانيف. مولده سنة 44١ه.‏ كان رأساً في الذكاء؛ رأساً في العلم» وراساً 
في الورع والعبادة قال ابن خزيمة : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. مات 
سنة 65 لاه, 
له ترجمة فى: الفهرست ص 77١‏ 717 لل طبقات الفقهاء للشيرازي ص 87» طبقات 
الحنابلة (1/ 71/1 -17/4)» تذكرة الحفاظ (1/ 0035-008)»: تهذيب الأسماء واللغات 
ق١1١1//ا‏ -5ل/). 


حر مج و ٠‏ المسودة في أصول الفذه © © ش 
جواكر علاطي لل را ا 
واحد فهذا قريب بخلاف ما آرسله عن النبي ككل فإن سقوط واحد أو اثنين» ا 
ليس كسقوط عشرة» وحجته لإ تتناول إلا ما سقط منه واحند» فإنه قال: المرشل : : 
إذا انلق )نامر أن لد رسال عع لاه وهنا الختين متوتجرة قي امل 
الاأعصار. ل ش ادك 
فصل : قال الإمام امد( سا سمي اكه 1ن : ّْ 


ش ومرسلات إبراهيم7) لاباس بهاء وليس في المرسلات أضعف من مراسيل ْ 


1 


الحسن(4) / وعطاء بن رباح*2, إنّهما يأخذان عن كل 410 وذكر كلاما”"' كثيراً 
في ذلك00 , ١‏ 


فصل :,قال. الشاقعي فنٍ باب بيع اللحم بالحيوان90): إرسال سعيد بن مسيب 
عندنا حسن( 2٠١‏ واختلف أصحابه في ذلك : : 


)١(‏ انظر في هذا : مقدمة ابن الضلاح وشرحها للبقليني ص ١10‏ -131 توضي الأفكار. 

اي تدريب الراؤي /١(‏ "6 
(1) في العدة (307/7) زيادة في زواية المضل بن زياد : #وسثله في الكفاية للخطيب ْ 
البغدادي ص 4649. و 


(؟) هو : أبو علمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي » أحد أعلام التابغين الم 


يصح له سماع من صحابي . قال الذهبي : #استقرً الام على أن إبزاهيم حجة» وأنهإذا ؛ 
أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحنجة» . مات بالكوفة سنة 846ه. 
راجع ترجمته في : تذكرة,الحفاظ /١(‏ 014-107 مرا لاقل 07/10 - 098+ غاية : 
النهاية لابن الجزري:(1/ 0-378 *)ب اللباب (9/ .)77١‏ 
(5) يعني : الحسن البصري ٠‏ تقذمت ترجمته . 
(0) في «د» ؤاضص/ ب؛ واام1 : ابن أَبِي رباح؟ . 


ش (1) في «م2: : «عن كل أحد» : لها ني الجفاية من 214 


(0) في «د؛ واض/ ب6 : «فضللا» . 

(8) هنا في «د) واض/ ب" ولام » زيادة : امن كلام أحمد؟ . 

(9) راجع في حكم ب بيع اللحم بالحيوان : كتتاب إعلام الموقعين (1/ ١7:4‏ م 
للمجد(١١/570). ٠‏ وذاجع : : تدريب الراوي »2)١7 5 /١(‏ ا ّْ 
ص1792. ا 

(١٠)راجع‏ ل ل ا يلقة 


220 ٠ سوم رسو و حص صصصص7‎ ٠. 


فمنهم من قال: «مرسل سعيد بن المسيب7١)‏ وغيره سواء في عدم الاحتجاج 
به(" وإنّْما رجح(" به ويقع الترجيح بالمرسل» وإن كان لا يجوز أن يحتج به 
استقلالاً9), ومنهم من قال: هو حجة» قال أبو الطيب: وعليه يدل كلام 
الشافعي ؛ لأنَّه رواه واحتجج به في ب بيع اللحم بالحيوان» وجعله أصلاء ولم يذكر 
غيره» ومن "قال بهذا قال: تتبعت مراسيله فوجدتها صحيحه(2) مسانيد("؟ . 


فصل : وذكر أبو الطيب في الترجيح : آنا نرجح إحدئ العلّتِين على الأخرئ» 
إواقتضها ديك رس وقول سكاييء مع كونهما ليسا بحجة عنده» ولم 
يذكر فيه خلافا . 

مسألة"2 : وإذا كان في الإسناد رجل مجهول الحال» فهو علئ الخلاف(2) في 
الرجلع قز نك لقا وابرو دقل فى سن نبا الإ و37 وذكراني 
موضع آخر المسألة مستقلة أنه لا يقبل خبر مستور ال حال» وذكر القاضي(١21‏ أنه 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطةمن «د4 واض/ ب) وللم؟. 

(؟) في ادا ولاضص/ ب» واام»! الا يحتج به؟ . 

(7) في «م2: «وَإنّما فرجح بهه. 

(؟) قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص 515 : «وهذا هو الصحيح من القولين عندنا" . 
وفي صحيح مسلم (1/ 714): «والمرسل من الروايات في أصول قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة» |.ه. 

(5) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ واض/ ب6. 

(7) راجع في هذا القول ا لالطو و ال و 
البلقيني بهامش مقدمة ابن الصلاح ص١4١‏ : «وذكره محمد بن جرير الطبري: أ 
ا ا ا 
الأئمة بعدهم إلى رأس الماثتين» قال ابن عبد البر : كأن ابن جرير يعني أن الشافعي أول 
من أبئ قبول المراسيل! ١.ه.‏ 

0 وراجع أيضاً: رسالة أبي داود إلى مكة في وصف سننه ص 74 . 

() راجع في هذه المسألة : مقدمة ابن الصلاح وشرحها للبلقيني ص 5517-1775» التحرير 
للمرداوي ص 04 مخطوط» شرح الكوكب المنير ص 51 » 6 من الملحق» شرح 

تنقيح الفصول ص 575 المنخول ص 708 . 

(48)ذ ارا : «علئ الخلاف المذكور في المرسل؟ . 

(9) انظر : العدة (4057/7). 

)٠١(‏ هذه الكلمة ساقطةمن «د» واض/ ب4. 


3317771000 المسودة في أصول الفق هب © ّ 
ظاهر كلام أحمل(23, وذكر الخلال في الفتن من العلل» قال(1) سهتا: قلت ١‏ 
لأحمد اي ا ل عن 
عمر بن هارون0*) الأنصازي عن أبيه عن أبي هريرة - تنلة ‏ قال : قال رسول الله ' 
عه : الأشراط الساعة : سوء الجوار» وقطيعة الأرحام» وأن يعطل السيدل) عن ْ 
الجهاد» وأن يحقد” الدنيا بالدين» . فقال:.ليس بصحيح» قلت :لم؟ ٠‏ قال: 
من عمر بن هارون؟ : قِلت: لايعرف» قال: لايعرف7». قال القاضي : هذه ' 
. الرواية تدل على أن رواية العدل عن غيره ليس بتعديل2)29» وأنّ١١)‏ الجهالة بعين - 
الراوي تمنع من صجة الحديث. وقال17١)‏ مهنا: سألت أحمد عن حاتم بن : 
زيد”؟!) الفمداني ر قل : كان يزيد بن هارون(١١)‏ يحدث عنه . قلت: 


(١)انظر:‏ العدة (*/7.)975 . 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من ادا ودض/ ب؟ والم1. 1 

(7) لعله «الضبي»» رمي بالتصضحيف. ٠‏ وقال أبو حاتم : ثقة ٠‏ توفي سلة 11.8ه. 
انظر: تقريب التهذيب :)794/1١(‏ شذرات الذهب (017/5). 

(1) الزيادة من «د؛ و«اضص/ ب؛ وام ( : «أبو عقيل يحيئ بن المشوكل ا 
والنسائي . قوال ابن معين ا وقال أحمد: «واه» . وقال أبو زرعة : فلين 
الحديث؛ , مات سنة /51اه. : : 
له تإجمة في : ميزان الاعتدال (4/ 1014). 

(05) في ميزان الاعتدال (578/5) : اعمر بن هارون الانضاري غن أبيه عن أب هريرة لا 
يعرف. والخبر منكر؟١‏ ها 

(1) في ام؟ :. «السيرة» . أ 

1 (1) في 2م2: «وأن تختال؛. 

(4) جملة «قال: لا يعرف»: ساقطة من «م» وحدها. 

(9) انظر: العدة (7/ *97)», الكفاية للخطيب البغدادي ص. 07 . 

: في «دا واض/ ب؛ ولام :1 «زيدل على أن الجهالة . . . إلخ».‎ )١( 

)هذه الكلمة ساقطةمن اداو اواو .0 

(11) لم أجده. 1 1 

(١)هو:‏ يزيد , بن هارون بن زاذات» أب خالد الواسطي شيو الإناء عمد . . ثقة متقن 
عابد» سمع من سعيد بن أبي عروبة ويحيئ بن سعيد . مات ضريراً سنة * ١٠ه.‏ قيل: 
مولده سنة /1١1١اهء‏ وقيل : اسنة 1148ه. : 
انظر: تاريخ ابن معين (27/8-71/1/7)؛ طبقات الحنابلة (1/ 477)» تقريب التهذيت 
(/30377). الطبقات للعصفري ض 775 . 


0 سم سو و صصح 0 ٠‏ 2207 


ثقة هو؟» قال: ما أدري(١)‏ وكرهه» قال : وهذه الرواية تمنع أيضاً أن يكون رواية 
العيل تعيديلة: (وقال أب حيفة :يفيل عير إذاعر ف إسلابه9 )+ وعهم الفبرك 
مذهب الشافعي 220 وذكر المقدسي في قبوله(؟) روايتين: 

(إحداهما: لا تقبل» والثانية يقبل مجهول الحال(9) خاصة. دون بقية 
الشروطء وكذلك ذكرها أبو الخطاب كشيخه200؛ واختار الجويني الوقف فيه( 
بتفسير ذكره)(8), 

قال والد شيخنا: وذكر القاضي في الكفاية : تُقبل في زمن (لم)97) تكثر فيه 
الجنايات(١١)‏ دون غيره(١3)‏ , 


قال شيخنا: وقال القاضي في ضمن مسألة «ما لا نفس له سائله117) لما احتج 

يحديث(15) ل ا ا ا 

. في اد وفض/ ب» وهم؟ : ١لا أدري؛‎ )١( 

)١(‏ انظر: العدة (/777). وراجع رأي الحنفية في هذا الموضوع في: تيسير التحرير 
41/9 فواتم الرحموت »)١457/17(‏ أصول السرخسي /١(‏ 2701 فترة 0 

(") انظر : الرسالة ص 774. اللمع ص 55» الإحكام للآمدي (78/15)؛ التبصرة 
ص9؟؟. 

(5) في «د؛ و(ض/ ب»: «في قبول رواية مجهول ال حال روايتين». وفي «م4: «في قبول 
رواية مجهول العدالة روايتين». 

(5) في «م»: «مجهول العدالة»؛ وفي الروضة ص 0: «يقبل مجهول الحال في العدالة 
خاصة. . . إلخ؟. 

() انظر: التمهيد الورقة )1/1١11(‏ 

(0) انظر: البرهان (1/ 227717 جمع الجوامع وشرح المحلئ عليه (7؟/ .)19٠0‏ 

(8) ما بين المعقوفين زيادة من لاد» واض/ ب» ولام؟. 

(9) الزيادة من «د و«ض/ ب؛ و«م4» وهي ثابتة كذلك في: المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص 857 . 

. في المختصر لابن اللحام ص 45: «الخيانة»‎ )٠١( 

)١١(‏ عبارة «دا ولاض/ ب» وام»: اوذكر القاضي في الكفاية: أنه تقبل رواية من عرف 
إسلامه وجهلت عدالته في الزمن الذي لم (تكثر) فيه الجنايات» فأما مع كثرة الجنايات 
فلا بد من معرفة العدالة» . 

(17) انظر هذه المسألة في : الروايتين والوجهين لأبي يعلئ الورقة (4/آ- ب). 

(17) يشير إلئ قوله ولخَ: #يا سليمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم - 


32ج © © المسودة في انول الفقه © © 


ملغاة 00+ فشي ويه الكالف يان بقية01؟) منييك» فقا الناضي رلك" 
(ضعيف)(" لا يوجب رذ الخبر لأنّك لم تبين وجه7؟) ضعفه» فقال المخالف : 
فيجب أن تتوقفوا عنه حتئ يبن سبب ضعفه» كالبينة إذا طعن فيها المشهود عليه» : 
وجب علئ الحاكم أن يتوقف عن الحكم حتى يبين ؤجه الطعن» فقال القاضي : 
حكم الخدبسر أوسع من الشهادة لاحر يم ات 
الشهادة(2) , 0 ْ 

قال ؤالد شيخنا : الفرق بين رد الرولية المستور وقبول الحديث إذا كان في : 

7+ إسناده مستور علئ طريقة القاضي وغيره ثابت» وليس تناقضا/ لأنّه يقول : «إذا. 
شْ روئ العذل عمن لا نعرفه نحن كان تعديلاً له» ٠»‏ فتكون عدالته ثابتة برواية النحدث , 


-فماتث؛» فهر حلال أكله:وشزبه ووضوءه». أخرجه: الدارقطني /١(‏ 03737 والبيهقي ' 
(المهذب في اختصار الشنن الكبير (١/04؟2.‏ من حديث علي بن زيد بن جدعان عن , 
سعيد بن المسيب عن سلمان. 1 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (18:/1) : لوفيهبقية بن الولي» وقد تفرد بهء وجاله 
معروف» وشيخه سعيدا بن أبي سعيد الزبيذي مجهول؛ وقد ضعف أيضاً . ؤإتفق الحفاظ . 
علئ أن رواية بقية عن المنجهولين واهية» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أضاً | َه 

(١)هو‏ : سلمان الفاسي .:صحاني جليل . كان يسمئ سلمان الإسلام: من مجوس | 
أصبهان . . وكان صحيح الرأي قوي الجسم عالاً . وكان أول مشاهده الخندق» وشهد بقية ! 
المشاهد وفتوح العراق. ا 
له ترجمة في : الاستيعاف (؟7/ 657 -30)» الإصابة (31/6): تهذيب الاسماء واللغات ‏ 
78-575501١‏ 1 : 

(؟) هو: بقئية بن:الوليد بن ضائد الحميري» أحد الاعلام. ولد سنة ١١١ه.‏ زوى عتة ابن : 
جريج والأوزاعي وشعبة وغيرهم. . قال غير واحد : بقية ثقة إذا روئ عن الثقات ٠‏ وقال , 
ابن خحزيمة رلا احتح ببقية . وكذلك قال أبو حاتم . وكان ابن معين يوثقه. . مانتا سنة 
/ااه. 
له ترجمة في : ميزان الأعتدال (1/ 1م -759)» تقريب التهذيب 421١6 /1١(‏ تجريح' 
الرواة وتعديلهم لابن معن ص 79 ع4 

() الزيادة من «د) و«ضص/ ب ولم4. 

(4) في اد؛ ولاض/ ب' ولام ١‏ : لاعن واجه) . 

ا : «ولاات تسمع الشهاة من ظاهره الاق 
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عنه بخلاف المستور إذا كان هو الذي شافهنا بالرواية» فإنه ليس (هنا)(» ما 
يوجب عدالته كالشاهد المستور عند القاضي(") وهو مبني علئ أن الرواية تعديل 
آم لا؟0"». والصحيح7) فيها الذي يوجبه كلام الإمام: أن من عرف من حاله 
الأخذ عن الثقات كمالك وعبد الرحمن220 كان تعديلاً وإلا فلا20 ويمكن 
تبيت رواية المستور في وسط الإسناد علئ هذا القولء بأنه إذا سمئ المحدث فقد 
أزال العذر(» بخلاف ما إذا قال: «رجل من بنى فلان؛ فإنّه لولا اعتقاده عدالته 
كانت روايته ضياعاً. 1 

قال شيخنا: رأيت القاضي قد صرّح بهذا الفرق في مسألة المستورء وأما في 
مقدمة المجرد فقال: الخبر المرسل أن يروئ عن رجل ولا يذكر اسمه» أو عمن لم 
يلقه» ثم قال : «ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف مجرد إسلامه علئ 
نصوص احمد20)»؛ فلئلا يعرف2*7. فيجعل ذاك0١١)‏ حجة فى رد حديثه؛ 
فالأول فيمن لم يعرف اسمه» وهنا قد عرف . ١‏ 


. زيادة من اد؟ واض/ ب» والم2‎ )١( 

)١(‏ في ادا و«ضص/ ب؛ وهم» زيادة: «هذا معنئ كلام القاضي وغيره. وانظر: العدة 
(#/مرللفق ملثاتلفق 4752354 ). 

(؟) مكان هذه الكلمة في اد؛ ولاض/ ب) ولام : «وقد صرح بذلك في ضمن مسألة 
المرسل» . وراجع في هذه المسآلة : الكفاية ص .164-١6٠‏ 

(5) في «د» وااض/ ب» وللم؟: «والصحيح في هذه المسألة» . 

(6) في «م»: «أبن مهدي». وهو: عبد الرحمن بن مهدي حسان أبو سعيد البصري» إمام 
تبت ولد سنة 116ه. أخذ عنه الإمام أحمد. قال الأثرم: «اسمعت أحمد بن حنبل 
يقول: إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو ثقة؛. توفي سنة /19ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة »))7١17-1705/1١(‏ تذكرة الحفاظ -994/١(‏ 00781 
البداية والنهاية /9١(‏ 0744 , 

(5) في «د؛ و(اض/ ب» وللم؟: «دون غيره؛. وراجع في هذا: العدة(9/١١5-91١2)1‏ 
الكفاية ص ١04‏ . ش 

(0) وثقرأ: «الغدر» . 

(8) انظر : العدة (93757/5). 

(9) كذا في اض/ 1) ولادا واض/ ب) ولام؟: «فلأن يعرف» . 

)٠١(‏ في «م»: «ذلك؛, 


هون يي 7 و ٠‏ المسودة في أسول الفقد © © ' 
شيخنا:. فصل : قد ذكر القاضي أن من صور المرسل أن يروئ عن مجهول لم ! 
4 31 3 : 
يعرف عنه كقؤله : #رجل من بني فلان1(6) فاحتج مخالفه «بآن الجهل بعين 
الراوي أكثر(؟) من الجهل بصفته. لانامن جهلت عيئه» جهلت عينه وضفته» .ثم . 
ثبت : أنه لو كان معروف العين مجهول الصفة» مثل أن يقول : أخبرني به فلان ' 
افك 2 عاضر 00 لل ل 1 : 
أصلاً أولى0 , 
قال(4) القاضي: «والجواب أنَّا لا نسلم أن صفته مجهولة» روي لسرن 
عن رجل تعديل ل(20, » لا يجوز في حقه أن يروئ عن فاسقء وقد قيل : إذا كان ْ 
فلإن معروفاً بالإسلام » فإنه يقبل خبره» لأن ظاهر أمره العدالة» وترك مواقعة ' 
المحظورء وجواز أن يكون فعل ما يوجب جرحاً في شهادته غير معلوم» فلم يكن د 
' في عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه. فإن قيل: فيجب أن تقبل شهادته وإن لم ' 
يبحث عن عدالته للمعنئ الذي ذكرته؛ قيل : تقبل شهادته في إحدئ الروايتين» ' 
فعلئ هنذا لا فرق » ولا نقبلها في الاخرئ احتياطاً للشهادة» كما احتطنا لها مبن 
الوجوه التي ذكرناها»0». ' ْ 
قال شيخنا : قلت ل ور رو 1 
ا ل 
صرح بعدم العلم بعدالته فيكون المرسل طبقات : : 
أحدها : : أن يجزم بأن النبي يلي قاله . 
الثاني : أن يقول : حدثتي رجل» أو فلان الاثر أذ شهره افرع لو شهذرا 


: | .)9505//5( انظر: العدة‎ )١( 

)في لم6 : «أكيرا. 

(") انظر: : العدة (/415). 

(4) في «اد» ولاضص/ ب» ولام 0 : #فقال» . 

(6) زاد في العدة (41976) : الما بيّناء وهو أنه لا يجوز. ٠‏ إلخ؟. 

(0) انظر يم مقدمة إن الصلاح وشرحها فين 
ص1773-/77097, 


ين 0 : اوجعل». 
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بما سمعوه من شهود الأصل جاز» وكانت شهادة استفاضة» ومتئ قالوا: أشهدنا 
فلان» أو شاهد (فلان)(١2‏ فلا بد من البحث عن الأصول . 

الثالث : أن يقول : ولا أعلم حاله/ , فم(" إذا قال: حدكثني الثقة» ففي كونه 
مرسلاً وجهان: اصحههما أنه ليس بمرسل . ولو قال: حدّئني فلان وهوثقة» لم 
يكن مرسلاً بالاتفاق. ثم ذكر القاضي مسألة مستقلة» أنه لا يقبل خبر من لم 
تعرف عدالته وإن عرف إسلامه وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية الفضل بن 
زيادة وقد سأله عن ابن حميد0) يروي عن مشائخ لا نعرفهم47): وأهل البلد 
يثنون عليهم؟ . فقال: «إذا أثنوا عليهمء قبل ذلك منهمء هم أعرف بهم. قال: 
وظاهر هذا أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته؛ لأنّه اعتبر تعديل أهل البلد 
لهم20(0. 

قال شيخنا: قلت: هذا في كلام أحمد رحمه الله كثير جداً» قال: 
«وحكئ عن أبي حنيفة أنه يقبل خبر من لم يعرف عدالته» إذا عرف إسلامه)7). 
واحتج القاضي بأن: «كل خبر لم يقبل من فاسق» كان من شرطه(") معرفة عدالة 
المخبر كالشهادة» قال : ولا يلزم عليه الخبر المرسل ؛ لأن رواية العدل عنه تعديل» 
قال: وخبر الأعرابي الشاهد بالهلال0) يحتمل أن يكون النبي وَلِ عرف من 


)١(‏ الزيادة من 2م». 

(1) في ١د‏ ولاض/ ب؟ والم2: «وأما. 

(") في العدة (9157/9): لاعن أبي حميد؛ . والذي وجدته بعد البحث الطويل : «أحمد بن 
حميد الطريثييثي . روئ عنه البخاري والدارمي وحنبل غيره» ونَّقه أبو حاتم . توفي سنة 
كه 
انظر : تذكرة الحفاظ (؟457/5))» تقريب التهذيب .)١7 /١(‏ 

(4) في «د؛ والعدة (/ 915): "لا يعرفهم». 

(5) العدة (91757/9). 

(1) المراجع السابق . 

(1) في م»: «من شروطه؟ . 

(4) أخرجه: أبو داود (؟/ 209١١7‏ والنسائي (5/ 2)1757 وابن ماجه )219/1١(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مسنداً ؛ ونصه: «جاء أعرابي إلى النبي كل فقال: أبصرت 
الهلال الليلة» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟». قال: نعم . قال: - 


نوذنا 


لت السعودة في أصول الع © 


حاله(١)‏ أنه عدل ثقة» ؛ فلذلك حكم بشهادته»: قال ولستن:من شرظنه متعارقة: 
.العدالة الباطنة؛ لأنّ اعتبارها شق . ويفارق الشهادة؛ لأنّ اعتبارها لا يشق لان ” 
لها معتبرًء وهو الحاكم» :والاعتباز إليه». وليس كل من سمع الحديث خاكم]؟. . 

قال شيخنا: فقد رتَِّهم أربع مراتب: مسلمء وعدل الظاهر» وباطن» . 
وفاسقء وكأنه يعني بالعدالة الباطئة ما يثبت عند9؟) الحاكم» وبالظاهرة0؟) تزكية | 
الناس بلا :حاكم » واعتبان هذا في شهادة التكاح قول آخر 90 , ْ 

مسألة0ة): إذا قال العدل: محدكني النقة» أو من“لا اتهم090: أو رنجل عندل» ! 
ونحو ذلك» فإنه يقبل» وإِنْ زذدنا(» المرسل والمجهول؛ لان ذلك تعديل صريح ! 
عندنا. وذهب أبو الطيب إل آنه لا يقبل» فإنه قال فى ضمن مسألة المرسل : إن 
قال قائل: قد قال الشاقعي: أخببرني ثقة() وأخبرني من لا أتهم» ولا يكفي ! 
عندكم أن يكون ثقة عندم» قال: فالجواب أنه ذكره لبيان مذهبه» وما وجب عليه 
ما صح عنده من الخبر» وإلم يذكره احتجاجاً علئ غيره0" 0 


-هقم يا بلال فأ في الناس أن يصوموا غدأ» . 
وأخرجه 5553 : الترمذي (7/ 49 ».230١-‏ ثم قال #حديث ابن عباس فيه اختلااف . 
وروئ سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي وك مرسلاًء وأكثر : 
أضحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي يك مرسلاً» | ها أ 
)١(‏ في «د؛ واض/ ب» واام؛ والعدة : امن حال الشاهد أنه عدل» . ٍ 
(؟) في الأصل و «د2و ««اض/ ب6 ل ل . وراجع هذه المسآلة في : الغدة' 
ةا 1 
(©) في م «عنها خطأ ظاهر. . 
(4) في ادا و«#ض/ ب» وام؟ : «وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حكم؛ . 
(0) في «م» وحدها: اقول خِسن». 


() مكان هذه الكلمة بياض في «دا وحدها م وزاجع هله الإسالةافي 3ه شع كد لير 
ص 786 -147 من اللق؛ الشمهيد لاب لخطاب الورقة (11٠/ب)؛‏ كشف الاسرار 
0/9 0). 


(0) في «م»: «أو من لا أتهمة؟ . 

(8) في د24 : «وإن ردنا», 

(9) في لام» : «الثقة1 . 

) ٠)راجم‏ : الاعتراض وجوابه في الوصول لابن برهان الورقة (1/77؛ الكفاية للخطيب ‏ 
البغدادي ص 57١‏ . ٍ 


6ه سم سو و صصص جك ١‏ )كا 


قلت(2: وهذا- والله أعلم لا ينبني علئ التعديل المطلق؛ لأنّهِ قد صرح في 
موضع آخر بأنه يقبل» لكن يحتمل أن تكون علته كونه تعديل واحد»؛ وفيه 
لهم(" وجهان»ء ويحتمل أن لا تكون العلة ذلك» بل ترك تسمية المروي عنه» 
أنه إذا سمى وعدل أمكن استعلام جرحه إن كان فيه جر ح(2» فإذا لم يعرف فيه 
جرح مع التصريح بالتعديل قوي أمره» بخلاف من لم يسم» وهذا أشبه بكلامه 
وتعليله» فعلئ هذا لوقال الراوي : «أخبرنا رجل ثقة» أو من لا نتهمه!؟) لم يقبل 
أيضاً» وقد صرح القاضي(227 وأبوالخطاب17) والجويني7) بهذه الصورة من 
جملة صور المراسيل2؟2؛ وحكوا فيها مع غيرها الروايتين في المذاهب227, 
واختار الجؤيني أن يعمل بالمرسل إذا قال: «أخبرني الثقة أو من لا أتهم, أو قال 
الإمام الراوي: قال رسول الله وَكْه: إذا/ كان من يوثق بتعديله»» وتركه فيما عدا 57/)ب 
ذلك وحكئ عن الشافعي كلاماً مفرقاً يشير إلى ذلك(١23‏ . 

مسألة: عدالة(١١)‏ الراوي معتبرة0١27.‏ قال الجويني : «والحنفية ‏ وإن قبلوا 
شهادة الفاسق_لم يجسروا أن يبوحوا بقبول روايته» فإن قال به قائل» فهو 


. هذه الكلمة ساقطة من اد) ولاضص/ ب» و1م؟‎ )١( 

(1) في لاد؛ ولاض/ ب؛ ولام»: افإن لهم فيه وجهين؟ . 

(") قوله #فيه جرح»: ساقطةمن «د) ولاض/ ب8. 

(5) في «د) ولام»: لاأو من لم نتهمه؟ . 

(6) انظر : العدة (/ 4117). 

(1) انظر ؛ التمهيد لأبي الخطاب الورقة ١؟١/‏ ب). 

() في «دا ولاضص/ ب" واام» بتقديم «الجويني" علئ «أبي الخطاب». 

(8) في «د؛ و«اضص/ ب؛ و0م»2: #فجعلوها من صور المرسل» . 

(9) في 2م»2: «الروايتين والمذاهب». 

(١٠)انظر:‏ البرهان (5190-5018/1),. 

(١١)في‏ «م»: «وعدالة الراوي. . . إلخ». 

(١١)التبصرة‏ ص 78-777 الجدل لابن عقيل ص 4*٠‏ مخطوطهء التمهيد الورقة 
(2/11). وانظر في هذه الرسالة: مقدمة ابن الصلاح وشرحها للبلقيني ص -7١8‏ 
أصول السرخسي )1"1/١/١(‏ وما بعدها. 


© © المسودة في أصول الفقد © © : 


مبسبؤق بالإجماع90), «فقد(؟) قال مسلم(؟) في صحيحه لخبر الفاسق غير 
مقبول عند أهل العلم» كما أن شهادته مردودة عند جميعهم»17). : 

مسألة: فم خبر الصبي المميز فقد اختلف فيه الأصوليون» وتردد فيه الفقهاء ٍْ 
والجمهور على أنه مردودة*2؛ وذكره القاضي ولم يذكر فيه خلاف]90». وقدا 
يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته» واختاره الجويني وغالئ فيه بأن قطع بالرد» ١‏ 
ومال ابن الباقلاني إلى إلحاق هذه المسألة م وهذا ظاهر رأي الفقهاء» 
كذا قال الجويني 9 . : 


والد شيخنا: فصل : فإن تحمل مع امانع*8) من صفر وكفر وغيرهما وروئ بعد 
زواله ١‏ للد زراك ريكب مان ني اران علا ليربا. ا 


ل ا 
السرخسي )717١ /1١(‏ وفا يعدها. ْ ٍ 

(5) في الد) واض/ ب) والم!! : «وقال»). 

(*) قد سبقت ترجمته. ٠‏ وهو: ١ستن‏ ون ليان يواتن وا ال 1 
الأئمة؛ .من حفّاظ الأثر وهو صاحب المسند الصحيح» رحل إلى العراق والحجاز والشام 
ومصر. حيو بن إسجاترنن راهرية والزماء اجيدين حول وفيرهما “مات جه 
أكلاه ١‏ 
طيقات الحنأيلة (1/ 80 4 0م) , 

(4) صحيح فسلم .09//١(‏ ! ا 
(0) انظر في هذا: كاب معرفة روا ص 0 الدع ص 66 شرح تتشي القصنول 
ص 9ه "7. 1 

(5) انظر: الغدة (*/449), ! 
9) انظر: البرهان (1/ 051141511 . ش 
(4) عبارة (دا و#ض/ ب؟ وام م : «فإن تحمل صغيراً ورووئ كبيراً» أو تحمل كافراً أو فاسقاً : 
ورؤئ مسلماً عدلاً ٠‏ قلت روايتة . قال والد شيخنا: ويغلب. .١‏ إلخ». 
(9) في ادكو «ض/ ب0 : أن فيه خنلافاً لا في مذهينا. . وفي 1م1: : #أثافية عجلافاً في 1 
مذهبنا؟. 0 
وللاكر اداه زجع قي ذا: امس ير للمزفاري من 4 0 حرا يرن ١‏ 
اين للدي شر حتيح الفعتر لم3 1١‏ ونا بعلافا نات ترد (24/7/1ي 1 
حكئ قولاً ثانياً أنه لا يقبل: ٍ 


وه سود ماسرو و صصختت 017 

قال شيخنا: وكذلك هوء ذكره ابن الباقلاني: وذكر القاضي: «إنّ تحمّل17) 
وهو مميز» وروئ() بعد بلوغه» جاز؛ لوجم السلف على عملهم بخبر ابن 
عباس وابن الزبير("2 والنعمان بن بشير0؟») وغيرهم من أحداث الصحابة(*2 
وقياسا على الشهادة» . 

قال أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث والمروذي وحنبل90©: يصح 
سماع الصغير إذا عقل وضبط227. وذكر القاضي حديث محمود بن(2) الربيء(9) 


)١( .‏ في اد4 ولاض/ ب»نوام»: ”أنه إذا تحمل». 

(1) في اد» وااض/ ب) ولم!: «ورواه؟. 

)هو : عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي الاسدي . ولد عام الهجرة» وحفظ عن النبي 
ل وهو صغير وحدّث عنه بجملة من الحديث» بويع بالخلافة بعد موت معاوية سنة 
هه وقيل: سنة 16هء وظل كذلك حتئن قُتل وصلب سنة "لاه . 
له ترجمة فى : تهذيب الاسماء واللغات ق؟ ))15717/-5777/1١(‏ والاستيعاب بهامش 
الإصابة (9/ -7037)» والإصابة (511-509/5). 

(4) «ابن بشين» ليست في «د؛ و(اضص/ ب28 . 
وهو: النعمان بن بشير بن سعد الانصاري الخررجي . ولد قبل وفاة الرسول يدك بدماني 
سنين. تولئ إمرة الكوفة لمعاوية سبعة أشهر ثم كان أميراً على حمص لعاوية ثم ليزيد» 
فلما مات يزيد تبع ابن الزبير فخالفه أهل حمص وقتلوه سنة 514ه. 
له ترجمة فى : تهذيب الاسماء واللغات ق١‏ (170-179/7)» الاستيعاب بهامش 
الإصابة (*/ 60656٠‏ )» الإصابة (5/ 088). 

(0) انظر: روضة الناظر ص 57» الكفاية للخطيب البغدادي ص ٠١6‏ » الإلماع ص77 
ات 

(1) وهذه الرواية ذكرها أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله ص 444 »؛ وابن أبي يعلئى 
في طبقاته /١(‏ "1417). 

(7) راجع : العدة (999-949/7), 

(8) في «م4: «من الربيع؛ خطأ. 

(9) هو: محمود بن ربيع بن سراقة الانصاري؛ الخزرجي المادني» من صغار الصحابة» أكثر 
روايته عن الصحابة . روئ عنه ابن شهاب ورجاء بن حيوة. مات سنة 9ه . وقيل : سنة 
وله 937 سئة . 
تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ (7/ 84)» الاستيعاب بهامش الإصابة (7/ 471 -2)177 
الإصابة (7/ 787)» إرشاد الساري (1١/11/7)؛‏ المراسيل لأبي حاتم ص 7/. 


كح متسس تت و٠‏ المصودة ي أصول الفف © ©. 
في المجة(١2,‏ قال : وهذا يدل علئ أن ابن خمس يعقل» فيصح سماعه(؟) 0 
مسمس ألة: المحدود في القذف : إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لان 
نقصان7”" العدد ليس من فعله؛ ولآن ذلك يسوغ فيه الاجتهاد» ولذلك روئ 
الناس عن أبي بكرة0؛) اح و 6 ير ُْ 
والد شيخنا: ؛ كرا ذلك القاضي2 وأبو الخطاب2)27: وابن عقيل 80 ' 
والمقدسني207. شيخنا: وذكر عن أحمد_زحمه الله_ما يدل عليه2720. ِ 


والد شيخنا: فصل(١1):‏ ولا يشترط في الرواية الذكورية ولا الحرية .: 
قال شيخنا: ولا البضر. قال أحمد- رحمه الله في17) الضريز: إذا كان ؛ 


)١(‏ أخرجه: البخاري 177/1١(‏ -21777)» ونصه: «اعن محمود بن الربيع قال عطي 
النبي يَكِةِ مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنن من دلو» . 
وآخرجه كذلك : ابن ماجه(517:/1)» والخطيب في الكفاية ص 59. ا : 

| وبهامش «ضص/1؛ حاشية نصها : اوشرط بع الشافعية أن يكوت‎ 24491١ /5( العدة‎ )١( 
' وقت السماع بالغآء وهذ! غلط مخالف للؤجماع قبله؛ | له‎ 

(7) في م2 ؛ «نقض العدد»: 0 

(4:)هو: : نفيع بن مسروح وبه جزم ابن سعدء وقيل: انسورين سارك ون كلدك وهر جزل : 
الاكثر . أبو يكرة » من فضلاء + الحابة» بتكن البعسرة راجيا أرلادا لقع شتهرة1 وكات 
تدلئ إلئ النبي يَكلِةِ من حصن الطائف ببكرة فاشتهر تهر بأبى بكرة . مات سنة ١06ه.‏ ا 
الإصابة (1اه 0699 الاسييات إوامش الأصة 2 010 ةجوم 

(0) في ادا ولاض/ ب» وللم»: «بغير لفظ الشهادة» . 

(5) في ادا ولاض/ ب ولام»ا: لوذكرا. 

(9)انظر: العدة(9458-9841//9). 

(8) انظر : التمهيد الورقة /١١9(‏ ب). 

ٍ (9) انظر: اللمع ص15 . : 

لل ل و على «ابن عقيل؟ . وراجع روضة النظر 
صن : 

(١١)وراجع‏ : شرح الكوكب امثير ص 77 من املق . 
)١١(‏ راجع في هذا ١‏ اده 101 485 لمهي الرركة 0/1319 روقية لتال نة 20 

0 

)م في «د) ولاضن/ ب؛ ولام 2( أي روا طبدالل كي عنام الضريرة . راجع هذه الزيادة : 

في ا ا و ا ا 


6ه سحم سو و صصص تك :1 1 0ك 


يحفظ من المحدّث فلا بأسء وإذا لم يكن يحفظ فلا. وقال: الامي(١)‏ بهذه 
المثابة إلا ما حفظ (من)(1) الحديث . 


مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم» 
وهو قول الجمهور"©: وذكره أبوالطيب» ولم يحك عندهم خلافةً2» . 

وقال بعض الشافعية: لا يقبل» وإن قبلنا مرسل سعيد بن المسيب220؛ لان 
ذلك قد علم كونه مسنداً بالتتبع» كما قال الشافعي. وكل معنئ منع من قبول 
المرسل 277 فهو موجود في الصحابة» وقد ثبت أن الصحابي أو التابعي؟ لو 
قال: أخبرني بعض أصحاب رسول الله يك أنه قال كذاء كان ممنزلة المسندء 
كذلك إذا قال التابعي : قال رسول الله قي يجب أن يكون مثله» وقد قال الأثرم : 
قيل لأبي عبد الله : إذا قال رجل/ من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي 
كله فالحديث صحيح؟ . قال: نعم2». وقال أيضاً: لو قال نفسان من التابعين 
أشهدنا نفسان من الصحابة علئ شهادتهما لم يجز(؟) حتئ يعيناهماء وفي الخبر 


يجوز عند الجميع . 


(1) في «م»: «الأمر» تحريف» وما أثبتناه يوافق آيضاً ما في #مسائل الإمام أحمد' رواية ابنه 
عبد الله ص 554 وما بعدهاء والعدة (9/ ؟48). 

(؟) الزيادة من اد» ولاض/ بك ولام . 

(؟) راجع : روضة الناظر ص74؛ التحرير للمرداوي ص ١‏ مسخطوط» تدريب الراوي 
(717/1))» محاسن الاصطلاح ص 157-1147 . 

(4) في «ده ودضص/ ب» وام»: «ولم يحك خلافاً» . 

(5) راجع : اللمع في أصول الفقه ص55 7: محاسن الاصطلاح ص 0175 141 » تدريب 
00 06 

(7) في اد؛ ولاضص/ ب» ولام» والعدة: «من قبول مرسل التابعين؟ . 

(1) في «د» ولاضص/ ب» : «أو التابعين» . 

(4) من قوله #وكل معنئ منع من قبول المرسل . . .» إلى هنا: نقله عن العدة (5/ 1517 
417)» ورواية الاثرم ذكرها أيضاً الخطيب البغدادي في الكفاية ص 2080 والسيوطي 
في تدريب الراوي (191//1). 

(94) و في لام9: : الم تجزة. 


1/4 


-23-0------ت 0 المسودة في أصول النذده © د 
قال شيخنا: «قلت : (كأن)17) مرسل الصاحب عنده ما أرسله الصاحب أو / 
روي عن صاحب مجهول كما أن مرسل التابعين عنده كذلك297. قال: فإن0© ' 
قيل : الصضحابي معلوم العدالة بأن الله عدله وزكّاه وأخبر عن إيانه ورضي عنه : 
وأرضاه وجعل الجنة مأواء ٠‏ قيل: : قد شهد الني يك للتابعين كما شهد للصحابة . 
فقال: «خير القرون الذي بعشت فيهم, ثم الذين يلونهمء.ثم الذين يلونهم»(24, ولس : 
من شرط قبول ذلك”* أن يكون من يقطع على عدالته وإَّما تعتبر عدالته في ش 
الظاهر» ع ارب سر فيجب أن يتساووا في ش 
النقل». قلث: وهذ(") ضعيف ١‏ 
مسألة70) : إذ قال الصجابي "قال وسول اللناللة جيل علق آنه نمق ين : 
النبي يل ما لم د يقم دليل على واسطة عند أصحابنا والشافعي2»: ذكرها أبو 
الخطاب237. وقال ابن الباقلاني : لا يخكم بذلك إلا بدليل» واختاره أبو الخطاب ؛ 
. ونصره و(قال)(١20:‏ :وقول الأفتعرية؛ وهو للمهنسي في اول الاضل شْ 
' الثاني ,)0١(‏ : 


شيخنا: فصل : زعم لقاضي الصيمري الحشي09 أل الصحابي ذا قال: : هذا١‏ ' 


(1) الزيادة من «د؛ واض/ ب) وام . ١‏ ْ 
(1) في ااد» ولاض/ ب؟ ولام 0 : ايشمل با أزسل التابع وزوئ عن تابعي مجهولة.. 
(7) من هنا. جا للا : نقله عن العدة ("9/ "831). 

(8) أخرجه المنخاري 8.4/30 ومسلغ (183/9)» وأو داود 1414/40 وساي : 
١/7‏ فل وال "احين مضي ع امن خنهين عمران بن 
حصين ‏ رضي الله عنه- ش 

(0) د في فد و«ض/ ب#وام» والعدة (؟/ 415) : «قبول الخبر) . 

(1) في «م»: #هذا».وهي ساقطة من «دو١اض/‏ ب4. 

(1) راجع في هذه المسألة : العلبة (//999): 

(8) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي صن091-58/8» التبصزة ص ه77 , 

(4) انظر: التمهيد الورقة (1/9717). : 

: الزيادة من 29م1.‎ )1١( 

)١1( :‏ انظر: روضة الناظر ص 597 : 
(١)هو‏ ؛ بو عبد الله الحسون بن علي بن جعفر القاضي الصيمري» ولدسنة 01لا - 


يف سردب اس دو و سسحتت 201١‏ 


كتاب رسول الله كي فهو مرسل حتئ يقول: حدّئني بما فيه؛ لأن قوله هذا كتاب 
رسول الله يحتمل هذا كتابه دفعه إلى . وقال: اعمل بما فيه أواروه(١)‏ عني » وهذا 
مرسل لا يخْتلف أهل الاصول في ذلك. فهو مثل المحدث إذا رفع الكتاب إلى 
غيره وقال: اروه عني() فإنه يكون مناولة أو إجازة» لا سماعاً ذكره في كتاب 
الصدقات7) لابي بكر الصديق ع -. 

قال شيخنا : قلت : هذا خطأ من وجوه: ش 

أحدها : أنه جعل المناولة من قسم المرسل » وليس كذلك. فإنه متصل . 

الفاني : أنه جعل كتاب رسول الله يلِ وحده ليس بخطاب لمن دفعه إليهء 
وهذا يبطل كتبه كلهاء والإجماع بخلاف هذا . 

الثالث : أن مرسل الصحابة حجة . 

مسألة(؟2: المسند بلفظ العنعنة إذا لم يتحقق فيه إرسال صحيح محتج به نص 
. عليه وبه قالت الشافعية وعامة المحدئين . 


وقالبعضهم: ليس بصحيح لإمكان اللإرسال فيه من بعض أهل 
الحديث220. لفظ القاضي : «فإن رو حديثاً عن غيرو70), فقال: حدّثني فلان 


-أحد الفقهاء» من أصحاب أبي حنيفة . كان حسن العبارة جيد النظر» ولي قضاء المدائن 
وغيره. توفي سنة 1777ه. 

له ترجمة في : تاج التراجم ص 77؛ الفوائد البهية ص 7ا8» شذرات الذهب 
5ه ). 

)١(‏ في 1م8: «أو اده عني؟. 

. كلمة «عني» ساقطة من م1‎ )١( 

() في «م»: «في كتاب الصدقة؟ . 

(4) هذه الكلمة ساقطة من «ده. وراجع في هذه المسألة : التمهيد لابي الخطاب الورقة 
/1١1(‏ ب)» صحيح مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري (١/47؛‏ 176)»؛ 
شرح الكوكب المنير ص 7884 من الملحق» المستصفئ ص ١1415‏ » كشف الاسرار 
1/0 

: (5) راجع في هذا: العدة (7/ 2)487» الرسالة للشافعي ص 777؛ اللمع ص 55 » توضيح 
الأفكار (1/ ما 711), 

(1) في 2م/: «عن معين» . 


032355-77-10 المسودة في أصول الفقه © © . 


عن فلان» حمل على أنه سمع ذلك منه من غير واسطة ويكون خبراً منصلاًء: وقد : 
قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية أبي الحارث وعبد الله : ما رواه الاعمش17) غن 

إبراهيم(21 عن علقمة(21 عن عنبد الله99) : عن النبي كك فهو ثابتا» :ومارواه ؛ 
١‏ الزهري20) عن سالم 20 عن أبيهء وداود(/) عن الشعبي 7 عن علقمة عن عبد . 


ش (1) هو: سليمان بن مهران الاسدي أبو محمد؛ رأئ أنس بن مالك؛ وحفظ عنه . كان رآساً ! 
في العلم النافع والعمل الصالح؛ وقال الإمام أحمد : «هو حجة في الحديث» “توفي دنثة | 
هه .وله 17م سنة . 
له ترجمة في: : تذكرة الخفاظ (184/1): مسائل الإمام احمد لابن هاي ص 41 : ّْ 
تدريب الراوي /١(‏ //7)+ توضيح الأفكار /١(‏ 275 )ل ا 

. مراده : «إبراهيم النخعي»» وقد سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟)هو: علقمة بن قيس بن غبد الله بن مالك الدخعي الكوفي التابعي الكبير» ثقة, ثْت» 7 
فقيه؛ عابد. سمع من عمز وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم .. وكان أكبر أصّحاب ابن : 
مستعوه وأنبوهي به عنها» وايسعو ا علن جلالتة ويخدبل طريقته . شهد صفين . ٠‏ توفي : 
سنة "ها 

. له ترجمة في: .تذكرة الحفاظ .)48/١(‏ مكب ساد 1 طبقات 
الشيرازي ص 9/» تقريب التهذيب (71/7)؛ تدريب الزاوي /١(‏ /الا) . : 

(5) مراده: «عبد الله بن مسعؤدة» الصحابي الجليل» المتوف سنة ؟ "اها. 
وراجع : توضيح الافكار (1/ 51 شري 1 

' (0) تقدمت ترجمته» ؤزاجع : تذكرة الحفاظ .)1١8/1(‏ 

(5) هو: لساكوين عبد ال در عمرين لطاب ابرعم لقي أ لانم 
أباه وعائشة وأبا هريرة وغيرهم :وام الأسائية كله الزعري عن ساام عن ليدارجي 
سلسلة الذهب . مات سنة!” ١١ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (88/1)» طبقات الشيرازي ص 17" تهذيب الاسماء 
واللغات (1/ 20701 تدريب الاروي /١(‏ 78-1 . ا 

(0)هو: حاودين اي مسابو محمد البصيري» رام امنيح مالك تورلى فتن أن السالنة 
وسعيد بن المسيب والشعني وعكرمة. وعنه ابن علية ويحيئ القطان ويزيد بن هارون. 
قيل: مولد داود سنة ٠4ه.‏ ومات سنة ١٠5١ه.‏ : 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ .)١158-1147/1١(‏ 

(8) في العدة(؟/ 987): «عن أشعث؟ . 
والشعبي هو: عامر بن شرزحبيل الهمداني الكوفي . مولده في أثناء خملاقة عمز -رضي 
الله عنه . كان إماماً حافظأ فقيهاً. . روئ عن عائشة» وابن عباس» وعبد الله بن عمر» - 


201 ١ اسار امسو و صصص كك‎ ٠٠ 


الله عن النبي يَكك/ ثابت217. 

٠‏ قال شيخنا: قلت: نص الإمام أحمد_رحمه الله إِنّما هو في أسائيد 
مخصوصة:. ولم يفرق القاضي بين من عرف بالإرسال أو لم يعرف» وبين أن 
يعلم إمكان اللقاء أو لا يعلم» وفي المسألة حلاف . قلت : هذا إذا كان المعنعن 
ليس بمدلس(22» فإن كان مدلساً فقد توقف فيه الإمام أحمدء قال أبو داود: 
سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج به20) فيما لم 
يقل فيه حدثني أو سمعت؟. قال: لا أدري» والكلام في المدلس في ثلاثة 
أشياء : في فعلهء وفي رواية عنه» وفي رواية ما لم يرتفع فيه التدليس(24. وقد 
اختلف أصحابنا في قوله : «قال»2900: هل يحمل علئ السماع» فإذا كانت من 
المدلس كانت أشد. 

مسألة: نقل أبو عبد الرحمن عبيد الله بن أحمد الحلبي7) قال: سألت أحمد 
ابن حنبل عن محدّث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع» فقال: تقبل0) 
توبته فيما بينه وبين الله؛ ولا يكتب عنه حديثاً ابداً0» واختاره القاضي97), 


-وابي هريرة» وفاطمة بنت قيس وخلق . وعنه أشعث بن سوار» وداود بن أبي هندء 
والأعمش. مات سنة 5 ١١ه»‏ وقيل : سنة /1١اه.‏ 
له ترجمة في ؛ تذكرة الحفاظ »)88-1/4/١(‏ طبقات الشيرازي ص١48.‏ 

(١)انظر:‏ العدة (44857/5)» وتدريب الراوي /١(‏ ل/ال9/4-1). 

.)١58 2514 /١( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري‎ )١( 

. (؟) لابه4 : ساقطة من «اد4 ولاضص/ ب؟ وللام؟ . 

(5) زاد هنا في (د4 واض/ ب وام»: #وقد كتبه قبل»2. وراجع في هذا: طبقات المدلسين 
لابن حجر ص١١-17.‏ 

(5) هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(1) من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » كانت عنده مسائل كبار يقرب بها على أصحاب 
أحمد . راجع : طبقات الحنابلة 242١48-11 /١(‏ والإنصاف للمرداوي /١17(‏ 03141 . 

(/) هذه الكلمة ساقطة من 2د وض / ب1. 

(8) هذه الرواية ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية ص 19١‏ » وابن أبي يعلى في طيقاته 
(198/1) عند ترجمته لعبيد الله الحلبى . 

(4) انظر: العدة (/978). ١‏ 


4ب 


نلف المسودة في أضون النقده © ٍ 
وقال: «سألت أبا بكر الشامئ(١)‏ عنه فقال: لايقبل خيره فيما زد؛ ويقبل في , 
غيره اعتباراً بالشهادة» قال: وسألت قاضي القضاة الدامغاني217 عن ذلك فقال: 
يقبل حديثه المردود وغيره بخلاف شهادته إذا رت (ثم تاب)99؟ لم تبل تبلك 
خاصة» قال : لآنّ هناك حكما( من الحاكم برذها فلا ينقض(5 © ورد الخبراممن 


روئ له ليس بحكم"272 وهذا يتوجه” لو رددنا الحديث لفسقهء بل ينبغي أن ' 
يكون هو المزهب, فأما إذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من الشهادة؟ ٠‏ فنظيره أن ؛ 


يتوب من شهادة زور يقر فيها بالتزوير. 0 
0-00 فصل: :قال أحمد - رحمه الله في رواية عبيد الهين أحمد / 
الحرانى 0 في محدث كذب في حديث واحد ثم تاب97) ورجع؛ قال: :بوبه 
فيما بينه وبين الله» ولا يكتب عنه حديثاً ابداً . وقال( 2٠‏ في رواية مهنا : : من نوك | 

أن يدغل في الحديث ولم يدغل سقط . 


 قفاوم في شرح الكوكب المنير ص 775 من الملحق : #الشاش» بدل «الشامي»؛ والمثبت‎ )١( 
, للغدة(24)474/7 وهو : محنمد بن المظفر بن بكران الحموي الشامي» ولد بحماة‎ 
0 4ه . تفقه علئ أبي الطيب الطبري» وكاو عمط مايق عر لقا يداد‎ ٠ س؛ةهة‎ 
هه ومات سنة 444ه.‎ 
.)93917/9( له ترجمة في : تاج التراجم ص 77 . شذرات الذهب‎ 

(1) هو: محمد بن علي بن أنحمد بن الحسن أبو عبد الله الدامغاني» امولود سنة 744 هء 
والمتوفئ سنة 47/48ه بيغداد» حنفي المذهب» تفقه تفقه على الضي مسري وأبي الحبسين ‏ 
القدوري . ولي القضاء ينغداد سنة /41 4ه. أ 

له ترجمة في : الفوائد البهية ص ١87‏ د 218 شذرات الذهبْ (8319/4)... 

(؟) الزيادة من «د4 وض / » و(ام؟ والعدة (978/79). 

(1) في غير 7م؟ : الحم بالزفع خطأ عربية . 

(0) عبارة العدة (5/ 474): افلا يقبل ؟: لأن فيه نقضاً 

(7) هنا يشهي كلام القاضئي . فراجع: : العدة (؟/ 478 -؟ 1 وتل النعوحي في شرح ش 
الكوكب المنير صن 770 مْن الملحق» وعزاه إلى القاضي. ' . , 

(0) في شرح الكوكب المنيربص 179 من الملحق: : «قال الشيخ تفي الدين : وهذا يتوجه. . 
إلئ نهاية المسألة». 

(8) كذا في عامة النسخ» وضوابه : الحلبي» كما في العدة (478:/6)» والكفاية للبخدادي . 
ص 140» ؤطبقات ابن أبي:يعلئ .)198/١(‏ : 

(4) في لاد؛ واض/ ب؟ ولام 1 : لاثم إنه تاب , : : 

: في «اد؛ ولاض/ ب" : قال الإمام احمد في رواية مهنا. ...إلخ؛»؛ وهي ساقطة من‎ )1١( 
: لاما وحدها . ا‎ 


ا-2 0 ]7 797979797+7 م - 


مسألة(0): إذا ثبت" كذب شخص ردت روايقتهءٍ وهذا مذهب 
الشافعي( *». وعن47) أحمد ‏ رحمه الله أن الكذبة الواحدة لا ترد بها الشهادة 
فالرواية أولئ(5. 

قال ؤوالد شيخنا : وذكر القاضي أبو الحسين في الكذبة الواحدة هل يخرج بها 
من العدالة الروايتين270, وكذا ابن عقيل2©9: واختار عدم القبول. 


مسألة(0) : لا يقبل حديث اللمبتدع الداعي إلئ بدعته ذكره القاضي » وحكئن 
عن الإمام أحمد فيه الفاظاة)» وقال أبو الحسين(١23:‏ يقبل إذا عرف منهم تجنب 
الكذبي2010, وعن الشافعي نحوه(١١)‏ وقد بسط فيه(؟21 ابن برهان وأبو الخطاب 


7176 - 171/4 راجع في هذه المسألة: العدة (2)971-9377/5 شرح الكوكب المنير ص‎ )١( 
. 018 من الملحق» والكفاية للخطيب البغدادي ص‎ 

(؟) في اد ولاض/ ب؟ و7م؟: الومن ثبت . . . إلخ». 

(3) انظر: اللفع ص 45» تدريب الراوي (1/ 07701 . 

(1) في ادا ولاض/ ب؛ و«م»: #وقد روئ عن أحمد أن الكذبة. . . إلخ1. 

.(0) في ادا ولاض/ ب" وام!: #فالرواية بالاولئ». وللقرافي كلام نفيس جداً في الفرق بين 
الرواية والشهادة؛ نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي (1/ 771 - 423735 وقال الإمام 
أحمد في رواية علي بن سعيد : وسئال عن الرجل يعرف بكذبة واحدةء هل يكون في 
موضع العدالة؟. قال: لا. الكذب أشد من ذلك . فراجع : طبقات الحنابلة (1/ 11714 
تفقة 

(1) في «دا ولاض/ ب" والم»: #روايتين». وانظر: العدة (//17؟99). 

(0) في ادا وض/ ب؟ وام2: #وذكر ابن عقيل الروايتين في الرواية». راجع في هذا: شرح 
الكوكب المنير ص 774 من الملحق . 

#إراج في طلم الصالة :شرع لكر كيم اتن من 10 مين | عق ٠»‏ التتحرير للمرداوي 
ص 05 مخطوطء اللمع ص 56 » شرح تد تنقيح الفصول ص 709 775. 

() انظر ١‏ اليه 4120 ). الجقاية نعطب اداو لس 

. في النسخ المخطوطة : #ابن الحسين»» والمثبت من «م» هو الصواب‎ )1١( 

(١١)انظر:‏ المعتمد (70109/9), 

(11) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص 0144 778 مقدمة الصلاح وشرحها للبلقيني 
ص 77١-7١8‏ 

(17) عبارة لاد؛ ولاض/ ب" وام»: : «وقد بسط ابن برهان القول فيه؛ كذلك أبو الخطاب ذكر 
فصولاً في ذلك جيدة». 


7 تككككجبجتتارل المسودة في أصول الفقد © © ١‏ 
فصولا جيدة(1). 0 ْ 06 
مسألة: : الفاسق ببدعه إذا لم يكن كو نافية الببا عا 1 هنا ب" 

ش الخطاب( "2 وبكل7" قال قوم» قال أحمد بن سهل(؟) : سمعت الإمئام أحدد 
0 0 اهل الامراء وياد رلا كتراء ١‏ 


«وسسو جز ابي مدت للليطة . قال : : لعم» إلا أن يكون داعية» مثل ١‏ ش 
سلم بن سالم( 6 رواه عنه محمد بن القاسم77» وأخختار الثانية ابو الخطاب 99 .. : 


1/38 قال والد شيخنا : هذه المسألة0 فيمن لاير الكذب؛ انان 0 
كالرافضة(9). فلا يقبل خبْره بلا حلاف . : 8 
مسألة : فإن كانت البدعة توجب كفرء فقال القاضي وعبد لجار ين أحمد: 


٠‏ (١)انظر‏ في.هذا لوصول لانن برها الورغة 1/60 ب اشمهيد الورق (111اب: 
0/0 ش 
. (7)انظر سي لوق نا ار رمد ليسي لعفي 1 هك ل 
() عبارة #ده ودض/ ب؟ وام : «إحداهما : لايقبل خبره» وبها قال (ابن نصر المالكي) : 
وقوم. . والثانية: يقبل» وبه قال قوم؛ . وما بين المغقوفين من م »وحدها»ا.ه, : 
(5) أبو حامد . من أصحاب الإمام أحمد . سمع أحمد بن حتبل يقول: : «أصول الإسلام على [ 
ثلاثة أحاديث : والأعمال بالنيات). و«الحلال بين والحرام بين ء ومن أحددث في أمرنا ما ليس : 
منه فهر رذ 6 . فراجع: : طبقات الجنابلة .)83//١(‏ 1 
(6) هو : سلم بن.سالم البلخي . قال ابن معين : «ليس بشيء» . ورماه أبو زرعة بالكلات» ا 
وقال البخاري فيه: #ضعيف». ٠‏ راجع: ا تنزيه الشريعة ' 
(55/1)» الضعفاء الصغير ص:7937. 
() لعله محمد بن الققاسم الإسدي .قال البخاري : «متروك الحديث1 :"قال اين مبعين فيه: 
«رجل لم يكن من أصحاب الحديث» ولم يكن له تيقبظ أصحاب الحديث]. .:الضغماء 
الصغير ص ٠"‏ 1 تاريخ ابن معين (؟/.5 01) ا )2 أنه / 
مات سنة /ا١‏ له, 
(0) في: د واض/ ب] : «وأختارها آبو الخطاب». 
(8) في «ده و2ض/ ب" زيادة.: «والتي بعدها» . 
ا 0 : افأمً من مذهبه جواز الكذب كبعض الرافضة فإ لا ْ 


إلخ». 
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لايقبل خبره(١).‏ وأوما (إليه)(1) أحمد في رواية الأثرم29©. 

والد شيخنا: وبه قال مالك17 (والمقدسي)220» وقال أبو الحسين البصري : 
يقبل خبره إذا لم يخرج من أهل القبلة» وكان متحرجاً("2؛ وهو ظاهر ما رواه أبو 
داود» قاله أبو الخطاب70 , 

قال والد شيخنا: وقال القاضي في الكفاية : فأما الفاسق في الاعتقاد إذا كان 
صاحبه متحرجاً في أفعالف فإنه20) يمنع من قبول الحديث (ونصره)90) 
فيصير(١١2‏ في الجميع روايتان. 

فصل: في الداعية لا يقبل خبره(01) لم يذكر أبو المخطاب فيه خلافاً("١2,‏ 
وبه قال مالك2230» والذي ذكسره القاضي: أنه لا يقبل شهادة الداعية(؟١)‏ 
فط (2)06, 


(١)انظر:‏ المعتمد (518/7)» تدريب الراوي .)73785-17714/1١(‏ 

(؟) الزيادة من #د؛ ولاض/ ب؛ ولام؟. 

(") انظر: العدة (؟148/1). 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 771-7757 نشر البنود (57/7)» والكفاية للخطيب 
البغدادي ص 0189 749. 

(8) زيادة من ادا ولاض/ ب؛ ولام». وانظر: روضة الناظر ص 05. 

(5) انظر: المعتمد(503107/7). 

() انظر : التمهيد الورقة /١١4(‏ ب-944١/1).‏ 

'(8) من هنا. . . إلئ قول المؤلف أثناء اعتراضه علئ السبب الرابع من الاسياب التي يرد 
لأجلها الخبر من جهة المخبر : «فيجب عليهم العمل به . . . إلخ؟ ساقط من «د؛ وحدهاء 
وهو ثابت في «اضص/ 41 و2«ض/ ب2؛ وام؟. 

(9) الزيادة من #ص/ ب» وم». قلت : وهو قول أبي علي وأبي هاشم من المعتزلة» فراجع: 
المعتمد (5//ا507). 

(١٠)في‏ «م»: «فصار». 

)١١(‏ في (م2: «لا يقبل حديثه1. 

(١١)انظر:‏ التمهيد الورقة .)1/1١١9(‏ 

(1) راجع :.نشرالبتود (47/7). 

. في «ضص/ ب»: «الداعي إلئ بدعته فقط4» وفي «م4: «الداعية إلئ بدعته فقط؟‎ )١4( 

(6١)انظر:‏ العدة(448/7), 
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شيخنا: فصل : ذكر القاضي أنه لا تُقبل رواية المبتدع(21 الداعية . قال:: لأنه إذا 
دعى إليها(؟) لا يؤمن أن يضع لما يدعو جديثاً يوافقه( ا 
لم يذكر في الداعي خلافاً» وذكر في غيره ثلاث روايات40) 

قال شيخنا : والتعليل بخوف الكذب ضعيف؛ اذك قد يخاف علن 
الدعاة إلئ مسائل الخنلاف : الفروعية» وعليئن غير الدعاة» وإِنَّمَا ب يستحق(2) الداعي ' 
الهجران» فلا يشيخ في العلم؛ وكلام الإمام أحمد + رحمه الله - يفرق بين أنواع . 
البدع ويفرق بين الحاجبة إلى الرواية عنهم وعدمهاء كمايفرق بين الداعي ! ش 
والساكت مع أناّنهيه عن الاخذ عنهم لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة لما . 
ذكرته من أن العلة الهجزان» ا ع ب سوا ا 
عن بعنضهم ؛ الآن كان لاستتع متهم قبل الإشدام؛ ولم يمن يدف " 
: وأمانتهم» ولا أنْكر الاحتجاج بروايتهم» وكذلك الخلال ترك الرواية عن أقوام ' 
لنهي الروذي20, روئ عنهم نعد موته» وذلك أن'العلة استحقاق الهجر,عتد ! 
التارك» واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» كما ترك ' 


. في اض/ ب» وللم؟: «المبتدع الداعي إلى بدعته؟‎ )١( 

(؟) في اد وض / ب": "إلئ بدعة؟؛ وفي «م»: "إلى بدعته؟ . 

(؟) انظر: العدة (448/7),! : 

(4) انظر ١‏ العسهيد الورقة 02/14]/150+ والتحزيز للمراي م نحطت 
شرح الكوكب المنير ص لا9؟ من الملحق.. 

(0) في #ضن/ ب» و«امم : «وإنّما الداعي يستحق الهجران». ٠‏ 

(1) هذه الرواية ذكزها ابن أبي يعلئ في طبقاته /١(‏ 54))» ونصه رن د 
قلث لأبي عبد الله : ما تقول فيمن أجاب في المحنة؟ . فقال : أما أنا فما أخب أن آخذ عن : 
أحد منهم. . . »1.ه. وقّال في :)١57/1(‏ #قال حبيش بن سندي: قيل لأ يأعبد الله: ' 
هؤلاء الذين امتحئوا : نكتب عنهم؟ . قال : أمَا أناء فلا أروي عن أحد منهم» وراجع : ١‏ 
«المحنة! في طبقات الحنابلةٌ (1/ ١1‏ -/177) في ترجمة,سليمان بن عبد الله السجزي. 

. (7) هو: أحمد بن محمد بِنْ الحجاج» المقدم من أصحاب أحمد؛ لورعه. وهؤ من أجل ' 

أصحابه» وكان إماماً فى الفقه والحديث» كثير التصانيف . توفى سنة 6 ل/الاه: 

طبقات الحنابلة (01/1)» المنهج الأحمد (1/ 2011937 0 
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النبي يل الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة عليه(1»: وكذلك لما قدم 
. (عليه)”1) أبو سفيان بن الحارث7”" وابن أبي أمية0» » أعرض عنهما؛ ولم يأمر 
بقية أصحابه بالإعراض عنهماء بل كانوا يكلمونهما©». وكذلك37) الشلاثة 
الذين خَلْقُوا0") لما أمر المسلمون بهجرهم» لم يأمرهم بفراق أزواجهم إلا بعد 
ذلك وهذا باب واسع . ولهذا ذكر القاضي أن الشروط في قبول الخبر خمسة: 


)١(‏ لعله يشير إلى ححديث زيد بن خخالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر 
لرسول الله يك فقال: «صلُوا على صاحبكم؛ فتغيرت وجوه القوم لذلك . فلما رأئ الذي 
بهم قال: #إِنْ صاحبكم غل في سبيل الله...؛ الحديث . أخرجه: الخمسة إلا الترمذي على 
مافى المنتقئ (7/ .)48١‏ 

(1) الزيادة من لاض / ب" ولام؟. 

(1) هو: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» ابن عم رسول الله يلق 
وكان أخا رسول الله يكهِ من الرضاعة؛ وكان سبق له هجاء في رسول الله يك ثم أسلم 
فحسن إسلامه. قيل : لقيه هو وعبد الله بن أمية بين السقيا والعرج» فأعرض رسول الله 
كل عنهماء فقالت أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقئ الناس بك» ثم قبل 
منهما وأسلما . شهد أبو سفيان حنيئاً وأبلي فيها بلاء حسناً» وشهد له رسول الله بَكقٍ 
بالجنة . ١‏ 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 806-417)» والسيرة النبوية لابن هشام 
0/0 )ل 

(4) هو: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. كان شديد الخلاف علئ المسلمين وشديد العدوان 
للرسول الله يكو ثم هداه الله للإسلام . وهاجر قبل الفتح» فلقي النبي كَل بطرف مكة 
هو وأبو سفيان بن الحارث فالتمسا الدخول عليه» فأعرض عنهما. فكلمته أم سلمة 
فقالت : يا رسول الله! ابن عمك تعني أبا سفيان_. وابن عمتك ‏ تعني عبد الله بن أمية 
فال : «لا حاجة لي فيهما»؛ ثم أذن لهما فدخلا وأسلما وشهدا الفتح وحنيناً والطائف» 
واستشهد عبد الله بالطائف . 
راجع : الإصابة (؟/ /ا/70)» والسيرة النبوية لابن هشام (؟/ 5٠٠‏ -501). 

(5) راجع هذا في : السيرة النبوية لابن هشام (؟/ ٠٠١‏ 4). 

(5) في آض/ ب؟ وام؟: «والثلاثة . . , إلخ». 

(1) الثلاثة الذين خَلَهُوا عن غزوة تبوك من غير نفاق؛ وهم : كعب بن مالك؛ ومرارة بن 
الربيغ » وهلال بن أمية. راجع قصتهم في : السيرة النبوية (؟/5171-//011)) سنن 
الترمذي أبواب تفسير القرآن (4/ 21740 واستشهد بهذه القصة أيضاً الإمام أحمدء 
فراجع : رسالة التميمي في عقيدة أحمد المطبوعة بآخر طبقات الحنابلة (؟/ 717/4) . 
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العقل ؛ والعدالة» والبلوغ» والضبط» وأن لا يكون داعية17) . فجعل عدم 7 ' 
الدعاء إلى البدعة قسماً ليس داخلا(؟2 في مظلق العدالة . ١‏ 
قال أحمد في رواية الأثرم: وقد ذكر له أن فلاناً يأمرنا بالكتب7© عن 
سعد(؟) العوفي220 فاستعظم ذلك» وقال: ذلك جهميء ذلك امتتحن تاجات 
قبل أن يكون ترهيب(270» فنهى نهياً مطلقآًء وعلل بالتهجم. ش ' 
وقال فى رواية (أبئ)() داود: احتملوا من المرجئة الحديث» ويكتباغن 
القدري إذا لم يكن داعية . فعمم في المرجني وقيد في القدري290» وهذا يخالف / 
قول من قال: الداعية!ة) مطلقاً لا يروي عنه/ » وقال المروذي: كان أب عبد الله 
يحلث عن المرجني إذا لم يكن داعي 2١١‏ وهذا إن كسان رواية أخرئ في ' 
المرجثي , وإلا فهو إخبار عن حالة في نفسه؛ وليس كل من لم يأخذ عنه هو نهي 
لغيره عنه(١١)»‏ ولا منع كون روايته حجّة وما علمت لاحمد كلاما باهي عن 


. في «ضس/ ب» وهم»: فوأ لا يكون داعيا إلى بدعة‎ )١( 

(؟) في «#ضص/ ب» و«م؟: اليس بداخل». 

(7) في اضص/ ب» والعدة (9114/8//7): «اأمر بالكتب»؛ وفي «م»: «أمرنا بالكتب». 

(5) في م4: اسعيد؟ . 

(6) هو ال 050 . ضعيف قاسو لوقه دنه أ 
وروك عنه ابئه واب بن أبي الدنينا وغيره لك : الجهمي». توفي إسنة ١‏ : 
كلالاه. 
له ترجمة في :تاريخ بغداه 90 175)» ولسان اليزان 1/8/5 ة1). 
وراجع ترجمة ابنه محمدابن سعد العرني في: : ميزان الاعتدال (7/ كه 

(1) في لم) : اتهديد) . _ 

(7) الزيادة من اض/ ب4 وام؟؛ وهي ثابئة في : العدة (/448). وراجع : : مسائل الإمام ' 
أحمد لأبي داؤد السجستاني ص 777 . 


ش (4) راجع العدة ("/ 2)448 مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 474 . 


(9) في #ض/ ب» وام» : #الداعي؟. 

لل )٠‏ وأخرج الخطيب البغدإدي في الكفاية ص 7١0‏ عن أحمد رواية مثلها قال: : الحدّلنا 
محمد ابن عبد العزيز الأببوردي قال : سألت إحمدبن حنبل : أيكتب عن الرتجئي 
والقدري؟ ٠‏ قال : نعم ! يكتب عنه إذا لم يكن داعياً» . 


(١1)في‏ («ض/ ب واام؟ : انهئئ غيره عنه! , 


لف سوم السو و 220717 


جميع أنواع المبتدعة حتئ المرجئة إذا لم يكونوا داعاة كما يقتضيه تعميم أبي 
الخطاب(217, كما أنه في الجهمي لم أقف له بعد علئ تقييده بالداعية9© . 
شيخا: فهصل00: فأما من فعل محرماً بتأويل» فلا ترد روايته في ظاهر 
المذهب. قال أبو حاته(؟2: حادئت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من 
محقق20 أهل الكوفة» وسميت له عدداً منهم» فقال: هذه زلات لهم ولا 


تسقط() عدالتهم بزلاتهم . 
والد شيخنا: فصل : تكلّم ابن عقيل علئ قول الإمام أحمد رحمه الله : (لا 
يروئ عن أهل الري!/) بكلام كثير؟ . 

قال شيخنا: وقال في رواية عبد الله : «أصحاب الرأي لايروئ عنهم 
الحديث)20) , 


قال القاضي : «وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين منهه7؟) كالقدرية 


)١(‏ انظر: التمهيد الورقة /١١14(‏ ب). 

(1) في لاضص/ ب» وهم؟ : #علئ تقييد بالداعية» . وراجع : مسائل الإمام أحمد لابي إسحاق 
ابن إبراهيم (7/ 5 .)١9‏ 

() راجع في هذا: شرح الكوكب المنير ص 778 من الملحق» تيسير التحرير (1/ "47): نشر 
البنود (؟/ 884). 

(:)هو : محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران. أبو حاتم الحنفي الرازي . ولد سئة 
6ه . أحد الاثمة الحفّاظ. كان أول كثبه الحديث سنة تسع ومائتين» وكان عارفاً بعلل 
الحديث والجرح والتعديل . روئ عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . توفي سنة /الالاه . 
له ترجمة فى : طبقات الحنابلة (1/ 787-37/814)» البداية والنهاية »)64/١١(‏ شذرات 

الذهب171/92). 

(6) فني #ضص/ ب» وةم»: #من محدثي أهل الكوفة». 

)١(‏ في ض/ ب» وام!: «لا تسقط بزلاتهم عدالتهم؛. 

(1) عبارة «دض/ ب» وام4: #فصل : في قول أحمد: الا يروئ عن آهل الرأي" تكلّم عليه 
ابن عقيل بكلام كثير» . راجع في هذا: الواضح 591/1١(‏ ب). 

(8) انظر: مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم.ص 2377101248 جيل الإنام جمد 
لابنه عبد الله ص 178 . 

(9) كلمة #منهم» : ساقطة من «ض/ ب» ولام 
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قال شيخنا :ولي كلإلك بل نصوصه كفيرة في ذلك219» وهو مأذكرته فل 
المبتدع أنه نوع من الهجرة؛ فإنه قد صرّح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي 

يوسف ونحوه. ولذلك لم يرو لهم في الأمهات كالصحيحين شيء29). 


شيخنا: فصل: قال الشيخ الإمام أ بو الوفاء بن عقيل : ومنع الإمام أحمد- ١‏ 
رحمه الله من سماع الحديث ممن يعامل» ويبيع بالعينة(2)4 وهذا محنول علن ْ 
١‏ النسيئة النتي هي ربا وكل (بيع)!*) مرباة80© . 

قال في رواية سندي الخواتيمي27: لا يعجبني أن يكْتّب الخديث عن معين (8) 
يعني : : يييع هذه العينة0؟2» وقال في رواية حبيش ءالءه 2١١‏ وسلمة بن شبيب7١1):‏ لا 


' (١)العدة(401/5).»‏ الواضخ (١09/1ب).‏ 

(1) في «ضص/ ب» وام4: «قلكٍ: ليس كذلك بل.نضوصة في ذلك كثيرة» . 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من «ضض/ ب؛ وم4. وراجع اطبقات المايلة (140/1) #توجية 
معمر ء 5017 كا ترجمة محمد ين أحمد بن واصل». 

(4) راجع مسألة «العينة» في : مسائل الإمام أحمد لأبي داو د السجستاني ص14 مسائل 
الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم (؟/ 17)» المغني لابن قدامة (19777/5) . 

(0) هذه الكلمة مزيدة من «ضن/ ب وللم1 . 

(5) كذا في «ض/1)» ولاض/ بأكاء وفي «م4: افيه ريا؟ . 

(0) هو: : سندي أبو بكر الخؤاتيمئ البغدادي . قال الخلال: مشي عو الام امد متاك 
صالحة». فراجع: طبنقات الحنابلة ,)١71١- 117١ /١(‏ الإنصاف للمرداوي 
(85/1). . : 

(4) زاد في دم»: «قال في الواضح» 

(4) وراجع في هذه الرواية 000 

٠ )‏ لعله حبيش بن سندي . من كبار أصحاب الإمام أحمد . قال الخلال : مبلني اله كنبا 

1 عن الإمام أحمذ نحواً من عشرين ألف حديث؛ ؤكان رجلاً جليل القدر جداً»أ وعنده 
عن الإنام بدت اال حال بحدا في بعزين ٠‏ راجع : طبقات الحنايلة 6)١14577/1(‏ 
والإنصاف للمرداوي ١ . .)5806/١15(‏ 

)1١(‏ #النيسابوري من أصخاب الإمام أحمد .كان رفيع القدر . رو عن الإمام احمة مسائل 
قم . وكان عنده عن عبد الرزاق والشيوخ الكبار» | عه ار ان 


الصحيح ال 01 : 5 


6ه سلسم رسو و صصح حتت ( ١ ١‏ )2 


تكب الخدنيةه يث(١)‏ عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهه7), ويحدثون ولا 
كرامة0©. 


قال القاضي: «هذا على طريق الورع؛ لأن بيع العيئة وأخخذ الأجرة على 
رواية الحديث مما يسوغ فيه الاجتهادء وما ساغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله»240 . 

والد. شيخنا: فصل : إذا كان في الحديث رجلان : قوي وضعيف, لم يجز أن 
يحدّث عن القوي فقط20. نص عليه في رواية حرب (الكرماني)7 , 

والد شيخنا: مسألة(2: إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ويكذب 
فيهاء ويتحرز في حديث رسول الله وك » لم ثقبل روايته. نص عليه في رواية 
سندي270) وغيره» وأنكر علئ من قبل روايته إنكاراً شديداًء وبهذا قال مالك980) 


- الهترجمة فى: طبقات الحنابلة (178/1- 42170 الإنصاف للمرداوي (787/175)) 
تقريب التهذيب (715/1). 

.)565 /9"( هذه الكلمة ساقطة من «ضص/ ب؟ وام » والعدة‎ )١( 

(0) في «ض/ ب وام! زيادة: «#علئ الحديث؟. 
(7) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته )179/١(‏ في ترجمة سلمة سلمة بن شبيب. 
والخطيب البغدادي في الكفاية ص .74١‏ وراجع: تدريب الراوي (7777/1)؛ وراجع 
فى هذه المسألة : الكفاية البغدادي ص 675 -078. 

(4) العدة (5/ 904). 

(ن)ذ فى «ضص/ باو الما : «ويترك الضعيف». 

(5) الزيادة من «ض/ ب4 ولام» 
والكرناي عو ل بدي الط فز واشت يفطي قربا مر 1 
عبد الله. ذكره أبو بكر الخلال فقال: رجل جليل؟. سمع الحميدي وسعيد بن منصور 
وأبا عبيد وغيره» وعنه أبو حاتم الرازي والقاسم بن محمد الكرماني وأبو بكر الخلال. 
نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . توفي سنة 5٠8اه.‏ 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (1/ 1١45‏ -185)؛ الإنصاف للمرداوي (15/ 0544 
تذكرة الجفاظ (117/7). 

(7) راجع في هذه المسألة : شرح الكوكب المثير ص 778 . 

(8) في «ضص/ ب» وهم : #سندي الخواتيمي؟. 

(9) في نشرالبنود (48/7): «رواية المتساهل في غير الحديث مع تحرزه في الحديث وتشدده 
فيه مقبولة . . . وقيل: ترد رواية المتساهل مطلقاً» |.ه 


1 


ْ 03-0 المسودة في أصول الفقه و © ! 


خلافاً لقوم00 . ٠‏ 

شيخنا: فصل(" : قال القاضى : «فأمًا الأسباب الموهمة التى لا يرد لاجلها 
خبر الواحد(؟), فمنها أن تلحقه غفلة في وقت فإنه لا يرد خبره بذلك ؛. لان اذا 
لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقتء بل إن روئ خبراً في حال غغلته لم يشببث 
خبرهء قال عبد الله : قلت لأبي : إن بشر بن عمر(؛) زعم أنه سأل مالكاً عن 
صالح مولئ التوأمة2*0» فقال: ليس بثقة. قال آبي: مالك أدرك/ صالحاً» وفد 
اختلط وهو كبير» اقلم اد من سمع منه قدياًء قذ رؤئ عنه أكبابر هل 
المدينة. . ٍْ 

ومنها : أن يضطرب بع ححديث فلا يرد حديثه ؛ لانكل أحد لا يقدر على 
سيط مأ سمعه كله . ا : 


ومنها: أن ينفرد بنقل خديث واحد لا يروي غيره فلا يرذ عدي جرادان 


)في لاض / ب0 ولام 0 : اخلافاً لبعضهمة؛ وإلئ هنا يتتهي السقط من «ده الذي نهنا عليه .. 


(1) هذا الفصل في اد واضن//ب؛ بعد لقصل التالي» وهر قول : «ذكر القاضي أن الخبر يرد 
من جهة المخبر . ..الخ1. : 

(*) راجع : الثمهيد لابي الخطاب الورقة /١15(‏ ب) . 

(4) في النسخ المخطوطة : #بسر» بسين سه ملة» والمشبت من «م" ومثله في : : العدة 
(952/0). 
وبشز بن عمر هو: بشر بن بن الحكمء أبو متحمد الزهرائي البضري. زوع عن عكرمة 
وشعبة وهمام بن يحيئ ومالك وطبقتهم . وعنه إسحاق بن راهويه وإسحاق الكوسنج 

والذهلي ونصر بن علي وغيرهم ٠‏ قال أبو حاتم : (صدوق» ولاك الوعة لثقةا, 
توفي سنة /ا١‏ آها. وقيل : طنة ١5‏ ها 
. راجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (1/ 007337 تقريب التهذيب (1/ .)1١٠‏ 

(0) هو: صالح بن نبهان المدني.مولئ التوأمة . روئ عن أبي هريرة وغيره. ولّقه ابن معين .: 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: «سألت أبي عن صالح مولئ التوأمة» فقال: صالخ 
الحديث» . وقال بشز ويحيئ القطان : ليس بثقة» ٠‏ وقالابن حبان : ااتغير.في سنة 
6ه نانخلظ خديلة الأخرر يسيديةة القادم ولم بتميزه فاستحق الترك؛ : .مات سنن 
هما 


له ترجمة في : ميزان الاعتدال (؟/؟ 7 1 عر تقريب المهنذيب (1/ 0635 
الكواكب النئيرات ص. 7608 + 75368 : 


© © المسوذة ف يأسول الففه © © 
ينفرد به من كل أحد» حديث له حادثة(21؛ فسأل رسول الله يك فأجابه عنها . 
ومنها: أن لا تعرف له مجالسة مع النبي كَ؛ لأنه قد يجالسه فلا يعرف ذلك 
منهء وقد يأخذ الحديث (عنه)(1) من غير مجالسة . 
ومنها: أن يروي حديثاً قد فعل رسول الله يل بخلافه . 
ومنها: أن يروي حديثاً يخالفه فيه أكثر الصحابة . 
ومنها: أن ينسئ بعض حديثه فذكر فعاد إليه» فلا يرد حديثئه لذلك. بل إن 
روئ حديثاً لا أصل لهء وقال: نقلته علئ بصيرة مني بذلك». فهو مردود 
الحديث. 
فإن قال: سهوت أو أخطأت قبل خبره» وقد نص أحمد رحمه الله علئ 
هذا فى رواية حرب في الرجل إذا سها في الإسناد» فأخطأ فيه» ولا يتعمد ذلك : 
«أرجو آلا يكون به بأس6(” . 
شيخنا: فصل(4»: ذكر القاضى أن الخبر يرد من جهة المخبر 2*0 بخمسة أشياء : 
إما أن يخالف موجبات العقول. 
وإما أن يخالف نص١(22‏ الكتاب والسنة المتواترة . 
وإما أن.يخالف الإجماع . فقد يكون دليلاً على نسخه . 
قال:«الرابع: أن يروي مايجب على الكافة علمه. مثل أن يروي أن النبي 
)١(‏ في «م»:.له حادث» . 
)١(‏ الزيادة من 2د» ولاض/ ب؟ وللم؟ . 
(7) العدة (/ 585456ةة). 
(4) راجع في هذا: التمهيد لابي الخطاب الورقة (171/ ب-1715/ ب)» اللمع ص 4/8) 
الكفاية للخطيب البغدادي ص 0757 شرح تنقيح الفصول ص 857-1500 7. 
(0) ثقرافي «ض/1؟ واض/ ب؟: #من غير جهة المخبر» والمثبت من «م4ء وعبارة العدة 
(/ 475): #وجملة ما ذكرناه تما ردٌ به البخرء فهو لاجل المخبر» وهو أن ينقله ثقة عن 


ثقة فإنه يرد بأحد خمسة أشياء . . . إلخ». 
0) هذه الكلمة ساقطة من 2م؟1. 


و ا 010 المعودذ في سول الفذ ده © ْ 
كل عهد إلى فيك عبراو مدا جره فإذا:انفرد الواحد بنقل مثل هذاء 
كان مردوداً) . 


قال: «فإن قيل ال قاف درن بو ام ا 
الواحد؟ . قيل : كل أحد مفتقر إلى العمل بهء لا إلئ علمهء فلهذا ثبت بخبر 
الواحد» وليس كذلك ثبؤت المنلافة والعهد إلى واحد؛ على كل راح ل | 
1 يعرفه ويعلمه قطعاً("2» ٠‏ فلهذا لم يثبت يثبت بخبر الواحده 99 . | ا 
قال شيخنا : :“قلت : وفي هذا نظرء فإنه يجوز أن ينقل لهم عن البي ل أنه . 
عهد إلى فلان(2. فيجب عليهم العمل بهء ولا تقف على القطع . وإن أريد(؟» ' 
أنها اليوم علمية2*8؛ فلا نسلم أن الله أوجب القنطع بأحد الظرفين إلا إذا نب . 
أدلته» ويجوز أن لا ينصب دليلاً على القطع بأحد الطرفين» وهذا بات يتبغي : 
تأمله فإن من المتكلمين من يرد:أخبار الآحاد في غير العمليات7), وليسن هو ِْ 
مذهب أهل السنة والجماعة . : : 

قال : «الخامس : أن ينفرد بما جرب العادة بنقله7/) بالتواتر0ة» . 

شيخنا: : فصل : قال الإمام أحمد في رواية المروذي ة في الرجل إذا كان 
جندي(9) : : أما نحن فلا نكتب عنهمء وكذلك قال في رواية إبراهيم , بن الحارث: 
إذا كان الرجل في الجند فلا أكتب عنه . 


. في العدة (5/ 596): #ويغلمة نطقا».‎ )١( 

)١(‏ العدة(456-9514/70), 

(5؟) من أول هذا الفصل . ا ناف من قو وتحلها. : 

(؛) قول المؤلف : وإ أيد نه ليم علمية فلا نسلم ان اله اوجب افطع باحد الطرفين» 
ورادة في ام» بعذ جملة "#ريجوز ان ينصب ليلا عائ القطغ؟.... 1 

(6) في ل : ١علمته؟.‏ 

(7) انظر في هذًا: : شرح تنقيح الفصول ص 71/7. 

(0) في د" وااضص/ ب" : : «فى نقله) . 

(8)العدة (*/ مكو 37 أ 

(4) عبارة ادلاو #ض/ ب 4 ولام؟ : فصل : في الجندي لاوزو ارو وقد ساله؛ 
يكتب عن الرجل إذا كان جندياً؟ ..فقال : آم نلحن. . .٠‏ إلخ؟. ا 
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قال القناضى: وهذا محمول علئ طريق الورع؛ لأنّ الجندي لا يتتجنب 
المحرمات فئ الغالب307© . 

ل ا ل 
. كره لبس السواد لما فيه من التشبه بهم( ”©» ويدل عليه قوله: خذ العطاء ء ما كان 
عطاء» فإذاكان عوضاً عن دين أحدكم» فلا يأخذه» والملوك المتأخرون إنَّما 
يرزقون علئ طاعتهم » وإن كانت معصية» دون90) طاعة الله ورسوله . 

مسألة(24: يقبل/ التعديل المطلق» وبه قال الشافعي20) خلافاً لقوم90)؛ منهم ١//ب‏ 
. ابن الباقلاني» ووافق هو في اجرح( . 

شيخنا: فصل : فإن عمل العدل بخبر غيره(2)4» كان تعديلاً له كما لو عدله 90) 


.23١١7يجابلاو‎ ٠ بقوله» ذكره القاضي(‎ ١ 


.)467 /( من أول الفصل . . . إلئ هنا: نقله عن العدة‎ )١( 

(5) في طبقات المنايلة (1/ 10108 : «قال أبو الفضل الرازي : سلّمت على أحمد بن حتبل 
فلم يرد علي السلام وكانت علي جبّة سوداء؟ . 

(1) في ادا ولاض/ ب؟ ولامة : «لاعلي». 

(5) راجع في هذه المسألة: : الجدل لابن عقيل ص »4١٠‏ التمهيد لابي الخطاب الورقة 
/١١9(‏ ب)» شرح الكوكب المثير ص 18١‏ من الملحق» روضة الناظر صن 4 0 . 

(6) انظر: المدخول ص 55 5.» البرهان (1/ 3579). 

(5) عبارة #د؛ و#2ض/ ب» ؤام#: «وقال ابن الباقلاني : لايقيل إلا مفسراً بخلاف قوله في 
لخر وذغب قز إن اعبار الشسير ف وف الخر ةر 

(0) انظر : الكفاية للخطيب البغدادي ص 179 » 1417» والمنخول ص 777 . 

(4)فى «د» و(ض/ ب6: #بخبره! . 

ش (9) في «م4: #كالوعد له؛. 

(١٠)انظر:‏ العدة (/ 975-411 -/57ة). 

)١1١(‏ في «دا و«ض/ ب و3م": #ذكره القاضي في ضمن مسألة من غير حلاف؛ أي: في 
مسألة رواية العدل عن غيره» وكذلك ذكر الباجي». وانظر: الإشارة للباجي الورقة 

(؟1١)‏ راجع في هذه المسألة : التحرير للمرداوي ص 50 شرح الكوكب المثير ص١4١‏ من 
الملحن. 


0-22-0005 المسودة في أصول النفده © أ 
تخ ات ]إلا مسر نين لحي اوه لاله التاني ١؟»‏ وعنه أثه يقيل ' 
كالتعديل» وإليه ذهب جماعة0) , 01 

وقال ابن الباقلاني: يُقبل الجرح فقط0: فضارت المذاهب في السالتين 
أربعة . 

وقال الجويني : غان كايا كال واخارح مان كاد امام في لان من ال 
صناعته قبل إطلاقه(24, إلا فلا(5) . وكذا قال المقدسي في الجرح0©. ' ش 

وقال القاضي : «لا يقنبل اجرح إلا مفسراًء وليس قول اصحاب الحديث : ش 
«فلان ضعيف؟ »2 وافلان ليس بشيء» ما يوجب (جرحه)و7") رد خبرة. قال: ش 
وهذا ظاهر كلام أحمد ‏ زحمه الله - في رواية المروذي؛ لأنه قال له : عن يحي : 
ابن معين 277 سألته عن الصائم يحتجم؟ . فقال: لاشيء عليه» ليس.يثئيت 1 
: خبرء فقال أبو عبد الله: هذا كلام مجازفة2©؛ قال: فلم يقبل مجرد اجرح من ! . 


(1) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص 178 ؛ المستصفى ص 188 . 

(؟)انظر : العدة(5/ 93).: 

ا يل تيقل مرح الل نولا يل التحدرل ْ 

. المطلق»‎ ١ 

(4)في «م4»: 107 

(5)انظر: البرزهان (571/1). 

(5) انظن: روضة الناظز ص 04 . 

1) الزيادة من هده وهضئ/ ب5 وام»؛ وهي ثابتة كذلك في : العدة (81/9ة). : 

. (4) هو: يحيئ بن معين بن عون أبورزكريا البغدادي. . ثقة حافظ مشهورء إمام ف في الججبريح 
والتعديل. . روئ عنه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهمء المولود سئة 198ه) والمتؤفئ 
سنة “الالاه. تاريخ ابن معين (1/ 5589-584). 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (2)470-479/15 التاريع الصصغير ص 11: السابق 
واللاحق ص١7"‏ تقريب التهذيب (768:/7). 

(9) وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ١87‏ :اينات ين عن الرجل يس لني 
رمضان؟.. قال :.عليه القضاءء ولا كفارة عليه» . وفي طبقات ابن أبي يعلئ /١(‏ 5 حرف 
في ترجمة عبد الرحمن بن عمرو البصري قال: «سألت أبا عبد الله» قلت : تزهب إلى 
حديث ثوبان: «أفطر الحاجم والمحسجوم». قال: إليه أذهب. قلت ا د 


قال * هو صحيح ٠‏ . كاءه. 
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يحين 2000 

قال شيخنا: قلت: لأن أحمد رحمه الله قد علم ثبوت عدة أخبار فيهاء 
فكيف يقبل نفي ما أثبته؟ . ولهذا لا أطلق يحيئ الكلام نسبه إلى المجازفة» قال: 
«وكذلك نقل عنه منها2"(0. قلت لأحمد حديث خديجة2©7: كان أبوها يرغب 
. أن يزوجه7؟؟2؛ فقال أحمد_رحمه الله - : «الحديث معروف» سمعته من غير 
واحد. قلت: إن الناس ينكزون هذا. قال: ليس هو بمتكر. قال: فلم يقبل 
مجرد إنكارهه(9) 

قال شيخنا: قلت: : لأنه قد علم خلاف ذلك؛ والطعن في حديث قد علم 
ثبوته لا يقبل . 

قال: «ونقل عنه المروذي ما يدل علئ أنه يقبل» فقال: قرئ علئ أبي عبد الله 
حديث عائشة كانت تلبي «لبسيك اللهم لبيك, لبسيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك20(0. فقال عبد الله : كان فيه «والملك لا شريك لك» فتركته ؛ أن الناس 
خالفوه. وقوله: «فتركته»() معناه ار رص روم 


'تظهر العلة. 
قال شيخنا: قلت: قد ذكر في الخلاف47» تضعيف المشائخ لعاصم بن 
عبيدالله50) اواك خا كور او و ا وي 1 مد ل 1 


.)973317/9( ةدعلا)١(‎ 

(؟) في «م» والعدة (5/ 5 97): «مهنا عنه» . 

(؟) هي : أم المؤمنين خديجة بنت خويلد القرشي الأسدي» زوج النبي كل. أول امرأة آمنت 
بهء ولم ينكح امرأة غيرها حتى ماتت. كان النبي ٠‏ يحبها ويثني عليها دائماً» ماتت بمكة 
قبل الهجرة بثلاث سنين . 
لها ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (١/19/4؟)»‏ والإصابة (587-781/4). 

(4) الحديث أخرجه : أحمد (1/؟7١51)‏ من طريق ابن عباس رضى الله عنهما- . 

(6) العدة (8/ 985). ' 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 77)», والبخاري (؟/ .)١١8‏ 

(0) في «د؛ وااض/ ب؟ واام2: «وقرله : تركته» , 

(8) في «م»: «الخلال» . 

(9)هو: عاصم بن ععبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ضعفه يحيئن ومالك - 


الآ 


مه 5 © 6 سياد سفت 6ه ش 


وهو ظار في أن الجرج املق بقبل» وهي 2١7‏ مكتوبة في المسودات297, وهذا. ؛ 
إنّْما يقتضي أن الزيادة التي تركها الجمهور لا تقبل . : 
قال شيخنا: قلت : هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته» و(بين)20©. 
جرح الحديث وتثبيته اريايرق فيه ين الائمة الدين عم في الحديث ينزلة القضاة: 
في الشهود» وبين من هو شاهد محض» فإن جرح المحدث يكون بزيادة غلم» 1 
وأما جرح الحديث : فتارة يكون للاطلاع على علة» وتارة لعدم علمنه بالطريق. 
الأخرئ» وأو بحال المحدث (به)49 . : ش 1 
مسألة(0»: : يُقبل جرح الواحد وتعديله عندناء وبه قال المحققؤزن 57 


الجويني77 2 » وقد نص عليه في التعديل؛ لأنّ العدد ليس بشرط في بول الخبر 
هاهناء بخلاف الشهادة؛ وهذا/ أحد الوجهين للشافعية/7")ي حكاهما” ابو 


ش الطيب 30 


تال القاضي: «فإن صرح عدلان بما يوجب الجنرح؛ ثبت . وإناضبرح به أ 


>والنسائي . وقال ابن حبان: لكثير الوهم فاحش الخطأ» . وقال الدارقطني : لايترك0.. 
له ترجمة في : ميزان الاغتدال (؟/ "181 4017) . : 

)١(‏ في ض/ ب»: اوهو مكتوبة1. وفي م2: اوهو مكتوب». 

(؟) وقال ابن عقيل في الجذل ص* ؛ : ”ولا يقبل الجرح إلا مفسراً لاختلاف الناس' في ' 
أسباب الجر وكون بعقدهم يقدح ها ليس بقادح فلا يقبل إطلاق ذلك »ام هي 

(7) الزيادة من «د؟ واضص/ بت" و«م4. 

(8) كلمة «به) : مزيدة من 9ذ1 وااض/ ب» والم؟ . 

(5) راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة /١١9(‏ ب)» 550 : 
ص :4ه ل اا وير 01 
الكوكب المنيرص ١786‏ مْن الملحق . : 

() البرهان (571/1). : 

(0) في دا ولاض/ بغ ولام؟ أزيادة' والآخسر لايقسبل الحسرح إلا من اثنين كسمنن! في ١‏ 
الشهادة»!. ه. 0 

(0) في 0ما: : تحكاها». 

(4) زاد في الد» وااض/ ب» وام) : "وحكئن الثاني الجويني عن يعض المحدثين؟ . اع ف 
0 


لف 34-2 ص9797بيبيبيبيبيبيبي 0 - 


أحدهماء ثبت أيضاً. وهذا قياس قوله في التعديل: إنه يغبت بقول:الواحدء فإن 
العدد ليس بشرط في قبول الخبر» فلم يكن شرطاً في جرح الراوي» بخلاف 
الشهادة. فأما تعديل الواحد فيقبل كما يقبل جرحه» . قال في رواية الأثرم فإذا 
روئ الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل» فهو حجة»(1) . قال: وهذا يدل 
علئ أن رواية العدل عن غيره تعديل (له)(2 . ويدلَ أيضاً على أن تعديل 
الواحد مقبول؛ وكذلك نقل أبو زرعة7) قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
مالك بن أنس إذا روئ عن رجل لا يعرف» فهو حجةء قال: ونقل247 مهنا ما 
يدل علئ أن رواية العدل لا تكون تعديلاً ويجب السؤال عنهء فقال: سألت 
أحمد ‏ رحمه الله-عن رباح بن عبيد الله بن عاصه220 بن عمر بن الخنطاب 
فقال: هكذا روئ عنه عبد الرزاق217» قلت: كيف هو؟ . قال: ضعيف . قال: 


)١(‏ الزيادة من اد؛ ولاض/ ب ولام». 

)١(‏ هذه الرواية ذكرها أيضاً الخطيب البغدادي في الكفاية ص 154» وابن أبي يعلئ في 
طبقاته .)9١//١(‏ 

:() هو: عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان البصري أبو زرعة الدمشقي. ذكره أبو 
بكر الخلال» فقال: #إمام زمانه» رفيع القدرء حافظ عالم بالحديث والرجال. وكان عالماً 
بأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين . سمع منهما كثيراً وسمع من أبي عبد الله خاصة مسائل 
مشبعة محكمة) . توفي سنة ٠4اهء‏ أو سنة 0/اه. 
طبقات الحنابلة »)707-7٠ 0 /١(‏ الإنصاف للمرداوي .)141//1١15(‏ 

(؟) في «م2: «وقد نقل؟. 

(5) كلمة «بن عاصم؛ لم أجدها في كتب التراجم. قال البخاري في التاريخ الصغير 
ص 18١‏ : #رباح بن عبيد الله بن عمر العمري القرشي». روئ عنه عبد الرزاق. قال 
أحمد: منكر الحديث؟ا.ه 
وفي ميزان الاعتدال (737/5): «وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به4 |.ه. 

(1) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني» أحد الأعلام الثقات» فقيه 
صنعاء . روئ عن معمر والثوري وابن جريج وغيرهم . وروئ عنه الإمام أحمد تاريخه. 
له من الكتب : «المصنف». ولد سنة 11757١هء‏ مات سنة 117اها. 
له ترجمة في: طبقات فقهاء اليمن ص 758-517 » ميزان الاعتدال (514-59/7), 
السابق واللاحق ص54 /,”» طبقات الحنابلة (9/5١؟)2»‏ تقريب التهذيب 2)505/١(‏ 
تاريخ ابن معين (1/ 474-7751). 


077 المسودة في أصول الففه © © 
وظاهر هذا أنه لم يجعل رواية العدل عن غيره تعديلاً له( . 0 
قال شيخنا: «قلت : مذهبة اتفصيل!') بين بعض الاشخاصن وبعفل » وقوله. 
في صالح مول التوأمة يقتضي أن الكثرة معتبرة(2 . 
0050067 : قلت لأحمد : تعديل:الرنجل الواحد إذا أكان 
مشهوراً بالصلاح؟ . قال: يقبل ذلك؛ قال القاضي : وظاهر هذا أن التعديل. 
الواحد للشاهد مقبول60). ٍْ 


مسألة("): فإن عسمل الراوي بما رواه واحتج به واسند عمله إليه» فهل يكون. ٠‏ 
تعديلاً لمن روئ 0" عنه؟ | 


فقالقوه/ ): نْمء يكون تعبديلاً» لام قرفال ابي 
والمقدسي : يكون تعديلاً إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط 2١١0‏ وعندي أنه 


يفصل بين أن يكون الراوي من يرئ قبول مستور الحبال؛ :أو لايراة» أو يجهل, 


مذهبه فيه . 


)١(‏ كلمة لله: ليست في «ذا ؤدض/ ب2. 

(؟) في «م» : «التفضيل» تحريف . 1 

(2*) قلت :أوذكره في ميزان ألاعتدال (؟/ )"٠ ٠7‏ فقال: «قال أحمد : مالك أدزك صالحاً وقد. 
تلظ رعو كتهو ».وا أعلم ب باسامن سييع يه تدهأ سد روى تت اكاب امل 
المدينة»ا. ه. ش 

(:) هو : الشالنجي أبو إسجاق من أصحاب الإمام أحمد . ذكره أبو بكر الخلال» فقال: 1 
اعنده مسائل كثيرة حسان وكان عالماً بالرأي كبير القدر» .ه. له كتاب : «ترجمة بألبيان. 
على ترتيب الفقهاء» : 
له ترجمة فى : طبقات الننابلة (1/ 1١8-1١4‏ , 

(ه) العدة "رهنو ١ ١‏ 

(1) راجع في هذه المسألة : شرح الكوكب المنير ضص ١84‏ من الملحق . 

() في «د) واضن/ ب) ولام 4: «لمن زواه عنه؟ . ١‏ ب 

() عبازة ادا واضن/ ب“وام 6 «قال قائلون : يكون تعديلاً ونال لون ري 
تعديلاً : وقال الجويني. ..إلخ». ا 

(9) راجع في هذا : البرهان (3/ 55714). 

.7١ روضة الناظر ص‎ »)714 /١( انظر: البرهان‎ )٠١( 


2-7 0 +7بيب7ب7‎ © ٠.6 


مسألة(21: إذا تعارض الجر والتعديل» قدّم الجرح» وإن كثرالمعدلون. 
وقيل : يقدم قول المعدلين إذا كشرواء» وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب» 
فأما إذا كان جرحاً مطلقاً وقبلناه» فإن تعديل الأكثرين أولئ منه . 


مسألة :. إذا قال بعض أهل الحديث: لم يصح الخديث» أو لم يشبت ونحوهء 
لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية(1) خلافاً للحنفية("2 . وعندنا: هو علئ الروايتين 
في الجرح المطلق 47 . 

شيخنا: فصل220: خير الواحد | 522 » لم يجز الاحتجاج به عند 
الحنفية . وقبد روئ ما يشبه قولهم عن علقمة في إنكاره على الشعبي حديث7) 
فاطمة(") لما طعن فيه عمر» وعن غيره أيض]() . 

مسألة(؟): قال احمد_رحمه الله في رواية الأثرم: إذا روئ الحديث 
عبدالرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. وقال في رواية أبي زرعة : مالك بن 
أنس إذا روئ عن رجل لا يُعرف فهو حجة . 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص 54» التحرير للمرداوي ص56. اللمع 
ص17 2 شرح تنقيح الفصول ص7756. 

. ١7/84 الكفاية ص‎ . ٠١” انظر: غاية الوصول ص‎ )١( 

(؟) راجع: كشف الأسرار (1/ 38)» فواتح الرحموت (5/ ؟9١).‏ 

(5) انظر: العدة (9/ 1 95). 

(0) راجع في هذا: شرح الكوكب المثير ص 545-791 من الملحق . 7 

(7) روئ مسلم )١98/4(‏ عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس : «أن رسول الله 
يك لم يجعل لها سكنئ ولا نفقة ثم أخذ الاسود كفا من حصئ فحصبه به فقال: ويلك! 
تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا ندرك كتتاب الله وسنة نبينا يل لقول امرأة ة لاندري لعلها 
حفظت أو نسيت لها السكنئ والنفقة» قال الله عز وجل : «لا تخرجوهن من بيوتهن» 
[الطلاق: .]١‏ وراجع : مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ص 7577-5156 . 

:'(7) هي : فاطمة بنت قيس بن محالد الفهرية القرشية . كانت من المهاجرات الأول» وفى بيتها 
اجتمع أصحاب الشورئ لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ . ١‏ 
لها ترجمة في : الإصابة (5/ 7484)» والاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 7817) . 

(8) في م»: اوغيره؟. 

(1) هذه المسألة برمتها ساقطة من «ضص/ 11 ولكنها ثابئة في «د؛ واض/ ب» و(م» والنسخة 
النجدية؛ ولذلك أثبتناها في الاصل . 


عن مص 070 و » المسودة في أصول القف © © : 
03 قال القاضي : فهذا يؤل علن أن زواية العذل عن غيرة تعديل 9000 لك 
وبهذا قالتٌ الحنفية20) . 7 


وحكن عن أحمد كلما كر أنه يدل عل لبالا د عوك وبه قال : 
أصحاب الشافعي(؟ ». وكذلك حكئ القناضى7؟) وأبو الخطاب المسألة على 
زان وكلك القاضي قي العدة + وفصل الحويني :إن كان طن غادقة المعروفةة | 
يجتنب الرواية عن المجرونحين فهو تعديل220» وإن كان عادته الرواية عبن الغْدل 
والضعيف فليس تعديلا» وإن أشكل الأمر لم يحكم بأنه .تعديل20, ولتي ' 
مغله70© , 


فصل: ذكر 8 القاضي كلام الإمام أحمد في لاد بالحديث ا 
فقال في رواية الآأثره0"١2:‏ : رآيث أبا عبدالله إذا 2117 كان الحنديث عن النبي يك , 
في إسناده شيء يأخحذ بهاإذا لم يجئ خلافه أثبت» مثل حديث عمرؤ بن 1 


(1) من أول هذه المسألة . لعاف كرون كام وا لزن الواحدا وتعديله». 

ال طح ور الا ا 0 
6 : 

() انظر الرمسسالة ع 51/4؛ الكفساية ص 180+ تدريب الراري (1/ 6814 المع 
ص7 . 

(5) انظر: العدة (/ /5:6911 95 -4186)» التمهيد الورقة (1؟١/1-ب).‏ 

(6) قول الؤلف فإن كان من عادهالعروقة يجتب الرواية عن للجروحين فهو تعديل»: 

ساقطة من «م» وحدها. 

.)37177 /١( البرهان‎ )1( 

(0) انظر: روضة الناظر ص 08 : : 

(4) ذ في «اد» و(اضص/ ب4 : «ذكر فيه الفاضي : . . إلخ» اع و عاتمل : التمهيد لبي : 
الخطاب الورقة :)]/١١5(‏ التحرير للمرداوي ص5 -07» شرح الكوكب المنير , ا 
ص6١1”*-5١”‏ من المحلق . : 

(9) في الد؛ وااض/ ب4 وام": «في الحمديث الضعيف والأخذ به». وراجع: الجدل لابن 
عقيل ص 4٠‏ مخطوط . ش > 

ار ار : «ونقل الأثرم قال» , 

7 في ادا واض/ ب؛ وام» : الإنه.‎ )١١( 


© © المسودة في أصول الند © © 


شعيب(١‏ © وإبرا هيم الهجري('2. وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجىئ خلافه29, 


؛ وتكلّم عليه ابن عقيل» » قال النوفلي(؟»: سمعت أحمد رحمه الله - يقول: 3 
روينا عن النبي 20 و في فضائل/ الأعمال وما لايرفع حكماً20. فلا١//ب‏ 
نصعب2"7. قال القاضى : «قد أطلق أحمد ‏ رحمه الله القول بالأخذ بالحديث 
الضعيف فقال80) في رواية مهنا: الناس كلهم أكفاء إلا حائكاً(؟) أو حجام](١ 2١‏ 
فقيل له: أتأخذ(١١2‏ به وانت تضعفه؟ . فقال: إِنّما نضعف إسناده» ولكن العمل 


(١)هو:‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي» أبو براهيم . 
روئ عن سعيد بن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وغيرهم . وعنه عطاء بن أبي رباح » 
والزهري ويحيئ بن أبي كثير وغيرهم . قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وثقه 
ابن معين والعجلي ويحيئ القطان والدارمي . 
له ترجمة في: تهذيب الاسماء واللغات ق١‏ (30-79/5)؛ تاريخ ابن معين 
(4:5/5). 

(؟) هو: إبراهيم بن مسلم الهجري . لين الحديث. قال ابن معين: اليس بشيء4. 
تاريخ ابن معين (1/ »)١5‏ تقريب التهذيب /١(‏ 47). 

(") رواية الأثرم ذكرها الخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه .)77١ /١(‏ 

(4)هو: أبو عبد الله النوفلي . نقل عن الإمام أحمد مسائل. 
راجع :.طبقات الحنابلة /١(‏ 418). 

(6) في «د» واض/ ب»: «ارسول الله . 

50) عبارة الخطيب في الكفاية ص ؟١5»‏ وابن أبي يعلئ (1/ 478): ”وما لا يضع حكماً ولا 
يرفعه تساهلنا فى الأسانيد» . 

(0) في لاد؛ ولاض/ ب2: «فلا يصعب». 

(4) في اد» وااض/ ب© ولام : «فقال مهنًا: قال أحمدا. 

(9) في «د؛ ولاضص/ ب؛ والم1: لإلا الحائك والحجام والكساح». 

(١٠)أخرجه:‏ البيهقي (7/ 5 »)١7‏ وقال: «هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم 
يسمع شجاع بعض أصحابه؛. ورواه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1794-178//9) 
من ثلائة طزق إلى ابن عمر رضي الله عنهما ‏ وتعقبها بقوله: «وهذا الحديث لا 
يصح1 . 

(١١)عبارة‏ ادا واص/ ب) وام!! #تأخذ بحديث : دكل الناس أكفاء إلا حائكاً أو حجاما» وأنت 


تضفعه. . . إلخ»1. 


عرو مسي 70س ه6٠‏ المسودة في أصول الفقد © © . 
عليه وكذلك قال في رواية ابن مشي ش(1) وقد:سأله عمن تحل له الضدقة» وإلى 
آي شيء تذهبافي هذا؟. فقال: إلى حديث حكيم بن جبير2"2» فلقلنت: 
وحكيم بن جبير ثبت عتدك (في الحديث)70) فقإل49): ليس عبدي ثبتاً في , 
الحديث» وكذلك قال مهنا: سألت أحمد رحمه الله عن حديث' معمر0*» عن , 
الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي يك ان غيلان97) أسلم وعنده عشر | 
نسوة9") فقال220: يس بطبحيح » والعمل عليه» كان عبد الرزاق يقول: معمر ! 


(١)هو:‏ : محمد بن موسئ بل مشيش البغدادي . ذكره أبو بكر الخلال فقال : #كان يسعملي : 
لابي عبد الله» وكان من كبار أصحابه؛ روئ عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جياداً» . 
وكان جاره» وكان يقدمة» . طبقات الحنابلة  )*79 /١(‏ 0 

(1) حديث حكيم بن جبير هذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 084)؛ ونصه : زرو ؛ 1 
عباس عن يحيئ في حذيث كيم بن جبير حديث ابن مسعود: : الا تحل الصدقةلمن 


عنده خمسون درهماً» . فقال : يرويه سفيان عن زبيد» ولأ أعلم أحداً يرويه غير يحيئ بن ! 1 


آدم . قال الذهبيٍ : وهذا وهم» لو كان كذا لحدّث به الناس عن سَفيان ولكنه حذيث ' 
منكريعني: وإنّما المعروف بروايته حكيم -». ثم ذكر أقوال أهل الجرح فيه: قال , 
أحمد: ضعيف منكر الحديث . وقال النسائي : «ليس بالقوي» ٠‏ وقال الدارقطني: ٠‏ 
ل ا ل 
/1١‏ 9م ه). ا 

(7) الزيادة من «د؛ واض/ ببن؟ وام4؛ وهي ثابتة في العدة (575/5). 

(4) في «دا ولاض/ ب» ولام# : «قال؛؟. ْ أ 

(0) هو: معمر بن راشد أبو بمروة؛ أحد الاعلام الثقات. قال ابن معين : «هو من أثبتهم في ! 
الزهري» . وقال أبو حاتم: «صالح الحديث» . وقال عبد.الرزاق 0 
آلاف حديث» . مات سنةٌ 67اه. : 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (5/ »)١55‏ تاريخ ابن معين /١(‏ /الا0) . 

()هو : غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي الصخابي . أسلم بعد الطائف وله عشر نسوة . 
ل سر ركلا لامر سا اتوي لي اخرتعلانة عمرايق ‏ 
الخطاب ٠‏ 
له ترجمة في : تجزيد أسماء الصحابة (8:/1)» تهذيب الأسماء (44/5). 00 

(0) أخنرجه: الشافعي:في الأم (5/ 7516)» والترمذي (59/7) وقال : #والعمل عليه عند . 
أصحابنا»» وابن ماجه »)578/١(‏ وابن حبان_موارد الظمآن ا ص »"٠‏ والبيهقي ' 
:.)١49/0(‏ والدارقطني (5/: من نحديث أبن عمر در الاك : 

(8) في ادكو «ض/ ب4 وام 0 : «قال» . 
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عن الزهري مرسلا0). 

ش قال القاضى: «معنئن قول أحمد: هو ضعيف : على طريق أصحاب 
الحخذيث:الأنهم يضعافون يهأ لا يؤجت تضعيف7) عند النقهاء: كالإرسيال 
والتدليس» والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة» وهذا موجود في كتبهم 
تفرد به فلان وحدهء فقوله: #هو ضعيف؛ على هذا الوجه. 

وقوله:.«والعمل عليه : معناه على طريق الفقهاء. قال: وقد ذكر الإمام 
أحمد جماغة من يروي عنه مع ضعفه؛ فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : قد 
يحتاج أن يحدث عن الرجل الضعيف مثل عمرو بن مرزوق7("» وعمرو بن 
حكاء(؛) ومحمد بن معاوية(*) وعلي بن الجعد20, وإسحاق بن أبي 


)١(‏ قلت : وأرسله أيضاً مالك في الموطأ (5/ 7 ٠-*١٠)عن‏ الزهري . ورواه الشافعي 
كذلك مرسلاً عن مالك عن ابن شهاب في كتاب الام (4/ 5708). 

(1) في «م2: «بما يوجب التضعيف»1.ه. قلت : وهذا التفسير نقله ابن عقيل في كتاب 
»4١ 0‏ عن شبيخه أبي يعلئ . 

(5) هو: : عمرو بن مرزوق الباهلي. بصري صدوق. روئ عن عكرمة وشعبة. وعنه 
البخاري مقروناً بآخر» وأبو داود واب بو خليفة الجمحي وغيره . سثل صالح بن الإمام 
أحمد لم لَم تكتب عن عمروبن مرزوق؟ . فقال: نهيت. مات سنة 4 17اه. 
ميزان الاعتدال (7/ /413؟ -588)؛ تقريب التهذيب (؟9/8/7): 

(4) عمرو ين حكام روئ عن شعبة . قال عبد الله بن الإمام أحمد : سألت أبي عنه» فقال: 

«ترك حديثه» . وقال البخاري : اليس بالقوي عندهم»» فقال ابن عدي : «عامة ما يرويه 
عمرو بن حكام غير متابع عليه؛ إلا أنه مع ضعفه يكتب حديثه». ميزان الاعتدال 
(/564). 

(0) في ميزان الاعتدال (4/ 515 -10) ثلاثة أشخاص بهذا الاسم : 

١‏ - محمد بن معاوية التيسابوري : حدث عن الليث بن سعد وجماعة: كذبه 
الدارقطني» حدّث عنه أبوحاتم» وقال أبوزرعة : «كان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما 
لقن تلقن». وقال حرب الكرماني : «كتبت عنه؛ وكان سلمة بن شبيب مستمليه» 
(قلت : وحرب وسلمة: كلاهما من أصحاب أحمد) . مات سنة 17174ه. 

١‏ - محمد بن معاوية بن مالج أبو جعفر الاتغاطي : : شيخ صدوق. . إلا أنه كان يقف في 
القرآن سمع ابن عييئة . 

2 لد ا رت و لا ا ا 
عدي : «لا يعرف». قلت: ولعل الاقرب هو الاول» والله أعلم. 

(1) أبو الحسن الجوهري . روئ عن شعبة وابن أبي ذئب وطائفة . وعنه البخاري وأبو داود- 
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: إسرائيل0), ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم . وقال في رواية ابن القاسو() 
في ابن لهيعة(؟ ما كان حديثه بذلك؛ وما أكتب حديثه إلا للاعتبار ؛ 


والاستدلال» أنا قدذاكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشدة» : 
لا أنه حجة إذا انفرد» وقال في رواية المروذي : كنت لا أكتب حديثه -يعني جابر . 


الجعفي40) د وقال له مهنا : تكتب0*) حديث أبي بكر بن ْ 


-ومسلم في غير الصحبح» ونّقه مسلم وابن معين» وكان أحمدين بل مع ولد : 


عبدالله من الأخل عنه ؟ أنه أجاب في الفتنة . مات سنة ٠‏ "ااه. 
له ترجمة في : ميزان الاعنُدال (1170/9 06 

)١(‏ هو: إسحاق بن أبي إسرائيل بن كامجرا. أبؤ يعقوب المروزي؛ نزيل بغداذ درن 
روئ عن حماد بن زيد ويره؛ وعنه أبو داود والبغوي . وثّقه يحي بن معين 
والدارقظني . انهم بالوقف في القرآن. مات سنة 45 1ه. 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (1/ 585)» تقريب التهذيب (1/ 00): رسالة لابن معين 

في الرجال ص 5 » 3١7‏ . : 

(؟)هو : أحمد بن القاسم: من أصحاب الإمام أحمد . نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . 

له ترجمة.في : طبقات الحنايلة (1/ 05-08) . 

(*) هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصريُ ردق عن طاه بن 
أبي رباح وعطاء بن دينار وابن المتكور وغيرهم . وعنه عبد الله بن اليارك وابن وهب ١‏ 
والثوري . قال الإمام أحمد فيه: «من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديث وإتِقانه 
وضبطها ل ا ا 0 ل لانن لول : 
التقريب : (صدوق خلط بعد احتراق كتبه» . نات سئة 5/ا1اه. : 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (1/ /0؟ -086) قريب الفهليب 444/10 اكز 0 
النيّرات ص 54١‏ ع بن و ال عن صبك | 
مع محاسن الاصطلاح صن 7510/797, 

(4) هو : جابر بن يزيدابن الخارث الجعفي الكوفي » أحد علماء الشيعة قدي 
وأبي الطفيل . وعله شعبة وأبوعوانة كنال قتعية : '«صدوق انهم بالكذب»؛ قال 
النسائي: «متروك» . وقال أبو داود : اليس بالقوي في حديث» ٠‏ وقال ابن معين: :بلا 
يكتب حديثه ولا كرامة؛ . أمات سئة 11١هء‏ وقيل : سنة /51اه. 0 
ميزان الاعتذال (518/1 - 0884 تريب الشهنيب »0151/١(‏ تريخ أبن سعين 
(مدافقة 

(5) في اد؛ وااض/ ب» وام! والعدة (*/ 957): الم تكتب عن أبي بكر ١‏ . إلخ9. ٠ ! ١‏ 


لكف سر ادو وا سسحت ٠‏ 1 220 


مرع 2١0‏ وهو ضعيف؟ . قال: أعرفه . 

قال القاضى: والوجه فى الرواية عن الضعيف أن فيه فائدة وهو أن يكون 
الحديث قدروي من طريق صحيح فيكون رواية الفعيف ترجيحاً» أو ينفرد 
الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه؛ لأنه لم يرد إلا من طريقه2"0» فلا يقبل0). 

قال شيخنا!؟): قوله: «كأني أستدل به مع حديث غيره؛ لا أنه حجة إذا 
انفرد) يفيد شيئين : 

أحدهما: أنه جزء حجةء لا حجة» فإذا انضم إليه الجزء الآخر(*» صار 
حجةء وإن لم يكن واحد منهما حجة عند الانفراد»» فضعيفان قد( 


يقويان. 


الغاني: أنه لا يحتج بمثل هذا إذا انفرد220. وهذا يقتضي أنه لا يحتج 
بالضعيف المنفرد» فأما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقاً» أو إذا لم يوجد أثبت 
منهء قال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : ما ت تقول في حديث ربعي بن حراش إلى 


(١)هو:‏ أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني» الحمصيء - وكان ينسب إلى جده ‏ . 
ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما ؛ لكثرة ما يغلط. وقال ابن حبان: «رديء الحفظ لا 
يُححيجٌ به إذا انفرد» . مات سنة 85اه. 
ميزان الاعتدال (5/ 5917 -598)؛ تقريب التهذيب (7598/75).: تاريخ ابن معين 
(؟/686). 

(؟) في «دا و«ض/ ب؛ والعدة (5/ 9155) قبي الام اشرو الس ٠‏ وفي ذلك 
«لم يرو إلا من طريقه» . 

(؟) العدة (/978_-415). 

' (4) زاد في ادا ولاضص/ ب؟ و(م»: اقلت» . 

(5) في «م»: «الحديث الآخر؛. 

(1) كلمة اعند الانفراد»: ساقطة من «د) واضص/ ب؛ ولام) 

: (1) في 7م12 : فضعيفان قد يقومان مقام قوي» . 

() في الد؛ وااضص/ ب» و2م؟: «منفرداً . 

(9) هو: ربعي بن حراش الغطفاني» أبو مريم العبسي . ثقة عابد» سمع عمر وعلي وحذيفة 
وغيرهم» وعنه منصور وعبد الملك بن عمير وأبو مالك الأشجعي وغيره. وكان قد آلي 
على نفسه أنه لا يضحك حتئ يعلم أفي الجنة هو أو في النار؟ . مات سئنة ١٠١٠هه‏ أو سنة 


الها 5 
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فذنا عن حذيفة(1)؟. . قال ار ا “لك : نعم ا 


. قال: الو الأحاديث بخلإفه » وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل :لم يسموه» : 


قلت : فقذ ذكرته فى المسئد؟ . قال: قصدت فى (المسند)0 المشهورء وتركت 
الناس تحت ستر الله عر وجل40؟ ولو أردت أن أفصل ما صح-:عندي لم أرو 


من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء» ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث | 


لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه(9) . 


قال شيخنا : قلت شي لدي روا ا 1 
3 النبى يكل قال : لا أو قوله(2): ار الشهر؟ : 
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ا (150/5). 
(1) دعن حذيفة» :. ساقطة من:م) وجدها. 


وهو: : ليق بن اليمان لبتي + صسابي جليل يمن السايقين . مات في أول خجلافة علي ؛' 


سنة 5 "اه. 


(165/5)ء ؛ الاستيعاب (1/ /8009. 7/4 

(0) ويقال : أيمن بن بدر المكي» من موالي المهلب بن أبي صفرة 1 
وعنه ابنه ويحيئ بن سعيبٍ وعبد الرزاق وغيرهم» قال أبو حاتم فيه : (صدوق عابد؟ . 
وقال أحمد : «صالح الحديث» ٠‏ وقيل : «كان مرجئاً» . مات سنة 69اه. 


له ترجمة في : ميزان الاعتدال (؟/748 -519)» تريب التهذيب (004./1): تاريخ : 


ابن معين (9557/5). 
زهرة مزيدة من الد ولاضن/ ب)اواام1. 
. (4) «عز وجل»: ليست.في «اد؛ و(اضص/ ب» والما 
(5) زاد هنا في د واضن/ بأ ولام 2 اذكره القاضي في مسالة الوضوء بالنيذ . 


(1) أخرجه: أحمد علئ مافي المنتقئ :)١98/1(‏ وأبو داود (1/ 0007-7461 وتعمة ' 
الحديث: «فشهدا عند النبي َك بلله لأهلا الهلال أمس عشيية. فأمر رسول الله كي الداس أن ١‏ 


يفطروا» . 

(/7) «هوة : ساقطة من «د) ولاضص/ ب© والم1. 

(6) في «د) و«ضص/ بغ ولم»: :: الأو حديث». 

(9) وتعمة اللحديث: «حتى يروا الهلال أو تكملوا العدة: لم ضوموا حتى تروا الهلا ل أوتكموا 
العدة» . أخرجه: أب داود (598/7)» والنسائي (5/ 175). 
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أو غيرهما». 

قال شيخنا : فعلى 2١7‏ هذه الطريقة التي ذكرها الإمام أحمد بنئ عليها أبو داود 
كتاب السنن لمن تأمله2"2»: ولعله أخذ ذلك عن أحمد» فقد بين أن مثل عبد العزيز 
بن أبي رواد» ومثل الذي فيه رجل ولم يسم يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت 
. منه. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب23(7: ليس في السدر حديث صحيح» 
وما يعجبتي قطعه؛ لله عل حال قداجاء فية كراغة. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان في المسألة عن النبي مَل 
حديث لم نأخذ فيها (بقول أحد)(؟؟ من الصحابة» ولا من بعدهم خلافه» وإذا 
كان في المسآلة عن أصحاب رسول الله وَكةٍ قول مختلف نختار من أقاويلهم: ولا 
نخرج عن أقاويلهم إلى قول أحد من بعدهمء وإذا لم يكن فيها عن النبي يَكةِ ولا 
عن الصحابة قول» نختار من أقوال التابعين» وربما كان الحديث عن النبي يله في 
إسناده شيم فتاخة بهإذا لم يجى خلافه آثبت منه» ورا اخدنا بالحديث المرسل 
إذا لم يجى خلافه90 , 

قال(21 في رواية مهنا: حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان 
أسلم وتحته عشر نسوة ليس بصحيح» والعمل عليه؛ كان عبد الرزاق يقول: 
معمر عن الزهري مرسلاً. 


)١(‏ في «د) ولاض/ ب؛ ولام»: «وعلئ». 

(5) انظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف.سننه ص 7١-3754‏ تقدمة كتاب: سان 
أبي داود ص ٠١‏ ا 

(؟) هو : أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني . من أصحاب الإمام أحمد . صحب أحمد 
قدياًء وروئ عنه مسائل كثيرة . مات سنة 88 اه. 
انظر : طبقات الحنابلة (1/ 19 .)5١‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من «د؛ و#ضص/ ب؟ واام؟. 

(5) في م6 : «أثيت منه4ة . ورواية الأثرم هذه ذكرها الخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه 
7١/١‏ . وقد فصّل ما أجمل هنا : العلآمة ابن ة قيم الجوزية في كتابه (إعلام الموقعين» 
14/١(‏ 0277 فراجعه» فإنه جدير أن يحفظ . 

(7) من هنا. . . إلى نهاية الفصل : ساقط من «م؛ وحدها . ورواية مهنا هذه ذكرها المؤلف في 
أول المسألة. 


6 السعودة فياصو النذده © : 


وقال في رواية الأثرم : اليك الع رو المتدير عن الور عن ' 
عن بيه انظيلان اسلم ونه صثير تو ماهوا طيطيح وجل احتج به في بزواية أني : 
الحارث. 


مسألة(21 :. التدليس لا ترد به الرواية؛ وهو: أن يوهم أنه سمع من فلان(؟) : 
عاصره ولم يسمع منهء وإِنّما سمع عن رجل عنه» فيقول: اولبقت وري 
فلان» نصه عليه2©90, 2 ٠‏ 00 

قال القاضي ١‏ اوذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أن لايقبل خيره» قال 
وهو غلط)7؟)؛ لأن ما قال صدق فلا وجه للقدح فيه(0). 


وقال أبو الطيب : لايقبل خبره( 15 حتئ يقول : سمعت من فلان أو حدثني | 
"لب فلان» فأمًا إذا قال عن فلان أو أخبرني فلان» لم يقبل ؛ لأنّه/ يقول :.أخبزتي 
فلان» وإن لم يسمع منه بأن يكون ذلك بكتابة أو رسالة» وما أشبهه 


وقال أبو داود : سبعث أحمد سثل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث ؛ : 
يحتج بما لم يقل فيه حدثني أو سمعت؟ . قال : لاأدري. : 


يق فين لاد من فأما التدليس فإنه يكره» ولكن لا منع من قبول 3 
الخبر. ا : خذ 


)١( .‏ راجع في هذه المسألة : النمهيد لابي الخطاب الورقة (115/ب)» الكفاية للخطيبٍ 
البغدادي ص١377-51»‏ التمهيد لابن عبد البر »)81/١(‏ الاحكام لابن خزم ' 
و؟/ ممتي ٠‏ تشرح الكوكب المثير ص 7817 -788 من الملحق» » شرح النووي علئ مسلم م 
بهامش إرشاد الساري (١//ا4)»‏ ال ار 0 : 

)١(‏ في #دا ؤاض/ ب4.ولام 4 «من إنسان». 

(7) في اد وااض/.ب؟ ولام »؛ «#نص أجمد علئ ذلك» قلت ١‏ رع ورين ماد ديس : 
الإسنادة . فراجع أيضاً «الكفاية لليخدادي ين ٠‏ محاسن الاصطلاخ ص 119 
1 0 1 : 

: (#) العدة(908/5). 

(0) في ادا ولاض/ ب" و1م" : : لابه , 

)١(‏ في ادا وااض/ ب6ولام 0 : لبر المدلس» . وانظر : ذهب الشافعية في اللمع صره؟ ؛ 
دريب الزاوي 0115/10 


© © المسودة في أصول الفته © © © - 


وصورته: أن ينقل عمن لم يسمع منه(١)‏ يوهم أنه قد سمع منه مثل أن يكون 
عاصر الزهري ولم يسمع منه» ولكن سمع عن رجل عنه فأتئ بلفظ يوهم أنه قد 
سمع من الزهري بلا واسطة» فيقول: روئ الزهريء أو قال الزهري؛ أو عن 
الزهري("2: وكل من سمع هذا يذهب إلئ أنه سمع من الزهري بلا واسطة(©. 
وكذلك إذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهور» فعدل عنها إلى غيرها 
من أسمائه : مثل أن كان مشهوراً بكنيته فروئ عنه باسمه أو العكس (24, حتئ لا 
يعرف من الرجل220» فكل هذا مكروهء نص عليه في رواية حرب» فقال: «أكره 
التدليس» وأقل شيء فيه أنه يتزين للناس » أو يتزيد ‏ شك حرب - وكذلك نقل 
عنه المروذي217: لا يعجبني التدليس» هو من الريبة(2» وكذلك نقل عنه مهنا(ه) 
التدليس عيب290|.ه. 


قال شيخنا: قلت : هل(١١)‏ الكراهة تنزيه أو تحريم؟ . (يخرج)(١20‏ على 

القولين في المعاريض(١١)‏ من ليس بظالم ولا مظلوم» والأشبه أنه محرم» فإن 

تدليس الرواية والحديث أعظم من تدليس المبيع لكن من فعله بتأويل(7١2‏ لم 

يفسق(2304.. 

)١(‏ في «م» زيادة: الكنه سمع عن رجل عنه؛ فأتى بلفظ بوهم. . . إلخ». 

(؟) عبارة العدة (؟/ 4585): «أو قال الزهري: «عروة»» أو اعن عروة». 

(7) قلت : وهذا ما يسمئ ب «تدليس الإسناد؛ . 

(؛) في «د» ودض/ ب» وام»: أو كان مشهوراً باسمه فروي عنه بكنيته» . 

(5) قلت: وهذا ما يعرف ب «تدليس الشيوخ؟. وينظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص 5717 , 
محاسن الاصطلاح ص 71/71١517‏ , 

(5) في العدة (؟/ /451): «وكذلك نقل الميموني عنه». 

(1) في «م2: «الزيئة) تحريف . 

(8) في اد» واأض/ ب» ولم»: «نقل مهنا عله , 

(9) العدة(9/ 4617-94805). 

'(١٠)في‏ «م»: «هذه الكراهة. . . إلخ». 

(١١)هذه‏ الكلمة مزيدة من «د»! و2اضص/ ب4 ولم؟ . 

. في «د» ولاض/ ب؟ ولام»: افي معاريض من ليس بظالم»‎ )١5( 

(؟1) في «د؛ ؤلاض/ ب»: #من فعله تأول فيه» . وفي «م2: «من فعله متأول فيه» . 

)١5(‏ في «د؛ ولاض/ ب؛ و(م2: افلم يفسق». 


ش ع .سسب 89 9 المسودذفي أسولالفقده ه | 
وقال7١):‏ 9إذا ثبت أنه مكروه» فإنة لا ممنع من قبول الخبز» نص عليه في : 
رواية مهنا». وقيل له: كان شعبة() يقول: التدليس كذب297©. فقال أحمد: ٠‏ 
لاء قذ دلّس قوم ونحن نروي عنهم» وذهب قوم من أهل الحديث اانه لايل . 

خبره ؛ لأنّه روئ عمن لم ُسمع منه(؟). 
قال القاضي: وهذا غلط؛ لانه ماكذب فيما نفل ؛ بل كان ما قاله ضدقاً في ! 


: الباطن ؛ إلا أنه أوهم في خبرهء ومن أوهم في خبرةء لا يرد خبره بذلك ٠‏ كمن ' 
قيل له: حججت؟ . فقال لامر رلا وين برعماه حج أكثر من ذلك290 ' 
وحقيقته ما(7) حجج اصلاً. . 0 


قال شيخنا : قلت : كن ماهو صادق في الحيقةالعرفية؛ ولا مين لا ينبي . 
بيانه . 


(فنصل227: للقاضي وبي الطيب في حفيقة الراري ؛ وذكر باكر ومن جلد : 


معه40كل ونحو ذلك) . 


)١(‏ في :31 ولاض/ أب وام أ : «قال:4. 

(١)هو‏ “كع اشجاع بن الررد ابو بتظاء الأوقي تل اللمدرة) وسفلتها: سمغ :من ُْ 
الحسن ومعاوية بن قرة وبْحيئ بن أبي كثير وقتادة وخلق كثين . وعنه أيوب السختياني , 
وسفيان الثوري وابن المبارك وأبو داود وسليمان بن حرب وعلي بن الجعدٍ ووكيع» 1 
وخلائق لا يحصون. قال فيه الإمام: «لم يكن في زمن شعبه مثله في الحديث وأحسن ' 
حديئاً منه» . وقال الشافعي : «لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق؛ . مات سلةٍ 1١‏ اه : 
وله من العمر (9/7) سنة . ! 
له ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ (44/1؟ -547) تذكرة الحفاظ 
(1/ 421919-19 تاريخ ابن مغين (5/ 019717891 . ١‏ 

1 (7) نقل المنطيب البغداذي في الكفاية ص 5*8 ما روي عن شعبة في التدليس»؛ را مد ش 
نققله أيضاً الفتوحي في شرح الكوكب المنير ص 184 من الملحق . ْ 

() انظر هذا القول فى : الكفاية ص 6١8‏ . 

(6) 'من ذلكة : ليست في اذا ودض/ ب؟ وام . 

(5) د في اد ولاضص/ ب» واام» : «أله ما . ٠.اإلخ».‏ : ش 

(0) هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ آ4» و«د»ء وقد الحقناه. عن ١ض‏ / ب» و2م1. 

(8) راخع في هذا الخدد/40 -445)) اللمع ص 44 40 المعمة 315/00 / 
١ 0‏ 


66 سم سو و حك ٠١‏ 20 

مسألة : ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعنته(23 . 

مسألة(21: إذا روئ العدل عن العدل خبراً» ثم نسيه المروي عنه فأنكره لم 
يقدح فيه(" في إحدكى الروايتين. 

قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : يضعف (الحديث)47) عندك أن يحسدث 
الرجل التقى 220 بالحديث عن الرجل فيسأل عنه فينكره أو لا يعرفه؟ . فقال: لا 
مايضعف عندي232. ولفظه في العدة: «فينكره ولا يعرفهء فقال:/ لاء ما "8/آ 
يضعف عندي بهذاء فقلت: مثل حديث الولي29» ومثل حديث اليمين مع 
الشاهد(243»: فقال: قد كان معمر(ة) ع 3 كعبط ك ونم اودوع احير مام ووم اه 


)١(‏ عبارة المجد هذه نقلها كذلك : الفتوحي في شرح الكركب المنير ص 588 » ونقل عن ابن 
مفلح قوله: «ويتوجه أن يحمل تشبيه ذلك بما سبق في الضبط من كثرة السهو وغلبته» 
وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول علئ أن السماع من طريق آخر؛ ا.ه. قلت: 
وقد سبقه إلئ هذا النووي في شرحه علئ مسلم بهامش إرشاد الساري )58/١(‏ . 

)١( :‏ راجع في هذه المسألة: التمهيد لأبي الخطاب الورقة /١١15(‏ ب)» روضة الناظر ص 57 
0 شرح الكوكب المثير ص 709-7١4‏ الكفاية ص »5575-371١‏ اللمع ص 48 » 
التبصرة ص .741١‏ 

(”) في هد ولاضص/ ب؟ وام»: «لم يقدح ذلك فيه؛ . 

(5) الزيادة من اد» ولاضص/ ب» ولام». 

(5) في #ض/ ب» وام؟ : «النفر؟ . 

() في «م4 : اعندي لهذا» . 

. (7) يشير إلئ ما أخرجه أحمد في مسنده (7/ 417) من طريق عائشة رضي الله عنها- : «إذا 
نكحت المرأة بغير أمر مولاهاء فتكاحها باطل» فتكاحها باطل» فتكاحها باطل. ..» 
الحديث . قال أحمد: «قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث؛ فلم 
يعرفه»)|.ه. 

(8) تقدم تخريجه . ومثل به الخطيب البغدادي ص 047 ورواه من طريق سهيل بلفظ : «أَنْ 
النبي يَكِْ قضى بشاهد ويمين». قال عبد العزيز: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث» فلم 
يعرفه. . . . قال الخطيب : وذلك غير قادح في أمانته ولا تكذيب لمن يروئ عنه» ولهذا 
كان سهيل بعد أن نسي حديثه» وذكره له ربيعة يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي . . . 
ويسوق الحديث . . (قال): وقد جمعناه فى كتاب أفردناه لها؛ ا.ه. 

(9) في «م4: #معمر» بالعين المعجمة خطأء والصواب : يالعين المهملة . 
وهو: معمر بن راشد البصري. سمع من همام بن منبه وابن عيينة وغيرهم . وأخذ عنه- 


حر م5200 9 8 السودة في أصولالنفده «./ 
يروي عن ابنه(١‏ عن نفسه 7 عن عبد20 الله بن عمر 5 ْ ا 
لفظ القاضي : «إذا روئ العدل عن العدل خبرأء ثم نسي المروي غنه الاير 

فأنكره» لم يجب إطراح الخبر» ووجب العمل به في إحدفى الروايتين وفيه رواية 
| أخسرئ أنه00» يرد به(37© الخبر ولا يجوز العمل به وقد نص علئ الروايتين في 
إنكار الزهري روايته حديث عائشة في الولي» فقال في رواية الأثرم وذكزه» ٍْ 
وكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر (له)(27 حديث الزهري وما قاله» فقال: كان ابن ! 
عيينة() يحدث بأشياء » ثم قال: ليس من حديثي ولا أعرفه: قد يحذث الرجل ؛ 

ثم ينسئ» وكذلك نقل'عنه أبو طالب: يجؤز أن يكون الزهري حدث بهثم ش 
نسيهء فقد نصه علئ قبولة» ونقل عنه خلاف هذاء فقال أبو الحارث : قلت لأبي: : 
عبد الله: حديث عائشة «أيما امرأة تزوجت بغغير ولي176) فقال: ل احسبه 1 


-عبدالرزاق. وله : الجامع؛ الشهدوب في السنن . يقال : "هو أقدم من اموظا مالك». 
مات سنة 87اه. 7 
له ترجمة في لك لذ 2141 

)١(‏ في «م» : «عن أبيه». 

() في لمك ١‏ لعن نقه؟, 

(7) في:لام»: : #عبيد الله خطأ.. ا 

)هذه روي ذكره الطب البخدادي في الكفاية ص 047 ؛ و كاي : العدة : 
6501/9 ). أ 

(6) لأنهة: ماقطة من اده ولاض/ ب؛ وام؟. 

(1) كلمة ابه : ساقطة منْ «ذ؛ وااض/ ب“ واامة 

(00 الزيادة من «د؛ واض/ ب» وام والعدة, * ١‏ 

(4)هو : سفيان بن عييئة بن أبي عمران» يكن أبا محمد . ولد بالكوقة سنة /1١٠ه.‏ .أدرك 


ستا وثمانين نفساً من أعلام التابعين» وأسند عن جمهورهم كالزهري وعمرو بن ذينار 1 


وغيرهما. قال يحيئ القطان ا ما ١‏ 
فسماعه لا شيء». مات سنة 94 اه. ْ 
له ترجمة في : صفة الصفوة 71/0 1501 الكراكب لبر اشاضي 3 0 ٍ 
طبقات المدلسين ص ؟77., : 

(9) حديث عائشة أخحرجه :.أحمد (2)47/56 ولفظة تقد وان : العرمذي 
امم وأبو داود (؟/519): والدارمي (21717/1: والدارقطني (1/8؟5) 
بلفظ : أده امرة كبحت بدي ]إذن وليهالفبكاحها باطل فلاث مرات؛ :رافظ ابن ساجة. 0 


520٠7 سوب سو و صصح‎ ٠. 


صحيحاً؛ لأنَّإسماعيل70) قال: قال ابن جريج : لقيت الزهري فسألته عنه 
فقال: لا أعرفه. ونقل(1) حرب عنه أنه سئل عن حديث الولي فقال: لا يصح؛ 
لأنّ الزهري سئل عنه فانكره””© . 

قال شيخنا: قلت: وضع المسألة يقنضي أنه لا يشمل إذا جحد المروي عنه؛ 
وعموم كلامه يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لأن الإنكار يشكل القسمين9؟) . 
وقول ابن عنييئة (ليس من حديثي)2*0 نفي» وعلله القاضي «بأن المروي عنه غير 
عالم ببطلان روايته» والراوي عنه(1) ثقة» فالمروي عنه كسائر الناس»0© . 

قال شيخنا: قلت: وهذا القيد قد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبّح به إنسان» 
ويعتبر أيضاً في الحاكم» وبهذه الرواية قال الشافعي وأصحابه0» قال المصنف: 
والثانية يقدح فيه(؟», فلا يجب١(١1)‏ العمل به» وبه قالت الحنفية2١١),‏ 


١‏ وقال ابن الباقلاني : إن أنكره بأن قال: لا أعرفهء أو لا أذكره لم يقدح 


-«أئا امرأة لم يكحها الولي ... إلخ». وابن حبان في موارد الظمآن ص5 ١٠‏ ” بنحو اللفظ 
الدقدم؛ لكن «فنكاحها باطل» مرتين. والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 010 
والخطيب البغدادي في الكفاية ص ٠‏ 05 لكن «فنكاحها باطل» ورد مرة. 

(١)هو:‏ إسماعيل بن علية . تقدمت ترجمته. وراجع : الكفاية للخطيب اليغدادي 
ص 547 , طبقات الحنابلة /١(‏ 184). 

)١(‏ في #د» واض/ ب» و«م» والعدة (5/ 471): «وكذلك نقل حرب؟. 

.)95١-969(ةدعلا‎ )*( 

(4) مراده: «أن الخبر يرد إن كان الإنكار مصحوباً بالتكذيب من الاصل إلئ الفرع» وكذلك 
إذا كان الإنكار منشؤه النسيان». وهي محل النزاع في هذه المسألة . 

(5) الزيادة من «دة و#اض/ ب» والم؟. : 

() في العدة (9/ 937): #والراوي عنده ثقة4. 

(0) انظر : العدة (9/ 9501). 

(8) انظر: الرسالة للشافعي ص 87-778 7» الكفاية ص 17-514١‏ 5» البرهان (1/ 5٠‏ . 

(9) افيه1: ساقطة من اد و#ض/ ب» ولم». 

. في 'د» ولاض/ ب) ولام»: (فلا يعمل به‎ )٠١( 

)1١(‏ راجع : أصول الجصاص الورقة :)1/7١17(‏ كشف الاسرار (5167/5): أصول 
السرخسي ,)594/١(‏ (؟/ 0-3). 


3-5-2 المسودة في أضول الففه هه © ْ 
فيه(1), وإن قال : «غلط علي» أوكذب علي» قدحء ويحمل(") إطلاق الشافعي 1 
. على هذا التقييد9), وذكر الجويني في موضع آخجر : أن40) ابن الباقلاني ادع : 
7 العام امام : "ترد الرؤاية في هذه الحالة» يعني : إذا كذبه اونسبه إلى . 

ونان لحرو ينا ذا فلم باعلاو اي ايتعارضان ويوقف الأمر(*» علي 1 

مرجح كالخبرين المدعارضين»(7) . قال: ويحتج به الجمهور إذا كان إنكار الشيخ ! 
لشك أونسيان أو قال : لا أحفظه70, أو لا أذكر أني حدتتك (يه)40) وخالفهم 
الكرخي27: فأم إذا أنكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب الراوي عن وأنه لم 
يحدثه قط( 2٠‏ فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم ؛ لمإرسينا 1 رالام 

اب ٠‏ هو الشيخ » ولا يقدح/ ذلك في بقية أحاديث الراوي . 

مسألة(01): : إذا وجد سْماعه في كتاب متحققاً لذلك» اي 9 
له روايته في قول إمامناء (وأومأ إليه في مواضع)277 . ْ 

والشافعي وأبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى )١19‏ 


(1) افيه؛: ساقطة من «د» ولاض/ ب» و«م». 

(؟) في ادا و(ض/ ب! وام»: «وحمل؟. 

(") انظر: البرهان .)581-595٠/1١(‏ 

(4) في لاد وااض/ ب» ولام : «أن القاضي ابن الباقلاني؟. 

:(6) هذه الكلمة ساقطة من اد» واضص/ب4. 

(5) البرهان (366/31), ٍ ْ 1 

:07 في «د): أو قال : أحفظه ولا أذكر أثنى حدثتك به . 

(8) #به4 : زيادة من «د» وه ١اض/‏ ب» وللم؟. 1 

'(9) انظر: تيسير التحرير (؟/ /” ٠‏ اللمع ص 48» الإلماع ص 213 

ْ) )في «ده : اللم يحدثه به فقط»: . وفي ١م9:‏ : «لم يحدثه به قط؛ . 

. )180 ,387 /١( في «د4: اللتعارض». وانظر في هذا : البرهان‎ )١١( 

(1) راجع في هذه المسألة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (154/ ب-0؟1/1): روضة 
الناظر ص١5‏ » الكفاية ص 40 70٠0-7‏ 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (اد» و«اض/ ب" و *' كماءفي الغذة 0919/4/70 

)١5(‏ في لاد4.واض/ ب» وام» ايام 


© © المسودة في أصول الفقه © © ؟آ ]7ر022 
يذكره(), قال أحمد_رحمه الله في رواية مهنا: إذا كان يحفظ شيئاًء وفى 
الكتاب شئء» فالكتاب أحب إلى . 

قال القاضي : فقداعتبر ما في الكتاب وإن كان حفظ("2 غيرهء وكذلك قال 
في رواية الحسين بن حسان2؟ في الرجل يكون له السماع مع الرجل7؟) فلا بأس 
أن يأخذه منه بعد سنين إذا عرف الخط . وكذلك نقله الحسن بن محمد بن 
الحارث22) قال: سئل أبو عبد الله عن الشهادة على المخط إذا عرف خطهء قال: 
لا يشهد؛ قلت: إلا ما يحفظ؟. قال: نعم» إلا أن يكون منسوخاً عنده موضوعاً 
فى حرزه» فكأنه إذا كان مكتوباً عنده فى حرزه77) شهدء وإن لم يحفظ. إذا كان 
فى حرزة» ثم قال : وكتاب العلم أيسر. يعنى يشهد عليه » قلت29) له: إذا أعار 
كتاب العلم» قال : (لا)20 بد أن يفعل ذلك إذا أعاره من يثق بهء قلت(24: فإذا 
كان لا يثق بو(١37ك‏ فقال: كل ذلك!١١2.‏ أرجو أن لا يحدث فيه إلا أنه(17) 
يرجو أن يحدث فيه. قال: الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفئ وكأنه رأئ ذلك 


(1) راجع في هذا: مقدمة ابن الصلاح وبهامشها شرحها المسمّئ #محاسن الاصطلاح» 
ص 35١‏ تيسير التحرير (/457)» أصول السرخسي ,888/١(‏ 269 اللمع 
ص 140. 

(1) تُقرأ في النسخ المخطوطة : #حفظه؛؛ والمثبت من #م؛ كما في العدة (5/ 91/4 . 

(*) كذا في عامة النسخ ولم أجده. وإِنّما: «أحمد بن الحسين بن حسان؛؛ وعزاه إليه 
الخنطيب البغدادي في الكفاية ص 744 .70٠‏ وذكره ابن أبي يعلئ في طبقاته (89/1) 
فقال: ”من أهل سر من رأئ» صحب إمامنا أحمد» وروئ عنه أشياء؟ ١.ه.‏ 

(4) في «م»: (من الرجل». 

(5) السجستاني . من أصحاب الإمام أحمد» نقل عن أحمد مسائل حسان. طبقات الحنابلة 
(1/ة؟). 

(5) في 2م»: «حرزش. 

(10) في العدة (؟/ 90/0): «قيل لد . 

(6) زيادة من «م؛ وحدها. 

(9) في العدة (7/ و/اة) : «قيل له . 

. في «دا ولاض/ ب) وام؛: «فإذا كان ليس يثق به؛‎ )1١( 

(١١)في‏ «م»: «ذلك»,. 

(11) قول المؤلف «إلا أنه يرجو أن يحدث فيه»: ليست في العدة . 


كر مص ا ٠٠‏ المسودة في أسوك الفقدق © ١‏ 
أوسع من الشهادة 210 . ١ : : ١‏ 
ونقل17) الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي!” قال : لاخدالا 1 
عن (معنئ )217 الغيبة؟ . قال(20: إذا لم ترد عيب الرجل . قلت : فالرجل يقول: 
فلان لا يسمع 277 وفلان يخطى: : قال : لو ترك الناس هذا لم يعرف الصنحيح من 
غيره»(0) . وقال90) إسحاق (بن إبراهيم)!*): قلت له: الضعفاءء.قال: قد 
يحتاج الرجل يحدث عن الضعفاء ء مثل عمرو بن مرزوق» وعمروبن حكام؛ | 
| ومحمد بن معاوية» فإن( )٠١‏ يحيئ بن يحى 21١7‏ كان نافراً منه . قال2050: 1 
واستدل القاضي في مسألة الرواية على خطه #بأن الأخبار أمرها مبني على حشن ا 
الظن والسماحة ومراعاة الظاهز من١1)‏ غير تحرج . ألا ترئ أنه لا يشترظ فيها 
العدالة في الباطن» ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة » والظاهر من : 


)١(‏ العدة (*/ 4لا 81/6 ؛ 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ ولاضص/ ب8. 

0 (")هو: أبوعلى» من أصحاب الإمام أحمد 1210 : «جليل القذر» 
عنة عن أبي عبد الله مسائل صا حة حسان كبار أغرب فيها علئ أصحابه» . 
طبقات الحنابلة (1/ 2421719-01 الإنصاف للمرداوي /١75(‏ 2588 . 

(؛) هذه الكلمة مزيدة من هده وهض/ ب؟ وام وهي ثابتة في طبقات ابن أبي يعن . 

(5) في ادا ولاضص/ ب" ولام 0 : #فقال4. ١‏ 

(1) في اد ولاض/ ب ولام 5 : الم يسمع 

عل روي ره ل ل بل في بت (005010. 

(8) هذه الكلمة ساقطة من ذه و#ض/ ب ولام» 

حر ا لوس ا لان 

)٠ 0)‏ في ادا ولاض/ ب" ولم» : «قال: إن يحيل . ٠‏ إلخ». 1 : 

(11) هو: أبو زكريا التميمي. ولد سنة 147ه. إمام عصره بلا مدافعة. سمع من مالك , 
والليث وزهير بن معاوية وخازجة بن مصعب وغيرهم. .. وعنه إسحاق والنافلي | 
والبخاري ومسلم وخلائق . قال عبد الله بن الإمام احنمد: سمعت ابي يثني على يخهن | 
ابن يحيئن ويقول: اما حرجت خراسان مثله؛. وقال ابن راهويه : «ما رأيت مثل يحين / 

. ابن يحيئى ولا أظنه رأئ مثل نفسه؟ . . مات سنة 75لاه. ١‏ 

تذكرة الحفاظ (؟/ 416 -415). 

)١7(‏ هذه الكلمة ساقطة من:اد» و«#ض/ ب»؟ و«م؟. 

(15) في العدة (؟/ 9170 :. «ومراعاة الظاهر من الحال» . 


© © المسودة في أصول النف © © 1+ 2-0 
حال السماع الموجود الصحة» فجاز العمل عليه . 
«واحتج أيضاً(١)‏ برجوع الصحابة_ رضي الله عنهم إلى كتب النبي َك 
' والعمل عليها فإنه من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب:9 . 

قال شيخنا: قلت: هذا رجوع إلى خط غيره» والعمدة فيه خبر الحامل» 
واحتج برواية الضرير والسماع من وراء حجاب. فإنه سلمها في الرواية من 
منعها في الشهادة0 . 

مسسألة(؟2: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه لمن هو من أهل 
المعرفة نض عليه. وقال: مازال الحفّاظ يحدون بالمعنن وهو/ مذهب 74/ب 
الشافعى(29» وحكئ عن ابن سيرين217 وجماعة من السلف» يجب نقل اللفظ 
منهم الرازي(27: وعن الشافعية كالمذهبين!2: وحكئ المخطابي القول الثاني عن 


. هذه الكلمة ساقطة من 2د؛ واض/ ب» ولام؟‎ )١( 

(؟)العدة ("/ هلاه 99/5 ) . 

(؟) العدة ("/ ثلاة). 

(4) راجع في هذه المسألة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (14 1/17 ب)» روضة الناظر 
ص71 -314. شرح الكوكب المنير ص 7١5‏ من الملحق, الإلماع ص ١78‏ ااي 
مسلم ثلووي بهامش إرشماد الساري (65/1) . 

(5) انظر: الرسالة للشافعي ص »737١‏ البرهان (1/ 1065)» قواطع الأدلة لابن السمعاني 
.)١16- ١١" /1(‏ 

(1) حكاه عنه أيضاً: الخطيب في الكفاية ص .731١‏ 
وابن سيرين هو: محمد بن سيرين الانصاري أبو بكر البصري» التابعي الكبير. سمع أبا 
هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وطائفة . وعنه أيوب وابن عون ومهدي 
ابن ميمون. وخلق كثير . وكان فقيهاً إماماً ثقة علآمة في التعبير رأساً في الورع . مات 
سنة ١٠١اها.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ))78-11//١(‏ تاريخ ابن معين (7/ ».)07١‏ السابق' 

واللاحق ص١5١»‏ طبقات الشيرازي ص388» تهذيب الأسماء /١(‏ 84-457). 

(0) في اده و#ض/ ب» وم» : لاواختاره أبو بكر الرازي فيما حكاهعنه أبو سفيان 
السرخسي6. وراجع في هذا: أصول السرخسي /١(‏ 300)» تيسير التحرير (*/ 94). 
قلت : واختاره ابن حزم الظاهري» فراجع : الإحكام (؟/ .)7١9‏ 

(8) عبارة #د4 وادضص/ ب4 ولم»: #وعن الشافعية وجهان كالمذهبين». وراجع : الوصول لابن 
برهان الورقة ('/ا/ ب-1/74)» اللمع ص47 . 


022257575757920 المعودة فياصو فته 6 0 


وسور نامع بول دية 0و رتوو سيك )0 ركالك باررفب: ْ 
ش وعبدالوراث7" ويزيد بن زريع7؟) قال: : وكان يذهب هذا المذهب أحمد بن : 
. يحيئ ثعلب(2) ويقول : اما من لفظة(20 من الالفاظ المتواطئة والمترادفة في كلام ' 


' (1)هو: القاسم بن محمد بِنْ أبي بكر الصديق رضي الله عنهم . أحد الفقهاء السبعة. 
سمع عمته عائشة وابن غباس وابن عمر وطائفة . وعنه ابنه عبد الرحمن والزهري وإئن ْ 
عون وخلق . قال ابن عيينة : «كان:القاسم أعلم أهل زمانه» . وقال ابن سعدافيه : «كان . 
إماماً فقيهاً ثقة رفيعاً ورعاً كثير الحديث». مات سنة 7١1هء‏ أو: سنة ١9‏ 1ه ْ 
تذكرة الحفاظ 0417/١(‏ - 091 طبقات الشيرازي صن 04 تهذيب الاسماء واللغات ق١!‏ 
(ث/لده). : 

(1) أبونصره ك شيخ أهل الشام وكبير الدولة الأموية ٠‏ رول عن مماوية وعبد الله بن عمر : 
وجابر بن.عبد الله وغيزهم . وعنه ابن عون وابن عجلان وطائفة . كان رجلاً فاضلاً ثقة 
كثير العلم . مات سنة 31(ه. 
تذكرة الحفاظ (1١/8١١)؛‏ تهذيب الأسماء واللغات ق١ /١(‏ 0 تقريب التهذيب 
(1/ىغ ؟). واه : 

(*) لعله عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيدة العبري . مولده سنة 7١١ه.‏ أنحد 
الحفّاظ . روئ.عن أيوب ويزيد الرشك وطبقتهما . وعنه هود وأبو معمر المقعد وخخلق. 
وكان يضرب به المثل لفصاحته» وإليه المنتهئ في التثيث . رمي بالقدر ولم يغبت عنه ..قال 
الخطيب البغدادي : «قال قبتيبة : الحفاظ أربعة: إسماعيل بن علية» وعبد الوراث» ويزيد 
ابن زيع » ووهيب. . كان هؤلاء يؤدون اللفظ» . مات سنة ٠148اه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (191//1): ميزان الاعتدال (517/5)» تقريب التهذيب 

: (210//1)؛ شذرات الذهب (1/ 4)145 الكفاية ص 517. 2 00 

(5) أبو معاوية البصري» محدّث البضرة» اثقة» ثبت حدّث عن أيؤب السختياني وروح بن 
القاسم وغيرهما . وعته علني بن المديني وأمية بن بسطام وخلق كثير .امات سنة 147ه” 
تذكرة الحفاظ »)707/1١(‏ 'تقريب التهذيب (775/1)» تاريخ ابن معين (31//5). + / 

. (0) هو: أحمد بن يحيئ بن:زيد تلب أبوالعباس النحوي المعروف يشعلب ٠.‏ ولد سنة 
ارم من ائجة الكونين ني السو والئة ماتيا ٠‏ روئ عن الإمام أحمد 
أشياء . توفي سنة ١1941ه.‏ | 
له ترجمًّة في : الفهرست لابن التديم ص ١١111-1غ‏ المزهرٌ (0198/5: وأطبقات 
الحنابلة /١(‏ 17م الا حاتت الحم لابن خودي ع0 -83 الونضحاق 
للمرداوي (545-141/15). 

(5) في 2م3: : «مامن لفظه. ٠‏ 


لف سو او و صصح ٠ ٠‏ )تا 


العرب إلا بينها وبين صاحبتها فرق وإن لطفت ودقت» كقولك: بلى» ونعمء 
وأقبل» وتعال. 

قال القاضي : «والمستحب رواية الحديث بألفاظه. فإن نقله على المعنى وأبدل 
ا ا ا ل 
عرافاً بالمعنى» كالحسن ونحوه؛ مثل أن يقول(2: صبُوا على بول الأعرابي2©) 
ذنوباً من ماء: أريقوا علئ بوله (دلواً من ماء)!» . وقد نص الإمام أحمد على 
هذا في رواية حرب والميموني» والفضل بن زياد وأبي الحارث» ومهناء نقل(20 
كل" » عنه: يجوز الرواية بالمعن.» وقال: مازال الحفّاظ يحدئون على 
المعنئ 29200 , 

واستدل القاضي : « بأن المقصود حكمها2" دون لفظهاء فإذا أتي بمعناها 
جاز؛ .لأنه30) أتي بالمقصود وصار ذلك بمنزلة الشهادة علئ إقراره(١١‏ لما كان 
القصد المعنئ . جاز الإخلال باللفظ . فلو سمع إقرار رجل بالفارسية جاز 
(له)(١١2‏ أن ينقل إقراره إلئ الحاكم بالعربية؛ وكذلك المترجم بغير المعنئن201(0. 
قال: وأيضاًلما جاز نقل الحديث عن غير النبي يك بلفظ آخر كذلك في الرواية 


)١(‏ في ادا ولاض/ ب» : «علئ ما سمعة؟. 
(5) زاد في «م»: «بدل قوله». وفي العدة (7/ 978): «بدل قول النبي )ا . قلت : المؤلف 
يشير إلى حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. أخحرجه: البخاري (1/ 540)» والترمذي 

340/17 )ا وام ماودلا 3ل وأبن مجه 19/11 ١‏ 

(9) في لم: : اعلئ بوله» . 

(5) الزيادة من:0م1. 

(4) هذه الكلمة ساقطة من ادا واض/ ب) والم1. 

(5) في «م»: «اكل روئ عنه تجويزا . 

() العدة (4855-5548/5). 

(4) في «اد» واض/ ب»2: «حملها! تصحيف. 

(4) فى «د) ولاض/ ب24: (فلأنه) . 

. في لد؟ و«ض/ ب" ولام»: اعلئ الإقرار»‎ )1١( 

)١١(‏ الزيادة من #د» و«ض/ ب» والم؟. 

(١١)العدة(9/‏ 0لاة). 


ور عبت 9 9 المشودة ني أسول الففده ه | ْ 
عن النبي َك ألا ترئ أنهم اتفبقوا على منع الرواية على وجه لا يامن17) المخبر 
أن يكون كاذباً فيه؟90 , ٠١‏ 


فرع: ذكره0 القاضي في (لفظ)!4 النبوة والرسالة عن مر بن بدر . ٠‏ 
المغازلي( *» يجوزء أن يكون نقله(7) عن أحمد7"©, واجاب عر ديت البراء بن 
عازب27) في ذكر المنام30) . 


شيخنا: مل الك :ذا اسمع من الراوي يقولا!» :سول اله 6 


(1) تُقرافى «د؛: «لانيأمر» تخريف . 

فك اا 

(؟) في م4: اذكر القاضي . . . إلخ». 

ا 0 ا 

(5) هو: رن يدوي نه للد رصعي الشارق مسمريو يبا سال قايس رود 
عمر القافلائي مسائل ابن:هانئ . حدّث عنه ابن شاقلا وآبو حفص البرمكي وغيرهما. له 0 
تصانيف في المذهب الحنبلي واختيارات. ا 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (؟/1121). 

(7) في م : «أنه يجوز نقله . ٠‏ إلخ» 5 ا 

() عبار العدة (/ 49/6) مكذا : #سمعت عمر المغازلي يقول قال عجوي ل تال 
رسبول الله وقال النبي وك واحد؛ فألزمه بعض أصحابنا حديث البزاء بن عازت: ! 
«ورسولك الذي أرسلت قال : لاء ونبيك الذي أرسلت». قال: هذا لا يلزم ؛ لاندكان . 
نبياً ثم أرسل. . إلخ. , 

69 ع المراريو عاري ين اتش ين لاي ]لساري الاين . له ولابيه صحبة 500 
عن النبي يَةِ جملة من الاحاديث . أو مشاهده الخندق. وروي عنة لالدعرا مع بوك ١‏ 
الله يك خمس عشرة غزوة» : . مات سنة لاه ٍ 
له ترجمة في :.الاستيعاب بهامش الإصابة »)١10-14/1(‏ والإصابة /١1(‏ 155 
15))» وراجع : مسند الإمام أحمد (5/ 07014-5489. 

(9) حديث البراء بن عازب رضي الله عنه_المذكور آنفاً أخرجة: البخاري (1/ 717 
71), وأحخمد (4/ 20197 ومسلم (8//ا/9), وأيو داود 2)5”31١7/5(‏ والترمذي 1 
(17/5؟71؟) وقال: حمر ميس ا 
050 1 

)١(‏ راجع في هذا 1806155 لكان تعر لبه ابورسر 015 فج 
الكوكب المنير ص 7 الج بات مضا و06 

)١١(‏ هذه الكلمة ساقطة من #دا و«ض/ ب؛ ولام» 


© 77ت 0 - 


ونحوه(١2»‏ جاز أن يبدل مكانه النبي يل وبالعكس(12) ٠‏ نص عليه فيما رواه عمر 
المغازلى0” . 

قال(؛) صالح: قلت لابي220: يكون في الحديث «قال رسول الله كو 
' فيجعله الإنسان: «(قال)(221 النبي وَل » فقال: «أرجو أن لا يكون به بأس:(”) , 

مسألة80: إذا قرئ علئ المحدث فأقر به» أو قرأ هو عليه قال: قرئ على فلان 
(أو قرأت على قلان)2910 . ولا يجوز أن يقول: سمعت ولا أملى علي. 
ويجوز('' أن يقول (القارئ والسامع)7١١2:‏ حدثني وأخبرني فلان في إحدئ 
الروايتين نقلها إسحاق بن إبراهيم» واختارها أبو بكر الخلال(5١)‏ والقاضي120١2,‏ 
وبها قالت الشافعية(4١2»‏ والحنفية9١2»:‏ وذكر عبد العزيز عن على7١1)‏ أنه قال: 
«قراءتك علئ العالم وقراءة العالم عليك سواء؟ . 


)١(‏ في «د؛ و#ض/ ب؛ ولام»: لاأو قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم» أو عن رسول الله 
أو سمعت رسول الله؛. 

. في اد ولاض/ ب؟ واام؟: «جاز أن يبدل مكان الرسول النبي؟‎ )١( 

(7) زاد في د؛ واض/ ب0 و3 م»: «#وكذا مكان النبي رسول الله 1. 

)ف في #د» واض/ ب4 ولام» : «وقال؟. 

(5) في همض : «لابي عبد الله؟ . 

(7) الزيادةمن:«دا و«ض/ ب» وللم؟. 

(0) رواية صالح ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية ص .57٠‏ 

(8) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص »5١‏ التحرير للمرداوي ص١575-57»‏ الإلماع 
ص9١.‏ 

(4) الزيادة من «د» ودض/ ب» وناماء وهي ثابتة كذلك في العدة (5/ /99/9) , 

)٠ 2‏ في «ذاوةضص/ ب0ا و2 م»: اجازش . 

(١١))الزيادة‏ من لاد» و«ض/ ب4 ولام؟, 

(؟1) هذه الكلمة ساقطة من «د! واض/ ب؛ ولام1 

(١)انظر‏ فى هذا: العدة (9/ الاق .)9141١ 4٠‏ 

. 191 انظر: المستصفئ ص‎ )١14( 

)١5(‏ زاد في لاد» ولاض/ ب» وام»: #ونصرها القاضي وهي معنئ قول الخلال» . وانظر 
مذهب الحنابلة في : أصول السرخسي /١(‏ 30/8) . 

)1١(‏ في هم: : #بن علي» . وما أثبتناه هو الصواب . ويدل عليه ما أخرجه الخطيب البغدادي- 
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والرواية الثانية10) لا يجوز ذلك » بل يقول : "قرأت عل فلان؛ أو قرئ عليه 
وأنا أسمع . . نقلها(') حنبل90) . : 

وبه قال قوم؛ منهم :: يحيئ بن معين وغيره(24» ونقل عنه ابن منيغ0*) فيما 
' 4"/ بيقرؤه علخ الناس ويقرأ غليه فقال: إذا قرأ غليك فقل : حدثناء وإذا قزى/ غليه ' 
فقال: حدّئنا فلان قراءةً عليه(9 . ْ 


قال القاضي : فظاهره يقتضي جواز ح دنا فيما قرئ عليه الشرط الذي 
ذكر("©» وقال أبو داود: سألت أحمد فقلت : كأن أخبرنا أسهل من حدثناء ش 
قال : نعمء حدّئنا شديد0» وكذلك قوله في رؤاية حرب : حدثناوأخبرنا' 
واحد. إذا كان سماعاً من الشيخ» وقال شلمة بن شسبيب تست ماعن بر 
يقول0*) : حدثنا وأخبرنا واحد( 0 


مسنألة010: وإذا قال الراوي : «أخبرنا فلان» فهل يجوز للمستمع أن يقول: ' 


-في الكفاية ص: 787 عن علي رضي الله عنه قال: «قراءتك على العبالم وقاراءة : 
العالم بمليك سواء» . وحكي عن ابن عباس زضي الله عنهما دن 9 مله إٍ 

)١(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م»:: «والرواية الأخرئ». 

(؟) في اد) واض/ ب»2 : انقله» , 

(9) راجع : العدة (5/ 9104 )0 وذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية ص 408 . : 

(5) في ادا ودض/ ب2: : الوبعضهم؟ . ٠‏ وراجع في هذا اجا ب الحا يوم 3 
1" : 1 

(0) هو الذي مع بن عي ارمق تست البغوي الاصم . ,مناغ قاس واه : 
ابن العوام وابن المببارك: السام . وعله النستة» كو لظام براي ...مات لسنة ' 
1 اها 0 
له ترجمة في : طبقات الابلة (1// دوا لله لاط واج -4475). 

(5) هذه الرؤاية ذكرها القاضيْ في.العدة (91/8/5). ش 

(0) العدة (/917/8). 

(8) رواية ابي داود هذه موجودة أيضاً في : مسائل الإمام انمد لابي داود ص 1/81..وثقلها : 
أبو يعلئ في العدة (91/4//7) ٠‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 455 . 

() فيد واض/ ب» وا ؛: لاسمعت أحمد يقول غير مرة» . 

..519 هذه الرواية ة نقلها أيضآ الخطيب البغدادي في الكفاية ص‎ )١٠١( 

١ راجع في هذه المسألة : التجريز للمرداوي ص 357 ».شرح الكوكب المثير ص 144 من‎ )١١( 
.444 2455-2474-4177 2410 الملحق؛ الكفاية للخطيب البغدادي صنْ‎ 


-) 
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إذا روئ عنه قال حدثنا» موضع «أخبرنا»؟ ؛ فيه روايتان: 

إحداهما: المنع . نقلها حنبل . 

والثانية: الجواز. اختارها الخلال: وأخذها القاضى من قوله فى رواية أحمد 
ابن عبد الجبار(2: حدّكثنا وأخبرنا واحد(؟), قل تقل عازااسطلمة ب ريني 
أيضاً . 

مسألة70): وإذا قرئ علئ المحدث7؟»2» وهو يسمع فسكت. فالظاهر أنه 
إقرار» قاله القاضي أبو يعلئ وأبو الطيب» قالا: والأحوظ أن يستنطقه بالإقرار 
به200. وقيّده30 القاضي (في كتاب القولين)7 بما إذا لم يقر به الشيخ لفظأء 
فقال: «مسألة إذا قرأعليه وهو ساكت يسمع» ولم يقل : هو كما قرأت عليك 
فيقول: نعمء أو يقول له ابتداء : أقرأ عليك؟» فيقول: اقرأء فإذا لم يقل له شيئاً 
من هذاء فهل يجوز أن يقول: حدثني فلان أو أخبرني؛ على روايتين: 

إحداهما: لا يجوز؛ لانه ما حدّته ولا أخبره» بل يسوغ له إذا كان ثقة أن 
يعمل بما قرأ عليه» ويرويه فيقول: قرأت علئ فلان فلم ينكره؛ لأنْ سكوته على 


)١(‏ في ؛م؟ صوّب المحقق أنه #عبد الجبار أحمدء والصواب ما أثبتناه وهو موافق لما في العدة 
(#/ركمة). 
وهو: أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير العطاردي . روئ عن أبي بكر بن عياش 
وطبقته. ضعفه غير واحد. وقال الدارقطني : «لا بأس به قد أثنى عليه أبو كريب» 
واختلف فيه شيوخناء ولم يكن من أصحاب الحديث». وثّقه ابن حبان. مات سنة 
فك 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال »)١١-1١17/١(‏ شذرات الذهب (؟7/ .)١57‏ 

(1) العدة (48/9ه-941). 

(1) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص »١١‏ شرح الكوكب المثير ص 754 من الملحق» 
الكفاية للخطيب البغدادي ص 04175 4717 -478» الإلماع ص .7١‏ المستصفئ 
ص١19١.‏ 

(4) من قوله : «وقد نقل هذا. . .» إلئ هنا: ساقط من «د ولاضص/ ب24. 

(0) العدة (/ »)98٠١‏ اللمع ص 58 واختاره الخطيب البغدادي في الكفاية ص 18٠١‏ . 

() في «د؛ وااض/ ب24: «وقيد هذه المسألة القاضي» . 

(0) الزيادة من (د» ولاض/ ب4 والم؟. 
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ذلك رضابه» دتمل طلريل] ويروا تبقاءه وقيل له : سال ابن عون(0)' 
الحسن فقال له(" : اقرأ عليك» فأقول 00 0 لعم. 0 
سألت أحمد عن ذلك» فقال : لا:» ولكن يقول: قرأت 


والزواية التالينة : يجوز أن يقول : حدثني؛ وأخبرني؛ ا 
القراءة عليه رضا بما قرأه وإمضاء له فجاز أن يقول : حدكني وأخبرني كما لواقال , 

له: أروه عني» ولاه لما جعل!؟) سكوته دلالة على جواز الرواية جاز أن يجعله 
في جواز ذلك في مسألتنا. 


وقد نص علئ هذا في روأية إسحاق بن إبراميم وقد سأله وهو يقرا عليه يه 
من الأحاديث : أقول حدثني أحمد؟ . فقال : إن قال فما أرئ به بأسآء ولكن | 1 
يقول : "قرأت عليه»() أحب إلي لمن يريد به90) الصدقء» قال : فقد نص علئن ! 
جوازه؛ واخبتاز أن يقول : «قرأت عليه» ليحكي الحال » فإذا قال له : هو كما 
قرأت عليك» فقال: نعم ٠‏ فهل يجوز أن يقول0 : لأخبرنا» واحدّئنا0. رأم 3 : 


(١)هو:‏ 1 أرطبان المزني ٠‏ ولد سنة 10ه. ثقة ثبت. . حداث عن سعيد بن ! 
ججير وإبراهيم النخعي وعطاء والشعبي والقاسم بن محمد وخلق اوحار ب : 
وإسماعيل بن علية» ويزيد بن هارون وغيرهم . 
قال ابن معين فيه : لثقة في كل شيء» . مات سلة ١0١اه.‏ : 
احا ولاك موا جار الدع 70 0 العازقة ان قي قي 1د 
014 ْ ْ | 
(7) «له» : ساقطة من قده وةض/ ب وامة: 
(7) هذه الرواية قله الخطيب البغدادي في الكفاية مس 1؟ لوراك إلا عرو : 
. قال: #سآلت الحسن . .قلت : اقرأ عليك فأقول: حدّئنا الحسن؟ ., قال: نعلم. ' 
دير : سألت أبا عبد الله عن ذلك؟ . قال : لاء ولكن يقول قرأت؛ ١‏ ها 
قلت : ولعل العصراب ابن عون4 لان ابن عوف لم يسمع من الحسن» وأمًا ابن عون فد ش 
سمع من الحسن كما في تذكرة الحفاظ :2١1517/1(‏ والله أعلم . 
(4) في «م) :: حصل١.‏ 1 
(5) هنا تنتهي الورقة 4١(‏ 7/ ب)؛ من الروايتين والوجهين لأبي يعلى . 
() (ابه» : ساقطة من (م1, 
(/1) ف في «د؛ واض/ ب6©.وام ؛ وكتاب الروايتين: «فهل يقول2: : 
(4) عبارة ادا واقى/ ب» وكتاب الروايتين والوجهين: اأم يجوز له أن يقول : : أخبرنا 4 
وحدثنا»؛ وفي «م4: «أم يجوز أن يقول: أخبرنا» فقط . 


0:٠0 سوم رسو و كح‎ ٠. 


«أخبرنا فقط» على روايتين : 
حداهما: يجوز آن يقول: أخبرنا وحَكنا/ لا فرق بينهماء نص عليه فيما ١//1آ‏ 
حدئنا به الخلال(١)‏ أن أحمد بن عبد الجبار7؟) قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: «أخبرنا وحدّثنا» واحد» ونقل حنبل : إذا قال الشيخ : حدثناء قلت: 
حدّثنا وأخبرنا يتبع() لفظ الشيخ. إِنّما هو دينء ولا يقول لأخبرنا: حدّئناء ولا 
لحدثنا: أخبرنا على لفظ الشيخ . 

قال أبو بكر الخلال: قد سهل أبو عبد الله فى هذا المعنى علئ جواز رواية 
المنديث على المعين. قال : والاول أشبه فإن كان قن سنماعه دعن قلان» فهل 
بجترة ان يقال ؟ "قثا قلاناء [91: يفل اسن بو عيبب بناشيازت 
السجستاني7؟) عن أحمد : إذا كان «عن فلان» في الكتاب؟ . قال : فلا يغيره. 
قال الخلال: هذا وهم من الحسن بن محمد؛ لأنّ هذا عند أحمد تشديد20 22 وقد 
ذكره في كتاب «العلل» وإنكاره علئ أهل المدينة(29 . 

قال شيخنا: قلت: فعلى هذه الطريقة فما أقرَ به يقول: أخبرني قولاً واحداً» 
وفي حدثني روايتان» وفيما لم يقر به لفظاًء بل حالاًء هل يقول: أخبرني 
وحدثني علئ روايتين. وعلئ الأولئ في جوازهما جميعاً روايتان في المسألتين 
صرح بهما في العدة» فقال: «ولا فرق بين أن يقول: هو كما قرأته عليك؟ فيقر 
به وبين أن يقول: أرويه عنك؟» فيقول له : اروه عني . وأنه على الخلاف الذي 
حكينا(2, ولفظ أحمد الذي في العدة هو0©» في كتاب الروايتين» وهو رواية 


| 


. في الروايتين والوجهين: «فيما حدّثنا به أبو محمد الحسن بن محمد الخلال؟‎ )١( 

(1) في «م4: «عبد الجبار بن أحمد»» والصواب ما أثبتناه » وقد سبق التنبيه على ذلك . 

(9) في (م» : «#يقتفي؟ . 

(4) قد سبق رون اذا اناه لوكي :لل عر نيليا . راجع : طبقات الحنابلة 
(1/ ةو" ). 

(5) في لم ااشديدا. 

5 الروايتين والوجهين الورقة (7؟1/75آ). 

(7؟) العدة (9078/7) . 

(4) في «د؛ واض/ ب! ولام؟ : اهو الذي في كتاب . . . إلخ». 
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إسحاقء ورواية حنبل(227» وإنّما هو في لفظ حدثني» وأما لفظ أخبرني فقد : 
يؤخذ من قوله: "ولكن يقول قرات؛ ولم يقل : تقول «أخبرني»» وكذلك قول 
رواية سلمبة بن شبيب : «حدّئنا وأخبرنا واحد) اله غير مرف لتففئ 
استواءهما في المنع والإذن» ثم قال في العدة ١‏ القاقرك عله ساقت لم يكير 
به فالظاهر أنه إقرار)() . ا 

قال شيخنا : وهنا طريقة ثالثة ار امايو لا نان : 
العالثة : الفرق بين أخبرنا وحدئنا(؛»» فإنه قال في رواية أي داود : التحديث00 | 
أسهل من الإخبار» وكذلك قوله : #حدثنا وأخبرنا» واحد فيما كان سماعاً من 
الشيخ حلت ا لبقتي الال و 
اللفظين عدة أقوال : : ْ 

جوازهما فيهما. 

والرابع : جوازهما فيما أقر به لفظاً دون ما أقرَ به حالاً. 1 

الخاممس : جواز الإخبار فيما أقر به دون التحدي يث(23 فيما لم يقر به . 


شيخنا: مسألة : تجوز الزواية إذا قرأ على الحدّث أو قرئ عليه وهو يسمع ' 
(ويسمئ العرض)77) نص عليه في غدة مواضع » وبه قال الجمهور: ان : 
رامل الدية باك غير تارك وجناب عي 8 1 


(1) راجع : الروايتين والوجهين الورقة (41 ؟/ ب-145؟/1). 
)١(‏ العدة(9/ 949). ش 
() في «م» وحدها: «في المسألة» . 

(5) راجع في هذه : الكفاية صل5 45 11 ا 1 
(6) في «د) ولاض/ ب» : لوقك جعل التحديث . : . إلخ». وفي «م؟: «قد جعل التحديث؟. 
(7) في «د؛ : #دون ما لم يقربه ودون التحديث». : 

(9) الزيادة من «د» واض/ ب) وام؟. ؛ وراجع : محاسن الاصطلاح ض 7148. 
(8) في "م6 : «والحسن4.. 
الاي لراتي وا اوكرفه طائفة منهم ابن عيينة» وراجع في هذه المسالة:- 


لف اسوهب اسل نو و سسحتت :)22 


شيخنا: فصل(2»1: الكلام في العرض علئ/ مراتب : 

أحدهما("2: هل تجوز الرواية والعمل به آم لا؟ . فيه خلاف قليم عند بعض 
العراقيين» ومذهب أهل الخجاز» وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض 
الحاكم والشاهد على المقر. 

الغفاني0: أنه قد يكون بصيغة الاستفهام» وقد يكون بصيغة الخبر وهو 
الغالب» وكلاهما جائز في الشهادة والرواية . 

الغالث(): أنه قد يتكلم بالجواب الموافقة كقوله : نعم وهو ظاهر. وقد 
يقول : أرويه عنك؟ » فيقول: نعم» فهذا إذن» والأول خبر. 


هاب 


قال القاضي: (إذا ثبت في أحد الموضعين أنه خبر وليس بيأمر» ثبت في 
الآخر؛ لأن أحدا(*) ما فرق بينهماة(© . 


الرابع 99 : : السكوت» قال القاضي : : #فإن قرئ عليه وهو ساكتء» لم يقر بهء 
ل لان سكوته مع (سماع)90» القراءة عليه رضاء منه وإمضاء له 
فجاز أن يقول: أخبرني وحدثئنى كما لو أقرّبه» والأحوط أن يقول له : هو كما 
قرأته أوقرئ عليك؛» فإذا (قال)!؟): نعمء حدّث به عنه»7١201.‏ 


قال شيخنا: قلت: الجواب بنعم صريح(١١)‏ عندناء ولهذا ينعقد به التكاح» 


-العدة (*/4/ا9), الإلماع ص .ا #الا. محاسن الاصطلاح ص 8غ؟-١٠2756‏ 
الإ حكام في أصول الأحكام لابن حزم /١(‏ 08 7)) تدريب الراوي (؟/ 7؟١٠).‏ 

, 1 الإلماع ص‎ »)98٠0 91/9/75 راجع في هذا: العدة‎ )١( 

(؟) في «م4»: إنحداها». 

(؟) في 9م12 لالثانية» . 

(4) في «م»: «الثالثة؛ . 7 

(0) في 7م»2: «أحمد»» والمثبت موافق للعدة أيضا. 

() العدة (980/9). 

(/ا) في «م»: «الرابعة؛ . 

(6) الزيادة من «د4 ولاض/ ب# ولام , 

(9) الزيادة من «د» ولاضص/ ب» ولام». 

.)98٠ /9(ةدعلا)٠١(‎ 

)١١(‏ في «دا واض/ ب وام»: 'اعندنا صريح». 


© لود ناسو لدع © ا 


فصح أن يقول حشر اران على بعلن : أنه كناية كقول الشافعي» فقد . 
يتوجه المنع من قول حدئني وأخبرني . 

مسألة(1): : وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه ا ا 
عليه في رواية حرب» ونص على أن شيخه إذا قال: أخبرنا » فله أن يقول: ؛ 
حدثناء إذا كان قد سمعه/من شيخ الشيخ كعبد الرزاق10 إن أحمد قال: حدئنا ! 
عبد الرزاق قال: حدّثنا معمرء فقيل له : إن عبد الرزاق كان لا يقول حدكثناء . 
فقال : حدئنا وأخبرنا واحد إذا كان سماعاً من الشيخ . ش 7 

مسألة(): تجوز الرواية بالإجازة والمناؤلة والمكاتبة(؟»؛ نص عليه» وبه قال ْ 
. الزهري (ؤمعمر)220 وشعيب بن أبي حمزة77) في مناولة المعين» والشافعية؟ » 
وهذا أصح عند من يريد الرواية به؛ وذكره أصحابنا في المعين والمطلق» وقال أبو ' 
حنفية وابويوسفب فيما حكاه أبوسنيان عنهما: لاتجوز بحال2»؛ وقال ' 


.46 »4 ١4 راجع في هذه المسألة : الكفاية للخطيب البقدادي ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته . ٍ ا 

(7؟) راجع في هذه المسألة: العدة (9/ 947 9314 ترج الشوكن ار م طن 1 
الملحق » التنسهيد لأبي الخطاب الورنة (178/]): روضة الناظررص 71: الكنباية 
للخطيب البغدادي ص 447 -440). : 

(4) قال الخنطيب البغدادي في الكفاية ص 41/8 : «المناولة أرفع من المكاتبة ؛ لا الناولة إذن 
ومشافهة في رواية لمعين» والمكاتبة فراسلة بذلك؛ | ها 

(5) الزيادة من «د» واض/ ب؛ ولام . ؛ٍ ْ 

)هو : شعيب بن أبي حمهزة بن دينار الحمصي . ثقة عابد اك لاقع رم بن خا 0 
والزهري وطائفة . قال ابن معين: «من أثبت الناس في الزهري». وقال احمد بن حنبل: ! 
«رأيت كتبه وقد ضبطها ؤقيدهاا» قال: «وهو عندنا قوة يونس وعقيل». وقال الخطيب 
البغدادي : كان شعيب ين أبي حمزة عسوا في الحديث» وكا علي بن عياش سيع ْ 
منه». مات سنة 577اه,. 
له ترجمة في : : تذكرة الحفاظ (1/ 511 شوي4ة تريب التهذيب (707/1), شذرات ش 
الذهب (1//1ه2)308-76 الكفاية ص 2851 0141/3 49/3 . 

.)140./١( راجع : الوصول لابن برهان الورقة (1/آ- ب)» البرهان‎ )7( .٠ 

ا : أصول السرخسي (7:08/1. /31) . 


© © المسودة في أصول الفقه © © تج 


الأوزاعي() في العرض يقول: قرآات وقرئ» وفي الناولة يدين به(1© ولا 
يحدث به( , ٠‏ 

وقال أبو بكر الرازي : «إذا قال له: قد أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب 
وقد علما ما فيه جازء ويقول في ذلك: حدّئني وأخبرني كما لو كتب كتاباً 
بحضرة شهود يرون ذلك » ثم قال: أشهدوا علي بما فيه؛ جاز التحمل - وإن لم 
يعلما ما فيه أو أجاز له كل ما يصح عنده من حديثه لم يصح ذلك» وإن كتب 
إليه بشيء فعلم المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان» جاز أن يقول: أخبرني» ولا 
يجوز أن يقول: حدتني400). 

قال أبو اليمان00»: «جاءني 277 أحمد بن حنبل فقال: كيف تحدّث عن 
شعيب؟ . فقلت: بعضها قراءة» وبعضها أخبرني» وبعضها مناولة. فقال: 
(قل)7 في كل: أخبرنا»80». والمنصوص عن أحمد: إِنَّما هو في مناولة ما عرفه 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي أبو عمرو. ولد سنة 44ه. إمام ثقة. 
سمع من عطاء والحكم بن عتبة وغيرهما. وعنه أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك 
والفضل بن زياد وغيرهم . قال عبد الرحمن بن مهدي فيه : «ما كان أحد في الشام أعلم 
بالسئة من الاوزاعي» . مات سئة /181ه. 
تاريخ ابن معين (701-781/1): طبقات الشيرازي ص75 تقريب التهذيب 
/١(‏ 45). ميزان الاعتدال ,)08٠ /١(‏ 

(1) تقرأ في ادا و(اض/ ب؟: "يتزين به1. . 

(5) انظر: الإلماع ص 87 الكفاية للخطيب البغدادي ص 1لإ4» 281/5 559 . 

(5) من قوله «وقال أبو بكر الرازي. . . إلخ»: نقله المؤلف عن العدة (7/ 485) بتصرف 
يسير . وراجع : أصول السرخسي /١(‏ //03719) . 

(0)هو : أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي . ولد سنة ٠18اه.‏ . سمع حريز بن 
عشمان وصفوان بن عمرو وأرطأة بن المنذر وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم . حدث عله 
البخاري وأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين وخلق كثير. قال أبو حاتم : «ثقة نبيل. وقال 
أبو زرعة : #لم يسمع من شعيب إلا حديثاً واحداً» والباقي إجازة» . مات سنة ١7اه.‏ 
تذكرة الحفاظ (1/ 517)» الكفاية للخطيب البغدادي ص 2557 251/1 444 . 

(5) في 1م2: «أجازتي؟ . 

(0) الزيادة من 2م». وهي ثابتة في الكفاية للخطيب البغدادي ص "497 . 

(8) من قوله «قال أبو اليمان. . .» إلى هنا: ساقط من #دة واض/ ب1. 


هنا المحدث وفني كتابته 07 لا تفس/ الحديث». 
قال المروذي : قال أبو عبند الله : إذا أعطيتك كتابي» وقلت لك : نازوه عليه . 
. وهو من حديثي» احا سل ار سس . وأعطانا الستند» ولابي طالب 
مناولة9) , : 1 
قال سكن عا انمه : أجزاة) هذين الكتابين+ فقال : 1 
ضعهماء فعارضن بهما حزفاً خرفاً» فلما جاء دفعهما إليه فقال : ١قد‏ أنجزت.لك 
هذه2*0» وكتب إليه أبو مسهر27» وأبو توبة9" بأحاديث خدّث بها . 2 


وقال أبو بكر الصيرفي فيما إذا ناوله كتاباً وقال : احادّني بجميع ما في هذا ا 


الكتاب فلان فاروه عني»؛ جاز له أن يرويه» ولا يقول : حدثتاء ولا أخبرناولا , ١‏ 


سمعت» فإن قال : «أخبرنا إجازة» جاز» ذكره أبو الطيب80), 


. في «م»: «وفي كتابه»‎ )١( 
: عله ارد اية ذكريها يفنا خضب لخديف الكتلية و11 418 والتقاضي .في‎ 
١ 7 العدة(985/9).‎ 

(") أبو الفضل البغدادي» ذكره أو محمد الخلال فقال: «كان عنده مسائل ب ان : 
عبد الله؛ وكان يأنس به أجمد بن حنبل وبشر بن الحارث ويختلف إليهما» . 
له ترجمة في : ظبقات الحنابلة (1/ ٠8‏ 0 

(4) في «م» : «آحل؛. ٍ 0 

' (ه) هذه الرواية ذكرها الخطيب الببغدادي في الكفاية ص 41/6 وب يعلئ في العندة : 
ول لى). ٍ ْ 

(5) هو : عبد الاعلئ بن فسبهر الغساني ..ثقة فاضل . ولد سنة ٠54اه.‏ امتتحنه المأمون : 
وأكرهه علئن أن يقول ترا مفتوو »زايا صيجة تضتوا مايا واو 11 ل 1 

فى السجن سنة 18 اه. 
تذكرة الحفاظ (1/ 40781 تاريخ ابن معين (0719/1» تقريب التهذيب ٠ .)458 /١1(‏ 

2 هو: : الربيع بن نافع أبوتوبة .. شيخ طرسوس ومحدثها .قال :أبو حاتم : اثقة حاجة‎ )010( ٠ 
: حدّث غن معاوية بن سلإم وابن المبارك وخلق . وعنه أبو داود «وإشر الشيغخاة من‎ 
اهد.‎ 4١ رجل عنه . مات سنة‎ 
له ترجمة في : تذكرة الحففاظ (1/ 517/7 -495): طبقات الحتايلة 13 001890 اشذراك‎ 
الذهب (49/7),. ا‎ 

0 : محاسن الامنطلاح ص 1/4 الإ صن 016 زيب الرفوي 4901/59. 


لك سدم دوو صصح 1 2201 


شيخنا: فصل( ): ويقول في الإجازة(؟ : حدّثني فلان20: أو أخبرني 
إجازة» اسان وجوزه قوم؛ 4 منهه(4): أبو نعيه(0) 
الأصبهاني77» 

شيخنا: فصل7): إذا روئ بالإجازة» جاز أن يقول: أجاز لي أو حدئني أو 
. أخبرني إجازة» ولا يجوز أن يقول: حدكني أو أخبرني مطلقاًء ذكره ابن عقيل . 

شيخنا: فصل : وقال الإمام أحمد(2 في رواية صالح: «قلت: الشيخ يرغم 
الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترئ أن يروي ذلك عنه؟ . قال: أرجو 
ألا يضيق هذا0(؟2. قلت : الكتاب قد طال علئ الإنسان عهده لا يعرف بعض 
٠‏ حروفه فيخبره(١١)‏ بعض أصحابه ما ترئ في ذلك؟ . (قال)7١22:‏ إن كان يعلم 


(١)هذا‏ الفصل في «م؛ بعد الفصل التالي . 

: (؟) راجع في هذا: الإلماع ص .51١-88‏ 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب» ولام» 

(4) عبارة «د؛ ولاض/ ب» و«م»2: «قال شيخنا: قلت : كان يفعله أبو نعيم الأصفهاني»؟. 

٠‏ (6) هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم . حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ 
والرواية. ولد بأصبهان سنة 75 7ه. وتوفى بها سنة ٠‏ 47ه. وكتابه «حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء»ة من أحسن الكتب . ١‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (7/ »)1١91/-1١97‏ تبيين كذب المفتري ص 717 - 
5 ”» ميزان الاعتدال (47-437/1): طبقات السبكى .)١1-1//9(‏ 

(1) وعزاه كذلك الخطيب البغدادي في الكفاية ص 44 4» وابن الصلاح في المقدمة وشرحها 
المسمئ «محاسن الاصطلاح»» ص 584» والذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الخطيب 
البغدادي )١١97/7(‏ وتعقبه بقوله: «وقول الخطيب كان يتساهل في الإجازة. . 
إلخ". فهذا ربما فعله نادراً. . . نقل عن أبي الحجاج يوسف بن خليل أنه قال: رأيت 
أصل سماع أبي نعيم يجيز محمد بن عاصم (قال الذهبي): قلت : مبطل ما تخيله 
الخطيب؟ا.ه. 

(؟) انظر في هذا: روضة الناظر ص 25١‏ شرح الكوكب المنير ص 7٠5-701‏ من الملحق . 

(8) عبارة «وقال الإمام أحمد؛: ساقط من «د؛ واض/ ب؟ و(م4. 

() هذه الروية لها كذك ان الصلاح في القدمة وبعها محاسنالاسطلاح ص 188 
084 

)1١(‏ في لاد واض/ ب؛ واام2: (فيخبر به1. 

)١١(‏ هذه الكلمة مزيدة من «د؛ ولاض/ ب» و«م1. 


7 اججححج 0 © © المسودة في أصول الفقه © © , 


أنه كما في الكتاب فليس به بأسء وقال7!) أبو داود: سال رجل أحمدين ! 
حنبل فقال(2: أجد فَنْ الكتاب جريج وأنا أعلم أنه «ابن جريجح»0©. فقئال: 
أصلحه واروه علئ الصحة» وقال7؟) عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا قر](0» 
الحديث» وكان بجانبه ل ا لقص أو نحو هذا من 
الكلام . 00 2 
شيخنا : فصل0»: تن ل يكبلا نات الكو عدار دري علب تمض ان 0 
يكون ناظراً في كتاب فيه ما يقرؤه المحدّث من حفظه أو من كتاب ليضبظ ما قرأه : 
المحدث» نص عليه في مواضء” 3 وإن كان المحدث يقرأ في كتاب فيجوزآن : 
يرفع بصرهء وإذا حدث من حفظه فهو أبعد من ضبطهم إذا لم يحفظوه ولم ! 
شيخنا: فصل2957: : يججوز أن يعارض الكتاب الذي سمعه بنسخة أخرئ مع 
غيره» نص عليه» وبه قال الجمهورء وقال طائفة: : لايعارضة إلا مع نفسه ينظر | 
| في الأصل مرك بوني السبخ ةامر 0 ْ 


: كلمة «وقال»: ساقطة من #د» واض/ بأ و2م'‎ )١( 

(؟) كلمة «فقال»: ساقطة من فاد» واض/ ب1. 

(7) في «د2 ولاض/ ب ولام»: : #عن ابن جريج؟ . 
وهو: عند الك يعي لمزيربى جر القرضي و ارقي . من تابعي التابعين . الفْقيِه : 
صاحب ب التصانيف . حداث عن أبيه ومجاهد وعطاء بن أي زباح والزهري وغيرهم . : 
وعنه مسلم بن خالد وابن:علية ووكيع وعبد الرزاق وخلق. :كال اجمداين حبن كرك : 
من صنفف الكتب ابن جريج وابن أي عرؤبة» . مات سنة ١٠6١اه.‏ : 
له تزجمة في او ايند - 210937 تاري بخ ابن معين (2701/1: طبقنات 
الشيرازي ص ١ل.‏ 

(4:) كلمة «وقال» : ساقطة من اده واض/ ب١‏ وام . 

(0) في. : لم1 9إذام الحديث»., 

: في غير ام»: «كذلك؟.‎ )١( 

(0) راجع في هذا الفصل : الإلماع ص ١0‏ -10 مجان الامتطلاح صن 701 00 

(8) انظر: طبقات اللحنابلة (777/1717:/1)» ترجمة ابن المديني , 

(9) انظر في هذا: : الإلماع ص ١58‏ وما بعدهاء محاسن الاصطلاح ص ..37377-”1١٠١‏ 

! في «م4: «مرة أخرئ».‎ )٠١( 
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شيخنا: فصل : في سماع الصبي» قال عبد الله : «سألت أبي متى يجوز سماع 
الصبي للحديث ؟200 . قال: إذا عقل وضبط . قلت : فإنه بلغنى عن رجل فسميته 
أنه قال : لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة؛ لأن النبي ل رد البراء 
وابن عمر واستصغرهما يوم بدر» فأنكر قوله» وقال: بئس القول هذاء يجوز 
سماعه إذا عقل» فكيف يصنع بسفيان بن عيبنة ووكيع؟00) . وذكر أيضا قوماء 
وسألته مرة(© فقلت: ما تقول في سماع الضرير؟ . قال: إذا كان يحفظ من 
الحديث» فلا بأس/ . وإذالم يكن يحفظ. فله0 4ل وقال: قد كان أبو معاوية"//ب 
الضرير0©) إذا حدّثنا بالشيء7) الذي نرئ أنه لم يحفظه يقول : في كتابناء أو : 
في كتابي عن أبي إسحاق الشيباني(") ولايقول: حدثناء ولااسمعت. قلت 
لأبي : فالامي؟20. قال: هوكذلك بهذه المنزلة» إلا ما حفظ من المحدّث(5), 
يعني - والله أعلم أنه لا بد من سماعه ولا يكتفئ بوجوده في كتابه» وزعم قوم 


)١(‏ في (د؛ ولاض/ ب» ولام»: «في الحديث؟. 

(1) هو: وكيع بن اراح . المولود سنة 14١ه.‏ من روئ عن الإمام أحمد بن حنبل . المتوفق 
سنة /اةاه. 

(7) في م : #وسألت أبي مرة؟. 

(4) من أول الفصل إلئ هنا: موجود في مسائل أحمد لابنه عبد الله ص 58 . 

(0)هو : محمد بن خازم الكوفيء أبو معاوية الضرير . ولد ستة 1١1اه.‏ حدّث عن هشام 
ابن عروة وأبي إسحاق الشيباني وطبقتهم . . وعنه أحمد بن حنبل وابن معين وأحمد بن 
عبد الجبار وخلق عظيم. قال أحمد بن حنبل : «كان أبو معاوية إذا سئل عن حديث 
الاعمش يقول: قد صار في فمي علقماً؟. مات سنة 190١ه.‏ وقيل: سنة 96١ه.‏ 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ /1١(‏ 590-5194)» تاريخ ابن معين (5/ 2-017 01)» 
تبصير المنتبه )741//١(‏ . 

)١(‏ في 9م1: ابشيء؟. 

(0) هو: سليمان بن فيروز الكوفي» أبو إسحاق الشيباني . ثة ثقة. حدّث عن عبد الله , بن أبي 
أوفئ والشعبي والنخعي وعكرمة وطائفة. وعنه شعبة وسفيان وابن عيينة. مات سنة 
هه وقيل : سنة 9 1١ههء‏ وقيل : سنة 141١‏ اه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (1/ 197)» تقريب التهذيب /١(‏ 07570 . 

(8)في لام8: : افالاصم» تحريف» والمغبت موافق أيضاً لمسائل الإمام اأحمد لابئه عبد الله 
ص44 4 » والكفاية للخطيب البغدادي ص 778. 

() هذه الرواية ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية ص 778. 


حرو سح و٠‏ المعودة في أصول الفذه جع © ْ 
أنه يجب أن يكون وقت التحمل بالغا(1© , ش . 1 ش 
شيخنا: فصل : من المخدثين:من لا يكون حجة لو انفرد» فإدذًا وافقه مثله سان ' 
حجة وكذلك الحديث يزوئ من وجهين يصير(؟2 بذلك حنجة» وهذا باب واسع , 
يجب اعتباره . قال أحمد بن القاسم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن لهيعة | 
فقال: ما كان حديثه بذاك» وما أكتت حديثه إلا للاعتبار والاستدلال . قال: آنا ' 
داك ره ع7 للبت جان العدل را مرت غير ْ 
يشده» لا أنه حجة إذا انفرد90». : 
قلت : فإذا كان الرجل علئ هذا ليس حديئه بحجة في شيء قال :إذا انقرد ‏ ْ 
بالحديث فنعم» ولكن إذا كان حديث عنه وعن غيره كان في هذا تقوية . ٍ ْ 
وقال حنبل : سمعت |أباعبد الله يقول : ما حديث ابن لهيعة بحجّةء إلا أنّي : 
: م ع اد لو د 
ا ا ل م 4 
وقال: سمعته يقول لرجل عنده في حديث رجل متروك» قال له الرجل : قد 
. رميت بحديئه ما أدري أين هوء قال له أبو عبد الله : ولم؟ ال 
تنظر فبها وتعتبر بها . ْ ظ 
مسألة(3) : : «الإجازة المطلقة لكل أحد صبحيحة؛ كقوله : أجزت» وذلك لكل 1 ش 
1 من أراده» . ونحوه ذكره القاضي وحكئ عن أبي بكر عبد العزيز أنه وجلات عنده ' 


(١)انظر‏ : الكفاية للخطيب البغدادي ص 558 ومحاسن الاصطلاح ص 718. , 

)في لم»: : افيصير». 

(؟) مزيدة من اد) واض/ ب والم». 

: (4) راجع : العدة (7/ 4147 -5ة 6), 

(0) راجع : العدة (؟/ 447 09444 ٍْ 

)١(‏ راجع في هله المسألة : وؤفبة الناظر صن 411 شرح الكوكب المنير صن .© 09٠‏ الكفئأية 
للخطيب البغدادي ص لإلماع ص 488 المنخول ص ليا 1 ' 
137). نشر البتود (”/ 00 1 
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إجازة كذلك بخط أبي حفص البرمكي 270 وبخط والده أحمد بن إبراهيه(؟ 
البرمكي؛ ولفظها على حاشية2(7 كتاب «الرد على من اتتحل غير مذهب 
أصحاب الحديث» : «إجازة7؟) الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما خرج عنه لمن 
أراده)(26 , 


مسألة : إذا سمع صحابي من صحابي خبراء لزمه العمل به ولا يلزمه(2 إذا 
لقي النبي وَلْةِ بعد ذلك أن يسأل عنهء وقال بعض الناس : يلزمه» وقد تقدّه/) 
الخلاف بين أبي الخطاب وشيخه فيما إذا حدّث بحضرة ة النبي وكنخ00) , 


مسألة(29: قال الإمام أحمد في رواية عبدوس(١22:‏ «من صحب النبي كَل 


(١)هو:‏ عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي » من الفقهاء الأعيان. حدّث عن 
الخطيب وابن مالك وابن الصواف وغيرهم. صحب عمر بن بدر المغازلي وأبا علي 
النجاد وأبا بكر عبد العزيز وغيرهم . له شزح علئ الكوسج . مات سنة /41اه. 
طبقات الحنابلة (؟/ 160-161), 

(١)هو:‏ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي » صحب جماعة تمن صحبوا الإمام أحمد 
وتخصص لصحبة أبِي الحسن بن بشار» وحكئ عنه أشياء . 
له ترجمة فى : طبقات الحنابلة (؟/ 8/6-1/4) , 

() هذه الكلمة ساقطة من «م4. 

(5) في العدة (9/ 986): «فقال: سمعت هارون بن موسئ وأجازه الشيخ معي جميع ما 
خرج عنه. . . إلخ», 

(0) العدة ("/ 445-9486ة). 

(5) في «د» وااض/ ب» ولام : «ولا يلزم المروي له . 

(7) العبارة في «ده و«ض/ ب» و«م» هكذا: اوقد تقدم إذا حدثه بحضرة النبي و والخلاف 
فيها بين أبى الخطاب وشيخه؟ . 

(8) راجع : العدة (/ 45 417ة). 

(9) راجع في هذه المسألة : العدة (7/ 4817 440)» روضة الناظر ص 755. شرح الكوكب 
المنير ص 597 من الملحق.» مجموعة الفتاوئ 2)5918/٠١(‏ الإحكام لابن حزم 
(/570/ 3 ). المستصفئن ص .١91-١94٠١‏ 

(١٠)هو:‏ عبدوس بن مالك أبو محمد العطار. ذكره أبو بكر الخلال فقال: «كانت له عند 
أبي عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك» وله به أنس شديد» وكان يقدمه». وقد روئ عن 
أحمد مسائل لم يروها غيره. 
له ترجمة فى : طبقات الحنابلة (1/ 141١‏ 17-17؟). 
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مداء نهر أريرها رضيام اررااتزكا با فهو من أصحابه له من الصخبة 1 
بقدر(١2‏ ماه ضحيه(25 وإليه ذهب أصحابنا . : 
ونقل/ أبو سفيان السرخسي عن بعض شيوخه : أنّاسم الصحابي إِنّما يطلق 1 
على من رآه واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب سواء روئ عنه (الحديث ' 
ارم رواينه190) اذ الجلم مناا؟' ألم باعل الو و1 ااي إٍ 
العادة(2) , 


ل ا نايسن بذلك من طالت صححيده : 


' واختلاطه به وأخذ عنه العلم» ذكره عنه أبو الخطاب279 , 


وقال ابن الباقلاني وصاحبه : الصحابي عندنا اسم واقع على من صتحب ١‏ 
النبي يِه وجالسه واختصّ به لااعلئ من كان في عهدهء وإن لقيه مرات كثيرة» ' 
هذا مقتضئن اللغة وموجبها وحقيقتها». 000 

مسألة(9): إذا أخبر صحابي عن آخر بأنه صحابي قبل ذلك وثبدث صحيعة , | 
عندنا(١‏ 20 . وحكى أبو سؤيان!!1) عن بعض شيوخه : أنه لايثبت بقول الواجد» ١‏ 


.. في ااد» واض/ ب» و(م»: #علئ قدر»‎ )١( 

(؟) ونقله كذلك ابن أبي يعلئ في طبقاته /١(‏ 0757 . 

() ما بين المعقوفين زيادة من «د؟ ولاض/ ب» وام». 

(4) في ام» : «أخذ عنه العلم؟ . وفي 0د ولاض/ ب» : «أخذ العلم» . 


: (6)انظر : أضول السرخسي(1/ 847): فوائٌ الرحموت (158/1: أصول اللمصاص / 


الورقة (75/ ب)» ونقله كذلك صاحب العدة (/ 484). 
(5) زاد هنا في ١د»‏ و لاض/ ب» ولام »: «قال أبو الخطاب: وقال. ... إلخ». ش 
(0) هذه الجملة ساقطة من 0د» و ا . وانظر: : التمهيد الورقة (1/178 دب)ء ٍ 
العدة (7/ 488). 
(8) انظر: تهذيب الاسماء واللغات (؟/  .)١74- 1١1/7‏ , 
(9) قبل هذه المسألة في «م4 وحدها : «فصل : والذي عليه سلف الأمْة وجمهور الخلف أن ' 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ كلهم عدول بتعديل الله تعالئ لهم». وراجع في .هذه 
الزيادة: المستصفئن ص 144 .. ١‏ 
(١٠)انظر:‏ التمهيد لابي الخطاب الورقة /١16(‏ ب). 
)1١(‏ في 1م4: أبو سفيان النترخسي". 


© © المسودة في أصول الففد © و 0027 


وإنّما يثبت بما يوجب العلم ضرورة أو اكتساباً» ولو أخبر عن نفسه بأنه صحابي » 
قبل باتفاق منا ومن هذا القائل» ذكره القاضي27© . 
0 مسألة0): فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة» قل أيضاً لاف(" لقوم في 
قولهم : إِنَّما يقبل خبر غيره بذلك؛ لعدم التهمة. 
مسسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي ما فعل رسول الله يل كذا 
وكذا(»؛ هل يقبل أم لا؟(*2. ذهب قوم إلى قبوله22»: وقال أصحاب أبي 
حنيفة الاجر "9 مالا كن الشهاذة من الع + وار او ران ميا 
مسألة(2: إذا قال الصحابي : أمرنا رسول الله وك بكذاء أو نهاناء أو رخص 
لنالكك, ؛ أو حرم أو أمرء أو نهن» أو فرضء أو أوجب200. أو أباح 
ونحوء(١١2:‏ عمل به. نص عليه وهو قول عامة أهل العلم . 
وحكئ القاضي أبوالحسن الخرزي257): أن مذهب داودء أنه لايشبت 


.)441-99٠ في «دا وض/ ب؟ و(م؛: «قاله القاضي». راجع : العدة (؟/‎ )١( 

(1) راجع في هذه المسألة : العدة (7/ 2491 التمهيد الورقة /١١0(‏ ب)» شرح الكوكب 
المثير ص 746 من الملحق . 

() في اد» ولض/ ب" واام1: اوحكئ عن بعض الناس أنه لا يقبل وإنّما . . . إلخ». 

(؟) في «دا ولاض/ ب؛ و( م»: «ولا صنع كذا؛. 

(0) «أم لا» : ساقطة من «د؛ ولاض/ ب؟ ولم؟ . 

(5) في اد و'اض/ ب والم1 : «قال قوم : يقبل». 

(1) في اد4 وض/ ت؟ واام؟ : «قال قوم : يقبل . قال ابن برهان: وقال قوم وهم أصحاب 
أبى حنيفة - : لايقبل؟. 

(8) انظر في هذه المسآلة: العدة (6/ »230١1-1٠٠١‏ التمهيد الورقة (1/159)ء روضة 
الناظر ص 47 ؛ شرح الكوكب المثير ص 797 من الملحق» الوصول لابن برهان الورقة 
(1/70)» شرح تنقيح الفصول ص 17/7 محاسن الاصطلاح ص 771 . 

() زاد في «د» ولاض/ ب2 ولام4 : «في كذاه . 

0 وفي الم4:‎ ٠ في اد) ولاض/ ب»2 : الأواحرّم؟.‎ )٠١( 

)1١(‏ كلمة (ونحوهة : ساقطة من «د؛ ولاضص/ ب" ولام 

119) تا شببطت في حامة الس : فبااء والراء امهملة ويطتهازاءة . ومثله في الواضح 
1ب وطبقات الشيرازي ص 21/8 والفهرست لابن النديم ص 7 0 دفي 
العدة(8/ ٠٠٠١‏ )., والبداية والنهاية /١١(‏ ”)0 وعبر الذهبي (9/ 00): - 


عم كد وه المسودة في أصول الفق 9ع © : _ 


بذلك» ولا يعمل به(١2؛‏ وحكين عنن ابن بيان(2 القصارء وكان على مذهب : 
داود خلاف هذا . وانكر ذلك» ؤقال : يجوز(" الاحتجاج به(24 , ١‏ 


وقال ابن عقيل : لا خخلاف أنه لو قال قائل : أرخص أو رخص في كذاء 
الرجع إلئ النبي يك كذلك إذااقيل : أرناء ونْهِيناه(». 
1 امح وحكن الامذهب 


اول عياف م ل 00 
وترجمها بما إذا قال : أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)("2: واحتج في 
أثناتها بأنه إذا قال : انهئ زسول الله حُمِلَ على التحريم» فكذلك يخمل . 
«أمرناه على الوجوب» واهذا يذل على مساعدتهم في النهي: واستدل ابن عقيل , 


-«الجزري١‏ الح يعذها واو ١‏ : 
وهو: عبد العزيز بن أحنمد الأصفهاني . كان ظاهرياً على مذهب داودء وكان قاضياً 
بالحرم وحريم دار الخلافة وغيرذلك من الجهات . وعنه أخذ فقهاء بغداد من أهل الظاهر. 1 
له من المصنفات : كتاب #مسائل الخلاف» . مات سنة 91ه. ْ 

(١)انظر‏ : الإحكام لابن حزم (194/5) . وقال الشوكائي في كحابه «إرشاذ القحول؟ : 
ص١5‏ : «وخخنالف في ذلك.داود الظاهري فقال : إنه لا يحتج به حتئ ينقل لفظ الرسول ' 
(قال) : الاريك ودام لزن الضيعاي عل خارى ايامبات الحربء وقد انكر هل الرواية , 
عن داؤد بعض أصحابه»! . ه. : 

(؟) زاد في الواضح (197/5) : «الداودي» . والذي وجدته دا ل رن ا 1 
بيان» من أعيان بغداد» صحب أبا إسحاق الشيرازي في ذي الحجة سنة 0/ا4ه» ومعه : 
جماعة من أعيان بغدادء وكان قد أوفدهم الخليفة المقتدر في مبفارة إلى السلطان ملكشاه 3 
ووزيره نظام الملك راع بق 83 بال البايات النجيار اراي ار ج101 
عباس ص ١4-17‏ . 

(؟) في اد» : «لايجوز». 

(4) ونقله كذلك ابن عقيل في الواضح (؟/ 9١ب).‏ ' : 

(6) انتهئ كلام ابن عقيل» فراجع : الواضح (5/١'ب6‏ ..وزاد في "دا و امام 0 
هذا في المسألة بعد هذه؛ . 

(1) راجع: اللمع ص 17 المنهاج ج للييضاوي ص 48 . 

(7) الزيادة من لم؟. 


6ه سوسم سو و سسحت 1 )كد 


«بأنّهم لما رووا أنه رجم ماعزاً لما زنى » وقطع يد سارق رداء صفوان!!) وسها 
فسجد» كان ذلك كقوله : ١رجمت‏ ماعزاً لما زنى» وسجدت حين سهوت522) , 


مسألة: إذا/ قال الصحابى : «من السنّة كذا وكذا»» اقتضئ سنَّةَ رسول الله ”0ب 


يك عند أصحابنا(") وعامة الشافعية0؟») وجماعة من الحنفية ؛ منهم : أبو عبد الله 
البصري(2»» وقال أبو بكر الرازي والكرخي والصيرفي: لا يقتضي ذلك17) 
واختاره الجويني إفىة 

قال القاضي : «إذا قال الصحابي : من السنّة كذا؛ كقول علي : امن السنّة 
أن يقثل حر بعبد224(0 اقتضئ سئّة النبي يك . وكذلك إذا قال التابعي : «من السنّة 
كذا». لووة رس كيه على اديج من الروايتين» كما قال سعيد 


)١(‏ هو: صفغوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي الصحابي . يكنئ أبا 
وهب . وقيل: يكنئ آبا أمية. قتل أبوه ببدر كافراً وهرب صفوان يوم الفتح ثم رجع إلى 
النبي يَكةِ فنشهد معه حنينا والطائف وهو كافر وامرأته سلمة أسلمت يوم الفتح قبل 
صفوان بشهر ثم أسلم صفوان. استعار النبي يك منه سلاحه لما خرج إلئ حنين . وكان 
أحد المطعمين فى الجاهلية والفصحاء. روئ عنه أولاده عبد الله وعبد الرحمن وأمية 
وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وغيرهم . مات بمكة سنة 47ه. 
له ترجنمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (1417-187/1)؛ الإصابة (141//1- 
هذا ). 

)١(‏ الواضح (079/1ب-150). 

(") انظر : النمهيد لابي اللتطاب الورقة 401/1650 روضة الناظطز ع4 4+ التحرير للخرحازيي 

ص 2556 شرح الكوكب المنير ص 795 من الملحق . 

(5) راجع :الو مول لذبن برها الورقنة 0 ار ف 00706 النقر من 18+ الب سنن 
ص 0775١‏ محاسن الاصطلاح ص1772١؛‏ نهاية السول بحاشية المطيعي ("7/ /141- 
144). 

(6) انظر : فواتح الرحموت (5/ 157). المعتمد لأبي الحسين (7571//5 -5548)» وهو قول 
ابن عبد البر» ذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 0715 . 

(6) راجع قول الرازي والكرخي من الحنفية في : تيسير التحرير (594/7)» واختاره 
السرخسي »)738٠ /1١(‏ وقول الصيرفي في التبصرة ص 71١‏ . 

(7) البرهان (560-5497/1),. 

(8) أخرجه : الدارقطني (5/ 5 :217 والبيهقي (8/ 4 27: وفي إسناده : جابر الجعفي» و 
ضعيف جداً . كذا في التخليص (115/4). 
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ابن المسيبب: «من السنّة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما»(21؛ وكذا 
إذا قال الصحابي : أمرنا بكذاء أو نُهينا عن كذاء فإنه يرجع إلى امر البي 88 
.ونهيه» وكذلك إذا قال وحص ليا في كينا وقد تقل ابوالض. العجان 00 عن 
أحمد في جراحات النساء مثل جراحات الرجال؛ حتى تبلغ الثلث» فإذا زاد فهو 
علئ النصف من جراحاث الرجالء قال: وهو قول07 زيد بن ثابت440. وقول | 
علي: كله على النصف2*7» قيل له : كيف لم تذهب إلئ قول علي؟ قال : هذا 
يعني قول زيد ليس بقياس . قال سعيد بن المسيب : هوالسنّة00©. 


(1) في «م4: أن يفرق بينهما الحاكمة . وهذا الأثر أنخرجه: الشافعي (17/0١٠)عن‏ فيان 
عن أبي الزناد قال: «سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق عنلئ امرأته قال: 
يفرق بينهما . قال أبو الزناد قلت: سنة؟ . قال سعيد : سنةٍ (قال الشافعي) اي 
يشبه أن يكون قول سعيد سنّة سن رسول الله وك | ها 
ورواه : عبد الرزاق عن الثوري عن يجيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله يفل" 
من السنّةه. تلخيص الحبير (8/4). 

(؟) هو نافيل ين عرد اللذبن ومزةا رن قل اللميود الى لهال الال لقي 

من.أصحاب الإمام أحمبد ٠‏ سمع منه ونقل عنه مسائل كثيرة . ودوئ عنه أبو ال حسن بن 
المنادي وغيره: مات سئنة 1ه وقد بلغ أربعاً وثمانين سنة . 
له ترجمة في : طبقات الخنابلة (؟١/6:7١٠-١١)»‏ وهو فيه بالصاد المهملة» والصواب ما 
أثبتناه كما في الإنصاف للمرداوي /١5(‏ 787). : 
() قول زيد بن ثابت» أخرجه جيني الكت تخا ودر متعم ٠‏ قزاجع: :: نصنب 
الراية (4/ 7"514) : ا : 

ْ (4) هو ١‏ تزدى يت بن الفلساك ورين وميه اللشاري اريسي 000 

النبي كَل للمدينة» واستضغره النبي يكل يوم بدرء ثم شهد أحند وما بعدها من المشاهد . 

وقيل : إن أول مشاهده الخنداق . وكان زيد يكتب لرسول الله يَلةِ الرحي وغيره . وككان ' 

أحد فقهاء الصحابة الجلة الفراض . قال يل : «أفرض أمتي زيد بن ثابت» وكات 2 

وعثمان يستخلفانه إذا حجًا . مات سنة 54 8ه. 

له ترجمة في #الامتيكات مابس الإمطة 000/11 -084)؛ الإصاية 001/17 

١‏ للا 
(5) أثرعن علي رضي الله عنه عر : البيهقي (46/8): قال في تصب الزاية 
(77/5)» وقيل : #إنه منقطع +نإن إبزاهيم يعدت عن عدي السنيعابانيع آنه أ 
أدزك جماعة منهم» ا 

(1) أثر ابن المسيب» أخرجه : البيهقي (47/8)؛ والزيلعي في نصب الرلية (4/ 07014. , 
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قال القاضي : (وهذا)(21 يقدضي أن قول التابعي : «من السنّةاء أنّها سنّة 
رسول الله وكة؛ لأنّهِ قدّم قول زيد على قول علي » لأنه وافق قول سعيد : نما 
هي السنّة؛ » وبين أنه ليس بقياس . 

قال: وقد رأيت لبعض أصحابناء ويغلب علئ ظني أنه قول أبي حفص 
البرمكي ذكره في مسائل البرزاطي(؟) لما روئ الحديث عن ابن عمر أنه قال: 
مضت السنّة. أن ما أدركت الصفقة حيا("» مجموعاً فهو من مال المبتاع 480 فقال 
بعد هذا : صار هذا الحديث مرفوعاً بقوله : «مضت السنة؛» ويدخل في 
المسند(22» حرر ابنه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة(20 , 

قال شيخنا: قلت : ويغلب على ظنّي أن هذا الضرب لم يذكره الإمام أحمد 
فى الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا . 

مسألة: فإن قال التابعي ذلك فكذلك. إلا أنه يكون ممنزلة المرسل . وقد أوماً 

قال9") قال والد شسِخنا: «قال المقدسي : وقول التابعي والصحابي في ذلك 


)١(‏ الزيادة من #د4 واض/ ب» و«م» 

(؟)هو: محمد بن أحمدء أبو عبد الله البرزاطي . من أهل بغداد. وحدث عن الحسن بن 
عرفة وغيره. راجع: اللباب (1719//1). 

(؟) في 7م! : 'لاحبا» . والمثبت موافق للفظ البخاري . 

. (4) حديث ابن عمر أخرجه: البخاري تعليقاً (4/ 04) لكن ليس فيه #مضت السنة». ووصله 
الطحاوي والدارقطني من طريق الاوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه . فراجع : شرح معاني الآثار »)١7/54(‏ وستن الدارقطني (9/ 884-857). 

(5) العدة (5/ 441 -2)444» ونقله كذلك ابن القيم في : بدائع الفوائد (4/ 05). 

(5) هو : عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة . حنبلى 
المذهب من الطبقة الالثة . ولد سنة ٠ه‏ . سمع عبد الله بن محمد البغوي وأبا بكر 
عبد العزيز وأبا بكر النيسابوري وغيرهم . وسمعه أبو حفص العكبري وأبو حفص 
البَرمكِي وابن حامد . له من المصنفات ما يزيد علئ ماثة مصّف . مات سنة /ولى لاه . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (؟/ ١414‏ ؟161١)»‏ المنهج الأحمد (9/7-59/5). 

(0) كلمة #قال» : ساقطة من «د؟ ولاض/ ب ولام؛ . 
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سواء ؛. إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر»(١)‏ وتو رخات اي 

ذلك وجهين بناء على المرسل0) . 
قال شيخنا (رضي الله عنه)(22: الخلاف في أمرنا ونهينا إنّما يتوجة عند : 

الإطلاق» :دون الاقتران(4) :بأن الأمر كان علئ عهبد رسؤل الله يل أو منه9؟ . 


. فلا يتوجه؛ كقول أنس.في الأذان: أمر بلال أن يشفع:الاذان ويوتر الإقامة0© في : 


0 


السياق المعزوف.. وكقول عائشة : كنا(" نجيض على عهد رسول الله وَل فنؤمر , 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة2» وقول زيد بن أرقم!©): كان الرجل منا . 
يحدّث أخاه وهو في الصلاة حتئ نزل قوله : ط وَقُومُوا لله قاين 4( 2٠١‏ فأمرنا 
بالسكوت/. ونهينا عن انكلام7١2؛‏ وقول سهل بن سعد177): كأن الئاس ْ 


00 . زاد في ادا و«ض/ ب» وام 1 : #وذكر قول التابعي في هذ والتي بعدها‎ )١( 
. 48 .المقدسي في : روضة الناظر ص‎ 

(؟)انظر الو ارو 

(*) الزيادة من «د» . 

(4) في «د».و(اض/ ب؛ ولام» رام علد ارو 

(0) في ول : «أو زمنها. 0 

()أخرجه : البخاري (5/5)»؛ ومسلم 6»)0١/75(‏ وأحمد(9/ “)2 51 
»)١41/1(‏ والترمذي )١7١4/!(‏ وقال : «حسن.صحيح»» والنسائي (5/ 407 وابن ' 
ماجه (141/3). 1 

() كلمة «كنا» : ساقطة من «دا واضص/ ب». 

(8) حديث عائشة أخرجه أحجمد (0177/7, ومسلم (1/ 014 وأبو داود (34:/1- 
5» واللفظ له . 

(9) هق : زيدابن أرقم بن زيد بن قنيس الانصاري الخزرجي أبوعمرء وقيل: أب عامز. 
استصغز يوم أجد؛ وأول مشاهده الخندق» وقيل : المريسيع . نزل الكوفة وسكنها وبهنا 
مات سنة 148ه. أو سنة 5هذ. غزا مع النبي و سبع عشرة غزوة. روي عله ما 
منهم : مخمد بن كعب وأنو حمزة مولئ الأنصار. 
له ترجمة في: الاستيعاب بهامش الإصافة (605/1 سقهه)ء والإضابة (630/5). ' 


)1١( :‏ سورة البقرق الآية: 778 . 


(١١)أخرجه‏ : البنخاري (02890/5) ومسلم (07/1/57) لكن قو يناعن لكلا في 


مسلم فقط. 


(١١)هوى‏ : سهل بن سعد بن مالك الشاعدي الانصاري . من مشاهير الصحابة . يقال : كانة 
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يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم(١2؛‏ وقول أنس في الصف بين 
السواري”2'؟ : كنا نطرد عن هذا علئن عهد رسول الله و21 وكذ(؟» ذكر 
الغزالي وأبو محمد في0*) قوله : «وقَّت لنا94) . 

مسألة2"0: فإن قال الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخحّص لنا في 
كذاء انصرف ذلك إلى النبي ككل (عندنا)(2) » وبهذا قال أكثر الحنفية والشافعية 
خلافاً للرازي والضيرفي والكرخي7) . وكذا(١'‏ الجويني في أمرنا ونهيناء ولم 
يذكر: رخص ل:ا(١١3),‏ 

وقال ابن(١1‏ الباقلاني وصاحبه في أمرنا ونهيناء وأحل لناء وحرّم عليناء 


-اسمه حزناء فغيره النبي وَل روئ عنه ابن العباس وأبو حازم والزهري. مات سنة 
١ه.‏ وقيل: قبل ذلك . وكان آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله كَل . 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (؟/ 45-40).» والإصابة (؟/88). 

)١(‏ أخرجه: أحمد (2977/0» والبخاري (1/ 70)» وزادا: #قال أبو حازم (الأعرج) لا 
أعلمه إلا أن ينمئ ذلك إلى النبي يكل |. ه. وذكره الخطيب البغدادي في الكفاية 
ص" ,.4١‏ 

)١(‏ السواري: جمع سارية»؛ وهي الاسطوانة. والنهي عنه لقطع السواري الصف والتسوية 
في الجماعة مطلوبة . راجع : إرشاد الساري /١(‏ 5717 -178). 

(*) أخرجه : أبو داود ».)١8٠١ /١(‏ الترمذي 2)١42 /1١(‏ وقال: «(حسن صحيح 1 ) والنسائي 
بلفظ : «كنا ندقي هذا. . . إلخ؟. وكلمة #نطردا واردة في سئن ابن ماجه )77١ /١(‏ من 
طريق معاوية بن قرة عن أبيه لكن إسناده هارون بن مسلم وهو مجهول. كما قال أبو 
حاتم . 

(4) في «م1: «كذا؛. وفي ادا و#ض/ ب»2! «وقدة. 

(5) في «د؛ ولاض/ ب2: «أن قوله». 

() انظر: المستصفن ص ١960‏ . 

(7) راجع في هذه المسألة: التمهيد الورقة »)1/١55(‏ روضة الناظر ص 47 » شرح الكوكب 
المنير ص 555 من الملحى . 

(8) الزيادة من «م؟. 

(4) انظر: تيسير التحرير (7/ 59)» التبصرة ص ١‏ 7”7. 

)1١(‏ في «د؛ وااض/ ب" وام»: اوكذلك». 

(1)انظر: البرهان .)5690-5149/1١(‏ 

(؟١1١)‏ في اد؛ واض/ ب»: اولابن الباقلاني». 
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وكانوا يفعلون كذا: ليس بجبجّة (منده)17) » واختار أبو الطيب الأول» وقال: ! 
هو الظاهر من المذهب7؟)» ولم يذكر في7؟ رخص لنا خلافاً» برعا 
أصلاًء واحتج بها في المسنالتين0) . ا 
وقال ابن عقيل: إذا قال الصحابي كنة أو الحا يها 

عن كذاء .فهو راجع إلى النبي يل وأمره ونهيه وسنته2"0. وإن قال التابعي ذلك» : 
فهو كالمرسل2»0. في إحجدئ الروايتين عن أحمد» واختلف فيه(8) (أصحاب أبي ! 
حنيفة . فحكئ أبو سفيان عن أبي بكر الرازي أنه لا يرجع إل أمره ونهيه وسنته : : 
فلا يحتج به وحكيئن غيزه من أصحابه مثل قولن](9), وقول أكثر الشافعية” 3 
خلافاً للصرفي)17 2١‏ كما تقلدم177 . 


مسألة70): إذا قال الضحابي أو التابعي : «كانوا يفعلون كذا»؛ حمل :ذلك 


علن فعل الجماعة التي في الأمة» دون الواحد منهم» ذكره أصحاينا . وجعله. 
القاضي(!؟١)‏ وأبو عد ديا وهو قول الحنفية7١2.‏ وقان قوم من 


(1) الزيادة من هده وفض/ ب؟ وهمة . وانظر في هذا: التبصرة ص 58١‏ 587.: 

(1) انظر: محاسن الاصطلائح ص ٠,177‏ 

() حرف «فى4 : ساقط من: لاد ولاضن/ ب1. 

(4) ابل :. ليست “فى ادا وااضص/ ب1 . 

(0) زاد في ادا ولاض/ ب ؤلام »: «وكذلك ابن عقيل مثله» . 

(5) راجع الواضنح (14/5ب-1لاب). 

اا ل و ل ار : (فهو حجة». وانظر: العدة (/ 9957). 

(8) كلمة «فيه؛ : ساقطة من (د) وض / ب» ولام1. 

(4) انظر: أصول السرخسى (037807/1» تيسير التحرير (/ 18). 

(١1)انظر:‏ التبصرة ص 789789 

. مابين المعقوفين زيادة من «د؛ واض/ نب» و(م». والكلام محتاج إليها‎ )١١( 

(؟١)‏ هذه الجملة ساقطة من إدا:و لاض / ب والم؟ . 

(1) راجع في هذه المسألة : شرح الكوكب التير ص 149 وما يعدهامن املق رواضة 
الناظر ص ١58‏ . 30 

. في اد؛ ولاض/ ب) والم 0 : «القاضي وأبو الخطاب جعلوه إجماعاً؛‎ )١4( 

.9]/150( انظر: العدة(/40)؛ التمهيد الورقة‎ )١6( 

(11) انظر: تي تيسير التحرير (:54/7)» فواق الرحموت (1/ 0111 . 
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أصحاب الشافعي : لا يحمل على ذلك» ولا يكون حجة227» فإِن التابعي قد 
يعني من أدركه كقول إبراهيم : «كانوا يفعلون»؛ يريد: أصحاب عبد الله250, 
وَإِنّما ذكره أبو محمد (عن أبي الخطاب)220 في قول الصاحب. ولم يذكر 
التابع0؟2» وهذا وجه ثان. 

وقد احتج الإمام أحمد بقول ابن عمر: "كنا نقول على عهد رسول الله يكل 
«أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان2*00» لكن يقال: احتجاجه به لما فيه من بلاغ النبي 
كه أو لكون قول الصحابة حجة. 

مسألة0»: إذا قال الصحابي : «كنا على عهد رسول الله وَل نفعل كذا 
000 فإن كان من الأمور الظاهرة التي مثلها يشيع ود يذيع» ولا يخفئ مثلها 
عن0 "» رسول الله يك فهو حجّة مقبولة وإلا فلاء وهذا قول الشافعي0»). 

وقال الحنفية : ليس بحجة7) إذا لم ينقل بأن النبي وله بلغه ذلك فأقر عليه 


(١)انظر:‏ : المستصفئ ص 150 ؛ محاسن الاصطلاح ص ١711‏ . 

. إلئ هنا: وقع في (م » متأخراً عن قوله (وهذا وجه ثان)‎ ٠ ٠ . قول المؤلف «فإن التابع‎ )١( 

(؟) الزيادة من اد» ولاض/ ب» ولم؟. 

(4) انظر: روضة الناظر ص 48 . 

(5) حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه: ابن عساكر على ما في إرشاد الساري 
(1/ 86) بهذا اللفظ . وأرجه : أحمد (علئ ما في مسائل ابنه عبد الله ص 5٠‏ 4 » وابن 
أبي شيبة في مصنفه (4/11) بلفظ : «كنا نعد ورسول الله وك حي» أبوبكرء عمرء 
عثمان» ثم سكت» . وأخرجه : البخاري (1/ 86) بلفظ آخر: : «كنا نخير بين الناس في 
زمن النبي وَكْةِ فنخير أيا بكر ثم عمر بن الطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم -1. 

(1) راجع في هذه المسألة : : التحرير للمرداوي ص 25١‏ شرح الكوكب المنير ص 7141-7947 
من الملحق . 

(0) في ضص/ ب4 ولم» : «ابدل عن؟ . 

(8) راجع : نهاية السول بحاشية المطيعي (/141-184)» وكذلك قال صاحب المعتمد 
(/201) ولفظه : #أماقول الصحابي ا يي 
الشافعي والشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة أنه يفيد أن الآمر هو رسول الله كل. . 
اده 

() في هذا العزو نظر. قال في مسلم الثبوت وشرحه : «وأما قوله : كنا نفعل» بزيادة نحو في 
عهده . فرفع إلى رسول الله كك بلا توقف فيه» .ا.ه. وراجع: تيسير التحرير 
سذاافية 
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وذكر أبو الخطاب أنه حجة مطلقا90: وكذا أبو محمد(" ولم يفصلا . وقال أبو 
الطيب : وهو ظاهز مذهب الشافعي» وذكر له كلاماً يدل عليه220 وذكره أبو 
الخطاب عن الشافعي وعبد الجبار(؟2» وأبي:عبد الله البصري27» حكا اي 
المسألتين جميعاً في كل الصور . ش 
قال والد شيخنا : وذكر القاضي في الكفاية في ذلك احتمالين ولم يفصّل ؛ 
أحدهما : يُحمل على أنه كان يظهر للنبي َل فلا ينكره . 
والثاني : لا يجب حمله علئ أن ذلك كان يعله”" به النبي يك فأقرتّهم عليه . ' 
شيخنا: فصل: قول الصحابي : «كنًا نفعل90) على عهد رسول الله يلك يتيج 
8// ب به من وجهين: من جهة/ أن فعلهم حجة» ومن جهة إقرار رسول الله يل ٠.‏ ! 
فالأول : كقول9) جابر(١١2:‏ «كنا نعزل» والقرآن ينزل» فلو كان شيئاً ينهئ: 
عنه لنهانا عنه القرآن)(07) , فهذا لا يحتاج أن يبلغ النبي كَل لكن هذا المأخذ قد. 


. 0184/50 التمهيد الوقة (15/ب)» وحاشية بخيت امطيعي على نهاية ألسول‎ ١0 

(؟) روضة الناظر ص18 . 

(9؟) راجع : محاسن الاصطلاح ص 175. 

(4) في «د» و«اض/ ب" وام ؟: «اوعن عبد الجبار.'. . إلخ1. 

(4) قلت ألذى حكاءا بر الخطاب دن الشادني وعد الحاو وأقون داري .لحان 
فيما إذا قال الصحابي : أمرنا.بكذا ونهينا عن كذا ومن السنّة كذا. ٠‏ . إلخ .:أما إذا قال ! 
الصحابي : كنا على عهد رسول الله يكل نفعل كذاء فإنَّ ذكر أن المخالف ابععضهم» ولم ! 
يسم أحداً . فراجعم : التمهيد الورقة (75١/آاب).‏ 

(5) في 0م ا 

(0) في «دا واضص/ ب" : (علمل يه1؟. . وفي ام): : لعلم به). ' 

(8) في «م» : انفعل كذا علئ عهد النبي صائ الله عليه وسلم» . : 

لكان تراس امراف : «كقول أبي سعيد) . فلت :عدي ابي شنيد أخرجه: : 
البخاري (8/ 4 )٠١‏ ومسلم )١108/4(‏ بلفظ : الأصبنا سبباً فكنا نعزل فسألنا رسول آلله ' 
00 ا دقالها ثلا 00 
ل . مات بالمدينة سنة 8لاه. ١‏ 

(١١)أخرجه‏ : مسلم (4/ )١١‏ بهذا اللفظ» والبخاري (8/ 7 200 : «كنا نعزل والقسرآن , 
ينزل».. ولهما أيضاً ع ن'جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال : فكنا نعزل على عههد 
عر ا رسام : «فبلغ ذلك النبي كك فلم ينهنا» . 7ك 
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ذكره جابر(21» ولم أر الأصوليين تعرضوا له. 

وأمًا الثاني : فيحتاج إلى بلوغ النبي كَل وفيه الأقوال الثلاثة : 

أحدهما: قول أبى الخطاب وأبى محمد حجة مطلقاً؛ لأ نَذكره ذلك فى 
معرض الحجة يدل عل أنه أراد ما علمه النبي ل فسكت عنه ليكون دلياة9©. . 

والغاني : أنه( ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي» وهو قول 
الحنفية(24: وأما إذا كانت العادة تقتضي آنه بلغه. فذاك دليل علئ البلاغ» وأصل 
هذاء أن الأصل قول الله تعالئ وفعله» وتركه القول200 وتركه الفعل07) وقول 
رسول الله يَللِةِ وفعله وتركه القول تركه العمل» وإن كانت قد جرت عادة عامة 
الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابهء ومن جهة 
رسول الله كه قد يقولون بما يقول أصحابنا: قوله وفعله وإقراره» وقد يقولون: 
«وإمساكه» وهذا أجود, فإن إقراره ترك النهي » فإنه يدل علئ العفو عن التحريم » 
وأما الإمساك فإنه يعم ترك الأمر أيضاً الذي يفيد العفو عن الإيجاب كترك الأمر 
بصدقة خحضروات المديئة فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل على عدم 
الإيجاب؛ كترك النهي» وأما ترك الفعل فإنه يدل على عدم الاستحباب وعدم 
1 الإيجاب كثيراً» فإن ترك الفعل مع قيام المقتضئ له يدل علئ عدم كونه مشروعاً 
كترك النهي مع الحاجة إلى البيان» وأما فعل الله فكعذابه9") للمنذرين» فإنه دليل 
على تحريم ما فعلوه. ووجوب ما أمروابه؛ وكما استدل اصحابنا وغيرهم من 
السلف بفعل الله تعالى رجم قوم لوط علئ رجمهه80) 


. في (د؛ واض/ ب) وام1: «أبو سعيدة‎ )١( 

(1) انظر: التمهيد الورقة /١77(‏ ب)؛ روضة الناظر ص 48 . 

(*) «أنه»: ساقطة من «دا واض/ ب؛ ولم؟ . 

(4) راجع: تيسير التحرير (؟/ 007١‏ . 

(5) وجملة «وتركه القول. .2 : ساقطة من «د» وحدها. 

() تقرأ فى «د» و«اض/ ب" : «العمل». 

. م في اد ولاض/ ب" ولام» : لكعذابة»‎ )19/١( 

(8) ومعناها على ما يظهر لي : أن الحنابلة ومن وافقهم من السلف استدلُوا بفعل الله وهو 
رجم قوم لوط على وجوب رجم من فَعَلَ فعل قَوْم لوط» لكن المحقق في «م؛ أشكلت 
عليه هذه العبارة فقال : «وربما كان أصله علئ جرمهم؟ . 
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وأما ترك القول فكما يستدل بعدم أمْره علئ عدم الإيجاب » وبعدم نيه عل 
عدم التحريم ؟ كقوله(23: وما سكت عنه فهو مما عنفا عنه»(227 وهوالدئيل 
الثاني» الاستدلال7" بعدم الدليل الشرعي على عدم الحكم. وكما استدل أبو 
.سعيل(؟) بعدم الما رمم تحريمه(*2» وأما ترك الفعل. فكإيجائة 
اللمؤمنين دون المنذرين. 6 

شيخيا(5): : فصل : : قول الصحابي : :لت هله الآبة في كذ خل هومن باب 
الرواية أو الاجتهاد؟ . ا ُ, 

طريقة البخاري في صحيحه:تقتضي أنه من باب المرفوع» وأحمد في المسند 
لم يذكر مثل هذا. ش 0 

. مسألة0©: إذا انفرد العبدل بزيادة0) عن سائر الثقات (لا2900 تخالف0١1)‏ 
المزيد (عليه)7(١١2‏ قبلت نص علية؛ وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول 


1 في «د» و«ض/ ب»: القوله»..‎ )١( 

(؟) أخرجه : ابن ماجه 5/ »)١117/‏ والترمذي )١4:/(‏ من طريق سلمان الفارسي ٠‏ قال 

الترمذي: «هذا حديث غريبٍ لا نعزفه مرفوعاً إلا من هذا ألوجه»!. هأ. 

() في (م» وحدها: اللاستدلال». : : : 

(5)هو امد الاك بو عا ل عبد لساري الور وه لوي ا استصغر 
بأحد واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها. كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثا كثيراً. 
روئ عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. مات سنة 5 لاه . وقيل غير ذلك, ٠٠‏ 

لهترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (؟/ /40)» والإصابة (؟/ 78) . : 

(5) انظر:. صحيح مسلم .)١199/5(‏ 

(1) راجع في هذا الفصل : مخاسْن:الاصطلاح ص 1794-1١58‏ . 

(0) راجع في هذه المسألة : التحرير للمرداوي ص 77 شرح الكوكب المتيرص * 7 00 

من الملحق» روضة الناظر ضص 2577 أصول السسرخسبي (70/5. 57)» الإحكام لابن 

حزم (؟8/7 6 شرح تنقيح الفصول ص 6/1 00 

(4) ذ فى لد ولاضص/ ب ولام2: : الإعن مبائر الثقات بزيادة» . 

(9) مزيدة من اد وااض/ ب» و7م2. 

, ٠. في اده ولاض/ بأأو(م»: «تنافي؟‎ )٠١( 

)١1[‏ كلمة اعليه»: مزيدة من (دلا واض/ ب؟ والم1. 


وه السودة في امول انفده © ص17 001 - 


الشافعي227»: وقال جماعة من المحدثين("2 : لا تقبل(©.؛ وعن المالكية 
وجهان!؟2؛ وعن أحمد كقولههم20 فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه وعنه ترد 
مطلقاً إذا تركها الجمهور(7»: وكذلك حكئ ابن برهان هذا المذهب الغاني/ عن 1/04 
أبي حنيفة(؟2» وكذا حكاه الجويني عنه(8 . 


قال شيخنا: قلت: لعل مأنخذه أن الزيادة تخالف المزيد (عليه)0*)؛ لأنّها 
تقيّده والتقييد عنده نس .236١(‏ 

وذكر أبو الخطاب قبولها إذا تعدد المجلس زد اكات قا اللي رلك رياد 
جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقط وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت 
وإن كان١١‏ راوي الزيادة واحداً وراوي النقصان واحداً قدّم أشهرهما وآ 5 
في الحفظ والضبط2259, 


قال شيخنا: قال القاضى337): إن اتحدَ المجلس وكان الزائد واحداً عل؛ 
5 صي 


. )5517/5( انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ 2117)» المحصول‎ )١( 
. في «دا ولاض/ ب؛ ولام4: #من أهل الحديث؟‎ )١( 
انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص 091)» إرشاد الساري (4/1)» محصاسن‎ )3( : 
. 186 الاصطلاح ص‎ 
ب).‎ /١7( الإشارة للياجي الورقة (/1)» مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة‎ )( 
في «م4: #وعن أحمد قول كقولهم».‎ )5( 
.)1١١ (5)انظر: العدة(9/ ١٠ل لا‎ 
2)١1١7-1١8 /7( انظر: أصول الجمصاص الورقة (١1/50-ب)»؛ تيسير التحرير‎ )79( . 
1 ١9/7 /7( الوصول لابن برهان الورقة (7// ب)» فواتح الرحموت‎ 
راجع : اليرهان‎ ٠ في «د؛ و(اض/ ب؟ ولام؛ : «وحكاه ه الجويني عن أبي حنيفة»‎ )4( 
.)786 أصول السرخسي (؟7/‎ 42١1١8 //5( تيسير التحرير‎ ».)577/1( 
١ الزيادة من م1.‎ )9( 
)في دك و(ض/ باو و0م2: «والتقييد نسخ عنده؟.‎ ) 
في ١م» : «قلت: إن كان1.‎ )١١( 
التمهيد الورقة (؟5؟7١/ ب).‎ )١١( 
في م24: #والقاضي ذكر قبول الزيادة وإن اتحد المجلس . . إلخ»‎ )١( 
من قوله: «قال شيخنا: قال القاضي . . .؟ إلئ هنا: ساقط من «د» واض/ ب».‎ )( 
* 01١١ 1/ /9( وراجع : العدة‎ 


092 لخلل7ببي 0 المسودة في أسول الفذد ع © 1 


. فإن استويا فذكر شيخنا روايتين(2» وأنكر أبو الخطاب رواية الردّء وقال: إِنَّما 
جاء2"(2 ذلك عن أحمد فيما إذا خالف الواحد الجماعة» قال: وقال أبو الحسين 
البصري: إن غيّرت الزيادة إعراب (الكلام)277 ومعناه تعارضاء مثل أن يروي ش 

' أحدهما في صدقة الفطر: «أو2) صاعاً من بر»» وروي الآخر: ا 
من 002ل وإن غيرت المعنئ دون الإعراب؟ كقول الآخر: امار وراب 
اثنين» قبلت الزيادة27. ١‏ 

قال شيخنا: قال القاضي : «إذا رؤئ جماعة من الثقات جديثاً وانفرة أحدهيم ٍْ 

بزيادة لا تخالف المزيد عليه مثل : .إن نقلوا(" أن النبي يكل دخل البيت» وانفرد ! 
أحدهم بقوله: «دخل النبي»» ثبنت تلك الزيادة (بقوله)) كالمنفرد بحديث ١‏ 

عنهمء وهكذا لو أرسلوه كلهم . ورفعه واحد9) إلئ النبي يكل يشبت27070 مسنداً : 
بروايته؛ وهكذا لو وقفوه.كلهم على صحابي» ورفعه واحد إلى النبي كو ثبت ' 

هذا المرفوع» ولم يرذء قال: وقد نص أحمد علئ الأخذ بالزائد في مواضع: ١‏ 
فقال أحمد.بن القاسم : سألت أبا عبد الله عن مسألة في فواتم الحج؟ : فمَال: 
وهذا مذهبنا في الأحاديث إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزياذة!١‏ 1ك 

وهذا النص يدخل في الأخبانه وفي المطلق والمقيد230» ونقل الميموني عنه أنه 


(1) هذه العبارة لأبي الخطاب ١‏ وراجع : التمهيد الورقة /١75(‏ ب-1/137)., 

(1) في (دا واض/ ب؛ واام) :: «وإِنَّما قال ذلك أحمد» . 

() الزيادة من «د» وض/ ب» وام» . وهي ثبة كذلك في الشمهيد الورقة 6/1550 
والمعتمد لأبي الحسين (؟/ 537): 

(4) في «م2: وصاعا». 1 

(0) سيأتي تخريجها. 1 

311-330 /1( ب 01/17 المغتمد‎ /١77( التمهيد الورقة‎ )١( 

() في «م2: «مثل أن ينقلوا» . :وفي العدة (7/ 4 :)٠١١‏ «مثل أن يقولوا». 

(8) الزيادة من «د؟ ولاضص/ ب)او1ام» والعدة (”/ 5 .)١١١‏ 

(4) في «م2: «واحد منهم»). ! 

. في «م؟: : ثبت عنه مسئداً»‎ )٠١( 

)١١(‏ هذه ارواية مذكورة بها في طبقات ابن أبي يعلئ (97/1) في ترجمة إحمد ين 
القاسم . 

ا د الات ل نالل ا او ل 


٠.‏ سور اس سو و حك 11 )كا 


قال: نقل أن النبي يك دخل الكعبة ولم يصل7١2:‏ ونقل أنه صلّى(© فهذا 
يشهد أنه صلّىء وابن عمر يقول: «لم يقنت في الفجر(2 وغسيره يقول: 
«قنت24(0» فهذه شهادة عليه (أنه)(2) قد قنت» وحديث أنس : لم يأن3) لرسول 
الله ول ان يخضب”2©: وقوم يقولون: قد خضب2): فالذي شهد على 
الشيء(24 فهو أوكد. وذهب جماعة(١1١)‏ إلى أن ما انفرد به الواحد كان مردوداً. 
وقد روي عن أحمد نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي : إذا 
تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع» هل يجب البيع؟ . فقال: هكذا في 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)4١5/١(‏ ومسلم (41//4)» والنسائي (0/ »)517١‏ وأبو داود 
(؟/ 2514 والطحاوي )184/١(‏ من طريق ابن عباس رضي الله عنهما- . 

(1) أخرجه: مالك »)١/4/1(‏ والبخاري (١415/1)؛‏ ومسلم (45/4)» والنسائي 
(7107/5)» وابن ماجه (487/5)» والطحاوي »)59٠ /١(‏ والدارمي (؟/ 2017)» وأبو 
داود (؟/ )7١7‏ من طريق ابن عمر رضي الله عنهما- . 

(7) أثر ابن عمر أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه )1١17//7(‏ عن أبي الشعئاء قال: «سألت 
عمر عن القنوت في الفجرء فقال: ما شعرت أن أحداً يفعله». وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار )١57/1(‏ من طريق أبي مجلز قال: «صليت خلف ابن عمر رضي 
الله عنهما ‏ الصبح فلم يقنت . فقلت: الكبر يمنعك؟ . فقال: ما أحفظه عن أحد من 
أصحابي» . «وسأل أبو الشعثاء ابن عمر عن القنوت فقال : «ما رأيت أحداً يفعله؛ |. ه. 

(4) أخرجه: أبو داود (78/7)» والطحاوي (1417/1) من طريق محمد بن سيرين قال: 
سئل أنس : هل قنت رسول الله يقد في صلاة الصبح؟ . فقال: نعم . وأخرجه الدارقطني 
»)5١0/7(‏ والطحاوي (1/ 47 1) عن أنس بن مالك. قال: «صليت مع النبي كل فلم 
يزل يقنت في صلاة الغد حتئ فارقته» وصليت خلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتئ فارقته» . ١‏ 

(0) الزيادة من «م؟. 

)١(‏ في «م»: #بأن رسول الله . . . إلخ». 

(0) أخرجه: البخاري (2)58/5 ومسلم (0/ 86)» وأبو داود (85/5)» والنساني 
».)١5١/4(‏ وابن ماجه ,)١198/5(‏ 

(8) أخحرجه: النسائي (8/ »)١5٠‏ وأبو داود (5/ 57)» وابن ماجه )١1148/7(‏ من طريق 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- . 

(9) في العدة :)3٠١7/5(‏ «فالذي شهد علئ النبي صلئ الله عليه وسلم فهو أوكد؛ . 

. زاد في العدة (/ /ا١٠٠): من أصحاب الحديث»‎ )٠١( 


تآ 


5 7ت را بالمسودة في أصول الففد هه © : 


عدي انع قيل له : تذهب إليه؟ . قال: لاء أنا افعي رلك الأ جاديت ْ 
الباقية("2, اخيار لهما ما لم يتفرقاء ليس فيها شيء من:هذا. 
قال القاضي : فقد اطرح © رواية ابن عمر بزيادتها؛ لان الجماعة ما تقلوها؛ 
وإنَّما تفرد بها ابن عمرء وقد قال في رواية أي غالب9©) كان الحجاج بن أرط (ة» 1 
من الحقاظ/» » قيل له: فلم هو عنذ الناس ليس بذاك؟. قال : لان في حديثه زيادة ا 
علي حديث الناس» عاد لوا كنيف ارب زا -- 
قال شيخنا: قلت : اجترح() منه تركه للزيادة في حديث عائشة : «واللك لا ١‏ : 
شريك لك:0*»» قال : أن الناس خالفوه قال المزوذي : قرئ على آبي عبد الله ٍْ 
حديث عائشة كانت تلب : «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحسمد ْ 


والتعمة.لك4. فقال أبو عيد الله : كان فيه «واملك لا شريك لك»» ركه ي؛ 


لآ النامن تخالفوه . : 1 
شيخنا: فصل :هله إنالة ذلك رحب واشاء يرسا وذلك أن الكلام في 


: ثبوتها أو ردّها غير اتباعها عملاً» + فإنه قد يروئ حديثان منفصلان في قصة » وفي 


)١( :‏ في ١م4:‏ «حديث عبد الله بن عمرة . 
(1) في «م»: «النافية». 
() في لم4: : اصرح . 


(4) في العدة )٠١١07//9(‏ : أي روانة ابي لقانت والفسيوات ما احاء كننا في ران : 
الامتبدال (48611) ااخبت زف نهل الرواية عن انمد رعزافا ان ابي عالب. . وقد 
بحثت عنه فلم أجد له ترجمة . ١‏ 

(6) هو ؛ حجاج بن أرطة ين ثود بن هبيرة النخمي القاضي . . أحد الفقهاء . سمع من مكيجول 00 
وغيره, قال الإمام أحمد : #كان من الحفاظ»ء وقال ابن معين الملل بالدري» الى 
صدوق» . وقال الدارقطني وغيره : الا يحتج بة» . مات سنة 568 اه 
له ترجمة في :تاريخ بن معين »)1٠١-14/1(‏ ميزان الاعتدال (1/ 2400 :45): 
تقريب التهذيب .)١607/1١(‏ 

(1) في م»: ”لا يكاد يوجذ له حديث . . . إلخ». 

(7) العدة(9/ 5 ١1١-ل9ا٠١3).‏ 

(8) في «م»: «أخرج' :زانظر لي كلعة:االعترج؟ : المصباح (1/ 5 .)1١‏ 

() ليت عالط ات يري 

) )فيه 2 : 'افتركته؟ , 
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أحدهما زيادة » فهنا لاريب فى قبولها إذا رواها ثقة كما لو روئ حديثاً مفرداً 
متضمناً حكماً آخر لكن قد يوجب ذلك تقييد الرواية الأخرئ أو تخصيصهاء 
فتبقى من باب الخطابين المطلق والمقيدء وهنا قد خالفت إطلاق الرواية الأخرئ 
كما في حديث ابن عمر في البيعين» فكلام أحمد في رواية ابن القاسم. إشارة 
إلئ هذا القسم ‏ وكذلك في حديث ابن عسر لكن إذا كان رواة217 المطلق 
(عددا)(”2 وراوي المقيد واحداً, وهو تقييد0) يرفع موجب ذلك الخبر» صار 
كالنسخ عنده» وتعارضاء فلا يرفع الأقوئ بالأضعف47»» ولهذا يتوقف في 
النسخ بمثل هذه الرواية عنه في التفريق» وكنسخ القيام للجنازة0*» ونحو ذلك» 
فإن نسخ خبر العدد(2 بالواحد يتوقف فيهء وأما الخبر الواحد فإما أن تزاد(7) 
إحدى الروايتين عن المنشئ للكلام أو عن المخبر به. 

فأمًا الاول فهي المسألة المذكورة هناء وهي زيادة أحد الاصحبين0» مالم 
يروه الآخرء وهي ترجع إل القسم الأول إن تعدد المجلس . وآمًا إن اتحدّ. أولم 
يعله(1) واحد منهما فهي هي إأوام كات الرياةة عن المخبر» فهنا الزيادة في 


)١(‏ في لام؟: «راوي؟. 

)١(‏ هذه الكلمة مزيدة من «م؟. 

(7) في «د» : اوهو مقيد1 . 

(54) في «م5: «الاضعف». 

(6) روئ عبد الرزاق في مصنفه (؟/ )0 والبيهقي (14/1) عن قيس بن مسعود عن أبيه 
أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة فرائ ناساً قياماً يتتظرون الجنازة أن توضع 
فأشار إليهم بدرة معه أو سوط : : «اجلسوا فإن رسول الله يكو قد جلس بعد ما كان يقوم؛ . 
وأخرجه : الطحاوي )188/١(‏ عن علي رضي الله عنه ‏ بلفظ : «أمرنا سول الله ب 
بالقيام في الجنازة, ثم جلس بعد ذلكء وأمرنا بالجلوس» , 
قال الطحاوي : «فقد ثبت بما ذكرناه أن القيام للجنازة قد كان» ثم نسخ4ا.ه . وأخرج 
الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١76 /١(‏ عن علي رضي الله عنه - أنه قال: "إن 
رسول الله يك نما قام مرة واحدة ثم لم يعد» | له 

(1) كذا في لاض/ 41 ودض/ ب1 ولد ؟ . . وفي الم»: #خبر العدل؟. 

(0) في لم؟: لاترد؟. 

(8) في اضص/ ب»: «الصحابين؟. 


: (9) في هم؟: «ولم يعلم؟. 


2 ككك7بجببتايا المعودة في أصول الففه © © 
حديث واحد قطعاً؛ لأنّ تعدد منْجالس الأخبار لا يوجب ثعدد المخبر عته» لكنْ 
قد يرويه الحدث بكماله» وقد يختصره» فسبب قبول الزيادة إما تعددء وإما 

حفظ الزائددون غيره» وإما أن يكون تركهم لروايتها لالعدم علمهم بل 

للاختتصارء وترك روايتها ينبني210 علئ جواز نقل بعض الحديث دون بعض 7( 
إذا كان الثرك موهماً» ولهذا قرنوا إحدئ المسألتين بالأخرئ» وأيضاً فزيادة بعضن 
الرواة بغض الحديث يستمد من قاعدة» وهي : أن التفرد بالرواية قد يقدح تارة» 
وقد لا يقدح أخرئ27» فإذا كان المقتضي للاشتراك قائماًء ولم يقع قدح9) 
وإلافلا. ا 1 

ومنه: رواية ما(0) تغم به البلوئ غير ذلك ؛ لأنّها إذا كانث ثابتة» فالمحدّث 

إما أن يكون قد ذكرها للبقية أو لم يذكرها . وإذا ذكرها » فإما أنهم لم يسمعوهاء 
أو سمعوها وما حفظوهاء أو حفظوها وما حدّثوا بهاء » ليسن هنا سبب رابع . فإن 
كان المقتتضي لذكرها وسمعها وحفظها والتحدث بها(7) موجوداًء صارزت مثل 
المثبت والنافي سواء. وأما الاختلاف في الإسناد والإرسال والرفع والوقفء 
ففيه تفصيل أيضاً ار امار لا ا وال 

وأهل الحديث أعلم من غيرهم . 

شيخنا: فصل : ذكر القاضي في ضمن المسألة ١‏ ألالفره زياد لاتخائف 
المزيد كالمنفرد بحديث» فأورد عليه ترك الإمام أحمد لزيادة ابن أبي غزوية© 


)١(‏ في ل2م1: : ايبتني؟. 

(1) سياتي الكلام على هذه المسئالة إن شاء الله تعالئ د" 

() في اد؛ ولاض/ ب أوام» : '«ولا يقدح أخرئ؟. 

(4) حذف جواب (إذا؛ وكأنه قأل : تإذاكان كذا قبلتء وإلافلا» ت/ محبي الدين. | 

(5) اماك : ساقطة من #د» ولاض/ ب5. 

(1) في م : «والتحديث بها . 

(0) هو: سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النضر البصري» أحد الأعلام . حددّث عن الحسن 
ومحمد بن سيرين وقتادة وخلق كثير. وعنه ابن علية ويحيئ بن سعيد وغيرهما. ٠‏ ونّقه 
يحيئ بن معين . . وقال أحمد : الميكن له كتاب إِنّما كان يبحفظ» ٠‏ وقيل : «إنه تخير حفظة 
قبل موته بعشر سنين 8 . ماث سنة 165اه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ١9//١(‏ -178) تاريخ ابن معين (؟/ 4 مك4 
تقريبٍ التهذيب 7/١(‏ و 


20 ٠0 سم سو و حستكت‎ ٠6 


الاستسعاءء قال في رواية الميموني: حديث أبي هريرة في الاستسعاء(١)‏ يرويه 
ابن أبي عروبة» وأما شعبة وهمّام(21, وهشام الدستوائي20 فلم يذكروه2؟, 
ولا اذهب إلئ الاستسعاء(22» فقال القاضي : هذا باب آخر وهو أن هذه الزيادة 
تخالف المزيد عليه فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة» فيقدم ما كثرت 
رواته77) على ما قلّت» وكذلك فيما نقل عن النبي كلةٍ في ذكاة الفطر: «نصف 
صاف من بر»2©"9. وروي: «صاع من بر0(). فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه 
فيقدم أحدهما بكثرة الرواة(9 . 


)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه: البخاري (5/54٠؟)‏ بلفظ : #من أعتتق نصيباً أو شقيصاً في 
مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال» وإلا قوم عليه فاستسعئ به غير مشقوق 
عليه؛. وأخرجه كذلك: مسلم ))5١7/4(‏ وأبو داود(54/4): والترمذي 
1/١‏ 4). والطحاوي (/ ل »)٠١‏ وابن ماجه (5/ 4 84) . 

(؟) هو: همام بن يحيئ العوذي البصري» أحد علماء البصرة وثقاتها. روئ عن قتادة. قال 
أبو حاتم : «ثقة» في حفظه شيء؛. قال أحمد: «همام ثبت في كل مشايخه». وقال أبو 
زرعة: «لا بأس به4. مات سنة 54اه. 
له ترجمة فى : ميزان الاعتدال »)5٠7١-1709/4(‏ تقريب التهذيب :»)751١/15(‏ تذكرة 

الحفاظ (501/1). 

'(*) هو: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . ونّقه ابن معين وغيره؛ إلا أنه رمي بالقدر فيما 
قيل . حدّث عن قتادة ويحيئ بن أبي كثير وطائفة . وعنه عبد الرحمن بن مهدي وأيو داود 
الطيالسى وخلق كثير. مات سنة 694١اهء‏ وقيل : سنة 675اه, 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (1/ 154)» تاريخ ابن معين (318-710//1)» تقريب 
التهذيب (319/5)» ميزان الاعتدال (4/ .)*٠9‏ 

(4) راجع في هذا: سنن الترمذي (7/ 250١‏ وإرشاد الساري (4/ 0708-7٠57‏ وأخرجه 
الطحاوي )1١7/1(‏ يسنده إلى همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه : «أنّ رجلا أعتق 
شقصاً له في تملوك» فأعتقه النبى يَكِةِ كله عليه» وقال : اليس لله شريك؟ . 

(0) العدة (9/ 0203٠١3-1٠‏ ورواية الميموني هذه ذكرها ابن حامد في تهذيب الأجوبة 
الورقة (9/ ب .)1/١٠١‏ 

(5) في اد؛ ولاض/ ب» ولام؟ : لاروايته؛ . 

(1) أخرجه : أبو داود (7/ »)١١154‏ والدارقطني (7/ /141)» والطحاوي (1/ 40) من حديث 

(8) أخرجه: الدارقطني (147/1)؛ والطحاوي /1١(‏ 40) عن ثعلبة بن صعير أيضاً. 

.)161١ 1١9 /9( العدة‎ )9( 
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شيخنا: فصل : ذكر القاضي في من المسالة : إن الزيادة ذ فى الشهاذة مقبؤلة»٠‏ 
جعله مجل وفاق وقاس عليه 0 
على إقراره بألفين» ثبتث الزيادة بقولهماء وإن كانا قد انفردا عن الجماعة»(1, 
وذكر أن القرّمين إذا اختلفوا في القيمة؛ » تعارضت شهادتهم ف في الزيادة فلم؛ 
لي ل في الخخبر لا ينفيها 
الآخحر0) 5 
مسألة(4): 00 
بخان امه ريق لتر عانه ف مراع فاه في مراضة) وسوان ١ل‏ 
جماعة من أوجب نقل الحديث بلفظ دون7* المعنى . أ 


مسألة(5) : : فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله ويوهم منه شيئاً يزول : 
بذكر الزيادة لم يجز حدفها مثل ما ذكره الشافعي» فقال :.«نقل بعض النقلة: عن ' 
ابن مسعؤد أنه أنئ النبي وك بحجرين وروثة يستنجي بهاء فرمئ الروثة وقال: : 
«إنها ركس2900. وروئ بعض الرواة أنه رمئ الروثة» ثم قال: «ابغ لنا حجراً: 
العأ (0), والسكت عن ذكر,العالث ليس يخل بذكير رمي الروثة» وبيان أنها' 


(١)العدة(9"/ )٠١1٠١‏ . وراجع كذلك : الكفاية للخطيب البغدادي صن ١١‏ 6 

(1) في «م» : الأحدهم». 8 : 

() انظر : العدة (6/ 14 1له١1). ١‏ 

(4) راجع في هذهالمسألة : العدة(5/ ١١186‏ -1016): المع صن /41؛ محاسن الاصطلاج . 
ص ة: 771786-77 ٍ' ا 

(0) في «دا ولاض/ ب : الا المعنو 1.. 

(5) راجع في هذه المسألة : التحريز للمرداوي ص 77, شرح الكوكب النير ص 1١‏ لمن 
الملحقء البرهان (1/ 3508). 

(0) حديث ابن مسعنود رضي الله عنه -أخرجه: أحمد(١/2)5848:‏ واللختازى 
(11/1؟): والترمطي (161//1)» ولين ماجه(1/ 0114 والنسائي (54/1-+4): 1 
والطحاوي .)١157/19(‏ ! 
(8) أخرجه : أحمد(١/ 46٠‏ والدارقطني (00/1)؛ ولفظهما من طريق معمر عن ب 
إسحاق عن غلقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أن النبي يك ذهب 0 
لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بشلاثة أحجار فجاءه بحجرين وروثة فألقئ الروثة وقان: 1 
لها ركس التي بحجرءة .1.ه. وراجع : شرح معاني الآثار (1/ ١71‏ 177 )؛ التعليق : 
المغني علئ الدازقطني /١(‏ 08). 0 : 


لف سم رسو و تسح كك 0:117ج-2 


ركس» ولكن يوهم النقل لذلك جواز الاستجمار بحجرين. 

قال الشافعي : «فلا يجوز الاقتصار في مثل هذا على 2١7‏ بعض الحديث» 
وتحمل رواية المقتصر علئ أنه لم تبلغه الزيادة؟ . 

وقال الجويني : «إن قصد الراوي بذلك إثبات منع استعمال الروثة» ونقل ما 
يدل علئ ذلك من رمي الرسول الروثة» وحكمه بأنها ركس» فهو سائغ غير 
بعيد» وإن لم يعلق روايته بذلك» بل افتتحها غير متعلقة بغرض معين لم يسغ 
الاقتصار علئ ذلك ؛ لآنه يوهم جواز الاكتفاء بحجرين»)20 . 

مسسألة0: إذا روئ رجل خبراً عن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته/ ولم١/ب‏ 
تشتهر الرواية عنهء واجتمع أصحاب47) الشيخ المعروفون علئ جهالته بينهم» 
وأنه ليس منهم هل يمنع ذلك قبول خبره؟ . 

قالت الشافعية: يمنع(*2» وقالت الحنفية : لا يمنع277؛ ونصره ابن برهان» 
والأول: ظاهر كلام أحمد في مواضع » وأكثر المحدثين» والئاني : يدل عليه 
كلام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في قصة هشام بن عروة(2 مع زوجته(© . 


© جاه 


)١(‏ قوله «قال الشافعي : نقل بعض النقلة عن ابن مسعود. . .» إلئ هنا: مذكور يلفظه في 
البرهان (5094-5804/1). 

,)3550509/3( البرهان‎ )١( 

(”) هذه المسألة نقلها الفتوحي في شرح الكوكب المنير ص 79١‏ من الملحق برمتها . 

(4) في #د؛ و#ض/ ب4: «واجتمع واختلف أصحاب. . . إلخ». 

(5) انظر: محاسن الاصطلاح ص ١11-1١59‏ . 

(1) انظر: أصول السرخسي ,)7174/1١(‏ فواتح الرحموت .)١19/7(‏ 

(0) هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر. أحد تابعي المدينة المشهورين . كان ثقة 
ثبتاً كثير الحديث حجة ٠‏ رأئ ابن عمر واب بن الزبير وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم- . 
مات سنة 55 اه. 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ »)١55 /١(‏ تاريخ ابن معين »)314-71١48/7(‏ تقريب 
التهذيب (119/7). 

(4) هي : فاطمة بنت المنذر بن الزيسر بن العوام. من الثقات. حدّث عنها زوجها هشام 
وغيره. من الثالثة . راجع : تذكرة الحفاظ »)١44 /١(‏ تقريب التهذيب (109/7). 
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من مسائل التر جييح 


مسألة: يرجح أحد الخبرين علئ الآخر بكثرة الرواة» نص عليه(١2»‏ وبه قال 
مالك فيما ذكره ابن برهان(23: الشافعى(7" ذكره أبو الطيب» والشافعية» 
والجرجاني200: وأبو سفيان السرخسي الحنفيان» وحكئ أبو سفيان عن الكرخي 
لا يرجح بذلك7). 


وقال الجويني : إن صرحا بنفي ما نقله الواحد عند إمكان اطلاعهم على 
نفيه» فهذا يعارض قول المثبت2(7: وذكر القاضي تقديم رواية الأتقن الأعلم بما 
يقتضي أنها محل وفاق(8). 

مسألة0؟2: فإن كان الأقل أوثق من الأكثر مع اشتراكهما في أصل العدالة» 
فالأوثق أولئء قاله ابن برهان» وهو قياس مذهبناء قال: ومن الناس من قال: 


(١)راجع:‏ العدة »23١1١-1١184/8(‏ الؤاضح ٠١54 /١(‏ ب)» رسالة التميمي المطبوعة 
بآخر طيقات الحنابلة (؟/ /781)» التمهيد لابي الخطاب الورقة 2)1/١15(‏ شرح 
الكوكب المنير ص 477-57١‏ » روضة الناظر ص 7١8‏ . 

(؟) وحكاه القاضي عبد الجبار عن مالك أيضاً» فال: «إن مالكاً رجح إحدئ الشهادتين بكثرة 
الشهود وغيره لم يرجح بالكثرة» ا.ه. فراجع: المعتمد (7797/5)» والإشارة للباجي 
الورقة /١7(‏ ب)» والوصول لابن برهان الورقة (؟45/ 1 ب). 

(*) وحكاه كذلك أبو الحسين في المعتمد (5/ 519/7) . 

(8)انظر: الاعتبار لأبي حازم ص »١١‏ اللمع ص 44 » المحصول (ه/ *87ة), 

(0) ونقله كنذلك البخاري في الكشف »)1١7/1(‏ ونصه: «وذهب أكثرهم إلئ صحة 
الترجيخ بكثرة الرواة» وبه قال أبو عبد الله الجرجائي من أصحابنا وأبو الحسن الكرخي 
في رواية» وهو قول محمد بن الحسن. 

(7) وحكاه كذلك أبو الحسين في المعتمد (2)719/5/1 وانظر: أصول السرخسي (؟7/ 274 
حيث قال: «وأبئ.ذلك أبوحنيفة وأبويوسف والصحيح ما قالاها.ه. وحكاه كذلك 
عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار (7/ .)٠١37‏ 

(7) انظر: البرهان (7/ 11515). 

(8) انظر : العدة (”7/ ,)1١3717‏ 

(9) راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص .7١9‏ شرح الكوكب المثير ص 4737 . 
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يقدم الأكثر رواة» وهو فاسد90©. 


شيخنا: فصل( : #ولجرة ]ل نوع قن ابرع سير مسار ضاة من سن 
الوجوه. ليس مع أحدهما جب عدم تعره ابر الال عدا قولٍ 
القاضي0©. : : 
شيخنا: مسألة(1) : :رجح احد رادي بكرن مباشر ماروا ولك مثل 
رواية أبي رافع( *» في حديث ميمونة07) مقدم علئ رواية ابن عباس 077 

والد شيخنا: مسألة(8): : أإذا كان أححد الراويين صاحب القصة» قلم 8 علئن 


(١)انظر‏ “ردول لأ برغا ارط لا دب). 

)١(‏ راجع في هذا لم يتاع عر الم ا 
المعتمد (؟/339/7). 1 ١‏ 

(؟) انظر : العدة (/ .)1١19‏ 

(4) راجع في هذه المسألة : العدة(/2)01014 السسهيد الورقة (119/ب)4 أصؤل 
السرخسي (1/ 07١‏ الاعتبار لابي حازم ص 7١‏ . 

(5) هو : أبو رافع القبظي » مولي رسول الله كَكة. يقال : اسمه أسلم) وقيل : إبراهيم » وقبل 
غير ذلك: : شهد مع رسول الله يك احذاً والخندق والمشاهد بعدهاء وزوّجه رسول الله 
يكة مولاته سلمئ» فولدت:له عبد الله ٠‏ وكان أبو رافع مملوكاً للعباس فوهبه لرسول الله 
َي فلما أسلم العباس اعتقه رسول الله يك : مات بالمديئة في خلافة علي رضي الله 
عنه . وقيل : في خلافة عثامان - رضي الله عنه ‏ » والصواب الاول. 
له ترجمة في : الاستيعابٍ بهامش الإصابة (58/5)» الإصابة (510//5): وتهذي 
الأسماء واللغات ق 7714/9(1). : 

(1) حديث أبي رافع وفية : "أن النبي يك زوج ميمولة حلالاً وبنى بها حلالاً وكدت السقير بينهماة ؛ ِ 
أخرجه: أحمد (5/ 407791 والدارمي (58/5)» والترمذي (118/5). وقال: «هذا 
حديث حسن ١‏ ولانعلم أحذاً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيغة ورواه' 
مالك مرسلاًء ورواء أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً» اله ٠‏ وراجع : المتتقن 
بشرح الموطا (588/5). ْ 

(1) حديث ابن عبناس- رضي الله عنهما-» وفيه :. 9ن النبي و تزوّج ميمونة وهو منحزمة. 
أخرجه : البخاري (؟/ 27٠١‏ ومسلم (1737//4): والنسائي (8/ 191)» والترمذي: 
(178/5).» وابن ماجه (2)771//1 والطخاوي (1/ 2719)) والدارمي (؟//819). 

() راجع في هذه المسألة : العدة (9/ 76 )٠‏ التمهيد الورقة /١79(‏ ب)» روضة الناظر 
ص6 27١‏ شرح الكوكب المنيْر ص 4177١‏ » المحصول (0/ 2865)» الاعتبار ص 37. 

(9) في #د ولاض/ ب! ولام4: لقدم علئ من لم يكن صاحب القصة؛ . 
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غيره؛ كحديث ميمونة خلافاً(١)‏ للجرجانى» فإنه قال: قد يكون غير الملابس 
أعرف بحال رسول الله وله . 

والد شيخنا: مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى 
رسول الله يك2'1. قاله القاضي(©؛ وابن عقيل9؟»2. ومثله برواية ابن عمر في 
إفراد الحجع(22» وكذا أبو الخطاب20© . 

والد شيخنا: مسألة: فإن كان رواية أحدهما قد اختلفت دون الأخرئ() 
قُدّمت التي لم تختلف» ومن الناس من قال : ما اتفقا فيه متساويان فيما اتفقا فيه 
ويسقط ما اختلفا فيه ومنهه(2 . . . (9) هذا نقل ابن عقيل(١25,‏ والقساضي 
(ذكرها بعبارة أخرئ7١20؛‏ وقال إسماعيل232©: الرواية المنّسقة العارية عن 
الاختلاف.والاضطراب مقدمة علئ المختلفة المضطرية) 237 , 

والد شيخنا: فصل : ذكر ابن عقيل الترجيح في المتن من وجوه عديدة47١2.‏ 


. في «د؛ ولاض/ ب؛ ولام»: «وخالف الجرجاني الحنفي في ذلك؛‎ )١( 

(؟) من أول المسألة . . . إلئ هنا: ساقط من «دا ولاضص/ ب». 

(*) انظر: العدة .)1١77/7(‏ 

(5) الواضح لابن عقيل /١(‏ 15١٠"ب).‏ 

(5) حديث ابن عمر رضي الله عنهما_أخرجه: مسلم (4/ )0 وأحمد(؟/ اه 
والدارقطني (574/5). 

(1) انظر: التمهيد الورقة /١74(‏ ب)» الاعتبار لابن حزم ص ١54‏ . 

(0) وعبارة اد4 ولاضص/ ب؟ وهم؟: «والاخرئ ما اختلفت» فالتي لم تختلف مقدمة؛. 

(8) «ومنهم؟: ساقطة من «م» وحدها. 

() بياض في النسخ المخطوطة يتسع لكلمتين. وعبارة ابن عقيل في الواضح /١(‏ 5١٠١ب):‏ 
هكذا: «والشاني عشر: أن يكون أحدهم لم تختلف عنه الرواية والآخر اختلفت عنه 
الرواية . وفي ذلك وجهان لاصحاب الشافعي؛ 
أحدهما: تتعارض الروايتان وتسقطان وتبقئ رواية لم تختلف عنه الرواية . 
والثاني : يرجح ؛ لان الرواية التي لم تختلف عضادتها الآخر بما وافقتها فيه؛ |. ه. 

.)]125١6 /١( ()انظر: الواضح‎ 

.,)1١*1/9( العدة‎ :رظنا)١١(‎ 

(1١١)هو:‏ الفخر إسماعيل . وقد تقدمت ترجمته . 

(117)ما بين المعقوفين زيادة من #د؛ ولاض/ ب" والام؛ . 

.)]7١6 /١( انظر: الواضح‎ )١5( 


1/4 
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والد شيخنا: : مسألة(١)‏ : : فإن كانت ألفاظط أحد الخبرين ن مختلقة» راكع لقال 
غير مختلفة» فذكر ابن عقيل احتمالين : 
أحدهما : أن غير المختلفة7؟) مرجح . 


والثاني : أنهما سواء0), وذكر[ إسماعيل أن المتن الوارد/ بالقاظ مخزلقة مع 
اللاي بج لعل لجيه الوا #واتيتارض اللزرياه واد يل 


على الاتفاق. ا 

والد شيخنا: مسألة(0) : : إن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قولة» 
كان مرجحاً على ما لم يقترن به تفسيره ذكره ابن عقيل(277: ومئَلّه ببحديث 
الخيار» وحديث الغيم9؟ . : 

والد شيخنا: فصل : وها يرجم به في الإسنادة أن يكون اعد الراوين كبيراً 
والآخر صغيرأ» فيقدم رواية الكبير . ذكره ابن عقيل في أوائل السفر الثاني 
الأصلي 9 , 1 ش 
والد شيخنا: فصل : وهل تقدم رواية أكابر الصحابة على غيرهم!9) في إحدئ 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: العدة (71/5: ٠‏ المحصول (5/ 01/7): مختصر المتتهئ 
ا لضرفة : 

: في ذلك : «أن غير المختلف»‎ )١( 

5 انظر: الواضح (1/ 17١8‏ مخطوط؛ الجددل ص 4 مخطوط . 

(4) في 2م9: : اليقّدم2. 

(6) هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(1) الواضح (1/ 661100 الاعثبار لابن حازم ص ٠‏ ويشير بر المؤلف إلن حذيث ايان 
بالخيار» . 

(1) يشير إل حديث ابن عمر تيدترا اع : أحمد /١(‏ 0) بلفظ : «إنّما 
الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروة ولا تفطروا حتى تروه. فإنْ غم عليكم فاقدروا له؛ . قال 
ناقع : فكان عبد الله إذا مضئ من شعبان تسع وعشرون؛ يبعث من ينظر ٠‏ فإن رأئ؛! 
ا الو ل ل ل 
منظره سحاب أو قترء أصبح صائماً» | 50 : 

(8) في «م»: «من الاصل". ورائجع في هذا: الواضح 7١5 /١(‏ ب). 

(9) في #د؛ واض/ ب» و(م؛ : أعلئ غير الأكابر!. وراجع: : العدة(55/8: ٠‏ شرح 
الكوكب المتير ص 557 . ْ 
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الروايتين . ذكره الفخر إسماعيل في جدله . فإن قلنا بالترجيح» قدّمت رواية 
الخلفاء الأربعة على غيرهم» واعني بالأكابر: الرؤساء من الصحابة(١2‏ لا الأكابر 
بالسن . 

فصل : ويقدم أحد الراويين بكونه أعلم . ذكره ابن عقيل!"), والقاضي() في 
الكفاية وغيرهماء وأتقن(؟) . وقالت الحنفية فيما ذكره البستي : تقدم رواية 
الفقيه علئ غير الفقيه . 

والد شيخنا: فصل : ويقدم أحدهما بكونه أضبط 20 . 


والد شيخنا: فصل : ويقدّم أيضاً(") بكونه أكثر صحبة للمروي عنه . ذكره ابن 
عقيل2270 وأبو الخطاب27), 


والد شيخنا: فصل : وذكر القاضي وابن عقيل إذا كان أحدهما أحسن سياقاً 
للحديث فإنه يقده99) لحسن عنايته0١ 23١‏ , 

والد شي خنا: فصل: ويقدّم أحدهما بكونه أورع وأشد احتياطاً 
(للحديث)7١١2.‏ ذكره أبو الوفاء(1١2»‏ وأبو الخنطاب2777 والمقدسي49١).‏ 


. في لاد واض/ ب» : #بالرؤساء الصحابة»» وفي «م؟: ارؤساء الصحابة؛‎ )١( 

() انظر: الواضح (1/ 5٠١4‏ ب). 

(*) العدة (؟/ 0 وينظر كذلك : الاعتبار ص9١‏ . 

(5) كذا تق رأفي اض/ آ» واض/ ب5. . وفي «د1: لوأبقئ»» وهي ساقطة من الم4. 

(6) انظر : العدة (/ 458)» والتمهيد الورقة (9؟1١/‏ ب). 

)١(‏ في #د؛ واض/ ب؛ ولام : «ويقدم أحد الراويين بكونه . . . إلخ». 

() في «د؛ واض/ ب؟ زيادة : في أوائل الثاني الاصلي». وفي 3م2: «في أوائل الثاني من 
الاصلي». وراجع : الواضح 5١14 /1١(‏ ب). 
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(9) في «د؛ وااض/ ب4 و(م# : #فيقدم؟ . 

)٠١(‏ انظر: العدة (7/ 25١74‏ الواضح 7١4 /١(‏ ب). والجدل وكلاهما لابن عقيل- 
ص ؛ ٠"‏ الاعتبار لابن حازم ص 15-1١7‏ . 

(١١)مزيدةمن‏ ددا واض/ ب». وفي 3م4: «في الحديث». 

(17) مراده: ابن عقيل الحنبلي . فراجع : الواضح 7٠١5 /١(‏ ب). 

)١(‏ التمهيد الورقة /١179(‏ ب). 

(14) روضة الناظر ص »7١4‏ وراجع أيضاً: المعتمد (؟//819) . 
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والد شيخنا: : مسألة : يقذم (أحد الروايين17) بكونه من أهل الحرمين(" 5-6 
ابن عقيل(©, زعذاالت أرادية - والله أعلم دل كاين قاد يعي 
إلى غيرهما 1م29 /ا .8‏ 

وألد شيخنا: فصل : ولا عب باترجيح بالكودية والخرية خلاف لقرم090. 
وهذا ليس بشيء20© . 

(شيخنا: فبصل (8) ؛ يقد حديث من لم يضطرب لفظه على من انطرب 
لفظه 0ل ش 
ا ا ري 0 1 

شيخنا: مسألة : : لاترجيح في اللذاهب الخالية عن دليل» وحكين عبد الجبار بحن . 
أصحايه جواز ذلك7(١3)‏ ,؛ ٍ ٍ 

شيخنا: فصل : فأما ترمجيح إحد الدليلين علئ الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة . 
احتمال الآخرء فنفاه القاضي(١2؛‏ وفرق بين ما يوجب ضحة الشيء وبيانه , 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من «د؛ و«دض/ ب4 وهم؟. 

)١(‏ في اده ولاض/ ب؛ ولام»!: لامن روأة أهل الحرمين»: 

. 6١ اللمع ص‎ »)575١5-ب‎ 7١4 /١( الواضح‎ )"( 

(5) في اد؛ ولاضص/ ب ولام :1 «إلى غير الحرمين أولاآ»: 

: ا‎ ١ الخ»‎ ٠ . لقا ارات ار : «ولا آثر للترجيح بالذكورية‎ ١ 

/ 0 : «خلافاً لبعضهم في قولهم برج بالخريةوالذكورية. 
إلخ» ١‏ 

(0) انظر: ا 00 

لقم برح باط بن امن اوقد الحناء عن اد؛ ولاض/ ب وقمة ونه تكزار 

ٍ مع ما تقدم. : 

(؟) العدة(79/7١1),‏ 

.)285 )انظر: المعتمد (؟1/‎ ٠١( 

, راجع في هذا ل ةد الكوكب لنت ص48‎ )١1١( 

.)1١757/7( العدة‎ )1١؟(‎ 


© © المسودة في أصول الفنه © و جحججي ووو كت 01 


يقسوئ بكشرة وجوه الإثبات؛ ككشرة الرواة(1) في الخبر وكثرة الاشتباه ه في 
القياس» وبين ما يوجب فساد الشيء» فإنه لا يعتَبِر فيه بالقلة والكثرة» كما لو 
كان الراوي مغفلاً» فإن ذلك يمنع قبول خبره» ولا يختلف بوجود الفسق معها 
وعدمه. 

قال شيخنا ‏ رضي الله عنه ‏ : قلت : هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق بين 
ما يوجب الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهراً» ومسألته من القسم الثاني . 

مسألة: تقدم/ رواية(") من سمع من غير حجاب علئ غيره27)؛ كرواية ١4/ب‏ 
القاسه( ؛» وعروة(22 عن عائشة257, علئ رواية الأسود(؟) وغيره. 

وأمًا الرؤاية سماعاً : فهل تقدم علئ الرواية عن كتاب؟ ال 
الحنفي : تقدّم(2) (وهو أقوئ عندي) واختاره(9) ابن عقيل(١230.‏ 


)١(‏ في «د» ولاض/ ب»: «لكثرة الرواة». 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د؛ ولاض/ ب2. 

(9) عبارة اد» و#ض/ ب؟ ولام 0 : #على من سمع من حجاب كتقديم رواية . ..إلخ؟. 
(:)هو لقا إن مسودين أي بكر الصدية -رضي الله عنه- . تقدمت ترجمته وحديثه 
الذي رواه عن عائشة» ولفظه: «وخيرها زسول الله يك وكان زوجها عبد . أخرجه : 

(5/ 2716 وأبوداود (/7370): والنسائي »)١77/7(‏ وابن ماجه (3191/1): 
والذارمي (؟159/5)» والدارقطني (*/ 0095 . 

(0) هو : عروة بن الزبيرء كان فقيهاً . توفي سلة 417ه. 

(7) حديث عروة عن عائشة في «أن زوج بريرة كان عبداً »» أخرجه : مسلم (5/ 605١186‏ وأبو 
داود (770/1): والترمذي (717/1). والنسائي »)١78/5(‏ والدارقطني 
0/9 56). 

(/1) هو : الاسود بن يزيد بن قيس النخعي . أدرك النبي يك ولم يره؛ وهو معدود في كاب 
ارت ٠‏ ثقة . وكان فاضلاً عابداً . مات سنة هلاه 
له ترجمة في : : الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 44)» الإصابة (103/9). 
وحديث الأسود عن عائشة في «أن زوج بريرة كان حراً؛ أخرجه: البخاري (9/ 458 - 
06 وقال: «وقول الحكم مرسل:» والترمذي (7311/1). وأبو داود (؟/ 2)717١‏ 
والنسائي (7/ 17)» وابن ماجه (1/ 770)» والدارمي .)١119/5(‏ 

(8) ونقله كذلك القاضي في العدة (7/ ٠74‏ لله 

(6) الزيادة من ه 5 ) وحدها. 

.)17١6/١( الواضح‎ )٠١( 


32 يجُ»٠+ه2لج7جج0070705075757575‏ المسودة في أنسول الفقه هع © ' 
وقال القاضي:: هماسواء(29, رساي كد كيده ذكره ابن عقنيل» 
واحتج بأنّ أحمد عارضن أخبار الدباغ(1) بخبر(" ابن عكيم7؟)؛ وهواغن : 
كتاب00 3 ؟؛ وليس الأمر كما قال» بن اعد مرج كديإ كيم ال ذو 
التاريخ والتنبيه علئ النسخ : فزالت بذلك المعارضةء والكلام فيما إذا تحفقت . 


مسألة(5): : المسند أولئ من المرسل في قول إمامنا وأصحابه» وقال المرجاني : 
الحنفي : المرسل أولئن ؟ ا ل ل 


505 "0 0١78/90 ةدعلا)١(‎ 

(5) الإحاديث التي وردت في الدباغ جاءت من طرق عدة تُقدّم تخريج بعضها ٠‏ وراجع: 
الإإعتبار لأني جازم ع 1 كرما اما ,لحت كد ابن ين تسمية 19/17 اا 
نصب الزاية (1/ ٠,0179118‏ ' 

(؟) حديث ابن عكيم أخرجه: أحمد (4/ »)٠‏ وأبو داود (57/4)» والنسائي ' 
»)١76 /0(‏ وابن ماجه.(1/ »)١١144‏ والترمذي (17/5)» وقال: #حديث حسن», ' 
والبيهقي )56/١(‏ . بال في التتخليص :)47-147/١1(‏ #والشافعي في حرملة» 
والبخاري في تاريخه وابن حبان» | 30 
قال المجند بن تيمية في المثنقئى /١(‏ 059: د و لك : هذا ! 
آخر أمر رسول الله وكليد لاع ير ل 0 
بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة؛ | 55 : 
وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص5 5 : «وطريق الإنصاف فيه أن يقال : إن حديث 
ال ولكنه كثير الاضطراب» ايه ا 
(ابن عباس عن) ميمونة في الصخة؟|.ه ٍْ 
وكذلك قال للجد بن تيمية في المتنقئ 74/1 قال : "واكشر أهل العلم على أن الباغ : 
تطيرتي المجملة سح التصرص م وخير ابن عكيم لأيقارهه] في العيحة والقره 
لينشخهااا.ه. 1 ' 

(5)هو : عبد الله بن عكيم: أبو معبد الجهني . أدرك زمن النبي وك ولا يُغرف له سماع : 
صحيح . . الإصابة (45/5*), (1931/4). 

(5) انظر: الجدل لابن عقيل ض 4 7 مخطوط . 

(1) راجع في هذه المسألة : الغدة (5/ ٠١737‏ ) وما بعندهاء شرح الكوكب المثير ض 8 87 » 
والمعتمد (؟/ لال51)ء مختصر المنتهئ لابي الحاجب ))531١/5(‏ المحصول (05141/5). 

(/) في «د4 ولاض/ ب4 ولام 4: #من أرسلها. 

(8) الزيادة من «د؛ ودض/ ب؛ ولام؟؛ وراجع : أصول السرخسي (045/5. 


لف سردب او و جص كك 0111 


والمسند جعل العهدة على غيره؛ وقد قال الإمام أحمد: قد(١)‏ يكون المرسل 
أقوئ إسناداً» وقد يكون الإسناد متصلاًء وهو ضعيفء ويكون المنقطع أقوئ 
إسناداً منه. 

قلت(" 2: وهذا لا يمنع التقديم ؛ لكونه مسنداً على كونه مرسلاً» وإنَّما يقتتضي 
أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحانات أخر©, يكون الحكم لها(4)» وسواء 
في ذلك مرسل الصحابة وغيرهم لجواز أن يكون المجهول غير حافظ» وإن كان 
عدلاً. ذكره ابن المنى(29 , 

شيخنا: مسألة(20) : : إذا تعارض خبر مرسل عن النبي وَل وحديث عن الصحابة 
أو التابعين» فالذي عن الصحابة أولئ من المرسل » نص عليه . 

ولفظه(): قال إسحاق بن إبراهيم : قلت لأبي عبد الله: حديث عن النبي 
يَكيةِ مرسل برجال ثبت أحب إليك» أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل 
برجال ثبت؟ . قال أبو عبد الله : عن الصحابة أعجب إلى . ْ 

والد شيخنا: مسألة(4): فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله» 
والآخر متفق عليه منهماء فالمتفق عليه أولئ . 

شيخنال؟): مسألة: الخبر المتلقئ بالقبول مقدّم على ما دخله النكير 2١0‏ . ذكره 


(١)عبارة‏ #دل'واض/ ب" ولام»: #وقد قال أحمد في رواية الميموني: ربما كان المرسل. . 
إلخ1. 

ا 000 

(؟) في «م4: للرجحان آخر؟ . 

(4)في هم»: (لهك, 

(6)هو : نصر بن فتيان بن مطر النهرواني البغدادي» المعروف بابن المنئ . فقيه العراق على 
الإطلاق أصولاً وفروعاً . من تلاميذه موفق الدين المقدسي ٠‏ توفي سلة 6/01ه. 

(5) راجع في هذه المسألة: العدة (/ ٠9‏ 4). إعلام الموقعين »)59/١1(‏ بدائع الفوائد 
(077/4: شرح الكوكب المثير ص 4 47 . 

(0) في «د» و(اضص/ ب» : «ولفظها؛. 

(6) راجع في هذه المسألة: شرح الكوكب المئير ص 475 الاعتبار لأبي حازم ص -١5‏ 
/ا١ا.‏ 

(9) في (د؛ ولاض/ ب6 : «والد شيخنا؟ا» وهي ساقطة من لم4 

(١٠)انظر:‏ المعتمد(؟/ 580). 


22ج 077 الصعودة في أصول الفقده © ' 
إسماعيل : 0ه 0 
شيخنا(١:‏ مسألة(2: في تقديم رواية المثبت على النافي: نص عليه الجمد :.. 
قال إسماعيل : إذا كان النفي مستنداً إلئن علم بالعدم ‏ بأن كانت جهات 


: الإثبات معلومة -لا إلى غدم علمء » فإن النفي والإثبات في هذه الصورة يتقابلان ' 


1/4 


من غير ترجيح (ذكره في زيادة أحد الراويين ما لم يذكره الآخر(") . ْ 
شيخنا: : مسألة(1) : : إذا اعتضد أخد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس 1 
شرعي أو معنئ عقلي» قدّم علئ!”2 غيره؛ ذكره إسماعيل . : 


مسألة : ل و 
قاله القاضي 217 وغيره217 خلافاً لبعض الشافعية0). 


قال شيخنا ؛ ودكرا بن عقيل ما يشبه هذاء فير ف أوائل اناني!:؟» 
بالاصل له. 


وقال أبو الخطاب : تقدّم رواية/ من تقد خالا ميزه زكر ك عات 


. في 22457 : «والد شيخنا؟‎ )١( 

(1) زاجع في هذه المسألة : الغدة (8/+م 0٠١‏ البرهان (5/ »17٠0‏ أصول السرخحيي 
51١/0‏ 0 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من «دااو#ض/ بْ4. ' ١‏ 

(4) راجع في هذه المسألة : العدة (49/5 شرح الكوكب التبر ص 440 المخمند ١‏ 
١ .)01 ١‏ 0 

(0) في اد» وااض/ ب) و( م" «قدّم على ما خلا عن ذلك» . 

(0)انظر : العدة (9/ ام ٠404؟‏ 000 1 

() اوغيره) : ساقطة من اد ؤاض/ ب . وانظر : شرح الكوكب المتيرص 478 - 2 , 1 

(8) في «دة واض/ ب» وم»: «وقال بعض الشافعية : تقدم رواية المتأخر إسلامه» مداع : 
في هذا : اللمع ص 49 » المنخول ص 1758 . 

(9) في ”دا وااضص/ ب! ولام» : #ذكر» بدون واو قبلها. 

| ,0504/1( الواضح‎ )٠١( 

|! في (م2: «قد تقدمت1.‎ )١١( 


(1) التمهيد الورقة (115/ ب). 


© © المعودة في أصول الفن هه ٠‏ سب تست 1 ٠‏ 0 


وكذا قال ابن عقيل0©. (وقال | إسماعيل: : لا تقدم رواية من تقدم إسلامه علئ 
من تأخّر إسلامه)90), 


مسألة : إذا تعارض لفظ القرآن ولفظ السنّة وأمكن بناء كل واحد منهما على 
1 1 لقوله يوا" : «هو الع فيعارض 


انان لأنه مقطوع بسنده80), وللشافعية وكهان ا الطيب0), 

مسألة : : فإن تعارض خبران مع أحدهما ظاهر القرآن» ومع الآخر : خبر آخر» 
قدّم الخيران» نص عليه «قال)( “)في رواية محمد بن انرس : وسئل عن 
الحديث إذا كان صحيح الإسناد ومعه ظاهر القرآن وجاد حديثان صحيحان 
خلافه» أيهما أحب إليك؟ . فقال: الحديثان أحب إلى إذا صلم . 


قال القاضي : وهذا مبني علئ التي قبهاء وإذا قلنا يقدم لفظ القرآن هناك» 


)١(‏ زاد في «د» ولاض/ ب؛ ولم4: : «تقدم رواية من كثئرت صحبته وقد تقدم». . وراجع: 
الواضح (؟/ 4 ١"ب).‏ 

() مابين المعقوقين زيادة من لاد؛ واضص/ با ولام ©. وورد فيها بعد هذه المسألة زيادة» 
نصها: «والد شيخنا: فصل : : وتقم رولية أحد الراوين بكوته اقرب إلن الني صلئ الله 

عليه وسلم-»؛ وهو مكرر مع ما سبق في أوائل مسائل الترجيح . 

(؟) جملة «صلئ الله عليه وسلم»: : ساقطة من «د» ولاضص/ ب؟ ولام؟. 

(5) الحديث وارد بلفظ : «هو الطهور ماؤه الحل ميتتهة . أخرجه: الترمذي »)57//١(‏ وقال: 
«هذا| حديث حسن صحيح» . وأبو داود(١/١5)»‏ وابن ماجه 2)175/١(‏ والنسائي 
(177/1)» والدارقطني (77/1). والدارمي (187/1).: والبيهقي (0/1). 
وصححه ابن حبان في موارد الظمآن ص »3١‏ وابن خزية (04/1) من طريق أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(0) هذه الكلمة ساقطة من «د4 ولاضص/ ب0 وامة 

(1) سورة الأنعام الآية: 1١48‏ . 

(0) في اد» ولاضص/ ب4 وام؟: الأنها تفسير للقرآن» . 

.)1١ 51/90 العدة‎ )8( 

(5) انظر : البرهان (؟/ 112-/11417). 

. هذه الكلمة مزيدة من «د» ولاضص/ ب» ولم»‎ )1١( 


2-2 ججت7ببايد المسودة في أصول الفته © © 


فكذلك الخبر الذي هو مغه (ظاهر القرآن)7١)‏ هلهنا("2: والقاضي فرضها فيما إذا! 
عمْمَّدْ أحد0" الخبرين ظاهر خبر آخر7؟»» فلذلك ردّهاء والنص المذكور في 
خبرين مطلقين2*0: والظاهر أنهما الصريحان» وذكر إسماعيل فيما إذا اععتضد 
أحدهما بالقرآن» والآخر بالسنّة. » فأيهما يقدّم؟» ٠‏ علئ روايتين ا 


مسألة : يرجح الحاظرعائ المبيح عندناء عل 201 ويه قال الكرخي 
والراذي من الحفيةة» دأبن 0 . 1 


كامذهيين(001 0 ا 
بموافقة دليل الحظر أو موافقة فقة دليل الإباحة بذلك؟ » ؛ على ثلاثة أوجه . 1 : 
مسألة : فإن كان احدهما يوجب حدا والآخر يسقطه؛ لم يرجح اسقط عند 


' مابين المعقوفين زياة من :2م4..‎ )١( 

(؟) انظر: العدة (8/ 44 .)01١45-1١‏ 

(1) في «م؟: الفظ أحد الخبرين. . . إلخ». 

.)١1١ 8442001١ 577/7( انظر: العدة‎ )5( 

(5) في «د» و«ض/ ب» : "ونص في خبرين مطلق؟ . هٍ 

)١(‏ وراجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة ( ب)» شرح لوعي ل 
الاعتبار لأبي حازم ص 18 » البرهان (؟/ 1185). : 

(0) راجع في هأبا: : رسالة السميمي الطبوعبة مع طسفات النابلة (508/5): العدة' 
».25١54-١41/(‏ التمهيد الورقة( 107 لشتج الكركي المراان 161 
الواضح /١(‏ 176 ب)» الجدل لابن عقيل ص 75 . : : 

(4) انظر: أصول الس رخسي (5/ 7١‏ 011 وحكاء صاحب امعتسمد (189/5) عن 
الكرخي أيضاً . 0 

(9) في ادا ولاض/ ب! واام»: اوابن برهان من الشافعية». 

(١٠)انظر:‏ المعتمد (؟/ 986). 

(١١)انظر‏ : المستصفئ صن :51 , المحصول (078/09)» اللمع ص 50 . 

(15)هر : يوسقنابن عبد الرحمن ين حلي المرزي القركي :انيه لاماي تفيل 
ب«محبي الدين» :.ولد منة ٠ه‏ ببغداد» وكان إماماً كبيراً وأفتق وصئف . من تصائيفه: : 
«المذهب الاحمد في مذهب أحمد؛؛ و«الإيضاح في الجدل» - قل شهيداً سنة 107ه. إٍ 
له ترجمة في : الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 502/4 5595), 


© © المسودة في أصول الففه ©© © 2 722 677777777 لل - 


أصحابنا(!) وبعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد . وقال الشافعية: يرجح؛ لأنّه 
شبهة(22». ذكر الوجهين لهم أبو الطيب والقاضي وغيره9؟ » وذكر في ذلك أبو 
الخطاب احتمالاً مثله (بالسقوط)40) ومال إليه(9) . 


وحكئ الحلواني عن شيخه الشريف7): أن المسقط للحد أولى» ونصره 
الحلوانى» وقال القاضى فى الكفاية : المثبت أولئن وبعد غيره 9 . 

مسألة: العام المتفق على استمعاله يخصضص بالخاص المختلف فيه(8)» وبه 
قالت الشافعية(9) خلافاً للحنفية(١22‏ وقد تقدّم نحوه. 


والد شيخنا: فصل(4): فإن كان أحد الخبرين ممجرئ7١١)‏ علئ عمومه(؟١2‏ فإنه 
يرجح على غيره ما دخله التتخصص(235 . 


. 44 5 شرح الكوكب المثير ص‎ »)١١ 44 /7( راجع في هذا: العدة‎ )١( 

(1) انظر في هذا: المعتمد (5/ 2187). المستصفئ ص 2,277 اللمع ص 50» المحصول 
»)05٠ /0(‏ الاعتبار لابي حازم ص 77 . 

("1) الزيادة من «د» و(اضص/ ب» والم؟ . 

(5) انظر: التمهيد الورقة (1/110). 

(5)هو: عبد الخالق بن عيسئ بن أحمد بن موسئ الشريف أبو جغفر الهاشمى . ولد سنة 
١ه‏ إمام الحنابلة في عصره بلا مدافعة . من تلاميذ القاضي أبي يعلئ . له تصانيف 
عدة؛ منها: #رؤوس المسائل؛ . توفي سنة ٠/851ه.‏ 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (؟/ /3751- 4٠‏ 5)» الذيل علئ طبقات الحنابلة (1/ 1١8‏ 
شقة 

)١(‏ عبارة «د» ولاض/ ب؟ ولام»: #ويعدٌ قول من قال المسقط أولئن». وانظر: العدة 
زمره .)٠١‏ 

(7) انظر : الجدل لابن عقيل ص ١8‏ مخطوط . 

(8) راجع : البرهان (1/ .,)١197-1١5٠9‏ 

(9) عبارة لاد ولاض/ ب» ولم1: «وقالت الحنفية : العام المنفق عليه أولئ. وقد سبق شيء 
من ذلك في ضمن مسألة العام والخاص». 

)٠١(‏ راجع في هذا: العدة (/ 20٠١178‏ المستصفئ ص 0175 شرح تنقيح الفصول 
ص 474 . 

)١١(‏ في «م»: ايجري». 

(11) زاد هنا في 0م2: «لم يخص». 

. في «د؛ واض/ ب»: «فإنه يرجح على ما دخله التخصيص»‎ )١7( 


عر لصح وو المعودة في أصول افش © © 


(والد شيخنا: فصل(١)‏ ل كان عدها راردا عليه بشت والاتعر ل رد عل 

سبب» فإنه يقدم ما لم يرد على سبب("2» ذكره ابن عقيل() وغيره99)) : 

6ظ الا وكرت ادا يواقاك لاع مدل اقل البلا ل 
أهل الكوفة» وقالت الشافعية فيما ذكره القاضي : (يرجح)7 بعمل اهل 
المدينة(2» وكذا ذكره ابن برهان وأبو الطيب40)» واخختاره أبو الخطان؛ لأنّ 
الرسول يك مات بينهم!؟) 00 لان المسألة في عمل القرون 
المثنئ عليهم . وهذا ظاهر كلام ألحمدء) فإنه قال في رواية القاسم : إذاروئ أهل 
المديئة خبراً ثم عملوا به فهو أصح ما يكون» ذكره القاضي في تعليقه في مسألة 
المعتقة تحت حر ركذلك كلامه في ترجبيخ النهني عن تخا المخدرم يمال 
(أهل)20 المديئةء و مثل ذلك أكثر من أن يحصئ في كلامه . 


وكذلك كلامدز1١)‏ في تفضيل علماء المدينة غل الكوفين ودلالته في الفتوئ 
إلى حقلة(١20‏ المدنيين» وأزوله ا وأنه لايرد عليهم بخلاف 
العراقيين » ومثل هذا كثير. ! 

ب ويم ار لك ل ادر 


كلتمن اسن ان وقد الحقناه عن «د؛ ولاض/ ب0 وام» 

. في «م2: «فإنه يقدم علئ ما.لم يرد علئ سبب" . والصواب ما أثبتناه.‎ )١( 

(؟) انظر: الواضح .0]5١8 /١(‏ 

(5) اللمع ص:٠‏ 265 العدة (؟/ ٠0‏ 6 

(0) انظر في هذه المسألة الإحكا لان حزم (114/5): شرح الكوكب امبر ص 460 . 

(7) الزيادة من «د» و#ض/ ب» وام) 5 

(؟) العدة (9؟/ 1١67‏ 79م )نر 

(8) راجع : الوصول لابن برهان الؤرقة (1/10 -ب)؛ للستصف :ص 00 . الإشارةللباجي 
000 : 

! .)1/١7 ١( التمهيد الورقة‎ )5( 

. الزيادة من «د) و#ضن/ باإولم؛‎ )٠١( 

. في «د» ولاض/ ب» و«م»: #وكذلك تفضيله لعلماء المدينة؛‎ )1١( 

(؟١١)‏ في «م»: «إلئ خلق» تحريفبٍ . 

(17) في «دا واض/ ب» واام؟ ::زيادة افيما ذكره الجرجاني؟ . 


كك سوب امسو و صصح كت 0117 


الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع فيما ذكره الجرجاني270؛ لأنّ أمراء 
بني مروان غلبوا علئ المدينة والكوفة» وكان فيهم تغيير شيء(22 من الشريعة(9) 
واختاره أبو الخطاب49), 


فصل: وإذا كان أحدهما يوافق النفي الأصلي» والآخر ناقل عند قدَّهم(0» 
دفعاً لاحتمال النسخ مرتين» ذكره أبو الخطاب0) , . و(هو قول)2) عبدالخبار(4), 
وقيل : هما سواءء وهو قول القاضي في الكفاية وأبي الحسين البصري7*». قال 
ابن البووي0 20+ وإذا كان التمن موافقاً للنقن الأصان ».قنيه7١1)‏ وجهانة»' وكا 
الخلاف في العلّتين. ١ ١‏ 

مسألة(؟20: فإن كان أحدهما يتضمن من الحرية والآخر الرق» فقال أبو 
الخطاب : قال عبد الجبار(1): هماسيّان2020, وقال غير.(205: يقدّم خبر 
الحرية؛ لأنه لا يعترضها من الأسباب المستغطة ما يعترض الرق» ولا يشبت إذا 
ثبت كما يبطل الرق إذا ثبت فتاكدت فَقَدّمت2077, 


(1) جملة #فيما ذكره الجرجاني؟: ساقطة من «د؟ و#ض/ ب» وام». وهي واردة فيها بعد 
قوله «وقالت الخحنفية»). 

)١(‏ في «م2: .الشيء2. 

(*") راجع في هذا: العدة (/ "08 .)٠١‏ 

(4) في «د» و«اض/ ب» وام» : لاوكذلك اختار أبو الخطاب؛ . . وراجع في هذا: التمهيد 
الورقة (1/171). 

(5) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب6. 

() التمهيد الورقة (1179/ ب-70١1/1).‏ 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من #د؛ ولاض/ ب! وللم؟. 

(8) في «د» ولاض/ ب» واللم»: «عبد الجبار بن أحمد». 

(؟) انظر: المعتمد (؟1/ 51/9 -941) . 

)٠١(‏ في «م»: «قال ابن الجوزي». 

)١١(‏ في «د؛ واض/ ب وام»: «فهل يستحق الترجيح بذلك؟ . فيه وجهان:2. 

(؟١)‏ راجع في هذه المسألة : الجدل لابن عقيل ص ٠0‏ مخطوط » روضة الناظر ص ١١؟.‏ 

. في اد) واض/ ب؟ و«م»: #عبد الجبار بن أحمد؛‎ )١( 

(6١)انظر:‏ المعتمد (5815/5). 

(16) في «د ولاض/ ب» و«م»: «قال: وقال غيره». 

(1١)انظر:‏ التمهيد الورقة »)]1/١7(‏ المعتمد (؟/5814). 


عو مص ٠.‏ المسودة ف يأصول الفقد هع © : 
محااةة ري كشي عن الع بمب لغلناء لانت عد" 
أصحابناء وذكر الفخر”') إسماعيل في ذلك روايتين؛ ثم إن رأيت عن أحمذ ما 
يدل علئ أنه لا يرجح بذلك0"©, رفواعلي الأرلة © لاز بروايات متريحة» 
وفسرهن بعده بأبي بكر وعمر. 
قال آيوب السخخيانئ60) : إذا بلغك اختلاف عن النبي كَل فوجدت في ش 
ذلك (الاختلاف)210 با بكر وعمر» فشدً يدك به فإنه الحق وهو السنّة © . 


7 اهس 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: العدة (/ »)1١67-١١6٠‏ التمهيد الورقة (1/151)» شوخ 
الكوكب المثير ص 47 4 » المنخول ص 47١‏ » الاعتبار ص 15 . 1 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/ ب»6. 

(؟) في 450 وؤاض/ ب؟ و«م» :. اولا يرجح أحد الخبرين بعمل:الخلفاء؟ 

(4) في 'اذ» ولاض/ ب؟ و( م1: لوص أحمد على الأول». 

(6) في «م2: السخياني» . والضواب ما أثبتناه. ١‏ 5 
وهو: أيوب بن أبي تميمة أبو بكر السختياني من المفتين بالبصرة . رو عن سعيذ بن جبير 
وابن سيرين وغيرهما . وعنه شعبة ومعمر وابن علية وخلق كثير لاني 
الحديث؛» كثير العلم» حجة عدلاً . ٠‏ توفي سنة 1ه وله ثلاث وستون سئة . 
تذكرة الحفاظ (1/ 1١‏ -11)» السابق واللاحق ص 14 ؛ إعلام الوقعين (4/1؟): 

)١(‏ هذه الكلمة مزيدة من «د» ولاضص/:ب» والم1. 

(0) ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 14)» وأخرجه : البيهقي في الدخل 
ص؟55. 


نسل لمشالل (طامة 02 


5 


هم_ سم 


ف او كِ الفقتّه 
ميم 


أبواليركات عب السَميِتِيّة (ات 105م) 
رقَلءك أبوا لحاس عي هايمب حلسم (1152م) 
١ ١ 1-0 1 1‏ 3 
وصفيت أب والعياس ريع عي امس عباسلا (ت .0 لاص) 
عتةبد نه عله 
5 سس د 3 - 
در مر إماحيم ركبا سرالزروي 


كاذ وف الفق عله الشارعف 
بكليكة الشبيسة تآصوف الذيتكف 
باأبهتا 


المجلدالئات 


دار الفضيلة 


جمَتع الحقوق عتفوظة 
٠‏ التطبةالأوكف 
كاماد .كم 


دارالفضيلة للنشروالتوزيع 
الرياض 14 -١١5‏ ص .ب 01١497‏ 
تليفاكس "> , ممم ؟ 


6ه سوم امسن و صصص صصص ١‏ 6د 


كتاب الإجماع(1) 


مسألة(؟): الإجماع متصور وهو حجة قاطعة27» ولا يجوز أن تجمع الأمة 
علئ الخطأء نص عليه وهو قول جماعة العلماء(؟) والمتكلمين/ . وحكئ عن +:/] 
إبراهيم النظام وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين : أنه ليس بحجة» وأنه يجوز 
اجتماع الكل علئ الخط220 » وقال الرافضة: إِنْما الحجة في قول الإمام 
ش وحده"”). والمشهور عن النظام إنكار تضورهء والأول حكاه القاضيان أبو 
يعلى() وأبو الطيب» وأول من استدل بالآية الشافعي 80 رضي الله عنه-. 


)١(‏ لغة: #الاتفاق والعزم علئ الأمرء يقال: أجمعوا على الأمر : اتفقوا عليه». ومنه حديث 
«من لم يمجمع الصيام قبل الفجر» فلا صيام له»؛ أي: من لم يعزم عليه فينويه. المصباح 
المنير .)١١9/1(‏ 
وفي الشرع : «اتفاق علماء العصر على حكم النازلة». العدة »)17١/1(‏ والواضح 
(١/وب).‏ 

(؟) راجع في هذه المسألة : مجموعة الفتاوئ »2507/١/19(‏ والفتاوئ الكبرئ /١(‏ 4/17 - 
) روضة الناظر ص 257 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2)414/54 
شرح الكوكب المنير ص 558-775 من الملحق» التمهيد الورقة 1/١17١(‏ ب)» مقدمة 
أصول الفقه لابن القصار الورقة (”/ ب-/ آ)» شرح الروضة للطوفي (417//5 15 
يحاي معارج الوصول لابن تيمية ص 27١8‏ . 

(؟) هنا في «م»: «مسألة: ولا يجوز. . . إلخ». 

(5) في «د» و«ضض/ ب» وهم؛: «الققهاء؛ . 

(5) انظر: المعتمد (5/ 508 ؛ 11/4)» الجدل لابن عقيل ص .١١-5١١‏ 

.)١85 /1( انظر : الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(7) انظر: العدة الورقة (1/150]). 


ها تولى ونصله هم وَساءت مصيرا 4 [النساء: :]1٠6‏ ووجه الاستدلال بها: أنه سبحائه 
توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين؛ وذلك يوجب اتباع سبيلهم » وإذا أجمعوا على 
أمر كان سبيلاً لهم فيكون اتباعه واجباً على كل واحد منهم ومن غيرهم» وهو المراد بكون 
الإجماع حجة»|.ه. شرح الروضة للطوفي (؟5/ 0387-1761 . 


5-93 © © المسودة في أصول الفقد ع © 


وقال القاضي: «الإجماع حجة قطعية(١)‏ يجب المصير إليهاء وتحرم. 
مخالفته» ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأء وقد نص أحمد على هذا في 
رواية عبد الله وأبي الحازث في الصحابة إذا اتمتلفوا لم يخرج من أقاويلهم» 
أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟. هذا.قول خنيث» وت 
لا ينبغي لأحد أن ييخرج عن أقاويل الصحابة إذا اختلفوا(”». اكد 

قال شيخنا- رضي الله عنه : قلت : قد(؟» قال في زواية عبد الله عي 
علئ من زعم (أنه)!*؟ إذا كان أمراً مجمعاً عليه ثم افترقواء إنا نقف على ما 
أجمعوا عليه إلى آخخره0؟؟» قال : وقد علق القول في رواية عبد الله فقال: 

من ادّعئ الإجماع فقد كذب(/ لعل الناس قد اختلفواء وهذه دغوئ بشر ' 
لوديا" رامسم ير ود لتحا ل 


(١)انظر‏ : أحكام القرآن للشاقمي 4/1 ل ا -75ا8 » الفقيه 
والمتفقه (1/ ١2 .)١68‏ 8 

ا 00/16 ا ا 

(") العدة الورقة .)1/١55(‏ 

(5) «اقد» : شاقطة من ادا و#ض/ ب" وام ( 

(0) مزيدة من اد» و«اض/ ب4.والم؟ . 

(7) في «د» و#ض/ ب» و«م» زيادة : #اوهي مكتوبة في مسأل اتفراض العصر» . 

() ومثلها في العدة /١5١(‏ آ)؛ وفي 7م؛ : «زعم المحقق آنها محرفة وصوابها : أطلق1.' 

(8) في اد ولاضص/ ب) وام ©: «فهو كاذب». 5 

(9) هو ١‏ عبد الرحمن يشرين غياث الريس الفقالفي التكلة رجا مرف الانو 
ويلحن لحناً فاحشا جره الول يخلق الفرآن وسكي بستني للك اقوال قنبعة: ٠‏ توفي ' 
ببغداد سنة ١4‏ ١ه.‏ 
انظر: وفيات الاعنيان (1/ ١1/7‏ -0118 أخبار أبي حنيفة واصحابه للصيمري 
ص155١»‏ جامع بيان العلم ؤفضله (5/ 0/8 . 1 ش 

(١٠)هو‏ : أبو بكر عبد الرجنمن بن كيسان الأصم نا , وله متقالات في 
الأصول . توفي اسلة 10 الها : 
له ترجمنة في الا ا 11 والإحكام فياصو الاحكام لابن حم ّْ 
(5/1غ6). : 


لَك سب ا سو و سكت )كا 


أيبلغه"225. وكذلك نقل المروذي عنه أنه قال: كيف يجوز للرجل أن يقول 
أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون: 1 فاتهمهم. لو قال: «إني لا أعلم57) 
مخالفاً» جاز22: وكذلك7؟) نقل أبو طالب(2 عنه أنه قال: هذا كذب», ما 
علمه(1) أن الناس مجمعون؟ . ولكن يقول : «لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن 
من قوله: «إجماع الناس؟. وكذلك نقل عنه(") أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن 
يدَّعي الإجماع لعل الناس اختلفوا(80». 

قال القاضي : «وظاهر”*) هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع» وليس هذا 
على ظاهره» وإنَّما قال هذا على( ١١‏ طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم 
يبلغه» أو قال هذا فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول 
بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث؛ وادّعئ الإجماع في رواية 
الحسن بن ثواب7١١4,‏ فقال: «أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام 
'التشريق(؟١23,‏ فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ . فقال : بالإجماع» عمرء وعلي» 


)١(‏ في غير «م»: «ولم يبلغه». ورواية عبد الله عن اللإمام أحمد ذكرها ابن القيم في إعلام 

.)70/١( الموقعين‎ . 

(1) في الد! و (اض/ ب' وا م: الم أعلم' . : 

(؟) مكان هذه الكلمة في د و«ض/ ب» وإعلام الموقعين (7/ 747): «كان». وفيام2: 
«كان ذلك» . 

(1) كلمة «كذلك» : ساقطة من 9م4. 

(6) هو : عصمة بن أبي عصمة أبو طالب العُكبري ٠‏ روئ عن الإمام أحمد أشياء وكان 
صالحاً. مات سنة 454 1ه. طبقات الحنابلة (0545/1. 

(5) في الم؟: : الم أعلم». 

(/ا) كلمة اعنه1: : ساقطة من لاد» ولاض/ ب» واام؟ . ٠‏ 

(8) العدة .)1/١0(‏ وراجع أيضا: إعلام الموقعين (؟/ 47 11/8-1). 

(9) في «م» : «فظاهر هذا؛ . 

. في «م»: اعن6 بدل «علئ؛‎ )٠1١( 

(١١)هو:‏ أبو علي الثعلبي المخرمي . ثقة . مات سئة 54اه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (1/ ١51‏ 1737). 

(؟١)‏ وقال في الموطأ (؟/708-7801): «والتكبير في أيام التشريق علئ الرجال والنساء من 
كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب» وإنماياتم الناس في ذلك بإمام- 


كلملاب 


حو مسح و٠‏ المسودة في أصول الفب ع © 


وعبد الله ابن مشعودء وغبد الله بن عباس22(0, ١‏ 
قال شيخنا: قلت: الذي أنكره الإكام احتلا دمو شاع الحااقين بخد 
الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين؛ "أو بعد القرون الثلاثة المحمودة» ولا يكاد: 
يوجد في كلامة احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين» أو بعد القرون الثلاثة» مع . 
أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه في إجماع كل عصر إِنّْما هو في . 
التابعين» ثم هذا منه نهي عن دعوئ الإجماع (العام)(؟) النطقي(؟) وهو كما(؛؟. 
قال : الإجماع السكوتي إو إجماع/ الجمهور من غير علم بالمخالف» فإنه قال في 
القراءة خلف الإمام : إدَعى الإجماع في نزول الآية» وفي عدم الوجوب في , 
صلاة الجهر200» وإِنّما فقهاء المتكلمين؛ كالمريس» والأصم يدعون الإجماع ولا 
يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولايعلمون أقوال الصحابة . 
والتابعين؛ وقد ادّعئ الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك» ومحمد بن 
الحسن» والشافعي» وابن عبيد(") في مسائل» وفيها خلاف لم يطلعوه» وقد. 
جاء الاعتماد على الكتان والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب؛, وعبدالله : 


-الحاج وبالناس بمنى» . ٠‏ ودوك عن يحين بن سعيد ل بلغ أن عم بن الخطاب خوج الغد 


من يوم النخر حين ارتفع النهار شيئاً فكبّر الناس بتكبيره . ..إلخ». 

!.)1/175( العدة الورقة‎ )١( 

(؟) الزيادة من «د» ولاض/ بن» وام4. 

(7) الإجماع النطقي : ما كان اتفاق مجتهدي الأمة جميعهم عليه نطقاً؟ معن : الكل واحد. 
منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفياً أو إثباتا . 0 

(:)ذ في اد4 ولاض/ ب4 ولام 1 : اوهو كالإجماع السكوتي. ..إلخ5. : 

() اجرح اليجهني قفا )» وأبو داود في كتابه «مسائل الإمام أحمدة صن 7١‏ عن الإمام . 
أحمد قال : «أججمع الناس على أن هذه الآية في الضلاة؟» يغني الوزن فرعة قرا 
فَاستمعوا لَه وأنصُوا 4 [الأعراف لكا 

(١)هو:‏ القاسم بن سلام» أبو عبيد الهروي . . من موالي الأزد . ثقئة فاضل» ولد بهراة سنة 
ه, كان حافظاً للحدذيث وعلله» غارفاً بالفقه والاختلاف» رأساً في اللغة» إماماً في 
القراءات . جَالّس الإمام أحمد وروئ عنه أشياء. مات سنة 74 1ه على الراجح. +١‏ ' 
له ترجمة في “لسارت طن 1:15 لقو نيت لابن التق مرا 06 0 
(558-761//7)» طبقات الحنابلة (75809/1 :)4 تاريخ ابن تعن (171/5- 
اي لاط 18100 0 


©6 1-72 7ب7ب7بتتتت امه - 


ابن مسعود» وغيرهما؛ حيث يقول كل منهما : أقضي بما في كتاب اللّهء فإن لم 
يكن فبما في سئة رسول الله» فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون» وفي 
لفظ: بما قضئ به الصالحمون» وفي لفظ: بما أجمع عليه الناس7١)‏ لكن يقتضي 
شيخنا: فصل(22: دلالة الإجماع حجة هو الشرع» وقيل : العقل أيضاً(؟ . 
شيخنا: مسألة(؛): الإجماع فيما يتعلق بالرأي وتدبير الحروب: هل هو حجة 
يحرم خلافها أم لا(0»؟ على قولين. 
مسألة(23: إجماع أهل كل عصر حجة» نص عليه » وهو قول جماعة الفقهاء 
والمتكلمين» وقال داود وابنه أبو بكر وأهل الظاهر”©: إجماع التابعين ومن 


,)15781-57/8( أثر عمروابن مسعود_رضي الله عنهما_أخرجه: النسائي‎ )١( 
,) 21173/1( والدارمي (2)30-54/1» والمخطيب البغدادي في الفقيه والمنفقه‎ 
وقال ابن تيمية في معارج‎ »)7 ٠1 /4( وأخرج عبد الرزاق رواية ابن مسعود في مصنفه‎ 
الوصول ص 47 : #وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود» وهما من أشهر الصحابة‎ 
.)37-55 /1( ه. وراجع : إعلام الموقعين‎ .١ بالفتيا والقضاء»‎ 

(؟) راجع في هذا: مجموعة الفتاوئ »2178/١19(‏ والمعتمد (7/ ٠١1١9‏ اموه 
البصاص الورقة (15؟/ ب) . 

(؟) وقع هنا في ام " قوله : اشبته حجة : إما بالسمع وإما بالعقل» والسمع إما بالكتاب» وإما 
بالسنة . وتكبت السنّة بالتواتر المعنوي» وبأن العادة والدين يمنع من تصديق مالم يشبت» 
ومن معارضة القواطع ماليس بقاطع» والعقل إما العادة الطبيعية» وإمادين السلف 
الشرعي المانع من القطع بما ليس بحق؟1.ه. وهو متأخر في «ضص/241؛ و«د» ولاض/ ب 
وقع فيها تنمة لفصل ترجمة بلفظ : «قال المخالف: هذه أخبار الآحاد فلا يجوز 
الاحتجاج بها في مثل هذه المسألة . . . إلخ1. 

(4) راجع في هذه المسألة : شرح تنقيح الفصول ص 44 ”. معيار العقول ضمن البحر 
الزخار_(184/1). 

(0) «أم لا4: ساقطة مني #د) ولاض/ ب4 ولام؟. 

(7) راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص 75-14 التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(1/17-ب»» التحرير للمرداوي ص 2*7 أصول الجصاص الورقة (8١؟/‏ ب 
4 ب). الوصول لابن برهان الورقة (04/ ب »)1/5١‏ المعستمد لابى الحسين 
(0/ 418). 1 

(0) في اد» و«اضص/ ب» و9م4: «وأصحابه من أهل الظاهر» . 


عر مح تت © © المسودة في أصول الفقم © © ١‏ 


بعدهم ليس بحجة(2» وقيل: إذَأ أحمد أوما إليه200, قال ابن عقيل: : وعن ' 
أحمد وننحوه» ورت ينق اكلم الإباء الجمسمان ولعرة زيعني )1ن 
.موافقة داود. 


ال القافين؟ تناد انل كز عسكو يه ولابتتروالجعتامك علن 
الخطاء وهذا كلام أحمدافي رواية المروذي» وقد وصف آخذ العلم فقئال: ينظر : 
ما كان عن رسول الله يلو فإن لم يكن؛ فعن أصحابه» فإن لم يكن» فعن : 
التابعين». قال : «وقد عِلّقَ40) القول في رواية أبي داود فقال : الاتباع أن يتبع 
الرجل ماجاء عن الس :28 وغل امسخاة» مويه في الابعون نح د قا : 
«وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين» لا على جماعتهم» وقد بيّن هذا في ' 
رواية المروذي» فقال : «إذا جاء الشيء لل جرس الابعن الورك في ابيا : 
عن النبي يك لا يلزم الأخنذ ه006 , ْ لت 

وروئ الخطيب77) عن علي بن الحسن7" بن شقيق 00 قال : #سمعث عب الله 


()انظر: الإحكام في اصول الاحكام لابن حزم (804/4) وما نعدهاء النذ في اصول 
الفقه لابن حزم ص .75121١8‏ 

(1) قال أبو الخطاب في التنمُهيد الورقة (1/157) : توقند أوما إليه أحمد في رواية بي ! 
داود. . . إلا أن شيخنا قال : هو محمول علئ آحادهم» . وراجع في هذا أيضاً : رسالة 
اح ريع لا زربا تورك اراي 1117 
/0ا). 

() الزيادة من اد ولام! . 

() كذا في عامة السخ» ومثلها في العدة 1/170 . ولعل الصواب :اوقد اطلق» كما 
يفهم من السياق . ا ١‏ 

(6) العدة الورقة (1/155]), ' 

(0) هو السسدون على نا ديع العم اواك الود قلي البكلاكر ا 
7 5ه. كان إمام عصره دبلا مدافعةء وحافظ وقته بلا منازعة» بقاتريا بن 94 
مصئّف صارت عمدة لاضحاب الحديث . توفي سنة 1517هاء. 
له ترجمة في : تذكرة الخفاظ (5/ :)١149-117:9‏ طبقات السبكي (4)19-17/5 ' 
وفيات الاعيان (؟/ 947 )ل تبيين كذب المفتري ص 771-758 . ١‏ : 

(10) في «دا واض/ ب؟ : اعلي بن الححسين؟ . والصواب ما أثبتناه؛ كما في السابق واللاحق 
للخطيب البغدادي ص 187 , 

()هو: العبدي أبو عبد الرحمن المروزي . ثقة حافظ ٠‏ دوك عن بن البرك وأبي حمزة” | 


© © المسودة في أصول الفف © اٌّخخخخصببيبي لقن - 


ابن المبارك 2١7‏ يقول: إجماع الناس علئ الشيء("2 أوثق(") في نسي من 
سفيان»40) عن منصورة*) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود() رضي الله 
عنه؛ وعن يونس بن عبد الاعلى 27 قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي : 
الأصل قنرآن أو سنة220» فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله يَكهِ وصح الإسناد عنه فهو سنة» والإجماع أكثر من الخبر المفرد» 
والحديث على ظاهره. وإذا احتمل/ المعاني فما أشبه92) منها ظاهره أولاها به 
وإذا تكافات الاحاديث فأصحها إسناداً أولاهاء وليس المنقطع بشيء ماعدا 


-السكري وطائفة. وعنه البخاري وغيره. وكان محدّث مروء حافظاً كثير العلم كثير 
الكتب . توفي سنة 16 اها. 

له ترجمة فى ا ا ا اه 
))١159/5(‏ تقريب التهذيب (؟/ 84)» السابق واللاحق ص 185-180. 

)١(‏ هو أبوعبد الرحمن الحنظلي . كان أبوه تركياً عند رجل من التجار من بني حنظلة . ولد 
سنة 18 اه . حدّث عنه ابن المعين وأحمد بن حنبل وغيرهما ٠‏ وتفقه بسفيان ومالك. 
وروئ عنه الموطأ وكان فقيهاً زاهداً. توفي سنة ١41١ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب /١(‏ 57546-/75917)» المعارف ص »0١١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص54 » صفة الصفوة ,)١41/-١75/4(‏ ش 

(؟) في ادا واض/ ب4 ولام؛1: اعلئن شيء؟ . 

(*) في 2م24 : «أوفق». 

(4) هو : سفيان بن عيينة . تقدمت ترجمته . 

(5) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتاب الكوفي ٠‏ ثقة ثبت . حدّث عن 
ربعي بن حراش وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي. وعنه شعبة 
والسفيانان. قال ابن مهدي : «لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور». مات سنة 37 11ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ))١57-157 /١(‏ تقريب التهذيب (؟1717/75-/719/7). 

(7) في لادلاو ض/ ب» واام8: عبد الله بن مسعودة . 

(1) هو: يونس بن عبد الاعلئ بن موسئ بن ميسرة أبو موسئ الصدفي . أدرك شعبان بن 

عيينة وكتب عنه وروئ عن الشافعي كثيراً . ولد سنة ٠لااه.‏ ونّقه أبو حاتم وغيره. 
وروئ عنه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن خزية وأبو غرابة وخلق. توفي سنة 7715١ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (؟/ 20180777 ميزان الاعتدال (5/ »)44١‏ الانتقاء 
لابن عبد البر ص »١١7-1١١١‏ طبقات السبكى (781-51/94/1), 
(8) في «د) و«ض/ ب»: «الأصل قرآن وسنة؛. ١‏ 
(5) في اده ولاض/ ب8: «فما أشبهه؛ . 


00 


حر سخا و ٠0‏ المسودة في أو النذ © © 


منقطع ابن السيب»ء ولاايقاس أصل على أصل » ولا يقال أصل الم ولا 1 
كيف١1)‏ وإنَّما يقال ذلك19) للفرع : (لم)(2 ؟ . فإذا صحّ قياسه علئ الاصل» 
صح» وقامت به الحجّة(؟) . 


شيخنا فصل : قال المخالف :عله اخزار العاد قلا يوز الجاع بها في عخل ١‏ 
هذه المسألة(22 , 
كا ساق مد ين تره ‏ تررقو سكن تال السروع لين : 
(للمخالف) فيها(20 طريق يكنه أن يقول لديو التق زعرات عر : شْ 
وهوأنه تواتر في المعنى» من وجهين: 
أحدهما : أن الالفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى لم يجز . 
أن يكون جمعها كذباً» ولإ() بد أن يكون بعضها صحيحاًء ٠»‏ كما لو أخبرنا الجمع : 
الكتير بإسلامهم ويجب الا يكرن لبهم صادق» ولهذا أثبتنا كثيراً من معجزات 
النبي َك وأثبتنا وجوب العمل , بجر تراس مارو عن المجابة م لحمل به 
في قضايا مختلفة . ٍ أ 


والشاني ا رد ريك 
نقول: إن قول النبي يَكِ: «إنا(9) معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة0(١١2.‏ لما ' 


. في ادا وااض/ ب2: لوكيف؟‎ )١( 

)١(‏ كلمة «ذلك» : ساقطة من «د» و«ضص/ ب والم». 

)مار الشرفين زيائة مس اذ وضرب رفي 

(5) كلام الشافعي هذا : ذكره أبو حاتم الرازي في كتابه «آداب الشافعي ومناقبه» ص 1717١‏ 
77 من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي» ونقله البغدادي في الفقيه والمتفقه 
(570/1).» وابن القيم:في إعلام الموقعين (5/ ١10‏ -145) بسدده إلى أبي حباتم , 
الرازي ...اإلخ» . ثم وضحه وضرب له أمثلة . فراجع «الفقيه والحققه (1/0 و0 
0034 ؛ الأم للشافعي (1/ 2559 , : 

(0) العدة الورقة /١51(‏ ب). 

(7) الزيادة من «ده وض / ب؛ وام»؛ وهي ثابتة في العدة /١171(‏ ب). 

(/) هنا في ادا : «بلغ مقابلة». 1 ا 0 

(4) في الد وااض/ ب وام» والعدة /١1701(‏ ب) : «ولم يكن بد من أن يكون. . . إلخ»: 

(9) في العدة /١51(‏ ب) : (نحن معاشر. ..إلخ2. 

: أخرجه بهذا اللفظ : النسائي من حديث الزيير (0/ 157)ء 'وراجع : إركاةالساريه‎ )٠١( 


َك سردم ار دو و حك :5507 
.اتفقوا علئ العمل به دل على أنه صحيح عندهم»220. 

قال شيخنا_رضي الله عنه ‏ : قلت: وثم طريق ثالث» وهوئبوت 
القدرالمشترك من المعنئ » وهذا غير القطع بصحة واحد من الألفاظ » قال في أدلة 
المسألة رايع ايساد ادليني الركلار القادير مرجي لبها رادكان العيادة 
ل ا ا 
أن ثبوتها(1) قطعاً من حيث الإجماع لا من حيث أخبار الآحاد» بل من ناحية أن 
الأمة تلقَّنَها بالقبول» فصارت الأخبار فيها كالمتواتر»( . 

واستدل ابن عقيل بأد تآخّر نص عن نص ثبت(4) بخبر الواحد» فيترتب عليه 
النسخ » وإن كان النسخ لا يثبت بخبر الواحد(2 . 

قال شيخن("»: نثبته حجة إما بالسمع» وإما بالعقل . والسمع إِمّا الكتاب أو 
السنة» وتشبت السنة بالتواتر المعنوي» وبثبوت بعضه(»2»؛ وبأن العادة والدين 
يمنع تصديق ما لم يثبت» ومن معارضة القواطع با( ليس بقاطع . والعقل إما 
العادة الطبيعية» وإما الدين الشرعي 7 المانع من القطع بما ليس بحق . 

مسألة: الإجماع من الأم الماضية لا يحتج به عندي(١١2»‏ وتوقف فيه ابن 


-علئ البخاري (9/ 5 17). 

.)ب/١51١( العدة الورقة‎ )١( 

)١(‏ في:«0م» وحدها: «أن قبولها». 

(؟) العدة الورقة .)1/١5757(‏ 

(5) في ادا ولاضص/ ب) ولام : اايثبت؟ . 

(5) انظر: الواضح (؟/ 179 ب). 

(5) من هنا . . . إلئ نهاية الفصل : ساقط من هم » في هذا الموضع » وقد وقع فيها بعد قول 
المؤلف : «فصل : دلالة كون الإجماع حجة هو الشرع؛ وقيل : العقل أيضاً» كما تقدم 
التنبيه على ذلك , 

(0) قوله «وبثبوت بعضها : ساقط من م1 . 

(8) في «م»: اما ليس». 

(4) في «د؛ و«ضص/ ب؛ ولام»: اوإما دين السلف الشرعي». 

(١)راجع:‏ شرح الروضة للطوفي (7/١2507-140»؛‏ شرح الكوكب المثير ص 71١‏ 
7 من الملحق» اللمع ص 61-657 . 
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عن سبيت ٠٠‏ المسودة في أصول الفق موه © : 
الباقلاني(1) والجويني فقا ١‏ 1 
مسألة(": يعتبر انقراض العصر عند القاضي(4) والحلواز كاي" 
وابن عقيل 9 . أوهو ظاهر') كلام الإمام أحمد فيما ذكره القاضي (؟ ل 

ابن برهان : أنه مذهبهو("! ال ١‏ 

قال شيخنا : قلت : مير المسألة 250 
إذا قلنا ب" وذهب المتكلمون (من المعتزلة والاشعرية وأصحاب أبي خنيفة قيما ا 
ذكره أبو سفيان0١3))‏ إلى أنه لا يعتبر» وعن الشافعية كالمذهبين17١)‏ ولهم وجه ١‏ 
ثالث : إن كان الإجماع مطلقاً لم يعتبر» وإلا اعتّبر(١21‏ مثل أن يقولوأ هذا قولناء 
ويجوز أن يكون الحق في ,غيره فإذا وضح صرنا إليه40١2.‏ واخختار الخنويني إن ' 


(١)انظر‏ : الوصول لابن برهان الورقة (57/])» البرهان (6/18/1. 

(؟) البرهان (9719-1!18/1). 

(7) راجع في هذه المسألة لتقا ثق الروض الناظر ص 18/8 0000 
ص 377١‏ -86عن التدره التمكوير للسترخادق ص01 الإسعام لبن جرم 
(4/؟١6).‏ 0 

(4) العدة الورقة (171/ ب): 

(0)ؤ في ادا ولاضص/ ب" والم) : : بتقديم «المقدسي » علئ «الحلواني». 

(1) روضة الناظر ص 7 

(0) الجدل لابن عقيل ض ..١١‏ 

(8) عبارة لد؛ و«ض/ ب؛ و2م»: «#وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد» . 

(9) انظر: العدة الورقة (175/ ب-1/155). 

)٠١(‏ الوصول لابن برهان الورقة (1/577-ن). 

1 5 .4]/114( الزيادة من «د) واض/ ب» وام » وهي ثابئة كذلك في العدة الورفة‎ )١١( 
في هذا : أصول الجصاص الورقة (/1/71719 0512 ددا 201 الفدرن‎ 
. 095037778 /7( "ا تيسير التحرير‎ /١ ص‎ 

(؟1) قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة (9/ 0 بْ): : «انقراض العضر ليس بشرط' في ضحة 
اتعقاد الإجماع في اضح الذاهب لاصخات الشافعي» ا سي 
031/2 8 

(17) في اذ واض/ ب" وهم) : «وإن كان بشرط؛ وهوإن قالوا هذا قولنا. . . إلخ»؛ وهو | 
مرافق لفظ العدة الورقة (114/]). : 

(15) زاد في اد؛ وادض/ ب» ودم» : الاعتبر انقراض العصر» . وفي العدة (1/114) لم 1 
يكن إجماعاً) . : 


لت سوب اس سو و كك + )كه 


. أسندوه إلئ الظن لم يكن إجماعاً حتئ يمضي زمان طويل217 فلم يعستبر 
انقراضه(1) بل مضي زمن طويل فقط9© . 

والمذهب الثاني اختيار أبي الطيب» وذكر أنه قول أكثر أصحابه» وهو اختيار 
: عبد الوهاب المالكي(؟2» واختاره(22 أبو الخطاب» وقال: هو قول عامة العلماء» 
وذكر آن أحمد أومأ إليه (أيضاً)0) . 

وحكئ ابن عقيل قولاً آخر بأنه : إن كان قولاً من الجميع؛ لم يعتبر فيه 
انقراض العصرء وإن كان قولاً من البعض وسكوتاً من الباقين اشترط انقراض 
العصور”"). والذين اعتبروه» منهم0) من قال: يُعتبر موت جميع الصحابة» 
ومنهم من اعتبر موت الأكثرء ومنهم من اعتبر موت علمائهم . 

قال شيخنا: قال القاضي في مقدمة المجرد: وانقراض العصر”؟) معتبر في 
صحة الإجماع واستقراره» فإذا أجمعت الصخابة على حكم من الأحكام ثم 
رجع بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع» اذ ارك بسن الانسيق عضر هم 
وهو من أهل الإجماع؛ اعتد بخلافه . وقد قدّم الإمام أحمد قول سعيد بن 
المسيب علئ قول ابن عباس في : أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته(١23؛‏ وقول 


)١(‏ زاد في «د4 و#شضص/ ب» و2م4: «حتئ لو ماتوا عقيبه لم يستقرء ولو مضت مدة طويلة قبل 
موتهم استقر؟ . 

:(7) في «دا ولاض/ ب» ولام»: #انقراض العصر في ذلك؟ . 

(7) كلمة «فقط»: ساقطة من دا واض/ ب' ولام». وورد في مكانها: «وتكلّم في ضبطه 
بكلام كثير»» وانظر: البرهان (1/ 5914-/5917). 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول ص »7”7٠‏ الإشارة للباجي الورقة /١١(‏ ب). 

(5) في «د؛ ولاض/ ب» ولم2: «وهو اختيار أبي الخطاب» . 

(5الزيانة من ادل لاض / ب؟ ولام؟. . وراجع في هذا: التمهيد الورقة (/41١/ب)‏ بعد 

تصحيح الترقيم » ثم ذكر فائدة الخلاف في هذه المسألة . 

(0) ينظر : الواضح /١(‏ 9 ب- :»)1٠١‏ شقائق الروض الناظر (85/آ) . وحكاه الجويني في 
البرهان /١(‏ 597) «عن الأستاذ أبي إسحاق وطائفة من الأصوليين». 

(8) في «د؛ واضص/ ب» و(م2: «والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت . 
إلخ؟. 

(9) في «د» ولام»: «انقراض العصر» بدون واو قبلها. 

( انظر في هذا: تهذيب الأجوبة لابن حامد الورقة -1/7١(‏ ب)» العدة الورقة - 


1/1 


لعن علانا نير" : فيْ الواحد أولئ “ فإن قوله بعد رجوعه لا يكون حبجة ' 


0010 لجرا 03) العيد مقدّر من قيمته كالحر(27» خلافاً لابن غبار(" 


2 2لظههه هه هه 35393:<792 المسودة في أسول الفقدع © : 


ثم قال بعذ هذا فيها: وإذا أدرك التابعي زمان الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم . 
يعتبر قوله:في إجماعهم» .ولم يعتد بخلافه لهم و د 


التابعين وترك قول الصحابة : نقض جكمه!؟2)1. 

شسيخنا: : فيصل : احتجّ من قال 5100 
احدجوا بإجماع الصحابة في عصر الضحابة» فروئ(2) عن الحسن البنصري أنه 
احتج بإجماع الصحابة» وأنس بن مالك حي» فلو كان انقراض العصر شرظاً لما 


احتج بذلك قبل انقراضيه27. فقالٍ القاضي : والجواب : أنَا لا نعرف هذاعن ؛ 
. التابعين وما حكوه عن الحسن » فيحتاج 7" أن ينقل لفظه حتئ ينظر كيف وقع 


ذلك منه . قال : وعلئ أنةالو كان منقولاً لم يكن فيه حجة؟ْ لأنّ من الناس من 
قال : قول الصحابي وده حجة؛ وهو الصحيح من الروايتين لنا. وإذا كان 
كذلك؛ احتمل أن يكؤن الحسن احتج بقول الواحد منهم لا بإجماعهم»29./ ! 

قال شيخنا: قلت : وهذا جواب ضعيف» فإنا إذا اشترطنا اتقراض العصر في 


الآ ومسائل الإهام أحمد رواية ابن عبد الله ص 737 حيث قال : اسمعت أبي 


يقول : لا ينظر العبذ إلئ شعر مولاته وكرهه؟' ها 0 : 


لا 1 

)١(‏ في 0م01 : #قال اللحقق جرع اشينة قري .:وضوت أنها : الخراج العيد» واس 
خطأ ظاهر. ا 

(1) أثر سعيد بن المسيب أخ رجه : الشافعي في الرسالة ص 0748 بإسناد سيم إلن الرغق 


عنه . وهو في سان البيهقي (8/ /917) وما بعدهاء وتلخيص الخير 001/60 


(7) راجع :. الإنصاف للمرداوي )17/1١(‏ وما بعدها. 


(؟) انظر : العدة الورقة /١1/7(‏ ب-74١/1).‏ 
(5) في ادا ولاض/ ب25: «وروئ؛». 

(5) انظر: العدة الورقة (1/156). 

(10) في «م؟: «فيحتاج إلى أن . ..اإلخ». 
(8) العدة الورقة .)1/1١76(‏ ؛ 


1 (9) في 'اد؛ واضص/ ب»: افلآن يشترطهف» وفي «م2: «فلآن نشترطه» . 


©© المسودة في أسول الفته © © 


وفاقاً» وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه » 
فلآن يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى؛ وَنّما المتوجه أن يحتج بقولهم في 
حياتهم» وإن كان انقراض العصر شرطاً؛ لأن الآية التي احتسجوا بها في قوله 
تعالى : ل وَيْ غير سيل الْمُوّمنَ104) ذم الله تعالئ بها من خالفهم في حياتهم قبل 
انقراضهم » وكذلك شهادتهم علئ الناس قبلها النبي يَلدْةِ في حياة الشهداء(27, 
وأيضاً فلأنهم اتفقوا وجب عليهم جميعاً اتباع اتفاقهم إلى حين يحدث خلاف 
بينهم» وهذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيما أمر به » وإن جاز تبدله بنسخ أو 
تغيير من الله تعالى؛ وذلك لان الاصل عدم رجوعهم وبقاء اقوالهم » ثم إذا 
رجعوا فأكثر ما في الناس(" أنهم اتفقوا على خطا لم يقروا عليه وهذا جائز 
عند هذا القائل» وإنّماهم معصومون عن دوام الخطأء وهذا قريب إذا لم يطل 
الزمان بحيث يتبعهم الناس علئ ذلك الخطأ على وجه لا يمكن إزالته . فأما من 
ذلكء فلا يجوز » كما لا يجوز في الرسالة. 

ركلاقال العاضي + اقول الي ل داجعاناء سي أن وين يعبر في 13 
انقراضه؛ لانه قد يرجع عنه ويتركه؛ وعلئ أذ قوله لا يقف العلم به على 
| انقراضه ؛ لالض ١ح‏ لطا ب برجم سنا كان جلي حم كول كاد ضوي 

في ذلك الوقت» وليس كذلك رجوع المجمعين» » لأنه عن خطأ تب تبين لهم214(0. 

شيخنا: فصل20: فإن كان الذين صاروا مجتهدين موجودين في حال إجماع 
الأولين» فلا أثر لذلك؛ إذ وجودهم غير مجتهدين كعدمهه17) أو وجودهم 
كفاراً أو صبياناً» وإن صاروا مجتهدين قبل انقراض عصر الأولين لكن لم 
يخالفوهم حتئ انقرض عصرهم » فهذا الخلاف مسبوق بالإجماع المتقدم؛ لأن 
المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره في صحة الإجماع الأول بلا تردد إذا 


.1١١6 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) في م4 : «في حياة الشهيد؟ . 

(9) في « م : #فاكثر ما في الباب» . 

ا ور اي 

(5) راجع في هذا: شرح الكوكب المئير ص ١‏ 77 من الملحق . 
(1) في (ده واض/ ب؛ وام؟: ابمنزلة عدمهم؟ . 


حول تمصب وه المشودة في أصول الفذء © © 


. وافق أو سكت» ؛ أما إذا وافق فلا ريب؛ إذ لو اعتبر ذلك لما استمر إجماع» وأا ١‏ 

. إذاا سكت»' فكذلك أيضاً إذا منعناه ه أن يخالف. وإن سو له أن يخالف ولم ' 

يخالف فالإجماع قدتم بشروطه» فإن المجمعين انقرض ععصرهم من شير 

لج لكر سابك اذ اللا لى ادا تافل قبن الانعراقى إى بس« وعلن1 9 
فإما أن يوافق أو يخالف أوأيسكت . 


قال شخينا : قلت :سر سال (ن درك لايعتي وفاقه. بل يعتبر علوم 
خلافه إذا قأنا به)210 كما تقدم20. 0 


وقال القاضي220: «انقراض الفاسر مشي تن ميد الاتناع والسترا روه فإذا : 
أجمعت الضحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم. انحل ش 
الإجماع » وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وه من أهل الاجتهاد اعتدّ بخلافه 
إذا قلنا (إنّ)(؛) يعتد بخلافه معهم » وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد اللهء ْ 
قال: : الججة على من زعم أنه إذا كان0” أمرا مجمعاً عليه » ثم افترقواء نا نقف ش 
على ما أجمعوا عليه حتئ يكون إجماعاً إن أم الولدكان حكمها حكم الآمَة 
: بإجماع. اعنتين عدي 'وخالفه علي بعد موتهء فرأئ أن تسترق97. ٠‏ فكان 


رو ا اا 

: هذه الجملة ساقطة من «د) و«ض/:ب) والم4.‎ )١(: 

7 عبارة القامي الاي برت لفسها ني ببيالة لانقراضن العضبر هل هو معتراقق مديية 
الوجماع أم لا؟ . ْ 

(4) الزيادة من «د؛ و«ضص/ ب4 وام 3 وهي ثابتة كذلك في العدة الورقة /١15(‏ ب) ‏ 

لاقل الكل قط اد ادر 

(1) أخرجه أبو داود.(17/4) غن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما_ قال : ابعنا أمهات 
الأولاد علئ عهد رسول الله َي وأبي بكر» » فلما كان عمر نهانا فانتهينا؛ . 
وأخرج الدارقطني (171//1) عن سعيد بن المسيب أن عسمر رضي الله عنه -اعتق 
أمهات الأولاد» وقال عمر: «أعتقهن رسول الله كَلةِ) . وقال أحمد بن حنبل عندنا حجة 
كذا في التعليق المغني (17/3/5). 
وأخرج عنبد الرزاق (7/ 191١‏ -597)» والبيهقي ( والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمنفقه (1/ 15) عن عبيدة السلماني قال: سمعت علياً يقول : لاجشمع رأني 
ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن (قال) ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة: : فقلت 
له للك راق صرتي !ماله لحت إلى درورايك وجبلاني لتر بطم 0 


66 تت 0 - 


الإجماع في الاصل أنها أمّة. وحدً الخمر ضرب أبو بكر أربعين» ثم (ضرب) 17 
: عمر ثمانين» وضرب على فى خلافة عثمان أربعين» وقال: «ضرب أبو بكر 
أربعين» وكملهاعمر ثمانين» وكل سئّةه(')». فالحجة عليه في الإجماع في 
الضرب أربعين» ثم عمر خالفه فزاد أربعين» ثم ضرب علي أربعين» قال: 
. «وظاهر هذا اعتبار القراض العصر؟ ارو يدلا جلي بعد عرقي لم للولة 
وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر»7” . 

مسألة : إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لأحدهم دليل بخلاف قوله» رجع 
إليه» إذا اعتبرنا انقضاء العصرء صرح به ابن برهان7؟» وأبو الطيبٍ 
. وغيرهما0©©. 


مسألة(5): إذا أجمع”(") أهل العصر علئ حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل 
انقراضهم فخالفوهم» وقلنا: «هو شرط»2(0) فهل يرتفع الإجساع؟» عل 
: مذهبين» وإن قلنا: لا يعتبر (الانقراض)(9) فلا('١2.‏ 


مسألة : إذا ختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صحّ وارتفع 


٠‏ - وقال الشوكاني (5/ 48): «وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد؟ 1.ه. 

)١( :‏ الزيادة من «د» واض/ ب» ولام" . 

(؟) حديث غلي ‏ رضي الله عنه -أخرجه: مسلم (1577/0): وأبو داود (5/ »)١75‏ وابن 
ماجه (808/5)» والدارمي (1/ 2217/0 وفيه: «. . . جلد النبى يَلِةِ أربعين» وجلد أبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سن وهذا أحب إلي». : 

(*) العدة الورقة /١157(‏ ب-55١/1).‏ 

(4) ينظر: الوصول لابن برهان الورقة (14/ ب-1/596]). 

(5) انظر: العدة الورقة »)1/١55(‏ وروضة الناظر ص 277 النبذ في أصول الفقه لابن حزم. 
ص/277 تيسير التحرير (7/ 897 0505-37 , 

ٍ هذه المسألة وقعت في «م» بعد: : «مسألة : : الإجماع من الأمم الماضية لا يحتج به.‎ )١( 
إلخ».‎ 

(/) في «م»: «إذا اجتمع؟ . 

. (4) في «د؛ ودض/ ب» وم»: «وقلنا انقراض العصر شرط». 

(9) هذه الكلمة مزيدة من اد واض/ ب» ولام 

)٠١(‏ راجع في هذا: شقائق الروض الناظر الورقة 2857 البرهان /١(‏ 177) وما بعدها. 


لف المعودة ف أصولالفذد 6 © 


الخلاف» وإن لم يعتبر انقراض 000 . وذكره القاضني مخل ص 
وفاق في المسألتين قبل وبعد("2» وقال ابن الباقلاني وعبدالوهاب 0 
إجماعاً بل اختلافهم أولاً إجماع على تسويغ الخلاف7©: وقال الجوينى 
حي اعافد - سركي ترإركير جم د 
تفقواء فليس بإجماع220.: : ْ 
شيخنا: فصل(0): وإن.مات احد الفريقين بحيث يكون الباق كل الفزيق : 
الآخر أو بعضهمء فقد انحتلفوا فيه؛ من قال : إن إجماع التابعين على أحد حد | 
القولين يرفع الخلاف (المتقدم)7") على قولين : أحدهما - وهو الذي ذكره القاضي ش 
محل وفاق» واستدل به عليهم أنه لا يرفع الخلاف المتقدم(2), وإاكانة قو ١‏ 
لو أجمعوا رفعوا الخلاف الحادث . 
٠‏ مسألة: : إذا اختلف الصحابة علن قولين ثم أجمع التابعون على أحدهماء لم 
يرتفع الخلاف» نص عليه؟؟ 2 وبه قال الأشعري” ' 21 وابن الباقلائي١١2,‏ وأبو 
بكر الأبهري 00 : 


)١(‏ في ادا ؤاض/ ب4 وه م»: '«في قول الأكثرين». 

(؟) العدة الورقة (1/178). ش 

(؟) في اد وااض/ ب2: : لإجماع علئ التسويغ» ٠‏ وراجع في هذا: : شرح تنقيح تنقيح الفصول 

ص555-7578» الوصول لابن برهان الورقة 1/570 ب). 

(5) في «د؛ وادض/ ب:: زيادة افي زمان طويل». 

'(6) البرهان (07154-8/17/1). 

(7) راجع في هذا: شر ح الكوكب ايبرص 141 من الملنحق. اضنؤل لاص الورقة ' 
»)1/771١-1/578(‏ التحرزير للمرداوي ص #١‏ +1 حمر 7/0 0 1 

(7) الزيادة من ٠‏ »ا 

(8) العدة الورقة (1/156]). 

(4) في ادا ودض/ ب؛ وام!: #قال ابن عقيل : نص عليه» وهو ظاهر كلامه؛» . 

)٠١(‏ في «د» ولاض/ ب" وم!: «أبو الحسن الاشعري». 

)1١(‏ وحكاه كذلك ابن القصار في المقدمة /١١(‏ ب)» وروضة الناظر ص70 وشرح 
الكوكب المنير ص .١ 1١‏ وراجع : العذة الورقة »)1/١77(‏ شرح الروضة للطوفي 
(07280-74/7). وقال الجويني في البرهان 017/1١ /١(‏ : اوأما القاضي فلا أشبك أنه لا 
يجعل هذا إجماعاً! . 


© © المسودة في أصول الفقه © © في 


بكر الأبهري(1) 

قال ابن برهان: هوالمذهب عندنا(؟2؛ وحكاه أبو الطيب/ عن أبي علي 1/15 
الطبري وابن أبي هريرة وأبي بكر الصيرفي» وأبي حامد المروذي27»: واختاره 
الجويني 2210 وقالت المعتزلة(0) وبعض المالكية(") والاشعري نفسه فيما حكاه ابن 
الباقلاني() والحنيفة فيما حكاه أبو سفيان والقفال: يرتفع الخلاف290. وهذا 
الثاني اختيار أبي الخنطاب7(١١2.‏ فصارت المسألة على وجهين» وإنَّما قالوا هذا إذا 
كان إجماعهم علئ أحد القولين بعد انقراض أهل القول الآخرء وعن الشافعية 
كالماهبين7١22:‏ ومن الناس من ذهب إلئ إحالة ذلك» وأنه لا يتفق للتابعين 
إجماع علئ أحد قولي الصحابة950©. 

قال القاضي : «إذا اختلف الصحابة علئ قولين ثم أجمع التابعون على 
أحدهما لم يرتفع الخلاف» وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذبه. وهذا 


)١(‏ وحكاه كذلك ابن القصار في المقدمة الورقة /”١(‏ ب). 

(؟) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (17/ ب 1/517)» والفقيه والمتفقه /1١(‏ 21077 . 

: (7) في «دا واض/ ب»: «المروروذي» . 

. 0915-11١7 /1١( انظر: البرهان‎ ):( 

(6) انظر : المعتمد (491//1) . 

(1) انظر: مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة /7١(‏ ب). 

(7) انظر: أصول السرخسي (0719/1. 

(4) هو : الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي . من الزمّاد المتكلمين» وكان فقيهاً محدثاً. 
قال الذهبي: صدوق في نفسه وقد نقموا عليه لبعض تصوفه وتصائيفه . . مات سنة 
117 اها 
له ترجمة في : الفهرست لابن النديم ص »757١‏ ميزان الاعتدال /١1(‏ 5170 -5131). 

(4) راجع في هذا: قواطع الادلة لابن السمعاني (7/ 221١‏ تيسير التحرير (115/7 
ه38 ).» والعدة الورقة (1/157])» أصول الحصاص الورقة (1/55/8). 

.)1/١51( انظر: التمهيد الورقة‎ )٠١( 

(١١)اللمع‏ ص 58. المستصفئ ص 70 7. 

(7١)انظر:‏ البرهان (1/ 9/17). 


005-55-2 النعودذ في أسْوْل لنت © ١‏ 
ظاهر كلام أحمد في رواية يوسف بن موسى77©, قال : ما اخحتلف فيه علي وزيد ' 
ُنظر أشبهه بالكتاب والسنة يختار("2. وكذلك نقل المروذي عنه : إذا اختلفت0) 
الصحابة ينظر إلى أقرب القول إلى الكتاب والسنة» وكذلك نقل:عنه(؟» أو : 
الحارث : بنظر إلى أقرب الأمور وأشبهها بالكتاب والسنة ٠.‏ قال : وظاهر هذا أنه ! 
دعو ني :الك ترق اناا ل ل ش 
٠‏ سخا نعل ال لضي في سسا مم اناي على احد قو 
. الصحابة: لاريرتفع الخلاف؛ بل يجوز الرجوع إلئ القول الآخر وال خنذ به .لما 

. رواه الآجري7) في كتابٍ” (الشريعة)0» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
تكله : «أصحابي مغل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم»0؟) . فقيل له: : كيف تحتجون 


١)هو:‏ : يوسف بن موشئ بن رأشد أبو يعقوب القطان الكوفي . ٠‏ ممن رو عن الإمام أحمذ. 
قال ابن معين :. ااصدوق». . حدث عن سفيان بن عيينة وغيره. . وعنه البخاري وإبراهيم : 
الحربي . مات سنة 67 اها : 
له ترجمة في : : طبقات الحثابلة ١/1(‏ 57)» تاريخ ابن معين (700/5). 

)١(‏ قرأها المحقق في م4 «شيخناك» وما أثبتناه موافق للعدة الورقة /١78(‏ ب). 

(9) في مم“ : (إذا اختلف الصتحابة». 

(5) كلمة (عنها: : ساقطة من اده و#ض/ ب4 وام؛ والعدة . 

(5) العدة الورقة /١6(‏ ب). 

(0)هو ديات اغوي الك وجري انيه الخازئى القت ٠‏ كان ثقة 
صدوقاً ديناً . له تصانيف كثيرة . توفي سلة 559لاه. / ١‏ 
له ترجمة في : ؤفيات الأخيان (947/4) تذكرة الحفاظ (47/6): طبقات السيكي . 
6١/0‏ 1). 1 : 

: (07) في «م» : في كتابه؟ , 

(8) مكان هذه الكلمة بياض في «ضص/ 11 واداء ولاض/ ب»6 :والاناتة من العسدة الورافاة 

1 (1/177)» وممن عزاه إليه الذهبي في : تذكرة الحفاظ (975707/7). 

(9) راجع ؛ كتاب الشريعة للمؤلف. قلت: : وقال ابن عبد البرفي جاتع بين الل وفضله 
1/0 : "وهذا الإسناد لا.يممح ولا يرويه عن نافع من يحتج به. . وقال في موضع 
آخر (؟/١11):‏ : "وَإنّما أي ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد (عن أبيه عن 
ابن عمر)؟ لان أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه» | اا اا 0 
قلت : وأخرجه من هذه الطريق الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ /11/9)/. 


هه سر م امو و صصح 22077222 


وقال إسماعيل بن سعيد(١2:‏ سألت أحمد عمن احتج بقول النبي كل 
«أصحابي كالنجوه(') فبأيهم اقنديتم اهتديتم:20, فقال: لا يصح هذا الحديث» قيل 
له : قد احتج به الإمام أحمد واعتمد عليه في فضائل الصحابة فقال (أبو بكر)(؟) 
الخلال في كتاب السئة : أنبا00» عبد الله( ) بن حنبل ابن إسحاق بن حنبل حدثني 
أبي : سمعت أبا عبد الله يقول : الغلو في ذكر أصحاب محمد؛ لأنّ رسول الله 
يد قال : «الله الله في أصحابي ل7(0) تتخذوهم غرضاً»(22. وقال: : 9إنْما هم منزلة 


النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم4(0) قال: فقد احتج بهذا اللفظ فدل على صحته 
عندذه. 

مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهه(١١)‏ إحداث قول 
ثالث يخرج عن أقاويلهم . نص عليه؛ وهو قول الجماعة(١١2»‏ وأجازه بعض 
النامن» قال ابن عقيل : هو قول بعض الرافضة وبعض الحنفية(21» وقال ابن 


(١)هو:‏ إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق . من أصحاب الإمام أحمد . ذكره أبو بكر 
الخلال فقال : «عنده مسائل كثيرة» . وكان كبير القدر» عالماً بالرأئ . تقدمت ترجمته . 

(1) في ادا ولاض/. ب" ولام »: «بمنزلة النجوم؟ . 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه: ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١١١/7(‏ من طريق ابن 
غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : «قال رسول الله كلِقهِ. . . الحديث؟. 
قال أبو عمر : اهذا إسناد لا تقوم به حجّة ؛ لأنّ الحارث بن غصين مجهول» . 

(5) الزيادة من «د» و«ض/ ب» ولام؛ . وهي ثابتة في العدة الورقة (1/115). 

. (6) فى العدة الورقة (75١/1آ):‏ «أخبرني». 

(3) في «ض/ ب4 وام4: اعبيد الله". والمشبت موافق للعدة الورقة (1/115). ولم أجد له 
ترعمة: 

(/) حرف (لا0 : ساقط من «اد» ولاض/ ب4. 

(8) أخرجه : ابن حبان (موارد الظمآن) ص 554 من طريق عبد الله بن المغفل . 

(9)أخرجه : الخطيب البغدادي في الكفاية ص 15 بلفظ : «إنّ أصحابي بممنزلة النجوم في 
السماءء» فأيها أخذتم به اهتديتم» , من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما . 

)٠١(‏ قوله المن بعدهم»: ساقطة من اد» و(اض/ ب2. 

)١1١(‏ راجع في هذا: العدة الورقة /١71(‏ ب)» والتمهيد الورقة /١541(‏ ب)» شرح الروضة 
للطوفي (؟/ 7174-770): روضة الناظر ص 1/7516 شرح الكوكب المدير ص 71/8 


عو م مصببب__ د وه المسودة فن أصول الففه وه © : 


الناس» قال ابن عقيل : هو قول بعض الرافضة وبعض الحئفية20؛ قال ابن ' 
بوعان: هر كرل اصحات ابي جين زاغل الظافر؟ . وااو اللو 0 
بعض المتكلمين ورأيت بعنْض الحنفية يختاره وينصره( "© وقال الجويني : هو قول ' 
لون من الامترني لالم 7 لواح اا بتري تي 
ذكرناه مسألتين(2) . ْ 
3ب مسألة: فإن اخنتلف الصعناية في مسالتين/ على قولين: احدهما بالاثيات 
٠‏ منهماء والاخرئ بالنفي فيهما <جاز لمن بعدهم القول بالتفرقة» وأن يقول في كل 
مسألة بقول طائفة منهم في قول أكثر العلماء . 
وحكئن ابن برهان لأصحابه في ذلك وجهين : : 
أحدهما : كما قدّمناه90 2 اختاره القاضي( "2 وحكئ أبو الخطاب عن أحنمد . 
ما يدل عليه في التي قبلها: : 
والثاني : أنه لآ يجوزء اختاره أبو الخنطاب» وعم اله طاهر كيام اند 
رواية الأثرم وأبي امحارث » روات عجري كان في الى لعا ره قربي 
صرحوا بالتسوية لم جز التفرقة» ولم يذكر خلاف90» . 
اناك نم # الع جاتر وقال قوم_منهم المقدسي / 


)١(‏ انظر 00100 1 -ب)» تبسيرالتزير 011/50 مرح المقلد 
علئ مختصر ابن الحاجب (78/5) . 1 

(9)انظر : الوصول لابن برهان الورقة (/ ب 0/54 الإحكام لابن حزم 3/13 61).. 

(")انظر: المعتمد (007/5) ,ا 

(5) في 0د ولاض/ ب ولم» : من ظوائف الأموليين؛ ٠‏ وراجع و7الحرفات 1/1 3 
ك0 

(0) ينظر : اللفع ص 504. 

(7) في 'اد) ولاض/:ب4 ولام6 :ااكما قدمنا» . . وراجع : الاصول لابن برهان الورقة (14/ ]: 

() انظر: العدة الورقة (1/158]). 

'(8)العمهيد الورقة (145/:ن- - 1/147) بعد تصحيح الترقيم تسسةدقي: 
ع8 

. (9) انظر: روضة الناظر ص 1 


© © المسودة في أصول الفقه 9 1©9: 


قال أبو الطيب: وهو قول أكثرهم» وقد ذكر أصحابنا في بسط كلامهم في 
التبي قبلها ما يقتضي أن هذه من جملتها حيث ذكروا في حجة المخالف تفرقة 
مسروق”7') بين زوج وابوين و(بين)0 امرأة وأبوين(؟2؛ وقد أجاب ابن برهان بما 
يؤافق ما قلناء وإنه ليس النزاع في ذلك20 . 

قال والد شيخنا: «وذكر القاضي7") في الكفاية أنهم إن صرحا بالتسوية» لم 
يجز إحداث قول ثالث بالتفرقة» وإن لم يصرحوا؛ فوجهان9©. 

والظاهر(): أن هذا فيما إذا كان بينهما نوع شبه مثل قولهم في زوج 


(1) انظر: المرجع السابق . 

(؟) وحكاه كذلك صاحب العدة» وحكئ العكس عن ابن سيرين» فراجع : الورقة 

(54ل/آ). 
وهو: مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني الكوفي التابعي. أخذ عن عمر وعلي 
ومعاذ وابن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم- . وعنه الشعبي والنخعي ٠‏ اتفقوا علئ 
جلالته وتوثيقه . قال ابن المديني : «لا أقدم علئ مسروق أجداً من أصحاب ابن مسعود» . 
توفي مسروق سلة 17'ه. 
تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 84)» تذكرة الحفاظ (144/1- 00 

(*) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وام . 

(5) نقل الدارمي (7/ 47-1744 *) 11110111111 
أنّهُم أعطوا الام في المسألتين «ثلث ما بقي؟ . ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه 
جعل للأم في المسألتين ثلث جميع المال . وحكاه علي رضي الله عله . : 
وراجع: : الفقيه والمتفقه »)5١ 1 /١(‏ قال في تي تيسير التحرير (”/ '787): #وأحدث ابن 
سيرين وغيره أن في مسألة الزوج وأبوين كابن عباس وللأم في مسألة الزوجة كالصحابة 
وعكس تابعي آخر وهو القاضي شريح . ففي مسألة الزوج كالصحابة» وفي مسألة 
الزوجة؛ كابن عباس ولم يتكر حداث كل من هذين القرلين؛ وال نكر نقل» ولم 
ينقل». 

(0) ينظر: الوصول لابن برهان الورقة (15/آ). وقال القاضي في العدة الورقة :)]1/١74(‏ 
«والجواب : أنه ليس معنئ أن التابعين عرفوا هذا فأقروه ورضوا به فلا يشبت إجماعاً 
بالشك» وإذا لم يكن إجماعاً منهم لم يؤثر إقرار بعضهم علئ أن مسروقاً عاصر الصحابة 
وكان من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم فكان كاحدهم فالذي يخالف أنه يحتمل أن يكون 
قبل استقرار ما اختلفوا فيه فلا يكون هذا إحداث قول آخر؟ا.ه. 

(1) في (د؛ و#اض/ ب؟ وام 4 : «القاضي أبو يعلئ؟ . 

(9) ينظر : العدة الورقة (1/174) . 


كر ص7 ٠‏ المسودة في أضول الفقد © 9© : 
والظاهر(): أنّهذا فيما إذا كان بينهما نؤْع شبه مثل قولهم في زوج 
النية في الوضوءء ولا يجيز بيع الأعيان الغائبة (من غير صفة) 27 والآخبر:؛ 
بعكسه2©29» ينبغي أن يكون القول بجواز التفرقة إجماعاً هلهناء فيوجب الثالث ' 
النية (في الوضوء)(؟) ولا يجوز بيع الأعيان.الغائبة أو بالعكس » ومثل القاضي 
هذه السالة بآن يوجب بعض الامة النية في الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط ا 
الاعتكاف»»ء والباقون بالعكشن0©). 00 ْ 
1 كال وال تتيعياة ودنا ناقن جا ةعفان وهر بين جلا رقن إن ين 
بينهما نوع من الشبه (قال2076 ثم إني رأيت با الخطاب قد أشاز إلى نحو ما ذكرناه | 
فذكر أن الصحابة إذا اختلفوا في مسالتين علئ قولين» فإن صرًّحوا بالتسوية لم 
رمات ترا الحم ودام بمترخرا بالسرية رت 0 
بالشفرقة في قثل هذه الصورة: : يجوز ولم يذكر خلافاً. قال : ولانه لو لزم ذلك : | 
للزم من وافق أحمد في مسألة أن يوافقه في جميع مذهبه؛ والأمة مجمعة على ْ 
خلاف ذلك» ثم ذكر فيما إذا كان طريق الحكم فيهما واحد”"2: ومثَّل بزوج 


وأبوين؛ وزوجة وأبوي ين/) كما ذكرناء وهذا يوافق ما قللناء ويخالف قول 3-5 


شيخه90) , 


)١(‏ هنافي م وحدها #قالرشيختائبو العباس؛ . وصرح في «ض/ ب" : أنه من كلام والد ا 

شيخنا؟. : 

)ماين الملوق لوانتو انلاراس ابت ار : : 

: (1) في «د) ولاض/ ب اوم 3 اولايوجب الآخر الي في الوضوء ويجر بع اليا الغاة 
من غير صفة" . ا 

(4) الزيادة مْن اد واض/ ب) و(م» 

(0) في ااد؛ وااض/ ب'بولام 0 ١‏ ول يجب اباقو انة ف الوضوء ويجعلوت الصو ين 

ٍ شرط الاعتكاف؛. 

(0)هذه الكلمة مزيدة من ادا و«ض/ ب؟ واام». ا 

(17) في «دا واضص/ ب»: «واحد» بالرفع خطأ عربية . 

(8) التمهيد الورقة 1/147 بٍ) بعد تضحيح الترقيم . 

(5) في «د4 و«ضص/ ب» و«م»:! «وهذا يخالف قول شيخه ويوافق ما قلنا». 
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قال شيخنا: وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكي(١2.‏ وقد ذكر القاضي 
.في خلافه في ضمن مسألة قراءة الجنب بعض آية : إن الصحابة لما اختلفت/ في 0+/1 
هذه المسألة علي قولين : المنع مطلقء والجواز مطلقاء منعنا في آية موافقة لمن 
منع » وجوزنا في بعض آية موافقة لمن جور ولم نخرج عن أقاويلهم(©. 
هسسسألة0©: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته» وحكئ عن 
الحاكم0؟» صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته. 

مسألة : إذا نعقد الإجماع بناء على ديل عرف» فلمن بعدهم أن يستدل بغيره 
:في قول الجمهور خلافاً لمن منع ذلك» وإن علل20 الحكم الشرعي بعلة وقلنا: 
اليجوز تعليله بغير تلك العلة على قولين(2. وذكر الفان ؟ في ضمن مسألة 
قول الصاحب9©» : اا ع لضا حو فون باوب اه كم وهر لمق من يك 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص 778» الإشارة للباجي الورقة /١١1(‏ ب). 

:(7) كلام القاضي هذا نقله الفتوحي في شرح الكوكب المثير ص 7794 من الملحق» وعزاه إلئ 
كتاب «التعليق» لأبي يعلى . وقال في التمهيد الورقة ( /أآب): اوهو قياس قول 
أحمد - رحمه الله في ُنْب يقرأ بعض آية ولا يقرأ آية؛ لأنّ الصحابة قال بعضنهم :ل 
ولاحرفا: وقال بعضهم : يقرأ ما شاء. فقال: هو يقرأ بعض آية؟ا.ه. 

(*) هذه المسألة نقلها عن التمهيد لابي الخطاب الورقة (40١/1-ب)»‏ وللاستزادة راجع: 
المعتمد لابي الحسين (1/ 540)» الوصول لابن برهان الورقة (1/08- ب). 

(4)هو : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير ب #الحاكم» المروزي البلخي الحنفي» 
ولي القضاء بيبخارئ وخراسان ٠‏ وقتل شهيداً سنة 54 لاها. صنف : «المختصركاء 
و«المنتقئ»» و«الكافى» وغيرها. 
له ترجمة في : الفوائد البهية ص 2181-١886‏ تاج التراجم ص 8١‏ . 
وقد أخطأ أستاذنا اطه العلواني؛ محقق كتاب المحصول للرازي (7949/5) حيث قال: 
«هو محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي المكنى بأبي أحمد والمشهور 
بالحاكم. . .». توفي سنة 8/ا"اه . فإن الشاني ليس هو صاحب «الملختصر»» الذي أشار 
إليه الرازي في «المحصول». 

(0) في1م4: #وإن عللوا». 

(7) انظر في هذا: التمهيد الورقة /١55(‏ ب)» شرح الكوكب المثير ص 75١‏ من الملحق» 
قواطع الأدلة لابن السمعاني (9؟/ .)١١١‏ 

(7) في اد) واضص/ ب) واام2: «القاضي أبو يعلئ» . 

(8) هنا في «د) و«ضص/ ب» و(م» زيادة «قال». 
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فإن قيل : فيجب إذا استدل7١)‏ على حكم بدلالة أن لا يسعدل عليه بدلالةا 
أخرئ». قيل : إن اتفقوأ أن لا دليل لله تعالئ غيره لم يجز أن يستدل غليه بُدلالة 
أخرئ» وإن لم يتفقوا عليه جناز» ومن الناس من قال: ؛ تجوز ال يمخدل عليه : 
بدلالة أخرئ ؛ لأنّ دليل الصحابة مقطوع به(9) فمن طلب دليلاً آخبز علية فهو 
كمن طلب المقايسة في مسائل الإجماع وأخبار الآحاد("؟ فيما هو مقظوع به من. 
المعقول» قال : وهذا غير ممتنع على وجه من الترجيح من غير أن يققصد إلئ بِيان؛ 
الحكم به بعد ثبوته؛ فإن قيل : فما تقولونٍإذا ثبت الحكه(؟) بعلة فهل ينجوزا 
للصحابة تعليله بعلة أخجرئ؟ . قيل: يجوز ذلِك؛ لأنه يجوز تعليل الاضل: 
بعلتين» كما يستدل على شيء بدليلين» وهذا في علتين20) إذا كان موجبهما: 
واحداً» فأما إن تنافت7) فلا يجوز ذلك» ومن الناس من منع ذلك ؛ ؛ لان تعليله 
بأخرئ يبطل فائدة اع قلا يجوزء 7 و د 
العقليات20) , 3 


مسألة(9) : : إذا تال اهل الأجماع لآية نويل وتم علق كافها عذال لم: 


يجز إحداث تأويل سواة» وإن لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم : يجوز إخداث' 
تاريل تادإفا ل يكن في إيطال الأول» وقال بعضهم. : لايجوز ذلك؛» كما لا 


)١(‏ في «م4: #إذا استدلت الصحابة». وفي العدة: «إذا استدل الصحابي». 

(1) قوله #مقطوع به؛: ساقطة من العدة (1/180). 

(1) في الم2: #واختار الآحاد» . والمثبت موافق للعدة الورقة .)1/١8٠(‏ 

اأر ةراف بار الج م1 

(0) في لم : «في العلتين؟. | 

)١(‏ في لم : «إذا تنافياه . والمثيتٍ موافق للعدة الورقة ( 18/ب). 

(9) الزيادة من «د؛ واض/ بْ؟ ولام اء وهي ثابتة في العدة الورقة /١8(‏ ب) . 

(8) العدة الورقة (18/آ- ب). ش ْ 

(9) راجع في هذه المسألة : التخرير للمرداوي ص 4 سرع الكوكب اراي !لانن 
الملحق» الوصول لابن برهان الورقة (1/75 ب)» شبرح تنقيح الا 11 
المعتمد لابي الحسن (0117/5). 1 

)1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/ ب©. 
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. مذهب ثالث21(7» وهذا(© هو الذي عليه الجمهور 9" ولا يحتمل مذهبنا غيره. 
مسألة(؟): مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصول الروايتين وبها قال 
الجماعة» والأخرئ لا يعتد بها2*0» وبها قال ابن جرير الطبري1(7) وأبو بكر 
الرازي حكاه عنه أبو سفيان2"9, وبعض الالكية(28. وقال الجرجاني : إن سوغت 
الجماغة للواحد الاجتهاد في ذلك97) كخلاف ابن عباس في العول اعتد به» وإن 
أنكرت الجماعة عليه0١1)‏ لم يعتدد بخلافه2177؛ كما أنكرت عليه الصرف 


.)1/١55( راجع في هذا: التمهيد لأبي الخطاب الورقة‎ )١( 

(؟) من هنا . . . إلئ نهاية المسألة من قول الشيخ تقي الدين قال في شرح الكوكب المنير 
ص ١‏ ! من الملحق : «قال الشيخ تقي الدين: لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهورة 
ا.ه. 

(") قال في شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/ :)5٠‏ «الاكثرون علئ أنه جائز وهو 
المختار» ومنعه الأقلون هذا إذا لم ينصوا علئ بطلانه» وأما إذا نصوا فلا يجوز اتفاقاً» 
اده 

(5) راجع هذه المسألة في : النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص 44 » شرح تنقيح الفصول 
ص77 ؛ روضة الناظر ص 77-11١‏ التحرير للمرداوي ص 75» شرح الكوكب المنير 
ص5 ١١‏ من الملحق . 

(0) هنا في «د» و#ض/ ب» و(م؛ زيادة: لفظ القاضي: «بخلاف الواحد» ولا يمنع انعقاد 
الإجماع وبها قال . . . إلخ؟. 

(5) ونقله كذلك الجويني في البرهان »)7/7١/1(‏ وصاحب الإبهاج (؟/ 0 817). 
وابن جرير هو: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر الطبري . ولد سنة 75اه. 
يقال : إنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق . له مصنفات عدة؛ منها: «جامع البيان في التفسير». 
توفى سنة ١٠لاه.‏ 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص 47 طبقات السبكي (6/ 2)178-176 وفيات 
الاعيان (197-191/5), 

(0) انظر : أصول الجحصاص الورقة (1/71748- ب).؛ أصول السرخسي (9151/1). 

(8) شرح تنقيج الفصول ص 1/715" . ١‏ 

(4) قول المؤلف «الاجتهاد في ذلك» ليست في «د) واض/ ب». وفي 7م»: «في ذلك 
الاجتهاد للواحد كخلاف ابن عباس» . 

)1١(‏ مكان هذه الكلمة في 2د و2شض/ ب» وهم؛: #علئ الواحدة. 

)١١(‏ هنا بهامش «ضص/ 1؛ حاشية؛ ونصها: «قال ابن حمدان: وينعقد الإجماع بقول الأكثر» 
وعنه: لا؛. وراجع في هذه الرواية: روضة الناظر ص 7١‏ . 
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والمتعة(23, 


وقال(5) أبو الحسين الخياط27 مثل ابن جرير والرازي (قاله أبو 0000 
ووافقوا فني (مخالفة)(*) الغلا » ومن المتكلمين من قال : لا يعتد إلا بعدد : 
يبلغوا9) حد التواتر» ومنهم من يعتدٌ به في الفروع80) دون الأصول . 00 

مسألة(9) : يجوز أن بنقص عد للجمعين عن عدد التواتر عندنا وبه قال اكثر. ا 
الفقهاء خلافً(' )١‏ لبعض المتكلمين . : 

مسألة و وقع ذلك كا جما حتجًاب في قو كر الفتها ١!‏ حلا 


(1) راجع في ههذا: أصول السرخسي (717/1)» تيسير التحرير (153/7-/1717) . 1 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من 439 ولاض/ ب». 

(8) وحكاه عنه أيضاً : الرازي في المحصول (4/ 0191 . ٌ 
وآبو الحسين الخياط هو :عبد الزحيم بن محمد بن عثمان اللخياط ااي سا 
أخبار الآحاد وغير ذلك ؛ وهو استاذ الكعبي في ضلالته» ويعتقد مذهب القدرية وتتبب ١‏ 
إليه فرقة «الخياطية» . توفي سبلة ٠0‏ لاه تقريباً. 
راجع: :الشرق ين التق للسخدادي ص 177 اللجاب 0808/13 الأعلم للزركلي . 
(4/؟177). ش 

(5) الزيادة من ادا ولاض/ ب» ولام ل . ولفظ آبي الخطاب في الدمهيد الورقة (183/إب): 
«وقال محمد بن جريز صاحب التاريخ » وآبو الحسين الخياط » والرازيئ امد 
الإجماع (يعني إذا خخالف الواحد والائنان) وقد أوما إليه أحمد؟ | هن كط 

(5) الزيادة من «دة و لاض / بن» وام . 

, 09770 /1[ انظر في بهذا : البرهان‎ )١( 

(0) في ادا ولاض/ ب؟ وام 1 ايبلغ». : ش 

(4) عبارة الد» وناض/ ب4 واام؟ : «ومنهم من لا يعتذ به في الاصول» ا الور 

(9) راجع في هذه المسألة :.رؤضة الناظر ص 79 » شرح الروضة للطوفي (5/ 20754 : 
الوصول لابن برهان الوزقة 1/5١(‏ دب)0 شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/ 271 ش 
شرح تنقيح الفصول ص 4١!‏ ”7 -180ا1 لسري للمزطادي دن اشر لوكس التن 
ص 5 7١‏ من الملحق . ١‏ 

)٠١ 00)‏ غبارة ادا ولأض/ ب)أوام ( : «وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين كنم جوري نال 
طوائف من المتكلمين: لا يجوز» . راجع هذا في : البرهان (1/ .)141-574٠9‏ ا 

:145- راجع في هذا أصول السرخسي 0517/10 شرح تتقيح الفصول ص 541 ؟‎ )١١( 
.)481- 550 /7( الإبهاج‎ 


00 سوم اس سو و حص صصختت ١‏ ؛ كا 


لبعض المتكلمين(1) اختاره الجويني(5) 

مسألة( : : يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد خلافاً لابن جرير ولنفاة0*) 
القياس220»: قال عبد الوهاب : أما ما كان طريقه النقل فلا خلاف عندنا أنه حجة 
بحجة ولا مرجح » وقيل : هو مرجوح» وقيل: هو إجماع. وإن لم يحرم خلافه 
كالذي طريقه النقل230. 

مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب : لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا 
استندّ إلى دليل» وأجاز بعض المتكلمين أن يوفق الله عز وجل( الأمة للحق» 
ويجريه علئ ألسنتهم بلا دليل20). 

شيسخنا: فسصل: في الإجماع المركب مثل حلي الصبي وعدم العشر في 


)١(‏ في «د» و(اض/ ب» ولام؟ : «في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين» وقالت طوائف من 
المتكلمين : لا يكون إجماعاً ولا حجة؟. 

(؟) البرهان (591/1)., 

(؟) راجع في هذه المسألة: رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/ 584)» العدة 
الورقة (1/1794ب)» التمهيد لأبي الخطاب الورقة /١79(‏ ب)» مجموعة فتاوئ ابن 
تيمية (197/19)؛ شرح الكوكب المنير ص 7737 من الملحق» الجدل لابن عقيل 
ص؟١»‏ روضة الناظر ص /8-1!7/» المعتمذ لأبي الحسين (1/ 5714). اللمع ص .5١‏ 
الوصؤل لابن برهان الورقة (1/88- ب)» تيسير التحرير (7/ 2597 . 

(4) في «د» ولاضص/ ب! ولام» : «ونفاة القياس؟. وينظر : المْبْذْ في أصول الفقه لابن حزم 
صةه-١17.‏ 

(5) في ادا واض/ ب» واام! زيادة: #وابن جرير هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري». وراجع في هذا : الإبهاج (؟/ .)414١‏ 

)١(‏ انظر: الإشارة للباجي الورقة /١١(‏ ب)» شرح تنقيح الفصول ص 54-715 "21 نشر 
البنود(؟5/١41-941)؛‏ إرشاد الفحول ص 87. 

(0) «عز وجل؟ : ساقطة من «د؛ ولاض/ ب . 

(8) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (55/ ب)» التمهيد الورقة .)1/١74(‏ وللاستزادة 
راجغ : الإحكام لابن حزم (4/ 544)؛ إرشاد الفحول ص 485-15 المعتمد 
(070/0)» شرح الروضة للطوفي (7477/7) وما بعدهاء» شرح الكوكب المخنير 
ص777 من الملحق»؛ المحصول (5/ 4775 531).» البرهان /١(‏ 2787)», التحرير 
للمرداوي ص 354» نشر البنود )97-91١/5(‏ . 
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خضروات الأرض الخراجية ونحو ذلك . 
مسألة : : لا يعتد في الإجماع بقول العامةء به قالت الشافعية17) والجمهور(©, 
وقال قوم من المتكلمين: يعتد به» منهم2"(7:: أبو بكر بن الطيب الاشعري29:؛ 
مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد غير خنصلة أو خصلتين0 » اتفق ' 
الفهقاء والمتكلمون على أنه ريج وياد خخلادا لابن لواقلاي !1 علا تقل بن 
عقيل 20 . 


)١(‏ انظر: المستصفئ ص 7١88‏ وما بعدهاء الوصول لابن برهان الورقة (50/ ب)» 
المحصزل (0810/9/5. أ 

(1) انظر: : العدة الورقة (+/1/ب)؛ العمهيد الورقة (01/186» شرح الكوكئب امنيزات . 
مدن الملحق» شرح الروضة للطوفي ("/ 6 أصول الجصاض الورقة , 
/117١(‏ ب)» التحرير للجرداوي ص 0” كل" ا 

(؟) في (د):واض/ ب' ولام ": «وإليه ذهب أبو بكر . ٠‏ إلخ1. 5 ْ 

(:) ونقله كذلك الغزالي ف في المنخول ص١١‏ 8 والرازي في اللحصول (19//4؟) لكن 
صاحب النهاج (؟/ )47١- 41١‏ قال: «وهو مشهور عن القاضي نقله الإمام وغيزه» . 
وينبغي أن يتمهل في هله المسألة» إن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه: 
«الاعتبار في الإجماع بغلماء الامة حتئ لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم ؛ 
يكترث بخلافه وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً؛ | إذ لو قلنا: إن خلاف العوام يقدح في الإجماع ' 
مع أن قولهم ليس إلا عن جهل أفضئ هذا إلى اعتبار خلاف من يعلم أنه قال من غير : 
أصل علئ أن الامة اجتمعت علماؤها وعوامها أن حلاف العوام لا يعتبر به. . ٠‏ (قالابن : 
السبكي) : 'فقد صرّح القاضي بقيام الإجماع علئ عدم الاعتبار بخلاف العام وقال ؛ 
لوخ كدب بي اكلام عار بابر الريل' الجر ةبجول العواورنانا لذ لاما : 
اه 
(قال ابن السبكي) : فإن قلت :انا هذا لحلاف التكي من آن قل العام هلا يععي رفي 
الإجماع؟ (قال : والجواب) : هو احتلاف في أن المجتهدين إذا أجمعوا؛ هل يصدق 
أجمعت الأمة ويحكم بدخول العوام معهم تبعاً وهر خلاف لفظي في الحقيقبة» وليس : 
خلافاً في أن مخالفتهم تقذم في قيام الإجماع . ٠‏ اإلخ. 1 

(5) في «د» واضص/ ب) ولام 0( : #ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان». 

)في ادا ؤاض/ ب؟ وام : لاا لأبي بكر بن الباقلاني». 

(0) ينظر: الواضح /١(‏ 50 نْ): 


كك سو ا سو و صصح كك 17 )2 


مسألة(1): من ينتسب إلئ علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول 
وليس من أهل الفقه والاجتهاد فيه» لايعتد بخلافه فيه. وبه قال معظم 
الأصوليين» وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث : لا يجوز الاختيار إلا لرجل 
عالم بالكتاب والسنة ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة» 
وقال قوم من المتكلمين: : يعتد بكل منتسب إلى العلم» والذي حكاه الجويني عن 
ابن 0 يم ا 
000000 

مسألة(29: ولا يعتد بخلاف الفاسق» وبه قال الجرجاني والرازي() وأكثر 
الشافعية(7. وقال أبو سفيان الحنفي وبعض المتكلمين: يعتد به(*4» واختاره 


)١(‏ راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (1/17/1 ب)» التمهيد الورقة (0 1/١‏ ب)» 
شرح الروضة للطوفي (1/ 2»)”74 شرح الكوكب المثير ص 7١8‏ من الملحق» المحصول 
(581/5). 

(1) انظر: البرهان /1١(‏ 180) وما بعدهاء المنهاج (5/ 7 17). 

(7) في «دا واض/ ب؟ وام : #عيد الوهاب المالكي». وراجع هذا في: شرح تنقيح 
الفصول ص47 7. 

(4) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ ولاض/ ب» واام4 

(5) انظر: البرهان /1١(‏ 184)» ولفظه: «لا شك أن العوام ومن شدا طرفاً قريباً من العلم» 
لم يصر بسبب ما تحلئ به من المتصرفين في الشريعة وليسوا من أهل الإجماعء فلا يعتبر 
خلافهم ولا يؤثر وفاقهم؛ا.ه. 

(7) راجع في هذه المسألة: العدة الورقة /١71(‏ ب)» شرح الروضة للطوفي (5/ 07571 
شرح الكوكب المنير ص 514 من الملحق . 

(7) انظر: أصول الحصاص الورقة (7171/ ب-770ب)» أصول السرخسي /١(‏ 0717 . 

(4) انظر الوسره و زر 0 ب-١5/])»‏ المستصفئ ص ٠‏ اللمع 
ص ٠.67‏ 

(4) انظر : اللمع ص97 أصول السرخسي (1/؟71) حيث قال : «والاضح عندي آنه إذا 
كان معلناً لفسقه (فلا يعتتد بقوله في الإجماع) ٠‏ فأما إذا لم يكن مظهراً للفسق فإنه يعتد 
بقوله في الإجماع» وإن علم فسقه حتئ ترد شهادته؟ |. ه. 

.)588/1( البرهان‎ )٠١( 


يي و © © المسودة في أصول الفقد © © أ 
وابوالخنطات”١‏ 3 لون ؟. وقال نعض الشافعية : يسأل'ء فإن ذكر. 
مستنداً احا اعتد به وإلأ فلا 0 ْ 

مسألة(4): + إجتماع لعل المدينة ليس بحتجة؛ وحكئ عن مالك أنه قال:: 
أجمعو!(2» علق شيء ضار إجماعاً مقطوعاً به(20 01 ٍْ 
وقال قوم من أصحابه : : إنّما أراد إجماعم فيما طريقه التقل("2: وهذا فرار من 
المسآلة» فأما ما ليس طريقه النقل . » فلهم فيه خلاق» كذا ذكره ابن نصر(» في 

1/84 مقدمته. وكا اريم : ترجيع اجتونائهم على (اجتهاة)7 13 ميرم و0 


(1) في ادا واض/ ب» وام 0 : «وأبو الخنطاب كالجويني». قلت: ات جك 
الخطاب الورقة (180/بْ) . والصحيح عندي آنه إذا كان من أهل الاجتهاد وارتكب 
بدعة كفر بها لم يعتد بخلافه» وإن لم يكفر بها اعتد بخلافه؛ وهو منحكي غن | 
“الإسغرايتي ولم اجد هلم السالة في خي ركباب شيشا (يختي أبايعلين) !١6‏ 0-6 ا 

(1) في 'د» وااض/ ب» و«م؟ : : «وكذلك الإسفراييني». 1 : 

(7) في «د) و(اضص/ ب» ولام» : : #بخالاف العدل» وا به بق اكات ع اكنال 

(4) راجع في هذه المسألة : : التتمهيد لابي الخطاب الورقة :)1/١54(‏ شرح الروضة للطوفي ؛ 
(5/ 057 إعلام الموقعين (1/ 1.47 وما بعدهاء رسالة التميمي المطبوغة ف طبقات ' 
الحنابلة (؟/ 784)» الوصول لابن برهان الورقة (1/50-ب)» الإحكام لابن خزم' 
(007/5) المحصول (778/5)»: أصول: الحصاص الورقة (14؟/ ب 0/55 : 

(6) في «دا وض / ب) ولام» : لإذا أجمع أهل المدينة؛ . 

لكاي ان رقي را : «مقطوعا عليه؟, ' 

0 قال ابن القصار في مقدفمة أصول الفقه ص 1/١١‏ : اومن مذهب مالك : العمل علن 
إجساء اهل للدينة فييما طريقه الحوقيف من رتسوك وله اف وكرن الغا ونه إن عل ١‏ 
توقيف منه عليه السلام كإسقاط زكاة الخضروات؛ لأنه معلوم أنها قد كانت في وقت : 
النبي يكو ولم ينقل أنه أذ منها الزكاة . وإجماع أهل المدينة على ذلك فعمل به -وإن 7 
خالفوهم غيرهم - . وقد احتج مالك رحمه الله - بذلك في مسائل يكثر تعدادها. , 
إلخ. 

| 7000" : "فأمًا إجماع أهل المذيئة» فقد أطلق أصحابنا 
هذا اللفظء وإِنّماعوَل مالك رحمه الله ومخققو أصحابه على الاحتجاج بما طريقه 
النقل كمساألة الاذان والصاع: . . وغير ذلك من المساكل التي طريقها النقل . + إلخ: 
وراجع أيضاً : للوطأ بشرح تتوير الحوالك (58/5: 00 35 

(4) تقرأ في اد؛ وض / ب" : لابن منضور». 

(؟) الزيادة من «دا و2شضص/ ب؟أوام؟ . 


©6 سدم اس سو و صصح ٠‏ 1 07 
آخرون : أراد إجماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم(١)‏ » أمّا إجماع 
المتقدمين من أهل المدينة » فقد نقل غير(1) واحد أنه حجة(؟) + “فزي عن ريد أنه 
قال47): إذا رأيت أهل المدينة اجتمعوا0©» على شيء؛ فاعلم أنه سنة» وقال 
يونس بن عبد الأعلئ : قال لي محمد بن إدريس : إذا وجدت متقدمي أهل المدينة 
على شيء(7) فلا يدخل قلبك شك أنه الحق وكل ما جاءك من غيرهم7!) فلا 
تلتفت إليه ولا تعبا به فقد وقعت في البحارء ووقعت في اللجج» وفي لفظ : 
«إذا رأيت أؤائل أهل المدينة علئ شيء فلا تشك7" أنه الحق» والله إني لك 
ناصحء والله إني لك ناصح237: وإذا رأيت قول سعيد بن المسيب في حكم أو 
خا كل 


)١(‏ هنا في «م» إعادة لكلام عبد الوهاب المالكي الذي سبق في مسألة : «انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد؛ ونصه: «قال عبد الوهاب: أما ما كان طريقه النقل» فلا خلاف عندنا أنه حجة 
سواء كان علئ فعل أو ترك أو تقرير» وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل: ليس بحجة ولا 
مرجحاًء وقيل: مرجح» وقيل : هو إجماعء وإن لم يحرم خلافه كالذي طريقه النقل» 
أ.ه. 

)١(‏ في اد ولاض/ ب» وللم؟ : «عن غير واحد». 

() راجع في هذا: ترتيب المدارك (017/6-717/1؛ شرح تنقيح الفصول ص 4 2117 مختصر 
المنتهئ بشرح العضد (380/5)» البرهان (1/ 077٠‏ نشر البنود (50-84/5) (عمل 
أهل المديئة» رسالة ماجستير للدكتور/ أحمد محمد نور سيف ص 8/ا-/ا170, 

(5) جملة «أنه قال : ساقطة من «د4 و2ض/ ب2. 

(6) في (م1: لأجمعوا». 

(5) «علئ شىيء»: ليست فى «د» و#ض/ ب»2. 

(0) في #د؛ ولاض/ ب4: #من غير ذلك» . 

(4) فى «د» ولاض/ ب4»: افلا تشكن؟ . 

(9) زاد ثالشة في «د» و«ض/ ب»: «والله إني لك لناصح». راجع في هذا: آداب الشافعي 
ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ص ١57‏ فقد أورد هذا النص ببعض زيادة وتغيير عن طريق 
يونس بن عبد الاعلئ» وحكاه عنه ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 7145)؛ وكذلك 
أورده تقي الدين بن تيمية في مجموعة الفتاوئ »)708/17١(‏ والشوكاني في إرشاد 
الفحول ص١8.‏ ولكن الإمام الشافعي رجع عن هذا القول؛ فراجع : قواطع الادلة لابن 
السمعانى (؟9-1/4/1 ب). 

)1١(‏ في 1م4: افي حكم وسنة). 


حر صصص حتت و٠‏ المسودة في أسول الفذه © © ا 
فلا تعدل عنه(1» إلى غيره106© . 


وقال مالك : قدم علينا ابن شهاب قدمة فقلت له ليك سر رك 
وعاء من أوعيته تزكت المدينة ونزلت كذا؟9” . فققئال :. #كنت ألكن المدينة 
والناس ناس( فلما تغيّر الناس تركتهم» ٠‏ رواه عبد الرزاق00). ا 

قال ابن عقيل في كتاب «النظريات الكبار في مسآلة استثناء » الآصع المعلومة ش 

من الصبرة» : اللا احتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة : أجمعوا غلئى ذلك عملا به 
وهم أعرف بسيزة رسول292 الله يك وهم نقلة مكان قبره وعين منبره» ومقدار 
صاعه» فكان(") الثقة بهم كالثقة بإجماع المجتهدين وتواتر الرواية من المحدثين. ؛ 
قال : والجواب لمن نصر”") الأولن أنه ليس بحجة عندنا ثم قال : وعندي أن : 
إجماعهم حجة فيما طريقه النقل» وإنَّما لايكون حجة فيما(*) طريقه الاجتهاذ؛ ْ 
لآن معنا مثل ما معهم من:الرأي» وليس لنا مثل ما معهم ' من الرواية» ؤلا سيما ؛ 
عي ابدام به طراقم ٠‏ وي ادل كيل وتمار فكلهم تقد عل كل نكل الا 
سيما في هذا الباب239, 0 

مبالا11 01 (جماع لعل البيك لاايكون بحية علن غير افا للعبية: وقد 


)١(‏ في «د؛ واضى/ ب»: (فما,يعدل عنه. . . إلخ؟. 

(1) ينظر : الفقيه والمتفقه (١/71؟7).‏ 

(6) تُقرأ في '«د؟ : #وتركت كذا». 

(4) تقرأ في ادا واض/ ب» اوالنا س بأمن» . 

(0) لم أجده في مصنفه : 1 

(1) في اد» وص / ب" وام4:. ابسيرة النبي صلئ الله عليه وسلم».. 

(0) في اد واضص/ ب»: #وكان؟. 

(8) في لم»: : الينصر؟ , 

(9) في #د؛ و#ض/ ب" ولام' :! الفي بإب الاجتهادة . 

)٠١(‏ ينظر : بجموعة الفتاوئ لابن تيمية (* فين ا لسن ين لض 
لض 

(11) راجع في هذه المسألة : التمهيذ الورقة (14/ب)» شرح الكركب امثير صل 168 
1" من الملحق » شرح تنقيح الفصول ص 774. أصول الس رخسي (3/ 714 
ا ل ل ل 
40 عار البقول (88:3): 


2011 سوس اس سو و صصح حك‎ ٠.6 


ذكر القاضي في «المعتمد» هو وطائفة من العلماء : أن العترة لا تجتمع علئ خطأ 

كما فى حديث(١)‏ الترمذي("2 فهذه ثلاثة إجماعات: العترة» والخلفاء» وأهل 

المدينة » ويقرن بها أهل السنّة» فإِنّ أهل السنة لا يجمعون على ضلالة» كإجماع 

أهل بيتهء ومدينته» وخلفائه . 

1 مسألة : إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في إحدئ الروايتين 

اختارها الخبلال() والقاضي في العدة7؟2: والحلواني. وبها قال جماعة من 

الشافعية20»» وابن علية0). والثانية يعتد به(" اخختارها ابن عقيل/ وأبو 84/ ب 

المخنطاب80) والمقدسي(9) وبها قال المتكلمون وأكثر الفقهاء من المالكية و الشافعية 

)١(‏ قلت: أخرج الترمذي (7378-771/0) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: رأيت رسول الله وي في حجته يوم عرفة وهو علئ ناقته القصواء يخطب فسمعته 
يقول: «يا أيها الناس! إِنْي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كعاب الله, وعمرتي أهل 
بيتي» . قال : «وهذا حديث غريب حسن من هذا الوجه؟ . 
وأخرج أيضاً عمر بن أبي سلمة قال: نزلت هذه الآية على النبي كل « ... إنَمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطَهَرَكُم تطهيرا 4 [الأحزاب: *؟] في بيت أم سلمة» فدعا النبي 
كه فاطمة وحسناً وحسيئاً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء؛ ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير» . . . إلخ . (قال) : «وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه»ا.ه. 

(1) هو: محمد بن عيسئ بن سورة بن موسئ أبو عيسئ الترمذي . ولد سنة ١9‏ اه» وتوفي 
سنة 11/94ه. إمام عصره بلا مدافعة» صاحب التصانيف. لازم البخاري وأخل عنه. 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال »)١10//7(‏ تذكرة الحفاظ (7/ 4 77)» الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» رسالة دكتوراه لنور الدين عتر ص 085-94 . 

(") هذه الكلمة في هامش «ضص/41» وهي ثابتة في بقية النسخ . 

(4) العدة الورقة (11/7/ ب-174/ ب). 

(0) الوصول لابن برهان الورقة (51/ ب). 

() في «د) ولاض/ ب»2: «وإبراهيم بن إسماعيل بن علية»» وفي «م1: #وإسماعيل بن 
علية». وراجع: إرشاد الفحول للشوكاني ص .8١‏ 

(0) التمهيد الورقة (/1/171-ب). 

(8) المرجع السابق. ‏ 

(4) روضة الناظر ص .1١-7١‏ وراجع : شرح الكوكب المنير ص 77١‏ من الملحق . 


عون مسب © © المسودة في أصول الففه 9 © : 


والحنفية(١2:‏ إلا ان الحنفية و المالكية إِنّما يعتدون بخلافه إذا كان مجتهدا(") عند 
الحارثة(27, والشافعية يعندون نه ما لم ينقض عصر الصحابة9) 3 وهذا بناء: عل 

إنقراض العصر؛ وكذلك ذكره (القاضي )20 في مسألة اقراض العصرء وذكز أنه 

ايج ع عاصيرمن عاصرمم » بل إذا انتقرضت الضحابة وبقي ذلك التابعي " 
فحدث تابع آخر(0) وصار من هل الاجتهاد لم يسغ له الخلاف290 , 


مسألة : : إذا انه تفق أهل الإجماع علئ عمل إن تصور ذلك ؛ ولم يصدر متهم فيه 
قول» فقال قوم (من الأصوليين)97: فعلهم كفعل الرسول كك(ة» وقد تقدم. 
ذلك(١٠ء‏ وتعلقوا بأن العضمة ثابتة١١2‏ لهم.كثبوتها له(211 واختاره الجويني 
خخلافاً لار بن الباقلاني» والأول قول امهو ارس مر ييار را للا 
منهم في الفعل إذا لم ب يشتزطوا انقراض العصر. . 


لكف انكر جا و : «والحنفية والشافغية». 

0ك لارام رلا و10 : لإذا كان من أهل الإجتهناد عنذ الحادثة وكذّلك ذكثره 

. المقدسي». 

(") انظر في هذا : شرح تتقيح الفصول ص 00 وأصول المصاص الورقة (1/581)» 
ونصه: «قال أصحابنا تبني الذي قدا از في عن العبجابة من آهل الأنا موث 
بخلافه علئ الصحابة كأنهة واحد منهم» |.ه 

(4) انظر: المحصول 2)70١/5(‏ تيسير التحرير (41/6؟)» اطع الآدلة لابن الستعائي 4 
(/كب). ا ا 1 

(0) هذه الكلمة مزيدة من «دا و#ض/ ب؟ و(مك 

(") هذه الكلمة ساقطة من دا واض/ ب» والمدة الورقة (116/ ب). ْ 

. (9)انظر: العدة الورقة (16١/ب)‏ . وقد تكلم عليها في كتاب الروايتين والؤجهين الوؤقة | 

ش (719/ ب-1/110) يكلام شاف واف . : 

: (8) ما بين المعقوفين زيادة من ادا واض/ ب6 و0م1. 

: (9) «صلئ الله عليه وسلم؟ ؛.ساقطة من «د؛ ولاض/ ب؛ ولام 

)٠١(‏ في «دا ودض/ ب! و2م»: «وقد سبقت المذاهب فيه». 

١ ٍ في هم»: «باقية».‎ )١١( 

)١7(‏ في اده ولام» : #كثبوتها لهم؟. 

. (15) راجع في هذا: البرهان(1/ 716 0/1 اللمع ص 00 قسواطع الال لانن 

] .07/4/١( السمعاني‎ 
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شيخنا: مسأل : وإجماعهم في تكليف أو حكم شرعي علئ الترك دليل على 
عدم الوجوب (وكذلك لا يجوز مخالفته حتئ انقراض العصر هكذا قيده 
القاضي ء قال في المجرد : هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه ويحرم 
مخالفته وهو إجماع)220. 

شيخنا: فصل( : إذا قلنا: «هو حجة؛ » فهل يجوز أن يجمع التابعون على 
خلافه؟. قال عبد الوهاب المالكى : يجوزء ويتبين بذلك أنه كان هناك قول 
صحابي آختر يخالفه20): كما يجوز انعقاد الإجماع على مخالفة. خبر» ويدل 
الإ«جماع علئ أنه منسوخ بخبر أو بآية» أو أن المراد خلاف ظاهره» وحيقذ فيعجب 
العمل بالإجماع» وظاهر كلام الإمام أحمد أن ذلك لا يجوز أو أنه لو وقع لم ينع 
كون الصحابي حجة؛ وهذا مبني على أن إجماع التابعين على أحد قولي 
الصحابة لا يوجب أن يكون هو الصواب ؛ لأنهم بعض الائمة(؟2. 

مسألة(*2: إذا قال بعض الصحابة قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا ولم يظهر 
خلافه قهو إجماع يجب العمل به عندنا . 

قال شيخنا: وسكتواعن مخالفته حتئ انقرض العصر: هكذا قيّده 
القاضي00). قال في المجرد: هو حجة ودليل مقطوع به يجب اتباعه و تحرم 
مخالفته وهو إجماع . وقال القاضي حسين7") في تعليقه : «إذا قال الصحابي 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من «ده ولدض/ ب» وام . وعبارة المجرد بلفظها في العدة الورقة 
(حط/]). 

)١(‏ راجع في هذا الفصل: الواضح (1779/5-ب). 

(1) في لاد) ولاضص/ ب4؛ واام1 : (بخلافه؟ . 

(4) في «د» ولاض/ ب4 وام "( : «لانهم بعض من تكلّم في تلك المسألة من الأمة1 . 

(6) انظر في هذه المسألة : : رسالة التميمي مع طبقات الحايلة (1/ 145): شرح الكوكب امثير 
ص ١1760‏ -55؟ من الملحق. روضة الناظر ص 75 -لالاء الواضح 5/١(‏ ب)»؛ كتاب 
الروايتين والوجهين الورقة (1/779-1/7748آ), الفتاوئ الكبرئ .)587/١(‏ إعنلام 
الموقعين عن رب العالمين (4/ .)17١‏ 

(1) انظر: العدة الورقة /١١!/0(‏ ب-9/5١/‏ ب). 

(1) هو: الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروروذي . من كبار أئمة الشافعية. 
تفقه علئ القاضي المروزي ونفقه عليه البغوي وغيره. توفي سنة 4077ه. 
له ترجمة في : طبقات السبكي (7077/4): وطبقات ابن هداية ص 7801 . 
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قولاً ولم يتتشر فيما بينهم» فإن كان معه قياس خفي» قدّم(1) ذلك على القياس: 
الجلي قولاً واحداً» وكذلك إذا كان معة خبر مرسلء فإن كان("» متنجرذاً عن! 
القياس» فهل يقدم القيئاس (الجلي )7 علئ ذلك؟ » فيه قولان: الجديد يقدم 
القياس» وإن انتشر شر بين الصحابة من طريق المُتيا كان حجة مقطوعاً بهاء وهل: 
يسمئ إجماعاً؟ . فيه وجهان: أحدهما: يكون إجماعاً» ويشترظ انقراض 
العصر علي ذلك وجهاً واحداً وإن كان علئ طريق القضاء فقيل هو جحجة(؟) قولة, 
واحداء وقيل: فيه/ لد (قال المصنف)12؟ وهو قول المالكية9) وأكثر ' 


)١(‏ في ادلاو ب : لفيقدم». 


(5) في اده : الفإن كان معه متجرداً : ٠.‏ إلخ1. 1 

(©) الريادة من:«د)ا و فأض/ بْ) والم». ١‏ اا 

(4) عبارة «د4 و#ض/ ب»:. #وإن كان على طريق القضاء .. فقيل هل عوج عن 
وجهين» وقيل : ليس بحجة قولاً واحداً». ' : 

(0) راجع : قواطع الآدلة لابن السمعاني (1/1 ”/ ب) مخطوط حيث ورد فيه مأ نصه : «إذا 
قال الصحابي قولاً وظهز في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف» كان ذلك إجماعاً 
مقطوعاً به . ومن أصحابنا من قال : إنه حجة وليس بإجماع . قاله أبو بكر الصيزقي؛ ! 
وقيل : إن هذا مذهب الشافعي؛ ؛ لأنه قال : من ينسب إلئ ساكت قولاً فقد اقترئ علي ' 
وبهذا قال الكرخي من أصحاب الحنفية وبعض المعتزلة ٠‏ قاله أبوهاشم . ٠‏ وقال القباضي ' 
أبو بكر : ليس بحجة أضلاً: وهو مذهب داودء وبه قال بغض المعتزلة واختارة أبو ٠‏ 
عبدالله البصري . وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كان حكماً من بعض الصحابة واثتشر 
من الباقين ولم يعرف له خالف» ؛ لايكون إجماعاً . وإن كان فتوئ وانتشر شر ولم يعرف له 
مخالف يكون إجماعاً إن كان حكماً ولا يكون إجماعاً إن كان فتيا . والاصخ هو القول : 
الأول. . . فأما القول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر إلا أنه لم يعرف له مخالف» عفلا . 
يكون إجماعاً. ... وأما الكلام في كونه حجة» فإن كان موافقاً للقياس؛ فهو:حجة؛ إلا 
أن الاصحاب اختلفوا؛ فقال بعضهم : أن الحجة في القياس» وقال بعضهم : أن الحجة 
في قوله. وأما إذا كان خلاف القياس أو كان مع الصحابة قياس خفي والمحكي بخلاف 
قولهء فقد اختلف قول الشافعي في هذا . قال في القديم : قول الصحابي أولئ من القياس 
وهو قول أبي حنيفة وأحمد وجماعة . وقال في الجديد : القياس أولئ . . .1ا..ه. 

() الزيادة من «د) واضص/ ب» وام؟ 0 


1 0) قال البناجي في الإشارة الورقة ]/1١(‏ -ب): «فضل: : إذا قال الصحابي قؤلاً وحكم 


بحكم فظهر ذلك وانتشز انتشاراً لا يخفئ مثله ولم يعلم له مخالف. .٠‏ فإنه إجمباع 
وخضة تاظطنة واكاك جمزر سحا وامسعاب ابي سجيقة والقبافيين . وقإلت ؛: 


© © المسودة في أصول الفقه © © 
الحنفية فيما ذكره أبو سفيان والرجاني والكرخي(١2‏ وأكثر الشافعية27) وأبو 
الطيب الطبري0©, وقال بعض الحنفية : هو حجة(؟) وليس بإجماع20» وكذلك 
قال بعض الشافغية ؛ أن الشافعي قال: «لا ينسب إلئن ساكت قول»(25, هذا 


قول أبي بكر الصيرفي2»). وقال: هو( الأشبه بمذهب الشافعي7؟2 بل هو 
مذهبه(١22»‏ وقال داود(١١)‏ والجويني وابن الباقلاني7؟21: ليس بحجة ولا 


-القاضي أبو بكر : لا يكون إجماعاً حتئ ينقل قول الصحابة في ذلك كلهم وبه قال 
داودةا. ه. 

. هذه الكلمة ساقطة هنا من «دا واض/ ب» والم؟‎ )١( 
وراجع مذهب الحنفية في : أصول الجصاص الورقة (65؟/ ب -57307/ ب). ومن‎ 
كلامه : #وقد قال أصحابنا فيمن أغمي عليه وقت الصلاة : أن لا قضاء عليه إلاأنهه‎ 
تركوا القياس لما روي عن عمار أنه أغمي عليه يوماً وليلة فقضئ» فتركوا القياس لفعل‎ 
عمارء وكان أمضئ اجتهاد نفسه. . (قال») : وكان أبو الحسين (الكرخى) يرئ قبول‎ 
قول الصحابي لازماً في المقادير التي لا سبيل إلئ إثباتها من طريق المقاييس والاجتهاد‎ 
.)548-5147/75( ويعزي ذلك إلئ أصحابنا. . . إلخ. وراجع : تيسير التحرير‎ 

. هنا في اد؛ ولاض/ ب» وام» : #وكذلك الكرخي الحنفي؟‎ )١( 

(؟) ونقله كذلك ابن السمعاني في القواطع (7/ ” ب)» ولفظه : «وقد ذكرالقاضي أبو 
الطيب في كتاب الإجماع في هذه المسألة ترتيباً في الاستدلال استحسنته فأوردته . ب 
(ثم قال) : قال أبو الطيب : وإذا بطل هذه الوجوه دل أنهم إِنْما سكتوا لرضاهم بما ظهر 
من القول فصار كالنطق » فإنْ قال قائل : إنُّماسكتوا؛ لانهم اعتقدوا أن كل مجتهد 
0 : لم يكن من الصحابة من يعتقد ذلك. . .كا.ه. 
ورا جع في مذهب الشافعية أيضاً :لوصول لاين برهات الزرقةاوه1/ )ل المتتماف 
صرةا ؟) الحضول (918/4), 

(5)ة في دا ولاض/ ب4؛ ولام» : #يكون حجة ولا يكون إجماعاً؛ . 

(0) انظر: تيسير التحرير (/5147-/7141). 

(5) راجع: البرهان ))7١1/1(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 147-١47‏ . 

0) وقآل الشيرازي في اللمع ص 57 : «فالمزهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض 
العصرء وقال الصيرفي : هو حجة» ولكن لا يسمئ إجماعاً. . كانه 

(4) في ادا وااض/ ب؛ وام» : هذا الأشبه». 

(4) فى «د) وحدها: «بمذهب الشافعية؟. 

.)1١/5( ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص 255-1١9‏ والإحكام لابن حزم (2)5577/14, 
معيار العقول .)١185/١(‏ 

)١1١(‏ في اده ولاض/ ب» وام : اوقال داود وبعض المتكلمين؛ منهم ابن الباقلاني 
والجويني». 
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إجماءع07), وحكئ عن قوم من المعتزلة7؟) والأشعرية» وسمّاهم أبو الخظاب ؛ 
فقال: «واختلف فيه من قال : كل مجتهد مصيب»» فقال الجبائي : كقولنا0© , 
وقال ابن برهان: يكون حجة ولايكون إجماعاً؛؟», وقال أبو عبد الله البصريي : 
كقول داود(0) وغيره70) 9 : 

فصل : وسواء كان القول قُيَِا أوحكما (في قولنا)!؟؟ وبه قال : عامة 
الشافعية() منهم : أبو الطيب وغيره». وقال ابن أبي هريرة : : إذكان حكماً لم 
ش يكن حجة» وإن كان قتيا فهو حجة80 . 


مسألة : إذا قال الصحابي قولاً ولم ينقل غن صحابي خلافه» قر عالسرن 
بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة» نص عليه أحمد في مواضغ' 1١‏ واختاره ابو : 
بكر في «التنبيه» وقدّمه علئ القياس7١21.‏ ْ ْ 
قال شيخنا : قال أب داود كال الس : ما اجبت في مسالة إلا 
بحديث عن رسول الله وك إذا وجدت إليه سبيلاًة؟1) أوعن الصحابة» أوعن ٠‏ 


(١)انظر:‏ البرهان (5948/1 1 /), 

7,007 4/١1( المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 

(7) التمهيد لابي الخطاب الوزقة /١54(‏ ب)» المعتمد (؟/ 22077 ولفظه ان 1 
كل مجتهد مصيب» اختلفوا . فقال أبو علي : يكون ذلك إجماعاً إذا انتشر القؤل فيهماثم ' 
انقرض العصر»ا.ه.2 ' 

(5) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (15/ ب)» وهوقول آبي هاشم من المعتتزلة فراجع : 
المعتمد (؟/ *اثاه), 

(6) انظر : المعتمد (؟/ 071) , 

(1) في ااد» ولاض/ ب4 واام» :: #كقول داود وابن الباقلاني». 

() ما بين المعقوفين زيادة من لاد؛ واضص/ ب4 ولام ويويتهاساقي الغية 02/1040 

(8) في اداو «ض/ ب ولام ( : «وقول عامة الشافعية أبي الطينٍ وغيره؟ : 

(4) انظر في هذا: المع ص 07 قواطع الادلة لابن السمساني (/61. التمئيد لاني 
الخطاب الورقة !.)1/١45(‏ 

) ٠)هنافي‏ «م» زاد المحقق : اوقدّمه علئ القياس». 

)1١( .‏ انظر في هذا: الروايتين والوجنهين الورقة (1/578)) العدة الورقة (11/5/ ب)» 
القواعد الاصولية لابن اللخام ص 94 -590» روضة الناظر ص 84. 

. في «دا و«ض/ ب) وللام4:: «إذا وجدت في ذلك السبيل إليه)‎ )١١( 


عه سس سو و حصب تك 55017 


التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله وَكِِْ لم أعدل إلئ غيره» فإذا لم أجد عن 
رسول الله يله فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد عن الخلفاء 
فعن أصحاب رسول الله يَكلِ الأكابر فالأكابر منههم(1», فإذا لم أجدعن 
الخلفاء(') فعن التابعين» وعن تابعي التابعين» وما بلغني عن رسول الله وَل 
يزيت ميا انتراج الااعدلك يه «رعناه ذلك القرات ولو درة واعلة : 

وقال الشافعي في «الرسالة العتيقة»40) بعد أن ذكر في اتباع الصحابة للسنّة : 
«ومن أدركنا من يرضئ أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله 
كل فيه سنة إلئ قولهم إن أجمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا بهذا نقول ولم نخرج 

من أقاويلهم» وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله2؛ فإنهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل27. وأمر استدرك به علم واستنبط به 
قياس2"2» وآراؤهم لنا أحمد» وأولئ بنا(8) من اتباعنا لأنفسنا»(9 . 


. في ادا ولاض/ ب" و(ام»: امن أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم»‎ )١( 

(7) قوله اعن الخلفاء؛ : ساقط من «م؟ وحدها. 

(*) فى «ضص/1» : «بعلم»» والتصويب من ”اد) واض/ ب4 ولام؟ 

(5) وهذه الرشالة القدهة العراقية أو البغدادية للإمام الشافعي و اد 
بن محمد الزعفراني علئ ما في إعلام الموقعين (1/ »)18١‏ لم تصلنا كاملة . قال شيخنا 
عبد الغني عبدا لخالق في مذكرته (تاريخ أصول الفقه) ص 15 : «ولكنها_ بلا شك - 
كانت موجودة في القرون الخامس والسادس والسابع والثامن» وتوجد نصوص منها في 
بعض كتب الحافظ البيهقي والشيخ ابن الصلاح ومحبي الدين النووي والتاج السبكي 
وابن قيم الجوزية وغيرهم . فلا عبرة بما يوصمه كلام بعض المعاصرين من أنه لا يعرف 
شيء عنها ولم يرد نصوص منها» ا.ه. 

(5) هنا بهامش «ضص/1» حاشية «زقال انيت شري اللا هن النافتن - رضي الله 
عنه ‏ في قوله الجديد وهو آخر قوليه: على أن قول الصحابي حجة» يجب العمل به». 
وراجع في هذا : إعلام الموقعين (4/ 177-171). ١‏ 

(5) في (م4: لوعدل2. 

() هذه الكلمة ساقطة من «د ولاض/ ب2. 

(8) ثقرأفي ١ض‏ /آ» : «أولى لنا». 

(4) كلام الشافعي هذا استشهد به البيهقي عندما تحدّث عن افتو الصحابي»: نقلاً عن 
«الرسالة القديمة» للشافعي» قال : وصرح به الشافعي في الجديد»» نقل ذلك ابن القيم في 
إعلام الموقعين (5/ 177). 


ب 


هن ١‏ صب ٠0٠‏ المسودة في أصول الفقه هع © : 


وروك الربيع عنه/ قال : (المحدثات من الأمور ضريان : أحدهما: :ما أحخدث 
يخالف كتاباً أو سنة: أو أثراً أو! إجماعاً فهذه البدعة الضلالة)(1) . 


وروكدْ الربيع عنه قال : لا يكون لك أن تقيس إلا عن أصلء أو قياس على : 
أصل» والأصل كتاب أواسنة أو قول بعض أصحاب النبي له أو إجماع الناس . ش 
وقال في رواية يونس : لأيقال للأصل ا . قال المصطنف : وإليه 
ذهب من الحنفية محمد ابن الحسن والبردعي220: والرازي» والجرجائي7», : 

وإسحاق220, ومالك(27, والشافعي في القديي( ب والجبائي 200 وقال' في 
الجديد: ليس بحجة( ويه قال الكرخي” 0 وأكثر الشافعية» وأبو الطيب . 


ارو ا 
».)3١١1/4(‏ قواعد ابن اللحام ص 545 وهذا من أقوال الإمام الشافعي في الجلايد. ' 
وينظر:.الرسالة للشافعي :ص 548-8595 . 

(1) يُنظر في هذا:.آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ص 77 . 

() في «م» بالذال المعحجمة:. والصواب أنها بالدال المهملة. كما في ارام ا 
50/1١‏ 1). 
وهو: «احمدين لنت ا بعس تل ال . أحد الفقهاء الكبار ١‏ أ الم عن 
أبي علي الدقاق» وتفقه عليه أبو الحسين والكرخي وغيرهما. . أقام أبو سعيد ببغداد سنين 
يدرس ثم خرج إلئ الحج فقتل في وقعة القرامظة مع الحجاج سنةا/ا1 ٠ه‏ . 00 
له ترجمة في : أخبار أبئْ حنيفة وأصحابه للصيمري ص »15١ ١59‏ الجواهر المضيئة 
ما 157)» الفوائد البهية ص 1-15؟. 0 

(4) راجع في هذا : أصول الحصاص الورقة (5 17/ ب) وما بعدها. : 

(6) هو : إسحاق بن راهويه كلما صرح به في إعلام الموقعين (4/ 1١‏ وقال : هو ملصوص 
الإمام في غير موضع عنه:واختيار جمهور أصحابة؟ | .ها 

(5) في «دا واض/ ب) وام», : «وبه قال مالك وإسحاق». 

(0) في «د» ولاضص/ ب ولام ' زيادة : «وفي الجديد أيضاً؛ . . راجع في هذا : الام للشافعي 
(9/ 58 1). إعلام الموقعين (4/ 1 1؟ا). 

(8) المعتمد (5/ 91"9). 2 | 

(9) الرسالة للشافعي ص 048 ؛ المحصول (4/ 2577 . : 

)٠١ )‏ في.ااد» وااض/ ب4 واام» : «وهو قول الكرخي الحنفي». . وراجع: 9500 
الورقة (0 17؟/ ب1750/ ب). 


© © المسودة في أصول الفقه © وو صب تست 0 010 


وغيره؛ وعامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية(١)‏ وهو رواية17) عن أحمد 
اختارها ابن عقيل0) وأبو الخطاب7؟) والفخر إسماعيل220» وحكاه ابن برهان 
عن أبي حنيفة نفسه أنه قال : مانقل إليناعن رسول الله يَكِْةِ فمقبول» ومانقل عن 
الصحابة فهم رجال ونحن رجال70), والأول هو المعروف عن أبي حنيفة 297 
وحكاه الشافعي عن شيوخه وأهل بلده. قال أبو يوسف2427: سمعت أبا حنيفة 
يقول: إذا جاء الحديث عن النبي يَكةِ عن الشقات أخذنا به فإذاجاءعن 
أصحابه0؟2 لم نخرج عن أقاويلهم » » فإذا جاء عن التابعين زاحمتهو”' ل 

وقال يحيئ بن الضريس7١١2:‏ «شهدت سفيان الغثوري وأتاه رجل له مقدار 


)١(‏ يُنظر: جمع الجوامع بحاشية البناني (1/ 0745 تخريج الفروع على الاصول للزنجاني 
ص .١19‏ 

(1) في اد؛ وااض/ ب» و(م»: لاكرواية أخرئ عن أحمد . . . إلخ». 

(9) انظر: الجدل لآبن عقيل ص 77 . 

(4) التمهيد الورقة /١56(‏ ب-57١/‏ ب). 

(5) قول المؤلف «وأبو الخطاب والفخر إسماعيل»: ساقط من «د) و«اض/ ب»2 . 

(3) لم أجد هذا العزو في الوصول لابن برهان الورقة (56/ ب)» وقد نقل الرازي في 
الفصول في أصول الفقه الورقة (1/177) عن الكرخي : «وأما أبو حنيفة : فلا يحفظ عنه 
ذلك» إِنَّما الذي يحفظ عنه أنه قال : إذا اجتمعت الصحابة علئ شيء سلمنا لهمء وإذا 
اجتمع التابعون زحمناهم . قال أبو بكر (الرازي): وقد يوجد نحو ما ذكره عن أبي 
يوسف في كتب الأصول أيضاً . .كلاه 
وفي مناقب أبي حنيفة للمكي ص ١لا‏ : ١‏ . . . سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت 
أبا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث عن النبي يكل لم نحد عنه إلى غيره وأخذنا به» وإذا جاء 
عن الصحابة تخيّرناء وإذا جاء عن التابعين زحمناهم)» |.ه. وراجع - أيضاً مناقب أبي 
حنيفة للمكى : ص ”7لا 5/ا. 

(0) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ٠١‏ وما بعدها. 

(8) من هنا . . . إلن نهاية المسألة : نقله المؤلف عن «أخبار أبي حنيفة وأصحابه؛ للصيمري 
ص١١1-١١1.‏ 1 ١‏ 

(9) في «م»: عن الصحابة! . 

0 ٠)في«م»‏ : «زحمناهم؟. 

)1١(‏ البجلي الرازي أبو زكرياء قاضي الري ء ثقة.. حدّث عن ابن جريج وسفيان وزائدة 
وطبقتهم . وعنه ابن معين وابن راهويه. قال وكيع : #هو من حفاظ الناس» وقد خلط - 


ور مب 77ت و ٠‏ المسودة في أصول النفه © © : 


في العلم (زالعبارة)17) فقال له' : يا أبا عبد الله! ما تنقم علئ أبي حنيقة؟ . قال: 

وماله؟. قال : سمعته يقول قولاً فيه إنصاف وحجة: إنى آخذ بكتاب الله ! 
عزوجل(" إذا وجدته؛ فإن لم أجده فيه أخذت بسنة وول الله يكل والآثار 
الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات (عن الثقات)0" فإذا لم أجد في كتاب . 
الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت» وأدع من شعت؛ أثم : 
أخرج عن قولهم إلى قول'غيزهم» فإذا انتهئ الأمر إلى إبراهيم والشعبي وال سن 
وابن سيرين وسعيد بن المبنيب'. . وعلداد رجالاً قد اجتهدواء فلي أن أجتهد كما 
اجتهدواء رواهما(؟) القاضي أبو عبد الله الصيمري في «مناقيه»(0 ٠‏ ورزؤئ 
أيضاً عن الحسن بن صالح() قال : «كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من 
الحديث والمنسوخ؛ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن رسول الله يك وعن ؛ 
أصحابه؛ وكان عارفاً بخديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة» شديذ الاتباع ما 
كان الناس عليه ببلده» قال : وكان يقول: إن لكتاب إلله ناسخاً ومنسوخاًء وكان 
حافظاً لفعل رسول الله يك الآخير الذي قبض عليه نما وصل إلى (أهل)0؟© ش 


-في حديثين) . مات سنة 0 ها 


له ترجمة في : تقريب التهذيب (1/ :070 الطبقات لأبي عمر العصفري ص 19+ 5 


تذكرة الحفاظ 47//١1(‏ 7) , ف 
)١(‏ الزيادة من «د» و«ض/ ب! وام! . زهي ثابتة ككذلك في : أخبار بي حنيقة واصحابه 
للصيمري ص١٠‏ . 1 
(؟) «عز وجل» : ساقطة من «ذ) وااض/ ب) ولام راغا اب سحيفة للميدري من 13 : 
(") الزيادة من «د؛ و«ضص/ ب! ولام . وهي ثابتة في أخبار أبي حنيفة للصيمري ص ٠١‏ . 
(5) في «م»: «رواها القاضي .|. . إلخ». 
01 حاراني شيع اصعب لم امل 11-٠‏ وتقلها كلك الوق بن أحعد لكي : 
في مناقب أبي حنيفة ص ٠/8‏ -ع4. 1 
(5)هو :. الحسن بن صالح بن جسن أبوعيد اللّهالكوقي»:ثقة فقيه عايد ٠‏ رمي بالتشيع ولد 
سنة ١٠٠هء‏ ومات'سنة 159ه, له كتاب «الجامع» في الفقه. : . 
له ترجمة في "الفهرست لابن الندم من 1091© الطبقات لأني عم المص فزي م : 
و ا ا ل ْ 
5/1 -25107؛ السابق واللاحق ص 778 . : 
(/7) الزيادة من ١د»‏ 5 ب) وما . وهي ثابدة كذالك في أخبار أبي حنيفة وإصحابه 


٠.6‏ سوب اس سو و صصح 417 )2ت 


بلده»ا. ه(1) 

مسألة("): إذا قلنا: «هو ححجة»» فليس/ بإجماع في قول الكافة» وقال 1/5١‏ 
بعضهم : هو إجماع ؛ لثلا يخلو العصر عن قائم بالحق 99 . 

مسألة(24: إذا قال الصحابي قولاً لا يهتدي إليه قياس» فإنه يجب العمل بهء 
ويجعل في حكم التوقيف المرفوع» بحيث يعمل به» وإن خالفه قول صحابي 
آخرء نص عليه في مواضعء وبه قالت الحنفية220» وقالت الشافعية: لايحمل 
ع ما و رار اب اا 0 
' (فيه)(7) وجهين(5)- وابن عقيل» وجكيئ الأول عن شيخه فقط » ومثله بقول 
عمر : في عين الدابة(249» وفي حمل العاقلة دية قاتل نفسه(١١2:‏ وقول ابن عباس 


)١(‏ هنا ورد في اد» واضص/ ب» وام4: «واختار أبو الخطاب الثائية كاين عقيل والفخر 
إسماعيل مثلهما». وهذه الزيادة تقدمت فى ١اضص/21.‏ 

(1) راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة .)1/١40(‏ 

() في «م4 : «عن قائم لله بحق؟ . 

(5) راجع في.هذه المسألة : العدة الورقة (18/ ب)» التمهيد الورقة (8؟١/1‏ ب)» 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 4744 رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات 
الجنابلة (774/7) . 

(5) أصول المتصاص الورقة (55؟1/7-ب). 

(5) في «م4: #حكم مجتهد فيه». راجع: البرهان (؟170/1 - 22157 وفي هذا العزو 
نظر. قال الرازي في المحصول (4/ 547) ما نصه : «فأمًا إذا قال الصحابي قولاً لا مجال 
للاجتهاد فيه؛ فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق» فإذا لم يكن الاجتهاد. 
فليس إلا السماع من النبي صل الله عليه وسلم؟١.ه.‏ 

(/) كلمة «فيه» : مزيدة من «د) واض/ ب؛ والم؟ . 

(8) انظر : التمهيد الورقة /١56(‏ ب-87١/‏ ب). 

(9) أثر عمر رضي الله عنه أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه /١١(‏ /1/7) عن شريح أن عمر 
كتب إليه : «في عين الدابة ربع ثمنها». ورواه كذلك: ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 11070) 
عن الشعبي قال : «قضئ عمر في عين الدابة ربع ثمنها»ا. ه 

)٠١ )‏ كذا في عامة النسخ» والذي وجدته بعد البحث هو ما في مصنف عبد الرزاق (5/ 15) 

عن الزهري وقتادة في الرجل يصيب نفسهة؟ قالا : عمر يدي من أيدي المسلمين؟. ٠‏ وعن 
قتادة : «أن رجلاً فقاعين نفسه خطأ فقضئ له عمر بديتها علئ عاقلته». وقد مثّل أبو يعلى 
في العدة الورقة (7178/ ب)» وأبو الخطاب في التمهيد الورقة )1/١١8(‏ يقول عمر: 
#فيمن فقأ عين نفسه علئ عاقلته دية العيين». ‏ " 


حتتحن »© المسودة في أصول الففد © © , 


فيمن نذر ذيح ولدها"؟» راشع ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف مغ( 0 


قال شينخنا :وقد يقال لآم مسحتمل» ولم يذكرالقاضي هذه السألة نا 
عن أحمدء وإنّما ذكر( أمثلتها فقط(؟). 

والد شيخنا: مسألة2*0: إذا قال( التابعي قولاً لا يهتدي إليه القياس فهل ' 
ل ا ل ل 
عي كن 1 


)١(‏ أثر ابن عباس دصي الله نويا أخر جه : عبد الرزاق في مصنفه (// والبيؤقي 
في سلنه ( 1/٠١‏ وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 011١‏ . 

(1) انظر: الواضح :)1٠١ /١(‏ ولفظ ابن عقيل في الجدل علئ طريقة البفقهاء ص ١1‏ 33 
مخطوط : «فآما قول الصخابي فلا يخلوء إما أن يكون مخالفاً للقياس فيكون سنة ونقلاً 
ولا يكون اجتهاداً كقول علمر زضي الله عنه - في عين الدابة ربع قيمتهاء. وكما أوجت 
على قالع عين نفسه خطأ الدية . فهذا توقيف لا قياس يحمل عليه » وإن وافق القياس» 
ولم يخالف غيره مع سماع الصحابة لقوله واندشار القضية فيهم» فقد سبق بياننا كون 
ذلك إجماعاًء ؤإن قال قولاً ولم يتدشر فهو ححجة ما لم يخالف غيره حكمه في القضية 
وفتواه فيها . فإن خولف» » فليس بحجة وكان المجتهد مرجحاً لاي القولين وفع له آدلة 
الترجيح فيه من كتاب أو سنة أو قياس . وفي الموضع الذي جعلنا قوله حجة؛ فهو مقلم 
علئ القياس خلافاً لاصحاب الشافعي في قؤلهم : القياس مقدم عليه» وخص بعض 
أصحاب أبي حنيفة الحجةا . يقول أحد الائمة الأربعة دون غيرهم : لناعلئ أنه حجة في 
الجزملة أن ترام ل بتخلو الايعن طبادرا عن تقل أو اجتهادء وكلاهما أولئ من اجتهادنا 
وقياسنا»|.ه. 

() عبارة اده وض/ ب؟ زهب : «ولا ذكر إلا مثلهاء ولفظه تقدم» ٠‏ وزاد في «ذ» 
و«ض/ ب» : «قاله القاضي حسين» . 

(4) راجع في هذا : العدة الورقة (114/ ب). 

(0) راجع في هذه المسألة أيضاً : القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 598 -5949 
فإنه اعتمد في تحرير هذه المسآلة علئ كتاب المسودة لآل تيمية . 1 

(1) في ا(ذ) ولاضص/ ب١‏ وهم) :لفن قال؟ . 

(/7) مابين المعقوفين زيادة ف ..وهي ثابتة كذلك في قواعد ابن ابام 


صف ة ..١‏ 
(8) «منتهئ الغاية»: : صنّفه مجد الدين بن تيمية شرح فيه اكتاب الهداية» لابي الخطاب- 


© © المسودة في أصول الففه © © 


من نوم الليل فغمس يده في إناء قبل أن يغسلها (في ضمن كلامه)7١2:‏ وزوال 
طهوريته قول الحسن البصري ‏ رضي الله عنه وهو مخالف للقياس» والتابعي 
إذا قال ذلك(" كان حجة؛ لأن الظاهر أنه قاله توقيفاً عن الصحابة أو عن نص 
ثبت عنده(7) , 

قال والد شيخنا: قلت : وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك. بل يجعل 
كمجتهداته40) وذكره ابن عقيل في ضمن المسألة محل وفاق واستدل يه» 
وجعل تقديم الخبر00) المرفوع عليه محل و فاق(90©). 

قال والد شيخنا: وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يسأل: إذا جاء الشيء 
عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي كَل يلزم الرجل أن يأخذه به؟ . 
.قال: لاء وله مثل هذا كلاه9"© كثير في روايات متعددة9) ولم يفرق بين ما 
يخالف القياس» وبين(9) ما لا يخالفه . 

شيخنا: فصل(١0):‏ قال القاضي : وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز 
لغيرهم الدخول معهم في الاجتهادء إذا كانوا من أهل الاجتهادء وذكر 
شيخنا(١١2‏ رواية أخرئ: أنهم لا يدخلون معهم (في الاجتهاد)(217» ويسقط 


-الحنبلي . فراجع : قواعد ابن اللحام ص 777 . 

)١(‏ الزيادة من (د» و2اض/ ب؛ ولام؟, وهي ثابتة كذلك في القواعد الاصولية لابن اللحام 
ص 599. 

)١(‏ في «#د؛ واض/ ب» ولام9: «مثل ذلك4. 

(*) راجع قول التابعي «إذا خالف القياس»؛ في : إعلام الموقعين (5/ .)١95‏ 

(5) في 2م»: «والد شيخناء. 

(5) في ادا و1اض/ ب" ولام»: #وكذلك ذكر أنه يقدم الخبر المرقوع عليه وجعله محل وفاق». 

(5) انظر: الواضح (9/1 ب-٠١/1).‏ 

() في ١م24‏ : «هذا الكلام1. 

(8) في اد؛ واض/ ب4 والم؟: اكثيرة؟ . 

(4) في «د؛ ولإضص/ ب» والم؟: «وما لم يخالفه». 

.75٠5١ راجع في هذا: القواعد الأصولية لابن اللحام ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في القواعد الاصولية لابن اللحام ص :٠١‏ «وذكر أبو العباس رواية أخرئ عن أحمد 
أنهم. : . إلخ؟. 

.7٠١ص الزيادة من «د» ولاضص/ ب» وام؟ء وهي ثابتة في قواعد ابن اللحام‎ )١( 


3 


© © الصغودة في أصول الف © © : 


قولهم معهه(١)‏ 
والد شيخنا(؟): مسألة اإجماع لعلف 1 ب 
قال أكثر الفقهاء. وفيه رواية أخرئ : أنه إجماع وبه قال أبو حازم الحنفي("), 
هذا نقل الحلواني» ثم قال بعدها : إذا ثبت (أنه)40) لا يكون إجماعاً فإنه لا يكؤن ' 
حجة مع مخالفة بعض الضحابة» وفيه رواية أخرئ أنه ي ن حجة مقدماً0*) على ' 
قول الباقين من الصحابة» فصار في المسألة على نقله ثلاث روايات: رواية . 
ب بأنه إجماعء ورواية بأنه حجة/ لا إجماع» ورواية ل حجة ولا إجماع ..وهذا كله ' 


. مع مخالفة بعض الصحابة لهم » وكذا حكن ابن عقيل رواية بأنه إجماع!1. 


قال شيخنا : ولفظه0/) : والزؤاية:الثانية لا يعتدٌ بخلاف من خالفهم: ويجعل | 
قولهم كالإجماع 0 . 


ْ ينظر: العدة الورقة (310/ ب).‎ )١( 
. ب 21/14 روضة الناظراص "الا‎ /١5( (؟) راجع في هذه المسألة: التمهيد الورقة‎ : 


التعري للجرةازي عل اوقد الأسيراية لابن الجا صن 45/4 إجلام لقعي ا 
(019/4١2؛‏ المحصول (557/54)». شرح تنقيح الفصول.ص 1770 : 
(7) انظر في هذا اأعر العبامر لر33 91/01 امار الجر دي 22012017107 
التحريرز (*/ 57؟). 
وأبو حازم الحنفي هو كته رعو ادرف لاقني ار ا - يرو بالخباء 
المعجمة وبالحاء المهملة ‏ . أصلة من البصرة» وأخخذ الفقه عن البكير العمئ وعن الشيوخ 
البصريين» وتفقه عليه أبو جعفز الطحاوي وكان ورعاً عام بفنون الحساب والفرائض » : 
حاذقاً في عمل المحاضر والسجلات . توفي سنة 97 اها. : 
له ترجمة في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 1924 » تاج التراجم ص ”777 0 
الفوائد البهية ص 87 اتنصير المنتبه /١(‏ 07817. الفهرست لابن النديم. ص 595 » 
طبقات الشيرازي ض ١ 4١‏ » تيسير التحرير (7/ 547) . ا 


: (4) مزيدة من ااد؛ وض / ب و10 . 


(5) في النسخ المخطوطة : «مقِدّم» بالرفع » والتصويب من «م 


ش ل 0 1 


أخرئ فونه شما رعيجةء أعماره اب تمن مجان" ٠‏ وراجع: : التمهيد لإبي . 
الخطاب الورقة (17/ بْ) . 7 

(1) في اد) وااض/ ب" وام' ولفظ ابن عقيل في المسآلة : «والرواية الثانية . . . إلخ». 

(6) ينظر : الحدل لابن عقيل ض 0٠‏ . 1 


هه سرهم امل و و صصح كككت” 0101 


مسألة(١2:‏ قول الخلفاء الأربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في 
إحدئ الروايتين('2» وبها قال الجرجاني(2؛ والأخرئ يقدّم247) وبها قال 
القاضي أ وخاز الكش » وضكو بذاك في ومن المتكميدة») بعسورية ذو 
الأرحاء”2 ولم يعتد بخلاف زيد بن ثابت29 » وقبل ذلك المعتضد» ورد 
الأموال التي كانت في بيت المال بسبب ذلك إلى ذوي الأرحام» وكتب بذلك إلى 
الآفاق20», 


مسألة: لا يقدم قول واحد() من الخلفاء الأربعة علئ غيرهم في أصح 


)١1(‏ راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (1/117/4 ب)» التمهيد الورقة /١(‏ ب)» شرح 
الروضة للطوفى (787-7813/7): شقائق الروض الناظر الورقة (/1/8- ب)» 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص 744 . 

. (1) انظر: كتاب الروايتين والوجهين الورقة (1/7174)» قال في رواية المروذي : «إذا اختلف 
أصحاب رسول الله وَل لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اخختيار ينظر 
أقرب القول إلئن الكتاب والسنة . (قال أبو يعلئن) : فظاهر هذا أنه ليس مقدّم على غيره؛ 
لأنه جعله سواءء فرجع إلى قول من يشهد له الكتاب والسنّة؛ | .ها 

(6) وتقله كذلك ابو يعلئ في العدة الررقة (6/11/4): وهو قول جمهور الخحنفية واختاره أبو 
سعيد البردعي » فراجع : أصول الجصاص الورقة (7؟١١/‏ ب)» أصول السرخسي 
(737/1)» تيسير التحرير (9/ 44 7) . 

(5) قال في الروايتين والوجهين الورقة (1/574]): «نقل علي بن سعيد قال: سألت أحمد 
عمن زعم أنه لا يجوز المخروج من قول الخلفاء إلى من بعدهم لقول النبي وَل : (عليكم 
بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين, عضوا عليها بالدواجذ». فقال : ما أبعد هذا القول أن يكون 
كذلك . (قال أبو يعلئى): فظاهر هذا أنه مقدّم على غيره» |.ه . 

(5) هو: المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفق . ولي عهد المسلمين وكانت خلافته أقل من 
عشر سنين؛ وعاش.ستا وأربعين سنة. وكان أكمل الناس عقلاً وأعلاهم همّة» سخيّاً 
فيه تشع . توفي سنة 1/.4ه. 
شذرات الذهب ,)5١١-19494/5(‏ 

(5) ينظر في هذا: سنن الدارقطني (5/ 85) وما بعدهاء سنن الدارمي (881-817/4/5). 

(1) انظر: أصول السرخسي (717/1)» العدة الورقة (1/17/4). 

(4) راجع في هذا: أصول السرخسي :07317//1١(‏ تيسسير التحرير (7/ 744): فواتح 
الرحموت (؟/ 77) . 

(9) في اد واض/ ب؛ ولام»: #قول الواحد؟ . 


عر سبي تح 9 89 المسودة في أصول الفقه © © : 


الروايتين217 وبها قالت الجماعة؛ وفيه رواية أخرئ يقدم؛ اختارها(" ابو حفص | 
البرمكي » وبعض الشافغية» واختار الأول أبو الخطاب» وزعم أن المبسآلة رواية 
واحدة2790: وكذا ابن عقيل صدّر المسألة بأن قال: لا يختلف قول صاجننا20» بأن 
الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه. ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه. وأوم](2) إلى ' 
أنه لا يجوز خلافه» وذكر قوله في المحيضة الثالقة : «أنه أحق بها مالم 
تغتسل30(0 , وقوله في أموال آهل الذمة9' وليس كذلك؛ وإنَّما الرواية الواحدة ش 
أنه لا يقدّم قول الواحد من الخلفاء ء عل غيره(8) نه هو الذي حكئ لأحبمد ' 


(1) قال في العدة الورقة /١40(‏ ب): #فأمًا قول أحد الآئمة» فليس بحجة إذا خالفه غيره ' 
رواية واحدة» نص عليه رحمه الله في رؤاية إسماعيل بْن سعيد. .  .‏ ويهناافال 
الجماعة . وحكئ عن بعض الشافعية أنه حجة لا يجوز لنا مخالفته ‏ وإن خالفه غيزه من : 
الصحابة ‏ . ؤقد أوما إليه أحمد رحمه الله - في رواية إن القاسم. . 05000 

)1١(‏ في «داءواض/ بااوام 8: «واختارها». 

() انظر في هذا ا لقو ال را 5-0 : فليس بحجة» 
رواية وااحدة. وقال بعضن الشافعية حرحج با وإن عالق طرعين الصحاية :اوهو 
اختيار أبي حفص من أصحابنا . . 206 

(4) كذافي النسخ الممخطوطة ؛ وفي «م؛ : «أصحابنا» ولعله تحريف. 

(5) في «دا ودض/ ب» و(م؟!: «ثم قال: وقد أوما إليه صاحبنا إلى أنه . ٠‏ إلخ1.' 

(7) في (دا و«اضص/ ب» : «مالم يغتسل» تحريف . قال القاضي في.العدة الورقة (85١/نتِ):‏ 
«وقد أوما إلية أخمد- راحمه الله - في رواية ابن القاسم فقال : يروئ عن ابن عباسن أنه 
كان يقول : إذا انقطع الام في الحيضة الثالئة فقد بانت منه؛ وهو أصح في النظر. . فقيل 
له: فلم لا تقول به؟ . قال «اتداقال عطر وعان رأبزسستمولاء قال لتو يتاه اجاليهم؟ 1 
يعني : : باعتبار الغسل؟ | :اه 

(0) قال ابن منصور: قلت : قول ابن عباس في أموال الذمة العفو. قال أحمنا: رخمه الله-: 
عمر جعل عليهم ما قدقد بلغك كأنه لم ير ما قال ابن عباس». ته : العدة 
الورقة (85١/ب).‏ 
قلت : أثر ابن عباس -رضي الله عنهما أخرجه : أبو عبيد في الأموال ص ٠97‏ , قال: 
«سئل ابن عباس ما في أموال أهل الذمّة؟ . فقال: العفو. وأثر عمر أخرجه :. أبو عبد في 
الأموال ص88 » وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 7 »٠‏ والبيهقي .)١5١/9(‏ وفيه :أن . 
عمر بن الخطاب كتب في دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت لداعو الجها وق لد . 
عنها الخراج» . 

(8) في «دا ودض/ ب» و(ام»: لاقول الخليفة الأول علئ الثاتي». 


لك سو ام سو و تك 2077 


وأنكره» وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذاً من هذاء ثم رجع عن ذلك» 
فإن الرواية الثانية أصرح(22. 

كيف صنع عمر(22) فإن عمر لم يكن يصنع شيئاً حتئ يشاور» وقال(4) صالح بن 
حي 420: قال الشعبي: من سره أن يآخذ بالوثيقة من القضاء» فليأخذ بقضاء 
عمر() فإنه كان يستشيرء قال أشعث: فذكرت ذلك لابن سيرين7) فقال: إذا 
رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره . 

مسألة(8): إذاعقد بعض الخلفاء الأربعة عقداً لم يجز لمن بعده من الخلفاء 
فسخه ولا نقضه» نحو ما عقده(1؟) عمر من صلح بني تغلب0(١١2:‏ ومن حراج 


(١)انظر:‏ العدة الورقة /١8٠(‏ ب). 

(؟) هو: أشعث بن سوارالكندي . سمع من الشعبي وغيره» وهو من الضعفاء الذين روئ 
لهم مسلم متابعة. ضعفه أحمد وابن معين والدارقطني» ووثقه بعضهم . توفي سنة 
كلاه 
له ترجمة في : تاريخ ابن معين (7/ ٠‏ 5)» السابق واللاحق ص ١40‏ » تقريب التهذيب 
(2/1». شذرات الذهب .)١997 /1١(‏ 

() وحكاه ابن القيم في إعلام الموقعين )١17/١(‏ عن الشعبي » وعن مجاهد )٠١ /١(‏ أيضاً. 

(4) في «د» و(ض/ ب» : «وقال : قال صالح . ..إلخ», 

(5) هو : صالح ب بن صالح بن حي بن مسلم. ينسب إلى جد أبيه» فيقال : صالح بن حي . 
سمع من الشعبي . ووثقه أحمد والعجلي وآخرون . مات سنة 67ه. ميزان الاعتدال 
46/0 
وله ترجمة في : تذكرة الحفاظ ))717/١(‏ تقريب التهذيب 2215١ /١(‏ تاريخ ابن معين 
54/0 5), 

(3) أخرجه كذلك : ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ .)7١‏ 

(0) تقدمت ترجمته . 

(8) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (1/181) ؛ الشمهيد لابي الخطاب الورقة (18/])» 
شرح الكوكب المثير ص 7137 من الملحق . 

(9) في «م»: «عقد عمر. . . إلخ1. 

(١٠)أثر‏ عم -رضي الله عنه أخرجه : أبو عبيد في الأموال ص 277 وفيه : «أنَعمر 
صَالّمَ بني تغلب علئ أن يضعف عليهم الصدقة مرتين واث اشترط عليهم أن لا ينصروا 
أولادهما» ونحوه لابن أبي شيبة» والبيهقي علئ ما في تلخيص الحبير .)١78/54(‏ 
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| السوادء والجزية7١2:‏ وماأجرئ مجراه. 


وقال:ابن عقيل : يجوز(0) ؛ لان الصالح تختلف باختلاف الازمنة, هذا ا 


معنئ كلامه؛ بعد أ ن حكئ الأول عن أصحابناء وقرره. 


1/4 


قال شيخنا ؛ قلق ادال يرا صرية مق لحري والراج» فيه لاف . 
يدهوري الع ! 
مسألة00): :من خالق حكما توس عليداففل يكتر بل ف096) ان اق ْ 


حامد وغيره إنه يكفر» وطرد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع يقع خطاء 


وذكر القاصي0*) وكثير من العلواتف 80 أنه يضبل ويفسق40 0 1 


المتكلمين :إل حجة لي على هذا لايكثر ولايفسق و00 


2201 لو 1 1 ْ 
قال: «ماافتتح المسلمون السواد» قالوا لعمر: اقسمه بينناء فإنا افتتحناه عنوة» قاال: | 
فأ . 5 ثم أقر أهل السواذ على أرضيهم؛ وضرب على رءوسهم الجزية وغلى أرضهم ا 
الطسق - قال أبو عبيد: يعني الخراج -». وأخعرجه في تدخيص الحبير (5/ 42119 وقال: 
المااكي بعد وخر ااكرو اللعبر ام امح في سال ١‏ 
والدهءص5٠؛‏ ا 

(1)عنافي دده ودض/ نب وام زيادة 00000 : 
باجتهاده» , : 

(؟) وقعت هذه امسبألة في «م» بعد مسائل الاستصحاب الآتية. 

(4) راجع في هذا :.شرح الروضة للطوفي.(؟/ 2-5٠ ٠”‏ 000 «التصويز لتزناري عن ل 
شرح الكوكب المثير ص77 من الملجق ؛ روضة الناظر ص17 587 الإجكام لابن ' 
حزم (017/4). تيسير التحرير (708//5 - 2377 شرح تنقيح الفصول ض517- 
115 اول البتريدن 817 11 بغرا المقرل (0141//0 + كبرل 191/10 . 


1 (0) في «دا وؤلاض/ ب) ولام» : «وذكر كثير من الطوائف». 


(7) هنافي اد وض/ ب0 وام ؟ زيادة :امن اضصحاببا وغيرهم ؛ منهم القاضي في ضبن : 
مسألة انعقاد الإجماع عن قياش» . 


. (9) راجع: العدة الورقة (1/370). 


(8) انظر: : الواضح (1/ 201556 البرهان (1147/1- -0110» وقال العضد في شرح مختر ا 
المنتهن (1/ 1 1) اللا لواو كر ل ا 


© © المسودة ف يأصول القند ©ه © لل 0 


مسألة(1): إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم علئ بعض لم 
يجز لغيرهم( من المجتهدين الأاخذ بأحدهما من غير دليل » وبه قالت المالكية9”) 
والشافعية» وطوائف من المتكلمين مثل ابن ابن الباقلاني 247 وأجازه أبو سفيان 
السرخسي» وحكاه عن بعض شيوخه220» وقال بعضه المتكلمين: إن كان 
(هذا776) القول جارياً في الصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم» وافتراق الدار بينهم » 
جاز الأخذ به وإلافلا . وسلّموا أنه مع الإنكار لا يجوز انبا أحدهما بغير 
.دليل7(» » وهذا هو الذي حكاه ابن عقيل عن بعض أصحاب السرخسي 2280 
وحكاء( عن الجبائي وابنه» وحكئ عن الجبائي نحو الأول» وهو قول 
اللبيم093 ركع هن مسمدين لشن قينالا 1 )وهو لام و63 


-مذاهب : أحدهما: كفر . ثانيها : ليس بكفر . ثالثها - وهو المختار- : أن نحو العبادات 
الخمس مما.علم بالضرورة من الدين يوجب الكفر اتفاقاً» وإنَّما الخلاف في غيره» والحق 

أنه لا يكفر. هكذا أفهم هذا الموضع فإنه مصرح به في المنتهئ؟ . ه. 

- 17٠ /5( راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص 85» شرح الروضة للطوفي‎ )١( 
. )31/١( ؟4). إعلام الموقعين‎ 

(؟) في «د ولاض/ ب» و(م0: «لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ . . . إلخ». 

(*) راجع: مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (1/5- ب» 1/5]) . 

(4) راجع: المستصفئ ص5 47 نهاية السول مع حاشية المطيعي 5١48/4(‏ -/411). 

(5) انظر: أصول الجصاص الورقة (5 1/55 ب) . 

(1) مزيدة من ادا وااض/ ب» والم؟ . 

(/) من أول المسألة . . . إلى هنا : نقله عن العدة الورقة (1/141). 

:(8)انظر: الجدل لابن عقيل ص ١7‏ . 

(9) في «د؛ ولاض/ ب؛ وام»: لوحكئ هذا عن الجبائي. . . إلخ». وراجع في هذا: المعتمد 
لابي الحسين (1/ 447 -448). 

)٠١(‏ لعله الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . مولى قيس بن رفاعة . ولد سنة 414ه. 

ثقة كثير الحديث . قال فيه الشافعي : «الليث أفقه من مالك. إلا أن أصحابه لم يقوموا 

به». وقال ابن وهب : «ما رأيت أحداً قط أفقه من الليث». توفي سنة 1/0١ه.‏ 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص8/» شذرات الذهب .)586/١(‏ 

(١١)انظر:‏ أصول الجصاص الورقة (1/7750). 

)1١(‏ في لم4 وحمدها: «لا يخيرون» خطأ ظاهر. وصوببها ابن بدران في نسخة الاوقاف 
ببغداد الورقة /١71(‏ ب): ايجيزون». 


و حتت 20 المسودة في أسول الفد ره © ' 


المجتهد بين أن يقلد (أحدهم) "١!‏ ابتداء» وبين أن يجتهد؛ كما يخيرونه الأخبار ' 
والأقيسة إذا اعتدلت عندهو» وقولهم على ذلك (مبني)(1) على تساوي الامازات : 
أو على أن «كل مجتهد مضيب4» ومع هذا فلا يجعلون هذا مثل تقليد الغامي.. 

شيخنا: فصل : قال القاضي : إذا اختلفت الصحابة على قؤلين وكان أحدهما : 

فتيا والآخبر حكماً(") فقد قيل: الحكم أولى؛ لانه9©) لازم فهو أولئ؛ وقيل: ' 
الفتيا أولئ ؛ لان وقتها أوسع من وقت الحكم» ولانه يوكن منان زعته(0), 

قال شيخنا: قلت : هذا ترجيح بين قولين» » فآما التقليد فلا . 

شيخنا: فصل : : إذا اخختلفت الصحابة() بعد موت الني ككل وكان أحدهما 
: أقرب برسول” الله وك أو أميراً له على سرية أو قاضياً له أورسولاًلم يوجب ْ 
ذلك رجحان قوله» ذكره ابن عقيل محل وفاق استدك به8) . 

مسأل : استصحاب حال الإجماع ليس بحجة وهو قول الحنفية0١21.‏ 


(١)الريادة‏ من «داو «ضن / ب؟ ولام؟ . 
(1) الزيادة من «م4. 
(؟) في غير 3م24 : #حكم» بالرقع خطأ عربية . 
(4) في ١د‏ واض/ ب"0وام9:: الآن الحكم لازم». 
. (6) العدة الورقة (116/ ب). 
(5) زاد في #ض/ بن" : «رضي الله عنهم». . 
7)في «م»: امن رسول الله 
(6) ينظر : الواضح (1/ 1/179). 000 
(4) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة. قال ابن فارس (8/ 6 7) : #الصاد واللحاء والباء ْ 
أصل واحد يدل علئ مقارنة شبيء ومقاربته» | فين اوكل شي الازع شيعا فقد : 
استصحبة ا . المصباح المنير (1/ 0791 . 
وفي اصطلاح الأصوليين عرفه ابن القيم في إعلام الموقغين (1/ 4 71) بأنه : «اسخدامة 
إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياة |. ه. 
وعرفه القرافي في تنقيح الفصول ص 57 4 بأنه : «اعتقاد دكون الشيء في أماضي أر 
الحاضر يوجب .ظن ثبوته في الخال أو الاستقبال؛» | له 0 
ووجه تسميته بذلك : «هو أن المسنتدل يجعل الحكم الشابث في الماضي مصاحباً للحال» 
ويجعل الحال مصاحباً للحكم.. فاالسين» فيه للطلب» ومعناه ماكر يلوالا 
صحبة ما مضئ؟ ا. ه . تسهيل الوصول للمحلاوي ص 3717 , ْ 
)٠١(‏ انظر: أصول السرخسي (117-117/5)» تأسيس النظر ص١٠‏ . اك 


6ه سم اس سه و حص تك )كا 


| قال والد شيخنا: وعبد الوهاب من المالكية7(١)‏ ومن أصحابنا القساضي 
إسماعيل» وأبو بكر الأبهري وغيرهما('2. وأكثر الشافعية؛ منهم ابن سريج 
والقغال0©, وأبو الطيب الطبري7؟». (وهوقول أكثر )20 المحققين من الفقهاء 
والمتكلمين فيما حكاه أبو الخطاب25(0, وابين عقيل20, خلافا لبيعض الشافعية - 

ا وهو أبو بكر الصيرفي20 وداود وأصحابه90) وأبو إسحاق بن شاقلا من 
أصحاينا في قولهم هو حجة؛ وكذلك كان ابن حامد يحتج به في كتابه 
وكلامه(١١0)‏ وحكاه أبو الخطاب عن/ أبي ثور والمزني وداود والصيرفي17١2.‏ ١/ب‏ 


- قلت: والذي ذهب إليه المحققون من أصحاب أبي حنيفة : أنه حجة» للدفع دون 
الإثبات حتئ قالوا: إن خياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه؛ لا لإثبات 
الملك له في مال مورثه؛ . راجع في هذا: كشف الأسرار (2798/7: كشاف اصطلاح 

الفنون »)750١/4(‏ التلويح على التوضيح (5/١1١1-؟١1).‏ 

)١( ٠‏ في لد» ولاض/ ب؛ ولام؛ : «وبعض المالكية» عبد الوقات : وهو قول أكثر الشافعية» 
اه 

)١(‏ راجع في هذا: شرح تنقيح الفصول ص 447 » مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة 
.)2/75١(‏ الإشارة في أصول الفقه للباجي الورقة /١6(‏ ب). 

(؟) في اد وناض/ ب وام؟: «وأبو بكر القفال» . 

(4) راجع في هذا: المستصفئ ص ”2777 قواطع الادلة لابن السمعاني )١١/7(‏ وما بعدهاء 
اللمع صن ١/ا.‏ 

(6) الزيادة من لاد؛ ولاض/ ب» والم؟ . 

(5) التمهيد الورقة .)1/١94(‏ 

.0/195( آ-ب)»‎ 3٠١ /١( الواضح‎ )0( 

(8) انظر: الفقيه والمنفقه »))75١7-11١7/1(‏ المحصول »)١58/5(‏ شرح ألفية البرماوي 
الورقة (7”40) مخطوط» وقال الزنجاني في كتابه (تخريج الفروع علئ الاصول) 
ص ”لا ؛ الطبعة الرابعة» سنة 7 ٠ه/‏ 14987م: لاستصحاب الحال في الإإجماع المتقدم 

بعد وقوعالخلاف. حجة عند الشافعي»ا.ه. 

(4) انظر : الإحكام لابن حزم (7/ 00000 إرشاد الفحول للشوكاني ص77”8. معيار 
العقول .)194/1١(‏ 

)٠١(‏ انظر: رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (7/ 227587 شقائق الروض الناظر 
الورقة ,4٠‏ شرح الروضة للطوفي (409/71 »)4١4-‏ التحرير للمرداوي ص78١‏ 
مخطوط . 

.)177/4( الإحكام للآمدي‎ »١194 التمهيد الورقة‎ )١١( 


عر مسمس ه 9 السودة في اسل الففده هو 
قال القاضي : اكول ينم أبو عبد الله في كتابه أ باطل » وكا يح به 
في المسائل506).. ٍ ا 
وكلام أبي الخطاب في المسآلة يقتضي أن القول في جميع الادلة كذلك أن لا .. 
يجوز استصجاب حكم الدليل.في الحال الثانية» إلا أن يكون الدليل متناولاً . 
لها2"0. وكذلك الحلواني قال نحو قوله» ورأئ”؟ من قول الرسول أن يرد اللفظ : 
ّْ كب لكرج راك مص لي اراي ال ور ارام : 
شيخنا: مسألة : «الشى لشيء اممجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير . 
الإجماع» وهو قول لحنفية») خملافاً ل حكي عن الشافعنية27 أن ماثيبت : 
ع لس ا و ذا رأى الماء في : 
الصلاة»ء وهذا نقل القاضي( #). وهذه مسألة استصحاب حال الإجماع لكن 
المذكور هنا جواز تركه بغير الإجماع» وهو بين لاشك فيه وهو والله أعلم - : 
معنن قول(17) أبي عبد الله فيما حكوه عنه في مسألة انقراض العص ر آنه( 6٠‏ قال: : 
الحجة على من زعم أنه إذا كان أمر(١١)‏ مجمعاً عليه ثم افترقوا أنَّا نقف على ما . 
أجمعوا عليه ختى يكون إجماعاً (مثل) 21١7‏ قصة أمٌ الولد والخمر237. والمذكور : 
ْ مح الح ا را امح واوا عات اا ش 


)١( ٠‏ ثقرافي «ض/1آ» : #كان»؛ ولا يستقيم معها الكلام التالي لها. 

(1) الروايتين والوجهين لابى يعلئ الورقة (/40 ؟/آ) . 

(؟) راجع : التمهيد الورقة 1917 1949 . 

(؛) في «د» ؤلاض/ ب» و«م»: «قال: ورأئ؟. ١‏ 

1 (5) في اد» وااض/ ب9 وللم؛ : : ا(وهؤ قول أصحاب أبي حنيفة». ٠‏ وراجع: : كش الاسرار 
(/ لالا(؟) وما بعدهاء التلزيح على التوضيح ٠١ ١/7(‏ )ممابعدها.. 11 

(1) في (د» واض/ ب# وام 1 ؛ ااعن بعض أصحاب الشافعي». 

(10) في م : : «ومثله بمسالة المتيمم . ٠‏ إلخ؟. 

(8) العدة الورقة (141/ ب)» الوصول لابن برهان الورقة (45/ ب 0/41 

: (9) في م اليعني».. 

)٠١(‏ «أنه» : ساقطة من «د؟ وأض/ ب». 

. في غير لم : : «إذا كان أمراً مجمعاً عليه» خطأ عربية‎ )١١( 

)١11(‏ الزيادة من «م2. 

.)1/154 انظر : العدة الورقة (1577/اب د‎ )١1( 
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يكون الحال المستصحب إجماعاً بل يجوز تركه بجميع الأدلة كاستصحاب حال 
البزاءة الأصلية» وأفرد ابن عقيل هذه المسألة في آخر مسائل الإجماع بعبارة 
أخرئء فقال : يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغيّر حاله مثل الإجماع 
على جواز الصلاة بالتيمم» فإذا وجد الماء فيهاء خرج ج(1) منها بل وجب؛» وبه 
قالت الحنفية» . وقال بعض الشافعية ارك ار معن را ل 
وهذا الذي ذكره يقنضي جواز مخالفته بدليل شرعي غير الإجماع("2: ويبطل 
قول من زعم أن الاستصحاب تمسك بالإجماع » ولا يقتضي منع7؟؟ استصحاب 
حال الإجماع كما في مدلول النص» فالاقوال في المسألة ثلائة00 . 

مسألة27: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد. قال ابن عقيل» وهو قول أكثر 
الفقهاء : ذكرها في أواخر كتابه. قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا (قال)0© : 
وقال بعضهه0©: لا يجوز(ة) 


قال شيخنا : وتكلّم ابن عقيل على ذلك!'١‏ بكلام ذكره فقال: : هذا ما يقع 
لي خخلاف في عبارة وتحتها اتفاق» فإن خبر الواحد لا يعطي علماً ولكن يفيد 
ظناًء ونحن إذا قلنا إنه يثبت يشبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع» وللابحصوله 


. في اد؛ ولاضص/ ب؛ وام»: «في أثنائها جاز الخروج منها؛‎ )١( 

(1) انظر: الواضح »1١٠١/١(‏ 17 142/1سء 9494١اس»ء »))15٠١‏ المستصفين ص 71775 
54” 

(") انظر: الفقيه والمتفقه .)7119/-571١5/1(‏ 

(4) هذه الكلمة ساقطة من «م؟ وحدها. 

(5) في الد؛ ولام) زيادة: «وهذه مسألة استصحاب حال الإجماع» لكن المذكور هنا جواز 
تركه بغير الإجماع». وهذه الزيادة مرت بلفظها في صدر المسألة . 

(5) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة :»)1/١87(‏ روضة الناظر ص8/اء شرح الروضة 
للطوفي (594/56 -744): شرح الكوكب المثير ص 7158 من الملحق؛ المعتمد لأبي 
الحسين (؟/ ؛ لاه 8176 ) . 

(10) مزيدة من اد» وااض/ ب» و”م» والعدة (1/185) . 

(8) في «د» واض/ ب» وام والعدة (1/187): «بعض شيوخنا» . 

(4) انظر: أصول السرحسي (731/1)» المستصفئ ص 7194 . 

)٠١(‏ في للد؛ وااض/ ب" وام»: «وتكلم علئ ذلك ابن عقيل بكلام. . . إلخ». 


1/47 


لح و » اسد ه80 


بخبر الواحد بل هو ببنزلة ثبوت قول الني كك بخبر الواحدء قال لمخازع (1) 
الإجماع دليل قطعي » وخخبر الواحد دليل ظني فلا يد يشبت قطعي](؟) . 

مسألة : : «في المحادثة إذا حدثت بحضرة ة النبي يك فلم يحكم فيها بشيء جاز لنا ' 
أن نحكم في نظيرهاء خلافاً لبعض المتكلمين في قوله :/ لايجوز9©. ' 

وقال ابن عقيل : إن كان له يل حكم في نظيرها ب يصح استخراجه من معنى ! 
نطقهء جاز. فأما إذا لم ي' يكن ذلك في قوة آلفاظ النصوص فلا وجه لرجوعنا إلى . 
اا اماك 11105 رجاو ستاك مو ادك تورتت 
(الحاجة)(9 ؛ ؛ لأنَا أجمعنا علئ وجوب البيان في وقت الحاجة(7). و 

قال شيخنا : وكلام القاضي مبنيّ علي «أنه قد يكلنا ! لكلف ا ْ 
وما ذكر ابن عقيل دليل القاضي أنه يجوز ترك النص والتفويض إلى الاجتهاد ' 
قال: فقولوا: يجوز اجتهادكم في0) الحادثة إلتي أمسك عنها فلما لم يونجب ' 
ذلك الاجتهاد في عين الجادثة التي أمسك عنهاء فكذلك في نظيرها على أنه 
معازم لاخر جزم عن رفك لاجة ومررف )ا اتجائره ثم قال: إما إن يكون ' 
عالماً بحكمها أو غير عالم ٠»‏ فإن كان عالماً امتنع ترك البيان والتبليغ » وإن لم يكن , 
عالماً به» فلا يشك( 2٠١‏ أن الأصلح ترك بيانه ؛ إذ لو آراد الله بيانه لما طواه عن ثبيه 1 
وا نار تباي روا ورا 1 اك يون ْ 


ل ا واس رتنا : «والمنازع قال؟. 

(؟) انظر: ا 

(؟) العدة الورقة (1/185-<سب) 

(5) في «د4 ؤلاض/ ب») ١ح‏ ولاج الإمتاف إلا رجه بد لط 
(0) هذه الكلمة مزيدة من اد» ولاض/ ب» والم؟: 

(1) ينظر : الواضح (١/8؟١‏ ب). 

(7) العدة الورقة (185/ ب).؛ 

(8) في ادا ولاض/ ب) ولام) ١في‏ عبين الحادثة) , 


. (9) الزيادة من «د) ولاض/ ب8 والم4. 


) ٠)في‏ للم : «فلا نشك؟. 
)١١1(‏ كلمة اعليه) : مزيدة من لاد ولاض/ ب؛ وم . 


7 سوب امو و صصص ١‏ 1ك 


الأمة ما لا يقع للنبي (صلئ الله عليه وسلم)210 كما( في حياته » فأجاب : بأن 
ذلك إحالة على بعض النصوص أو معانيهاء وإِنّما منعنا من أن يكون لله حكم 
في حادثة ثم إنه يعزب عن رسوله ويتبين لمن بعد أو يظهر له الحكم فيختلف عن 
بيانه » قال: ومعلوم أن المجتهد لا بد له من أصل يستمد منه اجتهاده وهو ما في 
الكتاب والسنّة» فإن كان موجوداً فلا يجوز للنبي (صلئ الله عليه وسلم)(2) 
تركه» ولا يجوز (؟) عزوبه عنه» وإن لم يكن له أصل» فهو حكم الواقع» وذلك 
ليس بطريق » ولاوجه للاجتهاد في نظير ما سكت عنه(2 النبي كَل . 


نا نا نا 


.؟م١ الزيادة من‎ )١( 

)١(‏ نكماة: ساقطة من 2م؟. 

(7) ما بين المعقوفين زيادة من ادا و«اض/ ب) وام؟. 

(4) هذه الكلمة ساقطة من «دة وحدها. 

(5) كلمة اعنه» : في ادا واضص/ ب1 بعد كلمة : «وسلم؛. 
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مسائل المفهوه(١)‏ وأقسامه 
مسألة: فحوئ الخطاب7') حجة. ويسمئ «التنبيهة و«الأولئ»» وهو: أن 
يكون معنى حكم المنطوق في جانب المسكوت عنه لفظأ أولى وأظهر ظهوراً جليا 
يفهم من سياق الكلام للعالم والعامي» كقولهم : فلان ما يخون في فلس» ولا 
.يظلم مثقال ذكرة» وكقوله تعالئ : طفلا تقل هما أف74© ونحوهء وهذا قول 
جتساعة اجل العلم!؟) . إلاماش دعن بعض أهل الظاهرء فحكى أبو القاسم 


)١(‏ تكلّم المؤلف عن دلالة اللفهوم علئ اصطلاح الجمهور- بنوعيه الموافق» وهو ما يسمئ 
عند الحنفية ب «دلالة النص ؛ » والمخالف وهو عند الحنفية من التمسكات الفاسدة في 
نصوص الشارع» وسكت عن دلالة المنطوق» ويقال لها دلالة «المنظوم؟» وهي دلالة 
اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق سواء كان دلالته مطابقة أو تضمناً أو التزاما. . وهذا 
على تقسيم الجمهور وعند الأحناف يسمون دلالة المطابقة أو التضمن بدلالة عبارة 
النص». ودلالة الالتزام سواء كان مقصوداً للمتكلم وهو الذي تسميه الاحناف ب «دلالة 
الاقتضاء؛؛ أو غير مقصود للمتكلم ويسمئ عند الحنفية ب «دلالة الإشارة؟ . ٠‏ راجع: 
اصطلاح الفريقين في أثر الاختلاف في : القواعد الاصولية لمصطفئ الخن ص 1١59‏ 
١4‏ شرح الكوكب المثير ص 741-7140»؛ كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ 154814 
0) الوصول لابن برهان الورقة /4١(‏ ب»)» مختصر المنتهئ بشرح العضد (5/ ١7/١‏ 
386).» المتخول ص 2717-57١8‏ كشف الأسرار (7/5-548/1), 

(1) هو المفهوم الموافق» وهو: : ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في 
محل النطق نفياً وإثباتاً. وينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافق الاولوي» ومفهوم الموافق 
المساوي ولم يذكره المؤلف وك سان : 9 إن الديسن يَأكنُونَ أَمُوَال الْيَتامئ ظَلما إِنَّما 
يأكلُونَ في بطونهم نارًا... 4 [الساء: .]٠١‏ فإن إحراق مال اليتيم وتبديده يساوي أكله في 
الحرمة . 
والقسم الآخر : المفهوم المخالف» وهو: مايكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
مخالفاً لمدلوله في محل النطق إثباتاً ونفياً. ويتنوع إلى أنواع» منها: مفهوم الصفة» 
ومفهوم الشرطء ومفهوم الغاية» ومفهوم العددء ومفهوم اللقب. وسيأتي كلامه عليها. 

(7) سورة الإسراءء الآية: 77 . 

(4) راجع في هذا: الواضح (1/ 11١‏ ب)؛ (58/5 ب-1/07): التحرير للمرداوي 
ص ٠١١‏ . استخراج الجدال لابن الحنبل ص 17١‏ » روضة الناظر ص ٠١7‏ وما بعدهاء 
القواعد الاصولية لابن اللحام ص 7817-785ء شرح الكوكب الميير ص --1714١‏ 


حا © © المسودة في أصول الفته © ل 


اوري (0عر وروا ليبن يسع رساك انو برطي وار قو كا 
غالئ قوم وهم جماعة من المتكلمين وأهل الظاهر(" ‏ فققالوا: إنه(2) مستفاذ 
من اللفظ لغة220, واختاره أبو الخطاب237: وقال أكثر الشافعية: : هو مع كونم 
حجة - قياس واضحء أو قياس جلي . 
لمكا بن برها تعن الشافصي بطلئهة وذكزاق فلن كلا وإ ذلك ان 
قياس في أقصئ غايات الوضوح (والجلاء)20 في درجة القطع بحيث لا يجوز أن 
يرد الشرع بخلافه220؛ وكذا حكئ أبو الطيب*) عن الشافعي أنه سماه «القياس 
5 ب الجلي» وأنه قال : ينتقضن('١2‏ به حكم/ الحاكم إذا خالفه . ْ 
قال أبو الطيت7١١2:‏ لأنه في معنن التقص لزوال الاحنتمال عنه ول بأنه ل 
يرد الشرع17١)‏ بخلافه» ثم قال أبو الطيب : وفي التنبيه ما هو دون هذاء ومثَّله ما 


-141: شرح تتقيح القصول بصن 07» المستضفئ ص 1/6 كشف الأسرار 34/10 
كل). 

)١(‏ في غير #ضص/21: : «الخرزية بالخاء بعدها راء ثم زاي معنجمة» ومثله في التمهيد الورقة. 
كارا والمشبت موافق للعدة )2 . كان حياً سنة 407ه. ومن الذين وقمُوا 
مان ا 

جع : المنتظم (9/ 507)) وتعليق المباركي علئ العدة (5/ 447). 1 : 

ا : «وقال أصحابنا اخركياس جلي ا وبؤعديه 

في القطعي والظني؟١.‏ . 

() زاد هنا في : «د» و«ضص/ ب» وم»: «وبه قال أب والخطاب». 

(4) في ادا واضص/ ب» واام؟ : «هو مستفاد . ..إلخ؟. 

(0) انظر: : الوصول لابن برهان الوزقة /8١(‏ ب 0/47 

)١(‏ ججملة #اختاره أبو الخطاب» :ساقطة هنا من اد؟ ولاض/ ب» وام 0 وراجع في هذا: 
التمهيد لأبي الخطاب الوزقة (1/757) . 

(1) الزيادة من «د» و«ض/ بْ؟ ولام 0 

(6) زاد هنا في اد» واض/ نب ولام 0 : #والمسآلة في كتاب القياس» . ٠‏ وراجع الرسالة لام 
الشافعي ص 017 وما بعدها. ' 1 

() في اد؛ واضص/: ب» وام : (أبو الطيب الطبري؟. 

0 )في ادا واض/بة وك ؛ ابه ينتقضن؟ 2 ولابه) : : ساقطه من «م4. ٍ 

)1١(‏ زاد هنا في اذا ولاضص/ ب).ولام» : "وأما تقض حكم الحاكم إذاخالفه لانه:. “. إلخ4., 

9 ٠ في (دا ولاض/ ب»6 : امن الشرع؟‎ )١1١7( 


لكف سدم سو و صب( ٠‏ 1 )حت 
ذكرته في موضع آخر من مسألة السلم ونحوه(١»»‏ وقال: هذا لا ينقض حكم 
الحاكم لمخالفته ؛ لأنه يعارضه قول(9) . 
شيخنا: فصل( : في فحوئ الخطاب منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالأدنئ 
علئ الأعلئ كآية البر0؟2» فهذا معلوم أنه قصد المتكلم بهذا الخطاب» وليس 
قياساًء وجنعله220 غلط» فإنه هو المراد بهذا الخطاب . ومنه مالم يكن قصد 
و ا ا ا يثبت مثل ذلك الحكم في الأعلئ» وهذا 
ينقسم إلى : مقطوع ومظنون» ومثالهنا نا احم به الإيا احتمد - رضي الله عنه- 
ا ل ا : لاء نهئ النبي يك أن يسافر 
بالقرآن إلى أزض العدو مخافة أن يناله العدو. فهذا قاطع؛ لأنه إذا نهى عما قد 
يكون وسيلة إلى نيلهم إياه» فهو عن إنالتهم إياه أنهئ وأنهئ» واحتج على أنه لا 
شفعة لذمي بقوله : «إذا لقيتموهم في طريق فأجوهم إلى أضيقه» فإذا كان ليس لهم 
في الطريق حق» فالشفعة أحرئ أن لا يكون لهم فيها حق وهذا مظنون . 
والد شيخنا: فصل(277: مسألة دليل الخطاب(") صنّف فيها القاضي جزءًا ذكر 


. سيأتي في ص 177 من المطبوعة‎ )١( 

(1) في 2م4: #يعارضه قوله». وراجع في مذهب الشافعية : الرسالة للشافعي صنة!4 » 
البرهان (51/ 554 42501 المنخول ص8١‏ 27 ومنتهئ السول للآمدي (7/ 14 -594). 
وقال في الإبهاج 4/0 : «فريما سمّاه الشافعي رضي الله عنه بالجلي. واختلفوا 
في أن دلالة النص عليه» هل هي لفظية أم قياسية . والذي عليه الجمهور أنها قياسية». 
قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع : «وهو الصحيح؛ لان الشافعي سمه القياس 
الجلى؛ , 

(*) راجع في هذا: العدة (؟/ 487) وما بعدهاء شرح الكوكب المنير ص 74٠‏ 717» 
البرهان .)40١/1(‏ 

(4) يشير إلى قوله تعالى: ط ... وبالوالدين إحسانًا... 4 إلى قوله: « ... قلا تقل هما أفا.. . 4 
[الإسراء: ؟]» وراجع : المنخول ص8١‏ 7. 

(5) قول المؤلف «قصد المتكلم بهذا الخطاب؛ وليس قياساً وجعله قياساً؛: ساقط من «د) 
وحدها. 

(7) وقع هذا الفصل في «د؛ و«م» قبل مسألة «مفهوم العدد» الآتية . 

(7) راجع في هذه المسألة: التتمهيد لابي الخطاب الورقة »)1/0/7-1/7٠(‏ الواضح- 


حرو سب تت و » المسودة في أسول الفقه 9 © : 


فيه مسائل وتفاريع مليحة 2١١‏ وحكيئ فيه( ')عن أبي عمرو(. وأبي'عبيدً اشياء 
تدل على مفهوم الاسم اللقب فلينظر7؟) هناك60 . 0 


فصل0): وممن قال «التنبيه قياس» الواشين اوري واللواتي؛ 
وآبوالخطاب00), : 


قال شيخنا: لف عدي تعاس ل ل 
جدلهء وكذلك ابن أب موسئ في الإرشاد؛ قال: القياس قياسئان: جلى؛ 
وخفي . ' ش 


فالجلى : هوا عياف قال الله : «فلا تقل لَهُمَا أف ولا وك 


-(؟/ 1/07 -77/ ب)؛ شرح الكوكب امنير ص 141 144 تهذيب الأجوية الورقة. 
(١مب-46).‏ 

)١(‏ عبارة #ذا وض/ ب) وام؟ لأتزدها العاف ابويغ في جره مقرة صَيْك هنا وهر 
المجلدة ة الضخمة التي عندنا بخطه؛ وبسط القول فيها وذكر فيها مسائل كثيرة وتفاريع 
وغير ذلك . فلتنقل - إن شاء الله عاك محال + ود اختارها اختارات مايا 

)١(‏ في لاد» وااض/ ب» ولام ( : «فيها؛. 

كا الإ ماني عار وعد اللا نا سع العلم باللغة؛ ثقة في 
التديع كتير الجسم لمكمات القرادر وكتاب عرب اينيك ادس ١‏ 
كآدكها : 
له ترجمة في : الفهرست لابن النديم ص١ ٠١7-١١‏ » تاريخ العلماء النحويين لابن : 
المسغر'القنوخي ص 8-1017 ا ل 

(5) في اد؛ ولاض/ ب» ولام 5 :.افلتنظر» . 

(6) كلمة «هتاك» الاك ار «ض/ ب» ولام ٠‏ وراجع في هذا العدة 140/00 
لال 

(1) راجع في هذا : استخراج الجدال لابن الحتبلي ص 171؛ التحرير للمرداوي ص 111 
5 المستصفئ ص "ا" , 

(0) في اد» ولاضص/ ب؛ والمكا: ؛ «الخرزي» بالخاء العجمة بعندها راء مهملة ثم زاي . واللقيت:! 
موافق للعدة الورقة (5 ار نا ولي يعاوب 0011/0 . وقد تقادّم التنبيه ' 
على ذلك في مسألة «وقوع المجاز في القرآن».. : إٍْ 

(8) التمهيد الورقة (2-1/177) . 

(9) سورة الإسراء؛ الآية: *31, 


5207171 سم اس سو و صصص‎ ٠.6 


وقال: طقس ْمَل مثقال ذو يرا َه ومن يعمل لاير217 » ونهئ عن 
الثوب المصبوغ بالورس للمحرم(') فكان المسك أشد نهياً . 

والخفي : ما تتجاذبه9) الأصول كالجناية علئ العبد(؟». (ذكره في طرق 
إثات العلة)2*0 » (لكنها منازعة لفظية ؛ لأنهما قالا: وسائر أصحابنا: ينسخ 
وينسخ بهء وقال معظم الأصوليين: إنّما يبطل الأولوية(23) . 

فصل(2): وقد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من القول» ومثله ابن عقيل 
بقوله تعالن: ذل ومن أهل الكتاب من إن تأمئه بقسطار يود نيك 8(4) » فنبّه بأداء قنطار 
على أداء مادونه9©), ومثله فى البصاق(١١)‏ فى المسجد» وإلئى القبلة على 
البول(١١40,‏ وأحسن من هذا ما أشار الإمام أحمد رحمه الله واستدل به من أن 
النبي يك جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر»(237» فإنه يفيد 


(1) سورة الزلزلة» الآيتان: /8-1. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١176‏ من طريق ابن عمر رضى الله عنهما ‏ بلففظ : «لا يليس 
العاميضن:. :ولا ونا مسةورس ولا زعفران ١‏ #اللنديك. وزواة: أبوذاوة 
(1/5يضاً من طريق أحمد بن حنبل عن ابن عمر رضي الله عنهما_ أنه سمع 
رسول الله يك نهى النساء في إحرام هن عن القفازين والنقاب وما مس الورس» 
والزعفران من الثياب . . . » الحديث . 

(*) في «م»: اما تجاذبه!. 

(4) انظر في هذا: الجدل لابن عقيل ص ١7‏ » مفتاح الوصول لابن التلمساني صن .5١1-9٠‏ 

(6) الزيادة من «د» وحدها. 

(5) الزيادة من اد» وهم؟. وراجع في هذا: روضة الناظر ص”؛ . 

(9) راجع في هذا: التمهيد الورقة (5/ ب)» اللمع ص 77-51 . 

(8) سورة آل عمران» الآية: هلا,. 

(9) يُنظر: الواضح (58/7 ب). 

)٠١(‏ في «م»: «ومثله هو بالبصاق؛. 

)١١(‏ وعبارة ابن عقيل في الواضح (78/7ب) هكذا: «وهذا فعل» وهو أن يرئ النبي كَكٍ 
يتجنب البصقة في المسجد فيخرج البصاق خارج المسجد ويعود. أو يبصق في طرف ثوبه 
فيكون تنبيها علئ المنع من البول في المسجد, أو يراه يدوقئ البصق نحو القبلة فيكون في 
ذلك تنبيه علئ التوقي لاستقبال القبلة بالبول والغائط كقوله : ١لا‏ تبصقوا في المسجد ولا إلى 
القبلة»» فإنه يكون تنبيهاً علئ النهى عن البول فى المسجد وإلئ القبلة؟ .١‏ ه. 

(19) ولفظ مسلم (؟/ 167) عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: جمع رسول الله ك- 


© © المسودة في أصؤل الف © © 


47 الجمع/ للسفر والخوف والمطر. 

فصل( : قال والد شيخنا: ثنبيه محقق -لا يظهر لنا فائدة الاخختلاف في 
المفهوم:. «إذا كان المنطؤق إثباتاًء إلا علئ وجه ضعيف لنا ولغيرنا ؛:أعني بأمر 
يرجع إلئ الحكم من حيث هو خكم» إلا في تخصيص العموم»» وفيه خلاف.. ' 

بيانه : أن الحكم إذا علق بغاية؛ أو صفةء أوشرط؛ وكان إثباتاً فإن القائلين 
بالمفهوم يكون ما بعد المعلق مخالفاً لا قبله» والذي قبله إثباث فيلزم كون ما بعده 
نفياً» وهذا موافق للقائلين بامتناع المفهوم لانهم قالوا : ما بعد الغاية نستفيد حكمه 
بالنفي الاصلي الذي لزم:باستصحاب الحال. ْ 

قلت : فحصل2") الوفاق» وظهر فائدة ما قيدته» وهي أربعة قيود: 

الأول : شرطي0") كونه إثباتاء فإنه لوكان نفياً لكان ما بعد املق به عند 
القائلين بالمفهوم إثباتاً (وهذا ضد(؟) مقتضئ الاصل» وهنا يظهر الخلاف» .وهذا: 
لا يكون إلا إذا كان المنطوق. حظراً» وهو معنى قولي إثباتا)*» . : 

القيد الكاني : قولنا إلاعلى وجه ضعيف لنا ولغيرنا»؛ ولك لاذانا في 
الأعيان المسكوت عنها(7) شرعاً وجهين! 0 

أولهما : الإباحة بكل جال ؛ للأدلة الشرعية على ذلك 0 


ا ا و 1 
7/1 51) :في غير خؤف ولا سفر». قال مالك : «وأرئ ذلك كان في مطر؛ | عه 

)١(‏ في ١م):‏ #مسبألة» بدل «فصل؟» . ا 

(؟) في 1 : «فيحصل الوفاق وتظهر. . . إلخ». 

(7) في «م م شرط)ة. 

(4) فى ١د‏ : «وهذا جيد؛ تحريف. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من «» و#ص/ ب» وام»؛ ولعلها سقطت من «ض//آ6 انتقال نظر 
من الناسخ . : 20 

() في («دكاو ااض/ ب) وامة زيادة : اعلئ التعيين؟ .. ' 

(0) في اداو «ض/ ب6 : اوإجهانة خط جربية؛ وراجع في مسالة الأعيان الع بهاقيل ؛ 
ورود الشرع روعنة الا طراضن 17 وسياتي كلايه منصلانيها في مباجك الاتهاد” 
والتقليد. ا ا 


عه سلا سو و صسسصس 1 7ك 


وثانيهما: بقاؤها على ما قبل الشرع : 
وفيه وجه (ثالث)212 : أنه على الحظر(؟2. وهذا في غاية الضعف . 


القيد الثالث ث : «بأمر يرجع إلئ الحكم من حيث هو حكم!؛ وذلك لأن إفادته 
عند الأولين بطريق المفهوم» وعند الأخرين بظريق الاستصحاب» فلا فائدة في 
الخلاف هنا بأمر يرجع | إلى كون هذا مباحاًء بل إلى طريق معرفة كونه مباحاً» 


فتعم("). 

القيد الرابع : استثناؤنا تخصيص العموم؛ وذلك لأن ما بعد الغاية إذا كان قد 
دل دليل بطريق العموم أنه محرم» ودل دليل بطريق المفهوم على تخصيص هذا 
المفهوم: فإن الأولين عندهم في هذا خلاف» ولا تخصيص فيه عند 
الآخرين(4)؛ لكون ما ليس بدليل لا يعارض دليلاً فليحقق ذلك» وما يتفرع 
عليه60) , 


مسألة(7): دليل الخطاب حجةء فإذا علّق الشارع الحكم بصفة» أو غاية» أو 
شرط» دل علئ انعكاسه في جانب السكوت2©7» إلا أن يدل دليل على التسوية» 
نص عليه إمامنا(8) أحمد رحمه الله . 


قال شيخنا: قال ابن عقيل : «هو أشد الناس قولاً به5(6)» وذكر ابن عقيل أن 


)١(‏ هذه الكلمة مزيدة من «د) واض/ ب و2م؟. 

(؟) في «د؛ واض/ ب» و«م': «وفيه وجه ثالث بالحظر؟ . 

() في لم1 الفيعمة. 

(4) في «دكاو لاضص/ ب! ولام) : «فأمًا الآخرون فلا تخصيص عندهم به1 . 

(6) ذ في ادا ولاض/ ب0 ولام " زيادة : «إن شاء الله تعالئ؟ . 

(5) هذه المسألة في «دة و3 م4 مذكورة بعد الفصل الآتي . وللاستزادة راجع في هذه المسألة : 
العدة (1/ 165)» (7/ 5548 -//81): التمهيد لأبى الخطاب الورقة »)1/7/7-1/7٠١(‏ 
الجدل لابن عقيل ص »01-5١‏ التحرير للمرداوي ص +1١7‏ شرح الكوكب المثير 
ص5 7» المعتمد لأبي الحسين (1/ 2107)» استخراج الجدال لابن الحنبلي ص ١71‏ » 
روضة الناظر ص ٠-١79‏ 15ء القواعد الأصولية لابن اللحام ص 7181/7857 . 

(0) في (م4: «جانب المسكوت؟ . 

(8) في ادا واض/ ب» ولام»: «هذا منصوص إمامنا» . 

(9) الواضح (؟/ "01 آ). 


ااا المسودة في أسول الفقده © . 


1 نقول ذلك في الخبر» 57 والحكم كالاستثناء والتخصيص » فهذاهو ١‏ 


المذهب» ثم فرق بين الأمر والخبر» ثم7١2‏ قال: #وريساس اسم ال 11 
ف بعض المجالس»2(6. 1 : 

وحكئ القاضي:القبول بمفهوم الصفة عن مالك97» وداود9»؛ وأكثر 
الشافعية» وحكئ عن بغضهم القول بمفهوم الاسمء قال ابن فورك: وهو 


١‏ الصحيه 20 وحكئ المنع عن الحنفية والأشعرية» وابن داود» وأبي الحسن 
التميمي237» وأن الحنفية اختلفوا في مفهوم الشرط270» وذكر ابن عقيل في ضضنمن 


؟9/ب 


المسبألة أن الأسماء والصفات والإشارات ت40) في الأخبار والأحكام؛ إذ نيط بها 


07 


مدحء أو تعظيمء أو خبر يقتضي فضيلة كان مقتضياً للمخالفة!). واحتج 
بمسبالة/ اما أنا بزان ولا أمي بزانية)(23.. 0 


قال الصتف: ويه قال117) الشافعي وأكثر اصحابه؛ منهم أبوالطيب : وحكئ ّْ 


(١)«ثم»:‏ ساقطة من اد» و#ض/ ب6 وام.. 


)١( :‏ الواضح (1/ 175 2 
(9)انظن : الإشارة للباجي الوزقة /١1(‏ ب)» مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (1/11 


21/1 شرح تنقيح الفضول ص 07» تن فت فده 


. (5) انظر: الإحكام لابن حزم (9/ /4734-841)» معيار العقول (١1/1/ا١).‏ 


(5) راجع مذهب الشافعية في : البرهان 56١ /١(‏ 22404 الوصول لابن برهان الوزقة 
(/تبت -1/85)» المستصفئ ص 77/4 . 


: (9) راجع: : العدة(67/75غ -106) رسال السيسي الطرصة مع طبتنات الاي 


م ا 
(0) انظر فى مذهب الحنفية : أصؤل المبصاض الورقة (44/ ب-58/ تْ)» د 
ةكمل ش ١‏ 5 
(8) في «د؛ ولاضص/ بش ؤام» : «والإشازات والصفات)؛. 
(9) الواضح (9/ 74]). 


م ٠‏ قال في الواض (؟/ 14اس) : «فقوم قالوا 1 ال ا :مو 


قاذف لمخاصمه وهو مذهيئا ومذهب مالك. . تأاره. وحكاه الآمدي فيئ: منتهل 
السول (؟/ 6/) عن أصحاب أحمد , 0 


)1١‏ في «دا وااض/.ب» ولام»: "وقول أكثر أصحابه والشافعي . . . إلخ1. 


6 سرب اس سو و ص١20:1‏ 


هو(" أن هذا قول الشافعي» ومالك» وأحمد» وداود» وأبي (5) عبيدة» 
وكذلك حكاه المقدسي عن مالك» وأكثر المتكلمين9” . 

وقال مالك وكثير من أصحابه وأصحاب أبي حنيفة وجماعة من الشافعية ابن 
سريج والقفال وأبو حامدء والقاضي(؟) وأبو الحسن التميمي من أصحابناء 
وداودء وأبو الحسن الأشعريء وابن الباقلاني» وأكثر المعتزلة : أنه ليس بحجة؛ 
ولا دلالة له علئ المسكوت بنفي ولا إثيات(* . 

قال شيخنا: قال في الانتصار في مسألة الولي: هو إحدئ الروايتين7) 
ووافقنا بعض الحنفية في مفهوم الشرط والغاية0. 


قال: وهو ظاهر قول مالك(28, قال: وكان ابن منتاب97) لا يقول بدليل المخطاب 
على ما حكاه القاضى(١١2‏ أبو الحسن عنه(١١)‏ , 


(١)اهوا:‏ ساقط من لاد» ولاض/ ب4 ولام» 

0 #وداود بن عبيد» تحريف . 

(”) انظر: منتهئ السول للآمدي (؟/ :)7١‏ روضة الناظرص 174 وما بعدهاء شرح تنقيح 
الفصول ص 737,١‏ .. 

(4) في «م2: «والقاضي حسين؛. وراجع : تنوير الحوالك .)١77 /1١(‏ 

(5) راجع في هذا: المعتمد (1/ 2))1917 مختصر المنتهئن شرح العضد (”/ 17/7). المحصول 
(3578/5). اللمع ص »١7‏ المنخول ص 27١08‏ الواضح (7/ 57 )+ تيسير التحرير 
لاسن شيض 6" 

)1/0( ونقله كذلك ابن اللحام في القواعد الاصولية ص 2787 وذكره في التمهيد الورقة‎ )١( 
1 عن اكت الكليت»‎ 

(0) ينظر: ت تيسير التحرير .)98/١(‏ 

.(4) ينظر: شرع تقح الفعتر لكين ا 

(4) هو: أبو الحسن بن المنتاب البغدادي من أصحاب مالك المتقدمين. صنّف كتاباً في فضائل 
مالك وأخباره. ولم أقف على تاريخ ولادته ولا وفاته. فراجع : المدارك (1/ لاق 5:» 
ع0 

)1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د؟ وام؟. 

() مراده: أبو الحسن الاشعري. وقال ابن اللحام في قواعده الاصولية ص 588 : «وذكر 
الروياني من الشافعية في كتاب القضاء من البحر: إذا قلنا: مفهوم الصفة حجة؛» فهل- 


-522 7 -____]اً_ب709ب7ب7بيبييي 0 المسودة في أسول الفقه © © 


شيخنا: فصل : قال القاضي : «مفهوم الخطاب هو التنبيه (بالمنطوق به)(1) على 
حكم المسكوت عنه كقوله(1: «الحج أُشهر معنُومَات 204): ومعناه: أفعال الحج» 
وقوله: «قصيّام لانّة يام في الْحَج2404: وتقديره: في إحراء20) الحج». وقوله: 
فم كَانَ نكم مرا أو به أَذى من رأسه قفديّة 2704 ومعناه: فحلق ففدية» كقوله ' 
تعالئ : فلا تقل لها أف04" ؛ ويسمئ هذا القسم #فحوئ الخطاب»» ويسم 
أيضاً لحن القول»؛ لأنما فهم منه بضسرب من الفطنة» وأما دليل الخطاب فهو 
دليله المعروف» قال : وقيل: لحن القول : مادل عليه؛ وحذف استغناء عنه بدليل 
الكلام عليه؛ كقوله: اضرب بُعصاك الحجر » (8), .وطاذهبا إلى فرعون نه . 
طَفَى 9(4) . : | : 

قال شنيخنا(١2)6:‏ :قد جل لالتهرم نسم يس لذلانة الاخفاءاومفهوم ْ 
الموافقة » وسببه أنه في كلا الموضعين دل المنطوق علئ المسكوت» لكن في الأول 
دل اللفظ المنطوق على المسكوت. وفي الثاني دل مسعنى اللفظ المنطوق على : 
المسكوت» ومعنئ المنطوق قد يكون شرطاً للسكوت, وقد يكون مضافاً إلية» ؛ 
وحكئ في اللحن هل هو مفهوم الموافقة أو الاقتضاء؟ قولين» لكن المحذوف تارة ٠‏ 


-دلّت اللغة عليه أم استفذناه من صاحب الشرع؟ علئ وجهين . وقال أبو الفرج المقدسي ' 
من أصحابئا : ثبت بالعقل'» وأنه إجماع أهل اللغة» |.ه. 
يي ا ل ل سن د 
(1) في 0م : «كقوله تعالئ» . : ا 
(؟) سورة البقرق» الآية: /391. 
(5) سورة البقرة» الآية: 395 . 
(5) في «م1: افي آخر أيام الحنج».. والمثبت موافق للفظ العدة /١(‏ 197). 
(5) سورة البقرة» الآية: 95( : 
(0) سورة الإسراء الآية: 78. 
(8) سورة البقرة» الآية: ا 
(9) سورة طهء الآية: 47 . وإلئ هنا ينتهي كلام القاضي» فراجع السدة(166/0- 1 
١ 64‏ 
)٠ )‏ في ادلوام!: «قلتة, | 


© © المسودة في أسول النتد © © 
يصح به اللفظ وهو المذكور أولأ» وتارة يدل عليه المذكور وهو الثاني270. 


مسألة(7): تخصيص العدد بالذكر يفيد الحكم عن غيره0؟) كمفهوم الصفة» 
كذا(؟) قال ابو الطيب: هو قسم من أقسام الصفة؛ لان قدر الشيء صفته(*2, 
وقال ابن برهان : مذهبنا لا يفيد ذلك » وجعله كمفهوم اللقب 20 . 

مسألة"2: فأمًا الاسم اللقب(8) فلا مفهوم له عند الأكثرين واختاره 
اللقدسي37»» قال أبو الطيب: هو المذهب المشهور عندي7١١2»‏ وجعل أبو 
محمد(١١)‏ مفهوم الاسم سواء كان مشتقاً كالطعام أو غير مشتق7؟١2»‏ فيصير في 
الاسم المشتق اللازم هل هو من مفهوم الصفة أو اللقب؟ وجهان217. وعند/ 


)١(‏ وللاستزادة راجع : روضة الناظر ص 174-178» الإشارة للباجي الورقة ))١7(‏ شرح 
الكوكب المثير ص 78 وما بعدهاء التمهيد الورقة (677: الوصول لابن برهان الورقة 
(41/لب). 

.7 07 هذه المسألة تأخرت في «م1» فانظرها في ص‎ )١( 

(*) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ١156‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ٠589‏ 
التحرير للمرداوي ص ٠٠١7”‏ شرح تنقيح الفصول ص 658 . 

(:) في «د؛ ودض/ ب؛ وهم»: «كذلك؟. 

(6) انظر: تيسير التحرير .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (47/ ب)» المحصول )75١5/5(‏ . 

(0) راجع في هذه المسألة: شرح الكوكب المثير ص 544 5» التحرير للمرداوي ص ١٠١7‏ - 
القواعد الاصولية لابن اللحام ص 1789 7595» تيسير التحرير -4١51/١(‏ 
00 

(8) زاد في «د؛ واض/ ب؛ ولام»: اغير المشتق؟ . 

(9) روضة الناظر ص .١58‏ 

)1١(‏ في 2د ولاض/ ب»؛ و(م» زيادة: «وعند أكثر أصحابنا له مفهوم» ويحتج به » وعن 
الشافعية وجهان»» وهي مذكورة في #ض/1؛ بعد قول أبي محمد الآتي » وراجع مذهب 
الشافعية في : اللمع ص 58 . 

. في قواعد ابن اللحام ص 184 : «أبو محمد المقدسي؟‎ )١1١( 

(؟١)روضة‏ الناظر ص ١58‏ . 

. في اد ولاض/ ب» وام»: اعلئ وجهين؟‎ )١18( 


1/4 


هن مصسصس حتت © 9 المسودة في أسدالند ها« ! 
أكثر أصحابئًا له مفهوم» ويحتج بهء وعن الشافعية وجهان00©. 1 شْ 

وعندي.فيه تفصيل أشار إليه أبوالطيب“ في موضع آخر: ييف ا 
حجة إلا أن يكون قد خصّه بعد سابقة ما يعم له ولغيره(9 . 3 ' 

مثاله : قوله: «وترابهنا طهوراً» بعد قوله: «جعلت لي الأرض مسجداأ»0©. 
وكذلك على هذا لو قال: عليكم في الإبل الزكاة» لم يكن له مفهوم؛ لأنه , 
لايوجب تخصيص عام قذٍ ذكر. ويمكن أن غيرها لم يخطر بباله. ولو قيبل: . 
. يارسول الله ! هل.في بهيم الأنعام الزكاة؟ فقال: في الإبل الزكاة» لكان له 
شيو 1 زكرا 0 ش 
الستة ٠‏ فلو قدرنا أن رجا قال يا ررسول الله بيع الطامبالطعام منفافية ْ 
فقال: : لا تبيعوا البر بالبرٌ أمتفاضلاً)(0», الموصوف فيه مع الصفة؛ والثاني ما 
0 فار الا ع الخاس سداق العام تياب كما كن امور 
الصفة تر : : 

ع 0 200 
أبو محمد مفهوم الصفة» ولازعة كالطمام» وفيها حلاق177. 


(١)انظر‏ :الرصول لبن يران الورقة 1/40 -ب)» الحصول (/610)» اللستصفي 
ص 881-786, 

(1) في ذلك : #بعد سابق يعم له ولغيره». . ولأشبت منوافق ماتقله عن المؤلف اين اللحام في 
قواعد الأصولية ص 7889 - 2.590 والعبارة قلقة. 

:(؟) الحديث أخرجه: مسلم(؟/ 77 - 14) من طريق حذيفة بلفظ : «فضلنا على الناسن 
يثلاث : جعلت صفوفنا كضفوف الملائكة؛ وججلت لنا الارض مسجدأء وجعلت تربتها 
لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» . ' 

(9 كول ترات لوضدي ديه امبرل 7 ٠‏ أ هنء قله اين اللحا في قواعده الاصولية 
صةم١‏ -180. 

(5) الزيادة من ام وقواعد ابن اللحام ص ١4٠‏ وبيض مكانه في ١ض‏ / 1 وذدا واض/ ب 
ويظهر لي أن في الكلام هنااسقطأ بمقدار نصف سطر. 

(5) في «دا وام» زيادة ؛ «والامتلاء». 

(0) راجع : روضة الناظر ص 14:6» المحصول (7578/7) , 


هه سد ماسوو صب بح حت :2011 


شيخنا: فصل(١):‏ قال القاضي : «أفعال النبي كك لها دليل أخذه من قول 
الإمام أحمد لا يصلى على ميت» بعد شهر("2؛ لحديث آم سعد( ووافقه ابن 
عقيل في الأخذ وخالفه(؟) ذ في الحكم » والصحيح ضعف الأخذ والحكم . 
وقال20 ابن عقيل : ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل للفعل دليلاً» وأخذه 
من الصلاة علئ القبرء وأحال هو ذلك» وجوز أن يكون المستند استصحاب 
الحال. وبسط القول. وسلم الدلالة إذا تكرر”"2 الفعل» وأكثر7") الكلام90 . 
مسألة(ة): حرف (إِنَّماا هل يفيد الحصر نطقاً أم لا؟ . 


قال القاضيء وابن عقيل» والحلواني: لا يفيده» وإنَّما يفيد النفي بطريق 
المفهوه230. 
قال شيخنا : قال ابن عقيل : هي للوثبات» والنفي مأخوذ من قبل الدليل دون 


)١(‏ راجع في هذا: شرح الكوكب المئثير ص 250١‏ ويعني بقوله: «لها دليل؛ أي: مفهوم 
مخالفة . 

(1) أخرجه: البيهقي (48/4) موصولاً من طريق ابن عباس رضي الله عنهما » وفي 
إسناده: سويد بن سعيد» متكلم فيه . وأخرجه : الترمذي )19١/7(‏ مرسلاً عن سعيد 
ابن المسيب ووافقه المجد في المنتقئ (؟/ 487). 

(؟) هي : كبشة بنت رافع بن عبيد أم سعد بن معاذ» صحابية عاشت حتئ مات ابنها سعد 
فندبته بقوله : ويل أم سعد سعداً. . . صرامة وجدا. وذكروا أن النبي يَلِدٍ قال: «كل نادبة 
تكذب إلا نادية سعد؟ , 
لها ترجمة في : الإصابة (4/ 46*)» والاستيعاب (5/ 27980 1797 407). 

(:) فى «د4: «#وخالقهما». 

(0) من هنا . . . إلئ نهاية الفصل : ساقط من «د» وحدها. 

(5) في «م»: «إذا كثر؛ خطأ. 

(0) في «اد» وهدض/ ب»: «والترك بكلام؟ . 

(8) الواضح (1/ 70 ب-8” ب)» وراجع : العدة (878/5). 

(9) راجع في هذه المسألة: التمهيد لابي الخطاب الورقة (1/5/ ب--1/75)) القواعد 
الاصولية لابن اللحام ص ١179‏ » التحرير للمرداوي ص 4 ٠١‏ » شرح الكوكب المنير 
ص747-700» روضة الناظر ص ”57١؛‏ شرح حديث (إِنْما الاعمال بالنيات» لابن 
تيمية ص 77-378. 

.)159/1( انظر: العدة (874-417/8/5)» الواضح‎ )٠١( 


عر سس س7 و٠‏ المسودة في أصول انف © © : 
الصيغة27» وقاسه علئ قوله؛ «الولاء لمن أعتق»0©», أو «إن9 الؤلاء لمن أ 
أعتق»». وكذلك قال كثير من المتكلمين : إنه لا يفيد إلا الإثبات بناء(4) على أنه لو 
دل لدل بكونه مفهوماً وهم لا يرون المفهوم» وقال الجرجاني الحتفي وأبو حامد 

من الشافعية: يفيد النفي نطقاً0»؛ وعملاً به مع إنكارهما للمفهوم2"7. وككذا 
ذكره الإمام فخر الدين بن المنئى2"7 في مسألة النية من تعليقه . 


وذكر القاضي في موضع آخر2) وأبو الطيب: : اتهالة) تفي قصل 
بعت 2٠١‏ المذكور وتنفي ما عداه» وأطلقا القول بذلك7١١2:‏ وصرح القاضي فيها 


(1) في ادا وااض/ ب4وام؟ : «لا الصيغة؟ . أ 

)١(‏ الحديث وارد بلفظ «إنما الولاء لمن أعتق ق»2. أخرجه: البخاري (4/ 00 ومسلم 
(1175/4) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها- . 

:(3) في 2م : «إنْماك. 

'(4) في ادا وام : «بيانه . 

'(0) تقر في «ض/1؛ مطلقاًء وما أثبتناه عن اد؛ ولاض/ ب4 وام» اهو الصواب 0 
الواضح (1/ 74 1)» وقال كثير من المتكلمين لا يقتضي سوئ إثبات الحكم دون نفيه عجنا 
عداه. وقال الجرجاني : يعطي ذلك من طريق اللفظ فيكون حرف (إنّماه أفاد:الامزين 
عنيما اتات الول للدي ولقيه عن غمرم وز انق عا ذلك القاضي الو جامارين 
أصحاب الشافعي مع نفيه لدليل الخطاب» | .ها 

(1) انظر: اللمع ص 77 تيسير التتحرير )177/١(‏ فإنه قبال : توقائله القاضي أبو يكر 
والغزالي وهو الارجح. ل ا 3 ومثله.في التقرير والبحبيئر 
.)11/١‏ 

(0) هو : إسماعيل بن علي بن حسين البخدادي الازجي الأموني» الفقيه الاصولي؛ أب 

1 محمد ويُلقب: فخر الدين واشتهر بغلام ابن المنى» ولد سنة 49 0ه. لازم أبا الفتحأبن 
المنى حتئ برع وكانت له حلقة بجامع القصر يجمع إليه الفقهاء للمناظرة» وله تصائيفث 
في الخلاف والجدل؛ منها : #التعليقة المشهورة»», و«المفردات»» كتاب «جنة الناظر وجنة 
الْمَاظر» في الجددل . توفي نة ١037اه.‏ ٍ 
له ترجمة في : الذيل علئ طبقات الحنابلة (58-55/1). 

(8) وحكاه عنه ابن تيمية في شرح حديث (إِنَّما الاعمال بالئيات؛ ص 54 

(9) في «دلاو «ضص/ ب4 وهم! : أن إنما يفيد الحصر» . 

)٠١ 0‏ في للد» ولاض/ ب» و1م1: : لايثبت2. 

(0)انظر “البدة56/10)+ وم اخجارابي اخطات» فراجع : التمهيد الورقة (©/9/ب) 


© السودة في سول النذد ه و اتج 77ب 
باحتمالين في العمدة» والثاني اختيار المقدسي . 
قال شيخنا: وجعله كالاستئناء سواء(0) / . 14ب 
مسألة(؟) : في قوله: دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»), و«(لا عالم إلا زيد». ودلا إله 
إلا الله». فهذا يفيد النفي والإثبات بلفظه. ذكره ابن عقيل( وغيره) 
وآنكره غلاة منكري المفهوم والحقوه به2*0. وفصّل الأكثرون بين صيغة الشرط 
وغيرها. 
قال شيخنا: وحكئ عن أبي حنيفة : أن الاستثناء من النفي إثبات بخلاف 
العكس257»: فجعل الشيخ أبو محمد قوله «لا صلاة إلا بطهور» إِنّما يفيد لفظه 
الانتفاء عند الانتفاء» وأما الثبوت عند الثبوت فهو علئ قاعدة المفهوم بخلاف «لا 
عالم إلا زيد200, وجعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد. 
شيخنا: فصل : حكى الأخفش 207 أن قول القائل : «ما جاءني غير زيد» لا يدل 
علئ مجيء زيد. بل يدل علئ نفي مجيء غيره؛ ذكره ابن عقيل في حجة 
التاركين للمفهوم» وقال: «قول الأخفش لا يقابل قول أبي عبيد؛ أن الأخفش 


. ١5:9 انظر: روضة الناظر ص‎ )١( 

»5 1 راجع في هذه المسألة : شرح حديث (إنَّما الأعمال بالنيات" لابن تيمية ص‎ )١( 
.)99١/١9( مجمرعة الفتاوئ‎ 

(") انظر: الواضح ١09/5/1(‏ ب) . 

(5) مكان هذه الكلمة في «د) وااض/ ب" وام 0 : #أيضاً؛ . 

(5) انظر: روضة الناظر ص ١57‏ . 

(5) ينظر: كشف الأسرار (177/7-/7717)» التقرير والتحبير »2١١8/1(‏ فوا الرحموت 
5/1١‏ 6). 

(0) راجع: : روضة الناظر ص 7-١57‏ 157. 

0ن هو: أبو الحسن سعيد بن سعد الأخفش» أحذق أصحاب سيبويه . صنّف كتاباً في 
معانى القرآن» وله أيضاً كتاب «الأوسط؛ فى النحوء وكتاب «التصريف». . توفى سلة 
6ه وقيل: غير ذلك . ١ ١‏ 
له ترجمة في : تاريخ العلماء والنحويين لابن مسعر ص 4١-80‏ البداية والنهاية 
»)2597/٠١(‏ الفهرست لابن النديم ص 18-17 المعارف لابن قتيبة ص 117 
78 


حر مص حت و٠‏ المسودة في أضول النذ دع © 
نحوي ليس7١)‏ من المبرزين في اللغة»99©. 1 

قال شيخنا : قلت :: إن جعلت «غير» استثناء فهو كقوله بيه وإن: 
جعلت صفة فهو كقوله :«مخالف لزيد» أو «ضد لزيد»9” , 

فصل: ايه وبين المقيد المجمع غلى 
العمل بقيّذه (اعتبارا)(؟). 

منسألة(0): : الواو لا تقتضى الترتيب» وبه قالت7" المحنفية0) ولمالكيةله) 
وأكثر النحاة(5) , واختار تغلب( 2٠١‏ وأبو عمر الزاهد غلامه(١١2‏ أنها تقحضيه 


)١( ٠‏ في «د» ولاض/ ب ودم؛ 0 : #ولم يكن من المبرزين». 
(؟) الواضح (01/5 ب)» وسيقه إلى هذا القاضي في الغدة 014/00 . 

(7) هنا في 257 : : #بلغ مقابلةة ا انر ير ا را ا 
استكناء : شرح المفصل لابن يعيش (؟/ 88). : 

(:) هذه الكلمة غير واضحة في «ضص/ 41 و«ض/ ب22 فأئبتناها عن «د) وام' . 

(0) رائجع في هذه المسألة : الععدة (194/1), الواضح (1/ 76) و(19/1ب)2» التمبهيد 
الورئة 400 العتسرير اللجزماري هن 19 -217 القواعد الاصولية لابن اللخام 
صن 17. ' 

(3) في "دا واض/ ب وام : «عنذ أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة» . : 

() انظر : أصول الجمصاصن الورقة (1/8 دب)ء ؛ أصول السرخسي (1/ 01٠٠‏ سير 
التخرير (51/5). : : 

.)180/11( تفسير القرطبي‎ 2٠٠١-48 (8)راجع: شرح تنقيح الفصول ص‎ ٠ 

(9) انظر: المقتضب للمبرد (1/ ١‏ شرح الفصل لإ يميش 1097/80 لني لين هيام . 

لارام ا 

(1)هو العمل رن كي ل زراةر لاضن اشرق ارات ادل . إمام الكوفيين | 

في النحو اللغة. المولود سلنة ١١٠٠هء‏ والمتوفق سنة 91اه. : 

له ترجمة في : طبقات الحتابلة /١(‏ 417 -85). 

. في اده ولاض/ ب) ولام) : اغلام تعلب: ؛ وهر معمد بن عبد الواجداين ابن بخاشم ايو‎ )١١1( 
5 عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب . ولد سنة ١51اه. سمع إبراهيم الخربي وغيره» ورؤئ‎ 

عنه أبو علي بن شاذان ٠‏ أملئ من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة, . وله: «غريب الحديك» 

صنّفه على مسد الإمام أحمد ٠‏ توفي سلة 56 لاها. 

له ترجمة في : .طبقات الحنابلة (؟/ /1 -35)» منهج الاحمد (41/1)» الفهرست لابن 1 

النديم ص79١.‏ 


© © المسودة غنٍ أصول الفقه © وحبصصحصصصتتت تت 11 0ج 


وللشافعية وجهان(١2‏ كالقولين» وأكثرهم كالأول. 

قال والد شيخنا: قال الحلواني من أصحابنا في كتاب الهداية له: إنها تقتضي 
ا و ل ا اي 

تقتضي الجمع ؛ لانهم7" قالوا فيمن قال لغير مدخول بها: أنت طالق» وطالق 
تكون طلقتين(24: ولو كانت للترتيب لم يقع إلا واحدة2*0» وذهب أبو بكر 
جعفر(1) منا إلى تفصيل » فقال: إن كان صحة كل واحد من المعطوف والمعطوف 

عليه شرطاً في صحة الآخر أفادت الترتيب كآية الوضوء("2. وكقوله: «اركعوا 
وَاسْجِدوا 2904 وإلا لم تفده فإنه كثير الكلام في ذلك277 وذكر له(١١2‏ أمثلة 
كثيرة وبيّنه بياناً جيداً» عند الترتيب7١١)‏ في الوضوء . 

قال شيخنا: وذكر أبو بكر الطرطوشي 2١17‏ فيها ثلاثة أقوال: 


أحدها : أنها للجمع . 
والثاني : للترتيب. 
والثالث : لا تقتضى واحداً منهما(؟3). 


)١(‏ انظر: البرهان )14١/١1(‏ وما بعدهاء اللمع ص 58 المحصول »20507/١(‏ قواطع 
الادلة لابن السمعاني /١(‏ /ا/ ب-1/8). 

)١(‏ في اد؛ وض /ب2: «نقتض أصولهم أنها تقتض الجمع». وفي م1 : الكن أصولهم أنها 
تقتضي الجتمع! 

(*) في «ده ودضص/ ب» وهم : «قال: فإنهم قالوا. . . إلخ". 

(5) فى «د»: «تكون طلقة»» خطأ ظاهر. 

(0) ينظر: التمهيد للأسنوي ص .7١7‏ 

(1) هو: أبو بكر عبد العزيزبن جعفر» غلام الخلال . تقدمت ترجمته . 

(0) يشير إلى قوله نعالئ : فيا أيها الذين آمنوا إِذا مم إلى السضلاة فَاطْسلُوا وجوهكُم وليدِيكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكُم إلى الكَعبِين . .. الآية 6 [المائدة: 5] , 

(4) سورة الحج» » الآية: لالا. 

زف4 في ذلك؟: ساقطة من 0د ولاضص/ ب1. 

)1١(‏ في الدا ولاض/ ب" وام» : «لذلك؛. 

)3 في «دا واض/ ب4؛ ولام 0( : «في الوضوء من التنبيه عند ذكره الترتيب فيه» . 

(17) في «د» لتر طرسي» لون اميد » 

. 85 المنخول ص‎ ».2)181١/1( واخحتار الجويني والغزالي التوقف . فانظر: البرهان‎ )١1١( 


٠.6 7072 75571 © 2‏ المعودة في أصول الغفد ع ٠.‏ 
قال شيخنا: قلت : كأن القائل (الاول)0١2‏ فهم من قؤلنا : يقتي الجنمع» 
جمع الزمان الذي هو ضد الترتيب . ا 
شيخنا: فصل : : ذكر ابن عقيل!1© وكثيرون: أن 'اثمء للترتيب والمهملة» وذكر 
0 أن استدلال أصحاننا على اام لايكون عوداً بمعجيء ا 
الظهار 292 : ' : 1 
مسألة(2) : : الباء للولضاق ولا تدل علئ التبعيض بحال» وقال الشافعية : تفيد: 
التبعيض في أحد الوجهين7) إذا دخلت على فعل متعدٌ يتعدئ بدونها : 
قال الجوينى ي : لهذا خلف من الكلام» وقد اشتد نكير ابن جني(" ).في كتاب» 


: ٠ ْ الزيادة من «دا وهم4.‎ )١( 
' ! عبارة"اد» و«اض/ ب» و7م2: «فصل : م للترتيب مع المهملة والتراخي . ذكره ابن عقيل‎ )١( 
. وكشيرون. وذكر ابن غقيل أن استدلال . . . إلخ». وراجع في هذا الفصل: العدة‎ 
201015-١١ ١ أصول الجضاص الورقة (1/9)»؛ شرح تنقيح الفصول ص‎ ».)194/1( 
للرفاد 1156/00 وين لالجر ناوي طي )11 اللدوامد/اللامترقة لين للل) من‎ 

18 
(").قول المؤلف «بمجيء ثم»: ساقطة من «م؛ ؤحدها. يي 
(؟) انظر : الواضح (1/ 014 ولفظه: لم شمر كرتي عور شد م 
والمهملة. ٠‏ . وقد جعل أصجابنا الدلالة علئ أن إمساك المظاهر لزوجته لا يكون غوداً ' 
فيما نطق به من ظاهرها قوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعُودون لما قَاُوا فَحْرِيرٌ 
قب من قبل أن (يتماس) 4 فإقتضى ذلك المهملة والتراخي اوخابي العو ملل لوطا ييه 
بإمساكها زوجة؟ لأن الإمساك متعقب والعزم متراخ اه : 
(5) راجع في هذه المسألة : العدة (1/ ٠‏ 50): أصبول المصاص الورقة ( 5200 ١‏ 

الورقة (/11/ ب)» الواضح (؟/ 0177 شرح تد تنقيح الفصول ص5 »3١0-٠١‏ التحزير 
للمرداوي ص 1١‏ القواعد الأصولية لان النحام ص 14 . 
(1) عيارة ادا واض/ب) ولام »: «وقالت الشافعية في أحد الوجهين : البداسيفن» ل 

قول الحنفية إذا دخلت . :.إلخ» . وراب جع : اللمع ص 7”8. 

(9)هو : عثمان بن جني الأزذي النحوي ما رين مع بعد اتعاله به 
سنة /الالاهاء وأخذ النحو عن الأخفش لاض الضغات : كتاب «المخصائص» ا 
سنة 7و "اها. : 
له ترجمة في : بغية الوعاة (1/ 177): تقدمة كتاب المخصائص:ض 58-9 : 


© سردم سس سو و ببح 011 
سر الصناعة»(١)‏ علئ من قال ذلك21(6. ذكرها القاضيان. 

(والد شيخنا: والذي اختاره الرازي إفادتها التبعيض)(2 . 

(فصل97؟): في ذكر عدة من الحروف ذكرها ابن برهان في اللغات قبل مسألة 
الواو ١‏ د رن علي عابر الو لطن لفل اواك ااال 
الخلافيات ذكر بعضها”("» والرازي في الباب الثامن من اللغات2"7. وأبو 
الخطاب فى أوائله فى باب مفرد(8) والقاضى فى أوائل الكفاية) , ' 

مسألة(9): «إلئ» لانتهاء الغاية» ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما 
قبلها إلا بدليل كقوله: لي الخبار إلى الليل ونحوء('١2»‏ وكذلك قوله: لإِلَى 
الْمَرَافِنِ2174 إِنَّما دخلت المرافق فيه بدليل آخرء وهذا مذهب الشافعيء ولنا 
رواية أخرئ تدل علئ أن الغاية الحصورة تدخل » وهو قول بعض الخنفية. 
وقيل: إن كانت الغاية من جنس المحدود دخخلت فيه وإلا فلا2110. 


(5) وهذا الكتاب مفيد في الحروف وأبدالهاء ونْسّخه الخطيّة كثيرة. فراجع في هذا : نوادر 
المخطوطات العربية وأماكن وجودها لأحمد تيمور باشا ص 77. 

.)189 /1١( البرهان‎ )١١( 

() الزيادة من اد» ولاض/ ب؛ ولام» . وراجع في هذا: المحصول .)677/١(‏ 

)١(‏ هذا الفصل برمته ساقط من «ضص/ 241 وقد الحقناه عن لاد» ولاض/ ب» ولام1. 

)١(‏ جملة «والد شيخنا وابن عقيل في الخامس» : زيادة من #ض/ ب» وحدها. 

(") انظر: الواضح /١(‏ 2177-1765 

(4) المحصول (١//738-691ة).‏ 

(6) التمهيد الورقة (1/18-1/15). 

() راجع في هذه المسألة: العدة /١(‏ 27501 التمهيد لأبي الخطاب الورقة /١1/(‏ ب)» 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص ١45 - ١55‏ ؛ أصول الجصاص الورقة (8/ ب)» 
شرح تنقيح الفصول ص .٠١ 1-1١7”‏ 

(/1) مكان هذه الكلمة في «د! وااض/ ب»؟ ولام 0: «إلى الغده. 

(4) سورة المائدة» الآية: ١‏ . وأول الآية ١‏ جاله راتوا رن فقر ون العلا لاوا رضم 
وَأَيدِيكُم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . . . الآية 4 [المائدة: +ع . 

(4) راجع في هذا: التقرير والتحبير (18/7- 0/0 التلويح عئ التوضيح (111//1) وما 


بعدها. 


حر ص7 0 7ت و » المسودة في أسول الفف © © ' 
مثال الأول : آية المرافق» .فإنها من اليد . ْ 
ومثال الثاني : «إلى الليل»؛ و«إلئ الغد؛». وهذا القدول اختيهار بي بكر ش 

. عبدالعزيز » ذكره في الوضنوء(١2‏ من «التنبيه» . 

قال شيخنا : قال7؟) القاضي في ضمن مسالة إدخال المرافق ة فى الوضوء(؟) 

قال: قال أهل اللغة :إلا انا خا على جين ريما نابا رد سا نا 1 

عداها؛ كقوله : خمضت”7!) البلاد حتى الكوفة» وأكلت السمكة حتئ رأسهاء 

وكآية الوضوء راذا مات على مين »الم يجب زللك قيها ؟كقوله ولمأنش : 

الصيام إلى المي 2006 , 


)١(‏ في «د؛ واض/ ب؛ ولام؛ كز اوضر ضيه ٠‏ وراجع :كاب ارين والوجهين 
الورقة (0/ ب). 

. في ادا ولاض/ ب؛ وام» : اوكذلك قال.‎ )١( 

(*) راجع هذه المسألة في حاب روات رجهي ار (ي. 

(؟) كذا في #ض/ 21 ادا واض/ ب»: : وفى في 2م!؛ اجبت». 

(0) سورة البقزة» الآية : لاما 


0 سور اس سو و جص كك 17 )جه 


ذكر مسائل المفهوم مفصّلة 
مسألة(١2:‏ الحكم إذا علق بشرط» دل علئ انتفائه فيما عداه» إلا أن يدل دليل 
علئ تعقله بشرط آخر يقوم مقامه في تعلق الحكم بهء فإذا انتفئ الشرطان انتفئ 
الحكمء ولو قدرنا أنه دل دليل على ثبوت الحكم بكل حال؛ علمنا أنه ليس 
بشرط؛ وأن اللفظ تجوز به» وبهذا قال جل الشافعية وأكثر المتكلمين 
والكرخي(22» وهو نص الشافعي2"0» وقال أبو عبد الله البصري وعبد الجبار بن 
أحمد: لا يدل علئ أن ما عداء(؟) بنخلافه() هذا نقل أبي الحنطاب وتحريرو9) . 


وقال الجويني: وغلا غالون برد مفهوم الشرط طرداً للذهبهم» ولم 
يسمهه(2, والأول اختيار الرازي» و(ذكر أن)(2 الثاني قول ابن الباقلاني وأكثر 
المعتزلة(9) , ْ 

قال ابن عقيل : «وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا: المفهوم ليس بحجة؛ ثم 
اختلفوا إذا علّق الحكم يشرط فقال الجرجاني : لاايدل على أن ما عداه بخلافه» 
وقال قوم : بل/ يدل على ذلك( ١٠ل‏ وقال قوم منهم : إِنْ علّ بغاية دل علئ أن 40/ ب 


» ٠١7 24١ التحرير للمرداوي ص‎ »١144 راجع هذه المسألة في: روضة الناظر ص‎ )١( 
شرح الكوكب المثير ص 718 » القراعد الاصولية لابن اللحام ص 788» الإحكام لابن‎ 
.)841/ //( حزم‎ 

(؟) ونقله كذلك: ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير .)1١109/1(‏ 

(*) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (41/ ب--1/45)» المستصفئ ص ,"8١‏ اللمع 
ص71 . 

(4) في اده ودض/ ب4؛ ولام؛: اما عدا الشرط؟ . 

(0) انظر: المعتمد (1/ »)١807‏ مختصر ابن الحاجب (1/ .)18٠‏ 

)١(‏ التمهيد الورقة /٠/١(‏ ب). 

. )457 /١( البرهان‎ )7( 

(8) الزيادة من «د؛ و2«ضص/ ب» والما. 

.)515-17١0 /7( المحصول‎ )9( 

(١٠)قم‏ في اد ولاضص/ ب) ولام : «وقال غيره: يدل علئ أن ما عداه بخلافه؛ . 


©©2 - حً © © المسودة في أسول الفده © © ْ 
ماعدا الغاية بخلاف ما قبلها)(0) , ٠‏ : ْ 
والد شيخنا: فصل( : إذا علّق الحكم على صفة في جنس ؛ كقوله: «في ' 


سائمة الغنم الزكاة»» دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان» 
في قول أصحابنا(؟), وبه قال بعض الشافعية9) . ش : 
قال شيخنا : قال القاضي في مقدمة المجرد : وقوله «في سائمة الغنم الزكاة» 
يقتضي سقوطها(*) عن معلوفة الغنم دون77) غيرها من بقية الحيوان ٠‏ وفيه واجه 
آخرء قال القاضي : وهو ظاه ركلام أحمد( (أنه يدل على نفيه عما عدا السائمة 
في سائر الحيوان)!” وهو قول بعض الشافعية؛ هذا نقل الحلواني :. وحكئ 
القاضي عن القائلين بمفهؤم الاسم العلم هذين القولين» وقولاً ثالثاً وهو نفي 
الزكاة(؟) عن سائر الأشياء غير المذكورة( 0 ش 


قال ابن عقيل :اكذلك تقول لولم يرد تطق بخص الإبله وال وين 
النص صار يعم سقوط الزكاة عن غير السائمة من كل نوع » ومعنئ القول الثاني 
أنها تجب في سائمة الأزواج الثمانية دون معلوفتهاء وكذا ذكرافي القولين177؟, 


111110 ”57آ -ب)؛ وُواجع في مخ الحنفية العرر‎ /١( الواضح‎ )١( 
.)١1/ 

(؟) راجع في هذا :ليد الورقة(96اب)» التحرير للمرداوي ص 189: الإشارة الاج 
الورقة (؟١/‏ ب)» مختصر ابن الحاجب (7/ 117/4). 

+ 7 في «د) ولاض/ ب؛ ولام» : افي قول بعض أصحابنا؛ . 

()انظر : الوضول لابن برهان الورقة (؟4/ ب - 01/47 المستصفن صل 841؛ اللحصول 
(8/5--1459)). 

(0) في «د؛ و(اض/ ب» ولام» : #سقوط الزكاة؟ . 

(1) عبارة اذا وااضص/ ب؟ ولام8 : "فحسبء ولا يقتضي إسقاط الزكاة عن معلوفة الحيوان 
كلهء وفيه وجه. .. إلخ»., ا 

(70) انظر: العدة (؟/ 7 » الواضح (1717/1). 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من «د) ولاضص/ ب) ولم؟ . 

(4) في «د» وادضص/ ب» واام»: (وقولاً ثالثاً نفيها أعني الزكاة-». 

(١٠)انظر:‏ العدة(؟/ 2468 24580 455), 

.)177/5( الواضح‎ )١١( 

)١١(‏ في «دا واضص/ ب؟ ولام»:' اوكذلك القاضي ذكرها في العدة علئ فولين؛. 
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وردد الكلام في القول الثالث10 . 

مسألة('2: في مفهوم الغاية - إذا علّق الحكم بغاية وحدّ منع بظاهرها ثبوت 
الحكم بعدهماء ذكره أبو الخطاب ودل عليه(؟)؛ ولم يذكر مخالفاً» لكنه ذكر 
دخلاً وجوابه7؟) وأنكره بعض منكري المفهوم . 

مسألة(00): الحكم | إذا علّق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه» وبه قال مالك70) 
والشافعي فيما ذكره الحويني 2270 وداودء وبعض الشافعية20)» وقالت الحنفية(9) 
والمعتزلة(١١2‏ والأشعرية وجل الشافعية(١١)‏ و(ابن)2197) داود لا يدل على أن 
ماعداه بخلافهء هذا نقل أبي الخطاب7؟١)‏ والمقدسي 2١19‏ . 


قال والد شيخنا: قال القاضي في الجزء ع ا : فأمًا ما علّق علي عين أو 
اسم أو عدد (فتعليقه باسم 6) نحو قوله : «في الغنم الزكاة» هل يكون دالآ130) 


.)41/4- ينظر: العدة (؟/ #/اغ‎ )١( 

(؟) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص 144١؛‏ التحرير للمرداوي ص”7 ١٠١‏ شرح 
الكوكب المنير ص 48 ١‏ وما بعدهاء القواعد الأصولية لابن اللحام ص 789؛ شرح 

تنقيح الفصول ص 656» اللمع ص 7”» المعتمد .)197/1١(‏ 

(؟) في م : #واستدل عليه؟ . 

(4) في 2م2: : #خلافاً وجوابهة . وراجع في هذا: : التمهيد الورقة (١/ا/‏ ب). 

(5) راجع في هذه المسألة : التحرير للمرداوي ص7١٠»‏ شرح الكوكب المثير ص 749 
القراعد الأصرات لابن لمحا ان 111 

(7) انظر: شرح تنقيح تنقيح الفصول ص 038 . 

(0) البرهان (1/ "501), 

(8) انظر: المحنصول 2217491110 الإحكام لابن حزم (2)81//1 فإنه حكن عن 
جمهور الظاهرية : «أنة ليس بحجة». 

(؟) التقرير والتحبير .)١11//1(‏ 

.)١6ا//1(دمتعملا‎ :رظنا)٠١(‎ 

. 790 الوصول لابن برهان الورقة (47/ ب».» المنهاج للبيضاوي ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب» ولام؟ . 

)١(‏ التمهيد الورقة (١/ا/‏ ب-1/97). 

(4١)روضة‏ الناظر ص .١546‏ 

)١5(‏ الزيادة من ادا ولاضص/ ب»؟ ولام1 

. في «د) و/اضص/ ب» و(م»: لادالة»‎ )١11( 


حقما 
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علئ أن البقر لا زكاة فيها؟ » وتعليقه بالعدد؛ كقوله(21: :: في أربعين شاة شاة؟ هل ش 
يكون دالا0") علئ أن ما دونها لا زكاة فيه؟0) . وتعليقه بالعين نحؤ قوله :في 
الغنم زكاة» هل يدل على أن البقر لا زكاة فيها؟. فهو علئ خلاف (بين)90) 
القائلين بدليل الخطاب ؛ :قال :.وعندي أنه لا يدل علئ المخالفة . : 
قال والد شيخنا: قلت : وظاهر كلام القاضي في الأدلة يدل علئ قبوله 
بجميع أقسام الفهوم من اللقب وغبيره» ثم إنه في دليل المنصم احتج له بمفهوم 
العدد والاسم العلم» وذكر في الجواب أن القائلين بمفهوم الصفة اختلفواافي 
هذاء فمنهم من قال به(0) و ياخبع مهومن إل العيداابلمية» وني 
مفهوم اللقب(2" , ١‏ 5 : 
والد شيخنا: فصل80) :/ ليل القطاب معخبرإذا كان انطو انم بخ ؛ ْ 
كقوله ::«مطل الغنئ ظلم)*) وتربتها طهوراً»(١1)‏ فلم يجدوا ماء1306) وهنا 
اس د مفو ير يا “باد زيدا 
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)١(‏ في (دا واض/ ب» و2ام»: انحو قوله». 


(5) في لد ولاض/ ب؟ ولام!: «دالة» , 

(*) في «د» واضص/ ب» ولام : فلا زكاة فيها» . 

(4) مزيدة من ادا وااض/ با والم؟ . 

(0) في اد واض/ ب؟ واامة : «بالمفهوم» . 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «ذ؛ وام4. 

(7) انظر : العدة (؟/ 509 -/89/1) . . ونقله كذلك ابن اللحا في قواعده ص 5214 : 

(8) راجع في هذا: : التسمهيد لأبي الخطاب الورقة (4// ب)» الواضح (1/ 01991 
؟/ ”0 ب)» القواعد الأصولية لابن اللحام ص 59٠‏ . 

(9) الزيادة من «د) و2ض/ ببْ» و(م» . والحديث أخرجه : أحمد (9/ 604.148): ومالك 
15/0 وعبد الرزاق (2)95157/8 والبخاري 2»)١55/5(‏ ومُسلم (5:/0 01 وأبو , 
داود (5/ 807 7)» والنسائي (9/ 01177 وابن ماجه (؟/ 7 0 والتومتي (؟/711). ْ 
والدارني (171/7) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه  ٠.‏ و4 ا 


. (١٠)أخرجه‏ : الدارقطني (1175/1). 


.5 شورة النساءء الآية: 87 » وسورة المائدة) الآية:‎ )١١( 
. في لاد؟ ولاض/ ب؟ ولام1 : «أو جاء عمرو! مكان كلمة انحوها‎ ذ)١7(‎ 


("1)العدة(؟/5ع). 


وه سمس سه و سب صصح 1ك 


وينبغي الفرق217, فإن الأغراض تتعلق بالأعيان على وجه يستوي جميعها فيه؛ 
ومثل هذا لا يكاد يقع في الخطاب الشرعي؛ لانه إنّما يجيء عاماً لا مشخصاً. 


مسألة: فإن علّقه علئ اسم ليس بصفة» دل علئ أن ما عداه بخلافه» نص 
عليه. وبه قال بعض() الشافعية؛ منهم: الدقاق وغيره» ذكره الجويني7) 
والرازي(؟) وبه (قال)(20 مالك وداود . وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لايدل» 
هذا نقل أبي الخطاب 237 وهو نص الشافعي( . 

قال والد شيخنا : والثاني قول القاضي(/) ذكره في في الجزء الذي صنّفه( اكه 

مسألة(١2:‏ 1170000089 نص عليه . 
وبه قال الشافعي وأكثر أصحايه20 23 . 

قال والد شيخنا: وحكاه القاضي في جزئه عن أبي عمرو بن العلاء9؟27, 


)١(‏ في «د؛ واض/ ب؛ وهم؟: اويقع لي الفرق». 

)1١(‏ عبارة «م»: #وبه قال أكثر المتكلمين والاشعري في نقل الرازي وبعض الشافعية وهو أبو 
بكر الدقاق وغيره؟ . 

(””) البرهان (1/ 254574 811-479). 

(4) في «د) و2اض/ ب» و2م»: «والفخر الرازي». وراجع في هذا ارا 71 

(5) الزيادة من اد؛ واض/ ب» ولام 6 

(5) التمهيد الورقة (1/77)» الإشارة للباجي الورقة (؟١/‏ ب)» روضة الناظر ص485١»‏ 
مختصر المنتهئ بشرح العضد (/187). - 

(9) انظر : البرهان /1١(‏ ”55707 -4554), 

(8) في دا ولاض/ ب» ولام : «القاضي أبي يعلئ! . 

(9) راجع قطعة من هذه الرسالة في: العدة (444/5-/8/ا5) 

)٠١(‏ راجع في هذه المسألة: التمهيد لابي الخطاب الورقة (1// ب)» روضة الناظر ص 
. القواعد الأصولية لابن اللحام ص 7947 . 

)١١(‏ في اضص/1) ولاض/ ب4 : النإن علق عن اسم ليس بصقة». وهذا لفظ المسالة التي 
قبلها . 

(؟١1)‏ انظر: المستصفئ ص 875 7, منتهئ السول للآمدي (؟/ 007١‏ . 

(١)هو:‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني . اختلف في اسمه فقال قوم: 
عريان. وقال قوم: زبان. وقيل: إنه لم يعرف له اسم لجلالة قدره. ولد سنة الاه. من 
الأعلام في القرآن» وعنه أخذ يونس وغيره من مشايخ البصريين في الطبقة الرابعة - 
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وتعلب وان سيد :قال : وحك ابو عبيلا00) عن العرب الول يده نالا 
. أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين والأشعرية في نقل الرازي وابن الباقلاني(؟) 
وأبو الحسن التميمي220: لا يدل على ذلك(؟2» وحكيئ القاضي كالأول (أعني 
منصوص أحمد)(*) عن داود» وأبي ثورء وأبي الفرج المالكي؛ وكبالثاتي عن 
محمد بن داود» والقاشاني90©. ا 

وقال الجوينى :"إن كانت الصاقة مناسية الت ذلا على انما عذاها بتخلاض ' 
كقوله: الي الواجد() يحل عرضه وعقوبته:(2: و«افي سائمة الغنما 
(الزكاة)0؟)؛ وإن لم تكن مناسبة لم يدل على ذلك كمفهوم اللقب؛ وما ليس 
بمشتق » والذي اختاره من أنواع المكان مفهوم الشرط والغاية» والصفة المناسبة لا 


غير000) وجعل العدد مْن قسم الصفات 2١١7‏ وظاهر كلام القاضي(١١)‏ يعطي أن 


-منهم . توفي سلة 05١له.‏ ٍ 
له ترجمة في ازيم اماد شري لازن تف لذن قل اا ا 
»)0311/٠1١(‏ الفهرست لابن النديم ص 47 10 . ا 

)408 /1( في الد4 وقض/ ب؛ وام ؛: #وحكيل» يعني : أبا عبيد؛ . وحكاه ة في البرهان‎ )١( 
عن أبي عبيدة معمر بن المثنن (ت 94 ه). م‎ 

(1) المحصول (47/5؟) وما بعدهاء أصول السرخحسي (501//1)» التلويح علئ التوضيح. 
.)1١89/1١(‏ : 

(1) زاد في اد و«ض/ ب وام؟: #صاحبنا» . 

(؟:)انظر: العدة (؟7/ 406).| 

(6) الزيادة من «دا ودض/ ب» ولامة ٠‏ وراجع في هذا العدة (؟/ 81/8). 

(5) الإحكام لابن حزم (1/ /841) القرير والتحبير 11/10 1) زم بعدهاء وستاني تزيْعمة 
«القاشاني1 في حجية القيناس الشرعي -إن شاء الله تعالئ ‏ . : 

(0) زاد هنا في «د» و«ض/ ب» وه م كلمة: «ظلم». : 

ا : ساقطة من «د» وض / ب» ولام؟ . والحديث أخرجه : أيو ٠‏ 
داود(”/ 7"17), والنسبائي (97/ 20917 يي 0 وعلقه البخاري : 
(27775/4» وليست فيها كلمة «ظلم». . وراجع : تلخيص الحبير (7/ 9 ”0 . 

(9) زيادة من اد؛ ولاض/ ب'أوام؛ . وفي البرهان (5717//1): «زكاة) . 

(١1١)عبارة‏ #د) و2ض/ ب» و0م1: «دون ما سوئ ذلك8. 

.)159- 577567 /١( البرهان‎ :رظنا)١١(‎ 

,)40/51 4680 /9( ينظر: العدة‎ )1١( 


© © المسودة في أصول الفقد © و ببح تت 1 1 7ت 


اختياره كالجويني . 

ولهذه(١)‏ المسألة صورتان: 

إحداهما : أن يذكر مع الصفة الموصوف العام؛ كقوله: «في سائمة الغنم 
الزكاة»» أو «في الغنم السائمة الزكاة». وكقوله: «من باع نخلاً مؤيراً..(") 
الحديث 2070 , 

والصورة الشانية: أن تفرد الصفة بالذكر ؛ كقوله: «الشيب أحق بنفسها من 
وليها»240, وهذه دون الأولئ في القوة(* . 

شيخنا(”): فصل(" ): فإن علّق بها خبراً مثل أن يقول: «زيد الطويل في 
الدارك» فسلم القاضي في الكفاية أنه لايدل على القصر بنفي ولا إثبات» وقد 
قال قبل هذا: إن تعليق الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضي النفي» والتحقيق أن 


)١(‏ من هنا . . . إلئ نهاية المسألة نقله بحروفه : ابن اللحام في قواعد ص 788 » وذكرهما 
ابن قدامة في الروضة ص ١145‏ . 

(1) أخرجه: البخاري (54/ 97)» ومسلم (11/6) من رواية ابن عمر رضي الله عنهما- 
بلفظ : امن باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشرط المبتاع؛ . وقال في تلخيص 
الحبير (7/ 717) وأخرجه الشافعي أيضاً عن مالك . قال الشافعي : هذا الحديث ثابت 
عندنا وبه تأخذ» ا.ه. ولابن ماجه (747/7): «من ابتاع نخلاً قد أبّرت فثمرتها للذي 
باعها إلا أن يشترط المبتاع» . 

() قال الزنجاني في تخريج الفروع ص ١15‏ 156 : «دل مفهومه علئ أنّها إذا كانت غير 
مؤبّرة لا تكون لبائع ليكون التخصيص مفيداً» وقال أبو حنيفة: لا يندرج. . . والسكوت 
لا دلالة لهتا.ه. 

(8) أخرجه مسلم »)١51/5(‏ والدارقطني (7/ 4٠‏ ؟) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما-ت . 

(6) قال ابن اللحام في القواعد الأصولية ص 788 : «والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها 
أن ذكر اليب يظهر معه أنه ذاكر للبكر» ويحتمل الغفلة غن الذكر» فصار المفهوم ظاهراً. 
وعند ذكر الوصف الخاص مع العام: انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم هنا 
أظهرء أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسي (قال): وظاهر كلام جماعة من أصحابنا 
وغيرهم التسوية؟|.ه. 

(7) في «ض/ ب2: «والد شيخنا» . 

() راجع في هذا: التمهيد الورقة (4/ ب)» ونقله ابن اللحام في قواعده ص 597 . 


صو . بمصصب07 77ت و ٠‏ المسودة في أسول الفق ذه © 
7ب يفرق بين أسماء الأعلام/ والاجناس . 0 


والد شيخنا: فصل(١)‏ : فإن سأل سائل النبي يك عن سائمة الغنم :أنيها 
الزكاة؟ . فقال: «في سائمة الغنم الزكاة»؛ فهل يكؤن ما عداه بخلاقه؟.. 
ذكر القاضي(' فيه احتمالين في جزئه(2» وانتفاء كونه مفهوماً هو قول 
0 رحمه الله : ار اليل بر الوا بنارا 


اتفاقي 20 . 


شيخنا: : فصل00) فل تقدم م يقتضي الخصيص من سؤال أو حانجة إلى نيان 
كقوله9 يك : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لؤارث»: فهذا لا مفهوم 
لهء وقد استدل القاضي وغيره من المالكية20) والشافعية() - فيما( أظن م 
بذلك على جواز الوصية للقاتل بناء على 2١١7‏ أنه! تصح لغير الوازث» 58 


مسألة(21: إذا كان المنطوق خارجاً عل الأعم الاغلب» فلا مفهوم له في 


. 797: راجع في هذا: القواعد:الاصولية لابن اللحام ص‎ )١( 

(5) في اد» ولاضص/ ب و«م؟ وقواعد ابن اللحام ص 07 : «القاضي أبو يعلق». ' 

(؟) في اد؛ و#ض/ بْ؟ واام؟ : "في الجزء الذي صِنّفه في المسألة». . تعبارة إبن اللحام في 
القواعد الأصولية ص 747 مثلها لكن زاد : #في مسألة المفهوم» . 

(4) يعني :. «أبا البركات بن تنمية؛. 

(0) في غير م4 : (أنه اتفاقياا خحطأ عربية . 1 ؟5 

50 ها لفل يرت كدان الجاع ني تواهد لأسو ةن 117 وعزاء إلى اعباس بن . 
تيمية , 
(1) في اده واضص/ ب وام" وقواعد ابن اللحام: «مثل قوله. . . إلخ#!. 
(8) انظر: الموطأ بشرح تنوير الحوالك (؟/ 7705). 

: (9) راجع : المهذب للشيرازي .)428/١(‏ 
(١١)هذها‏ لكلمة ساقطة من (إد؛ و2ض/ ب» وام 1 1 أ 
(١١)في‏ «داوه م؟: «بناء علئ أنه يدل علئ أنها تصح. . . إلخ». والمثبت موافق لقواعدٍ ابن 

اللحام ص ؟797. ا ١‏ : 

.591١- 140 هذه المسآلة نقلها ابن اللحام في قواعده ص‎ ) ١ 


96 س بس سو و صصح كت 0/١‏ 


جانب المبكوت» هذا نص الشافعي(١)‏ ومذهبناء ذكره فخر الدين صاحب7) 
«المنن» فى مسألة القلتين من طريقته . 

وقال الجويني : بل له مفهوم في المواضع التي قال فيها بالمفهوم ترجيحاً لا 
أشعر به اللفظ علئ القرينة العرفية ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل» 
فيخفف على المتأول ما يبذله9") من الدليل العاضد7؟ . 

فصل7©):.واعلم أن دلالة المفهوم في كونها ظاهرة كدلالة العموم في أنه يجوز 
تركها بما يجوز به ترك العموم» لكنه إذا ترك كله كان بمنزلة اتتخصيص أيضاًء لا 
بمنزلة تعطيل(17) العموم؛ لأنّ اللفظ قد أفاد(") حكماً في منطوقه ومفهومه» 
فصار المفهوم بعض ما أفاد الكلام » فصار كبعض العموم . 

قال شيخنا: ومئّله ابن عقيل برك العموم والظواهرء وذكر أن جمهور(2) 
العلماء يسقطونه90) بمعنئ الخطاب إلا ما شد من المذاهب ٠‏ ويعني بالمعنى : 
القياس المنبه على علته(١١2.‏ 


مسألة(١١):‏ ا 


.)44 97 /5( انظر: منتهئن السول للآمدي (1/ 77)» إرشاد الساري‎ )١( 

(1) في نسخة الاوقاف : «ذكره فخر الدين صاحب المنحة؛» . وفي قواعد ابن اللحام ص 
«ذكره الفخر إسماعيل في طريقته؟ . 

() في «ذ4 واض/ ب4 وقواعد ابن اللحام ص 593١‏ : لما يبديه), 

() البرهان /١(‏ /ا/ا) . 

(5) راجع في هذا : الواضح (5/ 659 ب)» البنرهان /١(‏ 40/75 /41)» شرح الكوكب المنير 
ص17 : 

)١(‏ في «م»: «تعليل العموم». 

() في «د؛ و«ض/ ب؛ ولام»: لأقاد حكمه! . 

(8) في «د؛ و«دض/ ب» وام» : «وقال الجمهور؟ . 

(9) في م6 : ابسقوطه؛ . 

)٠ )‏ أعاد هنا في "د وام» كلام ابن عقيل المتقدم في أفعال النبي يك ونصه: «قال ابن 
عقيل : ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل الفعل دليلاً» وأخذه من مسألة الصلاة على 
القبرء وأحال هو ذلك؛ وجوز أن يكون المستند استصحاب الحال» وبسط القول» وسلم 
الدلالة إذا تكرر الفعل والترك يكلام؟|.ه. 1 

»707 1701١ شرح الكوكب المثير ص‎ » ١157 راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص‎ )١١( 
. 59 شرح تنقيح الفصول ص‎ 


1 .  هّبفلا المسودة في أصول‎ ٠.6 


وقوله مره نكي (وتليلها التسليم)»٠١‏ يقعضي ٍ ا حصر» وليش من قبيل 
المفهوم المسكوت عنه عند المحققين» ٠‏ خملافاً لققوم0" من الحنفية فإنهم لم يروة 
حجة في الخحصر» وكذا0©) قوله: «الشفعة فيما لم يقسم4(0), ودالأعبال 
بالنية»(20, وغير ذلك60, ووجه القول باحص 010 دلالة التعريف بالآألف واللام 
علئ الجنس » وقد سبق اختيار الجويني لذلك0) لكنه جعله قسمين: 

أحدهما : ما فيه الألف واللام» وعلله بما ذكرنا. 

والثاني : المغناف» كقؤوله : #تحريمها» واصديقي زيده وتكلف له بمسلكين: 

احدهما نقلي» والآخر معنوي'9, وخفل عن كون التعريف بالإضافة كهر 
بالألف واللام. 1 


207 هسألة: ويلتحوّ بهذا القسم عندي قوله/ : :امل من الوم ركذا أذكرة ابر 


)١(‏ الزيادة من «د» و#ض/ ب؛ و«م». والحديث مروي عن غير واحبد من الصنحابة»'رواه:' 
عن علي رضي الله عنه_: أحمد /١(‏ 7؟1١)»‏ وأبوداود(1/1١)»‏ والترمذي (0/1). 
وقال : «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»» وابن كا م0 
والدارمي »)١785 /١(‏ والدارقطني (7809/1). إٍ 

(؟) عبارة ادا ولاض/ ب؟ ولام» اول رن سيان الى نلو من قال المتكر تخد 
ولم يروه حجة؟ . . وراجع في هذا : التقرير والتحبير (5/ .)١١4-١١4‏ : 

(؟) في ادا ولاض/ ب' ولام : «وكذلك». : 

(:) أخحرجه: أحمد (259471/75)» والبخاري (15/ 17١‏ - 4411 وأبو داود (6/ 88 ! 
والطيالسي ضص ١15‏ » عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله» واين ماجه (؟/ 5 87) عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه . وأخرجه : مالك في الموطأ (؟/ )١97‏ عن' 
أبي سلمة بن عبد الزحمن بن عوف- رضي الله عنه مرسلاً . وكذلك النسنائي 
4 اضر" أ : 

(6) أخرجه: البخاري (90/ 73513) . 

(1) في ادا ولاض/ بْ» ولام» : الونحو ذلك»1. 

() في «دا: «بالحظر» تحريفف . 

(4) في اد ولاض/ ب١‏ وام؟ : «وقد سبق» وقد اختار الجويني ذلك؟. 

١ .)481١- 49/8 /1١( البرهان‎ )5( 

(١٠)في‏ «داو لاض / ب1 ولم؟: «وكذلك ذكر أبو محمد». 
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محمد هذا( في باب المنطوق دون المفهوه''2. وقد ذكره ابن عقيل حجة له 
في مسألة المفهوم وبيّن أن دلالته على أن لآ غسل من غير الماء من باب دليل 
الخطاب دون المنطوق” وأنّ الصحابة رضي الله عنهه7 إِنّما احتجوا 
بدليله20 , 


شيخنا: فنصل00: قال القاضي : : فإن علّق بصفة غير مقصودة؛ كقوله7) 
تعالئ : إلا جناح عَلَيْكُم إن طلقم الَساء ما لم تسوس أو تَفْرضُوا لَه فريضّة 
(ومتَعُوهن) 4 (0) » فلا دليل له(9)؛ لأنّ الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بهاء وإنّما 
قصد بها رفع الجناح (عمن طلق)0(١١2‏ قبل المسيس» وإيجاب المتعة على وجه 
التبع » فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة . (وقد صدر المسألة إذا 
علق حكم بصفة قصد بذكرها تغليق الحكم بهاء أو عدد اقتضئ ذلك تعلق الحكم 
بالصفة)02), 


شيخنا: فصل(233): إذا كان المفهوم في كلام الراوي2377 كقول47١)‏ جابر رضي 


(١)هذه‏ الكلمة ساقطة من «دا و«اضص/ ب». 

(1) في ادا وإض/ ب) و(م!: الا من باب المفهوم؟ . 

(؟) في ١د)‏ و#إض/ ب» وهم : الا من باب نطقه؛. 

(1) هذه الجملة ساقطة من «د؛ ولام». 

(5) راجع : الواضح (1/ 54 آ ب).» العدة (571/15). 

(1) هذا الفصل نقله ابن اللحام في قواعده ص ١747‏ وعزاه إلئ القاضي أبي يعلئ . 

(/1) في «د؛ ولاض/ ب4 والم؟: «مثل قوله؛. 

(8) جمملة «ومتعوهن» مزيدة من ادا وااض/ ب4 و(م4. والآية من سورة البقرة» برقم 
لضفه 

(9) في «م»: «فلا دلالة له؛ . 

. 597 الزيادة من «د؛ و«اض/ ب» ولام». وهي ثابتة في قواعد ابن اللحام ص‎ )٠١( 

(11) مابين المعقوفين زيادة من اد واض/ ب وام». وهي ثابتة كذلك في : قواعد ابن 
اللحام ص7947. وراجع كلام القاضي أبي يعلئ في: العدة(١/150-105١)‏ 
و(؟/548) ومابعدها. 

)1١(‏ في «م2: #فصل: قلت: إذا كان. . . إلخ؟. 

(؟1) في #د» واض/ ب4 وام»: «في كلام المحددث» . 

(14) في د4 ولاض/ ب؛ ولام»: «مثل قول جابر؟ . 


كن . مس522 © 9 المسودة ني أسول الف 8 © ْ 


الله عنه ‏ : «قضيئ بالشفعة فيما لم.يقسم»(2. وقول ابن مسعود وقزعة(2): .. 
رخص لنا في اللهو عند العرس22076: فهذا إن كان المحكيّ قول رسول الله يك . 
الذي له منفهوم فهو حجة. وإلا فليس بحجة» ل اي 

كه قضاء في عقار مشاعء' أو استفتى في لهو العرس فأذن فيه.. 
ش امار اج ا 
بالحكم؛ من وجوه: | 0 ء' ش 

أحذها : من نفسن التخصنيص» وهي الطريقة المشهورة . 

والثاني : من تعلق الحكم بالمعنئ المفهوم من الاسمء وكونه غلة له وسبباً . 
ش مناسباً أو غير مناسب» على الوجهين» فينتنفي الحكم المذكور في المسكوت عنه 


(1) تقدم تخريجه , 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من ام ؟ وحذاها. ولعله “فزع بن يتن التصري: اثقة ا ين 
عمر. من الطبقة الثالثة ذكرء ابن معين في تاريخه 48/1)» وابن حجر في تقزيب 1 
التهذيب (153/5). 

(*) لم أجده. وراجع: : الروايتين والوجهين الورقة (5١؟‏ / ب - 01/516 ثم هذا في تنية ا 
خاصة. وقد ثبت تحريم اللهو الغا بالكعاية ليواوملا اي يه | 
العموم» قال في الروايتين والواجهين الورقة (151/ ب)»2 مانصه: ْ 
مسألة: احتلف أصحاينا في الغناء؛ فذهب بو بكر الخلال وأبو بكر صااحبه : إلى أنه 1 
مباح . قال أبو بكر عبد العزين :.الغناء والنوح واحد» مالم يكن'معه منكر ولا فيه ظغن : 
فهو مباح . قال: وكان أبوابكر الخلال يحمل كراهة أحمد رحمة الله عليه - على الاففال : 
المذمومة لا على القول بعلينه . . . وذهب جماعة من أصحابنا إلئ:كراهية ذلك . ونض ٍ 
عليه في رواية عبد الله؛ فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني . . . ثنم قال : 
وروي عن ابن مسعود غن النبي كَل أنه قال الا الي 
البقله. ؤلانه صوت يلذ ويطرب» فكان ممنؤعاً كالأوتاز والزمر» »1.ه. ١‏ 
ولهذاء يجوز الغاء في الأعراض والاعياد مالم يكن في ذلك إغراء بفاحتئة أو ميج 
على محرم . وراجع في هذا : رسالة لشيخنا أحمد بن ب يحيئ النجمي سماها' : اتصزيه | 
الشريعة عن إباحة الأغالئني الخليعة» ص 78 . 0719 6 3 -/1ا5» إغاثة اللهقان 
(744/1 86 

(4) راجع في هذا : اواضح (10/5)» التحرير للمرداوي ص 4 ٠‏ الستصفئ ص 71/4 ْ 
وما بعدها. 
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لانتفاء العلة . 
والثالث: أن يكون ذلك الحكم متضمناً مدحاً أو ذم أو خارجاً مخرج 
شيء17) لا يصلح للقسم المسكوت عنه؛ كقوله تعالئ : «كَلا نهم عن ربَهِم يوميذٍ 
لْمَحجَوبُونَ 1(4) دل علئ أن الحجاب عذاب» فمن لا يعذب لا يحجبء ولو كان 
الجميع محجوبين لم يكن عذاباً. 
الرابع: أن يكون الحال أو اللفظ يوجب عموم المذكور7 لو كان الحكم 
عام فتخصيص البعض بالذكر مع قيام المقتضئ للبعض الآخر دليل علئ انتفاء 
الحكم فيه ؟ كقوله تعالئ : «إ وفضلناهم على كثير مَمْ خلقنا تفضيلا 2404 , وقوله: 
9 (ألم تَرَأَن 006 الله يسَجَد لَه من في السسّموات ومن في الأَرض 2374 إلى قوله : «( وكير 
تن النئاش 004 ,وله وجوه اخيرئئ + كنا آناله وجوه تبين أن النتصيضن بالذكر 
لم يكن لتخصيصه بالحكم بل لأسباب أخر» فإن هذا الأصل كثير/ التفرع 58/ب 
والاشعاب» ومآخذ التعليل طريقة الجويني240» ومآخذ التخصيص بعد التعميم 
طريقة «الكيا»0؟) فإن ذكر الخاص مع العام يمنع من العموم لا ترك للعموم. كما 


)١(‏ في اد» ولاض/ ب» و(م2: «مخرج وجه من الوجوه التي لا تصلح. . . إلخ". 

(7) سورة المطففين» الآية: .1١6‏ 

(””) في «ده وض / ب0: اعموم الذكر؟ . 

(5) كلمة «تفصيلا» : ساقطة من "د» واض/ ب؛ و«م». والآية من سورة الإسراء» برقم .7١‏ 

)2 الزيادة من «م؟. 

(1) قوله : طمن في السْموات ومن في الأرضٍ »: ساقطة من #د4 وض / ب" و3م4. 

(1) سورة الحج» الآية: 14 . 

(6) ينظر: البرهان /١(‏ 5577 -5593). 

: (4) هو: علي بن محمد بن علي الطبري المعروف ب«الكيا الهراس4.؛ أبو الحسن. الفقيه 
الشافعي» المفسر» الاصولي . ولد سنة ٠40ه.‏ وتفقه علئ إمام الحرمين وحدّث عنهء 
وكان زميل الغزالي في التلمذة علئ إمام الحرمين. تولئ القضاء أيام دولة السلجوقيين. 
له: كتاب نقد مقردات الإمام أحمدف و«أحكام القران؟» وكتاب في أصول الفقه. 
توفي سنة 6 ١‏ 6ها, 
له ترجمة في : وفيات الأعيان (584-1787/5): طبقات السبكي (4/ »)58١‏ البداية 
والنهاية »)١/7/15(‏ تبيين كذب المفتري ص788. 


حول مب 7ط ٠»‏ المسودة في أصود النتده © 
إذا الحق العام بشرط أو اسييثناء أو صفة أو بدل أو غاية فهو17) مسألة الاشتئنا 0 
الصفة7") المخصصة جزء من سبب دخول المذكورء ودالع من دخو اكير 
والشيء الواحد يكون سبباً لشيء ومانعاً لغيره. ش 

شيخنا: فصل(©: الغاية ليس لها مفهوم موافقة» قال ابن عقيل : «ؤلا يحسن 
أن يصرح بأن ما بعد الغاية بمنزلة ما قبلهاء مثل أن يقؤل: اضربه حتئ يتوب وبعد , 
التوبة)0؟2 , 


. في «م» : #فهي مسألة؟‎ )١( 

. في 0م»: : «الصفة المخصوضة؛‎ )١( 

(9) راجع في هذا القواعد الأصولية لان الام ض 184 ؛ التحنرير للمرداوي صن 8ه 03 
التمهيد لابي الخطاب الورقة /1/١(‏ ب). 

(4) الواضح (101/7آ)» ونصه: «. . . فلو كان بعد الغاية كما قبلها ٠»‏ للخرجت عن أن تكوان ّْ 
غاية » ولهذا لا يحسن أن يقول لعبده : «اضرب المذنب من عبيدي جتئ يتوب» هو يريد: 
واضربه بعد أن يتوب . ولهذا لا يحسن أن يصرح فيقول: واضربه بعد التوبة. ... إلخ». 
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كتاب القياس(1) 
مسألة("2: القياس العقلي حجة يجب العمل به(" ويجب النظر والاستدلال 
به بعد ورود الشرع ولا يجوز التقليد فيه(؟»؛ وقد نقل عن الإمام أحمد الاحتجاج 
. بدلائل العقول» وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين . 
وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل ورود("2 الشرعء 
ولما ورد به كان تأكيد"©, وذهب قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر(8) -فيما 


ذكره ابن عقيل إلى أن حجج العقول باطلة» والنظر فيها حرام» والتقليد 


واجب9(0), 


)١(‏ القياس: مصدر قاسء» ومنه القيس. وهو لغة: بمعنى التقدير والمساواة. يُقال: قاس 
الثوب بالذراع إذا قدره به. وفلان لا يقاس بفلان أي: لا يساويه. راجع: القاموس 
المحيط (؟/ 7107)» مختار الصحاح ص 174.؛ المصباح المنير :)١41/7(‏ مختصر 
المنتهئ لابن الحاجب شرحه للعضد (؟/ لي 
وأما اصطلاحاً : فعرفه أبو يعلى بأنه : ارد فرع إلئ أصل لعلة جامعة بينهما». العدة 
1 1/4) . وعرّفه ابن قدامة بأنه: ا 0 
روضة الناظر ص ١46‏ . وللاستزادة» راجع : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (4/ ب)) 
الواضح 48/١(‏ ب).؛ الجدل لابن عقيل ص ١90-1١4‏ . 

(1) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (95١/1-ب)»‏ التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(1/149آ-١6١1/1)»‏ الفتاوئ الكبرئ /١(‏ 497 -4460)» مجموعة الفتاوئ (0/19) 
وما بعدهاء قواطع الادلة لابن السمعاني /١(‏ 59 ب-١7/‏ ب). 

(؟) تقرأ في (ده : «عليه؟. 

(1) كلمة «فيه» : ساقطة من «د4 واض/ ب0. 

(6) زاد في «دا و#ض/ ب؛ و«م»: «من أهل الإثبات» . وراجع في هذا: الملحصول 
(559/6)» التبصرة ص 4١7‏ » البرهان (1/ 1/6٠‏ 7/67): المستصفئن ص 404 وما 
بعدهاء شرح تنقيح الفصول ص 14١7‏ . 

(7) هذه الكلمة ساقطة من 9م1. 

(7) انظر: المعتمد (97/ 919), 

(8) راجع : الإحكام لابن حزم (1/ 974) وما بعدهاء معيار الغقول /١(‏ /141). 

(9) في «دا و«دضص/ ب»: «والتقليد والواجب6. وراجع في هذا: الجدل لابن عقيل ص4١‏ » 
والواضح (1/ 1/171 التمهيد لأبي الخطاب الورقة )1/١44(‏ بعد تصحيح الترقيم . 
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شيخنا: فصل : قال قوم: : القياس إِنّمَا يجوز ويثبت في الاحكام دون الحقائق» : 
ذكروا هذا في قولهم في إثبات حياة الشعر أنه (جزء)(1) من الحيوان متصل به 
اتصال خلقه» فلم يفارق الحيوان في نجاسة(' اموت كالأعضاء. قالوا: والذليل : 


1 على أنه تحله الحياة أنه ينمئ بالحياة» وينقطع تماؤه بالموت . قالوا : وهذا من:باب 


الاستدلال علئ الحنياة بخصائصها لا من باب إثبات الحياة بالقياس؛ لان القياس 
نما يجوز في الاحكام في إثبات الحقائق » كما يستدل بالحركة الاخنتيارية عل 
الحياة . 1 

قلت : هذا الكلام لاطائل تمته؛ بل القنياس قباس التاصيل والعليل: 
والدمثيل يجري في كل ثبيء و:عمذة الطب ومبناه2"0 علئ القنياس: بوإِنّمااهو 
لإثبات حقائق الأجسامء وكذلك عامة أمور الناس في عرفهم مبناها على القداين ' 


في الأعيان والصفات والافعال» ومتئ ثبت أن الأمرالفلاني معلل بكذا:ثبت 


يلها 


وجوده حيث وجدت الغلة» أسواء كان عيئاً أو صفة». أوحكماً اوقا 
وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين.هذين إلا كذاء ولا تأثير له في الأمر الفلاني» ثم 
هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس في/ الأحكام» ثم أي ا ٠‏ 
في خخلق الله أو في أمر الله؟» : نعم قد يمنع من القياس الظني حيث لا يحتاج إليه ْ 
في الحقائق» أما مع الحاجة إليه» وقولهم : «استدلال علئ الحياة بخصائصها»7؟) : 
هو عين القياس» فإن العلم بكون النماء والحركة الاختيارية مختصاً بالحياة؛ أي 


' فإن‎ ١ مستلزْم]220 لهاء إما أن يكون نتعليل؛ أو باطراد العادة» وهو عين القياس‎ ١ 


القياس يستدل به على الحكم في الفرع بخصيصته التي هي العلة أو دليلها - وهو ! 


. القدر المشترك بين الفرع والأصل - يبقئ 257 كون ذلك الوص خصيصة”") إما 


(١)الزيادة‏ من «د0 ولاض /ب» وهم 
من ااد؟ ولاض/ بأ؟ وام 


)١(‏ في «م1: «في نجاسته بالموات8. 

(7) في «د» وااضص/ ب©: «مبناه» بدون واو قبلها. 
(4) في «م» : «بخصيصتها» . , 

(6) في غير لم4: : «مستلزم» بالرفع خطأ عربية . 


(5)فى الم : (نبقئ؟ . 
1 (10) في 2م4:' احصل»2. 
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بتعليل أو بتمثيل أو غير ذلك» ومن العمل في القياس١(١2‏ قول النبي كَكلِةِ للذي 
أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه «لعله نزعة عرق:(22 وهذا قياس لجواز مخالفة 
لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على النوع الآخرء وقياس في الطبيعات؛ 
لأن الأضل ليس فيه نسب حتئ يقال9©) : قاس(4) في إثبات النسب 660 , 

مسألة70): القياس الشرعي يجوز التعبد به وإثبات الأحكام به عقلاً وشرعاًء 
نص عليه صريحاً في مواضع عدة» وهو قول أكثر الفنقهاء والمتكلمين2: وقال 
قوم: لايجوز ذلك» منهم داود الأصبهاني7»» والنهرواني7»: والمغربي20"7, 


(1) انظر: أقيسة النبي صلئ الله عليه وسلم لابن الحنبلي ص .8١‏ 

(1؟) أخرجه: البخاري (8/ 17)» ومسلم (117/4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)فى «د) و«ض/ ب»: «يقول». 

(4) في لم4: #قياس 

(5)فى «د4: #السنة» تحريف. 

(3) راجع في هذه المسألة: العدة الورقة (1/1417-1/14)؛ رسالة التميمي المطبوعة مع 
طبقات الحنابلة (7/ 2786)» روضة الناظرص ١57‏ وما بعدهاء التحرير للمرداوي ص 
7», الإحكام للآمدي (5/ 5 7)» الكوكب المثير ص 77 وما بعدهاء إعلام الموقعين 
(7/ 7): كتاب الإيمان لابن تيمية ص 76 7» قواطع الادلة لابن السمعاني (1/57- 

اب). 

(0) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (1/87-1/401)» المستصفئن ص 917 7. 

(8) انظر: الإحكام لابن حزم (9/ 474)» الإشارة للباجي الورقة (157/ ب-4١/1).‏ 

(9) في «دة ودض/ ب؛ والعدة /١190(‏ ب): «النهرياني». وهو: المعافئ بن زكريا أبو الفرج 
النهروانى . وكان علئ مذهب جرير؟؛ لانه تفقه عليه . وقال الخطيب البغدادي : «كان من 
أعلم الناس في وقته بالفقه والنحو». وولي القضاء. توفي سنة ٠74ه.‏ 
شذرات الذهب (77/ 5 17)» الفتح المبين .)51١/1(‏ 

(١٠)ذ‏ في «د؛ ولاض/ ب) ولام ( : «والمعري» من غير إعجام؛ ومثلها في التمهيد الورقة 
ل الورقة /١945(‏ ب)» والجدل لابن عقيل ص 2١9‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2٠7٠١‏ وفي شذرات الذهب (5/ :)75١١‏ أبو القاسم 
المغربي الؤزير. واسمه: حسين بن علي الشيعي . و كان من أدهئ البشر وأذكاهم . توفي 
سلة 18 4ه 
وراجع : الإعلام للزركلي (575/5) . وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠ ٠‏ 
«وحكئ القاضي أبو الطيب الطبري عن داود والنهرواني والمغربي والقاساني: 0 
محرم بالشرع؟1.ه. ٠‏ 2 
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والقاشاني17) 


ا ان 

ومن من قال : بل قام دليل (المنع)0") منه» وقداقان الإقام اعد في رول" 
الميموني : يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياسي» . وهذا ' 
يبرل علئ القياس في معازضة (السنّة)0) ٠.‏ ذكره القاضي وابن 'عقيل0؛) 
وصرح بذلك في رواية أبي الحارث فقال: ما يصنع بالرأي والقياس وفئ الحديث ' 
مايغنيك عنه؟ . وقال في رواية الميموني: سألت الشافعي عن القياس؟ فقال: : 
عند الضرورة وأعجبه ذلك2*7. وذهب قوم من المعتزلة (البغداديين)”) إلئ جواز ا 


علو ا الطبري عذاترفي سن 6م . فيفهم من هذا العزو : أن المغربي مات قبل : 
سنة ٠160ه.‏ 

)١‏ في عامة النسخ بالقاف والشين لعجمة ومثلها في: الفعرس لاو عور 
الجدل لابن عقيل ص 14 . ْ 
وهو: : محمد بن إسحاق» ويكنئ أبا بكر» من قاشان» كان أولاً داوديا: نم انتقل إلى 
مذهب الشافعي » وصار رآساً فية» وله من الكتب : كتاب «إثبات القياس21» وكتاب #الرد 
على داود في إبطال القيامل؟ . 
له ترجمة في: : الفهرست لابن النديم ص ٠٠0‏ لا طبقات الشيرازي ص 0175 وقال 
و (هو جعفر بن محمد الرازي؟ | 35 : 

(1) الزيادة من «د» و#ضص/ ب! ولام 

كا دود اكاء ةن :با و 10 

(4) عبارة (د؛ ولاض/ ب» و9م1: : (وهذا محمول؛: وقد حمله القاضي وابن عقيل على : 
القياس في معبارضة السئة» . وراجع في هذا : العدة الورقة .)١10(‏ الجدل لابن عقبيل ا 

ص ١4‏ مخطوط»' وقال في التمهيد الور قة(60١/1)‏ «اليتارله جين علرواد الراديه 
استعمال القياس في معارضة السنّة والظاهر خلافه» . : 

(5) في الد» وااض/ ب) ولام لوقد صرح؟. 

(5) قول الشافعي : #والقياسن عند الضرورة» موجود في الرسالة صن 044 - 2550 وذكره 
البيهقي فني مدخله كما في إغلام الموقعين (7/ 184)» ونقله عن الإمام أحمد :' التميمي 
في رسالته المطبوعة مع طبقنات الحنابلة (؟/ 586)» والقناضي في العدة الورقية 
/5١5(‏ ب) قال ا تر : عند الضرورة االرسيوية ترس عجاري 
أ.ه, 

(0) الزيادة 710000 م4 .وهي ثابدة كذلك في : السدة الورقة (140/ب) 
ل ات : المعتمد (؟/9776), 
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التعبد به شرعاً لا عقلاً . 
قال شيخنا: هكذ(١»‏ في كتب أصحابنا وكان صوابه أنه لا يمتنع شرعاء 
والذي حكاه ابن عقيل عن منكري القياس من المعتزلة مثل النظام والجعفرين 210٠‏ 
والإسكافي 7( والشيعة : أنهم قالوا: | إنه محال من جهة العقل » وردوا(؛) التعبد 
بالقياس في الاحكام» وقد وردالشرع بحظره ومنعه” وذهب داود وابئه ومن 
صار إلى قولهما : إلى أنه كان جائزاً من جهة العقل ورود التعبد به لكن لم يرد 
. بذلك شرع( وَإِنّما ورد بحظره ومئعه9© . 


)١( '‏ في غير للم»: : لهذا . 

:01707 عبارة «د؛ : «والجعفرين». صوابه : ابن مبشر ولم يذكر الآخر . وفي المعتمد (؟/‎ )7١( 
«والجعفران1» ولم يفسرهما. . وفسسّرهما أبو الخطاب في التمهيد الورقة ( بأنّهما‎ 
«جعفر بن حرب‎ : 7٠١ الجعفر بن مبشر وجعفر بن قيس؟ . وفي إرشاد الفحول ص‎ 
وجعفر بن حبشة5» والصواب : أنهما جعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب كما في العدة‎ 
»)١14/4( الورقة (196/ ب)» وجامع بيان العلم وفضله (/.8/) . والإحكام للآمدي‎ 
. 167 والقرق بين الفرّق ص‎ 
. وجعفر بن مبشرهو: : أبو محمد الثقفي. من رءوس المعتزلة . له تصانيف في الكلام‎ 
مات سنة ؛ 7اه,‎ 
. 184-187 راجع: : ميزان الاعتدال (1/ 515)» والقّرق بين الفرق ص‎ 
وجعفر بن حرب هو: : أبو الفضل الهمداني . من كبار معتزلة بغداد . صنّف كتاباً في‎ 
. تكفير النظام . مات سنة 5 اه‎ 
0-1804 ١١١9 ينظر في هذا : ميزان الاعتدال (1/ 05 5)» القَرّق بين الفرّق ص‎ 

(؟) هو : محمدبن عبد الله الإإسكافي ل م 
وفضله (78/7) وإرشاد الفحول ص ٠٠١‏ . وكان قد أخذ ضلالته في القدر عن جعفر 
ابن حرب ثم خالفه في بعض فروعه. 
وحكاه الآمدي في الإحكام (5/ 5 )١‏ عن يحبئ الإسكافي» وفي التمهيد الورقة 
:)1/١6١(‏ «وابن يحيئى الإسكافي»»؛ وراجع: اللباب (017/1). 

(4) في اضص/ ب»: #ورود التعبد؟ . 

(5) راجع: الجدل لابن عقيل ص 214 1١‏ المعتمد لأبي الحسين (1/ 6775 وعبارة 
صاحب التمهيد الورقة :)1/١6(‏ #وذهب قوم من المعتزلة وابن يحيئ الإسكافي وجعفر 
ابن حرب وجعفر بن قيس : إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ويجوز شرعاً» . 

(1) انظر : الإحكام لابن حزم (7/ 419)» والإشارة للباجي الورقة (؟1١/‏ ب)» العدة الورقة 
(196/َت). 

(7) في اده ولام» زيادة أكثرها مكرر ما سبق . ونصها: «مثل ابن يحيئ الإسكافي» - 


94/ ب 


لف المعودة في أصولٌ الندد ‏ ل 
قال شيخنا “شك ابن خغيل عن للشيلين لمقلا وشرعا في وجل الإحالة . 


تعذّر معرفة الاحكام من جهته ؛ لانها مبنية على المصالح التتي لا يعلمها إلا الله 
تعالئ » والعلل/ الشرعية فاسدة يستحيل أن:تكون علماً. وقيل : لانه يؤدي إلى 


1 تضاد الأحكام» وهو ممتنعء وقيل: امو عا وتيت للد يد 
. أعلاهما وهو النص. 2 ' ' 


وترتيب هذه الأقوال : أئهإما أن لايكون دليلاً ولا أمارة على حكم الله أو . 


هو( - وإن دل فيدل دلالة متعارضة لمشابهة الحادثة 217 لاصلين علئن:السواءء 
أنه أنه وإن دل فلا معارض مقاوم فهو بيان ضعيف مع القدرة على البيات القوي . 


قال شيخنا: قلت: المانعون سمعاً إما أن يقولوا نصوص الكتاب والسنة قد ! 
نفت وآثبتت ت فلا أثر للقياس كما يقوله ابن حزم(" وغيره» أو يقولوا (بل)40) : 


الحرنت الول بالفيانن: أو يقنولوا بول النميؤم) وادّعئ ابن عقيل التؤاتر 


المعنوي عن الصحابة في مسألة القياس فهي قطعية!*) ثم قال : على أن أصول 1 
الفقه لا تطلب لها القطعيات؛ كال العام ارم وعن أصول الدين 


: أبعد» ولهذا لا نفسّق المخالف فيها ولا نبدعه . 


شيخنا: فصل2): اتَبَاع القياس وجب بالشرع عند القائلين به» وهل يجب 


-وجعفر بن مبشر» وجعفرابن حرب» والنظام» وحكاه:القاضي والحلواني» وكذلك ا 
حكى أبو المخطاب عن هؤلاء إلا النظام علئ ما سيأتي » وذهبت الزيدية إل المنع منه عقلاً 
وشرعاء وكذلك صرح به أبو الخطاب عن النظام وداود» وأهل الظاهر كالقاشاني 
والمعري والنهرواني وغيرهم» قال : وقد أومأ إليه أحمدء فقال : يجتنب المتكلم في الفقه إ 
هذين الأصلين المجمل والقياس» وقد تأولهافيخا عالن امتصمال القبامن مع وحرد انه 
والظاهر خلافه؛ |.ه 
برجم عبارة الى لطاب قن ١‏ التعهيد الورقة ( 01/16 إلا أله ورد في لمن جعفر 
بن مبشر (جعفر بن قيس) وهو خطأ. : 

)١(‏ في ١م4:‏ الوهوا, 

(5) في «م» : «الحادث؟ . 

(1) ينظر: الإحكام لابن حزم (/9/ 454 .)0011١-‏ 

(1) الزيادة من «د؛ واض/ ب) وام؛ , 

(5)انظر : الواضح /١(‏ 1778 ب "11 ب)» شرح الكوكب المثير ص /771. 5 

(5) هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ آ» وحدهاء وقد الحقناه عن ادا و#ضص/ ب وام».' 


كك سرح سردو و صصح كت كك 520/1١‏ 


بالعقل؟ . قال أبو الخطاب : ثبت بالعقل أيضا وبالنقل(2 . 

قال ابن عقيل2؟2: واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل»: في 
وجه إحالة ذلك وعلته» فقال بعضهم: إِنّما استحال ذلك؛ لأنّهِ لايمكن معرفة 
الأحكام من جهته؛ لأنها مبنية علئ المصالح التي لا تدرك به» ولا بأمارة 
تؤديه2) إلى غلبة الظن . وقال بعضهم : لأن في القول به ما يقتضي وجوب 
الحكم بالمتضاد الممتنع . وقال بعضهم: لأنه اقتصار علئ أدنئ البيانين مع القدرة 
على أعلاهما وهو النص» وذلك محال في صفته وحكمته . 

قلت : الأولون تارة يقولون: لا يفيد غلبة الظن» وتارة يقولون: غلبة الظن 


بو(4) لا تعرّق الحكم)(*). 
شيخنا: فصل: هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص؟ . هذه 
المسألة200 لها ثلاث صور: 


أحدها : الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة » وهذا لا يجوز بلا تردد. 

الثانية: الحكم به قبل الطلب من نصو ص١7"‏ لا يعرقها مع رجاء الوجود لو 
طلبها فهذه طريقة تقتضي جوازه» ومذهب الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث أنه 
لايجرز80»), ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم» وهم لا يجيزون التيمم إلا إذا 
غلب علئ الظن عدم الماء فكذا(3) النص» وهو معنئ قول الإمام أحمد: ما تصنع 


)١(‏ التمهيد الورقة »1/١6٠9(‏ 2 وللاستزادة راجع : العدة الورقة »)1/١19(‏ الوصول 
لابن برهان الورقة (8!/ ب-١1/8)»‏ روضة الناظر ص ١57‏ وما بعدهاء اللمع ص 5ه 
-/61, 

:(1) كلام ابن عقيل الآني قد مر ضمن المسألة السابقة باختلاف طفيف . 

(؟) في 0م»: لمؤدية» . 

'(4) «به4: ساقطة من 2م؟. 

(5) بعد هذا الفصل في «دا و(م» : «فصل في حد القياس الشرعي»؛ وهو في «ضص/1» 
و«اضص/ ب» قبل قياس علة الشبه. 

(5) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«هضص/ ب» . 

(0) في اد» واض/ ب) واام»: "قبل طلب نصوص . . . إلخ1. 

(8) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (/1/آ ب)» إعلام الموقعين (؟/ 5814). 

(9) في اد ولاض/ ب4: «عدم النص». 
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بالقياس وفي الحديث ما يغنيك؟ . ' 0 
وهذه المسألة [ء213 في الفرق بن أهل الحديث» وبين" أهل الرأي؛ لكن : 
بتفاوت أهل الحديث في طلب النصوص» وطلب الحكم منهاء وهذه المسألة تشبه 
جواز الاجتهاد بحضور النبي يِه وفيها لأصحابنا وجهان() مع أن-قول الحنفية 
هناك أنه لا يجوز(؛», لكن قد يقولون : وجود النبي يل منزلة وجود النص .: 
الشالدة: إذا أيس من الظفر بنص بحيث يغلب علئ الظن عدمه » ذا 
يجوز بلا تردد(9) , : ا 
جع لمرة» ور سات الفا عالرن اقط ل ل ل 
. عليه بالأدلة وبمعنئ أنه مأمور به بصيغة أفعل 290 وهو دين أيضاًء وقالأبو, 
الهذيل العلاف7؟): لا يطلق عليه اسم الدين0١23.‏ 
شيخنا: فصل : اخكرابن مقيل: ١0‏ الأصل في لياس الشرسي الصاو 


007 إلخ»‎ ٠ . في «دكاو «ض/ ب! ولام : «وهذه المسألة هي الام في الفرق.‎ )١( 

(؟)«بين» : ساقطة من «د) ونأض/ ب» وام . 

() ينظر في هذه المسألة التحهيد لآب الخطاب الورقة ١800‏ ب)» العدة الورقة (44 1/5 

1 7 

()انظر: أصول الخصاص الأورقة + "٠‏ ومابعدها. 

: (6) في «اد؛ ولاضص/ ب4 ولام 4 «فهناة : 

ْ : .)]1/507( انظر: العدة الورقة‎ )١( 

(0) راجع في هذا ١‏ لحري المرداواي تفن 109 + فرع لكوي ابرع 14 شدناء 
جمع الجوامع بحاشية البناني (؟/ 717) وما بعذهاء مقالات الإسلاميين ص 288٠١‏ 

القواعد الأصولية:لابن اللحام ص 'لء المعتمد (؟97/507/1) , ل 

(8) يشير إلئ قوله تعالئ : ط فاعتبروا يا ولي الأنْصارٍ) [الحشر ك]ء 

. 0 : محمد ين الهذب مروف بالعلاف» كلا مولن عبد الفين؛ وفضاه تر . 
جع : القرق بين الفرّق ص 7 ١ ١3”‏ . 

ل ل ل ْ 

3 البصري في المعتمد (0/58/7. 

)1١( 1‏ في اد واض/ ب»: «أن هل الأصل . . . إلخ1. 
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حكم النص؟ . وأيهما يقع/ الاستناد إليه؟ قد(١)‏ اختلف (أهل الاصول)220 في 
ذلك» فقال قوم: الاصل : النص والنطق» وقال قوم: الحكم» قال ابن عقيل : 
والذي أختاره أن الأقرب هو المستند؛ والأصل هو7© حكم النص وعلته0؟؟ . 

قلت: الأصل في القياس يقع على النص» وعلئ الحكم» وعلئ العلة2*0, 
والمحل قد يكون العقل» وقد يكون العين. 

شيخنا: فصل(1) : قال أبو الخطاب : «من نزلت به حادثة» وكان فيها قاضياً أو 
مفتياً أو مجتهداً لنفسه وضاق عليه» وجب عليه أن يقيس وينظر» فإن لم يضيق 
عليه الوقت استحب له ذلك» والواجب والمستحب من الدين»70 , 

قلت : وهذه مسألة كثيرة(2)2 قد(ة4)ر نص الإمام أحمد على وجوبه على 
الإمام والحاكم» وهي متعلقة بالاجتهاد في المسائل قبل وقوعها( ٠‏ وفيهعن 
الصحابة آثار معروفة . 


| شيخنا: فصل(١١):‏ الكلام في القياس في صحته ودلالته ثم في وجوب اتباعه 
واعتقاد مدلوله» فإن الكلام في كون الشيء يفيد الاعتقاد علماً أو ظناً غير("١)‏ 


ل ا 

(7) الزيادة من «د؛ ولاض/ ب» ولام» 

(') في اض/ ب» ولادة : وهو حكم النص . ٠.الخ».‏ 

(4) ينظر : الواضح (1/ ١77‏ ب-5 21/11 والجدل لابن عقيل ص 47 . 

(0) ينظر: الملحصول (77-14/5)؛ شرح الكوكب المنير ص 2775 المدخمل لابن بدران 
تحقيق د. عبد الله التركى ص 2-701 707. 

() راجع في هذا: التحرير للمرداوي ص ١1١6‏ شرح الكوكب المثير ص 754 المعدمد 
لآبى الحسين (7/ 1/75 7/537). 

(7) العمهيد الورقة /١177(‏ ب). 

(8) في (د) واض/ ب» واام» : لكبيرة) . 

(4) في «د! واض/ ب؛ ولام» : اوقد نص . ٠.إلخ؟1.‏ 

)٠١ 0)‏ في اد ولاض/ ب" ولام» : «قبلها حدوثها!» والعبارتان بمعنئ واحد. 

1779 و(7/‎ )17/6٠١ البرهان (؟/‎ »)5894-17486 /1١9( ينظر في هذا : مجموعة الفتاوئ‎ )١١ 
0) 

)١7(‏ تُقرأفي2اض/ ب0: «عين الكلام». 
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ااا لسودة في أسول لفت 1 


اكلام في الاستدلال 0060 واعتقاد ٠موجبه)2"9»‏ ثم إما أن يقال. : كلاهما ؛ 
ثبت بالشرع فقط ؛ أو بالعقل أيضاء أو أحدهما بأحدهما . فالأول قول ابن 
عقيل: : إن صحته ووجوب العمل به إِنّما ثبت بالشرع فقط(. وهذا قول 
المعتمد(؛) فئ في التصويب؛ إذ ليس للأدلة عندهم صفة تدل بها هي الظنيات» ! 
والثاني وهو أن يقال : كلاهما ثبت بالعقل». فهذا إنّمَا يقوله من يقول : بالإيجاب 
العقلي . وأما الثالث : وهو أن دلالته وصحته قد تعلم بالعقل» ثم يعلم بالسمع ' 


١‏ أيهما” ظهر به وجب اتباعه» فهذا أشبه بقول أكثر أصحابنا الذين يجعلون 
ْ المصيب واحدا2"0. ولا إيجاب إلا بالشر ٠»‏ فنا نعلم بعقولنا أن النظر في علة 
الأصل وما دل عليها يغلب على الظن أن الفرع عند الشارع ممنزلتها بل بعض . 


الأحيان يكون الظني اضطرارياً» ( كما يكون العلم اضطرارياً)7 ثنم يعانم ! 
بالسمع أن مثل هذا يعتقد به الحكم كما أن ظهور صدق العدل المخبر والشاهاذين 


. يعلم بالعقل» ثم كون هذا التصديق موجباً للعمل يعلم بالسمع. فإِن العقل قد : 
يعرف الآدلة ويعلم بالنظر فيها جصول اعتقاده كما قيل في معرفة الله تعالى؛ ثم ١‏ 


وجوب النظر والاعتقاد بُمعيء ثم قد يقال هنا قد اد قري ا 


1 أن ما ظهر من أحكام اللهاتعالئ ورسوله وجب اتباعه عموماً فإنه إذا استفدنا 


8/ بت 


بالنظر اععتقاداً قوي في الظن97 أن هذا حكم الله من غير معارض مقاوم فقد/ 

علم بالأدلة السمعية وجوب اتباع مثل ذلك» وعلى هذا فالقول في القياس 
الشرعي كالقول في القيامن العقلي فإن() حصول( ٠١‏ الاغتقاد به لا يتوقف غلى 
مايدل من جهة الشزع على صجة القياس؛ وأما وجوب النظر فيه أو الاعتقاد به : 


)١(‏ كلمة (به): : مزيْدة من ادا إولاض/ بْ4 والم5., 


١‏ (1) الزيادة من الد» وااض/ ب! ولام1: 
(7)انظر : الجدل لابن عقيل ض 7١-١9‏ . 
1 (4) كذا في «ض/ 1؛ واض/ ن»؛ وفي ادا وام : #المعممة»: 


(5) كذا في «ض/ 21 . وفي اد ولاض/ ب» وام؟ : «أن ما ظهز به . , 
(5) ينظر : مجموعة الفتاوئ ١" /١9(‏ لا 7). 
(7) ما بين المعقوفين زيادة من لاد! واض/ ب ولام». 


: (4) «في الظن» : ساقطة من «د؟ واض/ ب" ولام». 
١‏ (9) دفإن؛: ساقط من «ذ) و«اض/ ب41. 
: (١)في‏ «م»: اوحصول». 


لف سوم رسو و صصح حك 0111 


فبالشرع» وعلئ قول ابن عقيل فالعلل الشرعية أمارات مجعولة لمن يقيس7١)‏ 
الحكم لصفة هي(" عليهاء وقد صرح بذلك في غير موضع2©7: وأما على القول 
الآخر(؟) فإنها لصفات هي عليها . 
قال شيخنا: قال القاضى فى كتاب القولين : «القياس الشرعي قد نص أحمد 
في مواضع علئ أنه حجة تعلق الأحكام عليه» كال لو زول مك1" تسن 
الحكم: لا يستغني أحد عن القياس. وعلئ الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن 
يجمع له الناس ويقيس» وكذلك نقل عنه الحسن بن حسان : القياس: هو أن 
يقيس علئ أصل إذا كان مثله في كل أحواله» وكذلك (نقل)7) أحمد بن 
القاسم: لا يجوز بيع(" الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة . 
قال: وحكئ شيخنا أبو عبد الله : أن من أصحابنا من قال: ليس بحجة؛ لأنّ 
الإمام أحمد قال في رواية الميموني2927: يجتنب المتكلم في الفقه هذين 
الأصلين(97» المجمل والقياس» وكذلك نقل أبو الحارث عنه» وقد ذكر أهل الرأي 
: وردّهم للحديث» فقال: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه؟ . 


)١(‏ في اد واض/ ب4: (لم يقض؟. 

(1) في (م4: لاهو» بذل 2هي؟. 1 

' (7) انظر: الجدل لابن عقيل ص »١5‏ ولفظه: «فأما العلل الشرعية فهي أمارات علئ 
الاحكام وأدلة تسمئ علة علئ طريق المجاز؛ إذ العلة ما أوجبت المعلول بنفسها... 
وهي علل بوضع الواضع وجعل الجاعل» والعلة في الحقيقة هي الموجبة للحكم. . . .» 
أ.ه. 

(5) مكان هذه الكلمة في 2م؟: «الأول؛». 

. (0) فى كتاب الروايتين والوجهين الورقة (؟1/7147): في زواية بكر بن محمد عن أبيه عنه لا 
يستغني أحد. . . إلخ». ١‏ 
وهو: محمد بن الحكم» أبو بكر الأاحول» روئ عن الإمام أحمد مسائل . توفي سنة 
اضف 6 

(7) الزيادة من «د» و«ض/ ب» وهم»؛ وهي ثابتة كذلك في الروايتين والوجهين الورقة 
(754/ب). 

. () هذه الكلمة ساقطةمن الروايتين والوجهين. 

(8) في الروايتين والوجهين: «في رواية المروذي؟ . 

() في «د؛ ودض/ ب» وام2 والروايتين والوجهين : «هاتين الخصلتين» . 
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وهذا لايدل على أنه ليس بحجة» وَإنّما يدل علئ.أنه لا يجوز استعمالهمع ْ 
النص» ولا يعارض الأخبار إذا كانت نخاصة أو منصوصة؛ ولعن عدايدعي ٍ 


فيشتغل (1) بتوجيهه70), ! 


قال * يخنا: قلت: بل هو مدعب من يقدم خبر الواحذ فهذا القاني جَطْل ' 


. في اتباع الظواهر من غير اتباع دلالته روايتين» ولم يجعل في القي'س خلاف0), 


/ْ 


وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهما بالعكسء » فتصير في الظوامر رالمعني أربعة 
أقوال. ' 
(والد شيخنا: فصل9؟) : في معنئ الفرع(20) والأصل77)؛ والعلة7©). 

فصل: قال شيخنا اك الااتعيني القرع قار كوه امال كم الاصل . 
مطلقاًء فهذا ظاهر» وتارةيئبت يثبت جنس حكم الأصل لا نوعه الخاص » وتارة يثبت 
نوع الحكم لكن ثبوتا مطلفاً لاعاماء كالصلاة لوي ا 


والمقصود نّم يتم بوجوبعين التسمية . 


وآما الشاني والثالث : فهو التعليل لجنس الحكم أو لجموازه الذي يقال فيه : 


لا ينتقض بأعيان المسائل» فهذه الأقيسة يستعملها القاضي وغيره20).. ومنن 
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الناس من يمنعهاء و اناس مد انيت لياق يات يلاق اام أو جوارة 
ومنع القسامن الأول الذي اشتركا فيه في جنس الحكم » وهو قول ابن الباقلانين» 
وفى الروضة: أمِّ(9) هذا/ ا ا ا 


. في الروايتين والوجهين: اافيستعمل فيتوجهه؟‎ )١( 


(1) في الروايتين والوجهين الورقة (45؟/1- ب). 


(؟) يُنظر: العدة الوؤرقة (74؟/ ب) . 


(4) ما بين المعقوفين ساقط من «ضص/41؛ وقد الحقناه رو ا 


هذا : الواضح (1/ 1737 ا 14 ب).» الجدل لابن عقيل ص ١4‏ ككل 
(5) حد الفرع : ماثبت حكمه بغيره . العدة (1/ 6/ا١).‏ 


)١( .‏ حد الاصل : ما ثبت حكمَةٍ بنفسه . وقيل : ما ثبت به حكم غيره. العدة (1/ 19/8). 
. (1) ولها عدة معان ذكرها القياضي في العدة )١75-11/6/١(‏ . وراجع رسالتنا الماجستيئر ) 


الموسومة (إثبات العلة الشرعية بالأدلة العقلية؛ ص .19-١6‏ 
(8) انظر: العدة الورقة (5؟5؟/ ب). : 


: (9) في «م»: «أن هذا , 
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القول أو الذي قبله2270 وكذلك ذكرالقاضي في الأسئلة(1 المبطلة للقياس: أن لا 
يتعدئ حكم الأصل إلى الفرع ومثله بقول الحنفية يضم الذهب إلئ الورق" 
أنهما(" قيم المتلفات» فوجب ضم أحدهما إلئ الآخر كالصحاح إلى المكسرة 
والضم في الأصل بالاجزاء» وفي الفرع بالقيمة عندهم» ولا يجوز أن تثشبت فو 
الفرع غير حكم الأاصل؛ لأنعلة الأصل تتعدئ إلئ الفرع يتعدئ بها الحكم 
المتعلق بها»42) , 

ثم لما نضر جواز قلب التسوية ‏ لقوله: فوجب أن يستوي حكم الإيقاع!*)) 
والإقرار كالمختار» قال: «فعلئ هذا يجوز قياس أصحاب أبي حنيفة ما لان(51) 
من جنس الأثمان فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة» ومن 
قال : «لا يصح هذا القلب» لا يجيز(") هذا القياس؛ لأنهما مختلفان» فصار 
له قولان» والجواز قول الحتفية فيهماء والمنع ذكره عن بعض أصحاب 
الشافعى9/) , 


مسألة(ة) : يجوز أن تثبت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع » ذكره أبو 


. 158 0169 01898 يُنظر: روضة الناظر ص‎ )١( 

)١(‏ في 3م4: «في الأصول المبطلة. . . إلخ1. 

(5) في لم2: «لأنهماا. 

(:) العدة الورقة 1/7515 ب)» ونقله كذلك أبو الخطاب في التمهيد الورقة /١17/5(‏ ب). 

(6) في ادا واض/ ب2 ولام »: «الابتياع؟ . والصواب ما أثبتناه» والقاضي في العدة الورقة 
(1/55) بعد أن عرف قلب التسوية» قال : #ومثاله : أن يقول المخالف إيقاع الطلاق من 
(مكره) مالك للطلاق» فوجب أن يقع الطلاق اصله المختار فيقلبه الخصم عليه . . فنقول: 
وجب أن يكون حكم الإيقاع والإقرار سواء قياساً على المختار وهو صحيح ومن أصحاب 
الشافعي من منعم صحته . ..#اله. 

. )1/775( في «م»: «لأنهما مالان»» والمثبت موافق للعدة الورقة‎ )١( 

(/) فى العدة: «لا يجوز». 

(4) العدة الورقة (1/157). وراجع : أصول الجصاص الورقة (1/577)» التبصرة للشيرازي 
ص//5 5718 » التمهيد الورقة (8١/آ)»‏ شرح الكوكب المنير ص 77١‏ . 

(9) راجع في هذا: مجموعة الفتاوئ (15/ »)7١8٠١‏ شرح الكوكب المثير ص 23779 المعتمد 
(؟/ 4777 التحرير للمرداوي ص »١١5‏ التقرير والتحبير »)١18/5(‏ معيار العقول 
»)١91/1(‏ الوصول لابن برهان الورقة (1/9/8) . 


عر مص © الصودة في أسول الففذه ه ' 
الخطاب(22 وابن عقيل1(7) وغيرهما . يل اليا 

قال ابن عقيل77): وكان بعض الناس لا يجوّزه؛ ولا يجوز أن :+ تثبت جميعها 
بالقياس؛ لأنه لا بد له.من أضل متمتوض عليه في الجتملة) سوا قلنا :إن : 
الاحكام لا تعلم إلا بالشرع أو جوّرنا معرفتها بالعقل كاله لالجو العيبد 
بالقياس في جميع الشرعيات7؟). 1 ٍْ 
| فصل: في حد قياس الشرعي؛ قدي الفخر إسماعيل حد ابن البإلاني 
| الذي يقول فيه : حمل معلوم علئ معلوم»200. 

مسألة(23: ذكر القاضي في قياس غلبة() الشبه ‏ وهو عنده القياسن لحف 
والقياس الواضح ما وجد فيه80) معنن الاصل في الفرع بكماله كالارز على . 
. البرء على زوايتين: ١‏ ' ش 


)اتبيه الروقة 11 ارين) مدقل شيا رد : التبصرة قص 474 

. (5) الجدل لابن عقيل ص ١9‏ . 

١‏ (؟) ينظر: الواضح /١(‏ 188 ب). 

(4) قوله اقال ابن عقيل»: ليست في «دة ودض/ ب» وام 

1 (5) تعريف ابن الباقلاتي للقياس ثقله كذلك الجويني في ارهن (0/40/1: والفزالي في 1 
المستصفئ ص 054 والرازي في المحصول (4/0)» وغيرهم . / 
ونص الجويني : «فأقرب العبارات:ما ذكره القاضي (يعني الباقلاني) ؛ إذقال. : #القياس: 
حمل معلوم على معلوم في إثباث حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات : 
حكم أو ضفة أونفيها» | لها . وزيفه الرازي في المحصول من خمسة أوجه» فراجعها في : 
0ك دلا ا 
وقال الجويني في البرهان (744:/7) : «إذا أنصفنا لم نر ما قاله القاضي (الباقلآني) بخذا 
فإن الركار يترائلة اذوه تنبيك وكيك الطعم في 2 ما يتر كيبن الفي رالإئيات : 
والحكم والجامع؟ . ٠‏ إلخ1, 

(3) راج في هله الانة : الوأضح /١(‏ 115 21 لسر السرداري من ا 
١‏ شرح الكوكب امثير ص.7709: استخراج الجندال لابن الحتبلي ص 115 وما 
بعدهاء إعلام الموقعين (147/1)؛ الجدل لابن عقيل ص 17 . : 

() في «م»: (علة الشبه». ‏ ' 

(8) كلمة «فيه): : ساقطة من «د) ولاض/ ب» ولام» والعدة (7 /رب) ٠‏ وداجع, 0 
لابن بدران ص .”٠٠‏ 


6ه سوب سو و صصص ١‏ 07 


إحداهما: صحته(١2»‏ وأنه قول الشافعية» ونقلوه!؟) عنه : 

والثانية : فساده» واللناس ما وجد في النزع ارصاق الاصل داه أما إذا 
وجد بعضها في الفرع لم يكن قياساً» وأنه قول الحنفية22: وممّله بأن يتجاذب 
الحادثة ثة أصلان لكل واحد منهما أوصاف خمسة؛ والحادث لا يجمع الخمسة بل 
بعضهاء فيلحق بأكثرها شبهاً» وبسط القول في ذلك7؟» وفي مثل ذلك نص 
الشافعى» وقال: أبو إسحاق المروذي20؟ في قياس الشبه : ليس بحجة» واختاره 
ابن الباقلاني77)؛ وأفرد الجويني فصلاً ببيان صورته» ثم فصلا في كونه 
حجة27؛ وحكئ المقدسي عن الشافعي 7 قولينء ولنا الروايتين» وزعم أن 
اختيار القاضي أنه لا 21 يصح . 

شيخنا: فصل : قال القاضي: المتردد بين الاصلين يجب إلحاقه بأحدهما(١١)‏ 
وهو أشبههما به وأقربهما إليه» وإلحاق الوارث بالإقرار أشبه لانه لا يشتر 


العدالة» ولا يشترط له لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم قاله جواباً للحنفية لما 


قالوا: إنه يشبه الشهادة من حيث حمل النسب علئ الاب» ويشبه الإقرار من 
حيث ثبتت المشاركة فيما في يده فأعطينا / حكم الأصلين فاشتراط فيه العدد 
كالشهادة» ولم د نشترط فيه الحرية كالإقرار211 , 


. 0180 راجع في هذا : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: 10 -1/88)» المعتمد (847/7)؛ المستصفئن 
447 

() يُنظر: أضول الجصاص الورقة (11/8/ ب)» قواطع الادلة لابن السمعاني (5/ 70 ب). 

(5) العدة الورقة (7١7/ب-4١7/‏ ب). 

(6) هو: إبراهيم بن أحمد المروزي أبو إسحاق» صاحب المزني» شافعي المذهب . انتهت 
إليه الرياسة في العلم ببغداد. وله من الكتب: #شرح مختصر المزني»» و#الفصول في 
معرفة الاضول» . توفي سنة 4١‏ "اه. 
له ترجمة في : الفهرست لابن النديم ص ١7949‏ وطبقات الشيرازي ص ١١7‏ . 

(1) وحكاه الغزالي في كتابه المنخول ص 77 : عن أبي إسحاق المروزي والباقلاني». 

(0) ينظر: البرهان (819/5-469/57) و(11414-1775١).‏ 

(8) في «دا و/اض/ ب» وام»: اللشافعي». وراجع : الرسالة للشافعي ص .55١-0915‏ 

(9) روضة الناظر ص .156-1١1584‏ 

)٠١( :‏ في ادا ولاض/ ب» ولام »: «بأحد الاصلين؟ . 

)ب-1/7١4( ينظر: العدة الورقة‎ )١1١( 


مب 


حرو 7_7 و » المسودة في أضول الفخه © © 


قال شيخنا: قلت: هذه طريقة الشبهين: يعتبرها الحنفية . وينكرها كثيز:من ؛ 
الشافعية وأصحابنا(١»)‏ كما ذكرت عن القاضي وكذلك ابن ابنه70»» ثم إن ' 
القاضي سلك طريقة الشبهين كما حكئ عن الحنفية في تعليل إحدئ الروايتين في 
أنه إذا أقرً اثنان70) بد بنسب أو دين لم يعتبر لفظ الشهادة و لا العدالة . ّْ 

شيخنا: فيصل (4) :ومن قال ١‏ اتناس لة الذبه كماافسزهالعامتن حك 
فلا كلام ؛ لكن يرد عليه التسوية بين الشيئين في الحكم مع العلم بافتراقهما في 
بعض الصفات المؤئزة» وَإِنّما فغلوه لضرورة إلحاق الفرع بأحد الأصلين فالحقوه ' 
بالأشبه كما تفعل القافة بالولد ومن قال: : اليس بججة» فقلٍ يحكم فيه بحكم 
ثالث مأخوذ من الأصلين» وهو طريقة الشبهين» » فيعطيه بعض حكم هذا وبغض ' 
حكم هذاء كما فعله أحمد في ملك العبد(©» وكذلك مالك» وهذا كثير في 
مذهب مالك وأحمد مثل تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة» والوقف هل هوبملك لله 
تعالى أو للموقوف عليه ونحو ذلك . وطريقة الشبهين ينكرها كثير من أصحاب ' 
الشافعي وأحمد» وهو مقتضئ قول من يقول بغلبة الاشتباه ويعتبر للحاذثة أضلاً 1 
معيناً(5)» ومن لم يقل به فقد يقول بهاء والأشبه أنه إن أمكن استعبمال الشبهين ٍْ 

وإلا ألحق بأشبههما به فإن القائلين بالاشبه - كالقاضي - سلَّموا أن العلة لم ش 
توجد في الفرع وأنه حكم بغير قياس» ل د ؛:. 
كما أنه في طريقة الشبهين ليس أخدهما هو الاصل7©. ش 


..00/8 راجع: أصول الخصاص الورقة 18؟/ بء الليع ص 04 المتخول ص‎ )١( 

(1) لعله "محمد بن محمد بن محمد بن الحسين الفراء» أبو يعلئ الصغير» ويلقب:عماد الدين ْ 
ابن القاضي أبي حازم بن اللقاضي أبي يعلى . ولد سنة 4146ه. له اا ان 
الخلاف ».و«المفردات»» و(شرح الذهب». ٠‏ توفي سنة ١07ها.‏ 
الذيل لابن رجب الحنبلي /١1(‏ 745 700)» المنهج الأحمد (581/1). 

(1) في م؛ وحدها: «ابنان», ' 

(4) في اداو لاض / ب4 ولام » زيادة: اقلت؟. 

(0) قلت : وعلئ هذا الحقه بالحر في الجناية عليه» ومن قال ١‏ إن اعد لاهلك؛ الحق بلبهية 
في الحناية» . 

(7) في «د؛ و/اض/ ب» ؛ صل سعين» بالرفم+ عطاعريية: 

(7) قال القاضي في تعارض العلتين في العدة الورقة (5 د : #ديفارق هذا قياس غليق- 
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فصل(1): وقياس المعنى أولى من قياس الشبه . 

مسألة: والعلة التي يشهد لها أصول متعددة أولئ من ذات الأصل الؤاحدء 
خلافاً لبعض الشافعية( ومقّله القاضي بالمبتوتة بدون الشلاث إذا تزوجت من 
أصابها . 

مسألة :. والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولئ من التي أصلها من غير جنسه 
كإلحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة» وبقوله(): «بعتك عبداً» أولى من 
قياسه علئ النكاح» وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافاً لمن منع ذلك249. 

فصل00): والعلة التي عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولئ من المخالفة 
لهاء ذكره أبو الطيب مع كونهما0 ليسا بحجة عنده» ومثِّله ابو الخطاب وابن 
عقيل بقول الصحابي 7(" , 

مسألة: قال ابن برهان: لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة أو شبه 


-الشبه أنه ليس بقياس صحيح على إحدئ الروايتين ؛ لان معنئ الاصل غير موجود 
بكماله في الفرع. فلهذا لم يكن علة » وهلهنا أوصاف الاصل بكماله موجودة في 
الفرع . فلهذا كان علة . فإذاء هذا القياس استوفئ أوصاف أصله وقياس غلبة الشبه ما 
استوفئ أوصاف أصله» ا.ه. 

.154 ينظر: روضة الناظرص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الجدل لابن عقيل ص 257 العدة الورقة (1/189): اللمع ص 27١‏ المعدمد 
(؟/8657)» التمهيد الورقة /١95(‏ ب). 

(9) في «م4: ا(وبقوله له» . 

(1) في «اد» ولاض/ ب؟ ولام؟: #من ذلك1. وراجع في هذا: العدة (777/ ب)» التمهيد 
الورقة (1/145)» اللممع ص ١7؛‏ المستمد (847/1)؛ شرح تتقسيح الفصول 
ص١7‏ ' 

(0) يُنظر في هذا: اللمع ص ٠١‏ العدة الورقة (7؟/ ب) المعتمد (5/ 069٠‏ المحصول 
(0/ "0737 الجدل لابن عقيل ص 79 . 

(5) في "د؛ وا / ب؟ وام»: «مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة . . . إلخ». 

(1) في ادا ولاضص/ ب4: ١"ومثله‏ أبو الخطاب في الصحابي » وكذلك ابن عقيل». وفي 0م2: 
«ومئله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل؟. وراجع في هذا: التمهيد الورقة 
(1/147)» الجدل لابن عقيل ص 79 ,7١‏ 


المآ 


7979795-22 المسودة في أصول الند © © 


يغلب علئ الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية» وغل ت(١)‏ طائفة من الحنفية أنه 
لايعتبر ذلك» ويكفي الإلحاق بالوصف المطلق العام20) وكذلك ذكر المسألة أبو 


:لطا ب(4) والقاضي» وهو منصوص أحمدء ولفظه في المجرد : : «ولا ييجوزارد 
الفرع إلئ أصل حتى تجمعهماعلة معينة تقتضي إالحاقه» فأما أن يعتبر ضرب من 


الشبه2©» فلاء وقد قال الإمام/ أحمد- رحمه الله : إنّما يقاس الشنيء علق ؛ 
الشيء اكرسر ماسولا يا ْ 
00 

هد ا كتاما انا أو الخاب: وحكء ناسحا ش. 
الشافعي(: 0000 : 1 
قال بومتشتفل لاا 0 واقاآل عن ٠‏ 
المتكلمين)7١223.‏ وقال(؟23 بعض المتكلمين قمعل ليوف أ». وقال القاضي ١‏ 


ٍ في الكفاية : المثبت للحرية أولئ. 


)١(‏ في (م»: «قالت؟. ا 

(؟) ابأنها : شاقطة من «د» ولاض/ ب) وام» 

() الوصول لابن برهان الورقة (/41/ ب 1/14 رام : المعتمد (9/ 720785 1 

(5) في «د) ولاض/ ب» واام13: : «أبو المخطاب صاحبنا' . وراجع في هذا: ا 
(157/رب-#تل/1). ! 

(0) في لم: : #ضضرب من التنييه؟ . 1 

(5) الزيادة من «د؛ و«ض/ به ؤهم»» وهي ثابتة كذلك في : : العدة الورقة ١9(‏ 030 

(0) عبارة القاضي هذه موجودة في العدة الورقة (9 )٠٠ ١‏ باختلاف طفيف. 

(4) راجع في هذه المسألة : : روضة الناظر ص 011١‏ شرح الكوكب الثير ص 180 : 

(9) في قد» ولاض/ ب» وام : «يقتضي الرق؟. 

)٠ )‏ ينظر: اللمع ص ١7؛‏ المحصؤل (6/ ٠‏ مممابعدها. 

(11) فى «د) واض/ ب؛ وام» :.«أن تقدم التي يقتضي الرق؟ . 

0 الزيادة من العسهجد لاب الخطاب الورقة (141/ب)» وفي مكانها ييا في جم . 
النسخ : 

: ' كلمة «وقال»: ساقطة.فن «م» وحدها.‎ )١1( 

: ١7 يُنظر: المعتمد لابي الحسين (854-88/7)» الجدل لابن عقيل ص9‎ )١4( 


© © المسودة في أصول القند © © حلحح ره 

مسألة: فإن كانت إحداهما تقنضي وجوب الحدء والاخرئ سقوط(21, 
فذكر أبو الخطاب فيها ثلاث(1) احتمالات: 

والثانى : المسقط أولئ » وبه قال أبو عبد الله البصري. 

والثالث : المثبت للحد أولئ» وبه قال عبد الجبار بن أحمد229؛ قال القاضي 
فى الكفايةء وهو(؟) أشبه بأصلناء واستدل عليه بشيء20) من كلام أحمد. 
مسألة: فإن كانت إحداهما حاضرة والأخرئ مبيحة» فذكر أبو الخطاب 
. فيها(7) احتمالين: 

أحدهما : الحاضرة أولئن » وبه قال القاضي والكرخي” . 

والثاني : هما سواء . وعن الشافعية كالوجهين20 . 

شيخنا: مسألة: العلة المناسبة مقدمة علئ غير المناسبة» والمطردة مقدمة على 
المخصوصة إذا قبلت» وكذلك تقدّم المنعكسة على غير المناسبة» والمطردة مقدمة 
على المخصوصة إذا قبلت» وكذلك تقدم المنعكسة علئ غير المنعكسة » ذكرول(ة) 
إسماعيل بن المّى 2010 , 


)١(‏ في #د» واض/ ب» و«م": #تقتضي سقوط الحد والأخرئ تقتضي وجوبه'. 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من اد» وحدها. 

(©) التمهيد لأبي الخطاب الورقة /١91(‏ ب)» وينظر أيضاً: الجدل لابن عقيل ص 70 
روضة الناظر ص »5٠١‏ المحصول .)57١/6(‏ المعتمد لأبي الحسين (859/1)» اللمع 
ص 2007١‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/ 0718 . 

(5) في «د؛ ودض/ ب» وهم»: #وهذا آشبه. . . إلخ؟ . 

(0) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ وادض/ ب» ولام . 

. كلمة «فيها»: ساقطة من ادا وااض/ ب» والم؟‎ )١( 

(0) يُنظر : العدة الورقة (/1/7719)» المعتمد (5/ /84) . 

(8) يُنظر: التمهيد الورقة /١97(‏ ب- »)1/١44‏ الجدل لابن عقيل صن 7 » روضة الناظر 
ص ١١7؛‏ شرح الكوكب المثير ص 556 ؛ المحصول (5/ 0570 . 

(9) في ادا ولاض/ ب؛ ولام» : اهذا كلام إسماعيل . . . إلخ1. 

)٠١(‏ ينظر: الجدل لابن عقيل ص ”77؛ شرح الكوكب المنير ص 557» العدة الورقة 
(685'/ب). 


© © المسودة في أصول النتده © ' 


شيخنا: مسألة(1): إذا قبلت القاصرة فهل هي أولئ من المتعدية أو بالعكس» 
أو هما سواء؛ علئ ثلاثة,أقؤال» والتسوية اجتيار إسماعيل» ومن قال بالثاني-؛ 
وهو قول القاضي( وأبي الخطاب ‏ قال: إن الأكثر فروعاً أولى وعلئ ذلك 
ينبني ترجيح ما قل أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعاً0 2 وقد ! 
. ذكر الفخر إسماعيل التزجيحات4) في الأقيسة من وجوه كثيرة» فلينظر(* , 
1 ذلك. وكذلك ابن عقيل7) ذكرها في موضعين . ّْ 
شيخنا: مسألة : إذا كانت إحدئ العلتين أكثر أوصافا”" فالقليلة أولى» وقال ش 
بعض الشافعية وإسماعيل: : هما سواءء هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب9©), ! 
شيخنا: مسألة : إذا كانت إحداهما(؟) متتزعة من أصلين والأخرئ منتزعة من ْ 
أصل واحد. فالمنتزعة من أصلين أولئ » وقال بعض الشافعي : هما سواءء هذا , 
1 نقل الحلواني والمنّى وأبي الخطاب(* 2٠١‏ والقاضي(١١)‏ وسيأتي . ْ 

شيخنا: مسألة: إذا كانت إحداهما حسية والأخرئ حكمية» أو إحذاهما إثبات 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: : روضة النأظر ص :11١‏ شرح الكوكب التبر ص 401 العشمد 
(807/5)» البرهان (؟/ 778١)؛‏ المحصول (6/ 576). : ٍْ 

(١)انظر‏ : العدة الورقة 7707/ ب) . 

(*) التمهيد الورقة /١95(‏ ب). 

(5) في «م»: «الرجحان». 

(0) في لد)و<م» : «فلتنظر». ' 

(5) في لاد؛ ولاضص/ ب؟ ولم1: : #وكذلك ذكرها ابن عقيل في موضعين» وراجع في هذا 
الجدل لابن عقيل ص 037 757. 

(0) في ااد؛ واضص/ ب5: «أكثرز أوصافاً من الاخرئ» فالقليلة اللاوصاف أولئن» : 

(8) التمهيد لابي الخطاب الوزقة (1/19-ب)» وراجع أيضاً: الجدل لابن عقيل ص 78 
المعتمد (1/ 807)؛ شرخ الكوكب المثير ص 407؛ شزح تنقيح الفصول ص 2479 
المستصفئ ص١‏ 91 روضة الناظر ص 71١‏ . 

(4) في الد؛ وااض/ ب" والم» : "إحدئ العلتين منتزعة . ٠‏ إلخ1. 

)٠١ :)‏ التمهيد الورقة /١55(‏ ب). 

:)861/6( ينظر: العدةالورقة 01/510 الجدل لابن عقيل ص 55 متمد‎ )١١( 
3 كن كرك الب‎ 0517" ١ المستصفئ ص‎ 


250771 سوسس سه و سبي تت‎ ٠.» 


دون الأخرئ(١2‏ » فلا ترجيح بذلك . وقال قوم("2: ترجيح المثبتة الحسية . وقال 
القاضي وغيره: الثابتة أولئ2©7» وقال ابو الخطاب وغيره: الحكمية أولى؛ 
وقال: المثبتة أولى » ولم يذكر فيه خلافاً!) . 

مسألة : إذا كانت إحداهما(*» وصفاً ذاتياً والأخرئئ حكمياً» فالوصف أولئى 
عند القاضي277. وعنداببي0/) الخطاب الحكمية أولئى» وعن الأصوليين 
كالوجهين20) . 

مسألة0*»: إذا تقابلت علََّان في أصل واحد/ مختلفتان في عدد الأوصاف /١٠١١‏ ب 
قأقلهما أوصافاً("١2‏ أولئ» قال القاضي» وأبو الخطاب قال: لوجهين: 

أحدهما : أنها تكون أكثر فروعاً وفائدة . 

والغاني: أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب, والتي كثرت أوصافها يصعب 
الاجتهاد فيها ويبعد(١١).‏ 

قلت(١١):‏ ويقرب هذا (قوله)177) في موضع آخر بتقديم المتعدية على 


. في «دءاو «ض/ ب" و«م؟: «والاخرئ نفياً'‎ )١( 

7 في «دا ولاض/ ب" وام »: «وقال بعض الحدليين» . وينظر : الجدل لابن عقيل ص"‎ )١( 
وخر‎ 

(77) العدة الورقة (/1/771) . 

(4) اتتمهيد الورقة (1/147-ب). ويراجع : الواضح (1/ 7١5‏ ب)؛ روضة الناظر 
ص 2٠‏ المستصفئ ص 0 

(5) في «د؛ و«ض/ ب» وام»: «إذا كانت إحدئ العتلين وصفا ذاتيا" . 

)١( '‏ العدة الورقة (/1/771]) . 

(1) في لاد؛ ولاض/ ب» واام؟ : «وقال أبو الخطاب». 

(8) ينظر : التمهيد الورقة 1/١1957(‏ )20 اللمع ص ٠لا.‏ 

(9) راجع في هذه: شرح الكوكب المنير ص 457 . 

. في «د» ولاض/ ب» وام : افأقلها في عدد الأوصاف أولئ"‎ )1١( 

)١١(‏ انظر: العدة الورقة (/11/ ب).» التمهيد الورقة /١95(‏ ب)» الواضح 5١5 /١(‏ ب). 

(؟١١)‏ فى «ض/ ب»: «قال المصنف : قلت؟. 

(17) الزيادة من 'لد؛ ولام . 


© © المسودة في أصول الففد ع ©©: 


القاصرة279, وذكر أبو الخطاب أن بعض الشافعية قال: هما سواء50), وقنال' 
القاضي في الكفاية : يرجح أكثرهما فرعا . 

فصل : : قال القاضي في موضع آخر: إذا كانت إحداهما!؟) أعم من الأخخزئ : 
لم تكن بذلك أولئ خلافاً لبعض الشافعية2*0» ولهذا قالوا: : علة الطعم أؤلئ ؛ 
لأنها اعم من الكيل270. واحتج القاضي بأنه ليس في كون إحداهما أعم أكثر من : 
كون فروعها أكثر» وهذا لا يوجب ترجيحاً كالعمو مين 277 واحتج عليهم بأنهم . 
لم يقدموا المتعدية على القاصرة» وهذا بظاهره يناقض ما قدمنا عنه280؛ والذي 
ش حكاه هنا عن الشافعية7؟) هو اخختيار ابن برهان» ذكره في الترجيح» ولم يذكر فيه . 
خلافاء وذكر فيه(" تُقديم المتعدية على القاصرة» لم يذكر خلافاً( 2 ْ 
وكذلك ذكر أبو الخطاب تقديم المتعدية على القاضرة250 , 0 


مسألة : .في تقديم أعمها(١1)‏ علئ أخصها. . حرره أبو الطيب أجود مما تقد ٠‏ 
ركذا القاصي رابو الطاب ومذلة بنواء: والقاضي أيضاً ذكره في سؤال 


: العدة الورقة (50؟/ ب)‎ )١( 
! 1 :)]1/195( ينظر: التمهيد الورقة‎ )7( 
1 اا ا تجح احد العلين بن نكوة روعها اكش من شرو‎ 
: الأخرئ».‎ 
في «دكاو اض / ب واهمه ؛ : الإحدئ العلتين أعم . ..إلخ».‎ )4( 
ف في اد؛ واض/ ب؟ ولام : (وحكئن عن بعض الشافعية أنها أولئ».‎ )0( 
.)867 /1( ينظر : البزهان (5/ 1151)) المعتمد‎ )1( 
٠. العدة الورقة (/119؟/ ب)‎ )7( 
ا (6) في لم»: : لما قدمناه عنهة .أ‎ 
في ااد؟ وااض/ ب واام) : عن بعض الشافعية».‎ )9( 
١ . في «دا و#ض/ ب" واام» زيادة : الأيضاًء‎ )٠١ 2 
. في «م/: «ولم يذكر فيه خلافاً؛. وراجع : الوصول لابن برهان الورقة (84/ بْ)‎ )١١( 
راجع التمهمد الورةة 017+ الخد لبن شقيل من +1 م روصة ابطر يل‎ )1( 
لمشة‎ 
في لد ولاض/ ب؟ والم» : «أعم العلتينة ار عدا ل د‎ )١؟(‎ 
1 : 210 اراي حو العزلا سس‎ /١( العقرل‎ 
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المعارضة)(21 فذكر2') أن المستدل متئن عورضت() علته المتعدية بعلة قاصرة أو 
بعلة متعدية إلئ بعض ما تتعدئ إليه علة المستدل فقطء كمن علل بالطعم 
فعورض بعلة القوت؛» فعلة المستدلٌ حيتئذ أقوئ؛ لأنه يقول: لا معارضة7؟) 
بينهما لجواز تعليل الحكم بعلتين22*0 وأبو محمد والغزالي وغيرهما يخالفون في 
ذلك إذا كانت العلة مستنبطة» وهو سؤال الفرق290, فإن فقدت إحداهما وهي 
التي وقعت2"7 بها المعارضة كفئ وجود الأخرئ في الفرع ١‏ وأما إن تعدّت كل 
واحدة منهما إلى مالم تتعد إليه الأخرئ كالكيل مع الطعم» فيتحقق التعارض» 
واحتاج المستدل إلئ إفساد علة المعارض أو ترجيح علته عليها . 


والوجه الثاني للشافعية47) في ترجيح علة الطعم على الكيل كما مثّل 
القاضي » ثم عاد أبو الخطاب وذكر في موضع آخر أن الأشبه عنده أنه لا يترجح 
بكثرة الفروعء مع ذكره الخلاف؛ وذكر الآخر احتمالاً» وعلئ هذا ذكر فى 
ترجيح المتعدية على القاصرة منعاً» ثم سلم وفرق» وهو اختيار أبي الخطاب» 
وحكئ عن الحنفية عدم التقديم بذلك كقول شيخه(3 . 


مسألة: إذا كانت إحداهما(١١)‏ أكثر فروعاً(١١2»‏ قدّمت بذلك . قاله أبو 
الخطاب ؛ لككثرة فوائدهاء وهذا اختيار القاضي في الكفاية . 


)١(‏ الزيادة من «د» و#ض/ ب» و2م". وراجع : التمهيد الورقة (1/191)»: والجدل لابن 
عقيل ص ١‏ 7. 

(1) في ادا ولاض/ ب" ولام ؛ زيادة: «يعني : آبا الطيب؟ . 

(") زاد في اده و ١اض/‏ ب) ولام ( : «في الأاصل». 

(5) في «م»: «لا تعارض بينهما" . 

(05) العدة الورقة (1/776) . 

() ينظر: المستصفئ ص 5477 - 478 , 

(0) في لاد» واضص/ ب؟ ولام» : الوقعت المعارضة بها» . ٠:‏ 

(8) في «د4 و«ض/ ب" و«م»: «والوجه الثاني لبعض الشافعية». وراجع: شرح العضد 
لمختصر ابن الحاجب (؟7/ 31708) , 

(4) ينظر: التمهيد الورقة (1/196- ب)» أصول الجصاص الورقة (86؟/]) . 

)٠١(‏ في «د» ولاض/ ب»؛ ولام : «(إحدئ العلتين1. 

)١1١(‏ في اد ولاض/ ب؟ ولام : «أكثر فروعاً من الاخرئ » فيحتمل أن تقدم قاله. . . إلخ». 
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© © المسودة في أصول الففه © © 


والد شيخنا : وقال بعضهم: لايرجح بذلك» قال أبو الخطاب: وهو الأشبه: 
عندي(١2:‏ واجتاره القاضي في العدة(21. وذكر أبو الخطاب0؟ في القاصزة مع 


المتعدية علئ هذا الاختيان وجهين: / 


أحدهما : : أنهما سواء . 1 : 

اي ار كار موا ا 

مسألة : فإن(" كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافاً أولئ إذا كانت20) كل واحدة' 
منهما موجودة في الفرع لقوة شبهه بالاكثر» قال أبو الخطاب297: وفارق قياس ' 
علة الشبه في رواية؛ لأنّ أوصاف الأصل هناك لم توجد بكمالها في الفرع(1) 
وقال ابن برهان : تقدم العلة ذات الوصف الواحد علئ ذات الأوضاف + لم 
ا ع أصلين0١271,‏ 1 
الحو رمت ب بن لمان 5 


. أولئ» وهو قول الشافعية» ويحتمل أن يكون الكثرة أولن» قال: وعندي هما : 


)١(‏ التمهيد الررقة (1/198آأب). 


(؟) العدة الورقة (710؟/ ب).. 


8 كلم واي )لز اتوكاد عابر باج سراي الي : أبا : 


الخطاب)؛ . 


: (5) في « م2 : اللخلاف». : 
: (5) في ا واض/ ب" ولب : (بخلاف مافيه نحن» مد : التمهيذد الورقة : 


(1/ب). 


١ش‏ (3) الجدل لابن عقيل ص 58. 
(0) في «د» وام»: «وإن كانتا!. , . إلخ». 


(8) في «م»: «إذا كانت أوصاف كل:واحدة . .الخ 


(6) في #دلاوهض/ ب»: #قال: يعني أب الخطابة. وفي «م» فقال؛ وسقط ماوراعها. ‏ 
م )٠‏ ينظر: التمهيد الورقة (؟95١/‏ ن). 


. الوصول لابن برهان الورقة 84 وما بعدها‎ )١1١( 


: (15) في #ده ولضص/ ب» وام؟: اوقال: يحتمل. . . إلخ*: 


© © المسودة في أسول الننه © © 
سواءء وبه قالت(1) الحنفية وبعض الشافعية( . 

والد شيخنا: فصل: إذا كانت إحداهم( لا نظير لها في الأصول» 
والأخرئ لها نظيرء فالتي لها نظير أولئ!؟؟. 

والد شيخنا: فصل : ومما ترجح به إحداهما22 أن لا يخص أصلها الذي 
انتزعت منه» ذكره ابن عقيل230 , 

قال شيخنا: قال( أبو الخطاب : وذلك مثل التعليل بالطعم على التعليل 
بالكيل عند من يجوز التفاضل في القليل( . 

والد شيخنا: فصل(29 : ومن ذلك أن يكون حكم إحداهما(' 2١‏ موجوداً معهاء 
وحكم الأخرئ يوجد قبلهاء فتكون المصاحبة أولئ . 

قال شيخنا(١١):‏ مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة : إنها أجنبية فأشبهت المنقضية 
العدة» فهي راجحة على قولهم «معتدة عن طلاق أشبهت الرجعية؛ فالاولى 
أولى ؛ لان الحكم يوجد بوجودها(239. هذا قول اصحابناء وفي هذا الترجيح 
نظر. 


)١(‏ في «د» و«#ض/ ب» ولام : «وبه قال أصحاب أبي حنيفة . . . إلخ؟. 

(؟) راجع : التمهيد الورقة -1/١191(‏ ب). 

(7) في اد؛ ولاض/ ب" ولام : «إحدئ العلتين؟. 

(4) ينظر: الواضح ١97 /١(‏ ب)» البرهان (171/8/5). 

(5) في ادا واض/ ب وللم»: «إحدئ العلتين» . 

(1) الجدل لابن عقيل ص .7١‏ 

(0) في لاد) ولاضص/ ب4 وللم»: «وأبو الخطاب قال:؛. 

(8) التمهيد الورقة /١98(‏ س). 

(9) راجع في هذا: العدة الورقة (75؟/ ب)., الجدل لابن عقيل ص 271١-7١‏ التمهيد 
الورقة (؟1/195). 

)٠١(‏ في «د» واض/ ب» وام : «إحدئ العلتين؟. 

. في لاد؛ ولاض/ ب» ولام»: «قال الشيخ»‎ )١١( 

)١١(‏ من أول الفصل . . . إلى هنا : نقله عن الواضح ١97 /١(‏ ب). 
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والد شيخنا: فصل7١):‏ وبما يرجح به إحداهما("© أن تستوي في معلولاتها . 
شيسخنا: فصل( : ومنها أن تكون إجداهما موجودة في الحال» وصفة ! 
الاخرئ مما يجوز وجوده في ثاني الحال» كقولنا في رهن المشاع : اعبايطع 
عحوا لوواج ‏ تريو . اك زرحي امج ورا اي 
الثاني»99؟ . 


والد شيخنا(©»: فصل2)57: : وترجح إحداهما(؟» بكون أصلها أقوئ مثل أن 
يكون أصلها مجمعاً عليه دون الأخرئن0): 


والد شيخنا: فصل() : ويرجح إحداهما(٠١)‏ بكوتها مفسرة» والاخرئ ‏ 
مجملة » كقولنا : في الاكل في اي 
5 أفطر بأعلئ ما في الباب من جنسه أو أفطر ببمتنع7١١)‏ جنسه 
: (فصل(05): وكذلك إن كا مع إحدئ التي زياد أن تكون إحداهما فب 


(1) راجم ف هذا السدة الورقة (1/59): اهنيد الورقة (154/ب)؛ ولواح 
*ة1ا). 

(1) في «د» واض/ ب» وام4: #إحدئئ العلتين) . 

(7) راجع في هذا: التمهيد الزرقة .)1/١95(‏ 

(4)هنافي «د» بلغ مقابلة. ! 

(0) في 8م أشيخنا» , 

١‏ (5) هذا الفصل برمته ساقط من ١ض‏ / ب5. 

(0) فى في لد و2م»: : «إحدئ العلتين؟ . : 

(8) في ادا ولام : «والاخرئ:أضلها مختلف فيه» . . وراجع في هذا : الواضح (199/1]: 1 
الجدل لابن عقيل ص ١‏ 7؛ اللمع ص 59. 

(9) راجع في هذا: و ل ل 
ص45 ؛ الواضح /١(‏ 1191). 

٠ 7‏ )في ادا وااض/ ب) و(م؟ : «إحدئ العلتين؛). 

(١١)في:«د»:‏ (بممنوع جنسه». ومثلها في : الواضم(1/ 155 0.: 

(15) هذا الفصل ساقط من #ض/1» ودض/ ب» . وقد الحقناه عن قناوارة: وهو كور ١‏ 
أيضاً في العدة (7819/])» لان عا ين 57 للم من “اع الواضح 
(195/1). 1 : 


و٠‏ سود سو وا صصح 017 


احتياط للفرضء أو تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرئ مبقية على حكم 
العادة» فالناقلة أولئ؛ لأن معها زيادة حكم) . 

شيخنا: فصل: قال أبو الخطاب وغيره: لا يصح الترجيح بينهما(١‏ إلا أن 
تكون كل واحدة منها طريقاً للحكم لو انفردت ؛ لأنه لاايصح ترجيح طريق على 
ما ليس بطريق(2. 

قال شيخنا: قلت: قد يقع الترجيح إذا أمكن كونه طريقاً قبل ثبوت كونه 
(طريقاً)0 أما مع العلم بفسادهء فلا 

قال شيخنا: فصل: ترجح إحداهما/ بموافقة ظاهر الكتاب» وقد مثَّله أبو ؟١١/ب‏ 
الخطاب بقوله: «ولا تر وازرة ور أَخْرَى 24704 في مسألة عقل العبد220: وليس 
بجيد» أو بموافقة سنّداا), ١‏ 

قال شيخنا: فصل: وترجح بموافقة قول صحابي 7(" أو يكون دليل (أصل 
إحداهما)20) أقوئ من دليل (أصل)470) الأخرئء بأن يكون قطعياً والآخر 
ظنياء أو يكون١1)‏ نصاً والآخر عموماً أو مفهوماً أو تنبيهً1١2.‏ هذا قول 
أبي الخنطاب(١١2.‏ وتقديم النص علئ التنبيه ليس بجيدء بل التنبيه إما مثله» أو 


. في «د» و«اض/ ب» وهم» : «بين العلتين؟‎ )١( 

(؟) التمهيد الورقة /١91١(‏ ب). 

)١‏ الزيادة من «دا و«ضص/ ب»6 وقم؟. 

(5) سورة فاطرء الآية: .١4‏ ومن آيات أخر» سورة الأنعام» الآية: 21784 سورة الإسراء» 
الآية: ,1١6‏ 

(5) التمهيد الورقة /١91١(‏ ب). 

(7) في ”دا وض/ ب؟ ولام؛ : "أو يوافق سنّة. . وراجع في هذا: التمهيد الورقة /١4١(‏ ب 
»ع والواضح /١(‏ *119). 

(10) قوله «وترجح بموافقة قول الصحابي؟: ساقط من «د؛ وحدها. 

(8) الزيادة من «د4 واضص/ ب» والم» . 

(9) الزيادة من ١د»‏ ولاضص/ ب» ولام» 

)٠١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «م؟. 

. في «ضص/1آ4: «والآخر عموم أو مفهوم أو تنبيه» بالرفع» خطأ عربية‎ )1١( 

())التمهيد الورقة (؟91١/1)‏ . وللاستزادة راجع: اللمع ص 27١‏ شرح الكوكب المثير ص 
517 .» المحصول (80/ 717). 
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أقوئ منه. 

قال شيخنا: فصل(١2:‏ ومنها: أن يكون أحد القياسين قد نص (على' 
القياس)2') على أصله كقياس الحج علئ الدين في انالا يفط بائرت رابج 
علئ قياسه على الصوم و الصلاة9 . 

قال شيخنا: فصل:: ومنها 000 0 
احتياط والأخرئ مبقية فالأولئ أولى» قاله أبو الخطاب» وقاسه على الخبزين, ' 
وبآن يكون!؟) فيه زيادة حكم واحتياط وإفادة حكم شرعي» وقال بعظهم : هما 
سواء؛ وهذا كقياسين تعارضا في إيجاب الوضوء من الملامسة(9) , 

قال شيخنا: فصل: ؤمنها: أن تكون إحداهما توجب والأخرئ تندب» أو: 
ارك حر و رض ل اما 
والندب فيه الإباحة وزيادة» وهو قول أبي المخنطاب7/) 1 ! 


قال شيخنا: فصل : والمطرّدة المنعكسة أولى من غير المنعكسة» ؛ كقولنا في تزويج 
العصبة للصغيرة «من لا يملك التصرف في مالها بنفسه لا يملك التتصرف.في 
بعضهاء كالأجنبي «أولئ من قولهم».من أهل ميرائها فيزوجها كالاب» فإنه غير , 
منعكس فإن الحاكم2) يزوج » ثم قال(9) بعد ذلك : 

ومنها: أن يكون الأخذ بها يستوعب معلولها كقياسنا في جريان القصاض 


٠ راجع في هذا: اللمع صِنْ‎ )١( 

ل . وهي ثابتة في التمهيد الورقة )1/١95(‏ . 

'(*) راجع في هذا: التمهيد الورقة (1/145)» روضة الناظر ص :7١١‏ 

(5) هذه الكلمة ساقطة من (م2. ٍْ 

(5) التمهيد الورقة ..)]1/١95(‏ وللاستزادة راجع: : الجدل لابن عقيل ص 0*1 088 اللمع 
ص 27١‏ المستصفئ ص !817 . 

(0) في م : «أو تكون إحداهما تندب». 

ش (9) ينظر : التمهيد الورقة ( 40 وه كلك عدر :الواح 

ْ (1/ "9 ١1آ).‏ ' ا 

(8) في «ض/ ب» : «فإن الحاكم لم يزوج تحريف وعبارة التمهيذ الورقة (14/اب): «فإن 1 
الحاكم ليس من أهل ميراثّها ويزوجها عندهم». ا 

(9)ن في ادا واض/ ب ولام# #زيادة: «ايعني أبا الخطاب؛ . 
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بين الرجل والمرأة في الأطراف بأن من أجرئ ١١‏ القصاص بينهما في النفس أجراه 
بينهما في الاطراف كالحرين» أولئ من قياسهم بأنهما يختلفان في بدل النفس فلا 
يجري القصاص بينهما في الاطراف كالمسلم مع المستأمن» فإنه لا تأثير لقولهم 
فإن العبدين وإن تساويا في القيمة لا يجري القصاص بينهما9؟2. قال20: قلت: 
هذا هو الترجيح بالانعكاس . 

قال شيخنا: فصل : ومن الترجيحات : أن يكون وصف إحداهما اسماً ووصف 
الاخرئ صفة» فالصفة أولى؛ لأنّها مجمع عليهاء هذا قول ابي الخطاب49). 

قال شيخنا: فصل : ومنها: أن تكون إحداهما20) ترد الشرع إلى ما هو من 
جنسه كمد2(» من كفارة هو أولئ من كفارة إلى زكاة. (وبه قال الكرخي وأكثر 
الشافعية)(؟) ومنع بعضهم ذلك7 . 

قال شيخنا: فصل37): قد أطلق غير واحد/ من أصحابنا القاضي('١2‏ وأبو 


)١(‏ في التمهيد: «جرئ» في الموضعين. 

.”7 وينظر: الجدل لابن عقيل ص‎ »)1/١95( التمهيد الورقة‎ )١( 

(*) كلمة «قال»: ساقطة من «د؛ ولام». 

(4) التمهيد الورقة »)1/١454(‏ ونقله كذلك ابن قدامة في: الروضة ص ١١؟.‏ وراجع 
أيضاً: العدة الورقة (7717/آ)) الجدل لابن عقيل ص77*» اللمع ص 27١‏ الواضح 
(/ههلب). 

(5) في «د) ولاض/ ب» و«م»: #إحدئ العلتين؟ . 

)١(‏ كذا في «ض/1! واد واضص/ ب6. وفي 9م4: «كدين؟. وعبارة أبي الخطاب: «#كرد 
كفارة إلى كفارة. . . إلخ؟. 

(0) الزيادة من "د» و«م4, وهي ابتة كذلك في التمهيد الورقة (1/144)؛ ثم زاد بعدها في 
لم «وابن عقيل والحلواني وغيرهم في غير موضع». 

(8) هذا الفصل بكامله موجود في التمهيد الورقة .)1/١45(‏ وراجع أيضاً: اللمع ص 207١‏ 
المعتمد (؟7/ 867)., المحصول (774/5). 

(4) راجع في هذا: التحرير للمرداوي ص ١1١١‏ » شرح الكوكب المثير ص 18١‏ وما بعدهاء 
روضة الناظر ص .١157‏ المعتمد (7/ 9//7): المحصول (1,/9/60)» مجموعة الفتاوئ 
(17/19١)؛‏ اللمع ص .2١‏ 

.) ١7/52 ١9/6/1١ ةدعلا)١(‎ 
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الخطاب(١2‏ وابن عقيل(!) والحلواني وغيرهم في غير موضع : أن علل الشرع إنّما؛ 
هي أمارات وعلامات نضبها الله عز وجل.أدلة علئ الأحكام فهي تجري مجرئ: 
الأسماء».وهذا الكلام ليس بصحيح علئ الإطلاق» والكلام في حخقيقة الغلل: 
الشرعية فيه طول» 'وذكر ابن عقيل وغيره أنها - وإن كانت أمارات ‏ فإنها موجبة ؛ 
لمصالح ودافعة وا مدان ب الاكارك | الساذجة العاطلة عن, 
الإيجاب0" , : 


مسألة0): ١‏ اكه عدي إلى انر بدلة هرون هلين ان الا سول ا 
بالنص . ولفظ أبي الخطاب : #كل مقيس علئ الأصل المنصوص بعلته المنصوصة , 
فهو مراد بالنصن227 خلافاً لبعضهم2770. ذكرها(") بعد مسألة كون التعليل:إذناً : 
في القياس(77). وهي عنذي مبنية على تلك المسألة وكلامه يقتضي أنها مستقلة» | 
وذكر القاضي ما هو أعم: من ذلك» فقال: : «جميع ما يحكم به من جهة القياس ' ا 
على أصل منصوص علية فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصلء' خلافاً 
لبعض المتكلمين 277 وكلام أبي الخطاب يقتضي الفرق ؛ لأنه قال : «إذا قاس على 
علة مجتهد فيهاء كان فرعها مراداً بالاجتهاد, فإذا قاس غلئ علة منضوصة 1 9 
يجب أن يكون فرعها مراداً بالنض02١١2,‏ 2 © ٠‏ ش 


شيخنا: فصل : يا اكالم المنصوصة تا كو وهال 


: (1) التمهيد الورقة (977/ ب ااا 

.)بال1/١(حضاولا)5(‎ 

(©) الجدل لابن عقيل ص 14 » اللخفصر في أصول الفقه لابن اللخام ص 145 : ا 

(4) راجع في هذه المسألة: الواضح (1/ 1191 لضي كرما و2111 
94 المعتمد (؟/ 7/67). 

(5) في «د» و«#ض/ ب "ولام #إزيادة : #قال أبو الخطاب». 

() التمهيد الورقة .)1/١89(‏ 

(1) في «د» وااض/ ب4 وام4: اذكرها أبو الخطاب بعد. . . إلخ» .. 

(4) ينظر: التمهيد الورقة 01/1040 

(4) العدة الورقة ( ٠5/ب).‏ 

(١٠)قي‏ التمهيد: «منصوص عليها». 

' !)]/١09( التمهيد الورقة‎ )١١( 

(5١)«في»:ساقطة‏ من١م».!‏ 
(11) في «د» : اعلامة تحريف . 


لف سدح سس سو و حيبي حك 0117 
وغيره» وتارة تكون خاصة. وقد ذكر ابن عقيل أمثلة العامة التي توجب الحكم 
في غير المحل المنصوص قبل الأمر بالقياس أن يقول: حرمت السكر لحلاوته» 
فإنه مثل أن يقول7١2:‏ حرمته لأنه حلو("2: وهذا فيه نظرء فإن هذا مثل قوله: 
حرمته لحلاوته التى فيهء وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلاوة المخصوصة لا 
بمطلق الحلاوة بخلاف قوله : لأنه حلو”") أو لأنه من الحلو. 

شيخنا: فصل( : والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتهاء وذلك 
الدليل هو كونها مؤثرة في الحكمء وسلامتها على الأصول من نقض أو 
معنا ركيةء ويجوز أن يجعل وصف العلة الدال علئ الحكم وصفاً نافياً. وجو 
أن يجعل وصفاً مثبعاًء سواء في ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله: 
«إنها ليست بنيجس»170) تعليلاً لطهارة الماء . 


مسألة(0 : تيع الا ور ا ان عا 521 لنب ريات 
جرت”2027 فيها ما يصلح لل للتعليل ومالا يصلح» فيتقح المجتهد الصالح ويلغي ما 
سوامء وهذا قياس عند أصحابنا» نقد اق ريه كير من متكري القرافى :و أجزاء اق 
.حنيفة في الكفارات مع منعه القياس فيها(" . 


(١)الجدل‏ لابن عقيل ص "١‏ 

)١(‏ في ادا : «لا حلو» تحريف 

(7) راجع في هذا: : التمهيد الورقة (154/ ب)» والواضح (1/ 17/1 ب 137977)» الجدل 
لابن عقيل ص 1١‏ . 

(:) الحديث وارد فى سؤر الهرة؛ أخرجه: مالك في الموطأ (١/57)؛‏ وأحمد (5/ 7+ 207 
وأبوداود (1/ 70)» والدارمي (188/1)» والنسائي (١/020)»؛‏ وابن ماجه 
(181/1): والترمذي (51/1): وقال: #حسن صحيح»: والطحاوي (14/1)؛ 
والدارقطني )7١ /١(‏ من حديث كبشة بنت كعب. 

(5) راجع في هذه المسألة : مجموعة الفتاوئ (15/ )١18- ١5‏ و(71737-177/57): روضة 
الناظر ص5١ »١157-‏ المدخل لابن بدران ص 4-75 لتحي للمترتاري 
ص5١1-/117»‏ شرح الكوكب امثير ص »7٠00‏ شرح تنقيح الفصول ص 188- 
8 5559 المحصول (316/6). 

(5) في (م»: ايعرفا. 

(7) راجع : أصول الجصاص الورقة (74؟1/ ب-154/ ب)» الوصول لابن برهان الورقة 
(1/40-ت). 
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مسألة(١):‏ د ات ع ا ا الثبوت»' 
وأحسبْهنم الحنفية17) والصحيح أن ذلك شرط لقياس الجلة دون قنياس الدلالة ! 
قاله المقدسي(") وغيره من أصحابناء (وعند)7؟) أبي النظاب وابن عقيل هذا من 
الاسئلة الفاسدةء وهو تأخر(”) حكم الاصل عن حكم القرع90©. ش ْ 

مسألة70): في كون الفحوئ قياساًء سبقت في المفهوم . 

مسألة80): في نوع ثالث» وهو: أن يكون المسكوت عنه في مغنئ المنصواص " 
عليه من (غير)7؟) نظر ولا اعتباز»ء وإن لم تظهر مناسبة كقوله : «من أعتق شركا له 
في عبده في إلحاق الامة بالعبدء وكقوله: «لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل , 
فيه» في إلحاق البراز في كوز وصبه فيه » فاختلفوا في تسميته قياساً على مذهبين » : 
ذكرهما الجويني» وقال : إنه على نحو الاختلاف في العلة المنصوص غليها( 0 

وذكر أبو الخطاب في:مسألة «التنبيه؛ من صورالقياس : نهيه عن إلتتضحية / 
بالعوراء23729.. ...0 و ا ل ا مو ا 


' راجع في هذه المسألة 5 م7 التحرير للمزداوي ص للك‎ )١( 
1 1 .7”505/ شرح الكوكب المثير ص‎ 

ل 

(؟) روضة الناظر صن 119 ., 

(5) الزيادة من (م1, 

(6) زاد في م8 : لشرع؟, 

(1) ينظر التمهيد الورق 1/1410 الجدل لابن عقيل ص 44؛ العدةالورقة (14؟/إب- 
الواضح 17(//١(‏ ب). 

(0) ينظر في هذه المسآلة : الواضح ١١١ /١(‏ ب)» البرهان (810/8/5). 1 

(8) راجع في هذه المسألة : رؤضة الناظر ص 197+ 4164 161 المستصفئ ص41 ١‏ 
المحصول (6/  .)١17١‏ أ 

() الزيادة من «د) و«اضص/ ب 4 ولام؟. ش 

. 07/410 البرهان (؟/ 805)ا-‎ )٠١( 

2)910//9( الحديث أخرجه : مالك في الموظا (؟/ 0 *): وأحمد (4/ 184)» وأبو داود‎ )١١( 
والنسائي (7/ 515)» وابن ماجه (1/ ١16)؛ والدارمي (4077/1 وابن الجبارود ص أ‎ 
: 1 والرمذي (/4)158, وقال: : احسن صتحيح‎ ,.)١114/5( '*؛ والطحاوي‎ 0 
والخطيب البغدادي في الفئقيه والمتفقه (1/ 17 71) من طريق البراء بن عازب -رضي الله إٍ‎ 

عنه ‏ وفيه ١‏ لأريع ل يروي الأساعي» العوراء البين عورها... » الحديث . 


للف سر اسن ده و صصح 1 22077 


وقوله: الا يقض القاضي بين اثنين وهو غضبان(21. وقوله: «في الفأرة تموت في 
السمن؛ الحديث277. وكذلك قوله تعالئ : ٠فَإنْ‏ أثين بقاحشة فََلهنَ نصف ما علَى 
المحصنات 274" إنه لا يجوز المنع من هذا(4) القياس مع إيضاح علتهء وإن نهئ 
عن القياس الشرعي» ا 00 
اللفظ حتئ مع النهي عن القياس297» فصارت المذاهب ثلاثة 

مسألة(1»: أفردها الجويني فقال: #ذهب النهرواني و 0 أن 
المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون ضربان: 

أحدهما : ما دل كلاء(0 الشارع على التعليل كترتيب الحكم على اسم مشتق 
في معنئ كآية الزنا؟» والسرقة» ويلتحق به قول الراوي : «زنى ماعز فرُجم»(١1)‏ 


2)170/6( ومسلم‎ :)579-17718/1١١( أخرجه من حديث أبي بكرة: البخاري‎ )١( 
والنسائي (717/4؟)2‎ »)2* ٠7 /5( وأحمد (6/ 07).: والشافعي ص 78”. وأبو داود‎ 
والترمذي (747/5) وقال: «حسن صحيح»؛ وابن الجارود ص 37 77؛ والخخنطيب‎ 
.)117 /١( البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ 

)١(‏ الحديث أخرجه: عبد الرزاق /1١(‏ 84)» وأحمد (؟7/ 77506)» وأبو داود (515/9؟2)7 
والترمذي (7/ 110)» والخطيب البغدادي في الفقيه والمنفقه )5١* /١(‏ من طريق أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ : #سئل النبي يَكِةِ عن الفأرة تقع في السمن». 
قال : 3إذا كان جامداً فألقوه وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوة» . وبمثل هذا اللفظ أخرجه: 
النسائي (178/1) من طريق ميمونة . وأخرجه: البخاري (5077/1)», ومالك 
»)15٠ /5(‏ وابوداود (/ 0874» والدارمي )٠١4/1(‏ من طريق ميمونة أن رسول 
الله يك سئل عن فأرة فقال : «ألقرها وما حولها وكلوا؛ . 

(؟) سورة النساءء الآية: 76. 

(؛) في «د4 و«م»: «من مثل هذا؟ . 

(0) راجع في هذا: التمهيد الورقة (1/1714آ ب).» العدة الورقة .)1/١١6(‏ 

(5) راجع في هذه المسألة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (171١/آ‏ ب)» الوصول لابن برهان 
الورقة (85/ ب).؛ المستصفئن ص 177 وما بعدها, 

(0) في «م1: «القاشاني» بالشين المعجمة . 

(8) في 7م»: «كلام الشرع1. 

(9) في لم4 : «كأية الربا» . والمثبت موافق للبرهان /١(‏ 7/4/ا), 

(١1)أصله‏ في مسلم (0/ )١١‏ من حديث بريدة» وفيه : #أنّ ماعز بن مالك جاء إلى النبي 
بيه فقال : طهرني يا رسول الله فأمر به فرجم». 


1/0 
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وبابه(21. وكذلك فحوىل الخطات ٠‏ 1 

والئاتي : إلحاق ما في معنئ المنصوص عليه به مما يعلم:ابتدارً(؟) من غير نخاجة 
إلى نظر واعتبار كقوله ا 1 اا 11 ا 
بال في كوز ثم صب فيه», أووافقهما أبوهاشم. 

وزاد قسماً ثالثاء وهو : إذا ثبت أن المكلف مأمور بطلب شيء واعتاص عليه 

يقينا» فنغلم أنه مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال20, ومدّله بطلب القبلة عند 

ااشتباء: وال في جزاء الصيداةثم اخ السويي في ارد لهم في 
الحصر(0) . 

فصل : شم فكر لبعدغه/!9© في فصل مفرد أن الضرب الثاني الذكور لم كر 
إلا حشوية لا يبالي بهم داود وأصحابه» وأن ابن الباقلاني قال : لاينتخرق: ش 
الإجماع روج هؤلاء إلنه» وفيسوا معدودين من علماء الشريعة!؟؛ ثم كر 
الاصوليون0/ في تسميت قياا؛ وذكر أن هذه مسالة لفظة» وجح تسميته 
قياس( ), : : 

مسألة: قال الجويني: «قال القاضي أبو بكر: ليس في الاقيسة المظنوثةاتقدم. 
ولا تأخير وإنَّما الظنون على حسب الاتفاقات . قال: .وهذا بناه عل أصله فْيْ أنه 
ليس في مسجال الظنون مطلوب هو نشو ف١١‏ الطالبين» فقال بانيا عبلي؛ 


)١(‏ كلمة «وبابه» : ساقطة من «م؛ وحدها ٠‏ وراجع الميداررة اريم 
(1) في «م؟ : «ابتداء؟ . 

(*) في «م»: «فطلب الامتثال». . والمشبت موافق للبرهان (090975/5. , 

(4) يشير إلئن قوله تعالئ : ف فَجَرَاء مَل ما قل من العم [الائدة ل 

(5) البرهان (؟/ 4 لاا /الا/) . 

() الزيادة من اد» واضص/ ب؟ ولام» 

() البرهان (؟/ 2785 . 

22 في «دا ولام»: «واختلاف الأصوليين؟. 

(9) البرهان (؟/ 85/ا9/845-1). 

(١٠)فيٍ‏ «م): «مشوف؟. 


٠.6‏ سو اس دو و كحك ١‏ ؛ )كا 


ذلك17): إذا لم يكن مطلوب» فلا طريق علئ التعبين وإِنَّما المظنون على حسب 
الوفاق قال: لع ا 0 
فصل0©): تنقسم العلل العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولهاء وإلى 
مايؤثر فيها معلولها . 

مثال الأول : وجود علة الأصل في الفرع» فذلك مؤثر في نقل حكمه أيضاً. 

ومثال الثانى: الطرد والعكس لوصف فى الأصل فذلك مؤثر فى كونه علة 
حكم الاصل. - ١‏ 1 

مسألة: قال القاضي : «لا يجوز رد الفرع إلى الاصل حتئ تجمعهما علة معينة 
تقتضي إلحاقه به» وهذا منصوص الإمام أحمد ‏ رحمه الله 20(0. وكذا قال أبو 
الخطاب لا بد في القياس من علة مؤثرة» قال: وقال بعض الحنفية : لا يعتبر 270 
ويجزئ الاقتصار على ضرب من الشبه7 . 

مسسألة0»: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص» نص عليه في 
مواضع» وبه قالت الحنفية والمالكية والقاضي ذكر التنبيه والعلة المنصوصة وما 
كان في معنئ الأصل كالسمن مع الزيت مسألة واحدة(١١2»؛‏ والخلاف مع 
الشافعية والجزري7١١2.‏ وهو قول أبي الخطاب(157) (والقاضي)(17) في الكفاية 


. في 7م : «فقال به بناء على ذلك»‎ )١( 

. كلمة «هائلة؛ : : ساقطة من (د؛ ولاما‎ )7١( 

(7) في «د؛ ولاضص/ ب؛ ولام» : لثم شنم تشنيعاً عظيماً عليه». 

(5) البرهان (؟8990-889/5). 

.(5) راجع في هذا: الواضح /١(‏ 84 ب)» التحرير للمرداوي ص 1١١‏ . 

.)]/؟١9( العدة الورقة‎ )١( 

(0) في «د» و«ضص/ ب» ولام»: الا يعتبر في ذلك علة معينة» . 

(6) التمهيد الورقة /١77(‏ ب-1/177)» الجدل لابن عقيل ص 77 . 

'(9) راجع في هذه المسألة : الواضح /1١(‏ 1/1757 دب). 

.)1/5١6( العدة الورقة‎ )٠١( 

)١١(‏ في «م»: «الخرزي»؛ ومثلها في التمهيد الورقة (1/77). والصواب ما أثبتناه كما في 
العدة (؟/ 585). 

(؟17) التمهيد الورقة (1/5/]) . 1 

)١(‏ الزيادة من (د» و«ضص/ ب؟ وهم». 
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في ضمن مسآلة السمن التي بعدها(!» وقال أكثر الشافعية : هو قياس واضح | 
جلي220, وحكئ ذلك عن أبي الحسن الجزري2"7 من أصحابناء وقد حكيناه : 
متقدماً عن الشافعي (24. وبيّنا أنه جعله كالنص في أكثر أحكامه . 00 
مسألة2*0: إذا علل الشارع صورة بعلة فوجدت27 فيغيرها فالحكم ثابت في ' 
الكل بجهة النصء لا بالقياس» وهذا قول الشافعي(© حتى إن ذلك ينسخ ' 
وينسح به. ولفظ أبي(2 الخطاب : «النص علئ علة الحكم تكفي في التعبد' 
بالقياس 237 وقد ذكر القاضي في المجرد فيها اختمالين ‏ وبهذا قال أكثر الجماعة, ' 
وأكثر منكري القياس» فمن منكريه: النظام والقاشاني والنهزواني» ومن مثبتيه , 
الرازي والكرخي وأكثر الشافعية . وقال البصري وجعفر بن حرب والمقدسي:وأبو . 
: مخناة اخت يكل جرح وجطاع كن الناقمية مهم بوم يدم 
الإسفراييني 00 -بأنه قِيا س:مستنبط 22١7‏ لا يجوز العمل به في غير الضورة ! 
ْ المعللة وسواء ورد ذلك قبل التعبد بالقياس أو بعده» أو فرضنا أن الشرع لم يرد . 
بالتعبد بالقياس جعلاً تعليله إذنً في القياس لا بعد ورود التعبد بالقياس 0 


. في «د» واض/ ب؟ ولام؟: افي:ضمن المسألة التي بعدها»‎ )١( 

(1؟) كلمة «جلي؟: ساقطة من لد؛ ولام1. 

(؟) في م6 : «الخرزئ»» والضواب ما أثتبناه كما في العدة الورقة (6 ٠/ب).‏ 

(4) انظر: الوصول لابن برهإن الورقة /41١(‏ ب-1/47) «اسرنا قياس الرري 1171106 
ب)» الفقيه والمتفقه (517-3515/1؟). : 

(45) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة ( ٠/ب)»‏ شرح الكوكب امير ص 16ل وا 
اللعزيز لجرا وي اص 110 لمر ابن الشاجي يشر العطماء 101817217 ١‏ 

)َه في (د» واض/ ب" وا(م» : ااتوجد1. 

(/) انظر :.الرسالة للشافعي ص 017 -4615 الوصول لابن برهان الررقة (06/88, . 
المستصفئ ص4 5١‏ المحصول (0/ 1584). 

(8) في «دا وهم؛ بتقديم حكاية القاضي في المجرد علئ لفظ أبي الخطاب ٠‏ وهوالصواب ؛ 

8 . لأن الكلام الآتي بعدها تثمة ة لكلام أبي الخطاب‎ ١ 

(5) التمهيد الورقة :)1/1١88(‏ أ 
(١٠)هو‏ : أحمدين محمد بن أبي طاهر بن أحمد الإسفراييني. . من أعلام الشافعبة؛ وشيخ . 
العراق في عصره ولد سبنة 4 1 "اها. وتوفي سنة 4+5ه. ش : 

::- هذه الكلمة ساقطة من (داوام».‎ )١١( 
. الشهيد زر 1807 البرعان (09/5): لد 000650 الول‎ ١ رظنا)١١(‎ 
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وكذلك ذكر القاضي المسألة بعد/ المسألة الأولى(21, وذكر أبوالخطاب في ضمن ؟5١٠/ب‏ 
مسآلة تخصيص العلة أن العلة المنصوصة إذا لم يرد التعبد بالقياس صحيحة92), 
وإن لم تتعد إلى سائر الفروع » وهذا مخالف لما ذكره هو وغيره من أن النص علئ 
العلة يوجب التعبد بالقياس وأن حكم الفرع مراد بالنص ولو لم يرد الأمر بالتعبد 
بالقياس لاقتصرنا عليه كما لو قال: أعتقت غاغا لسواده(2) , 

قال شيخنا: قلت: خالف المشهور عند الأصحاب, وقد ذكر في بحث 
المسآلة» وفي النسخ ما يناقض هذا وذكرها ابن عقيل في أواخر كتابه وقال: :هو 
عندنا ليس بقياس)47). وكذلك20 قال جعفر بن حرب وابن مبشر من نفاة 
القيناس(٠2:‏ هوقيا س فلا يحتج به على أضله» وهذا قول أبي محمد المقدسي 
ولم يذكر غيره70) . وكذلك جعفر بن مبشر مثله» وجماعة من أهل الظاهر» وقد 
ذكر ابن عقيل هذه المسألة في أواخر كتابة بعبارة أخرئ فقال : الاستدلال ليس 
بقياس عندناء» ع وقال قوم من الفقهاء وآأهل 
الجدل: هو قياس( 2# ومدّل ذلك بما توجد فيه العلة المخصوصة:؛ وذكر عبد 
الوهاب وبعض أصحابنا أنه قول الجمهور. ونصروهء وحكئ ابن برهان عن أبي 
ناك الصري إن كا الكل بلك ترم كان ننجي الاي وإن كان لحكم 
إباحة أو إباحة أو إيجاب لم يكن إذناً في القياس(9) 


قال شيخنا: قلت(2: الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة 


-(174/5). الإحكام للآمدي (51-07/7)؛ روضة الناظر ص 155» أصول 
الجصاص الورقة (1/5؟/1/7581-1). 

,)1/5١1١( العدة الورقة‎ )١( 

.)]/1١ا/ا7 التمهيد الورقة (119/7/ ب-‎ )١( 

(") انظر : التمهيد الورقة ))1/١94(‏ روضة الناظر ص ١64‏ . 

(4) ونقله كذلك الفتوحي في : شرح الكوكب امثير ص 779. 

(6) في «م»: «وكذلك ذكر؟. 

(1) زاد في «م4: «وقالوا». 

(8) راجع : الجدل لابن عقيل ص 7 . 

(9)انظر : الوصول لابن برهان الورقة (1/85)» المعتمد (؟/ 0/07 . 

ل ٠‏ الكلام الآتي نقله أيضاً الفتوحي في : شرح الكوكب امثير ص 27759 وعزاه إلى الشيخ 
تقي الدين . 
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"قاس متحتاق الأغاة وغيرهاء أن المتاند يتجب تركها كلهاء بخلات المضال : 
ياس مذهبنا في غير تز 


ريعب لتصيل مانيس ع إلكا ا ا 0 


كان البدلرق عليه دكا لدف ما ذا كان دلوت عليه فياف وقد ذكر أو ا 


الخطاب صورة المسألة؛ إذ قال: «أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلوء فإنه 


م1 


يجب أكل كل حلو فن العسل وغيرء(١2‏ وهذا بعيد» فإن استيعاب أنواع 
الحلاوة(") كاستيعاب أقداز السكر» بل الذي يقال: -إن صح - إنه يجب كل يوم ' 
أكل شيء من الحلو كاثناً مناكان» وفيه نظر؛؟ لأنه يطل إيجاب السكر» وأما أبو 
محمد فإنه قال : «قال النظام : العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ 
والعموم إلا بطزيق القياسن229. قال: وهذا خطأ»9؟2. ؛ ثم ذكر أبو المخطاب في : 
ضمن الفصل الذي بعده - وهو كون فرع الأصل المنصوص عائ علته مراداً ' 
بالنص» قإل: «فإن قيل: فمتئ أراد الله من المكلف حكم:الفرع ونص عليم» ١‏ 
قيل: عند نصب الدلالة على القنياس مع نصه على علة الحكم في الأصل» 
ووجودها في الفرع . قال: : ويحتمل أن/ نقول: أراد النص على الأصل وعلته 


فقطء وقد بينا أن ذلك كاف(22 في التعبد بالقياس»270) . 


قال شكنا قلت كر فلي الوحهن عفن "» مع قولنا :لذ نص علق . ش 


)١( '‏ التمهيد الورقة (1/159) المعتمد (9/ 0970-9008 
1 (؟) في (م2: : «أنواع الحلو؟ . 


() هنا.في لاد؛ حاشية 006 -ونصهنا «قلت لفظ 
الشيخ أبي محمد في الروضة : فبصل: قال النظام : العلة المنصوص عليها توجب الإلخاق 
بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس؛ إذ لا فرق في اللغة بين قوله : حرمت التمر | 
لشدتهاء وبين كل مشتدء وهذا خطأ؛ إذ لا يتناول قوله: «حرمت الخمر لشندتها» من 
حيث الوضع إلا تحريها خاصة؛ ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه» كما لو قال: 
أعتقت غاثما لسواده» وكيف يصح هذا ولله تعالئ أن ينضب شدة الخمر خاصة» ويكون 
فاده التعارزوال المارري اار30 ويتجه (عليه) ما ذكره نفاة القياس»ا. ه. 

(4) روضة الناظر ص 185 . ْ 

(5) في التمهيد الورقة :)1/١59(‏ اكان» بدل «كاف» , 

(5) التمهيد الورقة /)]1/1١89(‏ 

(7) في النسخ المخطوطة : #عججب»» والثبت من "م6. 


6ه سوب رسو و صسسحوكتتتت” 1١‏ 0 


العلة نص علئ فروعهاء وقد سمئ ابن عقيل العلة المنصوصة كقوله: «إنها من 
الطّوافين عليكم والطوافات» استدلالاً » وجعله عندنا وعند جماعة من الفقهاء ليس 
بقياس» وعند أخخرين هو قياس(١2.‏ وقال ابن حمدان(2"2: هذا الطواف يعه20) 
كل طائف فغنينا بالعموم من صاحب الشرع عن أن يعلق الحكم علئ قياس 
. مستنبط؛ وإلحاق الفأرة بالهرَ إلحاق الفروع بالأصولء إذا كان العموم منتظماً 
لهما فكانا معديال ا : 

الى الرت على الل في مادا فقال 1 0 
أعتقتها عائشة فخيّرها رسول الله كله » ونحو ذلك من المواة ضع التي علم أن ذلك 
السيب علة في الحكم . ولم يتبين في العلة أهمي عموم الإفطار أم خصوص 
الوقاع ‏ وأنه عموم العتق أم خصوص العتق تحت عبد فقدسماه الحنفيون 
استدلالا وأخرجوه من القياس» وأقربه اكثر منكري القياس» وأصحاينا 
وأصحاب الشافعي الزموهم تسيمته قياساً في مسألة جريان القياس في 
الكفارات» وأظن هذا القسم هو الذي سمّاه أبو الخطاب هنا استدلالاً أو جعله(5) 
نوعاً من هذا الاستدلال» » فإن الحكم إذا ثبت بتأثير نوع من الأوصاف فيه نظرنا 
فيه7") هل المؤثر(» خصوص وصفه؛ أو عموم وصفهء فإن كان عموم وصفه 


.)ب-1/١55/١( الواضح‎ )١( 
(؟) هو: أحمد بن حمدان نجم الدين أبو عبد الله الحراني ي الحنبلي الفقيه الاصولي. ولد‎ 
بحران سنة ” ٠ه وولي نيابة القضاء في القاهرة وحدّث بالكثير . له الوافي في أصول‎ 

الفقه والرعاية في الفقه» وصفة الفتوئ والمفتى . توفى سنة 5665ه. 
له ترجمة في : الذيل علئ طبقات الحنابلة (5/ ١‏ 67 77) تقدمة كناب #صفة الفتوى 
والمفتى؛ ط7. 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/ ب6. وفي 0م0: «يشمل". 

(5) الزيادة من «د؛ ولاض/ ب! وهم , 

(5) هي : مولاة أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ؤلها مح وكتهزة” . راجع: الإصابة 
(4/ 7146)» تبصير المنتبه لابن حجر (0/8 . 

(1) في ام؛ : (وجعله). 

(1) 2فيه؟: ساقطة من (دا واضص/ ب) والم1. 

(8) في «م4: «المؤثر فيه؛ . 
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كان من هذا الباب» وإن كان ققد آثر وصف في نوع من الحكم وظهر أن تاثيره نّم 
. هو في جنس ذلك الحكم لأ في خصوصه صار استدلالاً أيضا(ا” . 1 
مسألة : يصع عل ألاسم علة©» وإ كان علشاأخص عليه؛ وهو قول 1 
الحنفية فيما ذكره الجرجانئ والشافعية فيما ذكره الإسفراييني20: وذكرأبو ١‏ 
'الخطاب إن العلة قد تكن صفة ذائية» وصفة شرعية » وقد تكون اسماء ولم : 
: يذكر الخلاف إلا في الأسماءء وقال قوم : لا يجوز ذلك في اللقبء 'قال'أبو 1 
الخطاب : وجكئ عن بعضهم أنه لا يجوز ذلك في الاسم سواء كان علماً أو 
تخالا رأكر اتام أن حكن مر هوم ال ايحور ملكتا وكير اب ْ 
. برهان الجواز عندهم» قال: وقال أبو حنيفة : لا يجوز2"7», واتفقوا على جواز : 
كونه علة منصوصاً عليهاء ذكره أبو الخطاب وغيره(" . ْ 0 
3 مسألة00 :يجوز إثيات الاسماء قياساً!*)» عند أكثر أصحابنا وأكفر : 
الشافعية» قاله القاضي(١)‏ وابن برهان0١١‏ وقالت الحنفية وأكثر المتكلمين» لا ' 


184 0140 4165 راجع :ألتسهيدالورقة(179/نب-0/151؛ روفنة التاطر ص‎ )١( 
1 ' الك لم‎ 

(؟)في (إداوام» ! علة مستنبظة» ا را : الجدل لابن عقيل ص ١‏ 7 0 

(") انظر: أصول الجصاص الورقة (185/آ ع 2000 ممم ا 
(0/؟25)» العدة الورقة .)]1/5١5(‏ 

(؛) المهيد الورقة (119/] «ب)؛ روضة اشر ص 118-115 التحرير للمردادي : 
ص١١١1-؟١١1.‏ 

. (6) العدة الورقة .)1/5١5(‏ 

(5)انظر : الوصول لابن برهان الورقة (83/ ب). 

() راجع اغوي الررية 25 ك) الع ري ب).» شرح الكوكب المنير : 
ص .58١‏ 

(4) راجع في هذه المسألة و ا 6/14 
روضة الناظر ص 88» القؤاعد الأصولية لابن اللحام ص .١5١-1١١١‏ 

(9) في (دا واض/ ب»؛ ولم2: «بالقياس» . 

.)121//0( العدة الورقة (1/71-ب))» المحصول‎ )٠١( 

.)ب-1/١11( الوصول لابن برهان الورقة‎ )١1١( 
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يجوز20, منهم الجويني() وجماعة من الشافعية وأبو الطيب ونصره(), دنارب 
وهذا/ اختيار أبي النطاب7؟) . 

وذكر أبو الخطاب في ضمن مسألة إثبات الأسماء قياساً أنه لا خلاف أن 
أنيمنا ع(*) الألقاب لا يجوز إثباتها بالقياس» ؛ ثم ذكر أن الفريقين قالوا :إن 
الألقاب لم توضع على المعنئ» وإنّماوضعت اصطلاحاًء بخلاف الآسماء 
المشتقة فإنها وضعت على المعنى» وهذا يقتضى الفرق بين الألقاب العلمية 
والجنسية» ثم ذكر في أثناء الكلام ما يدل علئ ألقاب الأجناس كأعلامهاء 
وكذلك أيضاً قد استثنئ الاستعارة المجازية» مثل تسمية البليد حماراً» والشجاع 
أسداًء والسخي بحراً(؟2: وقال بعضهم - وأظنه قول ابن الباقلاني -: لايجوز 
التوصل بالعلل إلى إثبات الأسماء270» فأمًا التعبد بوضع اسم لشيء من جهة 
التعليل فصحيح. مثل أن يرد السمع بوضع بعض الأسماء لشيء بعلة» ويعلق 
الحكم عليه لأجل تلك العلة» ثم النظر80) في حال غيرهء فإن وجد ذلك المعنى 
فيه أجرئ الاسم عليه؛ وعلق الحكم به(23, 

مسألة(١١2:‏ يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس» ولا يشترط كونه مجمعاً 
عليه وبهذا قالت الشافعية(١١2‏ والرازي والجرجاني2727» وكذلك ذكرالقاضي 


(١)انظر:‏ أضول الجصاص الورقة (59؟/1)» أصول السرخسي .)١1577/5(‏ مسلم الثبوت 
(2286/1». تيسير التحرير (9/ 5515). 

(؟) البرهان (7/1/ا1١-914١).‏ 

(") قرأ في النسخ المخطوطة: «ونصراه». وراجع: المنخول ص ١7؛‏ الإحكام للآمدي 
»)١61//1(‏ شرح العضد علئ مختصر ابن الحاجب (1/ 187). 

(4) في ”د وام زيادة: «أعني منع القياس في اللغة». وراجع : التمهيد الورقة /١71(‏ ب). 

(0) في «د» و«م»: «أن الأسماء الألقاب. ..اإلخ». 

(1) التمهيد الورقة (1/1515]) . 

(0) ونقله كذلك الغزالي في المنخول ص "لاء والآمدي في الإحكام (01//1). 

(8) في 7م24 : «اثم ينظر» . 

(9) لابه»: ساقطة من #د؛ . وراجع في هذا: الجدل لابن عقيل ص 277-5١‏ الأصول في 
الفقه لابن مفلح ص 778-5517 مخطوط . المعتمد(؟9803-81/7» اللمع ص 17" . 

3 ١58-1١55 روضة الناظر ص‎ 2)١55/١( راجع في هذه المسألة : الواضح‎ )1١( 

(١١)راجع:‏ اللمع ص »5١‏ المحصول (2517/0)» الفقيه والمتفقه /١(‏ 578). 

(؟١)انظر:‏ أصول الجصاص الورقة (1/71/7- ب) . 


صن مصصسببححتت | 9 9 المعودة في أسول الفف ‏ © 0 
. في ضمن مسالة القياس أنه يجوز في الشرعيات أن يكون الشرع أصلاً لغيره في ؛ 
حكم وفرعاً لغيرة في حكم آخر» فأما في حكم واحد فلا يتصور» وقالقوم: لا , 
يجوز إلا على 2١7‏ أصل مقطو فوع به من نص أو إجماعء وهذا قول القاضي في | 
مقدمة المجرد» وذكر عن أحمد ما يدل عليه(" . ْ ش : 
قال القاضي في المقدمة التي ذكرها(" في آخر المجرد: ولا يجوز :زد القبرع ش 
إلى الأصل إلا أن به يئبت الخكم في الأصل بدليل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو 
: إجماع» هذا الرجل الحديك فيقيس عليه» قال : وقد لا يمتنع أن يقال : إذا ثبت 00 
الحكم في الأصل لمعنئ أنهيرد ما شاركه في ذلك المعنئ من الفرع(4) إلينه.! ثم ل 
قال : وإذا ثبت الحكم في أصل من الأصول بكتاب أو سنة» واستنيط:منه معن ٠‏ 
. قيس به فرع من الفروع جاز أن يستنبط من الفرع علة لا توجددفي الأصل ويقال ْ 
عليه فرع آخر بتلك العلَّة ؛ لان الفرع قد ساوئ الأصل في ثبوت حكم ْ 
(الوفاقية)00 وجاز استنباط المعنئ الذي ذكرناه منه» فيصح :قياس أخدهما علق 
الآخرء وإن اختلفا في كيفية ذلك المعنى 250 محر داعال عا” : 
: لاانص فيه ولا إجماع بل بت بالقياس - أقوال : . 
أحذهما : لا يجوز مطلقاً. 


)١( .‏ في اده وفض/ ب وام) :. إلا على أصل ثبت حكمه بدليل مقطوع به». 

(1) وهذا الكلام مذكور أيضاً في العدة الورقة /”١9(‏ ب). 

. (") عبارة اذ» ولاض/ بْ) و( االتى دكرها في الأصول في انار الجزةة: 

(4) في هم : ١من‏ الفروع». 

(9) هذه الكلمة غير واضحة في الاصول الخطية وقد اثبتاها عن *م». 

(7) زادفي «م؟ الذي ذكرناه . راجع في هذا : شرح الكوكب ابيص 11/5 فإن تقل كلام 1 
القاضي في مقدمة المجرد؛ وقال : وجوزه أيضاً أبو محمد البغذادي . ٠‏ . وهذة المسألة: ' 
سترجمة بع القباين عزنا تين حكمه بالقيائن؟ ه, وراجع' «الجدل لإين عقيل 
ص؟7؟. 

(/9) في ادا واض/ ب4 واام» : #بتقديم القول الثبالث وهو :يجوز إن انفق علي 
الخصمان. . . إلخ علئ القول الثاني ؛ وهو الجواز مطلقاً». 

(8) في اد) ولاض/ ب؛ ولام» : لأنه يجوز مطلقا» . 


نف سر اس سو و صصختت 1 1 )2ت 
مطلقاً(١2»‏ كما ذكره القاضي(؟ وابن عقيل2(7) والفخر(؟) إسماعيل. 

والثالث: يجوز إن اتفق عليه الخصمان كما اختاره أبو محمد222 وأبو 
البركات(25 وأكثر الجدليين(” , 

والصواب: أن العلة إذا كانت واحدة» فقد يكون فيه إيضاح» وإن كانت في 
مضمونها بأن كان أحدهما قياس أو كلاهما قياس دلالة جاز؛ لأنّ الدليل لا 
ينعكس» وأما إن كان قياس علة لم يجزء وحكئ أبو الخطاب عن/ بعض 
الشافعية أنه لا يجوز القياس علئ أصل ثبت بالإجماع» بل يختص بما ثبت 
بكتاب أو سنة80), وستأتي مفردة . واخختيار المقدسي أنه لا بد أن يكون الأصل 
ثابتاً بنص أو باتفاق الخصمين» ٠»‏ فأما إذا كان مختلفا فيه» ولا نص فيه فلا يصح 
إثباته بالقياس ؛ لأنه إن كان بعلة توجد في الأصل37» والفرع فذكر الاصل 
المختلف فيه تطويل بلا فائدة» وإن كان بعلة لا توجد في الفرع امتنعت علة الفرع 

وكذلك ذكر أبوالخطاب في أسئلة7١١»‏ القياس أن الأصل إذا لم يكن فيه دليل 
يخصه لم يضح القياس عليه إذا كان الخلاف فيه كالخلاف في الفرعء وكذلك ذكر 
أبو الخطاب أن الفروع لا يقاس بعضها علئ بعض ؛ لأنه ليس أحدها بأولى117) 


)١(‏ في ادا و#ض/ ب» وام؟ زيادة: «وإن كانت العلة في الأصل المحض غير العلة في الفرع 
المحض بل في الفرع المتوسط علتان» . 

(؟) انظر: العدة الورقة (9١7/بس2» .)1/5١١‏ 

(9) الجدل لابن عقيل ص 2757 6 

(5) كلمة «الفخر؟: ساقطةمن «د؛. وراجع لكر ري 

(5) انظر: روضة الناظطرص 1519-1١55‏ , 

(5)مراده : مجد الدين عبد السلام بن تيمية 

(7) انظر: ا 55 » أصول الفقه للشنقيطي ص 70/7 . 

(4)الحمونيد الززد (فهارى)ء للحطرل 189 01184: لسر 1 الور قات 
وشرحها للمحلئ ص8؟» اللمع ص 5١‏ . 

(9) في «د2: «في أصله؛. 

(١)روضة‏ الناظر ص ١55‏ , 

)١١(‏ في «م/: «في سؤال القياس». 

() في «دا واض/ ب»؟ وام»: «لأنه ليس أحدها بأن يقاس علئ الآخر بأولئ من العكس». 


كعكمآ 
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أن يقاس علئ الآخر من لاتق شو سوال عات ]نه في غير اضيا : 1 
ثم صرّح في سؤال المعارضة بأن الحكم الذي ثبت بالقياس إنَّما يقاس عليه بغير | 
العلة التي ثبت بهاء فإن قاس عليه بعلته التي ثبت بها كان باطلاً2"9» وهذا -والله ' 
أعلم - إذا قاس بدليل العلة» فأما إن قاس بعلة لا تستلزم العلة المثبتة فهو باطل» 00 
لكن قد صرح أبوالخطاب وغيره في المسألة بأنه يجوز القيناس بغير غلة الاضل : 
بجواز تعليل الحكم بعلتين1"©) ونا يجوز بالقياس ببقية ببقية40) علة الاصل » وفيها ' 
قول آخر في أنه يتجوز القياس علي أصل ثبت بقياس إن كانت علته علته(*2. دون ْ 
: ما اختلفا(20 في العلة؛ لأنه قد يكون ذلك أسهل على القائس وأوضح . اا 
' وقال الكرخي :.لا يجوز حمل الذرة علئ الارز» بل يحملان علئ البرٌ؛ٍ إذ ١‏ 
ليبس حمل أحدهما على الآخر بأولى من العكس لتساويهما في أن حكمها يعرف ٠‏ 
من جهة وانحدة279: وصدر”( القاضي (في مقدمة المجرد)(23» المسألة بقوله: 
إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل» جاز أن يجعل هذا الفرع ادم 
: آخر يقاس عليه بعلة آخر ١١‏ ) غلئ أ أصلنا(!١‏ )2 , 


ون فاضي فنا جه باعل الشركة بين افرعين والاصل0870. لم 


(١)انظر:‏ التمهيد الورقة (119/]). 

: (؟) انظر: التمهيد الورقة :.)1/١91١(‏ 

() التمهيد الورقة (75١/1)»'وراجع‏ : المعتمد (801-1/99/7). 

(5) هكذا تقرأ في النسخ الخطية» وفي «م»: «بنقيض علة الأضل». 

. (5) هذه الكلمة ساقطة من «م»:وحدها. 

. في «دا ولام» : «دون ما إذا اختلفا.‎ )١( 

: (/9) انظر سول اباس الورقة 16+ 107» وعزاء فلك الشاضي في الدة 
/7١9(‏ ب)» وابن عقيل في جدلة ص 77 . 

(4) في «م»: «وصور القاضي». 

)00 0 لاد ولاض/ با وام؟ . 

٠١ )‏ الجدل لابن عقيل ص 39؛ الواضح (1/ 1177 دب). 

(11) هنا في (د! واض/ ب" وام زيادة : «قال : به قال أبو عبد الله اببصري؟؛ وي 
متأخرة فى «ضص/ .21‏ | 0 

(؟1) انظر: العدة الورقة .)1/791١(‏ , 
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يتعرض للعلتين . وبه قال أبو عبد الله البصري(١2.‏ وتصدير2؟2 القاضى هذه 
المسآلة بهذه إلعبارة ينافي ما ذكره قبل هذا من اشتراط كونه ثبت بنص أو إجماع. 
ولفظ أبي الخطاب: «نقول27) إنا متعبدون بالقياس علئ الأصل» وإن لم ينص 
لنا على القيامن عليه ولا أجمعت7؟) الأمة على تعليله وبه قال أكثرهمء وقال 
بشر بن غياث المريس : لا يجوزالقياس على أصل لم تجمع الأمة علئ تعليلة» 
ولم ينص لنا علئ القياس عليه20 . 

وقال أبو هاشم : لا يقاس إلا على أصل قد ورد النص فيه في الجملة» فيّقاس 
في التفصيل مثل ميراث الأخ مع الجد(20 وكلامه في أثناء المسألة يقتضي أن المعتبر 
عند المريس كون التعليل ثابتاً بنص أو إجماع» فهو يمنع من القياس على أصل لم 
يثبت بنص أو إجماع أنه معلل 0 . 

قال القاضي في مقدمة المجرد : «إذا ثبت خبر عن النبي يك في حكم يخالف 
قياس الأصولء لم يجز أن يستنبط من ذلك الخبر معن يجري في معلولاته. إلا 
أن يرد الخبر معلولا/ بعلة فيقاس عليها أو يحصل اتفاق على علته» أو يكون /١١١‏ ب 
مثالأء فمضمون قوله: إنه لا بد أن يعلم جواز القياس علئ الأصل المعين بأصل 
آخر موافق بنص أو إجماع» وإن لم يدلا على عين العلة» ثم قال: وإذا خص 


)١(‏ جملة «وبه قال أبو عبد الله البصري»: سابقة علئ قوله «وآما القاضي . . . إلخ". وراجع 
في هذا: المعتمد (؟/ الالا "الالا)» التبصرة ص 50٠‏ . 

(؟) في «م»: «وتصوير القاضي . . . إلخ١.‏ 

(7) في 7م»: «يقول». والمثبت موافق لعبارة أبي الخطاب. 

(5) كلمة «أجمعت؟ : ساقطة من لد . 

(0) انظر: المعتمد (5/ 851). 

.)8١١ 8509 /5( وراجع : المعتمد‎ »41/١84( التمهيد الورقة‎ )١( 

(0) قلت: ذكر الرازي في المحصول (0/ 444) عن بشر المريس اشتراط الأمرين معاء 
وهما: 
١‏ - أن يرد نص دال على عين تلك العلة . 
”- أن يجمعوا على أن حكم الاصل معلل . وظاهر كلام السبكي في جمع الجوامع 

(/117) أن المريس اشترط أحدهما. 


م المسودة في أسول الفذ ههه © ْ 
العموم جاز أن يستنبط من اللفظ المخصوص معنئ يقاس عليه(2 . ش 0 
قال والد شيخنا: قلت ::وهذا هو القول الذي تكاء القاضي مين إن حامد» ٠‏ 
أو قول ابن حامد أخص منه. فإنه يشترط أن تكون العلة منصوصة(1) كما ينع أبو ‏ 
هاشم من إثبات أصل الحكم بقياس27 فكلاهما متفقان في أن القياس يكون في : ' 
التفصيل.' الأول يقول في تعيين العلة» والثاني في تعيين الحكم» » :فييجوزه7؟؟ , 
: القاضي لمزافقته ذلك الأصل» وقد أومأ أحمد إلى هذا في مواضع . : 
| وقال الكرخي200 : لا يجوزء وعن الشافعية7 كالمذهبين» وقال ابن برهان: 
. يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس عندناء خلافاً لأبي حنيفة270» وأبي بكر ١‏ 
الصيرفي من أصحابنا. قال : وحرف المسألة جواز تعليل الحكم بعلّتين80. 1 
شيخنا: فصل: الأضرك التي ثبت حكمها بنص أو إجماغ» ذكر أبؤ الخطاب 
ْ أنها كلها معللة» وإنّما تتخفئ علينا العلة في النادر منهالة», ولفظ القاضي : ٍْ 
1 الأمر عر تعدل الأضيول م رزثما ترك سؤليا تادر فغار الاصل يف نجام الطاهر . 
دون غيره(١0).‏ ّْ 
و1 امن نال" الأضول لقي إلى نطللة رخ سا0 


)١(‏ ينظر: العدة الورقة -!/11١(‏ ب)» (1/717- ب)» التمهيد الورقة (2)1/17 الواضح 
(١/4١ب)).‏ المعتمد(؟/ 94١‏ -2)744» وقال المرداوي في التحرير ص ١١١‏ : 
«ويجوز القياس علئ عام خص ؛ كلائط وآت بهيمة غلي زان في الاصح" | ا 

(؟) انظر: تهذيب الأاجوبة لآبن حامد الورقة )1/١5-1/١٠١(‏ مخطوط. 

(؟) المعتمد .0843١-8095/9(‏ 20 

(:)في لما : #فيجوزا. ا 3 1 

(6) في ادا وااض/ ب2 ولام : «أب والحسن الكرخي» ٠‏ وراجع : أصول الحصصاص الورقة ٠‏ 
(1/70آ_-ب) المحصول (144/0). 2 

(7) في اد؛ ولاض/ ب6 ولام 0 :: #وعن الشافعية وجهان كالمذهبين؟ . 

ا ل : #خلافاً لاصحاب أبي حنيفة» . 

(8) راجع : الوصول لابن برهان الؤرقة (1/41- بْ)؛ التبصرة ص 40٠‏ . 

. () التمويد الورقة (154/ب). : 

٠ 2‏ إلى هنا ينتهي كلام القاضي . فراجع : : العدة الورقة ( ك/ا). 1 

: هنا في «ضص/ ]4 حاشية : في الفنون لابن عقيل» #ومن الناس"أنها غير معللة؟ | .ها‎ )1١( 

(؟1) في الد؛ ولاض/ ب» ولام1: «إلى معلل وغير معلل» ..وراجع: : تخريج الفنزوع عل - ! 
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مسألة(١2:‏ يجوز إثبات الحدود والكفارات والأبدال والمقدرات بالقياس» وبه 
قالت الشافعية() خلافاً للحنفية إلا أبا يوسف فقد حكي عنه كقولنا() 
ومنصوص الشافعي كقولن(؟»» وقد رد عليهم وأبان تناقضهم بكلام مبسوط 
ذكره عنه الجويني 2200 وعندهم يشبت بالاستدلال20, وهذا يعود إلى تنقيح 
المناطء وحكئ القاضي عنهم أن التقدير (لا يغبت(" إلا بتوقيف أواتفاق» 
(قال)220: وعندنا يثبت بذلك» وبالقياس250. 

قال شيخنا: كلام أحمد في الحدود. والكفارات علئ ما ذكره القاضي » قال 
في رواية المروذي(١١)‏ يمن سرق'من الذهب اقل من اربع ديثار.: أقطعه. قيل 

له: ولم؟ . قال : لأنه لوسرق عروضاً قوّمتها بالدراهم: كذلك إذا سرق ذهباً 
أقل من ربع دينار قوّمته بالدراهم» فقد أثبت القطع بالقياس وكذلك نقل عنه 
الميموني في النصراني إذا زنا وهو محصن : يرجمء قيل له(١1)‏ الم؟ . قال : لأنه 


-الاصول للزنجاني ص 41-5١‏ ط؛» المنخول ص 27865 788» قواطع الآدلة لابن 
السمعانني (7/ 56)؛ شرح الكوكب المنير ص 44 ,٠١7-‏ الإشارة للباجي الورقة 

.)0/142« 

1712011 راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص 1ك التخرير للغرة ار‎ )١( 
. 4١5 قواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ 78)» شرح تنقيح الفصول ص‎ 

(؟)راجم: : الوصسول لابن برهان الورقة 17/259 - 1/85): اللمع ص 57, المنخول 
ص ةلا المحصول (0/ ١/ا4).‏ 

(؟) راجع : أضول الجصاص الورقة (759/آ ب)» تيسيز التحرير (5/ 2)٠١5-1١١7‏ 
المعتمد (؟/ 1/45-/791) . 

(5) راجع : الرسالة للشافغي ص 001١ 87 ٠‏ 6607)» المحصول (0/ 19/4 /51/9). 

(5) زاد في «د؛ واض/ ب": «بعبارته! . فراجع : البرهان (؟/ 8417-846)» المستصفئ 
ص1575-450. 

(5) انظر : البرهان (7/5 2,849 111809175409905 .١0١77‏ 

(7) الزيادة من «د؛ ودضص/ ب ولم؟. 

(8) الزيادة من اد» ولاض/ ب» ولام؟. 

(9) العدة الورقة (4١؟1/5-ب).‏ 

0 في العدة الورقة (714/ ب): «في رواية الميموني». 

)١١(‏ كلمة الهه: ساقطة من ١م‏ ,. وهي ثابتة في العدة الورقة (1؟/ ب). 
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زاذ بعد إحصانة» ونقل عنه جعفر بن محمدا"» في يهودي مر بمؤذن وهو يؤآن» . 

فقال: كذبت.» قال: يقتل» لأنه شتم277» وبعض هذه النصوص قدديكون من : 

باب تحقيق المناط» ولاخلاف فيه.. ‏ . 0 ْ 
مسألة: ذكرها الجوبي بعد القياض في المقذرات: في قيانين طهارة النجاسة ' 

كن يار السك ورد مما هته ار مجهرتها الحن أن التدهييا ون 

الأخرئ©). ش 0 
مسألة(0) : تزف لعن في الأمياب ملنه 0 


والحخنفية.* وار الأس لتقام الشاية وجماعة م الطرحية ان 


(؟)هو اسك سداد ال لقي اس . ذكره أبو بكر الخلال فقال: ارافيع 
القدرء ثقةء جليل» ورعء مار بالمعروف نهاء عن المذكر . وكان الإمام أحمد يكرمه ؛ 
ويقدمه ويأنس به؛ . روئ عن أحمد أجزاء صا حة ومسائل كثيرة . 
له ترجمة في : العدة الورقة (114/ ب)؛ مناقب الإمام أحمذ لابن الجوزي ص 481١‏ 
طبقات الحنابلة (1/ 5 ؟2)11 المنهج الأحمد ٠ /١(‏ 24 ا 

(؟) إلى هنا ينتهي كلام القاضلي . فراجع : العدة الورقة (1؟/ ب). 

(4) راجع: البرهان (5/ 918-411). , ْ 

(5) راج في هذه اللسالة ؛ روضة الناظر ص14 وما بعدهاء الوصول لابن برهان الورقة . 
(85/ ب-1/895)» المحضول (0/ 558). 1 

بسن مرعت الاصل سس بزرك ؟ الكتصيم ات زكري الك بالسلارر كي ” 
العلة على الحكم:ة والخصم بخلافه. واختتعار المت يفي الإحكام 116/00 ١‏ 
والفتوحي في شرح الكوكب المنير ص 79/8 . ْ 
وقال عضد الدين في شرح مختصر ابن الحاجب (5/ 100) : #والظاهر نامي مركي؛ ْ 
لاختلافهما في علته؛ وملمي مركب الأصلشظ؛ للنظر في علة حكمهة. |.ه, ' 
وصورة القياس المركب. :أن يفوك لمال في مبسالة التكاع اولي ان ادلي عد ش 
التكاح كبنت خمس وعشرين. 1 
وحقيقتة : أن يكون الحكم في الاصل نتيجة العلة» ولا تكون العلة فيه مرتبة على الحكم .؛ 
بخلاف الأاقيسة كلها فإن العلة مقتبسة من الأصل المتفق على حبكمه»؛ | اه الور 
لابن برهان الورقة (5// ب). ا 
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صحته»ء وجواز التمسك به(١2؛‏ وهو كثير في كلام القاضي(22. وقد أشار إلى 
الأول أبو الخطاب . 


مسألة(22: يجوز القياس على اصل مخصوص من جملة القياس» وهو الذي 
تسميه الحنفية موضع الاستحسان خلافاً لهم في قولهم : لا يجوز إلا أن يكون 
. معللاًء أو مجمعاً على القياس عليه» أو يكون هناك أصل آخر يوافقه» فيجوز 
القياس عليه9؟»2» وقول الشافعية7*) وبعض ال حنفية217 وإسماعيل بن إسحاق 00 
كقولناء وذكر لنا أبو الخطاب وجهاً كالحنفية22» وقول أكثر المالكيةكالحنفية90 . 


شيخنا!(١25:‏ قال القاضى : «المخصوص من جملة القياس يقاس عليه» 


)١(‏ راجع: البرهان (؟/ 224١١1١161١1١ 8611١١61١٠١‏ أصول الجصاص الورقة 
(1/187-ب)» قواطع الادلة لابن السمعاني (؟/ 204 المنخول ص 9406 2195-1 
أصول الشنقيطي ص 7177 » شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/ 0711١‏ . 

(؟) زاد في «د4 و#ض/ ب» وهام»: لأبي يعلئ وغيره من أصحابنا». وراجع : روضة الناظر 
ص 144-188. 

(*) راجع في هذه المسآلة : العدة الورقة /1١157(‏ ب).» الواضح ١45 /١(‏ بء .)1١519‏ 

(4) راجع : أصول البصاص الورقة (285). 

(6) راجع : المستصفئ ص 15086 507 , 17١‏ . 

)١(‏ انظر: أصول الجصاص الورقة (71/7/آ-ب» 71/7/ ب). 

(1) وحكاه غنه أيضاً: القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 2774 ولفظه: «والقياس على 
الصورة المخصوصة إذا علمت» جائز عند القاضي إسماعيل منا» |. ه. 
قلت : وإسماعيل هو : إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم 
الازدي. ولد سنة ١٠٠ه.‏ نشأ بالبصرة واستوطن بغداد. وكان ثتقة صدوقاً فاضلاً عالماً 
على مذهب مالك. شرح مذهبه واحتج به وأظهره بالعراق. ويُقال: إنه بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد مالك . توفي سنة 1817ه. 
له ترجمة في : ترتيب المدارك (17/ »)18٠0 ١74‏ الديباج المذهب ص 14-97 . 

(4) راجع: التمهيد الورقة »)1/١1١(‏ رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة 
(؟/1806). 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول ص775» مقدمة أصول الفقه لإبن القصار الورقة 
0'ارب). 

)٠١(‏ في «م» وحدها: «مسألة : قال القاضي . . . إلخ؟. 
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ويقاس علئ غيرة» أما القياس عليه فإن أخمد قال في رواية ابن منصور: إذا نذر ' 
أن يذبح نفسهء يفدي نفسه بذبح كبش» فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر. . 
ذبح ولده. وإن كان ذلك سخصوصاً من جملة القياس» وإلمائبت بقول'اين : 
عباس21(0 ١‏ 


000 : قلت #بله وسو التقاس الى اندز 8 
المعصية ينعقد. وموجبه البدل الشرعي أو كفارة يمين : #وأما قياسه على غيرة» 
فإن أحمد قال في رواية المروذي : يجوز شراء أرض السوادء ولا يجوز بيعهاء 5 
فقيل له: كيف تش تشتري() ممن لا يملك؟ . فقال : القياس كما تقول» ولكن 1 
استحسان20 واحتج بان أصحاب النبي يك رخخّصوا في شراء المضاحب» : 
وكرهوا بيعهاء وهذا يشبه ذاك» نقد قاين ستسيوسا بن جيل لفاس عل 
مخصوص من جملة القياس»9 . 

قال شيخنا: قلت: مضمونه أن موضع الاستسحان يجوز أن به ان ٠‏ 
معدول أقوئ من القياس الجاري بأن تكوت الصورة الخصوصة مساوية لصورة ْ 
يخالف حكمها حكم سائز الصورء وبهذا0*» قال اصحاب الشافعنى22 وقنال ٠‏ 
أصحاب أبي حنيفة : المخصبوص من جملة القيئاس لا يقاس على غيره» ولا ' 
يقاس عليه إلا أن يكون معللاً كقوله : «إنها من الطوافين» أو مجمعاً علق جواز . 
القياس7") عليه كالمخالف7 بالإجارة قياساً على البيع » ثم ناظر هم في قيامله ' 


ا 

(؟) في العدة : «اشترئ؟. ‏ , 

(7) في «م2: : «ولكن استحساناً؛ وكلاهما صحيح . ا 

(4) إلى هنا ينتتهي كلام القاضي» فراجع العدة الورقة (<51/ب)؛ وهو مذكور يضفي : 
الروايتين والوجهين الورقة :(847؟/ ب-145؟1/]) . 

(0) من هنا . . . إلئ نهاية المسألة نقله عن العدة الورقة (15؟/ ب-01/117. 

() انظر : المستصفئ صن 55١‏ زوما بعدها. 

(7) راجع : أصول الجضاصن الورقة (117/ ب-770/ ب)» التمهيد الورقة ( 000 1 

(8) عبارة القاضي في العدة الورقة /1١7(‏ ب-1/537) هكذا : #وآما اللجمع عليه فمثل 
التخالف في الإجارة عند الاختلاف علئ إثباته.في البياعات لاتفاق الناس الذين أوجبوا : 
التخالف في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع ».وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه - : 


٠.6‏ سوم اس سو و جص صخ 510 0ك 
على غيره مناظرة من ينكر الااستسحان» وليس بجيد على أصلهء واعترف في 
أثناء المسألة بأنه لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص» بخلاف قياس غيره 
عليه . 

مسألة(21: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع» وله الدلالة عليه عند 
الاكثرين» وفرق أبو إسحاق الإسفراييني بين المنع الظاهر 217 والخفي» وقال قوم: 
يكون منقطعا( . 

مسألة(): ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصاً على علته في المؤثر 
والملائم ولا مجمعاً على تعليله» وقال بشر بن غياث : إذا لم يكن منصوصاً على 
علته أو مجمعاً©» علئ تعليله لم يجز القياس عليه؛ حكاه القاضى27 وا 
برهان"©2 وهذا هو20) ب 3 بشر المريسي/ . /١٠/ب‏ 

قال القاضى فى مقدمة(5) المجرد والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل علئ 
صحتهاء ؤذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم » وسلامتها علئ الأصول من 
نقض أو معارضة( 0 


دولا قياسه علئ غيره» مثل : إيجاب الوضوء القهقهة في الصلاة فلا يقاس عليه القهقهة 
في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة ..إلخ». 

)١(‏ راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة /١177(‏ ب)» الجدل لابن عقيل ص58 » شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب (75/ 177-35571). 

(5)7 في (دا واضص/ ب» وام ( : «المنع المشهور وامذفي». 

(8) راجع : الرهات (/41/6) وما ,حدهاء الالحكام لامي مالا 00 

(4) راجع في هذه المسألة : الروايتين والوجهين الورقة ص47 ”؛ التمهيد الورقة -1/١89(‏ 
ب)» الواضح (1/ 55١)؛‏ أصول الجمصاص الورقة (1/9؟/ ب)» شرح الكوكب المنير 
ص 77/4 » التحرير للمرداوي ص 1١١-١١١‏ . المعتمد (07/88/50. 

(5) في «م2: «ولا مجمعا". 

.)1/؟51١( انظر: العدة الورقة‎ )١( 

(7) الوصول لابن برهان الورقة (1/85-ب). 

(8) في «د»: الوهذا بشر هو المريسي»؛ وراجع : المعتمد (؟/ 07/8 . 

(9) في «م4: «في المقدمة التي ذكرها في آخر المجرد؛ . 

. وانظر: كتاب الروايتين والوجهين الورقة (147؟/1)‎ )٠١( 


0-5-2395 المنودة في أصول النفء © © : 
قال شيخنا رضي الله عنه- : قلت: ذكر الخلاف اول في العلة المستتبطة» ؛ 
. ثم في أثناء الكلام جعل الخلاف فيمنا علمت بالاستدلال210 ومورد الخلاف ! 
ل ا نكن الأقوال 1 

ثلاثة : 3 

الف ادو امن 

والثاني : لا بد أن يدل عليها دليل شرعي» وهو ظاهر ما قاله ابن خامد. 

والثالث: يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرئ كما اختاره القاضي . 

وعلئ رواية أنه لا يستذل بالذوران ولا بالمناسبة» وإن كانت مؤثرة فإن غاية : 
. ذلك أن هذا الوصف قد علمنا | أن الشرع علق الحكم به في ذلك الموضع» فمن 
أين يعلم أن هذا الحكم أيضاً علّقبه(؟) به هذا فحض تمثيل» فكأنه إثبات بصحة 
هذا القياس بمجرد القياس» والشيء لايثبث بنفسه.» تار مي 
المناسب والغريب ثلاثة أقو ال2"0» وإذا كان هذا في أقيسة المعاني والتعليل ففق 
أقيسة الأشباه والتمثيل أولى» ونصه رضي الله عنه - أنه.لا يقاس الشيء عن 
الشيء ء إلا إذا كان مثله في جميع أحواله؟) يوافق في قياس التمثيل هذه الرواية 
في قياس التعليل» ونا كيرا عن إضاة براي لمعنه - فقصة17) أبى 
بكر - رضي الله عنه 7" هي من باب الأولئ كما دل عليه لفظهم» وأما الحرام 
فلم يختلفوا في علة شيء من الأصولء فإن2) الذين الحقوا الحرا م1 باليمين 


)١(‏ انظر : كتاب الروايتين والوجهين الورقة (4؟/]). 

(5) انظر: العدة الورقة (145؟/ب). 

(1) راجع : التحرير للمرداوي ض 217١‏ شفاء الغليل للغزالي ص ١44‏ -196. 

(1) العدة الورةة 70/909 ش 

(5) في «دا ولاضص/ ب) وام» : «ماذكره. 

() قول المؤلف «فقصة أبي بكر: ٠‏ إلئ نهاية الفصل التالي : ساقط هنا من «ده وحدها. ‏ . 

(9) لعل المؤلف يشير إل قول عمر وعلي - رضي الله عنهما اق لا ب 
أفلا نرضاه لأمر دنيانا» . ا 

(84)ة في «ض/أب! وم1: : افإن اليمين والطلاق اللذن الحقواالحرام هما حكمهها . . 
إلخ» 

507 : الأنت علي حرا قهل هي كين تك أو هن ظهار وم طلقة واحد أو 
ثلاث.طلقات؟ . فيها خلاف سياتي - إن شاء الله تعالى . : 


هه سود اس سو و تسبي حر 5 20/1 


والطلاق حكمهما وعلتهما معروفة بالنص لكن هذا الفرع» هل معناه معن 
الطلاق أو معنئ اليمين؟ . فالخلاف كان بينهم في ثبوت الوصف في الفرع الذي 
هو أحد مقدمتي القياس وهو من باب(١)‏ تحقيق المناط(21؛ دون تخريجه20, 
وثبوت الوصف في الفرع يعلم بالاستنباط بلا خلاف كما يعلم ثبوت المناط في 
أعيان الأفعال بالاستنباط بلا خلاف» كما قد يختلف في بعض الألفاظ هل هو 
صريح أو كناية؟ . وكما يختلف في وقوع الطلاق بالفراق والسراح» والذي قاله 
القاضي له وجهء كأن منشأ الخنلاف استنباط العلة من الأصول المنصوصة أو 
تحقيقها في الفروع» ولو فرض أنهم اختلفوا في علة الطلاق واليمين؛ ٠»‏ لكن إِنّما 
استفادوا العلة من إيماء القرآن مثل قوله تعالئ : لم تُحرم ما أَحَلَ الله للك 4 (4) . أما 
مجرد الاستنباط من غير اللفظ ففيه نظرء وقد قدمت أن ابن حامد لا يخالف في 
الاستنباط السمعي كفحوئ الخطاب وإيمائه وإشارته ولحنه» وإنّما يخالف في أنَا 
بالعقل نعرف عليه الحكم . 

شيخنا: فسصل: ثم قال بعد هذا: «مسألة في العلة المستنبطة كعلة الربا 
ونحوهاء والشيء الدال على صحتها يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالهاء وقد أومأ أحمد إلى هذا 
في رواية (أخمد بن)20) الحسين بن حسان77) فقال : القياس أن يقاس الشيء على 
الشيء إذا كان مثله في كل أحواله» وأقبل به وآدبر() . فم إذا أشبهه في حال 


)١(‏ كلمة «باب» : ساقطة من اد ولاض/ ب4. 

(؟) تممقيق المناط : "قد يكون بتطبيق القاعدة الكلية المنصوصة أو المجمع عليها في آحاد 
الصور. وقد يكون بالنظر في معرفة وجود العلة في أحاد الصور» . تعليق الشيخ العفيفي 
علئ الإحكام للآمدي (9/ 072057 , 

(8) و في ادا ولاض/ ب" و(م» : «لامن تخريجه؛. قلت : وتخريج المناط : هو تعين العلة 
بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص ولا إججماع» . شرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب (93797/5), 

(5) سورة التحريم» الآية: ١‏ . 

(5) الزيادة من م و و ا و 

30( من أهل سر من رأئ» صحب الإمام أحمد وروئ عنه أشياء. . فراجع : : طبقات الحنابلة 
(1/ة"). 

(0) زاد في الروايتين والوجهين : «في كل أحواله». 


لمآ 


عر ك٠حجحص‏ )وود وو السعودة في انول الفقد ع © 
وخالفه/ في حال فهذا خطاء قال أبو بكر: : يعني في كل اخواه في نفس النم» ٠‏ 
لا في عينه ؛ لانه لا(1) بد من المخالفة بينهما. 
والوجه الثاني : يفتقر إلى شيئين : دلالة عليهاء م 1 
وهو : أن يكون الوصف مؤثرً في الحكم المعلل: فإذا عرف افتقر إلى سلامته. . 
ل ل 


أقوئ منها وقف ولم تكن علة . 


وجه الأول("2: أن العلل0) يستمر.هذا الأصل فيها بدلالة المعنى» الي 
لكون المحل أسنود وجود السنواذ» فالشرعية أولئ أن يجوز هذا فيهاء؛ وؤقد اتفقت ٠‏ 
اانه على ان رك الح صن هر الما الموجب للرجع» لكان الزاجم يحب 
نوجوده ويعدم بعدمه . ا 
قال : ؤوجه الثاني ال اووع شويج عار و ا ا 
صحتهاء أننا قد جعلنا علة تحريم الخمر الشدة فيه لوجود الحكم بوجودها وعدمه : 


. بعدمهاء فصارت هذه العلة هي العلة الموجبة لتكفير المستحل للخمر» وإن الشدة : 


موجودة(؟) في النبيذ» ولا يوجد تكفير مستحله» والدلالة على أن صحتها تأثير 


1 الورصف وسلامنها هو أننا وجدنا أن الشيء له(0» أوصاف مكيل ومطعؤم ومقتات ' 


ومزرؤع وموزونغ وله مثل» وعد ةلوارف زر بو بي 


7 «(دون غيره)29. 


شيخنا: فصل ١‏ ذكز العام فى حاب الروالقين والذجيين الفتلانا في لمعب ' 
في يني الملة البشيطلة فقانا .رثات لممى )91 للك متاوها ميسن 


(1) في الروايتين والوجهين الورقة (44؟/ ب) : الانه لايذم المخالفة بينهما» . 
() في الروايتين والوجهين : #ووجه القائل الاول»: 7 
() مراده: العلل العقلية». ! 

(4) في ادا.ولام» وكات الرواكن والرسية فويدك وه بنافطة وق «ض/ب». 


(0)في «م» : «التي لها أوصاف . 0-07 


)١(‏ الزيادة من «د) ولامكا» وهي ثابدة في كتاب الروايتين والوجهين: . وزاد بعدها في «ده 
وكتاب الروايتين والوجهيّن : اؤإن كنا نختلف في التأثير» وإذا كان الوصف المؤثر ممعتبراً 
فلا بد من اعتباره بالاصؤال . فإنِ سلم من نقض أو معارضة دل علن صحتها . » وإن وقف ' 
في أحذها ثبت أنه ليس بعلة» . : 


1 (1) هذه الكلمة ثابتة في هامش الأصل وام 14 وكتب في ادا ويخط ثبيخنا أبي العام : - 


0 سوسس شوو صصص كتك ١‏ )كا 


كتاب اوسن أو إجماعء وجب7١)‏ رد غيره إليه إذا كان معناه فيه» وهذا لا إشكال 
(فيه)250» فأما إن كان معنئ الأصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا في الزائد 
مكيل( أو مطعوم» فهل يجب رد غيره إليه؟247. فقال شيخنا أبو عبد الله : «لآ 
يجب رد غيره إليه» فعلئ قوله يكون القول ببعض القياس دون بعضء وقد أومأ 
أحمد إليه في رواية مهنا وقد سأله : هل يقيس(2) بالرأي؟ . فقال: لاء هو أن 
:يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه» فقال(21: معنى قوله: «لا يقيس بالرأي» 
يعني ما ثبت أصله بالرأي لا يقيس(27 عليه»80 . 

قلت : فكأن القاضي يقول: إن إثبات علة الحكم في الاصل هو مثل إثبات 
نفس الحكم في الأصل بالرأي» وهذا قريب» وأحمد أراد أنه لا بد في القياس 
من أصل يرد الحكم إليه يريد بذلك مخالفة ما عليه أهل الرأي57؟) من الاستسحان 
.الذي انكر(١2‏ (عليهم)(201, وهو وضع المسائل بالرأي والمناسبة المجردة من 
التفريع عليهاء ومثل هذا قوله : إِنْما القياس أن يقيس علئ أصل» أما أن تجيء 
إلى أصل فتهدمه ثم تقول: قياسً(١١‏ بالرأي فعلئ أي شيء قست؟2177: وتجد 


-«لعلة معنئ الحكم؟» وهي ساقطة من كتاب الروايتين والوجهين الورقة (47 ؟/1)» 
ولفظه: «مسألة: إذاثبت الحكم في الأصل بدليل مقطوع عليه بنص كتاب أو سنة أو 
إجماع وجب رد غيره إليه إذا كان معناه فيه . . . إلخ» . 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «دا واض/ ب» وللم؟. 

(؟) كلمة ذفيه»: مزيدة من «دا ولاض/ ب؟ ولام»» وهي ثابتة كذلك في الروايتين والوجهين. 

:(7) في «م»2: «بكيل؟. 

(4) زاد في «د؛ ودض/ ب» وام؛ والروايتين والوجهين: «أم لا؟2 . 

(5) في «م2: (نقيس؟. 

)١(‏ في «د» و«ض/ ب» وام : «قال؟, وهي ساقطة من الروايتين والوجهين. 

(0) في «م4 : «لا نقيس». 

(8) كتاب الروايتين والوجهين الورقة (*17؟/1). 

(4) في الأصل : «أهل الظاهر» خطأ واضح . 

, في للم4: لأنكره؟‎ )٠١( 

. الزيادة من «د؛ ولاض/ ب» والم؟‎ )١١( 

(11) في اد واض/ ب» وام0: «تقول قياس5. 

)١1(‏ وذكره أيضاً الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 5 ١؟)‏ عن الإمام أحمد من رواية 
الأثرم. 

نرم 


مب 


0333-92 الصعودة في أسول النذ © © 
كثيراً من الكوفيين(17) قد فرُوا فروعاً على أصول موضوعة بعلل ومناضبات تشبه 
الاستسحان العقلي؛ والمصالح المرسلة» وقد يوجند من كلامه هذا إثكان 
الاستحسان الحنفي والاستصلاح المالكي » .وكلامه هذا موافق لكلام الشافغي»' 
ويؤخذ من كلامه هذا أنه لايقاس علئ أضل ثبت بالقياس كما اختاره طائفة من 
الاصحاب» وقوله/ : ”لا يقاس بالرأي» قد يؤخذ منه نفي(" الرأي في حكم 
الأصل» ونفي الرأي في علة الحكم» فإن استنبساط العلل("© قياسن بالرأي»! 
وقوله "أن يسبع الرجل النديث فيقيس عليه؟2: إما بتعليل دل.عليه كلام 
الشارع» وإما بتمثيل2*0 لعدم الفارق . 

قال القاضي : #وعندي .أنه يجب رد غيره إليه» ناريا اعد في 
رواية ابن القاسم. فقال: : لايجوز الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب؛ 
والفضة. قال : فقد قاس الحنديد والرصاض علئ الذهب والفضة» والعلة في! 
الاصل غير مقطوع بها(")؛ لأن العلة عند بعضهم كوثها قيم المتلفات؛ وعند ابن: 
عباس معنئ آخخر» قال: وجه الأولة20 أنه إذا كان مسعنئ الاضل علرف' 
بالاستدلال وغالب الظن فإذا رددنا غيره إليه عر فناه باللاستدلال وغالب الظن؛ من 
غير أصل مقطوع على معناه. وهذا لا يجوزء وتحريره أن العنى المستبط غير 
يقطوج علي صتبحبة» فلم يجز القياس عليه | ْ 
ووجه الثانية©2: أن الله أمرنا لاع 21 ولم يفصلء بل هذا أولى. : 


. في «دلاو «ضص/ ب8: اللكوفيين»‎ )١( 


(؟) في اده وااض/ ب9: «نعم الرأي» تحريف 

ارا و : #العلة» . 

(5) في «د؛ ولاص/ ب»4 ولام»: اوقوله أن تسمع الحديث فتقيس عليه) . 
(0) في (م4: (إما تمسك بعدم الفارق؟. ش 
(1) هذه الكلمة ساقطة من 4 و#ضل/ ب» ولام» 


١‏ (0) في «د) و(اض/ ب» وام3: «عليها؛. 


(8) في «م» والروايتين والوجهين: «وجه الاول؛. 
(9) في الروايتين والوجهين : '«ووجه الثاني». 
)١ 0)‏ يشير إلئ الاعتبار في قؤله تعالى: «١‏ فاعتبروا يا أولي الأبصارٍ 4 [الحشر: 4 


©© المعودء ني أصود النذء © ك7 


وهو اعتبار حكمه(21» والذي قالوه اعتبار الفرع فقط» فكان بالأمر(؟) أخص» 
وإجماع الصحابة أن عمر وعليا قالا لأبي بكر : رضيك رسول الله و لدينناء 
أفلا نرضاك لدنيانا؟20. وهذا قياس على معنئ استنباطه7؟»2» وكذلك قالوا 
لعمر : إنّما أنت مؤدب فلا شيء عليك220: وكذلك اختلافهم في الحرام 0 فقال 
بعضهم'”": ين يكفر» وقال بعضهم : ظهارء وقال220: طلقة واحدة» 
وبعضهم : : ثلاث» فكل فريق إِنّما راعئ معنئ استبنطه فرد إليه في هذه الحادثة؛ 
وكذلك اختلفوا ف في الدرقاء!9) على خمسة مذاهب علئ هذا المعنى ؛ ولآن 
الاستدلال إلئ القبلة فرض» والناس فيه( ٠١‏ علئ ضربين من كان قريباً منها 
بالمعاينة » ومن كان بعيدا بالاجتهاد بالدلائل وكلها علامات مستنبطة » وكذلك 
الشرع يؤخذ نطق وهو: ما ثبت بنص كتاب» أو خبر متواتر ويؤخذ استدلالاً 
وغلبة الظن(١١2)‏ وهو ما ثبت بأخبار الآحاد» وكذلك(١221‏ هلهنا: إذا صح رد 
الفرع إلى الأصل عرف معنا قطعاً صح رده إليه"23 » فإذا كان الوصف المؤثر 


)١(‏ في «د؛ و«ض/ ب؟ والروايتين والوجهين: «فإنه اعتبار حكمه؟» وفي «م2/: «فإن هذا 
اعتبار حكمه) . 

)١(‏ فى الروايتين والوجهين : «بالآية أخص». 

(؟) يراجع : الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 44 37)» فإنه عزاه إلى علي رضي الله عنه -» . 

(5) في (م1 : ااستنيطاه! 

(0) أخرجه : عبد الرزاق (408/9 -559)» الخخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/ 51). 

(5) يعني : فيما لو قال: «أنت علي حرام . 

(0) في ادا ولاض/ ب" ولام' : ااحيث قال بعضهم؟. 

(8) في #د؛ ولاض/ ب؛ وام4 : «وبعضهم! بدل «وقال». 

(9) الخرقاء: هي أم وجد وأخت . 

)٠ 0‏ في لم» : (فيه) . 

(11) في #ضص/ ب0: #وعليه الظن؛ تحريف 

(17) في «م»: #وكذلك6. 

(1) زاد هنا في الروايتين والوجهين الورقة (741/ ب): «وإن عرف معناه استدلالاً» 
وقوله: فإذا كان الوصف. . . إلخ» . ذكر تدمة لمسألة العلة المستنبطة» وفي «د؛ زاد: 
«وإن كان معناه عرف استدلالاً» وإن كنا نختلف في التأثير 9. وفي اض/ ب4 : «وإن كان 
معناه عرف استدلالاً قال شيخنا رضي الله عنه : المؤثر في الحكم دون غيره؛ وإن كنا 
نختلف في التأثير». . وفي «م»: : #وإن كان معناه عرف استدلالاً دون غيره؛ وإن كنا 
نختلف في التأثير؟ . 


معتبراً فلا بد من اعتباره بالاصول. فإن سلم من نقض أو معارضة دل على 
صحتهاء وإن وقف في أحدهما ثبت أنه ليس:بعلة(١2»‏ وحقيقة(0) الأمر ما ذكره: 
المراغي20: وقبله لترلي» وقبلهما أبو زيد(0)هو: إن الدرواف اهل لودلل 
علئ العلية؟» فيه97) وجهان: 


أحدهما: :ليس بحجة ويسموت لطرده كما يسمي الي لطردا الح 
الدوران؛ وقد جعله ليس بحجة في أحد الوجهين . : 
والشاني: ‏ آنء(8) امور م او 1 ل 


)١(‏ الروايتين والوجهين الورقة (54؟/ ب). 

)١(‏ في ادا واض/ ب» وامة : #حقيقة الأمر؟. 

(؟) لعله خليل بن أبي بكر بن صديق المراغي الفقيه الاصولي» ولد بمرافة سنة بضع وتسين ' 
وخمسمائثة من الهجرة : سمع من موفق الدين بن قدامة؛ وتفقه عليه وبرع وأفتئ :قرأ ! 
أصول الفاقه عائن السيف الأمدي ولازمنه؛ وأقام بدمشق مدة » ثم توجنه إلئ الديار 

المصرية فاقام بها إلئ أن مات سنة 548ه. 
له ترجمة في : الذيل لابن رجب(8137/5 -/11). 

()انظر : المستصفئ ص 447 شفاء الغليل للغزالي ص57 5» المنخول ص 000 

1 (0) في قواطع الادلة لابن اللسمعاني (01/7 ب) ما نصه: «مسألة : اعلم أن الطرد ليس 

بحجة» والتمسك به باطل . .. وهو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به وكذلك الإطراد لا ١‏ 

يكون بدليل صحة العلة: . وبالغ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في التغليظ على من 

يعتقد ربط حكم الله به. وقال عض أصحابنا وطائفة من أصحاب أبي حنيفة أنه حجة ! 

وذكره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة ة عن أبني بكر الصيرفي . وسمئ أبو زيد الذين 

ل ٠.‏ قال :ول يعد 

هؤلاء من جملة الفقهاء» |. ه. ٌ 

وراجع : التبصرة ص 477-57١‏ » إرشاد الفحول للشوكاني ص 2571-355١‏ 7 

: انظر في هذا : الوصول لابن برهان الورقة (/1/8 - ب)» شرح ألفية البرماوي الوزقة‎ )( ١ 
(1؟) مخطوط. المعتتمد(”/ ية » الإحكام للآمبدي (/7544)., الملحصول‎ 
1 نيرا و ل 1 اللاي اق ب‎ »)5314- م٠م/0(‎ 
: .71١1 مخطوط . ف: فتح الودود لسلم الصعود ص‎ 

(10) في مم2 : «الطرد). 

(8) عبارة «د» و«ضص/ بْ» : #"والشاني : وهو قوله وقول آبي الخطاب وابن عقيل » ؛ أنه حجة!. 
وفي «م4: «والثاني : قول أبي الخطاب وابن عقيل » أنه حجة». ١‏ 
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حجة؛ وهو قول ابي الخطاب(1) وابن عقيل(21» أما التأثير يبعض له مناسبة ثبت 
تأثيره في غير تلك الصورة » ولم يتعرض القاضي للمناسبة . 

قال شيخنا: قلت : هذا الكلام يعود إلى الطرد السالم عن المعارضة» وهذا 
هو القياس:الذي7() يستعمله القاضي وأهل زمانه من العراقيين وقبله وبعده. 
'ويسميه أبو زيد/ وذووه «الطرد»(؟) لكن ما أراد به والله أعلم ‏ الطرد المحض 
الذي يعلم انتفاء علة الاصل معه؛ وإِنّما أراد به الطرد الشبهي» وهو ما يجوز أن 
يكزن متضمناً للعلة» لكن اشتراطه سلامته عن المعارض يحتمل شيئين : 

أحدهما: تعرض المستدل لذلك 260 وهو السير والتقسيم» وهو أن يقال: هذا 
الوصف قد اقترن به الحكه237: وليس هنا ما يصلح للتعليل غيره9 . 

والثاني : أن لا يتعرض له لكن المعترض ينقض ويعارض» وفي الحقيقة فهو 
سواء في حق المناظرء وإنّما يختلف في ترتيب المناظرة وهو يعود إلئ الجمع 
والفرق بما بين الأصل والفرع من الصفات . 

وقوله: «دلالة عليها» يريد به التأثير الذي هو وجود الوصف حيث 
وجدالحكمء فإن عدم التأثير عندهم وجود الحكم بلا وصف ولاعلة أخروئ» 
. كأنه استغنئ (عنه)(29 . 

وقوله : «دلالة على صحتها» يريد به السلامة عن النقض والفرق» وجعل 


.)1/1١564( التمهيد الورقة‎ )١( 

(؟) الجدل لابن عقيل ص 4 45 الواضح ١7/1 /١(‏ ب). 

(9) في «دا واض/ ب؛ ولام؟: «والذي كثيراً ما يستعمله القاضي». 

(4) في «د» ولاض/ ب»: «ويسميهم أبو زيد وذويه الطرديون». وفي «م4: اويسميه أبو زيد 
الطرد وذويه الطرديين». 

(0) هذه الكلمة ساقطة من الد؛ . 

(1) في اده و9إض/ ب»: «الحكم مطرداً». وفي 9م9: «الحكم طرداً» . 

(7) انظر : العدة الورقة (1/1519)» الحدل لابن عقيل ص 55» الواضح /١(‏ 109/7). 

(8) انظر : الإحكام للآمدي (1777/9-/2)1717 ورسالتنا المسماة: «إثبات العلة الشرعية 
بالأدلة العقلية؛ ص !5 » 6809 51. 

(4) كلمة اعنه4: مزيدة من اد) ولاض/ ب) ولام؟ . 


1/0 


0333155-22 0 المسودة في أضول الفقه © © 
الأول دليلاًعليه؛ لان العلة الؤثرة في الحكم لا د أن تكون معه حيت ما كان 
فهذا أولئ ما يعرفابه. ' : 

ثم قال القاضي وأبو الطيب :ا اناف امن رجن اك وامتنع, 
من تسليمه ففسّره بما يوافقه» ويسمله له» وكان اللفظ محتملاً لما فسبّره به» قبل 
منه كما لوقال: : الحج لاليسقط بالموت؛ لانه فعل تدخله النيابة» استقر77) عليه 
حال الحياة فلا يسقط بالموت كالدين» فقيل له. : لا نسلم(1 أنه تدخله النيابة؟ لأنه: 
0 : أردت به أنه يأمره بفعله, ويقصد المأمور فنعله. 
للآمر9؟) ., : ٍْ 

قال شيخنا©) : قلت “عنام قوآين لق العلة الى هو مشاراضة ونين 
ا ل و ويا 
يوافق الظاهرء بما يخالفه» وإن كان النقض لمقدمة قياس الاستدلال الكلي . ؛ 

شيخنا: فصل : فلخيص هذا بات أن الأفرع إذا قن على صل فنا افلم 
تأثير ذلك ا في الأصل بنص كتاب أوسئّة0) أو إجماع أو 
غير ذلك . ش 

أما الأول فلا لاف فيه عند القائسين277. وإنّما الحلاف”"© هل هو ذليل . 
ا ا . وإن علم تأثير الوضف ' 
1 في حكم الأصل بالاستنباط» وكان الوصف مناسباًء ؛ فأما أن يعلم تأثيره في : 
عين00 الأصل (بنص أو إجماع » الم ا ٠‏ فالاول 


(١)في0م»‏ : اوقد استقرٌ عليه» . 

(7) في لام/ وحدها : «لايثبت» تحريف 

(*) انظر : العدة الورقة (76؟/ ب). 

(5) في «ض/ ب» زيادة: «رضى الله عنه ؛ . 

(0) في 50 واض/ ب : الأو نيه : 

(5) انظر: : روضة الناظر ص 16/4 » شفاء الغليل للغزالي ص 177 وما بعدها. 

(7) في الاصل : «وإنّما القياس»» والتصويب من "د) واض/ ب» وام . 

(48) ذ في «د؟ و«م؟ : في غير الاصل» في الموضعين. ا : 

(4) الزيادة من «د» وا ضص/ ب؟ وه وبر عاياير ال وله ا تمر ار 


© © المسودة في أصول الففه © © اكب 
هو المناسب المؤثر والملاتم . والثاني : هو الغريب» ولاصحابنا في هذا الباب ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: القول بالجميع» كما قرره أبو محمد المقدسي227) وأبو محمد 
البغدادي() , 

والقؤل الثشاني”7): نفي القول بالغريب7؟2» كما ذكره أبو الخطاب في 
موضع. 

الشالث : عدم الجميع 227 كما قاله أبو حامد(23» ؤعلئ هذا يتبين لك أن أبا 
محمد والغزالي قبله يدخلان في قسم المستنبط المناسب المؤثر والمنصوص المناسب 
المؤثر29» وهوغلطء فإن الأول فيه قياسان» وهذا فيه قياس واحدء وحقيقة 
الأمر أن المثبت بالقياس إن كان هو الحكم فقط/ فهو المنصوصء وإن كان الحكم ؟١٠/ب‏ 
وعلية0) الاصل فهو المؤثر» وأما الغريب(1) فإثبات بمجرد المناسبة غير المؤثرة» 
وحقيقة الأمر في المؤثر أنه قياس لهذا الوصف على ذلك الوصف في عليته9' 23 
فهو إثبات للعلية7١١)‏ بالقياس» وعلئ هذا فلا يشترط في المؤثر أن يكون مناسباًء 
وأبو محمد جعله مناسب١7)؛‏ ونظير هذا تعليق الحكم بالوصف المشتق هل 


)١(‏ راجع: روضة الناظر ص 211١-١098‏ التحرير للمرداوي ص ١؟1»‏ والإحكام 
للآمدي (5/ 589). 

(5) في «د؛ واض/ ب»: «والبغدادي؟». 

(؟) في ااد! ولاض/ ب ولام»: «والثاني؟. 

(4) راجع : كنز الاصول للبزدوي الورقة (/159/8-191). 

(0) في «م»: «اعدم بالجميع» تحريف . 

. )1/7 57( انظر : الروايتين والوجهين الورقة‎ )١( 

(0) انظر: روضة الناظر ص ١5/8‏ » المستصفون ص 8ه "47 -/07 21 » 65 

(8) في «م»: «وعلة الاصل». 

(9) راجع حد الغريب وأمثلته في : المستصفئ ص7 47 4157 » روضة الناظر ص99١‏ . 

)١(‏ في لم»: (في علته؟. 

. في «م0:: اللعلة»‎ )١1( 

(؟1) في دا و#ض/ ب» وام»: اوأبو محمد جعله من قسم المناسب». وراجع: روضة 
الناظر ص 199-108 , 


حو ج77 تت لف المسودة في أسول الففه © © 
يشترط فيه المناسبة؟ على وجهين . ْ 
وكلام القاضي والعراقيين يقتضي أنهم لا يحتجون بالغريب المناسب90), 
ويحتجون بالمؤثر مناسباً كان أو غيره(27, ولهم في الدروان خلاف20, وجميع | 
أدلتهم تقتضي هذاء تمار الور اكاسي ام يجاليا ليه إلا ابروسابدم م 
(المؤثر)7؟) المناسب غير المؤثر» فة ففيها ثلاثة أوجه. ف 5 
وقال ابن عقيل : الذي لا شبه له هو(*) الذي يقول الفقهاء الاناقر له ريرق 
الخراسانيون : لا إخالة77)لهء فجغل المؤثر هو المحل(”© , : : 
مسألة : إذا أجمعت الأمة على أمر 80 جاز القياس عليه» وإن لم يكن فيه ' 
نصء في قول الجمهبورء قال(3) ابن برهان 0 ا 
لايجوز( الك 1 


مسألة(١20:‏ إذا كان الاصل شد طان بعد مان يه وم 01 1 
نعضهم بعلة» وبعضهم بعلة أخرئ غيرها فهل إذا فسدت إخداهما يدل على 


(١)في«مك:‏ : #بلمناسب الغريب»: وفي «ده وض / ب* : ابمناسب. الغريب». وراجع : الغدة 

ش الورقة /7١(‏ ب). : 

(5)م في ادا ولاض/ ب0 وام : «أو غير مناسب؟ . وراجع في هذا : كنز الاصول للبزدوي , 

ص70و١‏ الا و مكار بير ان الجر رقن 1217 لوووك 1ن 
برهان الورقة (45/ ب). 

(؟) انظر: كت الأمنول للبزمزي عن :11*14 التلرهع عن توفع (1/1 355 

(؟) الزيادة من «د؛.ولاض/ ب4» وام». 1 

: اع اكلم لالس وداه 

(1) في «م» وحدها: «الإخالة له» تحريف. 

ا (0) هنا في هامش «اضص/ ب©: "بلغ مقابلة» , 

. في لاد؛ ولاض/ ب) ولام» : لاعلئ حكم»‎ )8( ١ 

. في'0م9 : لاقاله ابن برهان؟»‎ )9( ١ 

)1١(‏ راجع: الوصول'لابن برهان الوزقة /١75(‏ ب-79١/1)»‏ اللمع ص١5"‏ . ش 

)1١(‏ راجع في هذه المسألة :ووضة الناظزرس 153 الومسول لابن بزعان الورفسة 
(“'م/رت) المعتمد(؟/ 07/86. 5 

(؟1) في عبارة اده و اض/ ب 4 ولاما : ابل عله البعض؛ واغتلف من علله؛ فنتهم من علل : 
ل د 
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صحة الأخرئ أم؟7١2.‏ ذكر أبو الخطاب فيه مذهبين: 

أحدهما : لايدل» وهو ظاهر قول الجويني(5) 

والثاني :. يدل ؛ لأنها إذا فسدت مع كون القياس والتعليل هو الأصل» والتعبد 
بخلافه» يلزم منه تعيين الأخرئ» والأول اخختيار أبي الخطاب”") فيما ذكره 
المقدسى 62 

مسألة: وشهادة الاصول طريق في إثبات العلة» كقولنا في الخيل : لاتجب 
: الزكاة في ذكورهاء فلا تجب في إنائهاء والدليل عليه بقية الاصول من 
الحيوانات» نفياً وإثباتاً» ذكره أصحابنا(9»» وعلل أبو الخطاب بأنه يشبه الطرد 
والعكس » وحكيئن عن الشافعية وجهين(7) 

مسألة : إذا قلنا بأن العلة تتخصصء. فنقضت علة2"2 المستدل لزمه أن يبين 
المخصص ء وأنه لم يوجد في الفرع» ذكره أبو الخطاب في مسألة التخصيص(9), 
وحكئ شيخنا(*) في الجدل قولاً آخر أنه لا يلزمه ذلك . 

شيخنا: فصل(١2:‏ فأمًا إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلاً على 


)١(‏ «أم لا»: ساقطة من (د؛ واض/ ب؟ والم؟. 

(؟) البرهان (957/5-/4517).» والمعتمد (؟/ 1/85- 00/89 . 

() التمهيد الورقة (1/156]) . 

(4) روضة الناظر ص 151-1١57‏ . 

(5) انظر: العدة الورقة (1/577)» الواضح 2١7/7 /١(‏ روضة الناظر ص 7717 . 

(7) التمهيد الورقة /١75(‏ ب)» الجدل لابن عقيل ص 257 وقال ابن السمعاني في قواطع 
الادلة (؟077/5ب) مانصه: «قال القاضي أبو الطيب . . . وأما شهادة الأضول فمثل قولنا 
لا تجب الزكاة في إناث الخيل ؛ لانه لا تجب في ذكورها . فالاصول شاهدة لهذا؛ لانها 
مبنية علئ التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة وسقوطهاء وهذا طريق يفضي 
إلى غلبة الظن. . . قال: ومن نظير ماذكرناه: قول المعلل من صح طلاقه صح ظهاره» 
وكذلك قوله: من لزمه العشر لزمه ربع العشر في مسألة زكاة الصبي. . . وأمثئال هذا 
كثير . فالاصول تشهد لصحة هذا التعليل» |.ه. 

(7) في «م»: اعلئ المستدل» . 

(4) التمهيد الورقة (1/10/7). 

(4) مراده: « الفخر إسماعيل ؛ لان المجد بن تيمية أخذ عنه الجدل؛ . 

(١٠)انظر‏ في هذا: الواضح /١(‏ 1117 ب). المعتمد (؟/ 017/86 . 


مآ 


ش 2ه-- ا 
<فاضة علفه إذا كاسن القدهاة مز يلل يقي طلعيوننا :نهار إل إن 
: يكون ذلك(21 طريقاً في إبطال مذهب خصمه » وإلزاماً له بصحة علته(). 


مسألة0) : : يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة» كقولنا في المتولد بين ٍ 


الظباءوالغتم : متولد من أصلين تجب الزكاة في أحدهما بالإجماع فوجبت فيه ' ٠‏ 
: كالمتولد بين السائمة والمعلوفة» وكقول الحنفية : ممختلف في إباحة لحمه فطهير 


جلده بالدباغ ؛ كالسبع» وهذا قول الأكثرين» وقال بعض العلماء لايجوز؛ 
لأ الاتفاق والاختلاف/ حادث بعد الأحكام . وهذا هو الذي ذكره القاضي في 
خلافه في ضمن مسالة التبيذ. 0 

فصل: .قال القاضيان أبو يعلئ وأبو الطيب في الغلة المنصوص عليها صريجاً 
أو إياء : إذا دل كلام الشارع7؟2 على علة الحكم» ٠»‏ فإن كان وصفاً مطرداً فهو كمال ْ 
العلة. وإن انتقض وجب ضم وصف آخر إليه» وعلم أن صاحب الشرع لم ينص 1 


. على كمال العلة» وإِنّمانص على بعضهاء ووكل الباقي(؟) إلى اجتهاد 


العلماء 00 ل لل ْ 


' تخصيصه. وذكر فبها قولين: كما ذكر انو الخطات'' وذكر أب الخطاب أن من : 


قال كاتس ادس لبي ني الجرس وجيانة". 
أحدهما: كماذكرنا. ١‏ 


)١(‏ في ادا و«ض/ ب" وهم»: "إلا أن يكون طريقاً . . ا 
(5) في «م» : «وإلزامه تصحيج علته؟ . 


١‏ (”) راجع في هذه المسألة : التلمهيد لأبي المخطاب الورقة 1/134 دب).» “العدة الورقة 


ت-5175/ا). 


(4) في اذا وااض/ ب2: : اكلام ضاحب الشريعة».. 
(0)في دم» : «ووكل الثاني». ا 


(7) في ادا ولاض/ ب" واما : ااجتهاد أهل العلمد. . 

() الزيادة من «د» و (ض/ بازوالم؛. 

(8) راجع : العدة الورقة (510 / ب حاكل/ا). 

(9) في «دا واضص/ ب؛ والأصل : «وجهين! بالنصب خطأ عربية . 


© © المسودة في أسول الفقد© © ص حك ١‏ 20177 


والثاني : انها لا تبطل بالتتخصيصء بخلاف المستنبطة(1) . 

وأبو محمد البغدادي إنما حكئ الوجهين( في العلة المستنبطة؛ فأما 
المنصوصة فلا تنتقض . وأجاب عن النقض بأجوبة : 

أحدها : منع وجوب الإطراد بعد دلالة صحتها. . 

والثاني : منعه في المنصوصة . 

والفالث : تسليمه لكن إذا كان التخلف لغير عارض» وهل يجب علئ المستدل 
بيان المعارض؟ . علئ مذهبين. ذكر القاضي بخطه (في التعليل)0") علئ آخر 
العدة إذا قلنا لا يحتج بالعلة اللقصورة» فهل يحكم ببطلانها أو تجعل المدعدية 
أولئ منها؟ . يحتمل وجهين!؟»2. 

مسألة200: قال أبو الخطاب : «يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم 

آخرء كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره؛ وقال بعض المتأخرين : لا يجوز أن 

يكون علة» وإِنّما هو قياس دلالة لا علة فيه» وعلل أبو الخطاب بأن علل الشارع 
أمارات277, وهذه(؟) منازعة في عبارة . 

قال والد شيخنا: وهذا القول الثانى اختيار ابن عقيل فيما يغلب علئ 
ظبّي 400 وفخر الدين بن المنّى(9) , ١‏ 


(١)التمهيد‏ الورقة /١١١(‏ ب). 

(؟)فى دد» و«ض/ ب»: «المذهبين؟. 

(7) الزيادة من 2دة واض/ ب" ودم» 

(5) راجع: العدة الورقة (7640؟1/5آ). 

(5) راجع في.هذه المسألة: روضة الناظر ص ١١77‏ شرح الكوكب المير ص 197. المعتمد 
(789/5)» شرح تنقيح الفصول ص 4088 . 

(7) التمهيد الورقة /١71(‏ ب) . وراجع : تحصيل الأصول للأرموي الورقة .)١١8-1٠1(‏ 

(0) في «د» واض/ ب» واام4: «وهذه والله أعلم منازعة. . . إلخ» . 

(4) انظر : الواضح (1/ 1116 ا ا 

ص 193 : «المنع عن ابن عقيل وابن المنئ؟١‏ ا وهو قول بعض المتكلمين . فراجع 

اللمع ص 7: للحصول (8/5, 4٠‏ التلويح علي التوضيح (؟57/1). 

(5) في «دكاو «ضص/ ب؛ ولام 4 زيادة : #والمتاخرين فلينظر» . قلت : وفخر الدين بن المني لعله 
إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي» ويلقب بفخر الدين» واشتهر تعريفه بغلام ابن 


المنون » سبقت تر جمته . 


1 سررجختححطدووو.. السعودة فيضو انشع © ْ 


مسألة: : يجوز القياس فيما لم ينض علئ حكمه17)» كقياس لفظ الحرام على ١‏ 

الظهارء وقال بعض المتكلمين: لا يجوزا لقياس إلا فيما نص على حكمه في ! 
الجملة(2. وقالوا(”»: لولا النص علئ ميراث الأخ(4» في الجملة 0-0 : 
إثبات» مشاركته77) مع الجد بالمقايسة » هذا قول أبي هاشه(" , 


مسألة80): لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص» عند أكثر أصحابنا . 
والحنفية» خخلافاً 00 والشافعي وأبي الخطاب0١1)‏ والمالكية(2771, : 
ووافقنا بعض الشافعية359), وعندي أنها غلة صحيحة؛ وقد ثبت ذلك مذاهباً : 
لأحد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالئمنية» وكونه غلل بالوزن في الرؤاية : 
المشهور فلدليل اقنضئ ذلك» ولا يلزم منه فساذ القاصرة» واختيار أبي الخطاب : 
| ل ل وذكر أبو الخطاب في موضع آخر(19 أن الجميع 1 


)١‏ زاد هنا في ادة واض/ ب" وام كلمة (أصلا». 
)١(‏ من أول المسألة . . . إلى هنا بلفظه في الجدل لابن عقيل ص 77 . 
: (”) في «د؛ وض / ب" واام2 4 «وقال». 
: (4)فى في «د» وللم؟: : «ميراث الإخوة؟ .. 
١‏ (8) في اد؛ والضص/ ب »ولا م»: «لم أجوز؛. 
(1) في «د) و(م»:.لمشاركتهجم؟. 
(0) المعتمد لابي الحسين 41١-4٠ ٠5/50‏ ). 
. (8) راجع في هذه المسألة: ا الا ل ل د 
85 0 
(9) وفئ ١‏ 3 » وحدها : اخخلافاً للشافعي». . وراجع في هذا : المعحمد (؟/١ ١5-48١‏ 5 
اليرهان (57/ ٠8١١1ب59907١).‏ 

)٠١(‏ التمهيد الورقة /١١9(‏ نْ): 

() مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (6؟/ ب)» الحدود في الاصول للباجي صن ١ ٠/7‏ 
-4/؛ شرح تنقيح الفصول صن 5* 4 

ُ مراده: : أن بعض الشافعية وافقوا جماعة من اصحاب أحمد عل المنع من التعلي بلعة‎ )١11( 
قراجع : : قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 17 آ).‎ ٠ . القاصرة‎ 

(1١)انظر‏ : التمهيد الورقة /١79(‏ ب)؛ روضة الناظر ص ١7١‏ كلا 

(14) في (دا واض/ ب» : "واختيار أبي الخطاب كاختياري والمقدسي». . وفي 1م»: اواختيار 
أبي الخطاب كاختيار المقدسي». 

)١5(‏ كلمة اآخر» : ساقطة من اد؟ وااض)/ ب©. 


52701177 سوم رسو و ص صصح‎ ٠. 


رجحو المنعدية» ذكره في مسألة/ جعل المعلول علة(١2:‏ وهذا في المستنبطة» ١١١/ب‏ 
فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقاً ذكره أبو الخطاب(22؛ مع أن 
تعليل الإمام أحمد بالقاصرة في مثل نهيه أن يبيع الرجل علئ بيع أخيه(") كثير 
جداًء بل هو من أكثر القائلين بذلك . 

وذكر القاضي في ضمن مسألة العلة القاصرة أنها(؟» لا تفيد الحكم فلا تعتبر» 
فنقضض عليه22 بالعلة المنتصوصة؛» فقال: «وأما العلة المنصوص عليها فيحمل 
الأمر فيها علئ أنها بيان لعلة المصلحة التي لأجلها أبيح أو حظرء وعلل المصالح 
لا تعلم بالاستخراج وإنَّما تعلم بالتوقيف, وكلامنا في العلة التي تستخرج من 
علل الأحكام وليست بمتعدية2776. فقد فرّق77) القاضي بين علل المصالح وعلل 
الأحكام» وكأنه أراد بعلل المصالح الحكم» وهذا يقتضي أنه لايقول بالمناسب 
الغريب» وقد لا يثبت القياس في الأسباب بالحكم» ثم أعاد هذا المعنى» وبسط 


. (١)انظر:‏ التمهيد الورقة (1/196-ب). 

(؟) التمهيد الورقة(59١/‏ ب). قلت: وممن حكئ الإجماع علئ جواز التعليل بالعلة 
القاصرة الشاتبة بالنص أو الإجماع: الرازي في الملحصول (5/ 577)» والمقدسي في 
الروضة ص7١‏ » والآمدي في الإحكام (7517/5)» والفتوحي في شرح الكوكب المنير 
ص 785 وحكاية الاتفاق علئ جواز الثانية بالنص أو الإجماع معترضة بحكاية القاضي 
عبد الوهاب والسبكي الخلاف فيها. فراجع: شرح تنقيح الفصول ص »1١٠5‏ جمع 
الجوامع بشرح المحلئ (7/ ))14١‏ وتكلف ابن قاسم العبادي في تعليقه على جمع 
الجوامع فقال: «وقد يجاب بأن المراد أن هؤلاء القوم منعوا وجودها وأولوا النص أو 
الإجماع الدال عليها؛ لانهم مع تسليمهم بثبوتها بالنص أو الإجماع منعوا التعليل بهاء 
فليتامل؟ ا.ه. 

(*) الحديث أخرجه: مالك (7/١11)؛‏ وأحمد (51/5)» والبخاري (5/ ,)7١0‏ ومسلم 
(5/ 5)» وأبو داود (2574/5. والترمذي (7174/1): وقال: احسن صحيح»» 
والنسائي (/1/ 20108 وابن ماجه (7/ ””ا/ا) من طريق ابن عمر رضي الله علهما ‏ . 
والدارمي (1/ )50١0‏ من طريق عقبة بن عامر رضي الله عله . 0 

(5) في «م»: «أن العلة القاصرة لا تفيد. إلخ1, ١‏ 

(5)في لام1: اعلته» . 

(5) العدة الورقة (1/715). 

(7) تُقرأفي #ض/ ب»: «قرن» خطأ . 


7-22 ا المسودة في أصول الفف © © . 
القول فيه(21 في المسآلة29.., 1 ش 

مسألة() : : لايجوز تخضيص الغلة المستنبطة» وتخصيصها نقض لهاء. : نص ! 
عليه(!)» واختلف فيه أصحابنا على و جهين» ذكرهما أبو إسحاق بن شاقلا في 
شرح( * المخرقي و(ذكرهما)27 الجزري7) وأبو ا (0) البرمكي : ٍ 

أحدهما: كالمنصورض» اختاره القاضي297 والجمزري(١0)‏ وبه قالت77١)‏ 
المالكية(7١)‏ وأكثر الشافعية وجماعة من المتكلمين7؟1) وبعض الحنفية099 , 

وذكر القاضي كلام المحمد الدّال على منع تتخصيص العلة من قوله : القياس : 
أن يقاسن الشيء على الشئء ء إذا كان مثله في كل أحواله2190 . . . إلخ.. 


(١)في‏ لو ول قا زواع ل 

: (؟) هنا في «د» : بلغ مقابلة. 

(7) راجع في هذه المسألة : الجدل لابن عقيل ص ه* 51 روضة انار ص 115-195 1 
التحرير للمرداوي:ص 1١7-11١5‏ شرح الكوكب المثير ص 2787-1806 مجموعة 
الفتاوئ (119-1717//50). ْ 

(5) راجع:.رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/784).. ش 

1 (9) في العدة الورقة (15؟/1): في جزء وقع لي من-شرح المنرقي». 

(1) الزيادة من «د؛ و«ض/ ب) واام». 

(0) في ام» : #الخرزي»» والصواب ما أثبتناه كما تقدم . : : 

(48)هو: : عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي الفقيه الزاهد . له التصانيف النافعة؛ 
من ذلك : : ١المجموع»»‏ وشرح بعضن مسائل الكوسج . صحب أباعلي النجاد؛ وأبايكر : 
عبد العزيز وغيرهما ٠‏ توفي سنة إ4 1ه , 1 0 
طبقات الحنابلة (؟/ ١65‏ هه )ل 

(9) العدة الورقة (14؟/1). 

)٠١ 0‏ في ادا ولاض/ ب» ولام8: ؛ وبر امسن الخوزي»؛ ود تهنا على الصواب فيا تدم 

. (١١)في‏ «م»: «قال». 

(0)انظر: : مقدمة ابن القصار الورقة (4؟/] -9؟/ب)؛ شرح تشيح القصول 4٠:‏ : 
شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (118/5). : 

. 204 البرهان (7/ 98/7 448). المنخول ص‎ »)67١/5( راجع : المعتمد‎ )١1( 

(1) راجع :“أصول الجصاص الورقة (799/ ب)» التقرير والتحبير (5/ /1). 

(16) العدة الورقة  .01/18(‏ ْ 


© © المسودة في أصول الفقه © © 

قال شيخنا: وفيه نظر» فإنه ذكر هذا أنه إحدئ الروايتين في مسألة قياس 
الحبيه يع إن التيتتصديض لا ونع أن يخوت الفرع كل الأصزل في كل الجوالة1 إذا 
جبر النقض بالفرق» ثم ذكر أن أبا إسحاق حكئ فيها وجهين» قال: «وقول 
أحمد : (القياس يقتضي أن لا يجوز شراء أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها) 
ليس بموجب لتخصيص العلة؛ لان تخصيص العلة لا يمنع 2١0‏ من جريانها في 
6 وما ذكره الإمام احمد إنّما هو اعتراض النص علئ قياس الاصول 
في الحكم العام وقد(" يترك قياس الأصول للخبر»(” . 

قال شيخنا: قلت : هذه أحد الأقوال الخمسة7؟». والثاني: يجوز 
تخصيصها. ذكره أبو إسحاق بن شاقل20) , 

قال القاضي في مقدمة المجرد: وهذا ظاهر كلام(1) أحمد في كثير من 
المواضع ولم يذكر غيره. واختاره أبو المخنطاب(007 2 ل ب امداق ل و السو 


. في (د2: لاما منع؟‎ )١( 

(؟) في (د»: «ومايترك». 

(؟) العدة الورقة (118/]). 

(5) قلت: ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المثير ص 7817-1586؟ عشرة أقوال في المسآلة ؛ 


؟-المنع مطلقاً. 
الجواز في المنصوصة دون المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط . 
5 المنع في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام . 
١-المنع‏ في المنصوصة أوما استثنئ من القواعد. 
المنع مطلقاً إلا أن يرد على سبيل الاستغناء . 
8 المنع إلا لمانع أو فقد شرط . 
9 إن كانت علة حظر لم يجز تخصيصهاء وإلا جاز. 
٠‏ -إن كان التخلف لانع أو فقد شرط أو في معرض الاستئناء أو كانت منصوصة با لا 
يقبل التأويل لم يقدح» وإلا قدح. 
(9) زاد في «م4: عن بعض أصحابنا؛ . 
(0) هي فدطوقمة : وهذا ظاهر كلامه في كثير .. إلخ». 
(1) هنا في ادا وام»: اتقديم وعم يد وقع بعد قوله «واختاره أبو الخطاب» الجملة 
التالية : #وقد ذكر الشيخ هنا وغيره أن أحمد نص علئ امتناع تخصيصها» . 


1/11 


حر طح ٠٠‏ المسودة في أصول الفقه هه © ٠‏ 
ولفظه : «هي صحليحة() فيما عدا المخصوص» وبه قال مالك7؟) والحنفية0 / 
وبعضن الشافعية7*»: كذا قال أصحابناء وأبو الطيب220» وآنكر عبد الوهاب : 
صحة هذا عنهم. وحكئن ابن برهان عن الشافعي نفسه والمتقدمين من الخنفية : 
كالول ونصره(7) وقال أبو الخطاب : «وكلام أحمد يحتمل القولين نعاه270./ ' 
قال والد شيخنا: وقد ذكر الشيخ هنا وغيره أن أحبمد نص على املتناع . 
تخصيصها: قلت: وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد.: إن القول بتخصنيصها(» : 
هو ظاهر كلام أحمد فلي كثير من المواضع . قلت: فصارت علئ روايتين 
فا لسكا سقيس قزل ان الطيلات فى تخضييضن العلة ال لا صرق 
تخصيصها إلا بدليل شرعي يدل علئ موضع التخصنيص ؛ وسواء كان الخصص . 
نصاً أو غير نضص» وهذايقتضي جواز تخصيصها وإن لم يبين في صنورة ' 
التخصيص مانع يقتضي:استثناء تلك الصورة من مواضع العلة» فهو يخصها : 
بعموم الأدلة لا بخصوص العلل » وقال: إن مدعي العلة يحتاج إلى تبيين ما يدل , 


عليها في الأصل» ادي ار 0 


: ١ .. في «د2: : الهي حجة؛» وفي ما : الهي صحيحة حجة"؟‎ )١( 
. (؟)انظر: مقدمة أصول الفق لابن القصار الورقة(1/54)» التوضيح في شرح التقيح لابن‎ 
: ' 2,8858600 حلول القيرؤاتي ص‎ 


(")انظر : أصول الجصاص الورقة (48؟/ ب)» ولفظه : «قال أبو بكر: يام 


العلل الشرعية جائز عند أصحابنا وعند مالك بن أنس وأباه بشر بن غياث والشافعي» : 
والذي حكيناه من مذهب أصحابنا في ذلك أخذناه عمن شاهدتاهم من الشيوخ الذين 
كانوا أئمة المذهب ديئة السلام يعزونه إليهم علئ الوجه الذي بين . .. إلخ؟ا ا 

(5) عبارة اد؟ و(م) : «وبه قالت الحنفية وبعض الشافعية ومالك؟. 1 

(0) انظر: التمهيد الورقة (10/ ب)» تحصيل الاصول للأرموي الورقة 42٠١7(‏ الإحكام 
للآمدي (518/7 1 


: (0)انظر : الوصول لابن برهان الورقة (1/45 ل ل 


لفظه : «ومنعه الشافعي وأجمهور المحققين؟ | .ها 
(6) التمهيد الورقة /١070(‏ ب) . 


: (8) في الد) ؤلام؟: #جواز تخضيصها». 


© © المسودة في أسول الففه © © 77 12 1ه - 


منتقضة فاسدة» وكلامه في المسألة يقتضي أنها تخص لا العلة!") مانعة» لكن 
وجود مدلوله فى الاغلب» وجعل عمدة قوله أن العلة أمارة» والأمارة لا يجب 
.وجود الحكم معهاعلى كل حالء وإن كان ترك الدليل والعلة لا يجوز إلا 
لموجب77 . 

قال شيخنا: وهذا القول عندي خطأ. وهو قول من أبئ تخصيص العلة» فأما 
جواز تخصضيصهالانع فلا ينبغي أن يشك فيه» والخلاف فيه لفظي 
اصطلاحي7؟)2؛ واختار أبو محمد أنه يجوز تخصيص المنصوصة مطلقاً كاللفظ, 
وأما المستنبطة فلا يجوز تخصيصها إلا لفوات شرط أو وجود مانء2*0: أو ما علم 
أنه مستثنئ تعبداً» وهل على المستدل أن يحترز في الاصطلاح؟ . اختار 
استحسان7 :ذلك في الشرط دون المانع ؛ لآن الشرط أمر وجودي2"7؛ فيصير في 
هذا ثلاثة أقوال» واخختيا أبي محمد البغدادي اشتراط الإطراد إلا في المنصوصة. 
أو فيما استثنئ عن القواعد كالمصرًاة والعاقلة90) , 
قال شيخنا: الذي يظهر في تخصيص العلة أن تخصيصها يدل على فسادهاء 
إلا أن يكون لعلة مانعة37؟2. فإنه إذا كان لعلة مانعة» فهذا فى الحقيقة ليس 


(1) في ادا وام»: «فأمًا إذا لم يتبين؟ . 

(؟) في م2 : «لا أن العلة مانعة» . 

(؟) راجع : التمهيد الورقة /١0/١(‏ ب 1/197). 

(5) وهو قول الجويني وابن الخاجب؛ وذهب الغزالي وفخر الدين الرازي: إلى أن الخلاف 
في هذه المسألة معنوي . فراجع: البرهان (؟/ 999): التوضيح في شرح المنتقئ لابن 
حلول القيرواني ص 07-125١‏ 3, المنخول ص 155 »؛ المحصول (0/ 0707١7759‏ 
شرح الكوكب المنير ص 7817 . 

(6) روضة الناظر ص ١9/7‏ 319/7. 

(7) تُقرأ في 0د : الاستحباب؛ خطأ واضح . 

(1) راجع : زوضة الناظر ص 3775-١777”‏ . 

(6) ونقله كذلك الفتوحي في شرح الكوكب المنير ص 785 . 

(4) قلت : وهذا مختار البيضاوي في المنهاج ص »5١‏ والأسنوي في التمهيد ص 7”517. 


ب/١‎ 


عربتت وه المسودة في أسول الفق © © ! 
تخصيصاً» وإِنَّما عدم المانع شرط في حكمهاء فإن كان التخصيص بدليل ولم : 
يظهر بين صورة المخصوصة وبين غيره فرق مؤثر: فإن كان العلة مستنبطة بطلات» ‏ 
وكان قيام الدليل على انتفاء الحكم عنها دليلاً على فسادهاء وإن كانت العلة: 
منصوصة وجب العمل بمقتضئ عمومها إلا في كل فوضع يعلم أنه مسثثنى بمغنئ ؛ 
النص الآخر. | . ٍ 

وحاصله أن التخصيص بغي علة مائع مبطل لكرتها علة؛ وإذتعار فص > 
الاطل المعال ولعي اللقذى ور فال قلا كلام نو ون لم يكن بعللة ني المراقد 

في الفرع عل قرتي يني الاصل» اوعواتي وبي الج إوقهار اعلم تبعه 
للأصل دون النقض . 3 

وتلخيصه: أن العلة لا:تخص إلا العلة 5 
بدليل» فإن كانت مسنبطة فلا بد من بيان العلة اللخصصة وإن كانت العلة ‏ 
منصوصة كفئ بيان دليل مخصصء فهنذا لمن تأمّل حقيقة الأمر. وأخصر منه أن : 
العلة المستنبطة لا يجوز تخصيصها إلا لعلة مانعة» وأما الملنصوصة فييجوز ! 
تخصيصها لعلة مانئعة؛ أو لدليل!؟) مخصصء وهذا في الحقيقة قو لالتقسين . 


1 الذين منعوا تخصيض العلة : 


وقال القاضي في كتاب القولين70) : اهل يجوز تخصيص العلة الشرعية؟ . 
وهو أن توجد العلة ولا حكم؟2. 

قال شيخنا أبو عبد الله ا 0 
وقد أوما إليه أحمد في رواية.الحسين بن حسان: «القياس أن يقاس على7؟) : 
الشيء إذا كان مثله في كل أحواله» فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا 
خطاء قال: ومن أصحايتاامن قال: يجوز تخضيصنها فيكون دلالة على الجكم ' 
في عين دون عين» قال : وهو المذهب الصحيح» ومسائل أصحابناتدل عليه» 


(١)الزيادة‏ من «د» و«ض/ بأ» و«م». 


0 : في ذلك : (أو دليل مخصص".‎ )١( 
: ! كتتاب «القولين» لأبي يعلئ الحنبلي لعله يسمئ «الروايتين والوجهين» :اف ان الدئ:‎ )1( 

ذكره هنا بلفظه في كتاب الروايتين والوجهين الورقة (417:؟/ ب) وما بعدها.. ا 
(1) في «م» م» : «يقاس الشيء علئ الشيء"» والمئبت موافق للفظ الروايتين والوجهين. 


© © المسودة في أصول الفقد © 2ك تتم اليه - 


قال في رواية بكر بن محمد في المذي : يغسل ذكره(١)‏ كما جاء الآثر "2 ولسو 
كان القياس لكان( يغسل موضع المذي» وَإِنَّما الاتباع» قال: فقد بين أن 
القياس كان يقتضي غسل نفس الموضع» ولكن ترك القياس في ذلك لدليل أولئ 
منه» وهو حديث علي رضي الله عنه(24» وإذا كان من مذهبه (جواز)2”0 ترك 
القياس لدليل أقوئ منه جاز تخصيصه في موضع لدليل» وذكر نصه في رواية 
أبي طالب والمروذي في أموال الكفار(28 وفي أرض السواد”") لثقته(8» في قول 
الصحابي » قال: ومن منع من أصحابئا تخصيص العلة فقوله يفضي إلى ترك 
قول أحمد في المسائل التي ترك القياس فيها(؟ . 

شيخنا: فصل : القائلون بتتخصيص العلة لا تفسد العلة عندهم بالنقض ٠١١‏ إذا 
كان التتخصيص بدليل» فأما المانعون من تخصيصها فالنقض عندهم مفسد 


)١(‏ في «د؟ والروايتين والوجهين زيادة : «وأنثيتيه». 

(؟) راجع مصنف عبد الرزاق (1817//1). 

() في الروايتين والوجهين: «لكل». 

(4) حديث على ذكره فى الروايتين والوجهين بلفظ : «اغسل ذكرك وأنقبيك وتوضأة|.ه. 
أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (1/ 1817). 

(5) الزيادة من «د» و«م4» وهي ثابتة كذلك في الروايتين والوجهين. 

(1) قال أحمد في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا غلب عليها الكفار ثم ظهر عليها 
المسلمون فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به؛ وإن كان مقسوماً فلا حق له ولو كان 
القياس لكان له؛ لان الملك لا يزول بالقسمة لكن هو قول عمر» ا.ه. من الروايتين 
والوجهين الورقة (17؟/ ب). 

(0) ونص رواية المروذي عن أحمد: اويجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له: 
كيف تشتري ممن لا يملك؟ . فقال : القياس كما تقول. هو استحسان»١.ه.‏ من الروايتين 
والوجهين الورقة (57 ؟/ ب-1/785). 

(8) في الاصول الخطية من غير إعجام. وفي نسخة الأوقاف الورقة :)1/١86(‏ «لنفيه». 
ولعل الصواب ما أثبتناه عن 0م4؛ وعسبارة القساضي في الروايتين والوجهين الورقة 
(:1/51) ا 
بيعها ونظائر هذا كثير من كلام يدل على معنى ما ذكرناه. ٠‏ ومن ملع . .. إلخيا.ه 

:(9) الروايتين والوجهين (17؟/ ب-1/7414). 

. في «دة ودض/ ب؛ ولام»: «بالنقض عندهم؟‎ )1١(: 


1/11 


52-22 المعودة في أسوذ لنت ©: 
الام قار ركو تبلل سن اكمس اكرن الخد وار لين نلك : 
فإن كانت لإلحاق الحكم انتقضت بأعيان المسائل» وإن كان التعليل لإثبات خكم' 
مجمل لم يتنقض إلا بائضي التجمل؛ وإن كان!؟) لتقي مجمل انتقض ياثبات! ' 
مجمل أو مفصل » وإن كان7" لإثبات مفضل انتقض بالنفي المجمل) 0 
لنفي مفصّل لم ينتقض بنفي مجمل (4). ْ 

شيخنا: فصل(0): سر سر اقيق بك الا 
في مال الصبي : لخر مشلم» فجاز أن تحب الزكاة في ماله كالبالغ فلا يتتقض . 
بغير/ الزكوئ» وإذا كان التعليل للنوع لم يتتقض بعين مسألة» كقولنا في الحم : 
الإبل: نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة» فلا ينتتقض بالطواف ' 
فإنه يفسد بالحدث ولا (يقؤسد)10 بالاكل» » لأنّ الطواف بعض النوع» . 1 


قال شيخنا: وعندي في هذا نظر؛ لآنّ التعليل إن كان لكل نوع اتتقضء وإن . ش 


ْ ار" 0 


يقال : إن مقصوده إثبات الحكم.في نوع 27 ما آخر. 
شيخنا(؟): مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل بعلل» ذكر ابن عقي ا أورد علي 


56 في «دا واض/ ب» وام ث2 : «فالتقض مفسد للعلة غندهم». . وزاجع في هذا‎ )١( 
زاضْح (١318/1/ب)» المعتمد(١/ 454-888 )ءا‎ 0 1 
ضح للم‎ 


ص 2017 الحدل لابن عقيل ص 58" . 


)١(‏ في ادا ولاض/ ب» ولام 0 ': «وإن كان التعليل لنفي مجمل؟. 


(7) في ادا وااض/ ب» ولام 2 ': «وإن كان التعليل لإثبات ..٠‏ إلخ؟. 


(4) راجع في هذا : التمهيد إلأبي الخطاب الورقة /١0/(‏ ب)» الواضح 114/10 / ات 


. "7 ب). الجدل لابن عقيل ص 58. اللمع ص‎ ١/9 

(4) راجع في هذا : العدة الورقة (1/7757اب) لعجي تروت (لو ا ا ره 
الواضح (1/ 14١‏ 1آ ب)» الجدل لابن عقيل ص 377-97 , : 

(1) هذه الكلمة ساقطة من الأصل » وهي ثابتة في اد؟ وض/ ب؛ ولم؟ . 

(/1) «فيه» : ساقطة من اد) واض/ ب؟. 

(6) في الم : اافي نوع آخرا. أ : 

() راجع في هذه المسألة : ممجموعة الفتاوئ ( 1864-7 روضة الناظرص10/8 - ١‏ 
الخحححة استخراج الجدال لابن الحتبلي ص ١١7‏ -مكك التحرير للمرداوي ص7١١1-‏ : 
4 شرح الكوكب المنير ص 189- 27556 فواتح الرحموت :)7587/١(‏ شرح - : 


6 سر ادو و سكت 01 


في مسألة تعليل الحكم الشرعي بعلتين(١)‏ أنه لايجتمع مؤثران على أثر واحدء 
كقادرين وفاعلين» فقال: وأما ما ذكرت من استقلالها بالحكم وأن ذلك يحيل 
مساعدة أخرئ مستقلة بالحكم كالمقدور بين قادرين فما تنكر أن يكون عند 
انفرادها تستقل » ثم إذا انضم إليها غيرها صارتا جميعا في جلب الحكم كرصفين 
لعلة واحدة في التساعد» وهذا صحيح, فإنها مجعولة» تكون علة في زمان دون 
زمان» وإذا كانت مجعولة لم يستبعد أن يقول: حرمت الاستمتاع بهذه المرأة 
الخائض لأجل الحيض» فإذا أحرمت حرمت الاستمتاع بهذين الأمرين جميعاً: 
الحيض والإحرام» والمقدور بين قادرين ليس هو بالجعل والوضع » بل من أحاله 
جعله ممتنعا لمعنئ يعود إلئ نفسه وذاته90) , 

قال شيخنا: قلت : وهذا في المعنئ قول من يمنع التعليل بعلتين» والخلاف في 
ذلك لفظي قريبء فإن أحداً لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل 
بالحكم» لكن نقول: هل الحكم مضاف إليهما أم إلئن كل منهما أو في المحل 
حكمان؟. 

وكلام الإمام أحمد در حمه الله ل - في خنزير ميت وغيره ية يقتضى التعليل 
اع لمم ا ل 0 

جمع عليهماء أو إحداهما كذلك., ولا يجوز بمستنبطتين227- وهذا قول الغزالي 
فيما أظن(؟2 وابن الخطيب20 قال : والعكس عندنا يجب إذا كانت العلة واحدة؛ 


-العضد لمختصر ابن الحاجب (7710-1775/7)» جمع الجوامع بشرح المحلئ 
(؟/310).» المعتمد(744/7)» شرح تنقيح الفصول ص »4٠5- 1١٠4‏ تحصيل 
الاصول للأرموي الورقة »23١7(‏ البرهان »)8١14/17(‏ الوصول لابن برهان الورقة 
(85/ ب-84/ب). 

)١(‏ عبارة اد! واض/ ب» ولام» تعر بيو شيل في مسال تسرل نكم المرضي عبني 
أورد عليه أنه لا يجتمع . . . إلخ؟. 

:(؟) ينظر: الواضح 115/١‏ 148 

(؟) روضة الناظر ص 104-١98‏ . 

. 59/1١ - 47/١ المستصفئ ص‎ )4( 

(6) مراده: الرازي صاحب المحصولء فراجع كتابه (0/ 1717- 072370 التحصيل مختصر 
الملحصول الورقة )٠١5(‏ مخطوط؛ قلت 1 ا 


© © المسودة في أصول الففد © © . 


وانامع ناكما قلا يي 07 


قال شيخنا: قلت ونان كزعي الحويز ع مبالة الاتخدات إذا بريه 
أحدهما يقتضي أنه يجتبع : ا ا امب 
فيه أربعة أقوال: : إٍ 

انها تيقلو الي ين سل 

والثالت: يجني في لحل الاحد حكماهم عا" ومن قال هذا قال 
بالعكس(7 , 5 3 1 
والرابع : أن العلتين إذا اجتمعتا كانتا كوصفين فهما هناك غلة» وفي غير ذلك ' 
: المحل علتانء وهذا مجموع ما.يقال في هذه المسألة . 0 إٍ 
قال أبؤ الخطاب : في تعليل الحكم الاصل بعتلين إن لم تكن و احدةامن ١‏ 

7ب العلتين هي الدليل على حكم الاصل » » بل/ كان الدليل عليه نصاً أو إجماعاً(؟). 
جاز أن يصحا(") جميعاٌ وأما إن كانت إحداهما دليلاً على حكم الاصل دون ا 
الأخجرئ ‏ مثل قولنا في الطلاق قبل النكاح: إنه لا ينعقد؛ لآن من لا ينفز29 , 
. طلاقه المباشر لا ينعقد له.صفة الطلاق كالصبي©2» فيقول الحنفي: العلة في ' 
الرا ا حدر حي الور لجل خا ال : 


علراحت اسمس فوس ويا راجن روظان افيد بنع نل لاس ون : 
الإحصانء فإن كل واحدة منهما يوجب القتل بمجرده؛ فهل يصح التعليل بهمًا أ لا؟. 
وراجع أيضاً : إثبات العلة الشرعية بالادلة العقلية ‏ رسالتنا للماجستير 3775 703 
)١(‏ ينظر الل نا 
| (7)كلمة امعا»: ساقطة من «دة.ولاض/ ب»6. : 
(18) في "م وحدها: «قال بالغلتين» . 
ال الخا راكوا 170/1010 : انص أو إجماع»: وفضيح العرية : 
1 يأباه . 1 
(6) في «د» و(اض/ ب» : #يصحان»؛ والمثبت موافق للفظ التمهيد الورقة /١19(‏ ب) . 
(5) في د : ١لا‏ ينفذ له طلاق المباشرة . 5 إلخ». 
(0) في التمهيد: "دليله الصبي». 


© سوم سس و جصص حتت 200/1 
ذلك» فقال بعضهم: يجوز تعليل حكم الأصل بالعلة(21 لا تدل علئ حكم 
الأصل22(2. وهو أشبه بأصولناء وقال بعضهم : «لا يجوز تصحيح العلة التي لم 
يثبت بها حكم الاصل201 . 

قال شيخنا: قلت : علئ هذا ينبني القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير 
علته» وقد تقدم أن لأصحابنا فيه قولين. 
ش وقال القاضي في مقدمة المجرد : إذا اتتزعت علتان من أصلين مختلفين» 
وكانت أحكامهما متضادة في الفروع » فإنه لا يجوز القول بهماء » بل يقال 
بإحداهماء فإن كانتا(؟) غير متنافيتين220 ولا حصل إجماع علئ امتناع القول بهما 
جاز القول بهما معا9) . 

قال شيخنا("2: قلت : تخصيصه من أصلين مختلفين دليل على أن الاصل 
الواحد ليمن كذلك . 

مسألة80) : يصح أن تكون العلة وصفاً عدميا(9) وبه قالت الشافعية فيما(١١)‏ 
ذكره ابن 000 جاع مي هع وا #لايوكوح لوس ال أجل كه اع لقع ع عدن ع د وج 


)١(‏ في «م»: «العلة التي تدل». 
)١(‏ «علئ حكم الاصل» : ساقطة من 2م! وحدها. 
(1) التمهيد الورقة /١19(‏ ب). 
(5) في «دا ؤاض/ ب ولام 10 «فإن كانت العلتان غير . . . إلخ؟. 
(6) في ام 4: (متناقضتين1. 
(7) ينظر : العدة الورقة (5 1”/ ب- 8 1/757) . 
(0) زاد في «ض/ ب»: «رضي الله عنه؟ . 
0 (4) راجع في هذه المسألة : الواضح /١(‏ 115 ب60 1١178‏ ب ١79‏ ب)» روضة الناظر 
ص377-/11/7» شرح الكوكب المنير ص 187 تعليق ابن بدران علئ روضة الناظر 
(775/7)» مفتاح الوصول لابن التلمساني ص 18 طبعة تونس . سنة 557 11ه-» 
1 شرح تنقيح الفصول صل١‏ 1 . 
(9)في «د؛ واض/ ب! وام» زيادة : «نفي صفة». 
(١٠)«فيما»:‏ ساقطة من «د! ولاض/ ب؟ وام؟. 
(١1)لم‏ أجد هذا العزو في الوصول لابن برهان . والقول بالجمواز مختار الرازي في اللحصول 
»)4٠١/6(‏ والبيضاوي في المنهاج ص 14» والعضد في شرح مختصر المتهئن- 


عن مستت 9 9) المسودة ني أسول لفن ه © 

وحكئ عن الحنفية17): أنه لا يصح("2. وخكئ أبوالخطاب عن بعضن الشافعية ' 

: أنه لا يصحء وفي ضمن كلامه2" أنه يجوز الكو كرا 0 ْ 
زفي كلامه ما يتنضي أن اخلاف في تغليل إيجاب الحاكم 0ا. 1 
. شيخنا:.فصل : أما تعليل الحكم العدمي بالعدم» فذكر بعضهم انهلا حلاف : 
1 فيد!*؛ وكذلك ينبغي أن يكون فإن الحكم ينتفي لانتفاء مقتضيه أكثزها يقي ْ 
لوجود منافيه» وأما تعليل الحكم الثبوتي به فالعلل ثلاثة أقسام : : 
أحدها : المعرف» وهو : ما يعتبر فيه أن يكون دليلاً على الحكم فقظ؛ فهذا لا : 

ش ريب أنه يصح أن2"7 يكون عدماًء فإن العدم قد يدل على المورجود كثيراً» وعلن 
1 هذا فيجوز في قياس الدلالة» والشبه أن يكون العدم علة . 


والشاني : الموجدء فهذا لإيقول أحد إن العدم يوجد وجوداً» لكن قند : 

٠‏ اختلف: : هل يكون شرطاً للعلة أو جزءًا منها؟ . وهذا(؟ مبني علي العلة الكاملة 

ش أو المقتتضية» وحيث أضيفف الأثر إلى غدم أمر ولم يحصل فلا يستلزم() وجو 

: شيء» فإن الشيء إذا احتاج إلى أمر فعدم حصول المحتاج إليه سبب لضررالمحتاج ' 

فيه . 

-16/50: والقول بالنع هو قول بعض الشافعية» فرأجع الإحكام للامدي : 
إضذك 3 شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (5/ 5154 -506). 2 

: (1) انظر: أصول السرخخسي (23770/5 375)» تينسير التحرير (5/ 0-7). 

(1) هنا في اد واضص/ ب» وام زيادة: :2 ثم ذكر فيه ابن برهان فصلاً في شرطه بعدٍ القول في ْ 

الطرد والعكس». 

: (؟) في ادا و(اضص/ ب4 ولام دفي ضمن كلام بي الخطاب اه . ٠‏ إلخ». 

' (5) التمهيد الورقة (1/1548]) :: ش 0 

. (0) قلت : حكن الفضد في شرخه علن مسي ين 1 اد لوكا 
لاحك المدعر ال » ولوك دا دا ارهد الع . كماحك أيضاً 
الاتفاق علئ جواز تعليل تعليل الحكم الثبوتي بالغبوتي كالتحرٍ م بالأسكار» ومحل التزاع في 

تعليل الحكم الوجودي بالامر العدمي كتعليل قثل المرتد بعد إسلامة . 

(1) قوله ايصح أن» : ساقطة من ام » وحدها. 

(0) في 2م «وهو مبني2. 

(8) تقرأ في ١ض‏ / آ) و«ض/ بن» : '(فلاستلزامه», 


0 سرب م و و سسحت 0/15 


والثالث : الداعي؛ فهذا محل الاختلاف» وهي العلل الشرعية ونحوهاء 
والصواب :. أن العدم المخصوص يجوز أن يكون داعياً إلى أمر وجوديء كما أن 
عدم فعل الواجبات داع إلئ العقوبة» فإن عدم الإيمان سبب لعذاب عظيم. أما 
العدم المطلق فلا(21» ولا يقال مثل هذا في الموجود» فإن الوجود المطلق قد يكون 
. داعياًء/ وحيئثل فقد صح قول أصحابنا: إن العلة يصح في الجملة أن تكون 
وصفاً عدمياً؛ لآن هذا يصح في بعض المواضع » والمخالف إن لم يدع السلب 
. العام فلا نزاع بينناء وإن ادّعاه انتقض قوله ولو بصورة؛ والمسألة متعلقة بشم 
كثيرة وتحقيقها حسن . 

وقال ابن عقيل : فكل(22 علة حادثة فهى تغير المعلول عما كان عليه» ولذلك 
قيل: للدلالة التي في الفقه علة؛ لأنه تغير معنئ الحكم عما كان عليه؛ لأنها 
آظهرته بعد أن لم يكن ظاهراً» ولذلك لم يجز أن يكون المعدوم الذي لم يوجد 
علة؛ لأنه لم يكن شيئاً قبل وجوده فيطلق عليه التغير بوجوده» بل وجوده هو هو 
على مذهب أهل السنة(" . 
ْ شيخنا: فصل!؟2: عدم التأثير في قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر؛ لأنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول» وذكره أبو الخطاب في ضمن27؟ مسألة عدالة 
الشهود من الانتصار» ومسألة النكاح بلفظ الهبة؛ وهو معنئ قول طائفة من 
“العلماء ء في الجواب عن عدم التأثير : إن هذا التقريب الفرع من الأصل وتقوية 
شبهَه به» فإن الوصف تارة يكون لتصحيح العلة» وتارة لتقريب الشبه بها(27, إلا 
: أن هذا قد يكون في قياس العلة : بأن يكون للحكم علّتان» فهنا مسألتان» 
والقاضي يعتيره كثير]0؟) ذكره في مسائل في 27 التعليق . 


)١(‏ وحكئ الاتفاق علي امتناع التعليل بالإعدام المطلقة : الاسنوي في نهاية السول 
و١0‏ 

(١)في‏ 2«م»: «وكل علة. . . | 

(؟) راجع في هذا: الواضح /١18/1(‏ ب-179١/‏ ب). 

حي ب وما ب لمن تود ا ل ا 

(5) هذه الكلمة ساقطة من «3» و«ض/ ب» و(ام» 

(5) كلمة «بها» ماطس اداواض/ بازاء: 

' (7) كلمة اكثيراً» : ساقطة من «د) و«ض/ ب؟. 

: (4) لفئ»! ساقطة من 2م». 


مآ 


,مج روجو و. ودف لم تند ب : 


منها: مسألة(١)‏ إزالة النجاسة» لما قالت الحنفية : مائع طاهر مزيل للعين» ش 
لجاز إزالة النجاسة به كالماء2"0 فقال : قولكم «مائع» لا تآثير له؛ لأن المائع والجامد 
سواء عنده(2» وفي هلا أيضاً اعتبار عدم التأثير على أصل المخالف» وقالوا ' 

أيضاً في مسألة النية : «طهارة» بالماءء فلا تفتقر إلئ النية كالإزالة290: فقنال: 
ش قوله : «بالماء؟» لا تأثير لاقي الأصل) 101 نه بان كباله اوالام 101 1 
الجامد . 


وقالوا في مسالة التتأسمية العو دوجي إل المتوة اناك سفن 
العورة(27» فقال: لا تأثيز لهذا عنده» قال0©: لان كرس إن اعد يمألا , 
ذكر فيه كالصوم» والحج» والزكاة(©». ش 

شيخنا: فصل(29: في ١١0‏ عدم التأثير في الحكم مثل قولنا في مسآلة تخليل ١‏ 
اللخمر : مائع لا يطهر بالنكثرة» فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن؛ فيقول : 
المخالف اك عر الس 10 له في الأضل»ء فإنه لا يطهر بالصتغة 
ولا بغيرها. 


قال القاضي اناير يمجير ف الملة ذون الحكم + وقنولنا : افلم يطهسر 3 
بالصنعة؟ حكم العلة!١١2.‏ : 
)١(‏ في «دا ولاض/ ب» : «في مسآلة الإزال لما قالت . .٠‏ إلخ؟.. . : 
(؟) راجع : متن القدوري ص ل .وفي الهداية للمرغيناني /١(‏ 4 *) اوهذا عند أبي حنيفة : 

وأبي يوسف وقال محمد وزفر : لاا يجوز إلا بالماء» |. ه. ١‏ 
(7) في 9م24: اعندكم» ٠‏ وينظز : العدة الورقة (355؟1/ ب). 

(4) انظر مذهب الحنفية في : من القدوري ص 24 والهداية لبمرغيناني (1/ 15). 

(6) في في الد؛ و«م؟: : «أو بالمائع» ؛ 

(7) راجع : مئن القدوري ص 23 الهداية (1/ 17). 

(7) في «م2: «فإنا لا نتوصل؟ ‏ 

(8) راجع : الروايتين والوجهين الورقة (1/0). 

(4) رابج في هنا ا ١78-‏ شرع العضاذ 

لمختصر ابن الحاجب (15/ 0775 . 1 

)1١(‏ «في»: ساقطة من 1م1. 
)1١(‏ من أول الفصل . . . إلى هنا : نقله الفتوحي في شرح الكوكب امثير ص 437 "1 


© © المسودة في أصول الففه © الاللسبببتت ليه 27 


قال شيخنا: قلت : وهذا ضعيفء. وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين» ومثّله 
بهذاء ومثّله (أبيضاً)(١)‏ به بقولنا : «طهارة فلم تجز بالخل» كالوضوءء فيقال: 
قولك : «بالخل» لا تأثير له» فإنها تجوز بماء الورد»(27. وفي هذا المثال نظر. 


شيخنا: فصل : سؤال عدم التأثير إذا كان في قياس العلة» فهو مبني على تعليل 
الحكم بعلتين » فإن بين القائس أنه قد خلف العلة علة أخرى . فالقياس صحيح 
بلا تردد» وإن كان الوصف الباقي0") عند عدمها موجوداً في/ صورتي وجودها 7١١/ب‏ 
وعدمها أو مفارقاً لهاء فمن جوز؟) تعليل (الحكم)(”) بعلتين مستنبطتين ‏ وقد 
ذكروا في ذلك خلافاً إذا كان للحكم علة عامة _فهل يعلل بعضه بعلة خاصة؟ . 
ينبغى أن لا يرئ هذا مفسداً للعلة» وأصحابنا يقبلونه» ويجوّزون هذا وذاك7(7), 
'والله اعلم؛ لان غالب الأقيسة المستعملة في خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح 
العلة» فلذلك يقبل فيها عدم التأثير» ولا ريب أنه إذا لم يقم(1) دليل علي صحة 
العلة» فعدم التأثير دليل علئ فسادهاء بخلاف ما لو انعكست وقد اطردت فإن 
ذلك دليل صحتهاء فيكون هذا السؤال قادحاً في علة لم تثبت إلا بالدوران» وأبو 
محمد البغدادي لا يقبل سؤال عدم التأثير» بناء على تعليل الحكم بعلتين0 . 

شيخنا: فصل(29: عدم التأثير ينبغي أن لا يرد علئ القياس الثاني ؛ لان انتفاء 


م 


. الزيادة من 'د» ولاض/ ب» والم؛‎ )١( 

. )1/119/8( التمهيد الورقة‎ )١( 

(؟) في 2م» : #الوصف الثاني». 

(4) في لقم»: : «فمن يجوزا. 

(6) كلمة «الحكم؟ : ساقطة من الأصل » وقد أثبتناها عن اد! واض/ ب4» وام؟. 

(5) في م : «لم يقم دليل . اإلخ» . انظر: الواضح ١076 /١(‏ ونال في الورك 
(1006 ب ماانصه ود إلا العلل يناعي أن الحكم نيت 
أل يل اليك ل ليذه لمكن ينعي أن ليل عل لك نادم امار 
في العلل العقلية . .أله 

ل 
وابن قدامة ذ ف الروة م144 

(9) راجع في هذا : شرح الكوكب المنير ص 2153١‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 
لا ؟). 


حون مططسس 89 9ه الطعودة في أصوا الففه ه ه . 
الحكم قد يكون لانتفاء علته أو جزئهاء ولوجود مانع» أو لفوات شرظ فأسبباب : 
الانتفاء متعددة؛ بخلاف سبب الثبوت وفي الحقيقة فأقيسة النفي ترجع إلى قياس ' 
الدلالة» ولا تأثير (في الدلا) 217 لة على الصحيح فيه» والقاضي كثيراً ما يفسد ' 
الجمع والفرق بعدم التأثير.في النفي» وهو ضغيف. مثل أن يقال في(" لين : 
: الآدميات الفرق بين الحية والميتة أن لين الميتة نمس » فيقول : لا تأث ثير لهذاء فإن لبن : 
الرجل والصيد طاهر» ول يجوز بيعه. أو يقال : نّم لم يجز بيع الدمع والعرق؛ 0 
لأنه لا منفعة فينه» فيقول : الوقف» وأم الولد فيه منفعة ولا يجوز بيعه» فهبذا : 
كلام ضعيف» فإن عدم الجواز له أسباب» يدم جاتير نما يصع إن نم يناف 
العلة علة أخرئا . : 


شيخنا: فصل(9©) : العلة إذاكانت مؤثرة في محلها دون غيره؛ فقد قيل: 
لاتأثير 00 لهاء فلا بد أن تكون مؤثرة مطلقاًء وقيل - وهو قول عبد الوههاب : 
وغيره-: أنه يكفي تاذ ثيرها في محلها("2: كقولهم: في الكلب الخيراة كان 
طاهراً كالشاة» تأثيره في الحيوان إذا مات» ولا تأثير له.في الجماد» فإن الحياة تو 
في محل دون محل07؛ وقيل ابت لبور بانس الوه ع0 قهذه 
ثلاثة أقوال . ٍ : 
شيخنا: فصل : ا 
بعضهم: : شهادة علئ الولادة فوجب أن لا تشبت - بشهادة امرأة واحدة كالمطلقة ْ 
البائ ئن إذا ادعت الولادة وعند القائس لا فرق بين الولادة وغيرهاء نكن إثبات 
العدد في غير الولادة أوكد منه في الولادة» فإذا ثبت اعتبان العدد في الؤلادة ففي ففي ' 


ش )١(‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب». 

(1) في اد) وااض/ ب؛ وام "في مسألة لين. . . إلخ؟. 

(7) راجع في هذا : الواضح (1/ ١7/4‏ ب ء /ا09١‏ 1 تْ). 

. (4)في «ذا و«ض/ ب» و«م»: «ولا تأثير لها في بقية المواضع» . 

(8) في «د) واض/ ب» و(م»: (أنها عدية التأثير؟: ' 

() في «دكاو «ض/ ب :ل املياة: 

(1) راجع : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ٠١ م-٠ ٠‏ طبعة توفس سنة 15-1هر: 
(8) انظر: اللمع ص /717. اس 


هه س بسو و سس حك 61ت 


غيرها (أولن)(1)؛ لأنّ العرب تارة تنبه(1) باللفظ العام» وتارة باللفظ الخاص . 

شيخنا: فصل70): في تعليق الحكم علئ مظنة(؟) الحكمة دون حقيقتهاء 
منضبط ٠.‏ فإنهم يذكرون هذا في مسألة الإيلاج بلا إنزال» ومسألة النوم » ومسألة 
السفر» ومسألة البلوغ . ومنهم من يذكره في مسألة من النساء» وهو أقسام: 

الأول : أن تكون الحكمة التي هي العلة خفية» فهنا لا سبيل إلى تعليق الحكم 
بهاء وإنَّما(0»/ يعلق بسببهاء وهو نوعان: | 1/01 

أحدهما: أن يكون دليلاً عليها كالعدالة مع الصدقء والأبوة في التملك» 
والولاية» ودرء القود» فهنا يعمل بدليل العلة ما لم يعارضه أقوئ منه . 

الثانى : أن يكون حصولها معه مكنا كالحدث مع النوم» والكذب أو الخطاً 
مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة وإقرار المريض . 

القسم الثاني : أن تكون ظاهرة في الجملة لكن الحكم لايتعلق بنوعهاء وإنّما 
يتعلق بمقدار مخصوص منهاء وهو غير منضبط» فقدرها غير ظاهرء ويمثلون في 
هذا الباب23 بالمشقة مع السفر» والعقل مع البلوغ. فإن العقل الذي يحصل به 
التكليف غير منضبط لناء وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر . 


)١(‏ الزيادة من (ده و«ض/ ب) ولم1,. 

(؟) هكذا تق رأ في اض/1) وادا وااض/ ب2. وفي 1م1١‏ (تثبته1 . 

(*) راجع في هذا: التمهيد الورقة (1571/ ب-1/178)» روضة الناظر ص 18١‏ » التمهيد 
للأسنوي ص 474-577 » رسالة الكرخي المطبوعة مع تأسيس النظر ص »١١8‏ 
المستصفئن ص 47١‏ -577» المحصول (79494-789/5): جمع الجوامع بشرح المحلى 
وحاشية البناني »2)18٠١-511/8/5(‏ القياس الأصولي للدكتور نشات الدريني ص١1‏ 
يفده 

(؛) المظنة: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب علئ ربط الحكم به تحقيق مصلحة أو دفع 
مفسدة كالتعليل بالسفر والزنا . 
والحكمة : هي ما يترتب علئ الفعل من نفع أو ضررء مثل ما يترتب علئ السفر من المشقة 
وما يترتب علئ الزنا من اختلاط الانساب. ينظر: القياس اللأصولي ص 7/,. 

(65) في #د؛ و(اض/ ب ولام؟: «فئما». 

(7) هذه الكلمة ساقطة من اد ولاض/ ب» وهم؟. 


عر جب )يروو المسودة في أعنول الفقه © ©' 


القسم.الدالث ١‏ القكوة شاهرة فط » لكن قد تخفئ؛ مثل الإيلاج مع 
الإنزال» واللمس مع اللذة(١2:‏ وهذا فيه نظرء الكن قد اختلف في برلاد نا 
ذكره طائقة من أصحابنا وغيرهم » وزده أبو زيد(5), واعتبرته المالكية() في مس , 
الذكر ومس النساءء ولفظه: “السيب: يقام منقام الغلة إذا كان الغنالب:مبه ذلك 
وكان التعلق بالعلة يؤدي إلى حرجء فِأما إمساك الخبمر إلى ثلاث» وتحجريم 
الخليطين» والانتباذ في الأوعية» فقد يقال لوقيف تي :هو 
من القسم الاول» » لخفاء مبادئ الإسكار(؟) . 


مسألة(2) : : ليس العكنى شرا في صحة العلة لمواز الحكم بعلل وهنا فول" 
أصحاينا» ومقتضئ كلام إمامناء وكذلك هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين» 
وصرّح أبو الخطاب وغيره بأن العلة إذا كانت منصوصة جاز تعلقها بأخرئ(7), ْ 
' وقال بعض الأصوليين : لايجوز تعليل الحكم نعلتين أو أزيد» والحدديي 
ش الجويني("2: وابن برهان(28, ومتقدمو2*) المالكية( 6 


١ . . في اد» وااض/ ب»: : «واللمس للذة مع الامذاء؛‎ )١( 

(؟)راجع : أصول السرخسي (191-1817/5)» كشف الأمبرار (6/ 0965 شفاء الغليل , 
ص /الا١‏ -188ء الإحكام للآندي (؟/ الآيات البيّنات (4/ تيسسير ا 
اخربر 11 

(*) ينظر: , مختصر المنتهئ بشرح العضد (7/ ١119 ,7١54‏ لم قف 7 

(4) هنا في لادة : «بلغ مقابلة؛.. ٍ 

(6) راجع في هذه المسألة: الواضح:(١177/1١‏ ب امطر البرواو ا إٍْ 
1 7 شرح الكوكب المنير ص 188» المنخول ص 24١١‏ البرهآن (1/ 22007728437 
1 الجدل لابن عقيل ص 77» الوصول لابن برهان الورقة (1/87: دب). : 
(5) التمهيد الورقة /١79(‏ ب). 

(0) البرهان (؟/ 043981١‏ 8797). 
' (8) الوصول لابن برهان الورقة (87/ ب» 84 ب» 1/49]). 
: () قرأها المحقق في لم : «وانتقد قول المالكية». : 

)١‏ ونقله الجويني في البرهان /١(‏ 65 عابطلا فن كات #الفغرين 0 واب اقورلك. 
ش وعزاه كذلك الغزالي في المنخول ص 0197 وابن برهان في الوصول الورقة (87/ي) 
إلى الباقلاني رايضا الأمدي في الإحكارر100/6): ٠‏ وراجع : امجفر حي سرع 1 
العضد (5/ 775-777)؛ شرح تنقيح الفضول ص .1400-14١4‏ . 


© © المسودة في أسول الففه هع 00ت اليه - 


فصل( 2: وهذا إذا كان التعليل لنوع الحكم» لا لجنسهء فإذا كان لجنسه() 
فالعكس شرط . 

مثال الأول: الردة علة لإباحة الدم» فهو صحيح وليس ينعكس . 

ومثال الثاني : الردة علة لجنس إباحة الدم» فليس بصحيح لفوات العكس . 

مسألة20: انعقد الإجماع علئ أن القياس علئ أصل مجمع علئ علته باطل » 
وصورته : أن نقول في مسألة مس الذكر: مس ذكره فوجب أن ينتقض طهره كما 
لو مسه وبال» ونحو ذلك» واختلفوا في علة ذلك علئ طرق ذكرها ابن 
برهان7؟) , 


مسسألة200: يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسئول عنهاء عند عامة 
الاصوليين» ومنع منه بعض العلماء وقد ذكر فيه أبو محمد مذاهب220 , 


مسألة: قال القاضي : «الاستدلال من طريق العكس صحيح كاستدلالنا على 
طهارة دم المسك بأنه يؤكل بدمه؛ لأنه لو كان نجساً لما أكل بدمه كسائر الحيوانات 
النجسة دماؤهاء وكقولنا في قراءة السورة في الأخحريين: لو كانت سنة فيهما 


)١(‏ راجع في هذا: التمهيد الورقة /١9/8(‏ ب)» الواضح »219/8/١(‏ الجدل لابن عقيل 
ص16 . 

(؟) في «د؛ ودض/ ب» و«م»: «فآما إذا كان التعليل لجنس الحكم' . 

(*) راجع في هذه المسألة : الواضح (١1177/1ب).‏ 

(4) الوصول لابن برهان الورقة (1/48- ب). 

(5) هذه المسألة نقلها الفتوحي في شرح الكوكب المنير ص 5 5 ؟ وعزاها إلى مجد الدين بن 

() انظر: روضة الناظر ص ١88‏ : وخلاصة كلامه: «له أن يخص الدليل فيقيد لغرض 
الغرض ببعض صور الخلاف إلا أن تعم الفتيا فلا ». وقال المرداوي في التحرير ص7١‏ 
مخطوط: «ويجوز الفرض في بعض صور المسألة » وهو قول الموفق والفخر والمجد 
والأكثر . والمنع لابن فورك. والمنع إن كان الوصف طرداً لابن الحاجب . فعلئ الجواز 
يكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي . وقيل: لا. فلا بد في رد ما 
خرج عن محل الغرض إليه بجامع . وقيل : إن كان الغرض في صورة السؤال لم يحتج 
إليه ‏ وإلا احتيج . واخختار الفخر جواز الغرض من غير بناء». وراجع : الإحكام للآمدي 
(45/5). 
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6ب لسن الجهر بالقراءة فيهما/ » الاترئ أن الاوليين لما سن ذلك فيهما سن الجهر ' 
بقراءتهماء ونحو ذلكء وحكئ عن الشافعية أن ذلك لا يص-77), وكذلك ' 
. (ذكر)() أبو الخطاب من أول كتاب القياس أن ذلك لا يسمئ قياساء وقد سمه ' 
. بعض الحنفية قياساً مجازً(؟) . والمشهورعنهم وعن الحنفية جواز:(؟)+ ويسنينن ْ 
قياس العكس0©. 5 | 0 
قال شيخنا: والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب77) ءومنم0/) 
منه قوم من أهل العلم؛ منهم : ابن الباقلاني2 وكل (منوضع)() يقناس:فيه ؛ 
قياس العكس فإنه يمكن أن يصاغ القياس صوغ قياس الطرد» لكن لا يصررح ١‏ 
بالحكم » بل يذكر ما يدل عليه» وهو التسوية بين المحلين :. محل الحكم المطلوب 
: إثباته ومحل آخر كسائر اللأصول» مثل أن يقال في مسآلة النية : طهارة» فاستوئ ١‏ 
. جامدها ومائعها في النية كطهازة الخنبث. لكن التسوية في الاصل هي في عدم ١‏ . 
. النية» وفي الفرع في ثبوتهاء وقد ذكر أبو الخطاب( ٠‏ عن بعضهم أنه قياس 


(١)العدة‏ الورقة (115/]- بْ) :'وراجع : الواضح (1/:+1 ب) الإحكام للآمنذي 

: و ا ا 

(؟) الزيادة من اد ولاض/ ب؟ ولم4. 

(*) التمهيد الورقة .)1/١49(‏ 

(4) راجع : أصول السرخسي (541/5)» تيسير ير التحرير (1515:/5). 

(5) قال أبو الخطاب في التمهيد الورقة :)1/1١49(‏ #وحد قطان مكتقو إثبات نقيض 
حكم الشيء في غيره لافتزاقهما في علة الحكم» . ومثله في المعتمد (59494/5) لكن أبدل ' 
. كلمة اإثبات» بكلمة «تحصيل» . وقد علّق على هذا التعريف شيخنا عبد الرزاق غفيفي في ١‏ 
الإحكام للآمدي (2/ 20147 فقال: «لافتراقهما». والصواب : «لتنافيهماء فإن مجرد 
الافتراق في العلة والاختلاف فيها لا يوجب التناقض في الحكم؟ | اه 0 

. (7) راجع : الإشارة للباجي الورقة (1/19). 

(/1) عبارة #د؛ واضص/ ب؟ واام8: : حكن عن قوم من أهل العم منسه؛ ومننهقول بن 

” الباقلاني؟. : 

() انظر : الوصول لابن برهان الؤرقة (1/44 وت + اللمع عن 1 

(9) الزيادة من «د؛ ولاضص/ ب" إواام؛ : 

) ا سي وق ذكر ابو الخطاب هنا؛ وذكر أن بعضه يقل ذا 


.. إلخ». 


6ه سوب او و صصص :1 )ا 


(فاسد2١2؛‏ لأن حكم الاصل ضد حكم الفرع. وأن المستدل به يقول7"): 
قصدت التسنوية بين الجامد والمائع27) إلى آخره . 

قال شيخنا: قلت: وحقيقة هذا القياس هو النسوية بين المواضع في الحكم 
المنصوص58))؛ وهو يشبه قلب التسوية» وذكر معه أبو الخطاب ما إذا لم يصرح 
القائس بالحكم مثل أن يقول: آلة تقتل غالباً فأشبهت المحدد(*2؛ وجماع هذا: 
أن الحكم تارة يكون معيئاً» وتارة مبهماً» وتارة يكون الحكم قياساً يستلزم 
الحكمء فيكون قياس17) العكس طردياً قياساً طردياً يتضمن الحكم. فإنه يثبت 
بالقياس استواء الموضعين (ثم)0") يقيس أحدهما على الآخر في ثبوت 
الحكه 200 ومثل هذا أن يكون الحكم الثابت في الأصل يتعدئ إلى الفرع بأصله 
لا بوصففه كقولهم في مسألة الضم : مالان زكاتهما ربع العشر فوجب ضم 
أحدهما إلئ الآخر كالصحاح والمكسرة0؟2. فإن(١22‏ الضم في الأصل بالأجزاء 
وفي الفرع على أحد القولين بالقيمة» وأبو الخطاب وغيره يصحح هذا في 
مواضه(١23,‏ 

مسألة2370: قال القاضي : الاستدلال بالتقسيم صحيحء وهو أن يذكر أقساماً 


)١(‏ الزيادة من ادا ولام؟. 

)١(‏ في «م »: «والمستدل يقول؟. 

ا ا : لاثم وافقت أن التيمم بالجامد يلزم فيه النية 
لزمك.إيجاب النية فيما سواه؟. 

(5) في غير «م»: «المخصوص». 

(5) التمهيد الورقة /١1/5(‏ ب). وراجع : اللمع ص 58-51, 

(1) في «م»: «قياس الطرد؛ . 

(0) الزيادة من الد4 وهم4. 

(8) هذه الكلمة ساقطة من «اد» واض/ ب4. 

(9) فى «د4: «والمكسورة». 

. ب) زيادة: «فيقول الخصم في الأصل تضم بالاجزاء.‎ /١7/5( عبارة التمهيد الورقة‎ )٠١( 
إلخ1.‎ 

ا ان «وذكر أبو الخطاب أن هذا القياس يصححه هو وغيره في 
مواضع». وراجع : التمهيد الورقة /١19/5(‏ ب). 

)١17(‏ راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة ))1/١75(‏ الواض.ح »)1/107/١(‏ الجدل لابن 
عقيل ص.515» اللمع ص 15» الكافية في الجدل ص 794 . 
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عور كازجي ونان رارك اا و 1 
يخصه بالصحة. ولم يذكر فيه خلافً"»» وكذلك ذكره ابن يرهان من غير 
خلاف» وقسّمه| إلى ما يجوز في الظنيات وإلى ما يختص بالقطعيات7©. 

مسألة: إذا قال:الناظر؟2:.سبرت وبحثت فلم أجد ذليلاً أو قسماً آخرّفإنه ! 
يقبل منه ذلك إذا كان في مقام الفتوئ والاجتهادء فأمًا المناظر 220 فلا قبل منه 
ذلك علئ خصمه. بل يجب علئ خصمه إظهار ذلك237, هذا هقؤل 
الأكثرين( "© وذهب بعض الأصوليين فيما ذكره الجويني إلى أنه لا يقل السب 
والتقسيم في الظنيات70), وذكره أبو محمند عن البخاريين» وضعف مذهبه : 
(وفصّل)90) في ذلك( 6 ٌ : 

مسألة: : قال القاضي 00000 اران 0 وذكر له أمغلة 
(قال)259: 3 ون د اا ا اه 


. في «د؛ واض/ ب» ولم»: «فيبطل بالدليل جميعها إلا واحداً؛‎ )١( 
|. ب)‎ /7١69( (؟) العدة الورقة‎ 
.)831/-8104 /7( انظر: الوصول لابن برهانٍ الورقة (84/ ب)» البرهان‎ )”( 
في «م»: «المناظر» 1.ه. قلت: والناظر من بحث لنفسه فما غلب علئ ظنه وجب غليه‎ )5( 
.)157/7( العمل به . فراجع : : تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي علئ الإحكام للآمدي‎ 
المناظر : : امن بحث مع خصم يناقشه في دليله» فإن أقنع المستدل خصمه أو الزمه الخيجة‎ )0( 
. كان إفحاماء وإن عجز المستدل عن إتمام دليله» أو انتقل إلئ دليل آخر» كان منقطعاً؛‎ 
.  .)7519/9( راجع : ثعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي‎ 
في «د؛ واضص/.ب» واام؟ زيادة : إن كان عنده لتتحصل الفائدة» باكر للم‎ )1( 
وقامنذا لاجادة فإذا لم يظهره دل علئئ عدمه عنده أيضاً؛ | 00 م‎ 
أصول الخنصاص‎ ١118 انظر: منتهئ السول للآمدبي (7/ التحرير للمرداوي ص‎ )0 
ب).‎ /7840١( الورقة‎ 
البرهان (815/5). أ‎ )8( 
(9)الزيادة من «د؛ و#اضص/ ب6.وام»‎ 
(6)انظر : روضة الناظر ص :151-180 .واي فهمةه من الروضنة : أذلين قنامة يلي‎ 
بالسبر إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الاصلء وإلاافلا . وهو قول أبي الحسين‎ 
البصري في المعتمد (؟/ 8:4/ا -ه8/ا). والجريني في البرهان (؟/ 418) رار فلات‎ 
.)]/1764( في التمهيد الورقة‎ 
. لم : «القرائن» تحريف‎ يف)١١(‎ 
. الزيادة من #د» واضص/ ب» واام؟‎ )١١؟(‎ 
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وبه قال المزني» وقال أكثر الشافعية: لايجوز(١»؛:‏ وقد قدمناهافي 
العمومات59) . 

مسألة: في التمسك بالأؤلى» ذكره القاضي» وهو/ في المعاني نظير الفحوئ 
في الخطاب» ومثّل بأمثلة بعضها منصوص عن أحمد(”" . 

قال ابن برهان: وحقيقته وجود العلة مع زيادة وظهور» وذكر أمثلته9؟»). 
والتحقيق عندي أن الاولوية الواضحة التي يستوي فيها العالم والعامي هي تنبيه 
الخطاب» كما سبق» ولها حكم المنصوص كما سبق220» فأما الأولوية الخفية 
فكسائر الأقيسة كما قاله الشافعي في مسألة السلم الحال» وكفارة العمدء وقد 
سبق5(0), 

مسألة(؟ : الطرد والعكس دليل على صحة العلة» وبه قال أكثرالشافعية220؛ 
والمالكية(29 » والجرجاني» وأبو سفيان السرخسي» وحكيا عن الكرخي(١232:‏ 
أنه ليس بدليل على ذلك(١١22‏ ا ا ع ا ا 


)١(‏ العدة الورقة (١؟١/‏ ب)» وراجع : اللمع ص 55» التمهيد للأسنوي ص 777 . وقال 
الجويني في الكافية ص 47 5 : «وهذه طريقة لا بأس بها ا.ه. 

(')راجع ص 0 ء ْ 

(؟) راجع : العدة الورقة (0؟1/1آ-ب)» والجدل لابن عقيل ص /ا78-17. 

(5) ينظر: الوصول لابن برهان الورقة /4١(‏ ب- 1/57). 

(6) راجع: 

» 71/5 وما بعدهاء 51/4» والكافية في الجدل ص‎ 5١7 ينظر: الرسالة للشافعى ص‎ )١( 
' - 2.58 اللمع ص‎ 1 

(1) راجع في هذه المسألة: التمهيد الؤرقة (56١1/1-ب)»‏ روضة الناظر ص 2157-1١59‏ 
الاصول في الفقه لابن مفلح ص 57 ١‏ مخطوط . 
والطره: وجود الحكم بوجود العلة. والعكس: عدم الحكم لعدم العلة. راجع: العدة 
(الا1). 

(8) انظر: الوصول لابن برهان الورقة (1/84)» البرهان (7/ 5 487)» المحصول (5/ 586)» 
شرح ألفية البرماوي الورقة (1/7017). 

(4) راجع : شرح تنقيح الفصول ص 747 فتح الودود لسلم الصعود ص ١7‏ 7. 

)٠١(‏ في «د؛ واض/ ب» و«م»: «أبي الحسن الكرخي1. 

(١١)راجع:‏ أصول السرخسي (7/ »)١80‏ التلويح علئ التوضيح (7/ 2078-17 تيسير 
التحرير (49/5). 
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قال ابن برهان: .وبه قال أبن الباقلاني(١2»‏ والغزالي”"2» وبعض اما 
وأصحاب أبي حنيفة(1), والأول اختيار الجويني 290 . 


مسألة :'الطرد وحده ليس بذليل على صححة العلة في قول اصحابناء وظاهر ' 
' كلام إمامناء وبه(20 قال ابن الباقلاني9؛2 والجرجاني والسرخسيء وأكثر | 
الحنفية20. و(أكثر)37؟ الشافعية والمتكلمين» خلافاً لبعض الشافعية(؟1) 
و(لبعض)١1‏ الحنفية» ومن الشافعية أبو بكر الصيرفي0١1).‏ وقال 
الكرخي2077: يجوز التمنسك به جدلاٌ ولا يجوز التجويل (عليه)77١).عملاً»‏ 


.)1/8( الوصول لابن برهان الورقة‎ )١( 

() المستصفئ ص 57 5 . المنخول ص 58 7. 

() قلت: هو مختار ابن السمعاني في قواطع الادلة (”/ /01/ آ اتن 1 
الإحكام (7544/7)؛ وابن الحاجب في مختصر المنتهئ بشرح العضد (7/ 505 5). ا 

(5) راجع : كنز الأصول للبزدوي ورقة »)7٠١-١45(‏ التقرير والتخبير (5/ 2190 . 

(5)البرهان (؟8798/5). 2 ! : 

(5)راجع: العدة(7؟1/1آ -ب)» الشمهيد الورقة (1/17 -ب)) شرح الوب اتير 

ص35377-777»؛ روضةالناظر ص 757 . 

(9) الوصول لابن برهان الورقة (84/ ب). المنخول ص عرب لوط ادر بسي 
(0/راهب). 

(8) في (دا وض / ب» ولام» :«وأكثر الحنفية والسرخحسي»ة ٠‏ وراجع سوا لي 0 : 

5752ل 1737)» التلويخ علئ التوضيح (؟/ /ل -178). 

: (9) الزيادة من «د» وااضص/ ب“أو(م». 

)٠١(‏ انظر: قواطع الآدلة لابن السمعائي (01/5)؛ المحصول (0/ 00) و(؟/ /الط-08) 
اللمع ص 57 » الوصول لابن برهان الورقة (84/ ب-1/84). 

)١(‏ الزيادة من «د) ولاض/ با 'و(م» . وراجع هذا القول المحكي عن بعض الجنفية في” 

أصول السرخسي (؟1095/1)) ؛ التلويح على التوضيح (؟/ لالا-0/8. : 

)١17( :‏ ونقله كذلك الشيرازيءفي التببصرة ةص وهو مختار الرازي في اللحصول 
(/307)» والبيضاوي في المنهاج ص 51-5١‏ . 
والطرد هو: لو ا 1 0 
مقارنة الوصف الطردي للحكم ولو في صورة واحدة ف فهو أضعف التفسيرين له ٠‏ فراجع 
المحصول (0/ 20706 027١ ١80705‏ شرح ألفية البرماوي الورقة /7١5(‏ ب):. 

)1١(‏ في هذا وااض/ بأ وام): «الكرخي الحنفي». 

:11) الزياذة من ادا و(اض/ ب! وام . 


66 سوم سرس وو سبي )حك 117 هت 


ولا الفتوئ به(١2»‏ وأنكره ابن الباقلاني جدا(" . 

مسألة270: إذا ذكر في العلة وصفاً لا أثر له في الأصل لكن يحترز به من 
النتقض لم يجز ذلك بناء علئ التي قبلها . 

قال والد شيخنا: وذكر القاضي في مقدمة المجرد فيما إذا أدخل في العلة 
وصفاً لا تأثير له في الأصل لكن يحترز به من النقض؛ فهل يجوز ذلك؟ على 
احتمالين!؟). 

وأجازه من جعل الطرد دليلاً علئن صحة العلةء كذا(2) ذكره أب و الخطاب عن 
بعض الشافعية(07) وذكر الجويني أن الذين لم يجعلوا الطرد دليلاً اختلفوا فيه» 
فالمحققون كقولناء وبعضهم أجازه. واخختار الجويني تفصيلاً الثاً وهو أنه إن 
فارقت صورة النقض محل العلة بفرق ففرض بحدث الزيادة7) قبلتء وإلا 
ه480 , 

شيخنا: فصل : فامًا العلّة المنصوصة فلا يحتاج إلئ تأثيرها في الأصل» ذكرها 
أبو الخطاب وغيره» ومثَّلهِ بقولنا في مسألة المرتدة : كفر بعد إيمان فأؤجب القتل » 


)١(‏ عبارة:الكترخي هذه بلفظها في البرهان للجويني (؟0784/7)» ونقلها كذلك البرماوي في 
شرح الالفية في أصول الفقه الورقة (؟٠؟/‏ ب)» ثم أجاب عنه الجويني في البرهان 
(795/1) بقوله: «فأما من جوّز الجدل به ومنع تعليق ربط الحكم به عملاً وفتوى» فقد 
ناقض فإن المناظرة مباحثه عن مآخذ الشرع» والجدل يستاقها علئ أحسن ترتيب وأقربه 
للمقصود وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه لا يصلح 
أن يكون مناطاً للحكم. . . إلخ». 

(1) انظر: البرهان (؟/ 84/اء 22191 قواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ 01 ب). 

(7) راجع في هذه : الواضح /١(‏ //11), الوصول لابن برهان الورقة (95/ ب). 

(4) انظر ::العدة الورقة (5 37؟7/]) . 

(5) في «ده و#ض/ ب»: #وقاله بعض الشافعية» كذا ذكره أبو الخطاب»؛ وفي «م»: «وقال 
بعض الشافعية : لا. كذا ذكره أبو الخطاب» , 

(7) التمهيد الورقة (1/177)» اللمع ص 57-55 . 

(9) في #اضص/ ب»: #ففرض بخلاف الزيادة؟ , 

(8) البرهان 2)9/948-1١1//7(‏ وراجع: 1117/0 


255252555515557 © © السنودة في أصول الفقه © © . 
أصله رده الرجل20, 2 ' ْ 
قال شيخنا: قلت : اوفي هذا( التمثيل نظرء فإن هذا الوصف مؤئر في ' 
الأضل انناف لزلا غلا الكقر ام از الراقي و لأستو امقر ردي 
والنصراني الباذل للجزية .. ْ 
شيخنا: فصل( : فإن كان في العلة زيادة وصف لا تتتقض العلة بإملقاطة!4) ْ 
مثل أن يقال في الجمعة: صلاة مفروضة فلم تفتقر إلئ إِذن الإمام 
كسائرالصلوات» فإن كونها مفروضة لا أثرله» فمن الناس من قال: لا يحتاج 
إلى هذا الوصفء ودخوله يضرء ومن الناس من قال: هذه الزيادة لا.تضرهء فإن ' 
فيها تنبيهاً على أن غي رالفرض أول أن لا يحتاج» ولانه يزيد تقريب الوضف من 


0 فالأولئ ذكره» !رصقا زلبر بلا يكلام ابل قلات يسمي 
منعه(7), 


شيخنا: فصل(" : اخطلفواة في الكسر : هل هو سؤال صحيح؟ :وهو قن 
5/ ب لعنئ العلة» فيه/ قولان: ش 


أحدهما(8) : أنه ونون تدص انان واي قال وزكر 
شيخنا(ة) فساد الك ولم يسمه كسراء قال( ١‏ فى الأنشطة الفناسدة: 


)١(‏ التمهيد الورقة (999/ ب). 

(1) فني ادا و(اض/ ب) وام 0 : #وهذا التمثيل فيه نظر» . 

(*) راجع في هذا : الواضع (00/8./1] دب). 

(4) زاد في ١م14:‏ : «فلا تأثير لهه. 

(5) عبارة «دا واض/ ب» عدا لازال ويفا لدركي وعد شط مض : 
وفي 9م11 : «وذكره بعد هذأ زيادة وصف للتوكيد» وكلام أبي المختطاب يقتضي منعه». ٠‏ 

.)1/١9/8( إلى هنا : نقله عن التمهيد لأبي الخظاب الورقة‎ ٠ . من أول الفصل.‎ )5( ٠ 

(0) زاجع في هذا: : الواضح 1184/17 -ب»» الجدل لابن عقيل ص 481-8٠‏ التحزير 
للمرداوي ص 107 » شرح الكوكب المنير ص 1817» المعتمد (5/ 47 0 
ص 4٠١‏ » معيار العقرل (1/ .)١94‏ 

(4) في "د» ؤاض/ ب» ولام» : #قولان اختار أب الخطاب أنه ليس يسؤال صحنيح قال: 
وذكر. ..إلخ؟. 1 

(9) يعني : أبا يعلى. ' 

)٠١ )‏ في اد ولاضص/ ب١‏ ولام؟ : «فقال؛؟. 


© © المسودة في أصول الفقه © © للها 


«اعتراض خامس وهو: أن يبدل لفظ العلة بغيره. ثم يفسده؛ نحو قولنافي 
الصائم إذا أكره على أكل والشرب : إن ما لا يفسد الصوم سهوه(1) لا يفسده إذا 
كان مغلوبا عليه؛ كالقيء» فيقول المعترض : ليس في كونه مغلوبا أكثر من كونه 
معذوراًء والمعذور يفطر كالمريض» قال: وهذا فاسد؛ لأنّ العذر غير(" الغلبة؛ 
لان العذر (بالمرض)2" لا يسلب الاختيار» بدليل من استقاء لمرض» والغلبة 
تسلب الاختيار كمن غلبه القيء؛ ولأنه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخرء ثم أقفسده. 
وهذا ليس بفساد للعلة0؟2. قال أبو الخطاب : وهذا هو نفس الكسر222» وذكر 
القاضي في ضمن جواب التسوية أن سؤال الكسر صحيح» وأن جوابه بالتسوية 
يصح وفاقاً9). 

شيخنا: فصل : «من قال الكسر سؤال صحيح». فإنه يلزمه أن يجيب عنه بفرق 
تضمتته علته» نطقاً أو معنن» قاله أبو الخطاب وغيره» وقال بعضهم : يكفيه 
(الفرق)(7) سواء تضمنته آم لا20: وهذا أقوئ فيما يظهر لي(9 . 

مسألة(١2:‏ سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح يلزم الجواب عنه» في قول 


. في ادا ولاض/ ب4: ابشهوة» خطأء وفي 2م؟: البسهوة»‎ )١( 

(؟) في العدة : «عن الغلبة؟. 

(؟) الزيادة من «د» و#ضص/ ب؛ و(م4ء وهي ثابتة في التمهيد الورقة »)1/١84(‏ وساقطة من 
العدة الورقة /7١0(‏ ب). 

(5) العدة الورقة (60؟77//ب). 

(5) التمهيد الورقة »)1/١84(‏ وزاد بعده: «لأنه كسر عليه بالمرض ثم قد بِيّن أنه فاسدة . 

)١(‏ راجع : العذة الورقة (5؟1؟/ ب). 

(0) هذه الكلمة ساقطةمن الأصل» وقد أثبتناها من «دا و«ض/ ب» و7م»» وهي ثابتة في 
التمهيد الورقة /١857(‏ ب). 

(8) في (د» وااضص/ ب؟ ولم»: «سواء تضمنته علته أو لم تتضمنه» . وفي التمهيد الورقة 
/١187(‏ ب): «سواء كان في علته أو لم تضمنه علته؛ . 

(4) هنا في اد؛ و#ض/ ب» واام» زيادة: #وذكر فصولاً تشبه الكسر؛. وراجع في هذا: 
الفصولفي التمهيد لابي الخطاب الورقة (187/ ب 1/186). 

1/44 091/7411 /5( راجع في هذه المسألة: الواضح (١/١/ا١ ب)» البرهان‎ )١( 
شرح الكوكب المنير ص 774: الوصول لابن برهان الورقة (1/45- ب)»؛‎ )7 
. 787 روضة الناظر ص‎ 


عر ص ٠ ٠‏ النسودة في أصول الفقه هه © 
الاكثرين» ولم يذكر أب الخطاب7© والقاضي(© فيه خلافا20»» وقال بض 
العلماء : ليس بصحيح؛ نما يقبل ما يقدح فيه أو يعارضهء الما 
الطرديين . 1 

فصل : جمع فيْه ابن | برهان(05) والقاضي7) وأبو الخطاب0©) والتدبي ا 
والجويني37) طرق إثبات العلة : 


فصل آخر: قبيل الاعتراضات» (ذكر)9١21‏ فيه القرق بين العلة(11) 
وال بب(١1)‏ والشرط279. 


(١)انظر‏ : التمهيد الورقة (/41/1000 1/178). 

. العدة الورقة (55؟/ ب)‎ )١( 

(9) عبارة اذ ؤلاضٌ/ ب؛ ولام 0 : #ولم يذكر أب الخطاب فيه خلافا. 0 

(:)انظر الروك ا بال اق ا -84/). 

(5) كلمة «والقاضي»؟ ذكرت في "د» ولاض/ ب" و« م» بعد «والمقدسي» وق فيها«الموينيء. 
علئ «المقدسي» ٠‏ وراجع :لعن الررقة 1/913 -574/]). 

(7)راجع : التمهيد الورقة (1/1757 لامآ 0 

(0) راجع : روضة الناظر صْ 157-1808 . 

(8) راجع : البرهان (؟/ ٠85‏ -841)» وللاستزادة راجعم : الواضع (101/1 ب 000 

(4) الزياكة من «دا ولاض/ 4 ولم1. 

0 ٠)راجع‏ : المعاني الاصطلاحية لكل من العلة والسبب والشرط » في كتب أصول الفقه ؛ 
التنالية : العدة(١/‏ هلاا» 8 ).: روضة الناظر ص "٠‏ -1؛ شرح الكوكب المثير 
ص155-1. المسعغضفئ ص 1١١‏ -74-78111 الإحكام لابن زم 
.)»4١1/1(‏ الأصول في الفقه لابن مفلح ص ٠50‏ "7 1 » أصول السرخجسي : 
0/؟ه٠‏ لرة ؛ التعريفات للجرجاني ص 21١١07‏ 1ل كلل ١64‏ 468 الجدوة في . 
الاصول للباجي ض 7 56" 1 
والعلة لغة رار حال الدر يو وهنو لها ع ارال ا 4 : 
وقيل : مأخوذة من العلل بعد النهل» وهو معاودة الشرب مرة بعذ مرة . ٠‏ فراجع : لمعم 
مقابيس اللغة .)١5-1١1/4(‏ 1 

' السبب: الحيل ».وهو ما يتوضل به إن الاستعلاء» ثم استعير لكل شيء يتؤصل به إلى‎ )1١( 
آمر من الأمور» فقيل: هذا سبب هذاء وهذا سبب عن هذا. كذا في المصباح المير‎ 
| مجم كاري اللغة (5416)) ولمرقة القرق بين العلة والسبب‎ ١ وراجع‎ .)281/1( 
1 ,)884/7( راءجم : المعتمدذ‎ 

()الشرظ لغة : مخفف من الشرط - بة بفتح الراء وهو العلامة» وجمعه ارا ريم 
الشرط ‏ بالسكون_- ١‏ شزوطء يقال : شريطة وجمعه شرائط . المصباح (1/ 511 . 


© سوام ارو و ححصت ١‏ .)كد 


مسألة(21: إذا نقض عل المعلل علله ففسسِّرها بخلاف ظاهرها كتفسير العام 
بالخاص لم يقبل؛ لأنّهِ يزيد وصفاً لم يكن» ذكره القاضي وأبوالخطاب, لكن 
مثّلاه بمئل قوله مكيل يحرم فيه التفاضل كالأربعة المنصوصة:» فينتقض علته 
بالجنسين» قال: وقال بعضهم: يجؤز ذلك له؛ كما جاز مثله لصاحب 
الشريعة(2©5» قال أبو الطيب: هذا قول بعض من لا يحصل هذا العلم(20, 
واختار مثل الأول(4). 


مسألة(0): : جواب التسوية لدفع النقض صحيح . . قاله القاضي7) 
والحلواني» والفية07 خلافً للشافمية) مثل قوله في السثلم في متقطع الجن 
وقت العقد: موجود في محله فجاز السلم فيه كما لو كان موجوداً وقت العقدء 
فإذا نقض بالجواهر ونحوهاء قال: قصدت وهي حاصلة2)77» وقد ذكره ابن 
:برهان فى الأجوبة الفاسدة عن النقض(١22»‏ واختار ابن عقيل كالشافعية(١١22‏ 
واختار أبو الخطاب الثاني إذا لم يجز تخصيص العلة» فأما إن أجزناه فلا إشكال 
في جوازه2320. 

.7 5/8 شرح الكوكب المثير ص‎ »)1١81١-ب‎ ١8٠ /1( راجع في هذه المسألة : الواضح‎ )١( 
.)1/١875 »1/١ا/9( العدة الورقة (7160/ ب-1/5377)» التمهيد الورقة‎ )١( 

(*) هنا في «د» بلغ مقابلة . 

(4) راجع : البرهان (1/ ١١١5‏ ) وما بعدها. 

ل لاير : تقديم لبعض المسائل» وهي : 

مسألة : إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم . وفصل : إذا قال المعترض :لا 

أعرف مذهبي في الأصل . ٠‏ . ثم مسألة : إذا نقضت علة المستدل فزاد في فيها وصفاً ليحترز 

مو الشضن. ٠ ٠‏ إلخ + ومن مساخرة قن اضن/ 1ه ردينب وفعت قبل الخبسالة:.إذا 

منع المستدل الحكم. . . إلخ. 

(1) العدة الورقة (777/ ب). وراجع : شرح الكوكب المثير ص 145 ”. 

(0) انظر: أصول السرخسي (1/ 0374573741 149). 

(8) انظر: التبصرة ص 571-57١‏ » الكافية في الجدل ص 18١‏ وما بعدها. 
(9) العدة الورقة (1؟؟/ ب) . 

. 180 ينظر: الوصول لابن برهان الورقة (40/ ب)» الكافية في الجدل ص‎ )1١( 
ب).‎ 141/1١( الواضح‎ )١١( 

(؟1١)‏ التمهيد الورقة .)1/18٠(‏ 
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22 سس © 9 المعودة ني أسول الننده © ْ 
مبسألة(0): ؛ إذا كاذ التعليل للجواز لم ينتقض باعيان لمسائل؛ ذكره 
القاضي(") وأبو الطيب90) وأمثلته مشهورة . 0 
نانك 1س ل لزع بجوف ل ل 1 
حكم انقطع الناقض » وإنْ كان منع وصف لم ينقطع » وله/ أن يدل.علية» ويناظر 
فيهء ذكره ابن برهان220 وأبو الخطاب”1) وابن عقيل7"©, وقال بعض الناس: إذا 
منع وجود الوصف انقطع أيضاً| إلاأن يدّعي أن دليل وجوده في الفرع يقتضي. 
وجوده في الاصلء » فيكون نقضاً لدليل وجود العلة» وكذلك لو فرق بين الاأضل 
والفرع بوصف فمنعه المستدل ثبوت22) ذلك الوصف بدليله» كذلك استغمله ' 
القاضي في مناظرته 277 وذكر'عن صاحبه أنه منعه من إثباته(١23‏ , : 
مسألة(٠1):‏ لا يقبل على الخصم أن يتقض علل المستدل باصل نفسهء لأكره . 
أصحابنا والشافعية» وأجازه بعض أصحاب أبي حنيفة فيما إذا منعه الأشم : 
الشرعي» قاله أبو الطيب(١21.‏ 'وكان الجرجاني يستعمله». سثئل عن ابن الباقلاني 
فقال ل ل إلافله الدلالة عليه؟ . 


)١(‏ راجع في هذه المسألة انهه لاب الخطاب الورقة (195ب)» الل لاين عقيل 


ص الا. 


٠‏ (؟) العدة الورقة (1/517]-نبْ). 


(؟©) انظر: : اللمع في أصول الفقه ص 717 . 


: (4) راجع في هذه المسألة : شزح الكوكب المنير ص 48 27 زواعة فاظن 101 الحصول : 


(0/ 747 -3545). 
(0) يُنظر : الوصول لابن برهانالورقة ( 9/ب). 
(1) ينظر : التمهيد الورقة /١9/8(‏ با). 
(0) الجدل لابن عقيل ص 87. 
(8) في 2م لابثبوت؟. ا 


: (5) العدة الورقة (1/710- ت) . 


.83-80 راجع : الجدل لابن عقيل ص‎ )٠١( 

"81 1 راجع في هذه المسألة مدل لابه عتم ال شرح العرقب الحرعطن‎ )١١( 

)١1(‏ في اده و«ض/ ب» و(م) :أ بوالطيب الظطبري». 

(1) من أول المسألة. . . إلى هنا ١‏ علمعن السد الورم 1/1010 زياجع : البصرة 1 
ص 40/7 475 » الكافية في الجدل ص 196 / ١‏ 


0 7 سردم اس سو و صصح‎ ٠.6 


لأنه البانى» كما له الدلالة علن أصل المسألة» وكذلك ذكر أبو الخطاب أنه ليس 
للمعترض أن ينفي التأثير على أصله(!. 

مسألة("): قال القاضي وأبو الطيب: لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه مالا 
يقول به إلا النقض» فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحو ذلك 
فلاء ولم يذكر خلافآً(”2؛ وكذلك قال أبوالخطاب: «ليس 47 للمعترض أن يلزم 
المعلل ما لا يقول به إلا النقض والكسر على قول من التزمهماء فأما بقية الأدلة 
مثل المرسل» ودليل الخطاب (والقياس)2*0 وقول الصحابي فلا يجوز أن يلزمه 
ذلك وهو يعتقد فساده(0) . 

قال شيخنا: وتحقيق الأمر إذا نقض المعترض على المستدل بمذهب المستدل 
وحده فقد اتفقا على انتقاض العلة أو الدليل؛ هذا ينقضها بمحل النزاع» وهذا 
بصورة النقضء لكن اتفاقهما علئ انتقاضها اتفاق على فسادهاء فهو ممنزلة 
اتفاقهما علئ حكم الأصل » وهذا دليل جدلي» لا علمي ؛ لأنّ موافقة أحدهما 
للآخر على صحة المقدمة أو فسادها لا يوجب له أن يكون عالماً بهاء فعلى كل 
منهما في نفس الأمر أن يكون له مستند في صحة المقدمة أو فسادهاء وإلا فالعلة 
إذا قام دليل صحتها من نص أو إجماع أو إياء أو تأثير ونحو ذلك فهي دليل 
شرعي يجب على كل منهما طردهماء فهي حجة على هذا في صورة الاستدلال 
وعلئ هذا في صورة النقض» فترك أححدهما لاتباعه(! ليس مبيحاً للآخر الترك 
إذا قام موجبه كما أن موافقة أحدهما للآخر على ما لا يعلم صحته ليس مبيحاً له 
العمل إلا إذا قام موجبهء وكذلك أيضاً لو نقض العلة بصورة مسلمة منهماء لكن 


(1) راجع : التُمهيذ الورقة (١1/141-ب).‏ 

(؟) راجع في هله المسألة : الجدل لابن عقيل ص 287 شرح الكوكب المثير ص 49 7. 

(*) العدة الورقة (771/ ب). 

(5) في «د) : اليس يءني القاضي -للمعترض. ..اإلخى والصواب : أنها من كلام أبي 
الخطاب» ولفظه في التمهيد الورقة /١857(‏ ب) : #وليس للمعترض أن يلزم المعلل ما لا 
يقول به أعني المعترض إلا النقض والكسر. .. إلخ؟. 

(0) الزيادة من «د) و«ض/ ب؟ والم1» وهي ثابتة كذلك في التمهيد الورقة (187/ ب) . 

(1) التمهيد الورقة (1817/ ب). 

ْ (0) في «م»: 'الإثباته؟ . 


صن مب ص و » المسودة في أصول الففه ع ٠.‏ 
هذا دفع جدلي بمنزلة حجة جدلية يقسول له : أنت لأ يضلح لك أن تأمرني. 
باستشهاد من نعتقد كذبه أنا وأنت وأما أنا فيما بيني وبين الله فذاك شي ء آخر' 
حكمي (فيه)(1) كحكمك. نعم لو أمرتني ونفسك باتباع موجب هذا لاستقاة90). . 
كما أن أحد الخصمين لا يصلح له أن يكون حاكماً ولا شاهداً على خصمه؛ وإن' 
كان علئ الخصم في الباطن أن يتبع الحق» فمادام المعترض معتقداً صطلحة | 
7 الانتتقاض لا يصاح له أن يأمر باتباع قول/ منتقض؛ فإذا توقف عن هذا. 
الاعتقاد» أو قال: «أريد أن.نتناظر حتئ نعلم صحة الانتقاض أو فساده» توجه 
منه ذلك» فيقبل منه هذا السؤال في مناظرة المشاورة» لا في مناظزة المجادلة» 
سواء كان المقصود المشاورة في صحة الدليل» أو في نحة الحكم» وفرقٍ بين 
المشاؤرة والمعاونة التي مقصودها استخراج مالم يعلم» وبين المجادلة التي ' 
مقصودها الدعاء إلئ ما قد علم؛ والأول يدعو إلئن خق مطلق» والثاني يدعؤ إلى 
حق معين .. وعلئ هذاء فإذا عارضه المعترض بما هو دليل عند المستدل وحده فهو 
في المعنى مثل التقض ذهب المستدل» فإن النتقض معارضة في الدليل» كما أن ؛ 
المعارضة المطلقة معارضة في الحكم» وكأنه يقول: هذا الدليل الذي ذكرته 

. موقوف باتفاق مني ومنك؛» أما عندك فلأنه معارض بهذا الدليل» وأما عندي 
فلتخلف مدلوله في صورة النزاع» ويقول له: هذا ليس بدليل سالم عندك فأنت. 
لا تعتقد صحتهء فكيف تلزمني بمدلوله؟ . والذي يقوله المستدل في دفع هذه 
المعارضة.يقوله المعترضن في دفع الاستدلال» الاترئ أن المعترض لو عارض 
بدليل عنده» أو نقض بصورة يعتقدها فهما سواء؟ . وفي ذلك قولان0©: يختاز 
: أصحابنا منعهء وأما المستدل إذا استد ل مما هو دليل عند مناظره فقظ فهو في 
الحقيقة سائل معارضن لمناظره بمذهبه؛ وهو سؤال وارد على مذهبه» وهو. 

: استدلال على فساذ أحد الأمرين» إِمّا دليله» أو مذهبه» فيتبغي أن يعرف وجوه 
الادلة والأسئلة» وهذافي الحقليقة استدلال علئ فساد قول المنازع بما لا يستلزم 

٠‏ صحة قول المستدل» ممنزلة إظهار تنقاضه, وهو أحد مقاصد الجدل» قال- يعني 


)١(‏ افيه1: مزيدة من ادا ولاضص/ ب" والم. 
(؟) في «ض/ ب»: «الاستفهام» تحريف . 
1 (7) في «د» واض/ ب»: «وفي ذلك قولين» خطأ عربية . 


6ه سر سو و سجس سحصصحتح ٠‏ . )ا 


القاضي -17) لأنَ إلزامه يكون محتجاً بما لا يقول به» ومثبتاً للحكم بغير دليل» 
بخلاف الناقض فإنه غير محتج بالنتقض» ولا مثبت للحكم به210» ومن وجه 
آخر حررته أن بهذا النقض يتحقق اتفاقهما علئ فساد العلة» أما على أصل المعلل 
فبصورة الإلزام» وأما على خصمه فمحل النزاع » وأمافي غير ذلك فقد اتفقا 
علئ اطراح الأصل الملزم» أما احدهما فلا يراه دليلاً بحال» وأما الآخر فلأنه ما 
خالفه دل علئ أنه قد ترك لدليل آخر("2 عنده أقوئ منه» وإذا حصل الاتفاق على 
تركه هلهنا بَطّل إلزامه» وكذلك ذكر القاضي وأبو الخطاب أن للمستدل أن ينقتض 
علة السائل لأنه تبين له أنها فاسدة عنده» فلا يجوز أن يحتج بما هو فاسد 
عنده(4), 

قال شيخنا: قلت : «وهذا التعليل يدخل فيه عدم التأثير علئ أصل المعلل 
أيضاًء ولفظ القاضي وأبي الخطاب: إن استدل (بعلة)0*) فعارضه السائل بعلة 
فنقضها/ المستدل بأصل نفسه لم يجز ذلك خلافاً للجرجاني وبعض 
الشافعية»277. وكذلك بحث المسألة علئ أن السائل عارض المستدل بعلة منتقضة 
علئ أصل المستدل» وكذلك كانت في خط «الجدّة؛ وهذا قريب. 

وكذلك قال الكيا الهراسي : لونقض كلام السائل في معارضته بمسألة فمنعها 
السائل» وأراد المسؤول أن يدل على النقض »؛ أجمع الجمهور علئ أنه لا يجوز 
من حيث أنه منتقل» بخلاف ما إذا منع حكم الأصل الذي قاس عليه» فإنه يقبل 
منه الدلالة عليه . وحاصله: الفرق بين الأصل الممنوع والنقض الممنوعء فأما أن 
السائل ينقض علة المستدل بأصل نفسهء فهذا لا يقوله محصل » فإن هذا ينع 
الاستدلال» ألا ترئ أنهم جوزوا للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده إذا تبين 


)١(‏ هذه العناية ساقطة من «اض/ ب» وحدها. 

. العدة الورقة (/171؟/ ب)‎ )١( 

() هذه الكلمة ساقطة من «د! ولاض/ ب؟ و2م1. 

(5) الغدة الورقة (؟711/ ب)» التمهيد الورقة /١81(‏ ب). 

(6) الزيادة من «ده و«دضص/ ب؛ ولم»» وهي ثابتة في التمهيد الورقة (1/181) . 
)١(‏ العدة الورقة (1/7719)» التمهيد الورقة »)1/١81(‏ التبصرة ص 477 . 


1/1 


هر مسح ف السود: سأرل الند 6 © 
صحته» وأن السائل ليس له أن يعارضه بما هو دليل عندهء لا عند المستدل17). , 
وقد ذكر «الحد» هذه المسألة » فإن النقض من المعترض بأصل نفسه بمنزلة القنياس 
على أصل نفسه. وحاضصله: أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة» ؤهذا ليس ' 
ببعيدء كما يجوز للمستدل فإنهبتقدير صحة مذهب المعترض لأ يكون ذليل : 
المستدل سالا عن المعارض !21 وهو يشبه أن يستدلٌ بقياس أو مرسل من غير أن 
يدل عليه؛ وذلك يفسيد إظهار المدارك» لا : تقرير المسائل» وذلك يفيد ججودة' 
بنائه2"0 وسلامة أصوله؛.لا اتقطاع حصمه» وذلك يفيد أنه ليس واخد منهما 

مغلوباً» وليس هذا مثل وقف المعترض دليل المستدل . 
شيخنا: فصل: ليجو سال اد يمارا ستل اين لاسنو ااال " 
“سيد وان د اسار يخوت تييع اللعزل هالا براء ترمو 
فإنه يجوز . 

وقال بعض الشافعية : تجوز معارضته ما لا يعتقده السائل ؛ كما تجوز منافضته ' 
بمالايعتقده9؟), وفرض أبو الخطاب الكلام في معارضة السائل للمستدل بعلة ؛ 
منتقضة عاق أصل السائل» وقاس غلئمتعارضيه بسائر الآدلة التي لاايقول بها 
كدليل الخطاب والقياس00) . ا 
ا ات ل ل 
. كان قصده إبطال دليل المستدل جاز ذلك ؛ لآن المستندل إِنّما يتم دليله إذا سلم عن 
المعارضة» كما لايتم حتئ يسلم من المناقضة» فإذا كان المستدل لم ب يتم الدليل له . 
كيف يلزم به غيره؟ . 

شيخنا: فصل22 : إذا نقض على المستدل بمسألة فقال: لا أعرف الرواية فيهاء 


. 497 - 20/7 راجع : الكافية في الجدل نس 146 » التبصرة ص‎ )١( 

. (0) في «م: «عن المعارضة» ١.‏ 

(") في «م» : لبياته) , 

(4) راجع : التبصرة ة ص 4/7 أوما بعذهاء الكافية في ادل ص 188 . 

(5) راجع : التمهيد الورقة (81١1/آ-‏ ب). م 

ْ راجن في هذا: : روضة الناظر ص 186؛ شسرح الكوكب المنيسر ص 48 الوافئح‎ )١( 
ُ (ح/علااب).‎ 


هه سل رسو و سح ١‏ )كا 


كفئ ذلك في دفع النقض» ذكره أبو الخطاب وغيره(1©. 

قال أبو الخطاب : «فإن قال المستدل: أنا أحمل هذه المسألة على مقتضئل 
القياس» وأقول فيها كالقول في مسألة الخلاف» فإن كان("2 صاحب المذهب يرئ 
تخصيص العلة لم يجز ذلك27)؛ لأنه لا يجب الطرد عنده» وإن كان من لا يراه 
احتمل الجواز2؟»2؛ لانه طرد علته» واحتمل أن لا يجوزهء لأنه يجوز أن يكون 
صاحب الفرع (علّل مسألة الفرع)0©) بغير علته(27» فلا يثبت له مذهباً بالشك» 
قال: وهذا هو الأظهر عندي»( . 

قال شيخنا: قلت : هذا إذا لم تكن تلك العلة مأثورة عن رب المذهب . 

قال شيخنا: قلت : وله أن يقول من جهة المعنئ إن كان في مسألة النقض 
خلاف أو لا يعرف حكمها إن كانت صورة النقض مساوية للفرع ‏ طردت 
القياس؛ فلا نض . وإن كانت مخالفة لها فقد ثبت الفرق» فيكون التخلف 
لمانع . ش 

شيخنا: فصل(97): فإن فسّر المعلل لفظه بما يدفع النقضء وهو ظاهراللفظ » 
كفئ ذلك في دفع النقض وإن فسره بما هو عدول17) عن ظاهر اللفظ لم يقبل»؛ 
مثل أن يفسر العام بالخاص» وكذا إذا قال: عللت لما سألتني عنهء فيجعل سؤاله 
من تمام(١١2‏ العلة» وهي مذكورة في خط )١١(‏ «الجد» . 


.7١ التمهيد الورقة (1/10/4)» الجدل لابن عقيل ص‎ )١( 

(1) هذه الكلمة ساقطةمن «د؟. 

(5) في التمهيد : «لم يج قول ذلك». 

(4) في «ده و«ضص/ ب» و«م» : «وإن كان من لاايرئ التخصيص احتمل أن يجوز ذلك؟. 
ومثلها فى التمهيد الورقة (9/4ا1/1). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من التمهيد لابى الخطاب الورقة (1/19/4) . 

(1) في «م4: «يعتبر علته؛. والمثبت موافق للفظ التمهيد الورقة (1/19/4). 

(7) التمهيد الورقة (1/119/9) . 

(8) راجع في هذا: العدة الورقة (5؟1؟1/ ب)» التمهيد الورقة (1/19/1)» الجدل لابن عقيل 
ص58 شرح الكوكب المثير ص 74/8 . 

(9) في «م24: «بما فيه عدول؟ . 

)١(‏ في الأصل و«ضى/ ب:: «من عام العلة»؛ والتصويب من «د؛ وام»؛ وهذا الفصل من 
أوله . . . إلئ هنا: نقله بلفظه عن التمهيد الورقة (1/119/9-ب). 

. في د : «لفظ الجد؟‎ )١١( 


حول دس د ٠٠‏ المسودة في أسو الفقه 9© © : 


مسألة200: ليس للمغترض أن يعارض المستدل بعلة منقوضة على أصل ! 
١‏ الا ع 0 اي ار و 
برو(") كما بينّاه . ٍ : 


مسألة9): ا عل يقيل؟ عل 
مذهبين» ذكرهما أبو الخطاب 27 وابن عقيل227 في العلة بها . ْ 


مسألة(2000 الع ار ال رضت اراي 1 
ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم في ضمن مسائل الخلاف . وكذا بيان عدم20). 

قال شيخنا: وذكر أبوالخطاب أنه هل تتتقض العلة بموضع الاستبحسان» ش 
' فقال : يحتمل وجهين» ومثّله بما إذا سوئ بين العمد والسهو فنقض بأكل 4 
: الصائم(؟2» وعلى ما حررته' 00 كارت لله و سي العفت بذاك لا. 
أن يبين مائعاء وإن كانت منصوصة لم تنتقض بذلك . 

مسألة(١21:‏ وإن أورد النقض : ثم عاد نع وجودالعلة لم قبل منهه ذكرة. 


(1) راجع في هله المسألة الممزد اي الات الور زايا زني. 
(؟) راجع : التبصرة ص 414 . ٠‏ 
30 «م': المن تدبر كما بينا؟ : 

(4) راجع في هذه المسألة: الجدة الورقة (77؟/1)» شرح كرب خرص ذا الأعثل 

لابن عقيل ص 7/7 . ٠‏ 

(0) التمهيد الورقة (1194/ ب) . : | 

وتران 111/00 الاو كوا جبل من : الم يكم ال خلا لأخد الوجهين 
لأصحاب الشافعي». 

. (9) راجع في هذا : شرخ الكوكب المتير ص 00 روضة الناظر ص 117/4 1/6 

: سقط من وراء هذه الكلمة في عامة النسخ» والسقط يقدر بكلمة‎ )8( ٠ 

(4) التمهيد:الورقة (187/]). . . وعبارته هكذا : «مثل استدلال أصحابنا في الكلام بأشياء ْ 
أن ما أبطل العباد عمده أرظلها سَهوه كالحدث» فقال المعترض : يبطل بالاكل في الصوم 
ذاته فيفسد عمذه» ولا يفسد سهو» فقلنا ذلك مؤضع استحسان فلا تناقض به؛ فهل هذا ١‏ 
دفع؟ . يحتمل وجهين. ٠.‏ إلخ». 

' (١1٠)هذامن‏ كلام تقي الدين . . فراجع : شرح الكوكب المثير ص .70٠‏ 

. 88-17 راجع .في هذه: شرح الكوكب المتير ص 717 7؛ الجدل لابن عقيل ص‎ )1١( 


220: 1 سوب امل سن و صصح حتت‎ ٠.6 


القاضى(١2‏ وأبو الطيب97 . 


شيخنا: مسألة(22: إذا لم يسلم النقض» فقال الناقض : أنا(؟) أدل على صحته 
لم يجز ذلك إلا أن يبين مذهب المانع » ذكره القاضيان00 . 

مسألة0): إثبات العلة بتقرير مناسبتها وإخالتها للحكم مع سلامتها عن 
النواقفض » ومطابقة الأصول لها ديل صحيح عند المحققين» » قاله الجويني 
وتكلَّم 9 عليه وقرره» وأجاب عن شه من ينكره0)؛ وذكر أبوالخطاب في 
مسألة الربا من الانتتصار له منعاً في ثبوت العلة بالمناسب الغريب وهو الذي لم 
يعرف تأثيره في غير المحل المعلل» وهذا قول أبي زيد الدبوسي» وغيره من 
الحنفية7)؛ والمسألة في الروضة وجدل ابن المتّى وغيرهما! .2'١‏ ولم يذكر 
متقدمو العراقيين من أصحابنا وغيرهم مثل القاضي وأبي الخطاب المناسبة في 
طرق إثبات العلة» وإنّما ذكروا شهادة الأصول/ فقط(٠23»‏ وإِنُماذكرت في 
كتب متأخجريهم ومتقدمي الخراسانيين» وهذا يعود إلى نفي المناسب 
الغريب2235(0» فإن المناسب المؤثر إنّما صح بتأثيره7؟27 فيغير الآصلء ولو لم يكن 
00 فلأصحابنا في المناسب ثلاثة أوجه(4١2.‏ 


)١(‏ العدة الورقة (6؟5؟/ ب). 

(5) راجع : الإحكام للآمدي .)1١9/-117/4(‏ 

(؟) في 0م1: «فصل» بدل «مسألة؟ . 

(4) في «م»: «إِنّما أدل». 

(5) هما: أبو يغلئ وأبو الطيب الطبري . فراجع : العدة الورقة (71؟/ ب) . 

(5) راجع في هذه المسألة: شرح الكوكب المنير ص 40 7» الوصول لابن برهان الورقة 
(1/40)» المحصول (719//5)؛ شرح تنقيح الفصول ص 141١‏ 7946. 

(0) في «اد» ولاضص/ ب؛ واام»: (وتكلم في ذلك؟. 

(8) راجع : البرهان (؟/ .)805-8٠1‏ 

(9) راجع: تيسير التحرير (5/ 21١7-1١١7‏ أصول السرخسي (191-141//5). 

(١٠)راجع:‏ روضة الناظر ص .15١-159‏ 

)١١(‏ انظر: العدة الورقة 421/171 التمهيد الورقة /١75(‏ ب)» الواضح 7١ /١(‏ ب). 

(17) راجع: كنز الأصول للبزدوي الورقة .)١98-191/‏ 

(1) في م2 : «تأثيره» . 

150 ) راجع : التحرير للمرداوي ص ١7١؛‏ روضة الناظر ص 15١-١98‏ . 


حالما 


سلب0 المسودة في أسول الفقد © © ! 
قال شيخنا : وهذه المسألة : تشبه القياس علئ ما ورد مخالفاً للقياس فإن الحنفية. 
مك عي ل ا ل 
ا ا 
مسسألة0) : إثبات العلة بالنص صريحاً أو إهاء منصنوص الإمام أحمد. 
1 ارقا اير امار 0 


تيب الحكم علئ اسم مشْتوٍ مشتق يدل علئ7؟) أن ما منه الاشتقاق علة في , 
0 وهو اختيار ابن المنّء وقال قوم اك 
وإلا فلاء اختاره الجويني237, واوا والغزالي420, دا 3 

الروضة( ل" : 


مسألة(١١):‏ المناسبة ل تبطل بالمعارضة خلافاً لبعضه 199 . 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر ص 2175-1174 أصول الجصاص الورقة (8؟/ ]- ب). 

(؟) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة /١77(‏ ب-54١/‏ ب )» شرح الكوكب امير 
ص7١7- ٠5‏ *7ء المعتمد (7/ 71/6 »)1١7‏ روضة الناظر ص 167-1١56‏ » البرهان , 
(؟/605-807)» المحضول (5/ 191 »)7١0-‏ شرح ألفية البرماوي الورقة (7115) 
مخطوظ . د ش ْ 

() في اد ولاض/ ب! وام : «منصوص الشافعي وأحمد ؤغيرهما؟ . 

(4) في «م! : على تأثير ما منه الاشتقاق . .. إلخ1. : 

(6) في ١د‏ وام1 : #في قول أكثرالاصوليين» “وراخم : شرح الكوكب المنير ص 07787 ١‏ 
الوصول.لابن برهان الورقة (85/ ن) . 00 

.)41١-809/9(ناهربلا)3(‎ 

(7) التمهيد الورقة .)1/1١515(‏ 

. (48)المنخولدص”7”55. 

(؟) روضة الناظر ص 9ا9١‏ .أ 

(١٠)عبارة‏ «د؛ واض/ ب" ؤلام»: (واختاره الجويني وهو اختيار أبي الخطاب ذكره في مسألة 

تعليل الربا من الانتصار» وهو الذي في الروضة» واختيار الغزالي؟. ا 

)1١( |‏ راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ١77‏ ا لل /1010 سة 

2 التحرير للمرداوي ص .١١5‏ المنهاج للبيضاوي ص 85 . : 

)ف الوا قد تبطل؟. 


هه سرس سوه ححص ججكتكك ١‏ ١)كدا‏ 


مسألة :. اخحتلف القائلون بفسد العلة(21 المؤثرة في الأصل ؛ هل من شرط 
صحتها أن تكون مؤثرة في أصلها أم في أصل(1) معتبر في الشرع في الجملة؟ . 
فدهب أبو الخطاب(2 وابن عقيل(؟) وأكثر المحققين (والحنفية)2*0 إلئ اشتراط 
تأئد ثثيرها في الأصل المقيس عليه» وذهب عبد الرحمن الحلواني217 وأبو الطيب0) 
إلى أنه يكفي أن تكون مؤثرة في أصل ما(8 . 

مسألة(29: إذا حترز عن النقض بشرط ذكره ف في الحكم كقوله حرآن مكلفان 
محقونا الدم فوجب أن يثبت القصاص بينهما (في العمد)!٠١»‏ كالمسلمين؛ 
فقيل : لايصح ذلك ؛ لأنه اعتراف بالنقض فإن الاوصاف المذكورة قد تخلف 
الحكم عنها في الخطأء وقال آخرون : بل ذلك صحيح؛ لان الشرط المؤخر في 
اللفظ مقدم في المعنئ فجاز ذلك» كما يجوز في الكلام تقديم المفعول علئ الفاعل 
وغير ذلك» وقال أبو الخطاب: وهذا هو الصحيح عندي0١231.‏ 


)١(‏ في «د؛ ولاض/ ب5: #العلة التي اقتضت مؤثرة في الأصل»» وفي «م»: «العلة التي 
اقتضت التأثير في الأاصل؟. 

(1) في «د» ولاص/ ب؟ و3م»: اأم في أصل من الأصول المعتبرة في الشرع؟ . 

. (") التمهيد الورقة (1/176 .1/1١57‏ 

(5) الواضح(١/‏ ٠لاب‏ ء 1/177-ب). 

(5) الزيادة من «دا و«ضص/ ب' وم». وراجع: أصول السرخسي (21797//1)) تيسير التحرير 
(0114/8). 

(1) في «د؟ ولاض/ ب0 و(م» زيادة : «هنا؟ . 

(0) في «ده واص/ ب»2: «وأبو الطيب الطبري من الشافعية». وراجع في هذا: اللمع 
ص/537 » الوصول لابن برهان الورقة (1/40). 

(4) في «ده و«ض/ ب" وام؛ زيادة: «وقد تكّم عليها ابن عقيل بكلام كثير جداً» والحلواني 
وتكلّم ابن عقيل علئ الأسئلة القياسية في أوائل الثاني بكلام شاف واضح كثير' . 

(9) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص 186: شرح الكوكب المنير ص ٠70؛‏ 
وهي واقعة في «م» و«د» بعد مسألة : «إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف 
ظاهرها» . 

)١١(‏ الزيادة من «د» و«ض/ ب»؛ و«م»» وهي ثابتة في التمهيد الورقة /18١(‏ ب)» روضة 

.١80 الناظر ص‎ ٠ 

.)1/147 ب-‎ /١41١( التمهيد الورقة‎ )١١( 


عر مم٠مصب‏ وي و. المسودة في أصول الفقد © © 


فصل(١)‏ اقل المسترضي لسعاي توزالامل فللمعترض أن . 


يبين مذهيه أو يدل عليه . : 


مسألة(؟ : إذا أنة ود ا فزاد فيها وصفاً ليحت ز به من النقض'لم ! 


يقبل منه وانقطعت حجته التي بدأ بها ذكزه ابن عقيل270, وأبو الخطاب247. ْ 


وقال قوم8*) : لا يعد انقطاعاً إذا كان الوصف مغهوداً معروفاً في العلة وإِنَّما 


1 تركه سهواً او سبق لسان؛ فإن لم يكن معروفاًفاتفقوا على عدم قبوله00): 


/ت 


مسألة : : إذا منع الممبتدلٍ الحكم» فذكر ابن عقيل2"7 وأبو الخطاب: «أن(0) له ؛ 
أن يبسين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت» وأن الذي منغتنيه ققؤل . 
ضعيف» ومثلا ذلك بأن.يلزم الحنفي أن من أحرم مطلقاً وعليه فرض وقع عن ١‏ 
فرضه؛ فيقول : لا أسلم ذلك/ فإن الحسن بن زياد(؟) روئ عن أبي حنيفة أنه لا ' 


يقع عن فرضه(١21,‏ دك : فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم» وأنها . 


)١(‏ راجع في.هذا اتمهمه الورقة (11/ب)» اجدل لابن عقيل صن شرح الكوب 
المثير ص 377 . 


(؟) راجع في هذه المسألة : الواضح (181/1 ب- -1181): شرح الكوكب امثير صة 84 . 


(؟) ادل لابن عقيل ص 0/7. 


. () التمهيد الورقة (19/8/]) أ 


(0) في اد؟ وااض/ ب) والم2 : «قال ل: وقال بعض أهل الجدل وبعض الشافعية ا ا 
انقطاعاً؛ . . وراجع في هذا : الكافية في الجدل ص 7 لان ا 


: (5) من أول المسألة. . . إلى هنا: نقله المجد بلفظه عن الواضح (1/ 18١‏ ب). 
' (7) في اد» واض/ ب6 : «فذكر ابن عقيل في أوائل الثاني» . .. وفي ,م2: : قد ذكره ابن عقيل ْ 


في أوائل :الثاني؟. 


. في م4 : «وأن له‎ )8( ٠ 


(4) اللؤلؤي الكوفي؛ صاح ‏ أبِي حنيفة» ولي القضاء. ثم استعفي عنه ٠‏ وكا محباً للست 
واتباعها وحافظاً للروايات عن أبِي حنيفة وكان يقول: : اكتب عن ابن جريج اثني عشر 
ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء . له من المصنفات : كتاب «المقالااتف» واالجرد» 
و«الامالي» . توفي سلنة 5 * اها 
له ترجمة في ام ل و ا 18 تاي العراجم 
ص 277 الفوائد البهية ص :11-70؛ الفهرست لابن النديم ص 78 . : 


)٠١ 0)‏ انظر: بدائع الصنائع للكاسائي (118/5). 
)في ادا واض/ ب؛ والم1: : "قال أبو الخطاب وابن عقيل فالجواب . ..إلخ؟. ‏ 


© © المسودة في أصول الفقه © ولس لطبت ٠‏ 1 )كا 


هى المذهب المعول عليه21(6 . إما بإخبار(") شيوخ المذهب» أو بغير ذلك . 
مسألة(") : يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده» وإن لم يكن دليلاً في 
مذهب خصمه:؛ ويدل علئ كونه دليلاً إنّما منعه» (ذلك)7؟) كالحتبلي يستدل 
بالمفهوم علئ الحنفي » أو بالقياس علئ الظاهري ونحو ذلك» ذكره القاضي 200 
وأبو الطيب وأبو الخطاب50) وحكىئ (2) عن أبي علي الطبري صاحب 
الإفصاح( أن ذلك( إن كان أصلاً مشهوراً كدليل الخطاب؛ والقياس على 
الظاهري ونحوه جاز» وإن كان خفياً لم يجز حتى يستشف” )متم خصمه 
تسليمه» وإلا فمتئ منعه إياه كا ن منقطعاًء ولم يكن (له)(١١)‏ تبيينه » ومثّلَ ذلك 
بأن يقول في موت من عليه الحج ا 0 
فلم يسقط بالموت كالدين» فإذا منع خصمه كونه تدخله النيابة انقطع ولم يكن 
نقل الكلام إليه» ولا الدلالة عليه إلا أن يكون قد استسله 2١0‏ ذلك 0 


.)1/115( التمهيد الورقة‎ »)1/١19/1( الواضح‎ )١( 

(1) في «م»: «باختيارك» وعبارةالواضح : «لأن أبا الحسن الكرخي ذكرها ولم يذكر رواية 
الحسن بن زياد؟ لأنّه ضمن أنه لا يذكر إلا الصحيح» وليس أبو حنيفة بمن يقول بقولين» 
فلا بد من تقديم إحدئ الروايتين عنه علئ الأخرئ» فيجب تقديم التي عوّل عليها أبو 
الحسن الكرخي حيث بيّنها فيما ضمن فيه علئ نفسه الصحة وإثبات مذهيه؛ا. ه. 

(*) راجع في هذه المسألة : الواضح ١ 5 /١(‏ آ)؛ شرح الكوكب المثير ص 59 . 

يي ع ان 

(5) العدة الورقة (1/1579-<ب) 

(1) في اد» وااض/ ب» ولام 5 : «في أول أسئلة القياس»؛ وراجم : التمهيد الورقة 
نمطم ). 

() في لد : «وحكيا القاضي وأبو الطيب»» وفي الم": «وحكئ القاضي وأبو الطيب». 
ولفظ العبدة الورقة (194؟/ ب): «وقال أبو علي الطبري صاحب الإفصاح . . . إلخ». 

(8) في «م»: «صاحب الإيضاح» خطأ . 

(4) و في «د) و«اض/ ب» و(م0 : «أنه إن كان . .. إلخ1. 

. في «ض/ ب»: (يستكشف؟‎ )١( 

)1١(‏ الزيادة من 'لد؟ ولام». 

)١١(‏ في الدااولام2: (استلم؟. 

(17) العدة الورقة (9؟1؟/ ب). 


© © المسودة في أصول الفذه © © ْ 


قال أبو الطب اشص رق سن بعني في جواز ذلك في الخفي . 
ش وغير الخفي(2©7. شْ : 
مسألة(7): لخر السعروى أن يلزم المستدل ما لا يعتقده» وإن اعتقده : 
المعترضء. نحو أن يعارض خبره المسبّد بالمرسل , » هو لا يرئ المرسل » وليس 
. للمعترض أن يقول : إن سلمت أن المرسل حجة وإلا دللت عليه29, ؛ كلا كر 
القاضي7؟) وأبو الطيب07) وأبو الخطاب277, وذكر الهراسي فيها وم وربجح 
الجواز؛ ؛ لأنه بالمعارضة كالمستدل: 

قال شيخنا: «راعسدي اناقتعدة إناكون ون اناك انس 
المعترض» وإن لم يمكنه لم ينقطع واحد منهماء ؛ فيكون الاستدلال في مهلة النظر ' 
0 الخطاب بأن 50 وهولا يقول ' 
الجاتررة السو حلي مدي ايقل اام لي ا ون ار 
وليس”2 للسائل أن'يقول : القياس عندي حجة» وأنا أدل عليه ٠أو:‏ ا 
القياس( 2٠١‏ عندي يخص به العموم وأنا أدل:عليهء ٠»‏ لكن.تفريق أبي النطاب 
بينههما يقتضي أن هذا في المعتترض السائل » ؛ بخلاف المعترض المحتج عليه 


انتداء310 , : 


030 - 477 راجع: التبصرة ص‎ )١( 

1) هذه المسآلة نقلها الفنتوحي في شرح الكوكب امير ص 0107 ورأجعها في 5 
(ك/لحم). : : 

() في 2م : «وإلا رد ذلك عليه؛ خطأ واضح . 

(5) العدة الورقة (7759/ ب - 5590 /رب). 

(0)انظر: التبصرة ص 409/7 6 

(5) التمهيد الررقة (185/]). ! 

(1) هنا في ااد؛ وااضص/ ب» وام زيادة : ابخلاف ما ذكرنا في المستدل؟ . 

(8) في «م2: #بأن يعارض». 

(9) في اد ولاض/ ب» ولام»:. للفليس» . 

)٠١(‏ في 450 واضص/ ب2: «أو عندي القياس يخص. . . إلخ». 

'(11) راجع : التعبيد الررقة (جج1/1 دب). 


ع٠‏ سر سس وو ص كك : 220/1 


مسألة10) : سؤال المعارضة(5) سؤال صحيح مقبول عند الجمهور". وقال 
الغزالي7؟) الذي هو من المشايخ وجماعة: ليس بصحيح ولا مقبول(0©. 
شيخنا: فصل(1): القلب(07) ل او ان لم1 


)١(‏ راجع في هذه المسألة : الواضح /١(‏ 85 ب)» الجدل لابن عقيل ص //- 2494 روضة 
الناظر ص 187 غ» البرهان (1/ »)1١64-1١ 6٠‏ الإحكام للآمدي (4/ 977). 

. المعارضة لغة: المقابلة علئ سبيل الممانعة‎ )١( 
والمعارضة اصطلاحاً : هي إقامة الدليل علئ خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . التعريفات‎ 
.؟١١9؟ص‎ 
وقال الجويني في الكافية ص18 4 : : «هي إلزا م الجمع بين أمرين للتسوية بينهما في الحكم‎ 
وقيل : إنها إلزا + الهم أن بقول خولاً قال نير ايان يج جوعلة‎ ٠ نفياً كان أو إثباتاً‎ 
قول فيما أجراه في نظيره» |.ه.‎ 

(1) في «د؛ وااض/ ب»؛ ولام : «في قول الجمهورا . وراجع : : الكافية في الجدل ص8١‏ وما 
بعدهاء الوصول لابن برهان الورقة (41/آ ب)» قواطع الأدلة لابن السمعاني 
ري 

(5) لعله أبو حامد الغزالي . قال فيه السبكي في الطبقات (5/ 0 77-7) ما نصه: «الشيخ أبو 
حامد الغزالي القديم الكبير . هذا الرجل قد وقع الخبط في أمره وجهل أكثر الخلق حاله 
فسألت شيخنا الذهبي حالة القراءة عليه من هذا الغزالي فقال : هذا زيادة من الناسخء فإنًا 
لا نعرف غزالياً غير حبجّة الإسلام وأخيه» ويبعد كل البعد أن يكون ثم آخر لأن هذه نسبة 
غريبة يقل الاشتراك فيها؟ا.ه. 
قال : فطفقت أبحث عنه في التواريخ فلا أجده مذكوراً إلى أن وقفت علئ ما انتقاه ابن 
الصلاح من كتاب المذهب في ذكر شيوخ المذهب للمطوعي» فرآيته ذكر أبا حامد أحمد 
ابن محمد الغزالي الذي أذعن له فقهاء الفريقين وأقر بفضله فضلاء المشرقين والمغربين إذا 
حاور العلماء كان المقدم » وإن ناظر الخصوم كان الفحل المقرم . وله في الخلافيات 
(والجدل) ورؤوس المسائل والمذهب تصانيف» . 

(6) في لاد» واض/ ب1 و(م» : دولا يقبل"»" . وراجع في هذا: : الوصول لابن برهان الورقة 
»)1/91١(‏ ولفظه: #مسألة : اختلف الناس في المعارضة هل هي سؤال صحيح أم لا؟ . 
فذهب الغزالي إلئ أنها سؤال باطل » وقد اتفق ى العلماء على قبولها» ا. ه. 
قلت : ومختار الغزالي في المدنخرل ص١4‏ بخلاف هذاء فإنه جعل سؤال المعارضة من 
القسم الصحيح؛ فقال 0 : وهي اعتراض مقبول لا يجري إلا 
في الأدلة المظنونة» إذ القطعيات لا تتعارض»؟ا.ه 

(7) راجع في هذا: الواضح 18*/١(‏ ب-144])» الجدل لابن عقيل ص 77 روضة 
لا ب قف نهاك اع 1 4و 


() القلب : هو جعل المعلول علة » والعلة معلولاً . 3 


1/1 


3 3-355 © © المسودة في أصول الفقدع © ' 
نوع من المعازغية+ تقاله أب الفطان7١»‏ وغيرهة وقال عقن الحافدية هر إشنات 
وليس بمعارضة؛ فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه بما يتكلم علئ العلة المبتدأة(5) .! 
شيخنا: فصل( : المعارضة نوعان: معارضة في الفرع» فلا/ بد لها'من أصل 
رد إليه ويكون قد عارضه بقياس نع ثبوت الحكم الذي أثبته المستدل». ومعارضصة 
فني الأصل » وهو الفرق؛ فلا يخلوإما أن تكون العلة واقفة» وعلة:المستدل! 


جارية» أو كلاهما جاريتين. 


فالاول: مثبل تعليل أصخابنا ظهار الذمي بأنه شخص يضح طلاقه» قصح | 
ظهاره كالمسلم» فيقول المخالف : المعنى في المسلم (أنه)(؟) يصح تكفيره» فيقول 


' المستدل: هذه علة واقفةم وهي لا تضح. وإن كان من يضححها قال. :اقول( ١‏ 
: بالعلتين في الأصل ؛ لآن حكم هذه العلة لا ينافي علتي» فلا يمتنع تعليق الحكم ' ْ 


بهماء بل يعلق الحكم بكل واحد منهما في الأصل» وتكون علتي متغعدية إلى ! 


: الفرع» وغير ممتنع أن يث يشبت الحكم ب بعلتين» وليس من شرط العلة العكس» فإن : 


قال المعترض: :قد أقررت يضجحة علي» واكم يقل بهاء:قإن ادطيت عله 
أخرئ فعليك الدليل» قيل: ا فإذا ' 


: الخطاب10 ابونة عدوي في أعم اين مثل هذا عن أي الطيب وغيره: وكذلٌ ا 


- وفي الشريعة: جاه ١‏ مار لبان 1 : 
١.ه.‏ التعريفات للجرجاني ص17/8 ». طبعة دار الكتب العلمية سنة 54٠7‏ اه: ١‏ 


 1892نص ب)» وهو مختار ابن قدامة . فراجع : روضة الناظر‎ /١87( التمهيد الورقة‎ )١( 


(5) راجع: اللمع ص 18-577.» المتخول ص 16-414 ؛ ججمع الجبوامع بشرح المحلئ 


00 


. 5 راجع في هذا: العدة الورقة (884/ ب)» الؤاضخ /١(‏ 160 ب)» الجدل لابن عقيل ' 


ص١٠‏ روضة الناظر صْ 187 شرح الكوكب المثير ص 7917 الوصول لابن برهان 
الورقة (*1/4-ب)» اسدخراج الجدال لابن الحنبلي ص ١١15‏ وما بعدفاء الإحكام ' 
للآمدي (4/ ٠ ١١55‏ ) وما بعدهاء قواطع الأدلة لابن السمعاني (84/5 / ب 
خا 


. (5) الزيادة من «د؛ و«ضص/ ب وامة 


(4) في التمهيد الورقة :)]/1١95(‏ «وأما أنا فأقول بالعلتين. . . إلخ1. 
(5) التمهيد الورقة (18/ بآ .)]1/١90‏ 


-053 سواسو و صسسسحححكك 01١‏ 


إذا عورض المعلل بالوزن بالثمنية قال(1): آنا أقول بالعلتين20). 

قال شيخنا : وهذا الكلام مبني على تعليل الأصل بعلتين» وهو(") صحيح 
فى الجملة» ‏ لكن ليس لأحد أن يدعي أن كل واحد من الوصفين علة إلا بدليل» 
بل يجوز أن تكون العلة مجموعهماء لكن متئ أثبت المستدل صحة العلة المتعدية 
لم تضره المعارضة بالقاصرة :وهذا هو الذي أوجب أن قال بعض الناس: إنه لا 
يجوز التعليل بعلتين مستنبطتين» ويجوز بمنصوصتين!24» لكن العلة المومأ إليها 
والمنبه عليها . 

شيخنا: فصل(22: وإن عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته لم يصحء 
مثل أن يعارض علة الطعم بعلة القوت» أو يعارض من علل بعموم القتل في منع 
الإرث بالتهمة في القتل ونحو ذلك . 

هذا قول طائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي؛ منهم: أبو الخطاب90) 
وأبو الطيب؛ لأن علة المعترض داخلة في علة المعلل(" . 

قال شيخنا: قلت : هذا مثل معارضة المتعدية بالقاصرة؛ وهذا الذي قالوه 
ليبس بصحيح ما لم يستدل على صحة علته؛ ومتى صحت علة المستدل فلا 
تضرها المعارضة بعد هذا بحال» لإمكان العمل بهماء فالصواب أنه متى 
عارضه بواقفة أو خاصة أخص من علته أو مخالفة لها فهى معارضة صحيحة» 
إلا أن يدل على صحة علته» وكلامهم إِنّما هو إذا دل على صحة علته» فإنه يمكنه 
القول بموجب العلة الواقفة أو الخاصة» وقد لا يمكنه القول بموجب العلة40) 
المخالفة . 


)١(‏ في الم4: «وقال». 

.79 انظر : التمهيد الورقة (1/90)» واللمع ص‎ )١( 

(9) في اده ولاض/ ب؟ وام»: اوهذ| صحيح؟ . 

(5) ينظر : المحصول (71//0 37 9310/6). 

(5) راجع في هذا: الؤاضح /١(‏ ب). 

(7) من أول الفصل . . . إلئ هنا: نقله عن التمهيد الورقة /١95(‏ ب). 
(0) راجع : اللمع ص 19. 

عل لك الم وو 


0-2 كا ٠.6‏ المسودة في أصول الففه © © : 


065 شيخنا: فصل(20: / وإن كانت العلة المعارضة بها متعدية وهي صحيحة عند ' 
المستدل أيضاًء لم فكب الطقن فيها ؛ لكن عليه أن يبين أن علته متضمنة لها إن ؛ 
أمكن : بأن يكون جنسها واحداً» أو إحداهما مستلزمة للأخرئء كما إذا قال في . 
الطلاق قبل النكاح : من لا يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق ١‏ 
كالمجنون» فإذا عورض بأنه غير مكلف » قال: وهذا غير مالك» وهما في الشرع 

سؤاء0» وإن لم تكن صحيحة عنده فلا بد من إفسادهاء أو ترجيح علته 

عليها0” , ْ 

شيخنا: فصل 2)497: :“قال ابؤاخطاب: العارعنة يعلة في الأضل لاتفاج إلى. 
أصل ترد عليه)20 . 1 ٠‏ 000 

شيخنا: فصل"( »: قال أبؤ الخطاب: «ليس من شرط ضحة المعارضة أن ' 
' يعكسها في الفرع؛ ويجوز آن يذكن في الأعنل هله + وفي الفرع علة أخرئ؛ لآن ؛ 
العلة قد تكون صفة شزعية أو حكماً هو سعكوس على أصله لا على أصل 
المستدل» والوصف في:الفرع قد يكون ثاباً في الاصل على أصلة» وقال 
بعضهم : إن لم يعكسها في الفرع لم يحصل»0©. 

شيخنا: فصل : الانتقال من السائل انقطاع عند الجمهورء وكلام 57 
ا ا ل نوه فغل انقطع(» وهذ 
تغيك . 


وقال الشاش37): ال مط عه م لهذ ا - عليه ' 


ل “الراضع (141/1اتت 0197 

)١( .‏ مكان هذه الكلمة بياض فى «اضص/ ب5. 

(*) من أول الفصل: . ٠‏ . إلى نهنا : نقله المؤلف عن التمهيد لابي الختطاب الورقة ( 0/6 
(4) راجع في هذا :"' الواضح (1191/1]). 

(5) التمهيد الورقة /١95(‏ ب). 

(7) راجع في هذا: الواضح ١9١ /١(‏ ب).؛ الجدل لابن عقيل ص 5١‏ . 

(0) في التمهيد : «لم يحصل الفرق». وراجع في هذا: التمهيد الورقة .)1/١901(‏ 

(8) راجع : العدة الورقة (1/558)؛ الواضح .)]11١١6 /١(‏ 

(4) تقر في «ض/ 41 ولاض/ ن) واادة : «الشاس22 وفي للم : «الباجي». 

)٠١ 0‏ في «م»: «له قصة إبراهيم . ..إلخ؛. 


01 ١ سوم اس دوو صصختت‎ ٠.6 


السلام ١(_‏ ؟. وللأولين عنها جوابات» فإن قال السائل: ظننت أنه لازم فبان 
خلافه فمكنوني من سؤال آخر» ففيه خلاف» قال : والاصح أنه يكن منه إذا كان 
انحداراً من الأعلئ إلئ الأدنئ » فإن كان ترقيا من الأدنئ إلى الأعلئى ‏ كما لو 
أراد الترقي من المعارضة إلى المنع - فقيل : لا يمكن منه؛ لأنه مكذاّب لنفسهء 
وقيل : يكن ؛ لأن مقصوده الاسترشاد» قال: والمسؤول يمكن من الفرض» ولو 
أراد العدول من دليل إلى دليل لا يؤيد الأول كان منقطعاًء وترك الدليل الأول 
لعجز السائل عن فهمه لا يعد انقاطعاً» وعلئى ذلك حملت قصة إبراهيم» وقيل: 
يكون منقطعاً(")؛ لأنه لاتزم تفهيمه”) 

وقال ابن عقيل : «إذا دخل السائل دخولاً يلزم بعد تحقق الخغلاف بينه وبين 
المسؤول» فلا يجوز له أن يخرج عن سنن الإلزام إلى أن يتتهي إلئ تحقيق أنه 
لازم فكلما حاول الخصم أن يهرب منه رده إليه4(0) . 

قال: «والانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السان 
فيه»ء مثل أن يقول: ما دليل حدوث الأجسام فيقول المجيب : الأعراض» 
فيقول: وما حد الأعراض؟» أو يقول: ما مذهبك في الخخنمر هل هو مال لأهل 
الذمة؟ . فيقول: هو مال لهم» فيقول السائل: وما حد المال؟ . فهذا انتقال» 
قال: فإن أجابه عن ذلك» فقد خرج معه أيضاء وهذا كثير ما يتم بين المخلين 
بآداب الجدل» قال: وإذا/ خرج المسؤول من دليل إلى دليل آخر قبل إتمام الأول 
كان انتقالاً منه» وإن خرج بعد التمام فليس بانتقال في حكم الجدل20(6. وهذا 
القول أقرب» فإن السائل نوعان: مبطل ومستعلم» فالمبطل هو مقرر للفساد» 


)١(‏ يعني : قصة إبراهيم عليه السلام ‏ مع نرود» فإِنّ إبراهيم_عليه السلام ‏ انتقل من علة 
إلى غيرهاء وكان في مقام المحاجة كما أخبر الله - سبحانه وتعالئن ‏ عنه في سورة البقرة 
الآية 754 . وبهذا تعلّق من رأئ أن الانتدقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع . وراجع 
الجواب عن هذا في : شرح الكوكب المنير ص //3777, والكافية في الجدل ص7 - 
4 البداية والنهاية .)١44-1541//1(‏ 

. في "د ولام»: #يكون انقطاعاً»‎ )١( 

(؟) في «م»: «لأنه التزام نقيضه؟ . 

.)178/١1( الواضح‎ )5( 

(5) الواضح 51//١(‏ ب-158]). 


امآ 


ْ 2« 057 المصودة في أضول الففه هع © 
كما أن المستدل مقرر للضحة وتعديده للأسئلة كتعديد المستدل للأدلة» لكن 
"الما الحفة بن فيها [طال :رما الإنطالي انارق امف قال 
«والاتدقالات التي ينقطع بها الخصم'!) أربعة أقسام: انتقال من مذهب إلى ' 
مذهب» ومن علة إلئ علة؛ ومن إلزام إلى إلزام» :ومن تسليم إلى ممانعة29, ١‏ 
وذكر ابن عقيل70) : «أن بعضهم رأئ أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ٍْ 
ولاخروج عن مقتضئ الجدال والحجاج ؛ احتجاجاً بقصة إبراهيم» وأجاب نه 0 
بأن الخليل . صلوات الله عليه لم يكن انتقاله للعجز؛ لأنه كان قادزاً أن يحقيق : 
مبع مرود(؟) حقيقة الإحنياء والإماتة » وهو المستدل بالنجوم وغيرها؛ 'لكنه رآه : 
| غبياً أو متغابياً اتتقل إلئ الدليل الأوضح في باب يعجزه عن دعواه المشازكة 
لبارئه؛ فلم يوجد في حقه العجز»(* . 
قال شيخنا: قلت : فحاصله أن لاتقل لمصلحة يجوز» وليس انقطاعاء دون ْ 
ما إذا كان عجزاً فإنه انقطاع . . 


مسسألة العارضن هل لدايعد المارضة أن يتاول خيير البندا!؟ ٠‏ الفا فيه ش 
علئ مذهبين» ذكرهما ابن برهان20 , ْ 
مسألة: : سؤال القلب صنحيح؛ وإ لم يقلب نفس حكم المستدلء بل نم 


. هذه الكلمة ساقطة من «دابو12ض/ ب؛ ولف‎ )١( 
٠ 1 : .)178/١( (؟)الواضح‎ 

(1) كلام ابن عقيل الآني أورده في كتابه «الفنون» أيضاً . ب :سرح الكوكب يار 
ص الى ا 

(4) هو: النمرود بن كنعنان بن كوشر بن سام بن نوح . وكان أحد ملوك الدنيا. يُقال: إنه , 
استمر في أربعمائة سنة وكان قد طغئ وبغئ وتجبر وعبتا وآثر ابنياة الدثيا : .ولما دعاه 
إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال عبلئ إنكار 
الصانع » فأقام إبراهيم عليه السلام الحجّة عليه . فراجع ا ا 
004 : : 

.)11١0//1١( الواضح‎ )0( 

(5) راجم : الوصول لابن برهان الورقة (91/آ دب). 

راجد في هذه المسآلة : الواضح /١(‏ 187 ب))» الجدل لابن عقيل ص "7 1000 
الناظر ص 2185-1١85‏ شرح الكوكب المنير ص "5١‏ وما بعدهاء المعبتملك 


207١ ١ سوسس سو و صصح كتحت‎ ٠.6 


يلزم منه قلبه» كقلب التسوية» وكما إذا قال المستدل: لبث في مكان مخصوص» 
فلم يكن قربة بنفسه كالوقوف بعرفة» فيقلب عليه» فيقال: فلم يكن الصوم 
شرطاً فيه كالوقوف(١)‏ وما أشبه ذلك» ذكره القاضي”) وأبو الخطاب20) وكثير 
من الشافعية منهم أبو الطيب» وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري في القلب 
المذكور ثانيا» وبابهء وقال بعض الشافعية: ليس بصحيح؟؛ لأنه معارضة في غير 
الحكم الذي علل به المستدل!؟2» واستدل عليه القاضي بالشركة في دلالة 
النصوص كقوله: «لا ضرر ولا ضرار)(22, ومنهم من فصل» فقال: لا يجوز 
قلب (التسوية)17) ؛ لأن حكم الأصل فيه يخالف فحكم الفرع» ويجوز القلب 
الآخرء وهو: أن يصرح بحكم يستوي فيه الأصل والفرع ويستوي7"؟ فيه محل 
التزاع . 

شيخنا: فصل80»: يجوز أن يكون الحكم المعلل علة» والعلة معلولاً» بأن 
يقول: من صح طلاقه صح ظهاره» ومن صح ظهاره صح طلاقه؛ وهذا نوع 
ثالث من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية9؟2: وقال الحنفية/ 


221١90 -1777 البرهان (؟/‎ »507- 1١ ١ص شرح تنقيح الفصول‎ :)2٠١148/7(- 
.76١ أصول الشاش ص‎ 

. في7م»: «كالوقوف بعرفة»‎ )١( 

(؟) العدة الورقة (716/ب) . 

(") التمهيد الورقة (/141/ ب-95١/ب).‏ 

(5) راجع في هذا: قواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ 87 ب)» فإنه قال: «#وقال أبو علي 
الطبري: القلب من ألطف ما يستعمله المناظرة وهو معارضة صحيحة» . اللمع ص57 - 
4 المنخول ص 5١54‏ » المنهاج للبيضاوي ص 27 . 

(05) أخرجه: أحمد (717/1)) وابن ماجه /١(‏ 9/84) من طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما- » وفي سنده جابر الجعفي متهم . وأخرجه: ابن ماجه (7/ 9/84) من طريق 
إسحاق بن الوليد عن ١‏ دة بن الصامت رضي الله عنه ‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ 
لأنّ إسبحاق بن الوليد لم يدرك عبادة كذا في الزوائد. 

(1) الزيادة من «د) و«ض/ ب» ولم؟. 

(1) في (دا ولام»: «ويلزم منه؟ . 

(8) راجع في هذا: العدة الورقة (1/7757)» الواضح /١(‏ 185 ب).» الممدل لابن عقيل 
ص 2/8 شرح الكوكب المثير ص 77 . 

(9) راجع: التبصرة ص 9ل!4 - »48١‏ البرهان (7/ .)1١96‏ 


/سب 


عر احج 7 ٠»‏ المسودة ف أصول الفف دوع © ' 
وبعض المتكلمين : (هذا)(21 نفسد العلة20. ا ش 
مسألة0»: لا يجوز أن يعتدل في المسألة(4) الواحدة قياسان» أو خبران 1ْ 
يختلفان علئ شيء واحده بآن يوجب أحدهما الحظر والآخر الإباحة» بل لا بد ' 
| من وجود المزية في أحدهماء فإن ظهرت للمجتهد صار إليهاء وإن خفيت عنه ' 
: وجب أن ينجتهد في طلبها ويقف إلى أن يتبينه» هذا قول أضحابنا القاضي(0) 
: وابن عقيل( وأبي الخطاب7") وغيرهم» وبهذا قالت الشافعية0©) والكرخي ٠‏ 
وأبو سفيان السرخحسي17» وحكاه الإسفراييني عن.أصحابه» وقال'أبو 
بكرالرازي(١١2‏ والخرجاني والجبائي وابنه١١2‏ وابن الباقلاني2190 وزعلم أن هذا 
يحكي عن الحسن البصري وعبيد(23 الله العنبري7؟١)‏ وأنا أبا حنيفة حكئ عنه ' 


' (١)الزيادة‏ من «دا ولام»؛ ومكان هذه الكلمة في «ض/ ب» واض/ ب»: «لا1 خطأ ظاهر. 

(1) راجع : تيسير التحرير (4/ »)١١١‏ الوصول لابن برهان الورقة (//!/ ب -074/ب): 

(*) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر-ءص / »٠‏ التحرير للمرداوي ص 2.١87‏ شرح :ْ 
الكوكب المنير ص 457 ومإ بعدهاء وبحثنا «الثعارض بين الآدلة ودفعه» مسجلة كلية 1 

١‏ الشريعة بأبها العدد الثاني ص اه رو 

(5) في «د»: «أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة» . . وفي 2م4: : #أن يعتدل قياسان أو 

أمارتان في المسألة الواحدة» . 

: (6) العدة الورقة (م8 1/77 بْ). 

.)715 الواضح (؟/‎ )١( 

() التمهيد الورقة (16/ب). 1 

: () الرسالة للشافعي ص 147 ف 414» البرهان (1/ 01741 الوصول لابن برهان اوزقة : 

: : دب).‎ 1/845١ 

5 (9) راجع : أصول الس رخسي (75/ 20١7‏ لد 

(١٠)أصول‏ الجصاص الورقة (5700/ ب-١١5/).‏ ش 

(١)انظر‏ : المعتمد (7/ 867)) اللمع ص /الا. 

.)5:07/5( ونقله كذلك الغزالي فيالمستصفئ ص 508 » الرازي في المحصول‎ )١7( 

' (1) في «م2: «عبد الله"» والصواب ما أثبتناه . ١‏ 

وهو. : عبيد الله بن ا حسن العنبري البصري» قاضي البصرة . ولد سنة 0 اه ونّقه 

النساني وابن سعد وخررج له مس . قال الذهبي : «تكلّم في معتقده ببدعة». .توفي مبئة 

4ه 

له ترجمة في : ميزان الاعتدال (50/ 6)» الأعلام للزركلي (4/ 0845 . 


(14) ينظر : المستصفئ ص 488 . 


© © المسودة في أسول الفقه © © 


التخيير في وجوب زكاة الخيل وتركه وقال : إن هذا قول من يقول: «كل مجتهد 
مُصيب»» وهو قول الأشعري ذكره في كتاب «الاجتهاد»(!2: قال: #وليس 
للمفتي أن يخير المستفتي» ولا للحاكم أن يخيّر الخصوم» ولا أن يحكم في وقت 
بحكم وفي وقت آخر بحكم آخرهء بل يلزم أحد القولين» وذكرأآن هذا قول 
هؤلاء؛ ثم هل يتعين عليه وعلئ العامي إذا خير بين المفتين أحد الأقوال بالشروع 
فيه كالكفاراتء أو بالالتزام كالنذور» لهم فيها قولان»(2. 

قال شيخنا رضي الله عنه : «قلت : هما نظير الوجهين لنا في جواز انتقال 
الإنسان عنه. وذكر أبو الخطاب أن الأمة مجمعة أن مسائل الاجتهاد ليس المجتهد 
مخيراً فيها(؟2؛ وبعض المتكلمين يجوز ذلك(7؟2» وإذا تساويا في نفس المجتهد 
خير في الأخذ بأيهما شاء» وهذا قول أبي علي الجبائي وأبي هاشه(22: حكاه ابن 
عقيل . قال: وبالأول قال الفقهاء1». وكذلك أبوالخطاب2©9؛: وهذا قول ابن 
عقيل في ضمن مسألة القياسء فإنه قال: لسنا منع تكافؤ الصفات التي 
يتتزعها( القائسون» وكون للصفة7) دلالة على تعلّق الحكم بها في حق من 
غلب على ظنه منهم أن الحكم متعلق بهاء دون ما عداهاء وأن تكون أحكام الله 
في الحادثة وتعليل حكمه مختلفة في حقوق المجتهدين» وفرضه عليهم في ذلك 
مختلف ؛ لأن ذلك ليس عستبعد» وسنورد في ذلك ما يقتضيه في موضعه حت 


(١)انظر:‏ البرهان (15197/5). 

» قول المؤلف «وليس للمفتي أن يخبر المستفتي». . . إلى هنا: من كلام الباقلاني‎ )١( 
الإحكام للآمدي‎ .2)07١ /0( قراجع: شرح الكوكب المثير ص 577»: المحصول‎ 
.)199/8( 

(7) التمهيد الورقة (/119 21/7 ونقله كذلك الآمدي في الإحكام (158/5). 

(5) انظر : :الإحكام للآمدي »)١91//5(‏ الوصول لابن برهان الورقة (457/ ب) . 

(5) انظر : المعتمد (7/ 4887). 

(1) وحكاه كذلك عنه الفستوحي في شرح الكوكب المثير ص 575 . وراجع: : الواضح 
(1/١احاآ‏ ١111ل‏ 

(/1) في ادا وض / ب: ولام» : «وكذلك حكاه عنه أبو الخطاب6 . وراجع: التمهيد الورقة 
(6٠اك/رب).‏ 

(4) في «م4: «التي يقيس بها القائسون؟ . 

(9) في «م4: «وكون الصفة لها دلالة. . . إلخ». 


2 _|آ|آ|آ77تّ 0 2121111 


أنه إذا تساويا عنده تساويا تع معه الترجيح كان المجتهد مخيراً كما بخير المكقره أ 
ثم ذكر قول أصحابئاء ثم قال في أثناء المسألة :.فإن قيل : فقد يشبه الفرع أصلين : 


ْ مشادي الك السدهما لان الآخر حرام »شارك كل ولخد هيما في مل‎ ٠ 


من الصفات يقتضي عند المجتهد الحكم فيه(١)‏ بحكمها جميعاً فما الذي تصنعون . 


فيه؟ . قيل: يكون عندنا ُخيراً ذ في الحكم بأيهما شاء على ما نبينه بعد(”2, ثم ذكر 
أنا وكل من يقول : إن الحق في جهة و احدة» وليس كل منجتهد مصيباً»» وهم | 


1 أكثر القايسين( يمنع من تكافؤ القياسين» وأمامن قال بالتساوئ فحكمه. 


1/1 


اتسخبير» وإلما يتنيء أملى اقول من يول 00 0 
تسوك في الداياذ تاو )توق “1 
قلت : وليس هذا بصلحيح؛ 8 الاحبفة ل يشير في لاخ يهم شار 
بل عمل بالأحوط؛: وجمع بين بين الدليلين حسب الإمكان حيث قال: « يتوضاً : 
به ويتيمم230؛ والقول بالتكافؤ والتخيير قول أبي هاشه270, ذكره ابن برهان0 , 
وأبو الخطاب بعد «مسآلة(9) كل مجتهد مصيب» . 1 
قال شيخنا : قال القاضي في مسألة تعارض البينتين( 6 : وأيضا #فإن الثيئة' 


حجة في الشرع» بالشجاه إذانقاز شعا رام يكن لأعددها تاعاق الأنيرىا 


' فئ «م»: «الحكم فيها».‎ )١( 


(7) في "م8 زيادة : إن شاء الله . يُنظر: الواضح (198/1). 


() في 2م»: : «أكثر القياسين». 


ا (4) جملة «تساويا فيه» : ساقطةمن «(م» وحدها. 1 
(0)في «م0: افتوقف فيه» . ورأجع في هذا :سول الشسامن الزرعة اي الا 


341 اكه لمحي نلعن الإرركاه لبعارم 1 سفن 
العدة الورقة (م 1/7) ..! . 

(7) راجع شرح المنار مع ححاشية الرهاوي ص 71/1 كر 

(0) في الد» و(اضص/ ب> والم"!: ٠قول‏ أبي هاشم من المعتزلة» : 


: (8) الوصول لابن برهان الورقة (95/ ب » 45 ب). 
(9)الزيادةمن «داوهم». ' 
)٠١( |‏ راجع: التمهيد الورقة (7137/ب /707١ ٠»‏ ب). 


لك سدم اس سو و صصح( ٠١‏ )كا 
كان حظهما السقوط. كالنصين والقياسين إذا تعارضا 2١7‏ . 

وقال أيضاً في حديث أبي موسئ لما رووئ فيه أنه قسم من قيام البينتين("2» 
وروئ أنه لابينة لهما(" » فقال: «وإذا تعارضت الروايتان سقطتاء وكذلك قد 
يذكر مثل هذا في كثير من الروايات المختلفة أنها تتساقط(؟2»: فهذا إن أخذ على 
ظاهره صار قولاً ثالش» بأن الآدلة تتكافا فتتساقط» وقد جعله محل وفاق مع 
الحنفية وغيرهه22؟2: فكيف والخلاف في التكافؤ والتوقف والتخيير مشهورء 
والتوقف المشهور من قولنا في الآدلة هو إحدئ الروايتين عن مالك وقول 
للشافعي في البينات 277 وإن تأول هذا علئ تعارض حديثين معينين أو قياسين- 
مع أنه لا بد في المسألة من دليل غيرهما يعمل به؛ فهذا ممكن» ويحمل على 
حديثين أو قياسين ليس مع أحدهما ما يرجح به» لكن هذا ينع الترجيح بدليل 
منفصل» ويوجب أنه إذا تعارض دليلاً متكافئان وعلمنا يثالث كان لسقوطهما لا 
لرجحان أحدهماء فهو مشكل أيضاً» اللهم إلا أن يفسر ترجيح أحدهما 
بسقوطهماء لكن هذا يخرج عليه ماذكره في البينات من الفرق بين التساقط 
والترجيح . 

شيخنا: فصل( : اتفقوا علئ أنه لا يجوز تعادل الآدلة القطعية لوجوب وجود 
مدلولاتهاء وهو محالء وكذلك الأدلة الظنية عندناء ذكره القاضي77) وأبو 


)١(‏ الروايتين والوجهين الورقة (١؟؟/‏ ب). 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (8/ »)701١-1١‏ ولفظه: «أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد النبى 
يل فبعث كل واحد منهما شاهدين » فقسمه النبي يل يينهما نصفين؟ . ١‏ 

() أخرجه: أبو داود (8/ )*7١‏ بلفظ : «أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبى يَف ليست 
لواحد منهما بينة» فجعله النبي ل بينهما» . 1 

(5) راجع: الروايتين والوجهين الورقة .)1/57١(‏ 

(0) راجع : أصول السرخسي /١(‏ 217 التلويح عل التوضيح (؟/ .)1١7‏ 

(5) راجع: المستصفن ص .6١08‏ 

(0) راجع في هذا: روضة الناظر ص 7١8‏ مجموعة الفتاوئ (0؟/ 225١-48‏ التحرير 
للمرداوي ص ١157‏ » شرح الكوكب المثير ص 457» بدائع الفوائد (4/ 7”)» شرح 
تنقيح الفصول ص 57١‏ » نهاية السول بحاشية المطيعي (5/ 4 47). 

(4) ينظر: العدة الورقة (718. 


1 ور ص77 01 ٠‏ المسودة في أصول الففه © © : 


الخطاب277, وبه قال الكرخى وأبو سفيان السرخسى وأكثر الشافعية220 وقال. 
الرازي والجبائى وابنه : يجوز ذلك0), وذهب قوم إلئ جوازه فى القنطعيات» ١‏ 


اذكره يوسف بن الجوزي» وقد ذكر القاضي فيما اختصره من أصول الدين والفقه | . 


رأيته بخطه: لا يجوز تكافؤ الأدلة في آدلة التوحيد وصفات الله وأسمائه ' - 
والقضاء والقدرء وأما دلائل الفروع مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير 
ذلك فيجوز أن تتكافاً 3 :وقال بعد هذا : واللجتهد إذا أذاه اجتهادة إلى أمرين 


1١‏ متناقضين » نحكي عل الما يميدع اد يقلد عي ولايجوز القول 


كال ني ذلك : وكذا يجب أن يقال : إذا تكافأت عنده وعجر غن ' . 


1 كح حي حر لسر و سو اا بر 
الاجتهاد. 


ب/0١‎ 


شيخنا: مسألة00) : إذا تعادلت الأدلة عند المجتهد 20000ظ أ 
أصحابناء قال صالح: كنت أسمع أبي/ كثيراً ما يسأل عن الشيء فيقول: لا 
أدري» وربما قال : سل غيري » ومن قال بجواز تعادل الأمارات» قال: : يتخير بين 


' الاعتقادين كما يخير() العامي بين المفتين إذا اختلفا . 


قال أيوالخطاب : اوأما القبلة فلا نيجوز أن تتساوئ' الأمارات عنده فيهاء ٠‏ ومتد 1 


ْ ذلك جعلناه خنولة العم يضدى يقير فنينا ولا شين ا الحنهاتك خا كملا ' 


نقول في مسألتنا: إذا تساوت عنده وقف حتئ يذاكر غيره» أو يفكر فيت راجح عنده ' 
إحدئ الأمارتين» ولايتخيرء وإن سلم التخيير في جهات القبلة فلآن حكم ' 


1 (1) التمهيد الورقة (1/107): 
٠‏ (1) راجع : الإحكام للآمدي (197/4) ؛ أصول المصناص الورقة ٠(‏ و تو 


ا 


ش (1) أصول الجصاص الورقة /7٠١(‏ ب- 01/5٠0‏ المعتمد (7/ 807 . 
5 (:) انظر: شرح الكوكب المنير ص 477 » فإ عزاه إلئ الشيخ تقي الدين . 


(5) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص »73٠١‏ شرح الكوكب المثير ص 4377 لاا ' 
التحرير للمرداوي ص 197١غ»‏ بدائع الفوائد (4/ 77)؛ المستصفئ ص 8 انايند 1 
رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/ /781). : 


(5)ة في ادا ولام»: :اكما خير العامي؟. 
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القبلة أاخف » ولهذا يجوز تركه(١)‏ مع العلم في حال المسايفة» وفي النافلة0؟2 
وقد ذكر ابن عقيل في موضع : : أنه إذا اعتدل عنده القياسان يخير» ولكن: هل 
يجوز تساويهما في نفس الأمر؟ . لابن عقيل فيه قولان7) وقياس ما ذكره أبو 
الخطاب فى القبلة أنه يقلد إذا استويا عنده» كما قلنا على وجه أنه يقلد عند 
ضيق الوقت » وقد ذكرت لصحابنا كلاماً في ذلك عند مسألة التقليد» وذكر أبو 
المعالى أنه إذا تكافاً عنده وجها الاجتهاد فكل واحد من المصوبة واللخطئة 
اختلفوا: هل يقل عالماً اكبر كالعامي» أو يتوقف؟ أو يتخير؟. على ثلاثة 
أقوال!4) . : 


والد شيخنا: : مسألة(0): : يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يكن 
حب حي راك اصن ولحت لوج عوي . اختلف 


)١(‏ في التمهيد الورقة (117/ ب): «ولهذا يجوز ترك الصلاة إليها مع العلم بها في 
حال. . . إلخ». 

(1) التمهيد الورقة /17١1/(‏ ب). 

(5) ينظر: شرح الكوكب المثير ص 4717 . 

(5) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (47/ ب»» التلخيص في أصول الفقه (كتاب 
الجتهدين) لأبي المعالي الجويني ملحق بكتاب الوصول لابن برهاث الورقة (! ٠/ب).‏ 
ونص كلامه : #فصل : فإن قال القائل : إذا اجتهد المجتهد فقابل في وجهه وجهان من 
الاجتهاد ولم يترجح أحدهما علئ الآخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين» فما قولكم في 
هذه الصورة؟ . قلنا: أما من زعم أن المصيب واحد فقد اختلف أقوالهم في هذه الصورة؛ 
فذهب بعضهم إلى أنه يقلد عالماً غيره قد قطع باحد وجهي اجتهاد . وذهب آخرون إلى 
أنه لا يقلد ولا ياخذ باجتهاد نفسه ولكن يتوقف ويضم علئ طرق الترجيح : فإن تضيق 
الأمر . فقد اختلف مانعو التقليد عند ذلك» فذهب ذاهبون إلئ جواز التقليد عند ذلك 
في هذه الحالة إن منعوها في غيرها من الأحوال. وذهب آخرون إلى أنه لا يقلدء ولكن 
يعمل بأحدهما. . . وأما المصوبون فقد خيّر بعضهم » ومنع بعضهم القول بالتخيير وصار 
إلى التوقف أو التقليد. وزعم أن حكم الله تعالئ عليه قطعا. قال القاضي (الباقلاني): 
والصحيح في ذلك ما صار إليه شيخنا (يعني أبا الحسن الاشعري)» وهو: أن المجتهد 
يتخير في الأخذ بأي الاجتهادين شاءء والدليل عليه: بطلان التقليد على ما 
توضحةه ااه 

(0) راجع في هذه المسألة : صفة الفتوئ والمفتي ص ؛ ٠١‏ وما بعدها. 

(1) في «د؛ واض/ ب» وهم؟: «وهل الأفضل به ذلك . 
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(أصحابنا)10) في ذلك فيما حكاه ابن حامد عنهم فذهب طائفة منهم إلئ أن 
التوقف أفضل مطلقاً» وذهب بعضهم إلى ما كان من الفروع حكم فَيِه» وماكان : 
من الأضول توقف فيه:! أوذهب ابن حامد إلئن أن الأفضل أن يحكم ذ في الجميع | 
مطلقاء وتعلق الأولون بقول أحمد في رواية الميموني : إياك أن تتكلم بكلمة ؛ 
واحدة ليس فيها إمام (وتعلق الآخرون بغير ذلك)”"» وتعليل باقيهم7" فبي 
تهذيب الاجوبة لابن حامد0؟؟. 


قال شيخنا : وقد خرج ) ابن عقيل والينور/0» عن أحمد رواية لحل 


(1) الزيادة من اد واض/ ب وام» . 

. الزيادة من «د) و/اض/ ب؛ ؤالم»‎ )١( 

(؟) في «د) واض/ اب» والم4: «وتعليل كل قول في تهذيب الأجوية». ١‏ 
(5) راجع : تهذيب الأجوبة:لابن حامد » مخطوطة برلين» الورقة (17-”اب)» ونلصه: ١‏ 

ْ «باب البيان عن حثه علئ :الاتباع في الأجوبة بكل مكان. قال الميموني : قال لي أحمدابن 

حنبل : إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام . وقال جرب بن إسماعيل : قلتٍ: 

الرجل يفسر إعراب القرآن فيقول : الحمد لله رفع لانه ابتداء» وقل : جزم ءلانه أمبرء 

والتين والزيتونٍ والنازعاث قسم. . . ونح و هذا. قال: : إذا كان شيئاً قد تكلّم فيه من قبل ' 


رجوت.. . وقد انختلفباً أصحابنا في هذا الاصل ونظائره . فرأيت طائفة:من أصحاينا + ٠‏ 


يسلكون في كل المسائل في الفروع والأصول والوقف وأنه لا يفتئ بشيء إلا ما سبق به ١‏ . 
وإلا وجب السكوت في ذلك . وطائفة ثانية فصلت فقالت : ما كان من الأصول فإنه لا 
يجيب في شيء إلا ما كان القول من الائمة فيه سابقاً وعلموا. : ٠‏ وإن كان من الفروع في ؛ 
الفقه فإنه يسع الجواب وإن كان به منفردا به ٠‏ قال ابن حامد : والأشبه عندي أن سائر الفقه 
والأصول سام وأن له إيقناع الجواب عنند الاضطرار» ونزول الحادثة أنه يجتهد فِينما ْ 
يوجبه الدليل بذلك» وإِنٍ كان بالقول منفرداً كما أن إمامنا صار في الأصول إلى ظاهر ' 
التنزيل وإن خالفه الملأ أجمعون؛ وقول إمامنا في كل مسائله حث علئ الاتباع للفضل» ْ 


وما نقل عنه في الإيمان والالفاظ من قوله ابتدع» سا ذلك ينا انه ان سات لم 2 


يسبق به وقد بين [مامنا ل رحمة الله عليه - في القرآن أنه لا يشك ولا توقفأفيه.' 2 
ا.ه. ا : 
(0) في "م2 : الوقد صرّح) . : 1 0 
(1) هو: أحمد بن أبي الفتح/محمد بن أحمد الدينورئ؛ الفقيه الحنبلي . تفقه على أبي 
الخطاب ٠‏ وبرع في الفقه؛ وتقابم في المناظرة» وله تصائيف في المذهب ؛ منها : كتاب 
«التحقيق في مسائل التعليق1؛ وتخرج به آئمة؛ : منهم: بو اتح بن الت » والرذعر بن 
هبيرة ٠‏ توفي سمنة 3١‏ 21ها.ء. 
له ترجمة في ا ا -95)» فيل لابن رجب (1/ 1 00 


هه سوم سو و صصص صصختت ٠‏ 220/7 


مجتهد مصيب » من دلالته علئ استفتاء غيره(١)‏ 

قلت : ويؤخذ ذلك أيضاً من قوله للذي صنف مافي الحديث من الاختلاف 
والأحاديث المتضادة سما «كتاب الاختلااف200) . 

قال : «لاتسمّه كتاب الاختلاف» ولكن سمه «كتاب السعة»»؛ وروئ 
ا 6 ما 

مسالة0): لايجوز للمجتهد أن يقول في شي ء! كني برد را 
مختلفِينْ » وحكئ عن الشافعي أنه أجاز ذلك» ذكره في مواضع في كتبه» وقسم 
أبو الطيب ما كان منه إلى أربعة أقسام(8) . 


. وراجع : الذيل لابن رجب (1/ 141) في ترجمة الديتورئ‎ .)1١54/١( الواضح‎ )١( 

11 18 راجع في هذه: : الرسالة لطر للكاني ص‎ )١( 

(”) الزيادة من «د؛ ولاض/ ب» ولام» 

()هو لان با كن و راقبا و . من رجال الحديث 
الثتقات». ومن أهل الورع والنسك . . أقرأ أهل الكوفة في عصره. توفي سنة 7١1١1اه.‏ 
له ترجمة في : صفة الصفوة (/48-457)» الأعلام للزركلي (5/ 2717 تقريب 
التهذيب (7380-7978/1)» تبصير المنتبه »)١7177 /١(‏ تاريخ الثقات للعجلي ص58 717 . 

(0) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» يكنئ أبا حفص » أمير المؤمنين . روئ عنٍ 
أنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وسعيد بن المسيب . كان إماماً فقيهاً مجتهداً عارفاً 
بالسنن» كبير الشأنء ثبتاً حجة حافظاً» حدّث عنه عبد الله وعبد العزيز وغيرهما. مات 
سئنة ١١١اه.‏ 
له ترجمة في : صفة الصفوة (111-117/1)» تذكزة الحفاظ (8/1١1-١5١)؛‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص 54 » تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ (514-11/5). 

)١(‏ راجع في هذه المسألة: العدة الورقة (؟55١/‏ ب-554 / ب)» التمهيد الورقة (117 ؟/ ب 
»)]1/75١9-‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد الورقة (1/51- 71/15)» روضة الناظر 

.5١6؟"ضص‎ | 

(0) في ادا و#2ضص/ ب؛ ولام4: افي شيء واحد ووقت واحد؛. 

(8)انظر: اللمع ص /الاء الوصول لابن برهان الورقة (94/ ب-40/ ب)» المعتمد 
ادلاخ مكم)ل الملحصول (0/ 557) وما بعدهاء جمع الجوامع ببشرح المحلئ 
وحاشية البناني (5/ 0708 . 
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مسألة10): المصاليح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها . قاله ابن الباقلاني77) 
وجماعة المتكلمين("2 وهو/ قول متأخري أصحابنا من(4) أهل الأصول' 
والجدل(29» وقال مالك : يجوز ذلك227 , ش : 

وقد ذكر أبو الخطاب في تقسسيم الأدلة الشرعية أن الاستنباط قياس 
واستدلال» والاستدلال يكون بأمارة أوعلة ويكون بشهادة الأصول» 
والاستدلال بالعلة أو الأمارة هوالمصالح7©» قال ابن برهان: والحق ما قاله 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 27 قال: إن كانت ملائمة لاضل كلّي من أضول 
الشريعة» أو لاصل جزئي » جاز بناء الأحكام عليهاء وإلإفلاء قال : ومالك9© . 
لايخالف هذا المذهب(١21),‏ ا 0 


)١( :‏ راجع في هذه المسألة ؛ رسالة الطوفي في رعاية الصالحة ك2 وعداو راد وي 
الإسلامي للخلاف- رس 111 روا يمتها الأب في افق تلع ج711 
مخطوطء شرح الروضة (”/ 47 4)»؛ إعلام الموقعين (7/ 8).. 
(؟) انظر: البرهان (7/ 13117 »)١116‏ الوصول لابن برهان الورقة (85/ ب) . / 
(")وهو: مختار الآمدي في متتهئ الوصول (/ 57 1002 رين الكاجبي في مشافيسر 
المنتهئ بشرح العضد (714371/5) : 
(5) امن»: ساقطة من «م» وحدها. 
(0) انظر: زوضة الناظر ص85 -817؛ شرح الكوكب المنير ص 8848. 
(7)راجع اللدوثة الكبرئ (1/ 148 0548 شرح تتقيئح الفصول ص 744 الاعتطام . 
(/اكال. 9115617١‏ ا ”*1)ء بداية المجتهد (؟/ "أ 04860146٠9‏ 1 
() انظر: التمهيد الورقة (15390/ بن .)1/17١‏ 3 
(8) جملة لارضي الله عنه» : ساقطة من 9د) وام . . 
() في «د» وااض/ ب؛ وام» : «ؤسئيين أن مالكاً لا يخالف... إلخ1. 
)3١( 2)‏ الوصو لابن برهان الورقة (1/ ب)؛ ونصه: مسسألة : اختلف الغلماء اء في 
الاستدلال المرسل» فقال'القاضي أبو بكر: لا يجوز التمسك بل لا بد من أصل خاصن . 
ونقل عن مالك أنه أجاز ذلك .. قال شمس الإسلام : ونحن نبين أن الخلاف في هذه ١‏ 
المسألة بين العلماء» راجع إلئ اللفظ . فم حظ المعنى فإنه مسلم؟» وفي الورقة (410/]): 1 
قال: : «فإن قالوا فعرفونا وجه الاستدلال المرسل الملائم لأوضاع الشرع مع أنه لا يرنجع : 
إلئ:أصل خاص . قلنا : في ذلك مثال وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - في الرجغية 1 
أنها معتذة فيحزم وطؤها.؟ لان العدة تربص لاجل صيانة الرحم» والصيانة مع التسليط 1 
على شغل الرحم.متضادان والشرع لا يرد بالمتناقض» فما قسنا على أضل 'خاص» - 
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وقسّم المقدسي (في ذلك)17) تقاسيم كثيرة(21: وأنكر بعض أصحابنا أن يكون 
فيها مذهب ثالث. وذكر مثل (قول)20 مالك قولاً قدياً للشافعي» وحكئ ذلك 
عن أبي حنيفة(4) . 

مسألة(2): الاستسحان(2 كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به2©9) وأنكره 
الشافعي عليهه27) وبسط القول فيه أبو الخطاب9©7) . 


>ولكنا نعلم من كلي أنه لا يرد بالمتناقض . . . إلخ». 

قلت : وعبارة الجويني في البرهان (5/ )١١١15‏ صريحةء فإنه قال: «وذهب الشافعي 
ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلئ اعتماد الاستدلال» وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في 
أصل » ولكنه لا يستجيز النأي والبعد والإفراط؛ وإنَّما يسوّغ تعليق الأحكام بمصالح 
يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً وبالمصالح المستندة إليئ أحكام ثابتة الأصول قارة في 
الشريعة»؟ا.ه. 

)١(‏ الزيادة من 'د» وااض/ ب؛ ولام». 

:(5) راجع : روضة الناظر ص 817-87. 

() الزيادة من لاده ولاض/ ب وهم؟ . 

(4) انظر: فوات الرحموت (؟2357577/1 77/0). 

(5) راجع في هذه المسألة : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/ 786)» وتهذيب 
الأجوبة لابن حامد الورقة (5-1/15// ب) مخطوط» روضة الناظر ص 247-46 
التحرير للمرداوي ص ١4١-١4٠‏ شرح الكوكب المنير ص 788-15817: الإحكام 
لابن حزم (1/ 061 0747» المعتمد (878/7): شرح الروضة للطوفي (7/ 84). 

(1) الاستحسان لغة: اعتقاد الشيء حسنا. وفي عرف الأصوليين: العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي » وقيل : انعدام الحكم عند انعدام العلة . انظر: شرح الكوكب المنير 
ص 788 أصول السرخسي (؟/ 5٠١‏ 3508)» الواضح .)1١44/١(‏ 

(1) راجع :.أصول المصاص الورقة (44؟/ ب-144١/‏ ب)» أصول السرخسي -17١1/1(‏ 
2 كشف الأسرار (4/ .)١4-7‏ 

(8) راجع : الرسالة للشافعي ص 507 الأم (/798/1). قلت: «ولا يتحقق استحسان- 

>مختلف فيهء» وإلا فمن قال به فقد شرع». راجع : مختصر المنتهئ لابن الحاجب 
وشرخه للعضد (588/1)؛ وجمع الجوامع بشرح المحلئ وحاشية البناني (؟/ 07 07 
أصول السرخسي (2708-707//1)) اللمع ص .١‏ 

(4) في اد ولاض/ ب»؟ ولام»: «وبسط أبو الخطاب القول فيه عقيب تخصيص العلة» . 
فراجع : التمهيد الورقة (/1/11/4-1/17) . 
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قال شيخنا : قال القاضي عبد الوهاب(21: ليس ذلك بمنصوص من مالك إلا 


: لون سيدا بار 00 "برهي مودي الكاكر 7 وأشهب29 
وغيرهما(2). 0 


قال والد شيخنا: وفسّره الحلواني بأوجة» قال 000000 
الاستسحان ترك القياس الجلي'وغيره لدليل من( »١‏ نص بر واحد أو غيره» أو 
1 ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس» كما تقدم . وهذا ظاهر 
: ا ل ل ع لا تجور. 


: (1) زاد في 'ادة واض/ ب4 ولامة: «المالكي؛ . . 0 
)١(‏ في «د4 ولاضص/ ب» ولام»: «تملوءة من ذكره والقول به.. ١‏ 0 
(") انظر : الإحكام لابن حزم (1/ 0701: الاعتصام للشاطبي (1178/75). 0 
وابن القاسم هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي . ولدسنة 158ه. وكان فقيهاً 
غلب عليه الرأي وروايته الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأ . سئل أبؤ زرعة عن : 
عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك» فقال: «مصري ثقة رجل صالح»: كان عنده 
للاثمياثة جل او يتجوها عن شالك من مسائل شالة عنهنا ادبن الفرات الوقن ننه ؛ 
اها . مات ابن القاسنم سنة 151١‏ ه. 
له ترجمة في: الانتقاء لابن عبد البر 20 تطينات النقواءاللشير اَي مي +10 
. المدارك (1/ 533 -445). 
0( هبو: أشهب بن عببد العزيز بن داود القيس» يكن : أباعمر» ويقال : اسمه مسكين» 
1 وأشهب لقب . ولد سنة ٠5١هء‏ وقيل : سنة ١6١1ه.‏ ثقة فيما روئ عن مالك . قال فيه 
ابن عبد الحكم : أشهب أفقه من أبن القاسم ماثة مرة. مات سنة 8١اه.‏ 0 
له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص 6١‏ -05» المدارك /1١(‏ /غ 5 0 
الفقهاء للشيرازي ض ٠6١‏ . : 
. (6)راجع: الحدود في الاصول للناجي ص 58-780-7» الاعتصام (170//7 0 ' 
شرح تنقيح الفصول ص »4017-140١‏ وعبارة القاضي عبد الوهاب نقلها كذلك 
الفتوحي في شرح الكوكب المثير ص /77817. : 
(5) في «د) واضص/ ب)» و(«م» ا ما ل و ٠‏ 
(0) في دا واضص/ ب3: «وهو ظاهز قول أبي الخطاب في كتابة الهداية» . : 
(8) الهداية (159/1)» ولفظه اموإنا اتسرى ساابع بائل بل نقد الفمن الوه لم انجير 
استحساناً. . .1 ا.ه. 
د ل رس يلت ايل وو ات و ا 1 ٍْ 
يبيغ الرجل سلعة لرجل آخر بشمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض- ' 
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استحساتاً(١2,‏ فلينظر إن كان أحد2'؟ ذكر ذلك . ثم إني رأيت الفخر إسماعيل 
ذكرذلك0) بعينه في كتاب الجدل د ترك القياس للحديث المخالف 
(للقياس!؟) واللائق20 به ما ذكرته ثانياً من ترك القياس لمخالفة قول77) 
الصحابي له ؛ أعني فيما لا يجري فيه القياس؛ فإن الحنفية وافقونا في أن 
الصحابي إذا قال قولاً لا يهتدي إليه القياس حمل (علئ)”" أنه قاله توقيف(» . 
والشافعية خالفونا في ذلك247» وكذ١الحنفية‏ وافقونا فى الاستسحان» والشافعية 
خالفوا في ذلك0١١2.‏ وهذا وجه حسن إن شاء الله. ‏ - 


-الشمن بثمن نقداً أقل من ذلك القدر. سميت بذلك؛ لحصول النقد لصاحب العين. 
وقيل : لانه يعود إلئ البائع عين ماله. راجع في هذا: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام 
أحمد (554/1)» نيل الأوطار للشوكاني (6/ 18 ؟) وما بعدهاء سبل السلام (؟/ 537)» 
المصباح المثير (7/ 97) . 

وللاستزادة؛ راجع : الفتاوئ الهندية (/0-149١16)ء‏ مجموعةالفتاوىئ 
(1/1 الام للشافعي (7/ 277)» المحلئ لابن حزم (5/ 21) ٠‏ المدونة الكبرئ 
185/50 ). المغني (5/ 19 -2110؛ بداية الملجتهد (؟/ :.)١50‏ أحكام القرآن 
للجصاص (557/1)» فتح الباري (718/5). 

)١(‏ وعزاه كذلك الطوفي والفتوحي. ٠‏ فراجع : شرح الكوكب المنير ص 2788 ولفظه : «قال 
الطوفي : مثاله : قول أبي الخطاب في مساألة العينة . .. لم تجز استحساناً» فالحكم في 

ثر هذه المسألة من الربويات: الجواز» وهو القياس . لكن عدل بها عن نظائرها بطريق 
الاستحسان فمتنعث؟|.ه. 

(؟) في «دا و«ض/ ب» و«م4: «إن كان ذكر ذلك أحد» . 

() في ااد» ولاضص/ ب» واام؟ : «في كتابه قد ذكر هذا الذي ذكرته بعينة في تفسير 
الاستحسان». 

(4) الزيادة من ادا و(اض/ ب4 و2م؟. 

(5) في «د» ودضص/ ب؛ وام»: «اللائق بتفسير الاستحسان ما ذكرته . . . إلخ». 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «د» واضص/ ب» و2م1. 

(7) الزيادة من «د» واض/ ب؛ وام؟ . 

(4) راجع : أصول الخصاص الورقة (5 1/17 ب). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي (154/4). قلت: وفي هذا العزو نظر. قال الاسنوي في 
التمهيد ص ”587 : #قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال» كذا نص عليه 
الشافعي في اختلاف الحديث . : . وجزم به أيضاً في المحصول (5/ 153) ٠‏ قال : ورأيته 
مجزوماً به لابن الصباغ في كتاب الإيمان. كاله 

إل )٠٠‏ في «د0 ولاض/ ب» ولام : : «والشافعية خالفونا». وراجع في هذا المنخول ص74 
يففضة 
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0< قال شيخنا: قد أطلق الإمام أحمد_ رضي الله غنه ‏ القول بالاستجسان في : 

مواضع من كلامه(١2»‏ فقال(" في رواية الميموني: «استحسن أن يتيمم لكل | 
صلاة» والقياس أنه بمنزلة الماء يصلي به حتى يحدثء» أو يجد الماء» وقال في : 
| رواية بكربن محمد فيمبن غصب أرضاً فزرعها: الزرع لرب الأرض» وعلليه : 
النفقة» وهذا شئيء2© لا يوافق القياس» ولكن استحسن أن يدع إليه نفقته» وقال ؛ 
في رواية المروذي: يجوزشراء أرض السواد ولا يجوز بيعهاء فقيل له: كيف 

يشتري من لا يملك؟ . فقإل : القياس كما تقول» ولكن هذا!؟) استحسان)2020, 
ْ «وقال في رواية صالح في المضارب إذا خخالف فا شترئ غير ما أمره به صاحب 
المال : فالريح لضاحب الإل» ولهذا أجرة مله إلا أن يكون الربح يحيط يأجرة 
مثله فيذهب» وكنت أذهب إلئ أن الربح لصاحب المال» ثم استحسنت2106. بوبه ” 
٠‏ قال أصخاب أبي حنيفة0©, وذكر عن إياس بن معاوية0»» وكتب مالك : 


)١(‏ امن كلامهة : ساقط من (دنواضس/ ب» وام4. 
(؟) في ادا ولاض/ ب» ولام © (قال2. 
(7)في «داواض/ب» يهل ا ل قتف اي ١‏ 
/1١51(‏ ب)» التمهيد الؤزقة (1/175), ْ 
(5) في «دا و#ض/ ب» ولامكا : لهو استحسان» وحص ف لفميية الززة 984 . 
(5) قول المؤلف «فقال في رواية الميموني». . . إلئ هنا: مذكور في العدة الورقة 
ذه آرت اللسهية ورف (0/2ارا رقا اللخرسي ان تع الكركت لدي 
| صلام5. 
روية صالح هذء فظها في العدةالورقة (١8؟/‏ ب): وذكرها بن عقيل في الواضح 
.))١45/1١‏ 
' (7)راجع: كشف الاسرار .)١75-8/5(‏ 1 
(4) قلت : وحكاه كذلك ابن عقيل في الواضح (1/ ١44‏ ب)» ققال : "وقد روئل عن إيامن 
ابن معاوية قيسوا القضاياأما صلح الناس فإذا فسدوا فاستحسنوا. وقال أيضاً:'ما وجدت 
القضاء إلا ما يستحسنه الناس؟ا.ه. 
وإياس بن معاوية هو: هو إياس بن معاوية بن قرة أبو وائلة . تابعي ثقة . وثّقه ابن مغين» ' 
وضاق له مسلم في مقدمة صحيحه» وخخرّج له البخاري تعليقاً. . ولي القضاء بالبضرة. 
وحدّث عن أنس وابن المشيب . توفي سنة 11717اه. : : 
له ترجمة في : ميزان الأعتدال (1/ 0181 تاريخ ابن معين (43/1 -610)؟ عريب ' 
التهذيب (41//1) . 
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مشحونة بالاستسحان277) وكذلك قال الشافعي: استحسن في المتعة قدر(") 
ثلاثين درهم]0, ولذاكر ” النانتي باصا ل 00 0 
قالوا: نستحسن هذا وندع القياس» فيدعون ما يزعمون أنه ألحق بالاستحسان» 
وأنا أذهب إلئ كل حديث جاء ولا أقيس عليه90. 

قال القاضى : «هذا يدل علئ إبطال القول بالاستتحسان27), 

قال أبو الخطاب: «وعندي أنه أنكر عليهم القول(2) بالاستسحان بل(9) 
دليل» ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون أنه الحق بالاستسحان فلو كان 
:الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم ينكره؛ لأنه حق» وقال: أنا أذهب إلى كل 
حديث جاء ولا أقيس عليه» معناه: أني أترك القياس بالخبر» وهذاهو 
الااستحسان بالدليل » وفصّله فصولا: 

أحدها : فى أن هذه التسمية صحيحة . 

والئاني: في حدهء قال: والذي يقتضيه كلام أصحابنا أن يكون حد 


(1) راجع : الاعتصام »)37١-177/5(‏ الحدود في الأصول للباجي ص 38-5760» وقال٠‏ 


في كشف الأسرار (5/ )١١7‏ : «وذكر مالك بن آأنس رحمه الله - لفظ اللاستحسان في 
كتابه في موضع؟ ١‏ د 

(1) في (دا ولاضص/ ب4: البقدر؟ . 

() ونقله كذلك الرازي في المحصول (7/ 177): والسبكي في جمع الجوامع (؟/ 07014 
وابن القيم في بدائع الفوائد (4/ 77)؛ وعسبد العزيز البخاري في كشف الأسرار 
(/ 1). 

(5) هذه الكلمة ساقطة من (دا. 

(5) راجع : المنخول ص 71/1/7754 , 

207111 
(85/])» العدة الورقة (؟85؟1/7). 

(0) العدة الورقة (7601/ ب) . 

(8) في «د' واضص/ ب» والتمهيد الورقة (1/177): (أنكر عليهم الاستحسان من غير 
دليل؟. 

(9) في «م4: امن .غير دليل». 


/ب 
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الاستحسان العدول عن موجب القيامن إلى دليل هو أقوئ منه؛ لأنه لم يرة' . 
لفظه. إلا في أنه ترك القياس للاستحسان» فأما في ترك دليل آخر افلم يرد؛ ' 
قال : وحدّه شيخنا بأنه «ترك الحكم إلئ حكم هو أولئ منه1(0) . قال: «وليس 
بشيء؟ لأن الاحكام لا يقال : بعضها أولئ من بعض » ول لوي 11 من بعري 
وَإنَّما القوة للأدلة»(؟) , ١‏ 
قال شيخنا : «قلت : هذه مناقشة لفظية » وحدّه بعضهم بأنه: ترك القيامن إلى ' 
قياس أقوي منه(؛», قال200: وهذا باطلء فإنهم إذا تركوا القياس لنص أواتنبيه 
كان استحساناً . وحله بعضهم بأنه ترك طريقة الحكم إلى طريقة77) أخبرئ أولئى 
منها(") لولاها لوجب ب الثبات77) على الأول » وحده الكرخي بأنه العدول عن آن : 
يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها لوجه هو أقوئ من الأول(29. قنال: ' 
وهذا معنئ الذي قبله» ويلزم عليه أذ ايكون الدول عن العموم إن لخ يسن 
استحساناً»(120.ه.  ١‏ ْ 


شيخنا: فصل١0©):‏ قال أبو الخطاب: «ومعن اهنك موطف لمارا 


)١(‏ راجع : العدة الورقة (1/7057]). ا 

(5) في الد).ولام» : «ولا بعضها أقوئ من بعض؟. ٠‏ وفى في ١ض‏ / ب" ارالك يمه انون 
. من بعض». والمثبت موافق للفظ التمهيد. 

(") التمهيد الورقة 1/117 -أب) . 

(5) هذا التغريف ذكره أيضاً عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار 75 قال : "وأشار إليه 
الشيخ (البزدوي) »| ها ١‏ 

(0) يعني : أبا الخطاب . 

اي نا . وعبارة التمهيد ترك طريقة الحكم إلى اجتهاد ١‏ 

أولئ منها.. ْ 
هذا اريف حكهإ لين في اد 070/٠0‏ عن مناخري اصحاب لي حي 

(8) في للم : «البنيان) . 

() راجع: أصول السرخسي (5/ ل وهف لاسرال 08/43 ادر م | 

ات نورام كر فرالغدرل عن المموء الى لميوص رك عيييان والصواب 
حذفه ٠‏ وراجع في هذا : التمهيد الورقة /١1/5(‏ ب). ' 

.)1١54/١( راجع في هذا: الواضح‎ )١١( 
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تكون(١2‏ أقوئ من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس» وهذا راجع إلى 
تخصيص العلة. قال: وشيخنا يمنع من تخصيص العلة» وينصر القول 
بالاستحسان» ولا أعرف لقوله وجهاً»(؟2. وقد أورد القاضي علئ نفسه هذا في 
مسألة تخصيص العلة» وفرق بين تخصيصها وبين ترك قياس الأصول للخبر» 
قال: «ولانهم قد يعدلون في الاستسحان عن قياس » وعن غير قياس(22» فامتنع 
أن يكون معناه تخصيص]!؟) بدليل)20 . 

قال شيخنا: قلت : إذا لم نقل بتخصيص العلة أخذ من موضع الاستسحان 
قيداً فجعله قيداً في العلة» ويتبين بذلك أن تلك لم تكن علة تامة» كما يتبين 
'بالملخصص أنها لم تكن علة عامة(7). ا لي اي 
تخصيصهاء وهذا الذي قاله أبو الخطاب يوافق قول أبي الحسين7"» وابن 
الخطيب(4) وغيرهما. وفسّر الحلوانى الاستحسان/ بأنه ترك القياس لدليل أقوئ 
منه من كتاب أو سنّة أو إجماعء قال: وفسّره بعضهم!؟) بما يستحسئه بعض 
الناس من غير دليل» وأنكر الكرخي هذاء وقال: هو العدول بحكم المسألة عن 
نطائرها لدليل يخصهاء وقال بعضهم: هو القول بأقوي الدليلين» وقال 
قوم(١3):‏ هو تخصيص العلة(١1١2),‏ وقد أومأ الإمام أحمد(؟١‏ إلى أن القول 
بالاستسحان باطل("23. وبه قال الشافعي(؟١)‏ ثم ذكر في أثناء كلامه في قوله : 


)١(‏ فى التمهيد الورقة /١9/7(‏ ب): «قد تكون». 

(؟) التمهيد الورقة /١10/7(‏ ب-75١/]).‏ 

(7) قول المؤلف «وعن غير قياس»: ساقطة من العدة الورقة (1/715]) . 
(4) في «د؛ ولاض/ ب؟ والعدة: : اتخصيص» بالرفع . 

(0) العدة الورقة (0]/515. 

(5) تُقرأ في الأصل : #قامة». والمثبت من (د) ولاض/ ب؟ واام1 . 

(0) انظر : المعتمد (؟/ 879) . 

(4) انظر: المحصول (197-119/5). 

(9) ففني #د» و«ض/ ب وام»: #وفسّره بعض الناس؟ . 

. في «د؛ واض/ ب؛ ولام»: «وقال غيره؟‎ )٠١( 

(11) راجع : كشف الأسرار (5/ 5-1). 

)١١(‏ في «دا واضص/ ب وام2: #أومأ أحمد إلئ كلام يقتضي أن القول. . . إلخ». 
)١(‏ انظر: العدة الورقة (01؟/ ب)؛ شرح الكوكب امثير ص 41 . 
)١15(‏ راجع : الرسالة للشافعي ص60 . 


مآ 
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اما رآه المسلمون حسناً17) أنه عام في جميعهم وفي بعضهو(2. وقال: ! 
الاستحسان هو الأخذ بأقوئ الدليلين وأشبههما بالحق وإن:خالف ما يجوز أن : . 
يجعل دليلاً على الحكم؛ وذكر أن الاستسحان هو القول بأقوئ الدليلين فيما . 
حكمنا بصحة كل واحد مُنهماء قال: ومسائل المخلاف بين الفقهاء لا نحكم(” | 
بي ناخيه الناء ل حويه تسايها جيذ قم رار على جين م ل 
الخلاف اسم «الاستسحان70؟)2. ١‏ 


قال شيخنا: قلت : وهذا الكلام منه يقنضي أن الاستسحان ترجيح أخد' 
: الدليلين على الآخر» وهذا معنئ قول القاضي» ولفظ الاستسحان يؤيد هذا ٍْ 
فإنه اختيار الاحسن. وإلّما يكون في : شيئين حسنين » وإنّما يوصف القول بالحبن ' 
إذا جاز العلم ب لوا يعارن فم رادت كنل الاي ذكرة الخلوائق كلد درو يك 
القاضي.: فالاستسحان عنده أعم ماهو عنذ أبي االخطاب» فتارة يقول : ذهو ' 
أقوئ القياسين»: وليس بعام» فإنه ذكر الاستحسان بالكتاب والسنّة والإجماع» 
كشهادة أهل الذمة20) والزرع في أرض الغير0) وإسلام لدان بي 


' (١)الحديثأخرجه:‏ أحمد(١1/4/1؟)‏ عن ابن مسعود موقوفاً . "وكذا أخرجه البزار 
ل ل : 
ص/731. 

وراجع :قو اليب نافيك م ةا -174ء كشف الخفاء (5/ 3337 . 
(؟) راجع: ل 0 بالإجتع 

حجة؛ وهو مراد الخبر) ا.أه. : ٍ 

() في ادا ولاض/ با : «لايحكم؟. 1 
٠‏ (4) قول المؤلف «ومسائل الخلاف . . . إلئ هنا» : مذكور في العدة الورقة (167/ نْ) . 
. (5) عبارة العدة الورقة (81؟/1): : «فمما قلنا بالاستحسان فيه لاتباع الكتاب بشهادة أجل : 
الكتاب علئ المسلمين ف في ألوصية في السفر إذا لم يجد مسلماً ؟ لقوله تعالئ 0 .. شهادة 
نكم إذا حر حدم ادوس جد لوعي ااا ذوا دل مم رالا من ضيح إذ أ ريسم في ١‏ 
1 الأرض . .. 4 [المائدة :ت]»|.ه. 

)١(‏ عبارة العدة (؟961/]) “لعا تلات الانقحيان بلس ود نسي اراك لابطياء 
فالزرع لرب الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع ؟ لحديث رافع بن 
خديج عن النبي كَل ل ل وإن كان القياس أن 
يكون الزرع لزارعه؛ 16.ه. 


نف سروم رسو و سح 1 )جه 


الموزونات227» وتارة يقول: «هو أقوئ الدليلين»217 وهذا هو( أعم منهء وقال 
أبى الخطاب دليل آقوئ من القياس الذي2؟) عارضه(2 . 

فسصل : ذكر فيه ابن برهان انقسام الاحكام في عللها إلئ أربعة أقسام كلها 
ترجع(1) إلئ التقسيم في الحكم التي (") للمظان2©20. وكذا ذكر الجويني7؟ . 


دا ينا نا 


)١(‏ في العدة الورقة (1/507): #وتما قلنا فيه بذلك للإجماع : جواز سلم الدراهم والدناتير 
في الموزونات ٠‏ وبآن القياس لا يجوز في ذلك لوجود الصفة المضمومة إلئ الجنس وهي 
الوزن إلا أنهم استحستوا فيه الإجماع» |.ه. 1 

(؟) العدة الورقة (؟785/ ب). 

(*) في «دة ودضص/ب؟ وام»: #وهذا أعم. . . [لخ؟. 

(4) «الذي»: ساقطة من «ادة ولاض/ ب؟ ولام». 

(0) التمهيد الورقة (7/ا١/‏ ب). 

(7) في «د؛ و«ض/ ب» و#م»: #كلها راجع». 

() في 2م2: «التي هي للمظان؟. 

(4) زاد هنا في اد؛ واض/ ب» ولام؟: «ثم ذكر الأقسام الاربعة في فصل آخر كذلك1. 
راجع : الوصول لابن برهان الورقة (9/ا/ ب-1/81). 

(9) عبارة «د» واض/ ب» و«م»: اوكذلك ذكر الجويني في أربع قوائم أقساماً خمسة, ثم 
ذكر مسألة ترجم لها في الكلام علئ الكتابة الفاسدة؛ وبسط كلاماً كثيراً في أشياء نحو 
ثلاث قوائم قبيل الاعتراضات؛ ١.ه.‏ راجع في هذا: البرهان (؟/ 975-977). 
ومسألة : «الكتابة الفاسدة» المشار إليها تبدأ من (7/ »)407-4951١‏ ثم ذكر مسلكاً أصولياً 
يغني عن جميع الأقسام المتقدمة ابتداء من (7/ 40 414)» فلينظر» فإنه نفيس جداً. 
وللاستزادة راجع: شرح الكوكب المنير ص ٠١١-54‏ . إشار الحق على الخلق لابن 
المرتضي ص .5١١‏ 1 
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مسائل التقليد» والاستصحاب وغيرها 

مسألة(١2:‏ المعرفة(5) لاتجب قبل السمع0) مع القدرة عليها بالدلائل. قال 
القاضي», قال: وقد قال(؟) أحمد : ليس في السنّة قياس» ولا تضرب لها 
الأمثال» ولا تدرك بالعقول» إنّما هو الاتباع 0 . 

قال شيخنا: قلت: ليس في هذا الكلام ما ينفي 27 وجوب المعرفة(") والتفكر 
قبل الرسالة» وإنَّْما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف عائ العقول» خحلافاً 
: 40 , 

قال والد شيخنا: وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة مبنية على العقل» فإن 
قلنا: «إنه لا حكم للعقل» كان كذلك» وإن قلنا: «له ذلك» وجب على كل عاقل 
الإيمان بالله والشكر له(9) . 

فصل : قال ابن عقيل : لا يتأتئ أن يكون الإنسان مطيعاً في نظره الأول الذي 
هو مقدمة الغفرانء عند أهل التحقيق/ وذكر دليل ذلك(١١)‏ ودخلا عليه ١١/بٍ‏ 


. 48 راجع في هذه المسألة: شرح الكوكب المثير ص‎ )١( 

(1) في «دا وض/ ب» ولام»: #معرفة الله لا تهب» . وعبارة القاضي في العدة :)1/1١47(‏ 
«ولا تجب عليه معرفة الله قبل السمع مع القدرة علئ معرفة الله تعالئ بالدلائل. . 
إلخ؟. 

(؟) في ادا ولاض/ ب» : لبالسمع؟ . 

(4) ثقرأ في الأاصل : «وأقد أومأ؛ . ولفظ القاضي : «وقد قال أحمد_ رحمه الله - في رواية 
(عبدوس) بن مالك العطار ليس في السنّة قياس . .. إلخ؟. 

() العدة الورقة (17/آ)» ونقله كذلك أبوالخطاب في التمهيد الورقة (5 ١؟/1)‏ . 

(1) في «ض/ ب» : اما يبقى» تحريف 0 

(0) قلت : ونقل الفتوحي في شرح الكوكب المثير ص 48 عن جمع من أصحاب أحمد أن 
المعرفة تقع ضرورة فلا يتوصل إليها بأداة عقل » ثم قال: «حمل ذلك الشيخ تقي الدين 
علئ العقل والمعرفة الفطرية كمعرفة إبليس» لا المعرفة الإيانية» |.ه. 

(8) انظر : المعتمد (1/ 847-447)» الواضح .)1١9/١(‏ 

(9) راجع: التمهيد الورقة /١١5(‏ آ). 

عبارة ابن عقيل أوردها الفتوحي في شرح الكوكب المثير ص ١48‏ ولفظه: «قال ابن- 


1 حر تسد و٠‏ المسودة في أصول الفذه © © 
١‏ وجوابه في آخر كتابه؛ في قولهم0: عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع» 
فإن لم يفعل فهو كافر معاند»» وقالوا: المراهق إذا بلغ حدا يميز ويعقل» وجب , 
عليه أن يعرف الله - تعالى فإن لم يفعل فهو كافر معاند؟ .. 

شيخنا: فصل : قال أبو المعالي لشن تعر رم جوف رهد 11 
ويجبا" علي ند الع إن يز الإ امار العقية حت إذا ست مدة ش. 
يمكن فيها الاستدلال» ولم يات فيها(4) بالمعارف مات كافراً(0؛ وقد حكئ عن 
الإمام أحمد أنه قال : الصبي المميز مكلف272 ولهذا أمر بالصلا قال: وقطع 
1 القاضي بأنه غير مكلف وادّعئ فيه الإجماع» قال: وتكليفه غير(» جائز 
عقلؤاة) . وأما وقوعه فيغلب علئ الظن انتفاؤه من غير قطع ٠»‏ فإن الإجماع : 
المدعئ لم يتحقق عندنا وقد صار الإمام أحمد ! إلى تكليفه("23 , 

وقال ابن سريج: : تجب عليه الصلاة وجنوب مثله» ولسنا تقطع يإججناع / 


الصحابة على صحة إسلامه ولا ردته ولا منعهماء ا 0 00 


في الاخرةء كود ا ا ا ا 0 


-عقيل : قال أهل الحق لا يتا آنه مطيع في نظره انه لاتضلح طاحة من لايعرقء ١‏ 
ولا معرفة من لم ينظر» | ع 

. (1) من 'هنا.'. . إلئ نهاية الفصل فذكور في العدة الورقة (1/187). 

,)18 ٠ /9( (7)راجع : البرهان‎ ٠ 

ا ايا : «وعند المعتزلة يجب عليه إذا مز . .. إلخ؟. 

(5) كلمة «فيها» : ساقطة من 59 ولاض/ ب» وم . 

(5) في «د» و«م»: «قال.: وقد حكئ. ... إلخ1. 

(7)انظر: روضة الناظر ص77 . 

(/1) جملة «ولهذا أمر بالصلاة» : ساقطة من 7م14 وفي مؤضعها : أدص فيه الإجماع»... 

. (8) كذافي الاصل» وفي #د» واض/ ب» وام؟ : «وتكليفه جائز عقلاً» . ولعله الصواب . .. 

(5) راجع : البرهان (1/ 00114-717. : 

)راع : روضة الناظر ْ ١:55‏ 

. (١1)أخرجه:‏ أحمد(5/ )١155/5(96)1١1-10١‏ من طريق عنائشة رضي الله عنهنا 
الأول : «رفع اقلم عن للاة: عن اائم حتى يستيقظ + وعن لبي حتى يخم وعن لجنو حنى .. 
يعقل». ‏ ' جْ ْ : 


© © المسودة في أصول الفته © صب تر 1 07 


مظنون(3) . 

مسألة("2: قال القاضي : «الطريق إلى حصولها آدلة0") يشترك فيها العالم 
والعامي؛ وهي أمور عقلية» وهي كسبية مختارة للعبد وموهبة من الله تعالى » 
ولاتقع ضرورة؛ وذكر عن احمد كلاماً يدل (علئ)!4) هذاء وهو أنه قال: 
معرفة الله في القلب تتفاضل فيه وتزيد» قال: وهذا يدل علئ أنها كسبية ؛ لأنها 
تزيد بزيادة الأدلة» ولو كانت ضرورية لم تزدء كما لا تزيد علم الضروريات» 
قال: خلافاً لمن قال: المعرفة موهبة تقع ضرورة» ولا يتوصل إليها بأدلة العقل» 
قال : وربما ذهب إلى هذا قوم من أصحابناء قال : والمذهب على ما ذكرناء فقد 
قال احمد في رواية تحمدان بن علق (0) : المرجئة تقول(5) : إذا عرف ربه بقلبه 
وإن لم تعمل جوارحه» وهذا كفرء إبليس قد عرف ربه فقال: رب بما 


- والشاني : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن المبتلى حتى يبرأ» وعن الصبي حتى 
يعقل؟ . 

وأخرجه: أبو داود (4/ )١1١‏ بلفظين أيضاً. بنحو اللفظ الأول من طريق علي - رضي 
الله عنه ‏ . ١ ١‏ 
وبنحو اللفظ الثاني من طريق عائشة ‏ رضي الله عنها » ولكن مكان «وعن الصسبي 
حتى يعقل؛ : «وعن الصبي حتى يكبر؛ . ومثله في النسائي . 

وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (108/1) بنحو اللفظ الأول من طريق عائشة رضي الله 
عنها-» وورد بدل دوعن الصبي حتى يعقل» : «وعن الصغير حتى يكبره. وراجع: الجامع 
الصغير (؟/ 4؟). 

. ١؟ راجع: الوصول لابن برهان الورقة (4/ ب)» اللمع ص‎ )١( 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من 2م» وحدها. 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «د4. 

(5) الزيادة من #دة ولاضص/ ب»؛ ولام . 

(5) هو: حمدان بن علي بن عبد الله الوراق أبو جعفرء الجرجاني الاصلء البغدادي المنشا . 
سمع من الإمام أحمد بن حنبل وحدّث عنه أبو بكر الخلال وعبد الله البغوي وغيرهما. 
ذكره أبو بكر الخلال فقال: «رفيع القدرء كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان» 
سمعت منه حديثا». وقال ابن المنادئ : «مشهود له بالصلاح والفضل». توفي سنة 
فك 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة .)51١508/1(‏ 

(1) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلئ في طبقاته ١4 /١(‏ ؟) في ترجمة حمدان بن علي . 


ص مستت © 9 المسعودة في أسوذالففده « | 
١‏ أغريتني 2174 قال : فققد نص على حصول امعرفة لإبليس؛ ولوكانت موهبة لم. 
تحصل له3(0) , 


قال شيخنا : هذا الذي ذكره القاضي لا يناقي ما حكاء عن بعض أصحأينا؛ : 
لأنه مبني علئ أنها ضرورة عندهم » والضرورة لا تزيد. وكلتا المقدمتين ممنوعة» 9 


ٍ فإنهم إنّما يقولون أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة» واب الؤيادة الخاطلة يدير 


1/04 


القرآن ونحوه فما أظنهم يقولون هي ضرورة . 

وأما الثانية : فإن القاضي يقول: إن العقل علوم ضرؤرية» وهو عنده يزيد 
وينتقص2(0./ فالزيادة في الضروريات: وأما طعن الإمام أخمد- رخمه الله 
علئ المرجئة بمعرفة إبليس.فهئ المعرفة الفطرية» وما المانع من أن يكون هذه موهبة ْ 
الله؟ .بل ذلك أقوم في الحجة غليه من أن تكون حاصلة يكسبه؛ إذلو حلت 1 
بكسبه(4) لا يثبت ثبت عليهاء فم امعرفة الإجانية فلم تحصل له() ومن قال: : «المغرفة ' 


ش ضرورية» فقد أراد الفطرية» وفي إرادته لهذه.نظر. 


مسألة: قال القاضي ؤابن عقيل وأبوالخطاب وغليرهه0): مسائل الأصول . 
المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوزء وما يجب لهء وما(7) 
يستحيل عليه لا يجوز فيها التقليد(7»؛ وكذلك أطلق الحلواني أن العامي لا ؛ 
يجوز له التقليد في أصؤل.الدين( 00 "١‏ الله بن الحسسن 


74 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) العدة الورقة (1/147)؛ وراجع ١‏ الرولتن والوجهين اررق 600ب 
(؟) راجع : العدة(١1/‏ كفن تفخف ١١‏ 1)ل. 

(5) فى «د4: «ولو حصلت بكسيها؟ . 

() انظر: شرح الكوكب المنيرص 88 . 


: (5) في ااد؛ ولاض/ ب؛ وا م»: «والحلواني؟. 
(/ا) سقطت (ما» من «د). 


(8) في اده : «التقليد وفيه . وفي «م» : (التقليد فيها» . 

(9) راجع : العدة الورقة (1/187)» الواضح (1/ 57 ])؛ روضة الناظر صن ه 7 ا 
' شرح الكوكب المثير ص .81١-14(9‏ 

)٠١(‏ في «دا وام» : «عبد الله»أ. والصواب ما أثبتناه. 

00 رظنا)١(‎ 


6 سس اس سو و سك ٠‏ ؛ )كا 


التبان)7١)‏ يقول: إذا عرف الله وصدّق رسله وسكن قلبه إلى ذلك بتار 
(به)(") فلا علينا من الطريق» تقليداً كان أو نظراً أو استدلالاً» حتئ إن الطريق 
الفاسد إذا أدَاه إلئ معرفة الله تعالئ كفئ("2» فلو قال: أنا أعرف الله من طريق 
أني دعوته يوماً في غرض لي» فكان ذلك الغرض» وما (دعوت)!؟) سواه فدلّني 
فصل: .ثم قال ابن عقيل في آخر كتابه: لا يجوز للعامي أن يقلد في التوحيد 
والنبوات(22»: قال: وهو مذهب الفقهاء وأهل الاصول والكلام» ثم فسر ذلك 
بأنه إنُماهو حدوث العالم» وأن له محدثاً وأنه مستوجب لصفات مميخصوصة 
منزه عن صفات مخصوصة» وأنه واحد في ذاته وصفاته237: خلافاً للا حك عن 
بعض الشافعية أنه أجاز تقليده فى ذلك 270 وكذلك أبو الخطاب ميله20) إلئ 


)١(‏ في عامة النسخ : «ابن البقال؛. وفي المنتظم (4/ :)7١7‏ «ابن البيان». والصواب ما 
أثبتناه كما في الذيل لابن رجب »)١57 /١(‏ وشرح الكوكب المثير ص 1٠١‏ . 
وهو: أبو القاسم بن التبان المعتزلي . تتلمذ عليه ابن عقيل الحنبلي» وأخذ عنه عقيدة 
الاعتزال. ولكنه رجع عن ذلك وقد كتب بخطه في يوم الأربعاء عاشر محرم سنة 1476ه 
يقول: «إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره ومن صحبة أربابه 
وتعظيم أصحابه. . . وماكنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالتهم» فأناتائب 
إلئ الله من كتابته ولا تحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده. . . إلخ». فراجع : الذيل لابن 
رجب (1/ 4147 155-11414)» المنتظم (7117/4) وما بعدها. 

)١(‏ الزيادة من «دا وام". 

(7) راجع في هذا: شرح الكوكب المثير ص 5٠١‏ . 

(5) الزيادة من #د؛ ولاض/ ب» وام؛ 

(0) هنا في #ضص/ ]» حاشية : «قطع القرافي (في الفروق . . . والاحكام) أنه لا يجوز التقليد 
في أصول الدين وأصول الفقه» وهو خلاف قول أصحابنا وغيرهم؛! .ها ينظر: 
الإحكام في تمييز الفتاوئ ص 1470144 . أما الفروق 0/5) ق7١7:‏ «قلت: قال 
السيوطي في كتابه #الرد علئ من أخلد إلى الأرض» ص 178 » ما نصه: «قال أبو الحسين 
البصري في شرح المعتمد: لا يجوز التقليد في أصول الفقه؟|.ه. وراجع: المعتمد 
(911/9). 

(5) را جع: الواضح (١/517آ).‏ 

ا جع : الوصول لابن برهان الورقة (1/45)» المنهاج للبيضاوي ص 75. 

ل : «ميله إلى هذا الكلام؟ . 


بلؤونصيتم ‏ -بيب هه المسودة في أعبول الفقد © © : 
ذلك(0) . قال ابن عقيل اللعرككما ف انالبي ل ان يوادي قر اريم 
كوجوب الصلوات» وأعداد الزكعات9), ٍ 

قال شيخنا:.قال229:.ثم لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم» ولا'يثبت إلا ' 
بدليل قطعي » ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني» ولا اجتهاد * 
في قطعي» ويلزء!؟» كل مسلم مكلف قادر معرفة الله تعالئ بصفاته.التي تَليِق 
به» والإيمان بمااصح عن الله ورسوله وَل مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم : 
والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل» وكل نقص» وهي أول واجنيه 1 
لنفسه(22» سبحانه وتعالئ:عما يقول الظالمون علواً كبيراً. ا 

مسناة69: الما الي ليس معد آل الاجحهاهفي الع فيوؤة اللي ٠‏ 
فيها عند الشافعية والجمنهور(" قال أبو النطاب : وينجوز له الرجوع إلى أهل ِْ 
الحديث في الخبر» وكون سنده صحيحاً أو فاسداً, م 1 
. بالإجماع » فأولئ أن يجوز له تقليد العالم» وكذا ذكره القاضي وإمامنا(» وسائر - 
ا 0 

ل له ٠‏ قال حورا كزين برناك تراون الاتراةا.. 


, زادهبا في «د» واض/ ب؟ وام؟: : ااوذكر أبو الخطاب ما بعده أيضاً . وراجع: التمهيلد‎ )١( 
| ٠ الورقة (7760/ ب).‎ 

. 4١١ بٍ)؛ شرح الكوكب المثير ص‎ 70 /١( راجع: الواضح‎ )١( 

(7) في «م» وحدها: «قال أحمد: ثم إنه لا يجوز. . . إلخ؟. 

. (4) في م2: اويلزم شرعا كل مسلم؛ . 

. (6) من هنا . . . إلى نهاية الفصل : ساقطة من «د) و«ض/ ب». 

(7) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ٠" 57١7‏ الاح لحركي لوقي 


صفة الفتوئ والمفتي ص 67 ,. 1 
(0) راجع : المحصول ١ ١/5(‏ ال اللنهاج ص 174: مختصر ابن الحاجب بشرح العضيد 
005/5 : 


(8) «وإمامنا» 050 ملعتيل رار أصحابنا» . 

(9) الزيادة من «د» و«اض/ ب“,.وهم» 

0127 راج الوافيم 1/10 ياي 

)1١( :‏ في «د؛: «من المعتزلة البخداديين». ومثلها فِي العدة الورقة (1/581). 


0/17 سر باس شوو حك‎ ٠٠ 


/ لا يجوز (له)(1) أن يقلد في دينه» وعليه أن يقف علئ طريق الحكم » » وإذا سال 
العالم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم» فإذا عرّفه عمل به(2» وقال أبو علي من 
الشافعية : لا يجوز له التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد خاصة(22. وكذلك 
حك ابن برهان المذهب الثاني عن أبي علي الجبائي أن عليه أن يعلم كل مسألة 
بدليلهاء قال: ومن الناس من قال يجب عليه ذلك في المسائل الظاهرة دون 
الخفية40) . 

شيخنا: فصل 227 : أول أركان الإسلام ومبانيه الخمسة قولاً وفعلاً وعملاً في 
حق كل مسلم مكلف الشهادتان نطقا إن أمكن» واعتقادا جازما بموجبها 
ومتقضاهماء وقيل: والتزام احكام اللعلة»:وإشارة مفهومة من الأخرس وتحوهء 
. وهما معلومتان عرفاً» ومن جهلهما تشريعاء ثم الصلاة» ولا تصح بدون طهارة 
شرعية مع القدرة عليها ولا يجب تحصيل شرط الوجوب والإيجاب» بل يجب 
تحسصيل شرط أداء ما وجب كالوضوء والغسل» وإزالة النجاسة والتيمم ونحو 
ذلك للصلاة الواجبة (عليه)27 قبل ذلك90© , 

فصل20©): قال المصنف : قلت : وهذا مناقض لما حكيناه عنه صريحاً أن له' 
التقليد في الفروع فيما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه ذلك» وحكايته 
التفصيل في ذلك عن أبي علي الشافعيء» وذكر أبو الخطاب نحوه؛ فقال في 
أصول(2) العبادات : إن الناس أجمعوا علئ أنه لا يسوغ فيها التقليد؛ لأنه ثبت 
ارا واوا ساو الع عاق ب الجمرنة الواضييي واي قزنا الجاع 


. الزيادة من لاد ولاض/ ب4 وللم؟‎ )١( 

(1) راجع : العدة الورقة (١1/701)»؛‏ المعتمد (؟/ 5 93). 

(*7) انظر: اللمع ص 17 9/4 فإنه حكاه عن أبي علي الجباتي . 

(4)انظر: الوصول لابن برهان الورقة (1/47): اللمع ص 77 5لا 

(6) في لاد» وااض/ ب؛ ولام» : «فصل: قال شيخنا:». وراجع في هذا: روضة الناظر 
ص7 27١‏ شرح الكوكب المثير ص 54١١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 157 . 

(7) هذه الكلمة مزيدة من اد؛ ولاض/ ب4 وام" 

(7) هنا في لاد4 و2اضص/ ب» : «انتهئن كلام شيخنا» . 

(8) كلمة «فصل»؛: ساقطة من اد ولاضص/ ب! ولام4. 

(9) في لاد ولاض/ ب؟ ولام 0 : «في أصول هذه العبادات» . 

)ني اذا راشب ران : اخلّفُها عن سلفها؛ . 


عرو طح .. المسودة في أسول الفق د © 

كما » يتفق معرفتهما بأخبار التواتر في الحسيّات» اختاره القاضي وابن عقيل ' 
ا الذي ذكره القاضي أنه : "لا يجوز التقليد في معرفة ألله ش 

ووجدانيته» والرسالة» ولا في السميعات المتواترة الظاهرة كالصلوات ووجوه 


ّْ الزكاة؛ وصيام شهر رمضان وحج البيت» لاستواء التاس فني طرق علم 


1/0 


ذلك( .. وهذا مطابق لما ذكره ابن عقيل » فأما الفروع التي ليست متواترة ظاهرة 
فيجوز7؟) فيها التقليذء وإن كان فيها ما لا يسؤغ فيه الاجتهاد لإجماع غير مشهور 
أو نص يعرفه الخاصة مثل وجوب الشففعة وحمل العاقلة دية الخطأ وكون 
الطواف والوقوف ركنين في الحج. وتفاضيل نصب الزكاة» وفرائتضهاء وقطع ١‏ 
اليمين من يد السارقء وتنجيس الدهن بموت الفآرة. . إلى غير ذلك من أحكام : 
مجمع عليها لا تمد ولا تُحضئ» مجمع عليها لا يسوغ فيهاالاجتهاد 
والاختلاف» ومع هذا فهي غير ظاهرة ظهور أصول الشرائع قيسوغ فيها ' 
التقليد؛ لان تكليف العامي معرفة*) الفرق بين منسائل الإجماع والاختلاف 
يضامي تكليفه درك حكم خوادثه بالدليل + ولهذا يكفر جاحد الاأحكام/ الظاهرة 1 
المجمع عليها . وإن كان عامياً دون الخفية» فما به( 2 فرق بينهما ذ فى التكفير فزق ' 

به في التقليدء وكذلك أيضاً منع التقليد في جميع مسائل الأصول فيه نظ 
بل ألحق ما ذكره القاضي وابن عقيل أن المنع في التوحيد والزسالة فإنهما ركنا ا 
الإسلام» وفاتحة الدعوة؛ وعاصمة الدمء ومناط النجاج والفوز فأمًا تكليف ' 


| عموم الناس درك دقائق المسائل الأصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في 


)١(‏ الزيادة من «د» و«ض/ ب4 وام4. 


(1) راجع في هذا الخد الورنة019640 روي امار عي اشع الكوكب لز ش 
ص1١اغ:‏ 


' (") العدة الورقة (1837/آ» 14 
(4) في لد؛ ولاض/ ب) وام :«فيسوغ التقليد فيها» . 
(6) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«اض/ ب»2. 


)لبها : ساقطة من وم" 5 


ْ (ل) لابه» : ساقطة من الد) والمم 


لف ليوج +ؤُؤ79ب7بببيبيي ا - 


. الفروع» فليميز الفرق؛ فإن تراجم هذه المسألة مختلفة في كلام أصحابنا 
وغيرهم . 
قال شيخنا: وكذلك ذكر أبو الخطاب أن الذي لا يسوغ فيه(١2‏ التقليد هو 
معرفة الله ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة» وذكر أن الأدلة على هذه الأصول 
: الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله وعلمه. وإن لم يقدر العام علئ أن يعبر عنه» قال: 
وبه قال عامنة العلماء» وقال بعض الشافعية: يجوز للعامي التقليد في ذلك» 
قال: ولا يختلف الشافعية أنه ليس للمكلف المسلم أن يقلد في وجوب الصلاة 
والصوم وأعداد ذلك2597» فأولئ أن يقلد9" في الوحدائية والرسالة247» ثم قال: 
وكذلك أصول العبادات كالصلوات الخمس» وصيام رمضان. وحج البيت» 
والزكاة» فإن الناس أجمعوا علئ أنه لا يسوغ فيها التقليد؛ لأنه ثبت بالتواترء 
ونقلته الامة كلها خلفها عن سلفهاء ثم أطلق أبو الخطاب أنه(" لا يجوز للعامي 
التقليد في مسائل الأصول. وقال في البحث مع ابن سريج : لو خشي المكلف أن 
يموت لم يجز له التقليد في معرفة الله ووجدانيته(27. 
شيخنا: فصل(2©: التقليد في الاصول يتكلم فيه في مواضع : 
أحدهما: هل يجوز فيما يجب به التصديق؟20), 
الثاني : لولم يجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو استدلال فاسد. هل يصح 
الإيمان ويعاقب علئ ترك الواجب آم لا يصح؟ . 
الشالث : التقليد فيما لا يجب الإيمان به ابتداء» لكن لا يجوز القول فيه إلا 
بإلحق كمشائل الخلاف الدقيقة . 


. في اد» ولاض/ ب» والم؟: «التقليد فيها»‎ )١( 

)١(‏ في «م»: «والصوم عليه ونحو ذلك». 

(*) في «د» واضص/ ب" واام»: #فأولئ أن لا يجوز التقليد في الوحدانية . . . إلخ. 

(5) في الد؛ وااض/ ب» واام»: #والنبوة», 

(5) في «د؛ و«ضص/ ب» ولام»: «أن العامي لا يجوز له التقليد» . 

(1) في ادا والاض/ ب» ولام»: #والوحدانية». وراجع في هذا: صفة الفتوئ والمفتي 
ص ١‏ 0» التحرير للمرداوي ص 147 ؛ روضة الناظر ص9١ ,»7١5-7‏ اللمع ص77 . 

(07) في «دا وض / ب! ولام؟: «مسألة» بدل «فصل». 

(8) في اد ولاض/ ب؛ ولام»: #هل يجوز للمققلد في التصديق بما يجب به التصديق». 
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وقد اسعدل ابن عقيل وغيره بآيات ذم التقليد» وهي إِنّما دمت من قلدافي | 
باطل » واستدل بالاث شتراك في طرق الآصوليات وأنها عقلية متيسرة(١)‏ كاشتراك , 
المجتهدين في السمعيات وهذا ليس علئ إطلاقه بل في بعضها من الغموض أكثر . 
ثما في كثير من السمعيات» وجحد ذلك مكابرة» لا سيماء وعندنا أن مذارك : 
الصفات السمع » وهو قد جعل المدرك العقل فقطء. وقد رد علئ ابن التبان20) : 
أخدهما : أن الطمأئينة لا تحضل إلا بطريقها 
الثاني : أن الطريق أكبر”" البعدين؛ إذهو رأس العمل في تحصيل العلم :: 1 
شيخنا: فصل7؛: التنقليد200: قبول القول بغير دليل» فليس المصير إلى : 


. الإجماع تقليداً؛ لأن الإلجماع دليل» وكذلك يقبل قول الرسول يدولا يقال ' 


6ب 


له:/ تقليد؛ بخلاف الفتوئ07) من الفقيهء وذكر القاضي("" أن الرجوع إلئ قول ' 
الصحابي ليس بتقليد؛ لأنه حجة, وقال في العدة(8): الما جاز له تقليد-الصحابة ! 
لزمه ذلك» ولم يجزله مخالفته(؟) بخلاف الأعلم” اك وقد قال أحمد :في رواية 


. وفي لم4: : اامشتركة؟‎ ٠ . كذا ثقرأ في «ض/ 1 واد ولاض/ ب1‎ )١( 


(5) في «م»: : «ابن البناك» ورجّحَ المحقق في هامش هم : «ابن المنن6 : وكلامينا خإطاء ٍ 


والصواب ما أثبتناه . 


(9)في هم : «أكثر». 


(4) راجع في:هذا : روضة الناظر ص 25١60‏ ةفخو الس س6 م ١:‏ 
ص1847. ْ 
(0) التقليد لغة: : «وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به :يقال : قلدت المرأة تقليداً؛ جملك 
القلادة في عنقهاء والجمع قلائد . ومن المجاز: وأعطيته قلد أمرئ : فوضته إليه؛. 1 
راجع: حلية الفقهاء لفارت عن 11 لتساتن الولراعة ج1511 لياق بر : 
0/١‏ ا). : 1 1 
والتفليد في الاصطلاح : ذكره المؤلف بقوله : «قبول القول. .. إلخ؟. 
769 في «د» ؤاض/ ب» وهم» : «بخلاف فتوئ الفقيه؛. 


8 (1) في «د! وااض/ أب ولام ؟: الوذكر في ضمن مسألة التقليد؛ . 
(8) في «د؛ واضص/ ب» و(م»:: «وقال فيها؟ . 


(4) في اد ولاض/ ب4 ولام 6 أن يخالفها. 
)٠ 0)‏ ينظر ١‏ العة لررة (اه/06. 


©6© سردم رسو و صصص كك ١‏ )كت 


أبي الحارث : من قلد الخبر رجوت١(١)‏ أن يسلم إن شاء الله فقد أطلق اسم 
التقليد على الخبر(21: وإن كان حجة في نفسه776). 

مسألة(؟» : للغامي أن يقلد في الفروع أي المجتهدين شاء» ولا يلزمه أن يجتهد 
في أعيانهه 27 في قول القاضي وأبي الخطاب وجماعة من الفقهاء» وهو ظاهر 
كلام أحمد. 


قال القاضي(17): «فإن قيل : فهلا قلتم يلزمه الأخذ بقول من غلّظ كما قلتم : 
إذا تقابل في الحادثة دليلان أحدهما حظر والآخر مبيح» ذكر(”» الفرق 
بينهما»(9) . 


وقال ابن عقيل : لا يتخير» بل يلزمه الاجتهاد في أعيانهم7؟) الأدين والأورع 
ومن يشار إليه أنه الأعلمء وذكر أنه المذهب» ولم يحك فيه خلافً(١١2»‏ وذكر 
القاضي أبو الحسين(١١2‏ في ذلك روايتين في كتابه التمام : 


. في 7م»: لارجوت له2‎ )١( 

(1) في #د» ولاض/ ب وام»: اعلئ من صار إلئ الخبر» . 

(*) العدة الورقة /١85(‏ ب» 1/186)»؛ ومن أول الفصل . . . إلى هنا: نقله الفتوحي في 
شرح الكوكب المثير ص 9 *؛ وعزاه إلئ تقي الدين بن تيمية في المسودة . 

(5) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ” » صفة الفتوئ والمفتي ص 207 شرح 
الكوكب المثير ص١١‏ 4» البرهان (؟/ 44 17). 

(5) في اد؛ وااضص/ ب» و(م؛ : «في أعيان المجتهدين؟ . 

() عبارة (د» واض/ بأ رهم) : «وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه ظاهر كلام أحمد لما ذكر 
القاضي أن العامي يتخير بين المفتين ولا يلزمه الاجتهاد» قال: فإن قيل:1. 

(0) في اده وااض/ ب) ولام» : «قيل له : فرق بينهما؛. 

(8) راجع : العدة الورقة (181/ ب). 

(9) في «د» و#ضص/ ب» و(م»: «في أعيان المفتين». وهنا في هامش «ضص/ ب» بلغ مقابلة . 

)٠١(‏ في اد؛ وام»: اوقال: ذكره أحمد» ولم يحك في المذهب فيه خلافا». وراجع: 
الواضح (1/١17-ب).‏ 

: في «د» وام2: #وذكر القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلئ بن الفراء في العامي‎ )١١( 
ل ل نا . على روايتين:‎ 7 
إحداهما : مثئل قول القاضي والجمهور منا‎ 
والثانية: مثل قول ابن عقيل» ضر ذلك في السام فاب الرويجة والوعيين‎ 
آ-ب).‎ /١4( وراجع : كتاب الروايتين والوجهين الورقة‎ 
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إحداهما: كقول القاضي والجمهور منًا. ١‏ 
والثاني : كقول ابن عقيل» وبهذا قال ابن سريج! اللو رم ا 
. برهان لهم وجهين(7”. 

قال الخزقي في الاعمئ : ليقلد أوثقهما!4) في نفسله 00 وذكر أبو الخطاب : 
في تمن مينالة تجادل الأعازات ايها وجهين: 


أحدهما: يجتهد في اعيانهه270, يقلد أعلمهما وأذينهماء. وأخذ أصحاينا أن 
له أن يقلد من شاء من أهل الاجتهاد(2 من قوله في رواية الحسين بن بشار80) : 
. وقد سأله عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل حنث. فقال له: يا أبا عبد الله إن ' 
. أفتاني إنسان (يعني)2)90 أنه لا يحنك- فقال: تعرف :حلقة المدئيين حلقة ' 
بالرضافة ‏ فقال له : إن أفتوني به حل؟» قال:.نعه(:١23.‏ قال(11) وخا يدك ا 


(1) وحكاه كذلك الشيرازي في اللمع ص 76. | 
)١(‏ حلية العلماء /١(‏ 04). والقفال هذا لعله : أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن غمر ' 
الشاش .. ولد سنة 457ه) ومات سنة /ا65ه. تيه جبانين » شخداولق بي إستجاق ١‏ 
الشيرازي وغيره. 1 
له ترجمة في : طبقات العيبادي ص97 2 طيقات الشيرازي ص١‏ ء طيقات السيكي : 
(/017)» ووفيات الأعيان (3037/6)» المنتظم (19/4/9). : 
(؟) في اده واضص/ ب؛ ولام» :. «وكذلك ذكر ابن برهان لهم الوجهين» . . وراجع : الوصؤل ؛ٍ 
الورقة (1/957 ب).» المجموع للإمام النووي /١(‏ 54). 

(:) في ادا واض)/ ب“ رام وذكر الخرقي فقال: ويقلد الاعمئ أوبقهماء. 

. (9) مختصر الخرقي ص 19 . ١‏ 

ل «اض/ ب» ؤلام» : /«في أعيان المفتين؟. . 

() التمهيد الورقة /17١5(‏ بأ /7١1/‏ ب), 1 

(8) في «ض/1آ» واد و«ض/ بْ) ولام؛ «شوك نياةء رافك بوافق سيط امهيية: 
والعدة الورقة (140/آ؛ وطبقات ابن أبي يعلئ (1/ 06141 وروضة الناظر :صن" 0 
وهو : الحسين بن بشار المخزمي من أصحاب الإمام أحمد. 

(9) هذه العناية مزيدة من «دا , وض إب' ودم؟ . وهي ثابحة في العلدة» وطبقات اين بي 
)٠١(‏ هذه الرواية تكرها ابن أبي يعلن في طبقائ (146/1) في ترجحة الحنسين بن يشبار 
المخرمي . : 0 

. يعني : «أبا يعلئ»‎ )١١1( 
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علئ أن العامي يخير في المجتهدين(22: وذكر أبو الخطاب قول من قال: يلزمه أن 
يجتهد في أعيانهم أيهم أعلم0"), وقد أوما الخرقي إلئ نحو هذا في مسألة 
القبلة20, ووجه أبو الخطاب الأول بالإجماعء وبأن معرفة الاعلم تتعذر على 
العاه(؟) قال(20: فإن اجتهد (في العلماء)277 فاستووا عنده في(,2 العلم وكان050) 

والوجه١١22‏ الآخر: هما سواء. فإن كان أحدهما أعلم والآخر أدين» فقال 
بعضهم : : هما سواءء وقال آخرون : يقلد(١١)‏ الأعلم» » فإن استووا عنده ق في العلم 
والدين كان مخيّراً في الاخذ بأي أقاويلهم شاء؛ لانه ليس7١1)‏ قول بعضهم أولى 
من بعض »-قال: وإن أفتاه اثنان واختلفاء قيل9؟1): يتخير بينهم » وقيل(274: 
مع التساوي عنده أو يأخذ بأغلظهما وأشدهماء أو بأخفهما أو بأرجحهما دليلا 
أو بقول أعلمهما وأورعهماء أوالأعلم أوالأورع» أو يسأل مفتياً آخر فيعمل 
بقول من وافقه منهماء وقيل: أو من خالفه؟ فيه أوجه كذلك(5١23.‏ 

قال شخينا: قلت: بعض هذه الوجوه إِنَّما هي فيما ينسب/ إلئ الإمام من 1/1١١‏ 
أقواله لا فيما يتقلّده170) العامي من أقوال العلماء المختلفين» وأين اختلاف أقوال 


)١( :‏ العدة الورقة (1/1140). واستشهد ابن قدامة في الروضة بهذه الرواية في ص85”. 

(5) التمهيد الورقة (15؟/ ب). 

(*) مختصر الخرقي ص ١9‏ . 

(4) التمهيد الورقة (5١؟/‏ ب). 

(4) في (د؛ ولاض/ ب" ولام»: «قال أبو الخطاب» . 

(0) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وهم1. 

(0) في اد واض/ ب» وام؟ : #علمهم؟. 

(4) في «م9: «فإن كان» . 

(9) في «د؛ ولاض/ ب» وم»: «تقديم الأدين على أحد الوجهين» . 

(16) في «ده وؤهض/ ب» واام»: #وعلئ الوجه الآخر؟. 

)1١(‏ في «م4: «يعتمد الأعلم!. 

؛(١1)‏ في ا«د4 واض/ ب؟ و(م!: اليس بعضهم بقبول قوله أولى من بعض». 

)١1*(‏ في «م8»: «فهل». 

(15) في «م»: «وقبل». 

(15) في «د؛ ؤاض/ ب»؛ وام2: #ذكرت!. وراجع في هذا: الملجموع للنووي -514/١(‏ 
ههة) ١‏ 0 


(15) في «م2: ايقلده؟ , 
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الواحد إلئ اختلاف القائلان؟ . ء 
شيخنا: فصل(210: يجب علئن العام قطعاً البحث الذي به يعرف صلاح المفثي ْ 
للاستفتاء إذا لم تكن قبد تقدمت معرفته بذلك» ولا يجؤز له استفتاء مِن , 
اتتسب”" إلى العلم» وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره؛ ويجوز استفتاء ' 
من تواتر بين الناس أو اسبتفاض”" فيهم كونه أهلاً للفتوئ » وعند بعض ٠‏ 
الشافعية إنَّما يعتمد علئ قوله آنا أهل؟ للفتوئ؛ لان التواترلا يفيد العلم إلا في 1 
االحسوس””2 ورب شهرة لا أضل لها("2؛ ويجوز له استفتاء من ألخبر المشهور . 
لمذكور عن أهليته؛ وأطلق أبو إسحاق الشيرازي وغيره أنه يبل فيه خبنز الواجد . 
العدل2©7؛ وينبغي أن ي؟ يشتراط. فيه أن يكون عنده من العلم والبْصر ما يميز به الملبس : 
من غيره» قال أبو عمرو(/): «ولا ينبغي أن يكفني في هذه الأزمان مجرد تصديه 
للفتوئ واثشستهاره بمباشئرتها لا بأهليته لهاء +خزنا ست اكات من وود ْ 
استفتاؤهم ان الو ل ؟. فيه وجهان(29: : 


: (1) راجع في هذا : أدب الفتي لابن الصلاح ص 170-198 روضة الناظر ص 801 
2007” شرح الكوكب المنير ص 4١5‏ . 

(؟) في اده واقى/ با وام؟ : «من اعنتزئق والشبت مواقق لصفة الفتوئ والفنتي لابن 
حمدان ص 718» وأذب المفتي لابن الصلاح ص 1988 . ا 

(1) في 0م : «أو استفاض» بالصاد المهملة خطأ . 

(4) في همه : «إذا كان أهلا للفتوئ» , 

(6) راجغ : المنخول ص 17/8 » البرهان (5/ 43 17). 

قف 00 . إلى هنا مذكور في صفة الفتوع وافتي لابن مدان ص 
39 5 

(0) اللمع ص 6/. 

()هو: : أبوعمرو عشمان بن عبد الرحمن بن عبشمان الكردي, المعروف بابن الصلاج ‏ 
الملقب ب«تقي الدين؟؛ الفقيه الشافعي . ولد سنة /الا0ه بشرخان» صاحب التصانيف 
النافعة في الحديث والفقه والتفسير: وغيرها ٠‏ توفي سنة 714177هذ. 
له ترجمة في : وفيات الأعنيان (8/ 747 0 طبقات السيكي (2180//0 00141 
تذكرة الحفاظ (4/ :)١4170‏ 

(9) قول'المؤلف «ولا ينبغي». ' ٠‏ .إلى هنا : موجود في صفة الفتوئ والفتي لابن مدان 
ص19 . إٍ أ 
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أحدهما: ‏ وهو عند العراقيين قول الأكثر والصحيح أنه لا يجب . 
والشاني: يجبا 2 قالهابن سريج» والقفال وصححه صاحبه القاضي 
حسين(237. والأول أصح(2؛ لكن متئ اطلع علئ الأوثق منهما فالاظهر أنه 
يلزمه تقليده دون الآخرء كما يجب تقديم أرجح الدليلين فيقدم أورع العالمين» 
وأعلم الورعين؛ والأعلم أولئ من الأورع في الاصح0©؛ «وهل يجوز له أن 
يتخيّر ويقلد أي مذهب شاء؟ فإن كان منتسباً إلى مذهب معين انبنن علئ أن 
العامى هل له مذهب؟ فيه وجهان»5(2) حكاهما (أبوالحسين)(9): 3 
أحدهما : لا فله أن يستفتي من شاء من أهل المذاهب . 
والشاني : وهو أصح عند القفال والمروذي 27 له مذهب فلا يجوز له إن كان 
شافعياً أن يستفتي حنفياًء ولا يخالف إمامه . 
قال أبو عمرو: «وقد ذكرنا في المفتي المنتتسب (إلئ مذهب)2") ما يجوز له 
مخالفة إمامه» وإن لم يكن قد انتسب إلئ مذهب معين انبنئ علئ أنه : هل يلزمه 
التمذهب بمذهب معين؟ فيه وجهان(22» ذكرهما ابن برهان(9) : 


.6 راجع: اللمع ص‎ )١( 

(؟) هو: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي . وكان يقال له: حبر الامة. توفي سنة 
ها 
له ترجمة في : وفيات الأعيان (؟/ 5 .)١7‏ 

(*) قول المؤلف «لكن متى اطلع» . . . إلئ هنا: مذكور في صفة الفتوئ والمفتي لابن حمدان 
ص .١‏ 

(4) صفة الفتوئ والمفتي ص 27١‏ والمؤلف نقلها بلفظها من: أدب المفتي لابن الصلاح 
ص١15.‏ 

(0) في النسخ المخطوطة : «(حسين؟» والمثبت موافق لادب المفتي لابن الصلاح ص١5١‏ . 

(1) كذا في عافة النسخ . ولعل الصواب: «القفال المروزي» كما في أدب المفتي لابن الصلاح 
صض١5١.‏ 
له ترجمة في : شذرات الذهب »)7١8-101//5(‏ ووفيات الاعيان (17/1*): مفتاح 
السعادة (15/ 032317 

(0) الزيادة من صفة الفتوي والمفتي ص ١ل/ء‏ والكلام محتاج إليها. 

(4) صفة الفتوئ والمفتى ص 7/7 . 

(9) الوصول لابن برهان الورقة (19/ ب-1/41]) مخطوط . 
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000 لازي قل او سيزره فسان هذ عل ف اد مضت عن ا 
ل 0000 0 6 50 
والقاني: لز اندو زه فل لكي وتران ان مول يل رلا 
الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم» قال : فعلئ هذا:ليس له أن يتبع:في 
ا ا ا ا ا ا 2 
ل ا ا 
بعدهه20, ثم ذكر رجحان مذهب الشافعي على من قبله؛ قال(4) : ته لم يوجد | 
بعده من بلغ محله في ذلك(24, فإن اختلف عليه فتوكئ مفتيين قفيه أوجه: : 
أحدها: الأغلظ. : 

والثاني . : الاخف. 


والثالث : يجتهد في الاوثق» فيأخذ بفتوئ الاعلم الاورع7 3 وأخستاره ا 
البسمعاني الكبير("2؛ ونص الشافعي علئ مثله في القبلة . : 
والرابع: أن7) يسأل مفتياً آخبر فيعمل بفتوئ من يوافقه80). 


(١)في‏ «م»: لأشدا. 


(1) في م : «فليس». 


. (1) قول المؤلف «فعلئ هذا: هل له أن يستفتي على أي مذهب شاءة. . . إلى هنا: مذكور / 


في صفة الفتوئ والمفتي صل ”7 الى 
(5) من هنا . : . . إلى نهاية المسألة مذكور في صفة الفتوئ والمفتي ص /٠١‏ مني 
(6) راجع : خلية العلماء (1/ةه)., اللمع ض 27/6 روضة الناظر ص 7 ا 


)هو : محمد بن علبد الجبإر أبو منصور السمعاني» وكان من كبارائمة الحنفية ٠‏ فقيفاً : 


أصولياً محدثاً لغوياً . مات يمرو سئنة ٠١‏ 46ه. 

له ترجامة في القراة لياس )زا رات ج11 :018 م : 

0/١‏ ا 
() (أنه» : ساقطة من (د» وهض/ ب) وهم» 
(8) في 2م»: «من وافقه؛ . 


20051 سروم اس سو و جح‎ ٠.6 


والخنامس: يتخيّر فيأخذ بقول أيهما شاء. وهوالصحيح عند أبي 
إسحاق(2. واختاره ابن الصباغ('2» فيما إذا تساوئ عنده مفتيان» قال أبو 
عم : والمختار أن عليه الاجتهاد في الارجح فيعمل به» فإنه حكم التعارض» 
وليس هذا من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء؛ فليبحث عن الأوفق من 
المفتيين فيعمل بفتواه» فإن لم يترجح عنده(7) أحدهما استفتئ آخر فيعمل بفتوئ 
من وافقه الآخر» فإن تعذّر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل 
بذلك اختار الحظرء وإن تساويا من كل وجه خيّرناه بينهماء وإن أبينا التخيير في في 
غيره؛ لأنه ضرورة وإنّما يخاطب بهذا المفتون» وأما العامي الذي وقع له ذلك 
فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو غيرهما)7؟) . 

شيخنا: فصل : ومن جوز للعالم0) تقليد الاعلم فإنه يجوز له أن يترك تقليذه» 
ويعمل على اجتهاد نفسهء ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق» قال: 
بخلاف العام فإنه يجب عليه الرجوع إلى قوله277 وصرّح ابن عقيل بذلك» 
فقال: ولا جلاف بيننا أنه يجوز ترك اجتهاد غيره» والتعويل علئ اجتهاد نفسه» 
وإن كان الغير أعلم منه(7) 

شيخنا: فصل(©2: قد اختلف(1) في تقليد العامي لقول ميت(١١)‏ إذا لم يبق في 


.)7/8 2526 /17( اللمع ص 5ل؛ وراجع : : الفقيه والمتفقه‎ )١( 

1 : أبو نصر بن الصباغ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي . . ولد سنة 

6٠٠4ه.‏ وكان فقيها أصولياً محققاً » من أكابر أصحاب الوجوه . له: «الشامل؛ 
واالعدة فى اصول الفقه . توفي سنة /1/1غهاء 
له ترجمة في : طبقات السبكي (؟/ )») شذرات الذهب ("7/ 708). 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من «د» . 

(:) أدب المفتي لابن الصلاح ص 117-1١15‏ » وكلام أبي عمرو بن الصلاح الوارد في هذا 
الفصل موجود بحروفه في: المجموع للنروي .)035-85/١(‏ 

: (5) في «م»: «اللعامي؟ خطأ . : 

* .)1/7 86 »آ1/١85( العدة الورقة‎ )١( 

(0) راجع : الواضح /1١(‏ 177). 

4) راجح في هذا : صفة الفتوئ والمفتي ص 7١‏ ١الاء‏ إعلام الموقعين (5/ 715)» حلية 
العلماء للشاش /١(‏ 58)» أدب المفتي لابن الصلاح ص 1١6‏ 

(9) في «د؛ و«اض/ ب» ولام»: «قال ابن عقيل : اختلف الاصوليون والفقهاء في تقليد 
العام . 

4 مال الوق لواو اماج ول كر لد تهات ا 
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١‏ العصرلا) مجه يفني بقولة90: لاحب ارا رجور 106 بل ير 
اتوم م 00 ٠‏ : 
منألة: : فإن استويا (عنده)!0) ة فالغل والديد» قله التم بتدماء ذواك 
ْ كان)(7) أحدهما أدين فوجهانء فإن قلنا: «لا تخيير»() وكان أخندهما 5 : 
1 والأخر أبن قو هما تهراءة فيتخير أو يقدم الاعلم؟ علئ مذهبين» اذكرهما ابو 
الخطاب20) , 


| 000000 
ش لد تاوفهلا ادو 0 
١‏ الهن00), ا 


هسألة0): وإذا استفتئ عامين فأفتاه أحدهما بالإباجة 00" 
اما يقرك اجماحا ابارت الاكدياطار: ل ا 


: (1) في ةده واض/ ب) وم "2 | المجتهد في العصر». 

: زد قي ترام ابعر : «هل يجوز أم لا؟2. 

(؟) في اد؛ ولاضص/ ب؟ ولام»: «تقليد مذاهب الموتي؟. 

شْ ا اليك اكد جاتنا راض اندم 

: (0) الزيادة من «د؛ واضص/ ب؛ ولام» 

ع اا ١‏ دوز اتتعويا ونح تهنا بين مان ا رن رن 
الوجهين» ‏ 

(0) في الم؟: للا يتخير؟ . 

(8) راجع : التمهيد الورقة (5!؟/ ب)» روضة الناظر ص ٠٠ ٠١‏ حلية العلماء 011 

(9) فى 2د» ولاض/ ب): «عليةه! . 

.0/50/00 وراجع الرضع‎ ٠ زاد في «دا ودض/ ب وهم» : افي أواخر كتابه»‎ )٠١( 

(١١)«فيه»‏ : ساقطة من «د» و(ض/ ب» ولام» 

(؟1) هنا في ضص/ 21 حاشية؛ أنصها ارد ال قر إذن» وقيل :“لا يلزمه» وقيل إن 
وقع في نفسه صحته لزمهء: وإلا فلا» | 0 . ورااجع في هذه الحاشية : صفة الفترئ واللفتي : 
لابن حمدان ص .8١‏ 

(1) راجع في هذه المسألة: العدة الورقة (1/5148 <ب)» صلقة التكوي والفتي من + 
ام الوتقزه !071 انين لزعي البريعي 4801 نرج تيج ج الغيرل 
ص447. ا 
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الحسين بن بشار(1) لما سأله عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل كذا حنث» 
فقلت: إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ . قال: تعرف حلقة المدنيين؟ . قلت : فإن 
أفتوني حل؟. قال: نعم . وقال عبد الجبار (بن أحمد)9') وبعض الشافعية: 
يلزمه الأخذ بالاحوط27) وهذه المسألة/ فيما إذا استويا عنده في العلم والدين. 1/١١‏ 
قال والد شيخنا: فأما إن كان أحدهما أعلم فهو على الخلاف المتقدم» وذكر 
أبو الحسين بن الفراء في هذا(4») وجهين20 . 
مسألة: فإن قلنا: «يلزمه ذلك» فما طريقه؟ . اختلفوا فيه» فقيل77): يقلد من 
انتشر صيته. وظهر علمه واشتهرهء وقيل : يسأله ويبني على قولهء وقيل2©9: بل 
يحلف على ذلك . 
مسألة(2: وإذا استفتئ العامي عالماً في حكم (فأفتاه)7) ثم حدث له 
(حكم)” ١‏ مثل ذلك لزم العالم أن يحدث لها اجتهادً ثاني ولا يفتي بما أفتئن به 
أولاً مقلداً لنفسه(١١),‏ وكذا الحاكم(١2‏ والمجتهد في القبلة عند كل صلاة» ذكر 
ذلك كله القاضي وابن عقيل ولم يذكر خلاف2750, وللشافعية وجهان(11١)‏ 


)١(‏ في الأصل ولام 0 : #الحسين بن زياد» . . خطأ والتصويب من #د» و#ض/ ب» كما في العدة 
الورقة (40؟/ 1) كما تقدم التنبيه عليه . 

(؟) الزيادة من «د» واض/ ب؛ ولام». 

(؟) راجع : اللمع ص 7/6. 

ا : «في هذه . 

(5) راجع في هذا : صفة الفتوئ والمفتي ص ١٠م‏ 1 

(5) في «د) واض/ ب؛ ولام : : «فقال بعضهم؟. 

(7) في «اد؛ واضص/ ب» و«م؟: اومن الناس من قال: يحلف». 

(8) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص 4 لي صفة الفتوئ والمفتي ص 85 . إعلام 
الموقعين (14/ 551)» شرح الكوكب امثير ص 47١‏ . 

(9) الزيادة من 2د؛ ولاضص/ ب» ولم». 

)٠١(‏ الزيادة من «دة واض/ ب4 وام 

)١١(‏ في «دكاو «ض/ ب؟ وهم زيادة : «ولزمه إعادة الاستفتاء ولا يكتفئ بالاول». 

(1) زاد هنا في ادا ولاض/ ب؟ و(م»: #يكرر الاجتهاد عند كل حكومة؛ . 

. 414 ب)» الواضح (1/١7)؛ شرح الكوكب المنير ص‎ /١84( العدة الورقة‎ )١9( 

ا جع : اللمع ص 5 البرهان (؟/ »)١747‏ المستصفئ ص37 » الإحكام للآمدي 
0: 10 


ُيهههابيبل ا © © المسودة في أسول انفده © 
ذكرهما ابن برهان(!): ' شْ ش ْ 
أحدهما : كذلك. 


والثاني : يجوز للعامي أن يكتفي بالفتوئئ الأولى 270 قال أبو عمزو: 2 
الاصح(© ء وللمجتهد أن يبني علئ اجتهاد السابق مع كونه شاكاً في الحال» ْ 
وخخص ابن الصباغ الخلاف بما إذا قلد حياء وقطع فيما إذا كان خبراًعن ميت أنه . 
لا يلزم العامي تجديد السؤال» . قال أبو عمر:. «المفتي على مذهب (الميت)!4) قد 
يتغير جوابه علئ مذهبه)(29: 0 

مسألة20: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء ضاق”) الؤقت آم.لا. 
نص عليه فى رواية الفضل ابن زياد» ذكرها ابن بطة() أن أحمد قالاله: يأأبا 
العباس! لا تقلد دينك الرجال» فإنهم لن يسلموا من أن يغلطواء وقال في رواية ' 
أي الحخارث : لا تقلد أمرك منهم وعليك بالأثر» قنال القاضي: فقد منع من 
التقليد وندب إلى الأخنذ بالآثر» وإِنّما يكون هذا فيمن له معرفة بالآثر ؛ 
والاجتهاد»(9, ا 9 


)١(‏ في لاداا ولاض/ ب» و( م8: «ابن برهان وغيره؟. 

()راجع : الوصول لابن برهان الورقة (45/ ب). 

ا 2( اارخراميعة 

٠‏ (4) الزيادة من (دا و«اضص/ ب؛ ولام» ون 

() أدب التي لابن الصلاح ص 178-101 وراجع كلام بي عسمرو بن المطلاح في 
المجموع للنووي كذلك (01//1)؛ وصفة الفتو والمفتتي:ص47. 

(7) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص »7١7‏ صفة الفتوئ والمفتي ص كك 0 

(0) في ”دا و/اض/ ب» واام 0 : "سوام في ذلك ضصيق الزمان:وسعته؛ . 

() هو : عبيد الله بن محمد بن محمدابن حمدان أبو عبذ الله الْعُكبَرِيُ» المعروف ب «ابن 
بطة». ولد سنة ٠4‏ 'اه. سمع علبد الله البغوي وأبا القاسم المخرقي وأبا بكر عبد العزيزء : 
وسعفةين شتوخ المتعب ابو حفص الترمكن وابوزظيد اليزرين حامدبرخيرعنها . كان 
شيخاً صا حاً مستحاب الدعوة . تؤفي سنة 81 "اها. : 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (5/ ١44‏ - 161 امتظم 1 2145 شذراالذهعي 
١م‏ إٍ 

(5) العدة الوؤرقة (2)1/188 صف الفتوئ والمفتي ص05 . 
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قال أبوالخطاب: وعن أبي حنيفة في جوازه(21 روايتنان» وبالمدم("» قال 
جماعة؛ منهم الشافعي والصيرفي وابن أبي هريرة» وأبو يوسف. وإسحاق» 
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز( حكاه أبو سفيان عنهما”؟») وكلامهم في 
المسألة يدل على الأعلم فقط» ولم يفرق بين ضيق20 الزمان وسعته» وكذا(5) 
ذكر هذا ابن حامد في أصوله. عن بعض أصحابنا والمالكية20؛ وأجازه ابن 
سريج مع ضيق الزمان» وحكئ عن محمد أنه أجازه لمن هو أعلم منه(8) 
فقط©), فقد جزم به عنه ابن برهان(١١)‏ وأبوالخطاب17١)‏ ولم يذكر عن أحد(؟1) 
تقليد المساوئ مع السعة . 

قال والد شيخنا: وحكئ الحلواني عن أي حنيفة ومحمد أنه يجوز7١1)‏ تقليد 


(1) افي جوازه!: ساقطةمن اد وناضص/ ب6. 

(1) عبازة #د» ولاض/ ب» وام4: لإحداهما جوازه» والثانية المنع منه» وبه قال الشافعي». 
(1) راجع في هذا: التمهيد الورقة (5؟؟/ ب)» اللمع ص 274 المعتمد (5/ 447): حلية 
العلماء 2)08/١(‏ قراعد ابن عبد السلام ,.)١177/5(‏ البرهان (19140-1779/5), 
(4) في اد؛ ودص/ ب9: #أبو سفيان في مسائله». وفي 1م»: «أبو سفيان عنهما في مسائله؛ . 

ونقله كذلك القاضي في العدة الورقة .)]1/1١86(‏ 

(6) في #د4 واص/ ب4 ولام»: لولم يرق بين أن يكون الزمان واسعاً أو ضيقاً» . 

(5) في «د؛ ودض/ ب» وهم؟ : لوكذلك». 

() راجع : العدة الورقة (40 1/ ب)» شرح تنقيح الفصول ص08 4 » شرح العضد لمختصر 
ابن الحاجب (75/ 7068), 

(4) راجع في هذا: اللمع ص 2/4 وقال الشاش في حلية العلماء /١(‏ 68): «وقال محمد 
ابن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه؟ |. ه. 

(9) عبارة «د» و#ض/ ب" وام»: #ولم يجزه لمن هو مثله أو دونه وكذلك جزم به. . 
إلخ؟. 

)٠١(‏ راجع: الوصول لابن برهان الورقة (1/47): ولفظه: «مسألة: اختلف العلماء فى 
العالم هل يقلد العام أم لا؟. فقال قوم: يجوزء وكان أبو العباس بن سريج يقلد الملاحين 
في القبلة» وهو من آهل الاجتهاد. وقال قوم: لا يجوز ذلك. وقال قوم: يجوز إذا 
ضاق الوقت16ا.ه. 

)1١(‏ التمهيد الورقة (70؟/ ب). 

(؟1) ثقرا هذه الكلمة في «د»: «أحمد». 

(15) في اد؛ وادض/ ب؛ و”م2: "يجوز له تقليد من هو أعلم منه» ولا يجوز تقليد من هو- 


عر صصح ٠١‏ المشودة ني أصول الفقد ع © 
الأعلم. وحكئن عن سفيهان الغوري وأسحاق أنه يجوز له تقليد غيره 5 
حال200,. ْ 1 : 
0 ال أب اخطاب :| وذوي عن بن سر مث قول محمد الاير ودوك نت 
أنه يجوز مع ضيق الوقت(") فقط0؟) . قال: وقال بعض الشافعية : إن لم يجتهد : 
فله ذلك علئ الإطلاق » وإن اجتهد لم يجز له التقليد. . قال: وقد حكى أبو ' 
إسحاق الشيراز ا ا 0 
أصحابناء وقد بيّنا كلامهم* ». وهذاالذي ذكره أبوالخطاب يدل على أن 
ْ المجيزين علئ الإطلاق جروا التقليد بعد الاجتهاد حيث جعل التفصيل قولاً» 
ثم ذكز في أثناء المسنالة أن:المجتهد لو ااجتهد فأدّاه اجتهاده إلى خلاف قؤل من هو ' 
أعلم منه لم يجز ترك رأيه والأخذ برأي ذلك الغير» فوجب أن لا يجون. وإنلم' 
يجتهد لانه لا يأس لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف ذلك القول» افقد جعل . 
المنع من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق0©. ٠‏ ش ٠‏ 
قال شيخنا: قلت اك ع ا مور ل 
بصحيح» فإ العلماء قذاة» صرَمُوا بجواذ ذلك وإ خخالف راياء وفي كلام. 


-مثله حال رمك وفيا ٠‏ اإلخة وراجع : : أصول السرخسي (8/6: 06 
0369). ا : 

(١)راجع‏ : اللمع ص 974ء ولفظه: : «وأمًا العالم فينظر فيه» فإنه كان الوقت واسَعاً عليه يمكته : 
الاجتهاد» لزمه طلب الحكم بالاجتهداء ومن الناس من قال: يجوز تقليد العالم وهو. 
قول أحمد وإسحاق وشعبان الثوري . وقال محمد بن الحسن : يجوز له تقليد من هو : 
أعلم منه» ولا يجوز له تقليد مثله. . . (قال): وإن كان قد ضاق عليه الوقت وخحشي 
فوت العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ؛ قفيه وجهان: ' 
أحدهما : لا يجوز وهو قول أبي إسحاق . 
والثاني : .يجوز» وهو قول أبي العباس (ابن سريج). . والأول أصحة | ها 

)١(‏ في ادا ولاض/ ب) وام : امع شق الرقت لامع سبعتها: 

(*) راجع : التمهيد الورقة (778/ ب) . 

(4) في ادا ولاض/ ب4 واام؟ : #عن أبي إسحاق الشيرازي» . وراجع : ه(١)‏ أعلاه. 

(5) في ادا ولاض/ ب» وام : وقد بينا كلام صاحب مقالتنا» . 

() راجع : التمهيد الورقة (6؟75/ ت), 

5200 للم4: : اهذا في تقليد , ٠‏ إلخ1. 

(8) «قد» : ساقطة من «د» ولأض)/ ب" وام . 
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بعضهم ما يدل علئ أنهم كانوا يقلدون في مخالفة رأيهم» وأما وقوع هذا بالفعل 
من أتباع الأئمة فكثير لا ينحصره وذكر أيضاً أبو الخطاب أنه لا خلاف أنه يجوز 
ترك قول الأعلم لاجتهاد ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابي ليس من صور هذه 
المسألةء » فإنه يجب عليه ترك اجتهاده» لقول الصحابي عند من جعله حجة » ولا 
يجب عليه تقليد غيره( ١‏ وحكئ أبو المعالي في كتاب الاجتهاد عن الإمام أحمد 
رحمه الله قال : فأما تقليد الصحابة قال أحمد : للعالم قبل اجتهاده تقليد50) 
الصحابي » ويتخيّر في تقليد(؟) من شاء منهمء ولم يجوز تقليد التابعين واستثنئن تكنو 
عمر بن عبد العزيزء وجو تقليده!؟2» وهذا غريب» قال : وقال الشافعي في 
القديم : قول الصحابي حجة» ويجب على المجتهدين التمسك به» ثم قال: يقدم 
علئ القياس الجلي والخفي» وفي رواية على الخفي دون الجلي» وظاهر مذهبه في 
ابقديم أنه حجة إذا لم يظهر خلاف في الصحابة» ونقل عنه في القديم إذا اختلفوا 
فالتمسك بقول الخلفاء أولى» وقال في الجديد: لا حجة في قول الصحابي ولا 
خلاف أنه ليس بحجة على الصحابي220: والاختيار عنده إذا انطبق علئ القياس 
لم يكن حجة» وإن خالف القياس الجلي فلا يخالفه إلا عن توقيفء قال: وقد 
بنينا علئ هذا مسائل في الفروع ؛ كتغليظ الدية بالحرمات الشلاث27, قال: 
وعلى هذا يجب أن يقال: : يجب على بعض الصحابة الأخذ بقول بعضهم في 
محل لا قياس فيه» فإذا/ اختلفوا فهو كأخبار متعارضة» وعند القاضي قوله ليس 
بحجة وإن خالف القياس 9 , 


)١(‏ راجع ل ل ل 
ص 6ة ”2 

(5) في لم : ليقلدة . 

(*) في م»: (تقليده! . 1 

(5) راجع: شرح الكوكب المئير ص 5*5 ٠»‏ وأول مباحث التقليد من المسودة . 

(4) سقط من «م؛ جملة : «ولا خلاف أنه ليس بحجة على الصحاب» . 

(1) يشير المؤلف إلئن قول «ابن المنذر» : : #روينا عن عمر بن الخطاب أن من قَتَل في الحرم» أو 
تل محرماء أو فتل في الشهر الحرام» فعليه الدية وثلث الدية؟ | 005ظ من تلخيص الحبير 
). 

(0) راجع رأئ الشافعي في هذه المسألة في : المجموع للنووي /١(‏ 204-0/8» والتلخيص - 


14ل/] 


عوطس صصح و٠‏ المشودة في أصول الفقد هع © ' 
شيخنا: فصل: ذكرابو الخطاب في كلامه مع ابن سريج أنه لا يجوز له التقليد : 
مع ضيق الوقت . قال هو القاضي وابن عقيل : «لأن الاجتهاد,شرط في . 
صحة فرضه في الحادثة() فلم يسقط بخوف فوت الوقت كسائر الشروط مثل 
الطهارة والستارة في الصلاة»(42) . وقاس ابن عقيل على الاستفتاء في خق ! 
| العامي؛ وعلئ الاستدلال في الاصول» وقال أبو الخطاب(©© أيضاً لا قيل له(4) 
أنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده» قال القاضي : «لا يجوز اعتبار المتمكن بالعاجز» 

ش ولا يجوزاعتبار من لم يجد الماء والسترة يمن يقدر عليهماء ولكنه يخاف نوت ٠‏ 
الوقت إن استعملهما2002» قال قال أبو الخطاب : «لا نسلم الوصف؛ لأن فرضه 
يؤديه بعد اجتهاده» قال :: إن كانت العبادة ما يجوز تأخيرها للعذر جاز هلهنا» 
لان اجتهاده عذر له في التأخير؛ وإن كانت مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة وغيرها 
ْ فإنه يفعلها على حسب حاله ويعيد: وكذلك من حبس في موضع نجس يصلي | 
ويعبد»7), ش 
قال شيخنا: قلت كلامل اللممرقن دعقم العاف وكدلف سد : 
الروايتين أن الرجل لا يجب عليه صبلاتان» فعلى هذا يصلي في الوقت ولا ' 
يعيد270, وهذا قول ابن سريج بعينه» فثبت أنه ظاهر مذهبنا؛ وعلئ قياس قول 
أبي محمد(" أنه يجتهد(؟): وإن خرج الوقت تفوت الغبادة» وهذا لا يمشي» 


-في أضول الفقه للجويني ‏ كتاب الاجتهاد ملحق بكتاب الوصول لابن بزهان الورقة 
(1117-1/113/آ» 3١4‏ /ب)» البرهان (08377/7)» المنخول ص 4904 . 70 3 

)١(‏ هنا في «م» زيادة : #وعلئ الاستدلال في الاصول؟ . وهي ليست ثابتة في التمهيد الؤزقة 
(106/لب). أ : 

(5) العدة الورقة (1/147)» التمهيد الورقة (70!/ ب). 

(") هذه الكلمة ساقطة من «د؛ و«اض/ ب©. 

(4) في التمهيد الورقة (0؟1؟/ ب) : : «واحتجم بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده» فكان فرضه 
التقليد كالعامي . فالجواب : أن لانسلم الوصف. :+ إلخ؟ معاسياتي ارات نه بعد 
كلام القاضي 

(0) العدة الورقة (183/ ب)! 

.. (3) التمهيد الورقة /7١6(‏ ب) . 

' (7) راجع:. الروايتين والوجهين الورقة ٠(‏ 01/7 . 

(8) زاد في «م2: «في القبلة» , 

(9) انظر: زوضة الناظر ص 507 ' 


.6 سو ب اس ده و ححححححححكتككتكك :)ا 


فإنه قد يكون أحد القولين وجوب فعلهما والآخر تحريم فعلهاء فكيف يصنع مثل 
هذا إلا التقليد فالصواب قول ابن سريج . 

والد شيخنا: مسألة : قال ابن عقيل : «ولا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام 
الشرعية من شاء» بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده؛ فإذا 
أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علماً وديانة استفتاه حينشذ220: وإلا 
فلا20 وقال قوم : لا يجب عليه ذلك بل يسأل من شاء0” , 


قال شيخنا: وقال أبو الخطاب: لا يجوز للمستفتي أن يستفتى إلا من يغلب 
علئ ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوئ بمشهد من أعيان العلماء 
وأخذ الناس عنه» وإجماعهم على سنؤاله؛ وما يبدو منه من سمات الدين 
والخير» ٠»‏ فأما من لا يراه مشغلاً بالعلم» ويرئ عليه سيمان(7؟) الدين فلا يجوز له 
استفتاؤه بمجرد ذلك (05) . وقال أبوالمعالي: إذا تقرر عنده بقول الإثبات أن هذا 
الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد فحينئل يستفتيه37). ثم قال القاضي : له أن يعرّل على 
قول عدلين» وقال: لا يستفتي إلامن استفاضت الأخبار ببلوغه منصب 
الاجتهدا2"0. والآمر هنا مظنون.. 

والد شيخنا: مسألة: : ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامي إذا 
انتحل مذهباً لا يجوز له الانتقال عنه/ في سائر الأشياء» والذي عليه الجمهور منا 54١/ب‏ 
ومن سائر العلماء أن العامة أي الأقاويل أخذوا فلا حرج (في ذلك)0 . 


(1) في «د» و«ضص/ ب» واام»: ااحيتئل استفتاه؟ . 

(؟) «وإلا فلا»: ساقطة من «د» واضص/ ب»2. 

(*) الواضح 171١ /1١(‏ ب). 

(؟) في «م4: «سيما؟. 

(6) راجع : روضة الناظر ص " ٠١‏ صفة الفتوئ والمفتي ص 58 -354» إعلام الموقعين 
1/2 ). 

(5) راجع : البرهان .)1141١/1(‏ 

6 : العدة الورقة (٠6؟/1).‏ 

(8) الزيادة من «د؛ و«ضص/ ب» ولام ٠‏ وراجع: شرح الكوكب المثير ص 119» الوصول 
لابن برهان الورقة (”9/ ب - 421/47 والرد على من أخالد إلئ الارض للسيوطي 
ص7"١.‏ 


عر مصصحر7 تت ©© المعودة في أسول الفقد ع © 
مسألة:. فإن كان لمجتهد حكومة17) فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهادة» ْ 
فإنه يتدين في الباطن بحكم الحاكم ويترك اجتهاده: سواء كان الحكم لنفسنه أو : 
على نفسه » ذكره القاضي وابن برهان» فعلئ:هذا يجل له أذ ما كان خراماً في 
. نظرهء ويحرم عليه المباح غنده», وهذا أشهر الوجهين لأصحابناء والثاني : يعمل 
في الباطن بمقتضئ اجتهادة» ذكزه أبو الخطاب في الانتصار. 
والد شييخنا: : مسألة50: : ولا:يجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد يجوز ١‏ 
للعامي تقليده» ويجوز أن يولي القضاء» خلافا لبعض المحدئين في قولهم :الم 
يبق)0") في عصرنا مجتهدء هذا نقل ابن عقيل9؟). : 
قال شيخنا : وفي كلام القاضي في الإجماع السكوتي إشارة إليه؛ والقول ! 
الأون قرول شد الوغاب ال لكي أوطوائف اكت ابن تكلم في اضولة القذ ٠‏ 
ذكروه في مسائل الإجماع . ْ 
والد شيخنا: : مسألة0) يع تك انه ركو عار دك رن ئ 
قال جماعة الفقهاء(7) خلافاً لقوم من المتكلمين» ذكره الحلواني ش 
والد شيخما: مسألة(9) ؛ شت نبال الأشرل عفر الواعد والقياس والأمارة 


)في «م الخصومة». : 

- 415 راجغ في هذه المسألة : النحرير للمرداوي ص 144» شرح الكوكب المنير ص‎ )١( 
/)185- 7777 /5( المدخل لابن بدرإن ص١91١ -1918» اللإإحكام للآمندي‎ . 7 
.)15841-1 58 إرشاد الفحول ص 1767 البرهان (؟/‎ 

(؟) الزيادة من #د» واض/ ب4 ولم» . ْ : : 

(4)انظر: الواضح (1795/1)» حيث قال في حكم الأشياء قبل ورود الشرع : لوهلا 
مفروض متوهم ؛ ؛ لانه لم ينفك العالم من شرع؟ | ها 

(5) في هم1: :«وطوائف من تكلّم . .٠‏ إلخ». 

(0) انظر : الرد على من أخخلد إلئ الارض للسيوطي ص 7 ٠‏ .فإنه حكاه عن القاضي 
عبدالوهاب في الملخص : وراجع: ا يي ا 
(؟/30307))» التحرير للمزداوي ص45 ١‏ مخطوط . 

(7) راجع في هذه المسألة : الواضح ٠ /١(‏ الماك إن 7 

(4) عبارة: ادا و«اض/ ب) واام4 : «وبه قال جماعة من الفقهاء والمتكلمين» وقال بعض 7 
المتكلمين :ل يلك سنو وهر قل الحلوائي 3 

(9) راجع في هذه المسألة: الواضح .)١517//1(‏ 
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المؤدية إلى غلبة الظن» وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين» وقال بعض الاشعرية 
وهو أبو (محمد)(21 بن اللبان لا تثبت إلا بما يؤدي إلى القطع دون(1) خبر الواحد 
ونحوهء ذكره الحلواني. 

مسألة(2): العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولايوجب في قول أكثر 
أصحابنا القاضي وابن عقيل» وهو مقتضئ أصولنا(؟2؛ وبه قالت الأشعرية 
وطائفة من المجبرة وهم الجهمية ذكره22 أبو الخنطاب237: وقال أبوالحمسن 
التميمي0©: يحسن ويقبح ويوجب ويحرم, انختاره أبو الخنطاب227, وبه(ة) 
قالت المعتزلة والكرامية('١)‏ والرافضة والفلاسفة(١١2‏ وعامة أهل العلم من 
الفقهاء وغيرهه237. 


)١(‏ العبارة من «د» ولاض/ ب؟ و(م1. 
وهو : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد بن اللبان الأصبهاني؛ أحد أوعية 
العلم. وكان ثقة . صحب القاضي أبا بكر الأشعري» ودرس عليه أصول الديانات 
وأصول الفقه» ودرس فقه الشافعي علئ أبي حامد الإسفراييني. وله كتب كثيرة مصنفة . 
مات سنة 1155ه. 
له ترجمة في : تبيين كذب المفتري ص »577-771١‏ شذرات الذهب (77/5/95) . 

(1) عبارة «د؛ وااضص/ ب» واام» : «فلا يصح قياسها بخبر الواحد» والقياس المؤدئ إلئ غلبة 
الن : هذانقل الحلواني»؟ 

(*) راجع في هذه المسألة : اللإرشاد للجويني ص 758 75179, مجموعة الفتاوئ 
(,/38).» شرح الكوكب المثير ص 48-46 » إيثار الحق علئ الخلق ص 2717/8511 
إرشاد الفحول صلا. فواتح الرحموت ))١8 /١(‏ جمع جمع الجوامع بشرح المحلئ -/1١ /١1(‏ 
04 

(5)انظر: الواضح 7/١(‏ ب-7آ2 147 آ-#اب). 

(5) في «د» واضص/ ب» : «نقله) . 

(5) التمهيد الورقة (4 ))1/7١‏ المستصفن ص 7/8. 

(0) عبارة اد؛ ولاضص/ ب» ولام» : اليوجب ويحرم ويحسن ويقبيح؟. 

00 جملة لحار ابي الخطات: ساقطة هنا من لاد؛ ولاض/ ب» والم؟ . 

(9) في «د» ولاض/ ب» و«م»: «كقول المعتزلة؛ . 

)٠١(‏ سبق التعريف بها. 

)١١(‏ عبارة اد» واض/ ب» ولام»: #واختاره أبوالخطاب وقال : هو قول عامة أهل العلم من 
الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة». وراجع : التمهيد والورقة (5 1/7١‏ ب). 

)١11(‏ هنا في «ضص/ 41 حاشية : فال الشيخ تق الدين في الرد عمان الروافض : وفي المسألة 
قول ثالث:اخختاره الرازي: القول بالتحسين العقلي في أفعال العباد دون أفعال الله - 


حر لصتت 9 و السودنني اسل اننع و 
والد شيخنا: فصل(1): : في الفرق بين قولنا بتقبيخ العقل وتحسينه» وبين قؤلنا. 
بأن التحسين والتقبيح للشرع» وفوائد الخلاف في ذلك . ا 
مبسألة : شكر المنغم واجب بالشرع في قولنا("». حرفل ار ٌْ 
والأشعرية(" وقالت المعثزلة: يجب عقلاً9) . 


ال اضيا وك و غاب اهل سي على المت علبي 
كمذهب العتزلة006) . ْ 


مسألة50): الأعيان المتفع بها قبل الشرع على الحظر في قول ابن حامد؛ 
والقاضي() والحلواني» وبه قال ابن أبي هريرة(228 حكاه عنه القاضي أبو يعلى ! 
وآبو الطيب» وذكر أصحاب الحظر من أصحابنا وغيرهم ‏ منهم الخلواني 230 أن : 
ما تدعو إليه الحاجة من التنفس والتنقل وأكل ما يضطر إليه من الاطعنمة جائز ' 
وآمًا المنع مما لا تدعو إليه الحاجة . (فإن العقل لا يمنع هذاء ا : 
ل خحؤاف؛ 


حعز وجل-)١.ه.‏ الحم : الحصول (ه/ .)561١ 075145514٠١‏ ا 
وقال الفعوحي في شرح الكوكب النير ص 43 : قواخختار ابن الخطيب في أخر كتية. :أن ! 
الْحسْن والقبّح العقليين ثابتان في أفعال العباد» |..ه 1 

)١(‏ راجع في هذا : مجموعة الفتاوئ ( ا 

)١(‏ راجع #شبرج الكوكب لير ص 48+ التعرير للمرداوي ضن 118 3 م 

(*)انظر: الوصول لابن بزهان الورقة (5/ ده اك اعفان 1011 لمع الإرشاد 

للجويني ص58 1. المنخول ص١٠‏ المستصفئ ص هلا سقلا ١‏ 

. (5) المعتمد لابي الحسين البصري (7/ 887/: دلاحم). 

(0) التمهيد الورقة (5 ١؟/1).‏ 

(1) راجع في هذه المسألة 000 اا شرح الكركب لمر بس 0 
القواعد والفوائد الاصوليّة لابن اللحام ص ل١٠‏ . : 

009 قال أبو الخطاب في التمهيد الورقة :)1/١44(‏ «وقال ابن حامئد : هي على الحظرء وبه ؛ 
قال معتزلة بغداد» واختازه شيخنا؟ا.ه. يعني: : «أبا يعلئ؟. 0 0 

(4)راجع: التبصرة ص7 6601. 

(9) ونقله كذلك عنه : ابن اللحام في المختضر ص 95 . 

)٠١( ْ‏ ما بين المعقوفين ساقط من «الاصل»» وهو انتقال نظر من الناسخ . 


هه مسو و حصس صصح 1 “)كا 


الضررء والمعتزلة البغداديون(1 (والإمامية)!!) وقالت/ الحنفية9) وأهل 
الظاهر7؟) ؤابن سريج وأبو حامد المروذي20؟ والمعتزلة البصريون ‏ أبو هاشم 
'ووالده<1 الجبائي : «هي علئ الإباحة2: وحكئ ابن برهان أن هذا قول ابن أبي 
هريرة من أصحابهم "» قو ظاخر كلام الإبباء حم في وواية آي لالب ول 
الراك عبن اسم ا قال القناضي :“هو ظاهر كلام الي 
الحسن250 التميمي(١22؛‏ مقف وو امقر الام 0 


(١)المعتمد‏ (؟878/7)» التبصرة ص 0737-0177 , 

(؟) الزيادة من «دة و«ض/ ب؛ و«م» وهي ثابتة في العدة (185/ ب). 

(؟) زاد في «اد) ولاض/ ب؛ ولام» : #فيما ذكره أبو سفيان» ٠‏ وراجع: : أصول الممصاص الورقة 
(ماثكرا_ه١كرب).‏ 

(5) راجع : الإحكام لابن حزم /١1(‏ 47) , 

افا راد يواض بردم : «الشافعيان؟ . 

(5) في «د» ولاض/ ب» : اوالجبائي والده؛ . وفي «م»: «وأبو هاشم الجبائي ووالده» . 

(0) زاجع في هذا : التمهيد الورقة (1/199)» المعتمد (؟/ 854)» التبصرة ص 077 . 

(4) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (0/ ب-5)؛ الملحصول )11١-15١9/1١(‏ 
و(5/١"١),‏ 

(4) التمهيد والورقة (1/199)؛ الواضح .)1/١97/1(‏ 

(١٠)هو‏ : عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي . ولد سنة لاا ثاه. حدّث عن 
أبي بكر النيسابوري والقاضي المحاملي . وصحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبدالعزيز. 
صف في الأصول والفروع والفرائض ٠‏ توفي سنة ١الالاه.‏ 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (7/ 174 )» المنتظم (/9/ »)0٠١‏ المنهج الأحمد (55/1- 
/ا6), 

)1١(‏ راجع: رسالة الدميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/ 784)) ولفظه: #وبعيض 
أصحابنا قال: هي علئ الإباحة؛ وكان ينصره شيخنا أبو الحسن التميمي وكان بعض 
شيوخي يقول: : ني علئ الوقف إلى أن يرد دليل» والذي أذهب إليه : أن الله ما أخلئى 
عصرا الاعفا رو لخ عر فلا تتصور هذه المسألة»|.ه. 
وقال ابن عقيل في الواضح :)1/١475/1(‏ «وعنه رواية أخرئ يقتضي الإباحة» وهو 
اختيار أبي الحسن التميمي ولاصحابنا وأصحاب الشافعي فيها ثلاثة أوجه: 
أحدهما : أنها علئ الإباحة وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق المروزي. . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها علئ الحظر. . 5 


1/1 


332393 : 6ه النسودة في أسول الفقدٍ © 55 


لأنه نص علئ جواز"١‏ الانتفاع قبل الإذن من الله»7؟) . وهذأ اخختيار القاضي في . 
مقدمة المجرد وأبي الخطاب(2 وقال أبو الحسين الجزري7؟) من أضحابنا ؛ 
والاشعرية: هي علئ الوقف220, قال أبوالخطاب: وأراه أقوئ على أصل من 
يقول: إن العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة» كن أصحاينا20» 
وبه قال الصيرفي وأبو علي الطبري(© , ٍ 
وقال المزري80 »: ومن قال كانت علئ الإباحة فنقد أخطاء وذكر القاضي أن . 
القائل بالوقف موافق للقائل بالإباحة عند() التتحقيق؛ لأنّ من قال بالوقف : 
يقول: لاايثاب علئ.الامتناع منه ولا يأئم بفعله ٠‏ وإنّْما هو خلاف في عبارة 60 © 


وقال ابن عقيل :. بل القؤل بالوقف أقرب إلى الحظر منه الإباحة . ْ 
ل ا لأنه 


- والوجه الكالث: :وقول علي او نه عن لوقف لاسكم نه بسر ْ 
إباحة وهو قول أبي الحسن الاشعري. .. 16.ه. 

)١(‏ في العدة الورقة (167/ بْ) : الآنه نصر جواز الانتفاع . . إلخ». 

(؟) العدة الورقة /١857(‏ ب) ' 

(؟) في #د! وااض/ ب4 واام) : ااوهذا اختيار أبي الخطاب». وراجع : العمهيد الورقة ا 
(1/149). ْ : 

(4) في «م0: «الخرزي؛ خطا ! 

(5) راجع : البرهان(1/ 49 0 

(5) التمهيد الورقة (1/149). : 

() في "د وااض/ ب؟ واام!: #ؤهو قول الصيرفي وأبنٍ علي الطبري الشافعيين». ا 
التبصرة ص075., ولفظه : «الأغيان المنتفع بها قبل أن يرد الشرع علئ الوقفن في قول 1 
كثير من أصحابنا ولا نقول إنها مباحة ولا مخظورة؛ وهو قول الصيرفي ذأبي خلي 
الطبري ومذهب الاشعري»|.ه: : 

(8) في للد؛ ولاض/ ب ولام» : قال أبو الحسن صاحبئا من قال. . إلخ؟. 

(9) في «د؛ ولاضص/ ب» ولام» :. في التحقيق». 

ل لقال ا . وراجع : التبصرة ص677. 

(١١)راجع:‏ الواضح !١97/1(‏ ب), 

0 هذه الكلمة سائطة من يه لاض /ابة. وراجع: الواضح (6194/1). 

(1) في (ب/ ضص»! ايفتي1., 


لف سرب سو و صصصصححتت 1 22071 


بالتناول لذلك2317 ,. 
قال شيخنا: قلت: هذا على قول من فسّر الوقف بالشك دون النفي 17 مع أن 
كلام ابن عقيل أنه ثابت علئ التف لتفسيرين29). 


قال المضنف: قلت : وهذا ليس بشيء؛ لأنه ليس معنئ الوقف أن القائل به 
يتشكك في الإباحة والحظر بل يقضي بعدمها شرعاً» ويقطع بأن لا إثم في ذلك 
كبفعل البهيمة» وكذلك ذكره جماعة7؟) (علئ ما سيأتي) 20 . 

قال والد شيخنا: وقال: الأليق بمذهبه أن يقال: لاندري ما الحكم» وقال 
ابن عقيل : لا حكم لها قبل السمعء وهنا هو الصحبح الذي لا يجوز على 
المذهب غيره» وهذا اختيار ني محمد أيضاًء لكن أبو محمد يفسره بن بنفي الحكم 
مطلقاء وبعدم الحرج(1) كاختيار الجد. وكذلك فسّر ابن برهان مذهب الوقف 
فقال: هي علئ الوقف عندنا لا يوصف بحظر ولا إباحة ولا وجوبء. بل هي 
كافعال البهائم20: وكذلك قال أبو الطيب: يفسّر0*) الوقف أنه لا يقال: إنها 
مباحة ولا محظورة إلا بورود الشرع» فما ورد بالإذن فيه فهو مباح» وما ورد 
بالمنع منه فهو محظور كفعل البهيمة257»/ وأن الواقفة يجزمون بأن: لا إثم قبل 


. كلمة «لذلك؟: ساقطة من اد) و«اض/ ب» والم؟‎ )١( 

(*) قال الغزالي في المستصفئ ص 4 ثراما ملعب الركف إن ارادوايه أن الك توكو 
على ورود السمع ولا حكم في الحال» فصحيح؛ إذ معنى الحكم : الخطاب» ولا خطاب 
قبل ورود السمع . وإن أريد به أنّا تتوقف » فلا ندري أنها محظورة أو مباحة» فهو خطأ؛ 
لأنّا لاندري أنه لا حظر؛ إذ معنئ الحظر قسول الله تعالئن : «لا تفعلوه؟ ولا إباحة» إذ 

معنئ الإباحة قوله : إن شكتم فافعلوه. وإن شئتم فاتركوه؛ ولم يرد شيء من ذلك؟ 
اه 
. (7)راجع : الواضح /١(‏ 1917 ب). 

0 : المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 05 لاه 

لكا ا سن قدا راض 1 رورف 

(5) انظر: روضة الناظر ص ؟7. 

() الوصول لابن برهان الورقة (5/ ب)» التيصرة ص07 » ونخحالفهما الغزالى فى تفسير 
الوقف؛ فراجع : المستصفئ ص .8١‏ 0 

كوي : اتفسير الوقف؟ة. 

(4) في «د» ولاض/ ب»؛ ولام»: «وذكر في أثناء كلامه أنه كفعل الميتة». وراجع: التبصرة 
ص75 ”اه , 


ب 


عر سس حو .. لواف اس انددع © ش 


الشرع. وقال أبو زيد في جماعة من متأخري المعتزلة :الاحكم لها قبل النتمعه 
وبعد ورود'(١؟‏ تبينا أنها كانت مباحة» حكاه ابن برهان(22, وذكر أبو الطيب في 
آخر المسألة اكثر ما ذكره القاضي من الإشكال وجوابه» وذكر داود» واستدلال : 


بعض أصحابه(؟), والقائلون بالحظر اختلفوا في القدرالذي لا تقوم النفس إلا به 01 


كالتنفس في الهواء وشرب الماء وأكل الطعام الذي سد الرمق : هل هو مباح47) أو ' 
. محظور؟ ؟» على قولين» والذي ذكره القاضي م ل اي 
إذا كان لحاجة فيباح207؛ لأنه قد دخل في الإذن من جهة العقل» قال : فنظيره أن 
يضطر إلى أكل طعام غيره:فيباح؛ ١‏ لاذالعقل لامنع من هذاء كما لا تع الشرع 
من ذلك عند الحاجة» وإذ لم تكن به حاجة منعناه» وادعئ ذلك منرة ثانية 290 
وذكر (أيغناً)(") مني( ثم ورد سمع آخر حاظراًء وأاجاب عن قوله : 9 هو 
الذي لق لَكُم ما في الأرْض ديعا 2404 قال : معناه للاعتبار لا للؤتلاف» وأول 
قوله : «أحل لَكُمْ الطَييات 74 ٠١‏ بأن معناه ما هو داع إلئ فعل الواجب» يجوز أن 
يقال: الطيبات هي الحلالات7١21.‏ ثم هو معارض بقوله : (ونهى السنفس عن 
الهوى 05(4),. 


)١(‏ في اده واض/ ب» واام»: !لوبعد ما ورد السمع تبينا . . . إلخ». 

(0) راجع ار اررق الم 1 
لاب). ' 

(7) راجع : العدة الورقة (184/ ب)» الإحكام لاين حزم (1/ 40 53 

(5) في ادا ولاض/ ب4 ولام» :اهل هو محظور أو مباح» ٠‏ وراجع : العمهية الورقة 
».)2/75١(‏ روضة الناظر ص ؟5 . 

(6) في (داو0اض/ با ولام 0 : #جاز لان الإذن قد دخل فيه من + جهة العقل» . وعبارة القاضي 
ي لد اررق 0/1107 : «فإن كان لحاجة؛ جاز؛ لان (الإذن) قد حصل فيه من جبهة 
العقل: . : 

ا 

() الزيادة من «د؛ واضص/ ب» ؤام 3 

(8) زاد هنا في اد وااض/ ب؛ ؤللم 2 : لأورد ضحيحاً؛ . : 

(4) كلمة اجميعاً» رام دا و من سورة البقرة. 

. 4 سورةالمائدة» الآية:‎ )٠١( 

.. فى «د؛ ولاض/اب» و( م : الهي الخلال!‎ )١( 

30 8 سورة النازعات»‎ )١7( 


00 اسرد ام مدو و صصح ٠‏ )كت 


قال شيخنا: قلت : هذا أحد الاحتمالين في الروضة» وأحد قولي أصحاينا 
وغيرهمء بأن ما قبل السمع هل يستصحب؛ إذ قد قامت(1) الأدلة السمعية على 
عدم الإباجة» إلا ما استثناه الدليل0© , 


قال القاضي : «واحتج الواقف بأن كونه على الحظر أو علئ الإباحة أنها تعلم 
. على قولهم قبل الشرع بالعقل؛ وما علم حكمه بدليل لا يجوز أن يرد الشرع 
ببداءة العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم» فأما ما يعلم 
بشواني العقول استنباطاً واستدلالاً فلا يمنع أن يرد الشرع بخلافه؛ لأنا قلنا على 
الحظر وجورنا أن يكون علئ الإباحة أو الوقفء ولكن هذا عندنا أظهر فصرنا 
إليه» فإذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالاً مع تجويز غيره» ثم أجاب بأن 
ورود الشرع إذن في التصرف وورود الإذن في الثاني لا يمنع حظرا متقدماء وذكر 
أنه محظور لمعن لا لعينه» فلا يمتنع ورود الشرع بخلافه200) , 
ْ شيخنا 0 كما جوات القاقتى رغيره ار ا 
و ا 
الشرع» ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع :/ إن العقل يحظر ويبيح إلى أن ورد 
الشرع فمنع من 47 ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك» قال الحلواني: 
وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الإلهام من 
قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذا غير ممتنع كما ألهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما- . 

قال شيخنا: قلت: وكلا الجوابين ضعيف على هذا الأصل» وكذلك ذكر 


)١(‏ في م4 : «إذا قامت4. 

(؟) راجع : روضة الناظر ص ؟77. 

(") العدة الورقة /١18/4(‏ ب-894١/1).‏ 

(4) «من» : سافطة من «دا ولاض/ ب! ولام . وعبارة أبي الخطاب في التمهيد الورقة 
(09/ب) : #ومن سلم قال: : إنما علمنا أن العقل لا يحظر ولا يقبح بعد ورود الشرع 
فأما قبل وروده فلا تعلم». 


| 


مس037 وه المسودة في أصوك الفف © © ١‏ 
ش القاضى الحواب الثانى» فقال: "وقد قيل: إِنَّا علمنا ذلك من طريق شنزعي وهو ْ 
ا و ا ا ا ور الذي في بطن ١‏ 

أم عبد(١2‏ جارية» وكما ألهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها» |.ه ش 


قلت ل د م ا ل ل 
استدل عليه بالنصوص » وحكين في الإلهام : هل هو طريق شرعيء قولين29. 
قال القاضي : «(الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع)20 اختلف الناس فيهاء 
فذكر شيخنا_ رضي الله عنه ‏ أنها علئ الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتهاء قال: ' 
وقد أوما أحمد إلئ (معنئ)!؟) هذا في رواية ضالح»: ويوسف بن موسئ2©7, لا : 
. يخمس السلب ما سمعنا أن النبي يَكِ خمس السلب» وهذا يدل على أنه لم يبح ٠‏ 
تخميس السلب الالال برد اللي و1 فبوضي " يتين انيل : 
الحظر 9700© , ب" : 

قال شيخنا: قلت : لأن السلب قذ استحقه القائل بالشرع فلا يخرج بعضه 


. عن ملكه إلا بدليل» وهذا ليس من موارد النزاع . قال : «وكذلك نقل الأثرم وابن 
بدين”"» في الحلي وجبقيلة» نتكال : إنُماإجاء الحديث في الدراهم 


(1) في العدة الورقة (180/ب) : «أمْ عبد حارثة» 5-5-7 :هذه القصة في طبقات ابن سغد : 
(؟/ 96 1). 

(؟) راجع : العدة الورقة (184/ ب)» شرح الكوكب امثير ص4 1١‏ 0 

() ما بين المعقوفين زيادة من (د؛ و«ضص/ ب» واام». 

(5) الزيادة اد واض/ ب» و(م» والعدة. ٠‏ ' 

: (5) بهذا الاسم شخصان في طبقات ابن أبي يعلئ: : 

أحدهما : يوسفب بن موسئ العطار الحربي لازم الإمام أجمد وروئ غنه أشياء . حداث عنه 

أبو بكر الخلال وأثنئ علية ثناء حسناً. طبقات الحنابلة (1/ 475 -471). 

والآخحر: يوسف بن موشئ بن راشد الكوفي» نقل عن الإمام أحمد أشياء .رو عنه 

البخاري وإبرا هيم الحربي وكتب عنه ابن معين» وقال اع صبدرت .ا مات'شنة 

اه 0 

1 (1) في «دا ؤلاض/ ب4 ولام4 والجدة: : "شرع فيه. . والحديث أخرجه ا دن 

(01/5). ا 

(9) العدة الورقة /١85(‏ ب) ٠:‏ 

(4)هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا من أصحاب الإمام أحمد. حدّث عنه ٠‏ توفي- 


6 سوبي امون ده و صب 52 1 


والدنانير(21» قال الس ل ا 1 لأنه لم يرد 
شرع في غنير الدراهم:(؟) . قلت : لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط 
يحتاج إلى دليل » وليس هذا من جنس الأعيان في شيء» وقد يحتج للقاضي بأن 
أحمد مئع التتخميس » وتملك اللقطة لعدم الإباحة» وأما قول أهل الإباحة» 
فقال : «أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع النخل» فقال: لا 
بأس بهء لم نسمع في قطع النخل شيئاء قيل (له)20): فالتبق» قال: ليس فيه 
حديث صحيح » ومايعجبني قطعه. قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح » 
فلم لا يعجبك؟. قال: لانه على كل(؟) حال قد جاء فيه كراهة» والنخل لم 
يجيء فيه شيء) قال القاضي: فقد استدام أحمد الإباحة في قطع النخل؛ 
لأنه(20 لم يرد شرع بعحظره9(0؟ . 

قال شيخنا: قلت: لا شك أنه أفتى بعدم البأس» لكن يجوز أن يكون 
للعمومات الشرعية» ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفوأء ويجوز أن يكون 
استصحاباً لعدم التحريم » ويجوز أن يكون لان الأصل إباحة عقلية» مع أن هذا 
من الأفعال لا من الأعيان» قال2©0: ااوهذا ظاهر كلام أبي الحسن التميمي» لأنه 
نصر جواز الانتفاع قبل الإذن من الله تعالى) 27 . ش 

قلت: وهذا من القاضي يقتضي أن الاختلاف/ بعد مجيء السمع إذا لم يكن 


دسنة ٠‏ *ه. طبقات الحنابلة (1/ 5848). 

)١‏ قلت: أخخرج أبو داود والشافعي عن علي رضي الله عنه ‏ وفيه أن عليا وجد ديناراً فسال 
رسول الله يَكلْةِ فقال : "هو رزق»» فأكل منه هو وعلي وفاطمة؛ ججاء صاحب الدينار 
ينشد الدينار » فقال النبي َي : ديا علي! أذ الدينار» . واعله البيهقي . 
فراجع : : تلخيص الخبير (؟/ هلا 7/4). 

(؟) في اذ وااضص/ ب؟ ولام 1 : «منع من التخمين؟ . 

. (؟) «له»: مزيدة من #د4 و#ضص/ ب» و(م»ء وهي ثابتة كذلك في العدة الورقة /١85(‏ ب). 

(5) كلمة #كل4: ساقطة من العدة. 

(05) فى «د4: «فإنه؛. 

(1) العدة الورقة /١85(‏ ب). 

(7) في هاش 2د : «يعني القاضي». 

(4) العدة الورقة /١85(‏ ب). 


ب 


د ُل٠7ب7بيبيبب77‏ ل كت 


إذن عام و.خاص » وقد مرح بذلك . 


وأما الجزري «فإنه قال في جزء فيه مسائل : الأشياء قبل مجيء الور ْ ش 


على دلائلها» فما ورد النص , به عمل به ل ”5 1 
النص » ومن قال إنها كانت علئ الإباحة فقد أخطأ»70©. إٍْ 


قلت: ا ديفي شان لاك استصحاب يمد مجي: اشع بل 
ييل اكيت على التصوض» 


رايا موس ودة .اب ف اس مو س0 0 


حلفي سال اتروع وان ارا ش ُْ 5 
دير ل "ف م نان متضن ني وما كت 
من إباحة أو حظر بحسباما نذكره من الأدلة المستنبطة من السمع» أ ومايثبت 
بدليل العقل» هذا معناه مع تعطيل العقل عن الإباحة والحظر(4) . فقد جعل ابن ّْ 
ادل يود كلاف الذي + رو لعافتي زيما يكاية ااحوع بجلجيد عار 

في فائدتها ثلاثة ثة أقوال: 


نينا معد الس : 
والثاني : بعد مجيئه(6». 
والثالث: يعمهما جميعاً.. 
قال شيخنا: قال القاضي دوقم لي 0 ج ريغا بن تن الحمبي فنا 


.)1/١41/( العدة الورقة‎ )١( 

(؟) في 40 وااض/ ب4 ولام : الايوصف بحظر ولا إباحة». 5 

(؟) في 'اد؛ وااض/ بثو الما : "أفعال في أعيان وإباحة أفعال في أعيان» . 

(5) ينظر : الواضح ,.)١97/١(‏ 

(5) في اد) ولاض/ ب! والم4: : #بعد مجيء السمع". 

ا : «قال القاضي : :كربو المي لمعي في جذء وق 57 


هه سروم اس سو و صصص )كا 


خرجه من أصول الفقه ذكر فيه أن الأفعال قبل مجيء السمع تنقسم قسمينء منها 
حسن» ومنها قبيح. فما كان (منها(21 في العقل قبيحاً» فهو محظور لا يجوز 
الإقدام عليه» كالكذب والظلم» وكفر نعمة المنعم وما جرئ مجرئ ذلك ؛ لأنه 
يكتسب بفعله الذم واللوم» وأما الحسن في العقل فينقسم قسمين أيضاً9؟). 

منه(") ما يجب فعله» ومنه ما لا يجب فعلهء أما الذي يجب فعله فهو مثل شكر 
المنعم» والعدل والإنصاف». وما جرئ مجرئ ذلك مما في معناه من الحسن فإنه 
واجب لا يجوز الانصراف عنه؛ ومن الحسن ما لا يجب فعله. وإن كان حسناً 
مثل التفضل وبر الناس» وقرئ الضيف وإطعام الطعام(؟) (ونحوه)(2. 

شيخنا: فصل277: «ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجباً نحو 
شكر المنعم والعدل والإنصاف ونحوهء وكذلك لا يرد( بإباحة ما كان محظوراً 
نحو الكذب والظلم وكفر نعمة المنعم ونحوه. وإنَّما يرد بإباحة ما كان في العقل 
محظوراً ععلئ شرط المنفعة كإيلام) بعض الحيوان يعني بالذبح ما فيه من 
المنفعة» كما جاز لنا إدخال الآلام علينا بالفصد والحجامة وشرب الأآدوية الكريهة 
للمنفعة» وإن لم يجز ذلك لغير منفعة» وما أعطيناه من أموالنا بغير استحقاق 
للفقراء أو غيرهم من يطلب بدفعه إليهم الثواب من الله» أو الحمد من الناس 
والثناء الجميل» فإن هذا وما أشبهه يجري مجرئ7؟ الآلام التي تطلب بها 


-بخطه فيما خرجه من أصول الفقه» فقال: الأفعال. . . إلخ . وهي الموافقة للفظ العدة 
الورقة (٠9١/ب-١9١/ب).‏ 
)١(‏ الزيادة من لاده ولام». 
(1) هذه الكلمة ساقطةمن «د؛ و2اض/ ب»؟ ولم1 . 
() في «د»: «منها». وكذلك في القسم الثاني . 
() إلى هنا. . . ينتهي كلام القاضي . فراجع : العدة الورقة (1/191). 
(6) الزيادة من «د» واضص/ ب) ولام؟ . 
(7) هذا الفصل مذكور في العدة الورقة /١91(‏ 1 ب). 
(7) في العدة: «لا يجوز أن يرد بإباحة . . . إلخ. ومثلها في بقية النسخ . 
(8) في «د؛ و2دض/ ب» و(م» والعدة: «نحو إيلام» . 
(9) في العدة: #من مجرئ الآلام». 


لاما 


سودكس عطست الممودة في أصول الففد © © ' 
المنافع/ ضكرن الول وقد يرد السمغ(١)‏ بحظر مالم ْ 
يكن له في العقل منزلة في القبح نحو الاكل والشرب والتصرف الذي لااضرر | 
على فاعله في فعله في ظاهر أمره؛ فالواجب أن يجري أحكام الافعال علئ 1 
منازلها في العقل ٠»‏ قآما أن تكون قبيحاً في العقل فيمتنع منهء وأ ما أن يكون9© : 
واجباً ذ في العقل فيلزم أمره ويجب فعلهء » أو يكون27 حسناً ليمس.بواجبٍ فيخخير ' 
الإنسان بين فعله وتركه نحو اكتساب المنافع بالتجارات ونحوها(؟»: فَبَإِذا ورد ' 
السمع فيما هو مخير فيه( كشف السمع عن حاله؛ وبين أمزه» فأما أن يدخله 

في جملة الحسن الذي يجب فعله أو في جملة القببح الذي لا يجوز فعله». ٍ 


قال القاضي : وهذا من كلام أ بي الحمسن يقتضي أن العقل يوجب ويقبح» 


قال : وقد ذكرنا في الجزء الأول من المعتمد خلاف هذاء وحكينا هذه المسألة ' 


خلاف المعتزلة20, وبينا قول الإمام أحمد في رواية عبدؤس : اليس في السلنة : 
قياس » ولا تضرب لها الأمثال» ولا تدرك بالعقول: إِنَّما هو الاتباع»؛ واستدل 
بدليلين0” , 

قال القاضي خرف و سي : والحظر والإباحة والحلال والحزام 
(والحسن)!") والقبح والطاعة العصية وما يجب وملا يجب كل ذلك راج 
إلئ أفعال الفاعلين دون المفعول فيه» فالاعيان والاجسام لا تكون محظورة ولا 


مباحة ولا طاعة ولا معصية. 


: 0 في العدة : «الشرع؟.‎ )١( 

)١(‏ في اد؛ واض/ ب؟ ولام» : «أويكون واجباً. .. إلخ؟. ومثله العدة. 
(؟) في ادا ولام : «أو أن يكون». 

(4) في «د؛ ولاض/ ب» ولام » والعدة :. لوما في معناها» . 

(5) في ”دا ولاض/ ب4» ولاما والعدة : #فيما الإنسان فيه مخير» . 


(0)في وليك اوحكينا خخلاف امعستزلة في هذه المسالة»؛ والمشبث موافق للسدة الررقة 


(لؤقط/ا). 

(0) قلت : والدليل الاول : قوله تعالى لون اتن حت نت زمرلا 4 لتر 6 
والثاني : عقلي» قال: ا در 
ذلك من أن يكون معلوماً ببداءة العقول. . .اا.ه. 

(8) الزيادة من اد ولاض/ ب؛ ولا م وهي ثابئة في العدة الورقة (141/بب). ١‏ 


هه سروم سو و صصح ١ ٠‏ )كت 


قال القاضي : وهذا كما قال أبو الحسن» وقد يطلق ذلك في المفعول توسعاً 
" واستعارة» فيقال : العصير حلال (مباح)17) ما لم يفسدء فإذا فسد وصار خمرأء 
كان( حراماً محظوراًء والمذكي حلال ومباح» والميتة محظورة وهي حرام 
يريدون أن شرب العصير حلال ومباح مالم يشتد29» وأكل المذكئن حلال 
ومباح» فيطلقون ذلك والمراد به أفعالهم» ١.ه(؟».‏ 

قال شيخنا: قلت: تقدمت هذه المسألة في العموم» والصحيح أنه حقيقة في 
الأعيان أيضاً . 

شيخنا: فصل : في حقيقة قول ابن عقيل2*0 (في الأعيان قبل السمع . قد كتبت 
قوله «إن مقتضئ أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا إباحة؛ لأن ذلك لا يثبت 
إلا بالشرع» فإذا لم يكن شرع فلا حظر ولا إباحة». ثم قال: والاليق بمذهبه)0) 
أن يقال: لا نعلم ما الحكم» فهذا نفي(") وهذا شك. ثم قال: فإذا كان مذهب 
صاحبنا أن العقل لا يوجب ولا يحظر وأن عباد الأوثان لا يعاقبون على شيء ما 
اعتقدوه؛ ولاعلئ شي عمن الأفعال» وأن لا عقوبة ولاعذاب قبل السمع» فلا 
وجه للقول بإباحة ولا حظر قبله(22: فهذا أصل لا ينبغى أن يغفل لأنه من أصول 
الدين250: فلا يسقط حكمه بمذهب في أصول الفقه. ٠‏ 

قال: وإذا ساغ لشيخنا_رضي الله عنه أن يأخذ له أصلاً هو حظر أو إباحة 
من نهيه تارة فيما لم يرد فيه سمع كقطع السدرء وتارة في إباحة كتجويز قطع 
النخل » فلم لا يأخذ من كلامه الذي لا يحصئ : لا أدري ما هذا ما سمعت فيه 


)١(‏ الزيادة من «؛د؛ و#اض/ ب» و«م» والعدة الورقة /١95(‏ ب). 

(؟) «كان؟: ساقطة من «د؛ و«ض/ ب»2. 

(؟) في لام»: الما لم يفسد؛ . 

(5) العدة الورقة (١91١/1-ب),.‏ 

(5) زاد في «م»2: «الذي صوره على المذاهب». 

(5) مابين المعقوفين زيادة من «د؛ ولاضص/ ب» و«م». وقد ألحقها ابن بدران بهامش النسخة 
العراقية الورقة /١85(‏ ب) وصححها. 

(0) في هم ) وحدها : ايقيني؟. 

(8) في اد» ولاضص/ ب؛ ولام : ابإباحة قبل السمع أو حظره؟ . 

(9) راجع : الواضح .)1198-1193/1١(‏ 


الاب 


0222535-5-230 النسودة في أصول الفقه © ©© : 
شيئاً» أنا أجبن عن أن أقول بكذا فيأخط منه أحد7١)‏ مذهبين: إما الوقف؛» أو؛ 
الإمساك/ عن الفتوئ رأسأء وأن يقال فيما لم يرد فيه سمع : لأمذهب لهإلا؛ 
الإمساك» فافهم هذا الأصل» فإنه يستمر علئ قوله في المتشابه من الآيات أ 
وظواهر الأخيار» وا يوري لمع لاع روا ار 

مع عدم السمع وعدم قضية العقل . 1 

قال شيخنا: قلت :هذا الكلام من ابن عقيل 20 
الوقف أقرب إلى الحظر ؛: لأنه يجنح7") عن الفتوئ بالإقدام كالحاظر ‏ يقتضي أن ؛ 
الذهب أنه لا يقطع فيها فيما لم يعلم شكا أو أن يقف فيبقئ الحظر والإباحمٌ عند , 
نفسه أو في الخارج » ففرق بين أن يقال : ليست الإذن إباحة» وهذا تجويز منه ذهنا 


1 أن يكون في الباطن:فيها مفسدة راجحة» وهذا يتوجه إذا نفى حكم العقل ولم ! 


ينف صفته(؟» فقال290: ما نعلم أنه لا حكم للعقل» بل تجوز أذهانتا أن للغقل 
صفةء وإن لم تكن للعقل صفة؛ إذ فرق بين نفي الدليل ونفي المدلؤل» وبين : 
ا و ل | 
إلى وصف الذوات. ش 
فكلام ابن عقيل مستمر إذا فسر نفي العقل بنفي دلالته» لانفي م ضْفته470 
وجوز جواراً ذهنياً أن يكون للعقل صفة وإن لم ينبت يت جواؤها ف الخارج فحيت | 
يقال: : لاحظر ولا إباحة لانتفاء دليل» والعقل” لا يثبت ذلك ولم يعلم أيضاً ٍْ 
أنه انتفساء ٠‏ أن يكون في الفنعل ضررز أو ذم من الله لم نقف عليه بعقولتاء:ؤلم . 
يكشف لنا سمع فهذا شك في بوت صفةالأفعال لافي علم العقل بهاء وقد , 


يقال أيضاً : ما علمنا أن العقل يدرك ذاك(8), » فنحن لم نعلم أن للعقل صلفة» ولم | 
ش عرسا ااام رار انال سق ذل عام نالعال يدركيا زوملا أله لا : 


)١(‏ في لمكم : «أخذ» خطأ. 


.671 /1( راجع: الواضح‎ )١( 


' ا ا والقراءة اجتهادية . 


(4) في «د؛ ولاض/ ب' ولام؟ : لولم ينف صفة العقل» . 
(0) زاد هنا في «د؛ و«ض/ ب2 : ما يقال؛. 

(5) و في ”دا وض / ب» ولام» : اللا بنفي صفة العقل».. 
(10) في "م 1 :: ١والنقل»‏ تحريف. 

(8) في «م؟: «ذلك؟. | 

(4) في «م»: : «ذلك». 


200/١7 سم سس و صصح‎ ٠.6 


يدركهاء فيلزم من ذلك انتفاء الحظر والإباحة والتوقف في نفي الحكم مطلقاء 
ومن لم يحكم الفسرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز العيني 
والجواز العقلي» وإلا اختبط كثيراً في أمثال هذه الأشياء» ولهذا قال ابن عقيل 
في أثناء المسألة : دولا جواب(17) لهذه المسألة علئ التحقيق إلا قول المسئول: 
لا أعلم ما كان الحكم قبل الشرع ؛ إذ لا طريق لنا إلى العلم بالحكم». وكلامه 
كله يدل علئ أنه غير حاكم بثبوت حكم ولا نفيه؛ ولا دليل عليه أصلاً كما لا 
دليل على المتردد» بخلاف الثاني فعليه الدليل» فهو لا يعلم ثبوت الحكم ولا 
انتفاءه . 

شيخنا: فصل : من قال من أصحابنا: «أن للأفعال والأعيان حكماً قبل الشرع» 
اختلفت أقوالهم فيما يجوز تغييره/ بالشرع وما لا يجوزء فقال أبو الخطاب: «ما 
ثبت بالعقل ينقسم قسمين» فما كان منه واجباً بعينه كشكر المنعم والإنصاف» 
وقبح الظلم ونحوه("2 فلا يصح أن يرد الشرع بخلافه270؛ وما وجب لعلة أو 
دليل مثل الاعيان(؟ التي فيها الخحلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة» فيرتفع 
ذلك الحكم العقلي كفروع الدين المنسوخة» وقال التميمي: لا يجوز أن يرد 
الشرع في:الأعيان بما يخالف حكم العقل» إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضاً 
على ذلك الحكم؛ كذبح الحيوان؛ والبط والفصدء فعلى هذا يمنع 22 أصل 
الدليل» وقال عنه في موضع(2: «لا يجوز أن يرد الشرع بحظر موجبات العقل 
أو إباحة محظوراته» وقيل : إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا 
يحيله»9"©. ذكر هذه الأقوال9) الثلاثة أبو الخطاب» وقال الحلواني: ما نعرف 
ببداءة العقول وضروراتها فلا يجوز أن يرد الشرع بخلاف مقتضاء» فأما ما يعرف 


)١(‏ في «د؛ ولاض/ ب) ولام»: الااجواب» 

(1) كلمة #ونحوه»: ساقطةمن «د» واضص/ ب» و«م» والتمهيد الورقة (01؟7/]) . 
() في (د» ولاض/ با و«م1: «بخلاف ذلك2. 

(4) في التمهيد : «مثل مسألتنا هذه» . 

(5) في التمهيد : «فعلئ قوله يمتنع أصل الدليل» . 

(7) هذا القول عن أبي الحسن التميمي ذكره في الورقة .)1/7١5(‏ 

(0) انتهئ كلام أبي الخطاب» فراجع : التمهيد الورقة (7 . 

)هاه الكل سقط عن فنا راي ية رقم 


1/1 


جصسي تت 2 09 المسزدة قاسو انث ع ف : 


: بتولد العقد استتباطاً واستذ لاا قلا متنع أن يرد الشرع بخلاقه10© . 


شيخنا: فصل: قال القاضي» في مسألة الأعيان قبل الشرع: «وإنَّما يتصور , 
هذا الاختلاف في الاحكام الشرعيات من ترم لم الحمر وإياحة خم العام وما 
يشبه ذلك مما قد كان يجوز حظره وإباحته؛؛ فأما ما لا يجوز فيه(" الحظر بحجال : 
كمعرفة الله ووخدانيته وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد | 
وكير كلا يي فيه حلا يل خو يغاي عية واد لأيتغيز ولا رقاب وإتما. 
الاختلاف فيما ذكرنا96 , 


وأما ابن عقيل فطرد خلاف الوقف في الجميع» ٠‏ حتى في التشية!4) و) شتلك : 
والسجود للصثم وصوق العباي والشكر ب شير الواحد ادم التي قد عرق : 
قدمه(22 ووحدانيته . : 

قال(27: ويجب القو 1 باستصحاب الحال العقلي» مثل أن يدل الدليل9) مِن 
جهة العقل عليئن أن الاشياء على الحظر أو" الإباحمة قبل ورود الشرع بذلك ا 
فيستصحب هذا الاصل حتى يدل دليل الشرع علئ خلافه» وإنَّمال9) استصحاب : 
الشرع مثل أن بث يشبت الحكم في الشرع بإجماع ثم وقع الخلاف في استدامته : 
كالمتيمم إذا رأ الماء في الصلاة 5 فالقول فيه محتمل» يحتمل(١0)‏ أنه(١١)‏ , 
مستصنحب لحكم الإجماع حتئ يدل دليل(215 على ارتفاعه؛ ويحتمل أنه غير ' 


مستص حب .. 


.:80 هنا في «3» بلغ مقابلة وقول الحلوائي مذكور في شرح الكوكب لير ص‎ )١( 
في ادا وااض/ ب» ولام ( لمكن‎ )1( 
.)1/1١41/( (؟) العدة الورقة‎ 

(5) كذا في عامة النسخ ولعله: «التشبيهة. 

(6) في «اد» و«اض/ ب) و9م2 : اعرف وحدته وقدمه», ' 

(7) في اد) وااض/ ب» و«م» : «قال ‏ يعني القاضي -2. 

(0) في اده ولاض/ ب» و«م؟: «الدليل العقلي؟ . 

(8) في لاد وناض/ ب6 ولاما «أو على الإباحة؛ . 

(9) في اد» واض/ ب؟ وهم؟ :: «وأما» . 

) 1 هذه الكلذة سافظة من هم؟ + 

(١١)في‏ ادا ولاض/ ب) ولام 0 : بتقديم الاحتمال الثاني علئ الاول . 

(؟1١)‏ في اده واض/ ب» وهم!: «الدليل». :! 


6ه سح سو و جح كحت )تت 


شيخنا: فصل : ذكر قوم أن الكلام في هذه(1) المسألة (عبث)219؛ لأن بني آدم 
لم يخلوا من شرع, وقد أومأ الإمام أحمد إلئ هذا في رواية عبد الله فيما خرجه 
في محبس2 ؛ إذ يقول: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم»(؟) فأخخبر أن كل زمان لم يخل من رسول أو علم يقتدئ 
ه2606 , 

قال أبو الخطاب: «وتتصور هذه المسألة في قوم لم تبلغهم الدعوة. وعندهم 
ثمار(2» وفي موضع آخر وهو أن يقول: إن هذه الأشياء لو قدرنا خخلو الشرع 
عن حكمها ما ينبغي أن يكون حكمها وتفيد9 في الفقه أن كل من حرم شيثاً أو 
أباحه» قال: قد طلبت في الشرع دليلاً على ذلك فلم أجد» فبقيت على حكم 
الأصل» وهو الاصل2). فإن قيل: «لا حكم للعقل؛ نقل(9) الكلام إلئن 
الأصل»6( ا 

وكذلك قال ابن عقيل: من شروط المفتي أن يعرف ما الأصل الذي ينبني 
عليه/ استصحاب الحال هل هو الحظر أو الإباحة أو الوتف ليكون عند عدم 


. في (دا واض/ ب9او «م: «أن الكلام فيها عبث؛‎ )١( 

(؟) الزيادة من اد ولاض/ ب ولام 3 ويؤيدها عبارة أبي الخطاب في الورقة »)1/١49(‏ 
حيث قال : «وهذه المسألة ذكر قوم أن الكلام فيها تكلف وعناء لا فائدة فيه؛ لآنّ الأشياء 
قد عرف حكمها واستقر أمرها بالشرع»١.ه.‏ 

() في شرح الكوكب انير ص 1١7”‏ : «في مجلسه». 

(5) راجع : رسالة الإمام أحمد إلئ مسدد في : طبقات ابن أبي يعلئ /١(‏ 87 7). 

(0) هذه الرواية ذكرها أبو يعلئ ذ في العدة الورقة »)1/١84(‏ وأبو الخطاب في التمهيد الورقة 
(1869/). 

(3)زاد في التمهيد: #وغيرهاء هل يباح لهم تناولها ء أويحرم عليهم في موضع 
آخر. . .إلخ؟. 

() في «م4: #يعتداء والمثبت موافق أيضاً لعبارة التمهيد. 

(8) جملة «وهو الأصل»: ساقطة من التمهيد. 

(9) في 0م1: «ينقل؟. 

.)]1/1١99( التمهيد الورقة‎ )٠١( 


ارب 


حو مسبت ها السعودة في أطوا انفده »| 
الآدلة متمشكاً بالأصل إلا أن يقوم() دليل يخرجهاعن ذلك الأصل27؟: قال 
القاضي : «واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة؛ لأن من الأشياء ما لا يجوز أن ش 
يقال: إنها على الحظر كمعرفة الله تعالئن ومعرفة وحدانيته. ومنها: مالا يجوز 
. أن يققال إنها على الإباحة كالكفر بالله والججد له. والقول بنفي التوحيد وإنَّمًا ش 
يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتها كتحريم لم الخنزير : 
وإباحة لحكم الأنعام» ويتضور هذه المسألة في شخص خلقه الله في بريّ ل يعرف : 
شيئاً عن الشرعيات وهناك فواكه وأطعمه ا 
الإباحة أو على الحظر حتئ يرد شرع200. 
قال شيخنا: قلت : وهذا يقنتضي أن المسألة تعم الأعيان والافعال . وقال 
القاضي : قبد قال قوم(؟): إن الكلام في هذه المسألة تكلفف؛ لأن الإشياء عرف 
حكمها واستقر أمرها بالشرع . وقال آخرون : الزمان!*2 ما خلا من شرع قط؛ 
لان الله لا يخليه10) من شرع يعمل عليه لأنه أول ما خلق آدم قال له : « اسكن 
أنت وزوجك الْجنّة وكلا منها رغدا حَيْثْ شتئمًا (9) ولا ترا هذه الشّجرَة 2804 فأمرهها 
ونهاهما عقب ما خقلهماء؛ وكذلك كل زمان» وإذا كان كذلك بطل أن يقال:: ما 
حكمها قبل ورود الشرع بهنا؟ . والشرع ما آخل بحكمها قطء فعلئ هذا لا 
يتصور الخلاف إلافي تقذير7 أن الأشياء لو لم يرد الشرع بهاماخكمها؟: ٠‏ 
فالحكم عندنا على الحظرء وغند قوم علئ الإباحة» وعند آخرين على الوقف؛ 
قال : وهذه الطريقة ظاهر كلام أخمد رحمه الله ؛ لأنشقال في رواية عبد الله 


'(1) في «د» ولاض/ ب» ولام 3 إلا أن تقوم دلالة تخرججه عن أصله؟ . 

(؟) الواضح .)]51//١(‏ 

(") العدة الورقة )1/1١41/(‏ . ا 

(؛) في اد» ولاض/ ب" وام؟ والعدة الورقة (1/189]) الل يو اعم ريم 
المسألة أن الكلام فيها تكلّف». 

(0) في «د؟ ولاضص/ ب؟ وام؛ والعدة : لالوقت ماخخلا. . . إلخ» 5 

(5) في 'اد» واضص/ ب؟ وام؟ والعدة : الا يخلي الوقت». 

(/) في النسخ الخطية والعدة والتمهيد : #فكلا من حيث شئتما» تحريف . 

(8) سورة البقرة» الآية: © 7. 

(9) في «م»: «تقرير؟. 


0/15 سردم شوو سس ححص‎ ٠. 


فيما خرجه في محبسه : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 

من أهل العلم فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم» وقال القاضي : : قال(1) 
الجزري : «لم تخل» الأم قط من حجة» واستدل عليه بقوله : 9 أيحسب الإنسان أن 
يرك سُدى 2324 . والسدئ : الذي لا يؤمر ولا ينهئن» وقال تعالئ : « ولقد بعنا في 
كل َم رسُولً04) » وقال تعالئن: : «وإن من أَمَِ إل خلا فيها تذير4(4) وإن الله لما 
خلق آدم أمره ونهاه في الجنة» . 

قال القاضي : وقال قوم : لاتفيد هذه المسآلة2*0 في الفقه شيمًاء وإِنّما ذلك 
را قال ا 0 
ل !رع لذن ميج تعاس لك او 51 .رحد 
مما يحتاج إليه الفقيه» وإلئ معرفته والوقوف علئ حقيقته26© . 

مسألة70): استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتئ يوجد الموجب 
الشرعي دليل شرعي20). تأ سنن جنل وشو حستكي ان لزان كك ور مز ب و ب 1 


)١(‏ في ام»: لأبوالحسن الخرزي ذكرها أمام قوله : «إن الاشياء على الوقف فقال: لم تخل». 
ومثلها فى العدة . إلا أنه فيه : «الجزري» بدل «الخرزي؟. 

(١؟)‏ سورة القيامة» الآية: 5”*. 

() في اد؛ ولاضص/ ب؟ وام؛ والعدة: «نذيراً؛ بدل «رسولاً» خطأ. والآية من سورة النحل» 
رقمها: 7”5. 

(4) سورة فاطرء الآية: 785. 

(0) في "م؟ والعدة: «هذه المسألة لا تفيد شيئاً في الفقه؟ . / 

)١(‏ العدة الورقة (469١/1-ب)»‏ وكلام القاضي نقله أيضا أبو الخطاب في التمهيد الورقة 
(0/1949). 

(0) راجع في هذه المسألة : بحثنا الموسوم «الاحتجاج بالاستصحاب وآثره؛» نشر في مجلة 
كلية الشريعة بأبهاء العدد الثالثك. روضة الناظر ص4/ا-41» شرح الروضة للطوفي 
١4/7‏ ». الإشارة للباجي الورقة :)1/١5(‏ شرح الكوكب المثير ص 2*7 شقائق 
الروض الناظر للكتاني الورقة (45)» التحرير للمرداوي ص 194-١78‏ » القواعد 
الاصولية لابن اللحام ص ٠١8‏ المستصفئ للغزالي ص 717 الإحكام لابن حزم 
(555-590/6)» المحصول »١158/5(‏ 575).؛ المعتمد (1/ 885)» إعلام الموقعين 
(045-541/1» قواطع الادلة لابن السمعاني .)١5-1١١/7(‏ 


(8) في اذا ولاضص/ ب0 وام»: ادليل صحيح؟. 


: عر سج 9 9 السعودة في أسول الففده © 0 


ذكره القاضي وأصحابه(1؟ وله مأخذان: 
أحدهما : أن عدم الدليلأدليل علئ أن الله سا أوجبه علينا ؛ لان الإيجاب من 0 


' غير دليل محال. 


والثاني : البقاء على حكم العقل المقعضي لبراءة الذمة؛ يل اش من . 


. قبلنا!"2؛ ومن هذا لاوجه يلزم بالمناظرة‎ ١ 


قال القاضي : «استصححاب الحال(27 من الواجبات(4) حتئ يدل دليل برعي 0 


لوي شد ادر العلم كبابقي ا( 


لامآ 


قال شيخنا: قلت: قوله استصحابه في نفي/ ام ” 


استصحاب نفي التحريم أو الإباحة فإن فيه خلافاً مبيناً على المسالة( , 


وأما دعوئ الإجماع على نفي الواجبات بالاستتصحاب ففيه نظرء أفإن من ' 
يقول بالإيجاب العقلي من أصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب على دليل شرغغي : 


ش اللهم إلا أن يراد به في الاحكام ألتي لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب 
١‏ ل 


: ا قال ا رتد دعر امتواب اي عينة ا ل 


(1)عبارة اد؛ واض/ ب4 وهم» : #ذكره أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل». ا 
في هذا : العدة الورقة (141/ب)» التمهيد الورقة (1/155)» الواضح /١(‏ 145/ ب)- : 

(1) قال في الواضح (157/1 ب) : «ومن هذا القبيل أيضاً ابقول بأن شرع من قبلنا شرع نلنا 
مالم يشبت نسخه» وذلك استصحاب لحكم الشرائع الأول ومخجيء النسخ» كقيام دلالة : 
الصرف عن التمسك بالأطل» . 

(") في ادا ولاض/ ب4 ولام» : (استص حاب براءة الذمة» . وفي العدة: «مسألة في 
استصحاب الحال وهو علئ ضربين : أحدهما : استصحاب براءة اللمة. 5 . والضرب 
الثاني : في استصحاب حكم الإجماع . 


(5)فد في اد؛ ولاض/ ب» ولام؟ :"من الواجبة» ا 


(0) العدة الورقة (191/ ب). 


(0) في غير غير 0م1: : «الإجماع؟ . ا 


(1) في ادا ولاض/ بانولامة : #مبنياً على مسآلة الاعيان قبل الشرع 6 ل 
(4) في هما: : «أبو الخطاب» تصحيف : وراجع : اللمع ص 77 إرشاد الفحول ص77 ؛ 
(9) في #د؛ و#ض/ ب» والم؟ : ألأصحاب بي حنيفة والقاضي أبو الطيب ٠‏ وذكره أبو سفيان- 


- 0017 جججحححببييي‎ 2 5 ٠.6 


وحكئ أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأب هذه الطريقة في الاستدلال(21. 

وعد ودر ري خانرظ يكار زاك 15 وجكاء او اخطات غرن تخرم من 
المتكلمين مع حكاية أبي سفغيان عن بعض الفقهاء29. وكذلك (ذكر)(؛) 
أبوالخظاب في أثناء مسألة القياس قال: «لو كانت النصوص وافية بحكم 
الحوادث لما افتقر أهل الظاهر في كثير من الحوادث إل استصحاب الحال وأدلة 
العقل ١‏ فإن قيل: فيرجع إلى استصحاب الحال وحكم(* العقل. قيل: لا نسلم 
أن ذلك دليل في الشرع. جواب آخر أن الحوادث في عصر الصحابة لم يرجعوا 
.فيها إلئ استضحاب الحال ولا أدلة العقل؛ وإِنّما رجعوا إلى القياس علئ ما بيّناء 
فدل علئ أن ذلك لا يجوز" 2» هذا كلامه . وظاهره : أن ذلك ليس بدليل شرعي 
بحال» إلا أن يتأوّل علئ أنه ليس بدليل مع القياس» وفيه نظر. 

قلت: وينبغي أن(" لا يعتقد هذا الدليل ولا يعمل به في الحال» بل يعد نوع 
سبر وبحث كما قلنا علئ رواية في العموم(2)2 لكن هذا أضعف من العموم فلا 
ينبغي أن يكون فيه خلاف . 

قال شيخنا: جعل القاضي استصحاب الحال الذي طريقه العقل مثل أن 


>وقال: عدم الدليل دليل» ثم قال: وحكئ أبو سفيان. . . إلخ». 
وعبارة العذة هكذا: «وقد ذكره أصحاب أبي حنيفة وسماه أبو يوسف عدم الدليل دليل» 
وذكره القاضي أبو الطيب الطبري . . . وحكئ أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأب هذه 
الطريقة في الاستدلال»؟ . 

2)119-115/9( راجع: كشف الاسرار (777,8/7) وما بعدهاء أصول السرخسي‎ )١( 
. 0717-7 51 التلويح على التوضيح (؟/‎ 

(؟) الوصول لابن برهان الورقة (950/ ب-١1/9).‏ 

(") التمهيد الورقة (195/]). 

(؛) الزيادة من «دا و«ضص/ ب» و«م». 

(5) في التمهيد الورقة /١514(‏ ب). 

(5) التمهيد الورقة /١65(‏ ب) . 

(1) في اده وض / ب» و3 م»: #وينبغي أن هذا الدليل لا ينبغي اعتقاده والعمل به في 
الخال؟. ‏ , ِ 

(4) راجع : روضة الناظر ص ١75‏ . 


عو صصح 9 ها المسودة في أسول الففدو | ٠‏ 
يقال: أجمعنا علئ براءة الذمة فمن زعم اشتغالها بزكاة الحلي فعليه الدليل . ! 
فقال : نص أحمذ علئى هذا في رواية صالح ويوسف بن موسئ : لايخمس: 
السلب؛ لان النبي يله لم يخمس27. قال : فقداجعل الاصل دليلاً0؟) على 
إسقاط الخمس متى لم يقم الدليل عليه»7؟2؛ وكذلك نقل نحنبل فينمن أكل أو 
شرب : عليه القضاء ولا كفارة9؟)؛ لأن النبي يك لم يأمره200 بها . 0 
قلت: أما الاول: فإن النبي يكِ «قضى بالسلب للقاتل»270 وهذا النلفظ يعم 
جميع السلب, فكان هذا تمسكاً بعموم اللفظ الذي لم يخصه النبي يكوا بل ترك 
تخمشيه» نص في استحقاق جميعه» وهذا أبلغ من الاستصحاب فإن هنا أربع ! 
مراتب: ١‏ ْ 5 0 
فعله: أو أمره بما يضاد الوجوب كأمره بآن يُعطئ القاتل جميع السلب ؛:فإن | 


. أخرجه: البخاري (0/ أبوداود 017/5 من طريق عوف بن مالك الأشجمي‎ )١( 

(؟) في اذ؛ وااض/ ب" وما «دلالة). 

(*) العدة الورقة (1/185).! 

(5) هذه الرواية ذكرها أبوالخطاب في التمهيد الورقة (1/147). 

(5) في (دا وااض/ ب" ولام : «لم يأمره بالكفارة» | ها 
قلت :في مسائل أحنمد رواية ابه عبد الله ص ١47‏ :. «قيل لأبي فإن كل مشا | 
يعني : فني رمضان؟ . قال : إن كفّر فهو أفضلْ . قال ::ويقضي يوماً مكانه؛ | “ها وفي /, 
مصنف عبد الرزاق )١191//5(‏ عن ابن سيرين قال : (يقضي يوماً ويستغآبر الله :.. 
وسئل الشعبي عن رجل أفطر يوماً في رمضان» قال يضوم يرما نكانه وخر لله 
وفي )١198/5(‏ : #وعن سعيد بن.جبير قال : «ما نعلم:إلا أن:يقضي يوماً» .. ووصله ابن ؛ 
أبي شيبة (4/ 119) من طريق يعلئ بن حكيم . إلا آن الإمام مالك أخرج في الموطأ 
(007/1) عن أبي هريرة : أن زجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي يكل بالكفارة؟ | ها 
وعلق عليه ابن رشد في بداية المجتهد ٠ ٠7 /١(‏ فقال : «وليس بخجة ؛ لان قول الراوي 
مجمل» والمجمل ليس له ععموم فيؤخذ بهء لكن هذا قول على أن الراوي كان يرئ أن . 
الكفارة كانت لموضع الإقطار» .:وقال الباجي : «اختلف رواة هذا الحديث في لفظهء فقال ' 
أصحاب الموطأ وأكشر الرواة عن مالك : أفطر»؛ء وقال جضاعة لكات اكرامة 
السيوطي في تنوير الحوالك على الموطأ (؟/ /717) . 

(5) أخرجه أحمد(2777/50 4 والبخاري (0/ 711) ومسنْلم (6/ 006 وَابو ذأود 
(7/7/7) عن عوف بن مالك رضي الله عنه ‏ . 5 ! 


لك سو سو و صصص تك 1 0/1 


الوجوب . 
والثالث : عدم دليل السمع الموجب له. فإنه لا وجوب إلا به» فعدم ال موجب 

ملزوم عدم الوجوب . 
الرابع : استصحاب ما كان قبل السمع ؛ وكذلك عدم التحريم تارة يثبت بقوله 

أو فعله ماينافي التحريم» وتارة بعدم نهيه مع قيام المقتضئ وهذا الذي يسمئى 

تقريراً» وثالثاً بعدم المحرم» ورابعاً بالاسمتصحاب» فهذه/ الدلائل العدمية علن /١1‏ ب 

عدم الوجوب والاستحباب7") والتحريم والكراهة» وبعضها مستلزم لدليل 

ثبوتي » ومن هذا فعله للشيء: هل هو دليل علئ الحل الشرعي أو دليل علئ عدم 
التحريم مطلقاً بحيث يكون النهي بعد ذلك نسخاً خاصا( أو لاايحكم بكونه 

انسخاً؛ لآن الثابت إِنَّما كان عدم التحرم . 
مسألة(24: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد؛ لأنه يرجع حاصله إلى 

استصحاب دليل العقل علئ براءة الذمة فيما لم يغبت شغلها به» فأما أن يكون 

الأخذ بأقل ما قيل أخذاً وسكا بالإجماع فلاء لان النزاع في الاقتصار عليه ولا 

إجماع فيهء قال قوم2*0: هذا نوع من أنواع الإجماع صحيح لا شك فيه وقال 

اقوم: بل يأخذ بأكثر ما قيل» ذكرهما ابن حزم("2. وقال قوم9؟2: ليس بدليل 
م 

صحييح /* . 

. في غير 0م2: انص" بالوفراد‎ )١( 

(1) في ام4: «والاستصحاب». 

(؟) في «م1: «نسخاً عاماً» . 

(4) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (1/197آ ب)» التمهيد الورقة /١94(‏ ب)» 
الواضح /١(‏ ١570ب-1705)؛‏ التحرير للمرداوي ص١4‏ ؛ شرح الكوكب 
المنيرص5 777/77 من المحلق» المستصفئ ص4 ١7‏ وما بعدهاء اللمع ص77 . 

(6) في «د» واض/ ب» وام؟: #قال بعضهم؟ . : 

() راجع : الإحكام لابن حزم (5/ .)57”*٠‏ 

(1) في ااد» ولاض/ ب» والم؟: «قال بعضهم؟ . 

() راجع : روضة الناظر ص 1/94. 


صر ص77 و 0 المسودة في أصول الفقه © © : 


قال شيخنا: قلت : إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يوجب الأقل أو 
يسقطهما؟ . فيه روايتان. كذلك لو اختلف شاهدان » فهذا يبين أن في إيجاب 
الأقل بهذا المسلك اختلافاً » وهو متوجه فإن إيجاب الثلث أو الربع ونحو ذلك 
لا بد له من مستند» ولا مستند على هذا التقدير» وإنّما وقع الاتفاق على وجؤبه 
ش اتفاقاًء فهو شبيه بالإجماع المركب إذا أجمعوا على مسألتين مختلفتي المأخذء 
ويعودالأمر إلى جواز انعقاد الإجماع بالبحث والاتفاقات» وإن كان كل واجد 
من المجمعين ليس له مأخذ صحيح . وأشار إليه ابن حزم(2©3: 
شيخنا: فصل : يتعلق بما م2 وضابطه دليل ظاهر لفظي أو عقلي . انعقد : 
الإجماع علئ عدم اعتباره مطلقاً » إجماعاً مفرداً أو مركباًء وه وإذا كان اللفظ ' : 
العام أو المطلق مقيد بحد وقد اختلف في حده. فهل يجوز التمسك(؟) بعمؤمه , 
فيما زاد على أقل الحدوذ كعموم آية السرقة» فإنه قد اتفق الفقهاء على أنها . 
مخصوصة بنصابء فهل بلن يقطع با زاد على ثلاثة دراهم7! أن يحتج بعمؤتها ' 
فيما بين الثلاثة والعشرة» أو يقال في نصاب هذا مما قد يستدل به طائفة من ! 
الفقهاء؟ . . وقد استدل المالكية وأصحابنا مثل ابن أبي موسئ في شرح الخرقي 
على الحنفية في مسألة: أكثرالحيض بإطلاق قوله تعالى: « ويُسألُونك عن 
٠‏ المُحيض 2204 بناء 97 علئ أن في اللفظ عموماً من كونه أذئ وسيلان © وله 
ريسب20 في هذا الترتيبٍ عتدناء وعند الجمهور أن له قدراً مخصوصاًء قال . 
أصحابنا : وجب النتناب الخالض فم وجيوندا خضي فل أوكدر إلاانا قامذليلة» ٍ 


.)041- +04/( راجع : الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(1) في اذا راض ربا وذ : «يتعلق بأقل ما قيل؟ . . وراجع في هذا العتمد (808/5) ونا 
بعدهاء المحصول (9508/5). 

(') في #د؛ واضص/ ب» وام؟: «الاستمساك». ش 

(5) في ادا واضص/ ب؟ وم» : على الثلاثة الدراهم؛ , 

(6) سوزة البقرة» الآية: 17171 ' 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «م». 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(8) عبارة #د» ولاضص/ ب6 : «زهذا لوثبت فلا ريب عندثا وعند الجمهور»» وفى في م4 : : «وهذا 
لو ثبت فلا ريب في هذا الترتيب عندنا وعند الجمهور؛ . 


© © المسودة في أصول الفذه © © 


(وقد)7١)‏ قام الدليل عندناء وعند أبي حنيفة أن ما نقص عن اليوم والليلة فليس 
بحيض» وبقي ما زاد على ذلك علئ حكم الظاهر('2» ثم إنهم أجابوا عن 
احتجاج مالك بالآية في القليل والكثير بما يبطل حجتهم علئ أبي حنيفة فركبوا 
هذا الدليل (تارة)() وأبطلوه أخرئ وهذا قريب من هذا في البراءة» مثل أن 
يقال/ في مسألة الحيض : الأصل براءة ذمتها من الحيض واتفقنال؛» علئ 
(عدم)20 لها في اليوم السادس عشر» فمن قال: الشغل قبل ذلك فعليه الدليل» 
وقد يعارض بأن دلائل السمع العامة قد اقضت وجوب الصلاة على كل 
مكلف» خرج منه العشر فما دونهاء فيبقئ فيما زاد علئ العموم؛ وهذه المعارضة 
أقوئ لإزالة الدليل السمعي للبراءة الأصلية لكن القدح فيه أن الدليل إِنّما تناول 
غير الحائض ء ويستعمل مثل هذا في الزكاة» وهذا الدليل فيه نظر؛ لأ العلم 
بأن هذا الظاهر لم يرد منه المتكلم إلا قدراً مخصوصاً يمنع أن يكون قصد به 
العموم» وإذا علم أنه لم يقصده به(") امتنع الاستدلال, (به)(2. ومن هذا 
الوجه قد يفرق بينه وبين الاستصحاب . 

شيخنا: فصل: فأما إن ثبت (أن)0) العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب منزل 
على نوع دون نوع فهل يجوز التمسك(' 2١‏ به فيما عدا النوع المتفق عل خروجه؟ 
هذا أقوئ من الأول؛ وهو في الاستصحاب أقوئ منه في الخطاب ؛ وذلك لان 
صاحب التحديد بالثلاثة مثلاً لا بد له من دليل يختص به علئ التحديد بهاء كما 
أن صاحب العشرة لا بد له من دليل علئ التحديد بالعشرة» فتكافاأ في ذلكء فلم 


)١(‏ الزيادة من «م؟. 

(5) راجع في هذا: بداية المجتهد .)5٠ /١(‏ الهداية ,)3/١(‏ 
(؟) الزيادة من «م؟. 

(4) في «د؛ و2م»: اوقد اتفقنا» . 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من 2م» وحدها. 

(7) في «اد» ولاض/ ب؟ والم2: «فإن». 

(10) في ادا واضص/ ب؟ ولام4: «لم يقصد به العموم» . 

(8) (به؟ : «زيادة من «د؛ و«اضص/ باولم؟. 

(9) زيادة من «م» وحدها ‏ 

. في ادا واض/ ب1 ولام؟: «الاستمساك بها‎ )٠١( 


1/1 


ع( نصح - © © المسودة في أصول الفقة © © 
يجز لاحذهما الاستدلأل بالظاهر لعدم دلالة الظاهر وحده على مذهبء وآما! 
النوع فالدليل المخرج له ين العموم يتفقان فيه فمن اراد إخثراج نوع آخر فلي 
الدليل. ْ ٍ 
ا ل ا ا وإنّماهو 
إجماع مركب» فهو نظير القياس على أصل مركب وأضعف منهء ومثل ذلك في | 
النوع(١)‏ الاحتجاج بعمؤم السقة في سارق ماء أصله الإباخة وما يسرع إليه(5) 
الفساد""): ولولا ذلك ما جاز التمسك47)» بعام مخصوص وإنَّما يقبح ذلك إذا. 
كثرت الانواع المخصوصة بحيت يكون النوع المتروك أقل من النوع المخرج» فهذا؛ ٠‏ 
فيه تمصيل ونظرء وهذا قد يتعارض فيه الإضمار والتخصيص ..فقيل: هما' 
سواءء وقيل قيل : التخصيصن أولى ويتعارض فية المجاز والتخصيص» وهذا البحث 
قد يقدح في التمسك بأقل ما قيْل؛ لان القائل2*0 بئلت دية المسلم27 لا بد له من: 
دليل غير الإجماع» وغير براءة الذمة؛ إذ ليس الثلث بأولى من الربع ؤمن 
الخمس”2227» والمناظرة إِنّما هي مع ذلك القائل الأول دون الثاني والشالث» 
وإجماعهم على" الثلث نوع من الإجماعات المركبة فإن وجوبه من لوازم القول, 
بوجوب النصف أو الجميع» كالتائل برجرت لسع يفوك : إنّما وجب(9© ذلك 
النصف لدليل» » فإن كان صجيحاً وجب القول به إن كان ضعيفاً فلست مؤافقاً 
على وجوب الثلث» كما يقال مثل ذلك في حلي الصغيرة وعشر المخنضرؤات؛ 


(١)في‏ «م»: : «في الفروع؟. | 

(1) في ادا ولاض/ ب»؟ ولام ' : الوما يسرع فساده؛ . 

(*) راجع في هذا : تخريج الفروع على الأصول للزجاني ص 11-/ -/141. 

(4) في «دا وااضص/ ب) ولام» : افي الاستمساك؛. 

(9) في 6 : «لان القائل بوجوب ثلث دية المسلم؟. 

(1) وهو الإمام الشافعي؛ فراجع: : الام (5/ه ٠‏ بداية للجهد 14/50 4)؛ م القدوري/ 
ص كتاب أصول الذين لعبد القاهر البغدادي ص7" 7 . : 

() تقرأة في النسخ الخطية : «الخمسين؟ . 

(8) د في لاد ولاض/ ب» ولام ا : اعلئ وجوب الثلث». 

() في دا واض/ ب ونم' 0 : 'إنما أوجبت النصف». 


©© السودة ني أصول الدد © و 1ك 


الخراجية/ وإجبار بنت خمس عشرة.» لكن القولان المركبان قد يكون كل واحد 4؟١/‏ ب 
منهما أعم من الآخر كما في هذه النظائر» وقد يكون أحدهما هو العام وحده كما 
في نصاب السرقة» وكما في التقايض» فإن بعضهم يستعمل (مثل)7١)‏ هذاء وفيه 
نظر» مثل أن يقال للأم مع الأخوين : اتة تفقوا علئ وجوب السدس» واختلفوا 
فيما زاد عليه» والأصل عدمهء فإن القائل بالثلث كذلك» فهذا يشبه القول بأقل 
ماقيل » بل هو هو ء ولو قال أيضاً : اتفقوا على توريث الحد واختلفوا في توريث 
الأخوة لكان ضعيفاً؛ ؛ لان القدر الذي اتفقوا عليه إِنّما هو ما لم يقل إنه حق 
الأخسرا"؛ إلا أن يحتج على ميراث الجد بنص» وينفي ميراث الاخ بالاصل» 
فهذا نوع آخرزء وقد يقال: المقتضئ لتوريث الجحد الجميع ثابت بالإجماعء وإنّما 
المانع منه المزاحمة» وهي منتفية بالأصل» فهذا قريب من التمسك بأقل ما قيل» 

وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التي قد علم بالنص أو 
من الادلة» وهو محتاج إلئ تحقيق وتفصيل؛ إذ الكلام في أنواع الأدلة ثم في 
أنواع التقيبدات من جهة التقدير والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك» والله أعلم . 

وقد رآأيتهم يستعملون مثل ما ذكرنا أولاً في القياس كقولهم في أكثر الحيض : 
دم يمنع فرض الصلاة وجواز الوطء فيجاز أن يزيد علئ العشرة النفاس» وهذا 
عندي من أفسد مأ يكون من جهة أن الحكم في الأصل ليس كحكم الفرع» ومن 
جهة أنه لا يمكنه أن يقول : مقتضئ القياس الاستواء مطلقاً وَإِنّما خالفنا فيما 
زاد للوجماع؛ لان معارضة الإجماع للقياس في مضه دليل فسادهء» 
بخلاف معارضته للنص أو الاستصحاب» وأيضاً فإن وجوب7» الطرد للقياس 
كغيره من الأدلة . 


. الزيادة من ادكو ١اض/ ب» ولام‎ )١( 

() تقزأ في الاصل : «الإخوة؟. 

(؟) عبارة #د ودض/ ب0: #فإن وجود طرد القياس كغيره من الأدلة»؛ وفي «م؛: «فإن 
وجوب طرد القياس ليس كغيره من الأدلة1. 


هن محص و٠‏ المسودة في أسول الففه © © ا 
مبسألة(1): : النافي للحكم عليه الدليل» ذكره أبو الحسن التميمي0؟)) ٍ 
والقاضي7” 3 ؟» وابن برهنان(؟2, وأبو الطيث(2) وجماعة؛ وقيل22. لا ذليل ١‏ 
عليه وقيل في(!) الشزعيات فقط(2» والاول اختيار أبي الخطاب' وجههور | 
العلماء(29» والله( اب سارعا امار ١‏ 


نا نينا 


() راجع في هذه المسألة : اللددل لابن عقيل ص 218 الؤاضح (1707/1-ب)) روضة / 
الناظر ص »4١‏ شرح الكوكب المثير ص 08 » الإحكام لابن حزم (78/1): أصول ” 
الجضاص الورقة (1؟ ب- ١54‏ ب)؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (5/ 25٠5‏ . 

(؟) فئ العدة الورقة /١91(‏ ب): «#ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها؛ . : 

(") العدة الؤرقة (195/ ب6. 0 

(5) الوصول لابن برهان الورقة 1/859) . 0 

(5) في «د4 واض/ نْ» وةم8: «وأبو الطيب الشافعي»: وراجع : اللمع ص 497 التبصرة * 
ص ١‏ 07» ومنتهئ السولٍ للآمدي (707//5) . ا 

. في «دا و«#ضص/ ب» و(م»: لابتقديم القول الثالث علئ الثاني»‎ )١( 

(0) في اده ولاض/ بف ولام : عليه في العقليات دون الشرعيات؟. : 

(8) هنا ورد القول الثاني في!«د» وااض/ ب» وهم بلفظ : «وقيل : لادطيل عليه فيمالاكره 
الحلواني عن بعض الشافغية» . ' ا 

(9) التمهيد الورقة 191/ ب) . 

)٠١(‏ الجملة التالية ساقطة من «د» ولاض/ ب؟ وام» 
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مسائل أحكام المجتهد والمقلد 
وغير ذلك 

مسألة(21: المصيب في مسائل(1) الأصول من المجتهدين واحد في قول 
الجماعة» خلافا(") لعبيد الله العنبري . 

قال شيخنا: قال أبو المعالي : ومما يداني مذهب العنبري مذاهب آقوام قالوا: 
المصيب واحد فى الأصول ولكن المخطئ معذورء ويستحق الشواب ؛ لأنه 
يسذل47) جهده فتجري أحكام الكفر(*) عليهم ويقاتلون في الدنيا لأمر الشارع 
بذلك» ولكن يثابون في الآخرة إذا لم يكونوا معاندين/ وقد يتمسكون في هذا 
المذهب بقول الله تعالئ : إن الذينآمُوا والْذينَ هَادُوا 2174 الآية» وقال الجاحظ 
وثمامة0"©: المعارف ضرورية» وما أمر الرب تعالئ(2 الخلق بمعرفته ولا بالنظرء 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: التمهيد لابي الخطاب الورقة /7١١‏ ب)؛ روضة الناظر 
ص ”197 . مجموعة الفتاوئ (19/ ١17"‏ -178) و(37-194/50)», رفع الملام ص "617 
٠58‏ الإإحكام لابن حزم (7570-7417//7)». شرح الكوكب المنير ص ١٠7؛‏ أصول 
الجصاص الورقة (76/ ب)» قواطع الادلة لابن السمعاني (؟/ 787)» الوصول لابن 
برهان الورقة (47/ ب-97/ ب)» المستصفئ ص58 - 489 » بحث «نظرية الاجتهاد» 
للمحق ص 6060. 

(؟) في ادا و(اض/ ب» ولام؟: «في الاصوليات؟». 

(7) في «د؛ واض/ ب» واام4: «وحكئ عن عبد الله العنبري أنه قال: المجتهدون من أهل 
القبلة مصيبون مع اختلافهم». وراجع في هذا: المعتمد لابي الحسين (؟/ 488)» 
البرهان (1753157/57). 

(5) في دا ولاض/ ب' وام»: ابذل1 . 

(6) في «اد؟ و'اضص/ ب» ولام؟: «أحكام الكفرة على الكفرة» . 

.517 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() هو : ثمامة بن أشرس النميري» من كبارالمعتزلة » ومن رءوس الضلالة . كان له اتصال 
بالرشيد ثم بالمأمون» وكان ذا نوادر وملح. توفي سنة 17 1ه. ١‏ 
راجع : مقالات الإسلاميين ص 487 » ميزان الاعتدال (777-77/1/1), المرق بين 
الفرق ص4 ١16‏ . البيان والتبيين (1/ 2111 6١1ه؛]).‏ 

(4) هذه الكلمة ساقطة من ادا ولاض/ ب» واام؛. 


1/1 
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بل من حصلت له المعرفة وفاقاً فهو مأمور بالطاعة» فمن عرف وأطاع استجق ١‏ 
. الشواب؛ ومن عبرف ولم يطع خلّد في الثّار(؟؛ وأمامن جهل الرب فليش ١‏ 
بمكلف. فإن مات جاهلاً لم يعاقبء ثم منهم من قال: يصير تراباً» ومنهم من 
قال : يصير إلى الجنة» فعؤام الكفرة أحسن حالاً من فسقة العارفين بالله؛ وشنع ' 
على هذه المذاهب بعد شبباغة عظيمة(22 على العشري.. قال: والمخطى فى ' 
اسوك لسك فى تانيمه وتتسيفة ودادونه تملك » واعيلف في كتير 1 + 
فمال ببعض أثمتنا إلى أن كل من قال قولاً يعود() إلى ما هو كفر (بالإجماع)(؟) 
| يكفر كمن قال : (إنه ليس بعالم؛ يكفرء ومن(0) قال: «ليس له علم»(9) يكفرء 
ومال البغداذي("© إلى هذا القبول؛ وحكاه عن أبي الحسن في مواضع» وكان ْ 
الإمام أبو سهل الصعلوكي2) لا يكفره» فقيل له : آلا تكفر من يكمّرك؟7) فعاد 1 
إلى القول بالتكفيرء وهذاٍ 'مذهب المعتزلة» فهم يكمرون خصومهمء ويكفر كل ش 
فريق منهم الآخرين؛ قال : وضار معظم أصحابنا إلى ترك التكفير لمن قال قولاً ٍْ 
يعود إلى ماهو(١22‏ كفر(١22»‏ وقالوا: إِنّما تكمّر من جهل وجود الرب؛ أو ' 
كدو" غلم وسرف» وكين مل فحلا أ لال درل تبجعت الاي على انه 


: (1) راجع في:هذا : كتاب أصول الدين لعب القاهر البغدادي ص 8 ؛ فإ عزاء إن الجا حفط : 
وثمامة). ١‏ 

(1) هذه الكلمة ساقطة من 0م1. 

(؟) في «م» : يقود؛. 

(4) الزيادة من«د» واض/ ب) ولام . 

(6) في #د» واض/ ب» ولام؟ : «فمن قال؟. 

. زاد في 2دظ وااض/ ب) وم»: (وقذره؟‎ )١( ١ 

() راجع : كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص ١9١‏ . ] : 

(8)هو: سه ين محمد بن سلمياك أو الطب بن ابي سهل؛ الخغي الصعلوكي؛ مفتي ١‏ 
نيسابور» 'وكان فقيهاً أديباً متكلماً مفسراً. توفي سنة 49 1ه . ١‏ 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص5١١»‏ وتبيين كذب المفتزي ص١١!‏ 31 ؛ 
وكتاب أصول ألدين للبغدادي ص 07 كحم طبقات السبكي (؟/ 1١71‏ 1 

(6) في 7م» : «كفرك؛. 

)٠١(‏ "ماهوا : ساقطة من «د»! و«دض/ ب) و(م2. 

(١١)ف‏ في اد وااضص/ ب؟ ولام! : «الكفر ويلزمه؛» . 

(17) في دم؛ : الأمامن غلم؟. , 


© © المسودة في أصول الففد ع © 
لايصدر إلا من كافر(١2»‏ ومعظم كلام أبي الحسن ‏ رحمه الله (1) يدل علئ 
هذاء وهو اخختيار القاضي في كتاب «إكفار المتأوكين»77 . 

شيخنا: فصل 247 : ذكر أبو المعالي أن المسائل قسمان : قطعية» ومجتهد فيها . 

والقطعية : عقلية وسمعية الما ماادرلك بالعل» سواء كان لا يدرك إلا 
به كوجود الصانع وتوحيده وكونه متكلماً . 

لات ا امل 0 لع اس 
بالسمع . قال : أوكان ما يدرك بالعقل والسمع جميماًىمسالة الرؤية ولق 
الأفعال . وأما الشرعية فما عرف من أحكام التكليف بنص كتاب أو سنّة متواترة 
أو بإجماع كوجوب الصلوات» وتقدي 220 خبر الواحد علئ القياس إذا كان نصا. 

والمجتهدات ماليس فيه دليل مقطوع به. 

قلت: تضمن هذا الكلا م أن ما علم(1) بالاجتهاد لا يكون قطعياً قط وليس 
الأمر كذلك فرب دليل خفي قطعي . قال: وقد تكلّموا في الفرق بين الأصول 
والفروع ٠»‏ فقيل : الأصل ما فيه دليل قطعي» والفرع بخلافه» فعند هؤلاء الأصل 
ما عددناه قطعياً وعبر عنه القاضي بأن كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار 
الشرع ويكون من اعتقد(") خخالفها جاهلاً فهي من الأصول عقلية كانت أو 


. 1٠١ زاد هنا في «م»: «فلا». وراجع: شرح الكوكب المئير ص‎ )١( 

(5) جملة «رحمه ألله»: ساقطة من #د» ولاض/ ب؛ ولام 

() راجع في.هذا: الروايتين والوجهين الورقة (1/157- ب»» التخليص في أصول الفقه 

للجويني كتاب الاجتهاد_ملحق بكتاب الوصول لابن برهان الورقة (1/49- 
٠/ب)ء‏ مقالات الإسلاميين ص 2.15١‏ ١6ل‏ كلاغ_لبالاغ). 

(4) راجع في هذا : التلخيص في أصول الفقهكتاب الاجتهاد ‏ ملحق بكتاب الوصول لابن 
برهان الورقة (1/99- /٠٠١‏ ب)» المعتمد (7/ /2)488-441.» المنخول ص 407 . 

(6) في «د؛ وااضص/ ب) ولام : الوكتقديم؟ . 

(5) في «د) ولاغس/ ب» و(م4: (يعلم». 

(0) في ادا واضص/ ب» واام»: اويكون معتقد خلافها. . . إلخ». 
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من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خخلاف: وإن كان لايائم لخطئ فيهاء 
لخفاء الدليل عليه؛ كما قد سلمه (فيما)(1 إذا خفي عليه النص. 
6ب قال : وقيل «الام مالا برد اجات يوالح اذا بعام/ من غير ' 
ا تقديم ورود. 5 شْ 
مسألة(0) : : وكللك في الفروع الحق عند لله واحده ول الجتهد طلبه» فإن 
أصابه توفر: أجره» وإن أخطأه فلا( إثم عليه» بل هو مثاباء مع كونه مخبطئاً 
نص عليه في مواضع » ولا يقطع بخطأ واحد(؛) بعينه في ذلك» وبهذ! :قال أكثر 
الشافعية» وذكر أبو الطيثٍ أنه مذهب الشافعي» وكل منصف0©) من ن أصجايبه ! 
المتقدمين والمتأخرين» واستقصى المزني 29 القول فيهء وقال: : إنه مذهب مالك ' 
والليث9©» وإن أبا علي الطبري أنكر على من نسب إلئ الشافعي خلاف ذلك ' 
بعد ما ذكر أن قوماً نسبوا إليه ما قدمناه عن الحنفية» فأبطله20)» وشدد الكير فيه 
ولالكتصيعة اوعدت في اسعاي رار النجهان رود لوه امن ١‏ 


: . زيادة من '«دة ولاض/ ب 4 وام؛‎ )١( 

)١(‏ راجع في هذه المسألة : الغدة الوزقة (9 1/77 01/140 التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
١0ب‏ -؟١١/‏ ب)» أشرح الكوكب المثير ص 4٠ ١‏ التحرير للمرداوي ض157- : 
44 المنخول ص 581 المعتمد (444/1)». اللمع ص /ا/ أضول الخصاص الوزقة 1 
(11/ب -777/ ب)» المحصول (5/ 417)» جامع بيان العلم وفضله (؟/ 6 شرح 

تنقيح الفصول ص 478 - 244٠‏ نظرية الاجتهاد لأحمد الذروي ص58 75» رسالة ! 
التميمي المطبوعة مع طبقات الخنابلة (؟/ 08 . 

() في «دا واض/ ب» و«م»: «فالمؤاخذة موضوعة عنه وهو مثاب» . 1 

ار يا را ا اله 

(5) في مما : الومصنف" تحريف . : 

(5) في دا وااض/ ب؛ ولام» : : #وإن المزني استقصئ القول فيه». 

(0) هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن» مولئ قيس بن رفاعة» أصله من أصفهان . ولد 
سنة 47 ه. قال الشافعي : : «الليث أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به داع 
للأثر» حسن المذاكرة» . توفي سنة 11/8اه. 
له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البرص 2٠١‏ 249.21 دن اث طبقات أ 
الشيرازي ص78 2 تذكرة الحفاظ (777-1774/1). ْ 

(8) في «د) و«ض/ ب» ولم4: «فأبطل ذلك؟. 

(9) هو: عبد الله بن وهب.ء المتوفئن سنة /181 ها. 
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مالك والليث» وذكر عن مالك نصوصاً صريحة بذلك حتئ قارب(7١)‏ مذهب 
المؤثمين» وهو قوله ليس كل واحد مصيباً لا كلف » وإنه ليس الاختلاف بسعة» 
وقد روئ عن أحمد أنه سمئ الاختلاف سعة» ومن المتكلمين بشر المريس وابن 
علية والأصم وأكثر الأشعرية؛ منهم : ابن فورك وأبو إسحاق الإسفراييتي 
وغيرهماء وبالغ أبو الطيب فقال: أعلم إصابتنا للحق» وأقطع بخطأ من خالفناء 
وأمنعه من الحكم باجتهاده غير أني لا أؤثمه: ولا أنقضه29. 

وقد حكئ ابن برهان عن بشر المريس وابن علية والأصم وأهل الظاهر الغلو 
بأن المصيب27) والحق في جهة(؟) وما عداه ضلال» وبدعة» وفسق200. وحكئن 
أبو الخطاب #عن الاصم وابن علية والمريس : أن الحق في20) جهة واحدة وعاليه 
دليل كلف المكلف إصابته . فإذا أداه اجتهاده (أنه وصل)2("© إليه يقيناً وينقض 
(به)0") حكم من خالفهء وحكاه بعضهم عن الشافعي» وانحتاره الإسفراييني 
وآبو الطيب قال: وقد أوما إليه أحمد في مسألة المفلس(9), وأنه لم يصب 
باجتهاده ما كلف(١23»‏ وأنه لا بد في المسألة من أمارة هي أقوئ» قد كلف طلبها 
والحكم بهاء وقال في موضع آخر: كلفوا الحكم عند اللهء قال القاضي في كتاب 
الروايتين: «الحق عند الله في واحدء وقد نصب عليه دليلاً» وكلف المجتهد 
طلبه» فإن أصابه فقد أصاب الحق عند الله وفي الحكم » وإن أخطأه فقد أخط عند 


)١(‏ في ادا واض/ ب» ولام»! «حتئن مايقارب». 

(5) في «م4: «ولا أفسقه». 

(7) في 2م؟: «المصيب واحد؟. 

(5) في «م2: في جهة واحدة؟ . 

(5) الوصول لابن برهان الورقة (954-1/95/ ب)» الإحكام لابن حزم (141//7) وما 
بعدها. 

(1) في «د» ولاضص/ ب : «أن الحق في واحد؟ . 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من «د؛ ولاض/ ب» وهم». وهي ثابنة كذلك في التمهيد الورقة 
0ك ب). 

(8) الزيادة من التمهيد الورقة /7١1(‏ ب). 

(4) قرأ في الأصل : «القياس1» والمثبت موافق للفظ أبى النطاب. 

١ التمهيد الورقة (017؟/ ب).‎ )٠١( 


ع كد ٠.‏ العسودة يأسول افتاه © ٠ ١‏ 
الله» وهل أخطأ في الحكم أيضاً؟ علئ روايتين: ْ 
إحداهما: أنه مخطئ في الحكم إلا أن الخطأ موضوع عنه. 
والثانية(١:‏ هومصيب في الحكم7؟) وهذا الذي ذكره أبن عقيل عن حنبلي - , 
أظنه نفسه لما قال من نصر المضوبة : معلوم أن الله قد كلف من خفيت عليهم 
القيلة الانستهاد قن طلبهاء :وم تدم الماء الاجتهاه في محصيله) ومن أبق مت العيد 
الذي غصبه الاجتهاد في :طلبه؛ ثم هم مضيبون لما كلفوه» وإن لم يصيبوا القبلة ؛ 


. والماء والعنبد2"0» فقال الحتبلي : ما من شيء ذكرتموه إلا ؤفيه خطأ؛ لآن المصيب : 


الشردة ]| 


من صادف القبلة » والباقون مضببون في بلوخ وسعهم كبما ّعمت لا في إصابة : 
القبلة التيهي عند الله قبلة الإسلام9؟»» / : 


قال القاضي: وقد أوما أحمد إلى هذا في رواية بكربن محمد عن أبيه ! 
فقال: الحق عند الله في واحدء وعلئ الرجل أن يجتهد.: ولا يقول لمخالفه: إنه ' 
مخطى» وقال بعده كلاما(0»: 'وإذا اختلف أصحاب محمد ككِةِ في شيء فأخذ | 
رجل بقلول بعضهم وأخذ رجل آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحدء وعلئ ١‏ 
الرجل أن يجتهذ ولايدري أأصاب الحق آم أخطاء قال : فظاهر كلامه في أول ' 
المسألة أنه مصيب في الحكم ؛ ؛ لأنه منع من إطلاق الخطأ غليه في الحكم» وآخر : 
كلامه يقتتضي إطلاق ذلك غليه ؟ لأنه قال: عليه أن يجتهد» لا 
الحق أم لاء فأطلق الخطا عليه . : 


ووجه قول من قال و عسي تويك وز لكر ]تراز التساية 
بعضهم بعضاًء وتسويغ استفتاء كل واحد للعامي ؟ ولأنه لو كان الحق'في واحد ‏ 
بو لتر الضو ءاه باوجب التلم يساكذا بي مايل الأمبور » فلماالم ' 


١ في لد) ولاض/ ب»6 : فوالثاني».‎ )١( 

(١؟)‏ الروايتين والوجهين الورقة (40؟/1): وقال بعد هذا : «وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ' 
بكزبن محمد عن أبيه عثه فقال : الحق عند الله واحد وعلئ الرجل أن يجتهد ولا يقول 
لمخالفه إنه مخطيء؟ا.ها. : وسيآتي ذكره في هذه المسألة إن تراه لله كالوزب-. 

() في لد وااض/ ب ولام ©: «ولا الماء ولا العبد». 

(5) راجع : الواضح 105/1 دب 

(0)ذ في ادا داض با وام 6 كل م» بالرفع » خطأ عربية . 
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ينصب عليه( دليلاً يوجب العلم ثبت أن الحق فيما يعتقده من جهة(؟) في حقه 
دون غيره»(" , 

قال شيخنا: قلت : الإمام أحمد إِنَّما فرق لأن الأولين كل منهما استدل بنص 
والآخرين لا نص مع واحد منهماء فعلى هذا من استمسك بنص لا يطلق عليه 
. الخطا في الحكم كالمصلي إلى القبلة المنسوخة قبل علمه بالناسخ » ومن لاا نص 
معه يقال: هو مخطئ في الحكم بمنزلة الذي ليس هو على شريعة (ولم تبلغه 
شريعة)40) فصارت الأقوال ثلاثة» والفرق هو المنصوص. 

قال القاضي2*7: وقد اختلف أصحابنا فيما جرئ بين علي 207 ومعاوية9) 
وطلحة(2) والزبير 292 وعائشة: هل كل واحد منهم مصيب في ذلك أو أحدهم 


)١(‏ كلمة اعليه»: ساقطة من «د» ولاض/ ب؟ ولم». 

)١(‏ «من جهة» : ليست في م2 ولا الروايتين والوجهين. 

(") الروايتين والوجهين الورقة (85؟/1). 

(5) الزيادة من «د؛ واض/ ب؛ والم». 

(6) كلمة «القاضي»: ساقطة من اد» ولاض/ ب» ولام؟ . 

(0) هو: معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشي الأموي . أسلم عام الفتح . صحب 
رسول الله يكهِ وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب. وروئ عن رسول الله وَكلِِ ألحاديث 
كثيرة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد. ولأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
- الشام بعد وفاة أخيه يزيد» وأقره عثمان بن عفان رضي الله عنهم - : روئ البيهقي عن 
الإمام اأحمد أنه قال: «الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي». فقيل له: «فمعاوية؟». 
قال: «لم يكن أحق بالخلافة في زمان علي من علي ورحم الله معاوية». توفي سنة 


اها 
له ترجمة في : البداية والنهاية »)2١57-1117//4(‏ سؤال في معاوية بن أبي سفيان لابن 
تيمية ص9١-7"14.‏ 


() هو: طلحة بن عيد الله بن عثمان القرشي التيمي» أحد العشرة» واحد الثمانية الذين 
سبقوا إلى الإسلامء واحد الامسة الذين أسلموا علئ يد أبي بكر وأحد الستة أصحاب 
الشورئ. رمي يوم الجمل بسهم في ركبته فكانوا إذا أمسكوها انتفخت» وإذا أرسلوها 
انبعثت» فقال: دعوها. فمازال يسيح حتئ مات . وكان ذلك في جمادئ الاولئ 
سنةة لاه؛ وله أريع وستون سنة . الإصابة (5/ 570-579). 

(9)هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ع 


02 +0227 المعردة م اس القتدع و 
مصيب؟ تكن ديخنا رع اللان اسحااقي تلك رحيين: ش ١‏ ٍ 

أحدهما : أن كلا منهمامضيب في الكم . 

والثاني: أن أحدهما مصيب» والآخر ميخطئ لا بعينه . م 

قال القاضي: «ويجب أن يكون القول في ذلك مببيناً علئى الأصل الذي : 
تقدّم» وأن الحق عند الله في ذلك في واحد منهماء ل 
الله وفي الحكمء وإن أخطا”! عند الله فهل هو مخطئ في الحكم؟» على 
روايتين: 1 

إحداهما : أنه مصيب ٠.‏ 

والثانية: أنه منخطى. ' ش 

وقلاتمل" الإمام اند علق الإسناك افيا جر يتهما وترك القول نيه يلا 
أو إصابة فقال المروذي: جاء يعقوب رسول الخليفة يسأله فيما كان بين علي ٠‏ 
ومعاوية فقال: ما أقول فيهم إلا بالحسنى. وكذلك نقل أحمد بن الحسن 
التر مذي(" وقد سأله: مات تقول7"؟ فيما كان من أمر طلجة والزبينر وعلي ٍْ 
وعائشة؟ . فقال :من آنا حتئ أقول في اصنحاب رول الله + وكأن بينم 
شيء الله أعلم به. 


-واحد الستة أصحاب الشورئ: روئ ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قإل: 
«للزبير يوم الجمل : «اجئت تقاتل ابن عبد المطلب؟» . قال: «فرجع الزبير فلقيه اين . 
جرموز فقتله غدراً» وكان ذلك في جمادئ الاولى سنة 7 لاه. : 
انظر: الإصابة (1/ 0151-046). 
)١(‏ في الروايتين والوجنهين الورقة (40 1/ ب) : «وإن اخطاء قد أخطا عند له وهل و 
مخطى في الحكم؟؟, ‏ | 
)1١‏ في طبقات ابن أبي يعلئ (1/ 1017) : أحمد بن الحسن الترمذي» ممن نقل عن الإميام 
أحمد . حدّث عنه البخاري في الصحيح عن الإمام أحمد . وقال أبو بكر الخلال “ديف 
عنه الاكابر بخراسائ بمسبألة عن أحمد؛ منهم : محمد بن المنذر؟ .ها ٠‏ وليس في 
الطبقات ذكر تاريخ ولادته ولا وفاته . 1 9 
(؟) في «م» : ايقول1. 
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وكذلك قال في رواية حنبل : «قال الله تعالى : 9 تلك أَمُّ قَّدْ خَلْتَ لها ما كُسبّتا 
ولَكم ما كَسيكُمْ ولا تُسأُونَ عَم انوا يَعْملُون2176) . فقد/ صرح بالوقف». واستدل1؟1/ب 
القاضي علئ الوقف ومقتضاه إما تصويبها أو عدم تعيين المصيب7). 
قال شيخنا: قلت: أحمد لم يرد الوقف الحكمي» وإنَّما أراد الإمساك عن 
النظر في ذلك27) والكلام فيه» كما نهئ النبي يَكِ عن التفضيل بين الأنبياء» ومن 
تفضيله على يونس عليه السلام0؟2» ونحو ذلك من الكلام الذي يفضي إلى فتنة 
في القلب”* وإن كان حقاً في نفس الأمرء وإذا كان الأموات علئ الإطلاق 
ينبغي لنا ألا نخير بينهم إلا لحاجة؛ فالصحابة- رضي الله عنهم ‏ الذين أمرنا 
بالاستغفار لهم» وبمسألة أن لا نمجمعل في قلوبنا غلا لهم أولى» والكلام فيما شجر 
بينهم يفضي إلئ الغل المذموم» ولهذا علل بأنها أمة قد سلفت لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم. ونحن وإن علمنا بالنوع أن أحد المختلفين مخطى فليس علينا أن نعلمه 
بالشخص إلا في مسألة تتعلق بناء فأما اثنان اختلفا في مسألة تختص بأعيانهما 
فلا حاجة بنا إلئ الكلام في عين المخطى» وهذا أصل مستمر» ويدل علئ هذا أن 
الإمام أحمد بنى مسائله في قتال أهل البغي على سيرة علي رضي الله عنه ‏ ولما 
أنكر ابن معين علئ الشافعي ذلك» قال له أحمد: ويحك! فماذا عسى أن يقول 
في هذا المقام إلا هذا؟ . يريد أنالما أردنا أن نتكلم في نوع ذلك العمل لاجلنا عينا 
المصيب والمخطىع» وأما الكلام في عملهما لا لأجل عملنا فلا حاجة لنا فيه» فإن 
أكثر ما فيه نوع علم يقترن به غالباً من غل القلب ما يضر فيكون إثمه أكثر من نفعه 
قال القاضي في رأس المسألة : «الحق في واحد عند الله وقد نصب الله علئ 


.1١7 5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(") الروايتين والوجهين الورقة (1/7140 ب). 

(9) في (م2: في هذاا, 

(4) تقرأفي «د ولاض/ ب»: «موسئ!. والحنديث أخرجه : البخاري (0/ 2)795 ومسلم 
)1١١/0(‏ من طريق أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «لا تفضلوا بين أنبياء الله... ولا 
أقول إن أحدأ أفضل من يونس بن متى» . وراجع : البداية والنهاية (1/ 595-/5819) . 

(5) جملة اقد يفضي إلى فتنة في القلب»: تأخرت في «م؛ بعد قوله : «وإن كان حقاً في نفس 
الامرا. 


ع مص و » السودان اس لشو و : 
ذلك دليلاً إما غامضناً وإما جلياً وكلف المجتهد طلبته وإصابته بذلك الدليل» فإذا ' 
اجتهد وآضابه كان مصيباً عند الله ؤفي الحكم .وله أجران: أحدهما على : 
اجتهاده» والآخر علئ إصابته . وإن أخطاه كان مخطناً عند الله وفي الحكمء .وله ؛ 
أجر على اجتهاده. والخطا موضوع عنه29(0 . وردد هذا المعنئ . ثم قال في ا 
أثنائها: «فإن قيل : كيف يستحق الأجر وقد أخطأ في الحكم وفي الاجتهاد؟. | . 
قيِل: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد» مخطيء في تركه للزيادة على ما فعله » 1 

. فهو ماجور على ما فعله مغفور له تركه ما ترك من الاجتهاد»2"9: وقال فيها ' 

. أيض]): وأما منعه من اللعمل با أديئ إليه(؟) اجتهادهء فلا بمنع منه؛ لآن فرظه | 
أن يحكم باجتهاده وبما يضح عنده» فلا يصح منعه(0) . فقد أخبر آنه كلف ' 
إصابة الحكم المعين» وأنه كلف الحكم باجتهاده» وإن كان قد افضىئ إلى غير | 
المعين في الباطن» وكلا القولين صحيح» وبه ينحل الإشكال.. 00 

1/0. وقال الحنفية : كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالئى/ والحق والخد : 
عند الله» وهو الاشبه الذي لو نص الله على الحكم لنص عليهء ولاشك أنه 
واحد0) وذكر أبو الخطاب أن هذا وفق قولناء إلا أن المكلف لم يكلف إصابته » 
بل كلف ماهو أشبه في ظنه ونظره » وحكاه بعضهم عن الشنافعي » وحكئ رواية : 
-0- وقال المعتزلة وأبوالهذيل وأب وغل وابو هاشم: كل مجتهند : 

ثم اختلفوا : هل هو عند الله حكم واحد مطلوب أو لا؟ . فمنهم من ! 
0 : ليس هناك في الباطن حكم لله بل حكمه 
في كل ممجتهد ما يؤديه اجتهادة إليه؛ وليس عل الحق دليل مطلوب» وما كلف . 
غير اجتهاده. وخكئ عن أبي حنيفة» وهذا قول ابن الباقلاني» وحكي عن ! 
الحسن الأشعري فيها قولان: ْ ْ 


, 06/51 9( العدة الررقة‎ )١( 

(5) العدة الورقة (01/141. ٠‏ : 

(5) في م8 : «وقال أيضاً فيها». 

(4) في 3م» : «بما آذ الاجتهاد إليه» . وفي العدة : هيما أدئ انجتهاده إليه» . 

ا 

(1) راجع: : أصول الجسصناص الوزقة (610/ ب-7/ ب): ؛ إصصول السرخني ‏ 
(181/0). ا | : 
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أحدهما : كاختياره؛ وهو الذي حكاه ابن برهان عن الشافعي كمذهبنا 
وكذلك عن أبي الحسن الأشعريء فيكون قوله الآخر(١».‏ وذكر أبو المعالي أن 
القائلين بأن لا حكم لها في الباطن لا واجب ولا مطلوب ولادليل هم معظم 
المتكلمين» فمنهم من قال: كلف( الاجتهاد كابن الباقلاني» ومنهم من قال: ما 
سبقنا فيه باللاجتهاد فليس علينا أن نمجتهد فيه» بل لناأن نتخير من أقوال العلماء 
فتأخذ بما أردناء واستنبط ابن الباقلاني ذلك من كلام الشافعي . 

والقول الثانى للمصوبة: أن الحق عند الله واحد. وعليه دليل منصوب هو 
المطلوب بالاجتهاد» ولم يكلف المجتهد الإصابة وإنّما كُلّف الاجتهاد فقط» وهو 
مذهب أبي حنيفة والمزني واختياره2" , 

وقال قوم منهم: هو مأمور طلب الأشبه عند الله» وليس مأموراً بإصابته 
ويعزئ إلئ أبي يوسف ومحمد وابن أبان والكرخي» فالأشبه هو أولئ طرق 
العلة عند الله» وقيل : هو الذي لو وردالنص لا ورد إلا به؛» وقيل : هو معنئ فى 
القلب لا يقبل البيان باللسان . ْ 

وقال مغظم الفقهاء: المصيب واحد والمطلوب في كل مسألة العشور على 
حكم هو الحكم عند الله وعليه دليل» وما يؤدي إلى خلافه فليس بدليل» 
والمجتهد مكلف بإصابة ذلك الحكم المتعين عند الله وسلوك طريقه» وإصابة 
دليله. فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر2؟» لغموض المدرك ووعورة 
المسلك(22, وقصد طلب الحق» وهذا هو المعزئ() إلى الشافعي. وهو مذهب 


» با‎ /7١1( راجع في هذا: الرسالة للشافعي ص 557 -558» التمهيد الورقة‎ )١( 
ء)4١‎ :48/5( المحصول‎ :)44875 .461١-9494/1( ب) المعتمد‎ 1/1١11 04 
-1/97( اللمع ص 76. الفقيه والمتفقه (548/17- 50)» الوصول لابن برهان الورقة‎ 
معالم السنن‎ ))744-1 417 /٠١( ب)؛ إرشاد الساري علئ صحيح البخباري‎ 44 
.)15١/( 

() في «م2: ليجب الاجتهاد . 

(7) في للم» :. الواختاره؛ . 

(5) في اد» وااض/ ب» وم : «وإن أخطأ عذر؛ . 

(5) في ادا ولاض/ ب» وم زيادة: «وله أجر واحد لأنه قصد. . . إلخ». 

(5) والذي صوبه في 2م1: «أنه! المعزو نظير «المغزو والمدعو. 
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مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي» ومن المتكلمين: المحاسبي وعبد الله بن ! 
سعيد!!؟» وقال قوم:.الصيب وابيد» وليس لم دليلمتصلوب حلية + بل هو 

كالشيء المكنون يتفق العثور عليه . وقال قوم: المخطئ آثم غير معذورء وهو 

مذهب داود ونفاة القياس ليلو قال: وقال الجبائي: يتخير المجتهد في . 

أقوال المجتهدين» خرق الإجماع المنعقد على وجوب الاجتهاد على المجتهدين» ' 

. ويداني هذا قول موسئ بن عمران(23: كان للنبي كَكْةِ أن يفتي في الحوادث با : 
:10 ب يشتهي» والآن/ لصا حي الامة أن يفتوا في الحوادثنبما يشتهون من غير 

اجتهاد(2). . وقال قوم : كل من إفتئ في حادثة بحكم يريد التقرب به إلى الله فهو | 

مصيب» سواء أكان مجتهداً آم لا؟(5) . وطرد قوم هذا في مسالك العقول» ٍ 

. وحكئ البغدادي هذا المذهب عن داود وأصحابه( © وهذا يزيد" ) على العنبري؛ : 

لان ذاك صِوَبٍ كل مجتهد في الاصولء وهذا القائل صوّب كل من أفة ل 

1 بشيء من هذالة) وإن لم يكن مجتهداً بعد ما بذل وسعه(؟ . ْ 1 


(1) هو: أبومحمد عبد الله بن سعد بن كلاب القطان» من متكلمي أهل الملنة في أيام , 
المأمون الذي دمر على المعتزلة ف مجلس المأمون وفضحهم ببيانه . توفي سنة 41 ه. 
راجع : : كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص حلت طبقات السبكي (01/5- : 
67 الفهرست لابن النذيم ص 566 -503 وج وا اجات الما 00 
تاريخ التراث لفؤاد سزكين (؟5/ 0778 . ! 
(1) لعله موسئ بن عمران الانصاري النيسابوريي . كان من كبار الصوفية :توفي سنة | 
5ه .. كذا في شذرات'الذهب (1/ 091/9 . 0 
(") راجع: المعتمد(؟/ +86 وعزا إل العلوفي في الإشارات الإلشهية كما في تفسيرالثار . 
(/95ة؟). : 
0000 ب" والمك:: «سواء كان مجتهداً أو لم يكن؟: 
(0) في ادا ولاض/ ب" والم4:: «وأصحاب الظواهر؛ . 
| (5)في «م)» وحدها: (يرد».' 
1 () في «دا ولاضص/ با ولم): «هذئن». 
(8) «من هذا» : ساقطة من «د) واض/ب1. ١‏ : 
(5) راجع في هذا: التلخيص في أصول الفقه للجويني -كتاب اللجتهدين 550 
الوصول لابن برهان الورقة /1١١١(‏ ب-/١٠١/‏ ب)» المعتمد(1)901-949/1 , 
الإحكام لابن حزم (54//5) وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول ص لد 
العلم وفضله (؟/ 46 الو 151 : 


© © المسودة في أسول الفقه و اللخخخ7ببتبببي ل 2 


شيخنا: فصل: إذا ثبت أن المصيب من المختلفين واحدء فهل نقطع بصحة قولنا 
وخطأ المخالف أم يجوز أن يكون الحق في غير ما قلناه؟ . 

قد نقل عن أبي الطيب الطبري أنه يقطع بخطأ مخالفه. وينتقض حكمه!1١)‏ 
قال أبو الخطاب في التمهيد: «وقد أومأ(") أحمد في رواية ابن الحكم إلى 
ذلك0), وذكر نصه علئ حكم من حكم بأن المشتري أسوة الغرماء»9©»). 
والصحيح: 'أن المسائل تنقسم إلى ما يقطع منه بالإصابة» وإلئ ما لا (ندري)00) 
أصاب الحق أم أخطاء بحسب الأدلة وظهور الحكم للمناظر » ولا أظن يخالف 
في هذا من فهمه» وعلى هذا ينبني نقض حكم الحاكم وغيره؛ ومنه(7) قول أبي 
بكر في الكلالة2©0» وقول عمر وغير.و2), وعليه ينبني حلف17) الإمام أحمد في 
مسائل ؟ منها: العقيقة(9), وجبنه عن الحلف فى الأخل(١١)‏ بالشفعة للجاد(؟1) 
وغير ذلك» وهكذا قال ابن حامد في أصول الفقه في باب كتابه العلم وجمعه 
وتصنيفهء قال: قال الخلال على المذهب : أنه لا يرئ الرد على أهل المدينة» قال 
ابن حامد : وإنّما ذلك علئ أصل إمامنا في تخطية أهل الاجتهاد؛ وهل يسوغ لنا 


.)09/1١( راجع : المنخول ص ”557 » العدة الورقة (79/آ» 5 ب)» الواضح‎ )١( 
.)59 الفقيه والمتفقه (؟/‎ 

)١(‏ في «م4: «أمأ إليه أحمدة. 

(") «إلئ ذلك»: ساقطة من «د» و#اضص/ ب» ولام». 

(5) راجع : التمهيد الورقة (90١؟/‏ بء 1/516 ب). 

(5) الزيادة من «د» واض/ ب»6 ولم1. 

(1) في «م»: «ومن ذلك». 

(1) ذكره النطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (199//1). 

(4) لعله يشير إلئ قول عمر- رضي الله عنه أنه قال لكاتبه : «اكتب هذا مارآه عمرء فإن 
يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فمن عمر» وكذلك قال في قضية قضاها: والله ما 
يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ. وقال ابن مسعود: أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن 
الله وإن يكن خطأ فمني». راجع: الفقه والمتفقه (؟/ 55). إعلام الموقعين (1/ 789 
006 

(9) في نسخة الاوقاف: «خلف» بالخاء المعجمة فى الموضعين . 

. في «م»: «العيئة»‎ )1١( 

. في ادا واقض/ ب" ولام»: «في آخرة‎ )١١( 

(15) راجع: مسائل الإمام أحمد لابئه عبد الله ص798 . 


عن مس حححتحت ٠.‏ المضودة ف يأسول الففد © © - 


القطع بالخطا أو لا؟ . فاهل المدينة قد قال أحمد الب الات سعد 2 ْ 
اجتهد بالآثر بالحق واحداء والآخذ بالخبر الآخر معذورء» قأما أهل الرأي فلا 
خلاف عن أبي عبد الله أن أخذهم بالرأي 0000ذظ2 هر الذي 
يرد عليه ويبين عن خطه . : ْ 

شيخنا: : فنصل: نا تأول الخالف أن قوله اا جعهد الحاكم فأخطا ثله 1 


أجر0(١)‏ ليس عائداً إلى الخطأ في الاجتهاد وإصابة الحكم بدليله؛ لكن إلى كون "١‏ 


المحكو م له يقتطع مال خنصمه أو حقه بذلك الحكم لكذب الشهود أى مغالطة 9 
اليم يكونه 1١21‏ زاحضي كناساء في إطليتا يث(") بالبينة بظاهر:العدالة» ' 
وحرم أجر تحصيل الحق لمستحقه(؛) بحكمه كمن يسقي المضطر ماء لا يعلم أنه . 
مسموم» فله أجر قصده لربهء واستنقاذه من تلف العطش ولكن حرم ثواب إحياء 2 


نفسه بإسقائه حيث لم يحصل له ذلك بإسقائه . 


قال ابن عقيل : اللي كلت الصهرن نا 13ل اللا مزالم عن 


سبيل التهزي» ذلك60) نما لا يضاف إلى الحاكم به خط سر : 


1/14 


نحاسة ماء فتوضاً به بناء على حكم الأصل ٠‏ وأخط””) جهة القبلة مع/. اجهانم» 


(١)أخرجه‏ 10 دو ا 1 السافي الدادة 
والترمذي (1/ 47)» والخطيب في الفقيه والمنفقه (1/ 4) من طريق عمرو بن ' 
العاص - رضي الله عنه -. وأخرجه أيضاً : النسائي (8/ 44؟) من طريق أبي هريرة - : 
رضي الله عنه وأخرجه عبد الرزاق )7178/١11(‏ من حديث عمرز- - رضي الله عنة. 00 
والشافعي في الرسالة 494 2446 والترمذي (1/ 97) من حديث أبي هتزيرة, 
رضي الله عنه : 1 0 

0 4: الأخصم وألحن». وقلت لحن رع ا : الفطنة». : 

ا ل 

ا ا ا رضي الله عنها ‏ ».وفيه و ل 
بعضكم أن يكون أحن بحجته من بعض.. ..»الحديث. أخرجه #الكاري” 0 00 
فا 0 . 1 

(5) في 9م2: المستحقيه» . 

(50) في «م»: «ونحو ذلك». 

(5) في «م»: «المخطأ» . 

(/) في «م2: «أوأنخطأ» . 


6ه سردم اس سو و صصح تك 1 )ك0 
ولم يعلم» لم ينقضص(١)‏ أجر عمله وثوآبه("2: لحديث عمر في الميزاب77) 

قال شخينا: قلت : الحكم نوعان: إنشاءء وإبداء» فالإنشاء كالحكم فيمن 
تزلواغلى جيه وكاطكم فى الفراضىء وفي لنظ ارام وفى سؤيحيات 
العقودء ونحو ذلك» فهذا مثل الفتيا سواء . الثاني : الإبداء؛ وهو الحكم بموجب 
البينة والإقرار والدعوئ مع كذبهما في الباطن» وهذا الذي دل عليه حديث أم 
سلمة» ؤهوئوعان: 
0 أحدهما: أن يعتقد البينة عدلا7؟) ولا تكون عدلاً» أو يعتقد اللفظ إقراراً ولا 
يكون كذلك» فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل على الحكم أنه دليل . 

الثاني : أن تكون البينة عدلاً لكن أخطات» واللفظ إقرار لكن أخطأ المقر» 
ا وأحدهما أظهز حجته والآخر سكت عنهاء كما دل عليه حديث أم سلمة» » فهذا 
كما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة» فحديث أم سلمة يدل على هذا . 

شيخنا: فصل : قال ابن عقيل : الأمور المنظور فيها والمستدل بها على الأحكام 
على ضربين : منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة المنظور 
فيه» فهذا دليل علئ قول الجماعة. والضرب الآخر أمر يوصل النظر فيه إلى الظن 
: وغالب الظن» فيوصف بأنه أمارة من جهة الاصطلاح» وقد ذكر في الجزء الأول 
فيه اصطلاحين 7" قال : ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه 
غالب الظن أنه طريق للظني» أو موصل أو مود إليه أنه مما يقع(7) عنده الظن 
مبتداء لا أنه طريق كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله» وإِنّما 
يتجوز بقولنا يوصل ويؤدئ وأنه طريق للظن9" . 


)١(‏ في «د) واض/ ب4» ولام» : «لاينفص؛1. وفي «م؟: : «لاينقض». 

.)159/١( الواضح‎ )1( 

(7) في «م» وحدها : اافي الميراث1 . روآه أحمد في مسنده» والبيهقي » والحاكم بلفظ : ا 
ا ل 1 1 سم 1١‏ 
. 

(5) في «م4: «عدلاً»؛ وكذا في الموضع التالي له . 

. (5) في غير م4 : «الاصطلاحين»؟ . 

(5) في ادا ولاض/ ب) ولام؟: : لايم يقع الظن عنده؟ . 

(0) انظر: : الواضح /١(‏ للاب). 


ْ عر بت لف المسودة في أضول الفف ‏ © 


قال شيخنا: قلت : هذا موائق لقول من قال امن الجشرلة والأشعرية بحاين ' 
الباقلاني : «إن كل مجتهدٍ مصيب»» وإن الظنيات ليست في نفسها على صفات ٠‏ 


توجب الظن كالعلميات» بالصبواب عند اديور خلافهء» وعر جاه ماد 
1 الرجحان ورجحان الاعتقاد. 


مسألة(1): :يجوز عقلاً لني وك (آن يجتهد)"" ويحكم بالقياس - خلافاً. 
لقوم90©. ا ٠‏ : 
مسألة :: فأما شرعاً: فاختلف أصحابنا؛ فقال بعضهم : كان متعبداً به كأمته» 


' واختاره القاضي وأبو يوسف وأكثر الشافعية وابن بطة0؟2. وقأل بعض أصحابنا 


نهه20) العكبرى لم يكن متعبداً به» وبه قال الجبائى وابنه وبعضى الشافعية. ١‏ 
منهم بري : جداانه ور حبائي وابنه وبعص 2 


وقال عبد الجبار: يجوز ذلك27 ولا أقطع به؛ لأنه ليس في العقل ولا في السمع ' 


/ب 


أنه تعبد بذذلك» ولا أنه لم يتعبد به هذا نقل أبي الخطاب واخختار الأول 20 
والثاني هو الذي ذ فى المجردء قال : فأما الاجتهاد يعني للأنبياء فيما يتعلق بأفر ' 
الشرع فالعقل غير مانع منه» وأوما”"» التعبد به شرعاً فظاهر كلام أحمد ما كان 
لهم ولا كانوا متعبدين به» قال في رواية عبد الله : وما ينطق عن الّْهوَى 2774 وذكر 

أنه 0 لم وتدبير الحروب» 7 : 


1 ا الهدة؛ الورقة (40؟/ب)» التسهيد الورقة 61/670: لوصول : 


لابن برهان الورقة ا4/ فب-1/48)؛ المحصول (9/5). 


ش (1) الزيادة من (د» وااض/ ب4 وا«م1. 


("1) عبارة ادا و«اض/ ب" ولام ؟: «في قول الجمهور» وقال بعضهم ا 
(4) في اضص/ ب : "قال والدأشيخنا : وابن بطة» . 


1 () هنا في «ض/ ب»: «والد شيخنا: منهم العكبري؟١.ه.‏ قلت: والعكبري هذا 7 : 


حفص العكبري» المتوفئ سنة لماه كما صرح به ابن أبي يعلى في.طبققاته 
(؟/7١).»‏ وابن اللحام في المختصر ص ١75‏ . وقد تقدمت ترجمته , 5 
(5) في لم : «وقال عبد الجبار' بن أحمد نحو ذلك4؛ والمثبت موافق لعبارة أبي الخطاب: ٍ 
0) التتمهيد الوزقة (55١/ب)»‏ وراجع : العدة؛ الورقة /١15(‏ ب' 01/1407 ٠‏ اللمع : 
ص78» المعتمد (9/19/1)) أصول السرخسي (931/15). 7 0 
(4) في اد» ولاض/ ب! ولام4: «وأما ورود التعبد» . 


! .* سوزة النجمء الآية؛‎ )©( ٠ 


كٌُُّ سوم اسرد سو و صصح كك ١‏ 52041 


إحداهما: (أنه يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال 
بعضهم لا يجو ز(١)‏ وحكئ الجويني عن الجبائي)(2 أنه يجوز ذلك في الآراء 
والحروب دون الاحكام . 

الثانية : هل كان متعبداً بالاجتهدا فيما يتعلق بأمر الشرع؟ اختلف أصحابنا 
فيه » وذكر ثلاثة أقوال. 

الثالث : قول عبدالجبار 29 اختاره الجويني7؟) قال: «يجوز ذلك ولا أقطع 
به؛ لأنه ليس في العقل (لا في)20) السمع ما يدل علئ أنه تعبد بذلك» ولا أنه لم 
يتعبد بلك:272. قلت: هذا الخلاف في وقوع ذلك . 

شيخنا: فصل2©"2: وذكر أبو الخطاب أنه يجوز أن تكون علة الاصل معلومة 
عنده240: وقيل : «لا نقطع نحن ولا هو على علة حكم الاصلء وإن جاز أن 
نقطع علئ علة حكم الفرع900) . 1 

مسألة0١21:‏ قد كان يجوز للنبي يك أن يحكم باجتهاده فيما لم يوح إليه فيه» 
ذكره ابن بطة والقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وأوما (إليه)10١)‏ أحمد(؟١)‏ وبه 


. )]1/١85( قوله: «إإحداهما: أنه يجوز له؛ . . . إلئ هنا: مذكور فى التمهيد الورقة‎ )١( 

(؟) الزيادة من «د» و«ض/ ب" وهم»» وهي ثابتة كذلك في التمهيد. 

(") التمهيد الورقة /١85(‏ ب). 

(4) راجع : التلخيص في أصول الفقيه للجويني ملحق بالوصول لابن برهان الورقة (48١١/1آ‏ 
-ب)» البرهان »)١78577/57(‏ المعتمد .27771١-1/19/7(‏ الوصول لابن برهان الورقة 

للاؤرب-كة/]). 

(0) الزيادة من «د؛ و«اضص/ ب»؛ و«م»» وهي ثابتة كذلك في التمهيد الورقة /١057(‏ ب). 

(5) التمهيد الورقة /١85(‏ ب-/ا6١1/1).‏ 

(10) في «د! ولاضص/ ب» و«م»: «فصل: ويجوز. . . إلخ2. 

(8) في لاد» ولاضص/ ب» وام» : «ذكره أبو الخطاب: قال: وقيل: . . . إلخ1. 

(9) التمهيد» الورقة /١55(‏ ب). 

)١(‏ راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص ١97‏ » التحرير للمرداوي ص57١2‏ شرح 
الكوكب المنيرص 79/8 . 

)١١(‏ الزيادة من «د؛ وااض/ ب» وام». 

(15) راجع : العدة» الورقة (147؟/ ب» 1/1147)» الواضح »)١1378/١(‏ التمهيد» الورقة 
(دها/ب). 


1 ع( مسسسص ا ٠‏ السعودة ف يأنول الف © © | 
' قالت الحنفية وأكثرالشافعية(1) خلافاً للمتكلمين فن المعتزلة الحبائي وابنه(؟) ' 
: وكثير من الشافعية والأشعرية(7» وحكئ !4 الشافعي في أول رسالته(* فيه 
| خلافاً”. وأبي حفص العكبري من أصحابنا. واحتج بقوله 0 
يوحى 2176 وبحاذيث ذكره» وكذلك ذكر أنه لا يجوز للنبي يكلِ أن يقضي برأي : 
واجتهاد» وهذا قول أهل الحق كافة: أنه لا يجوز أن يحكم ويقضي في دين ١‏ . 
1 الله إلا بوحي»ء والحقبية كلام ابي عبد للم برو مايرا ذا في جابوي عدرل 1 
, الديه(29, ّْ ١‏ : 
قال شيخنا : "قال ابن بطة فيما كتب به إلى أين شاقلا في جوابات مسائل ' 
' وقال: والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحي وأنها كانت بآرائه ' 
واجتهاده( ©'١‏ أنه قد عوتب علئ بعضهاء ولو أمر بهالما عوتب عليهاء من ذلك : 0 
حكمه في أسارئ بدر(١١2‏ وأخذه الفدية» وإذنه في غزوة تبوك(5١)‏ للمتخلفين ٍ 


0 راجع خرن مرحت 41/10 للع ص لام مسرل 1/17 -617؛ الإحكام‎ )١( 
: .)157/5( للآمدي‎ ٠ 
: : . 09/711119 /9( (؟) راجع : المعتمد‎ 
- (7)«والأشعرية» اإسائطة هناامس ناذه واف / وام . وراجع: لوحم اماد‎ 
: : . الورقة 910/ ب-1/64)‎ 
في ادا ولاض/ ب! ولام؛ : الوقد حكئن».‎ )5( 
.59-784 راجع : الرسال ص‎ )6( 
(9)هناقي الما واض/ با ولام 4 «الأشاعرة»؛.‎ ١ 
2 . 5 سوزة النجمء الآية:‎ )10( 
0 قال أبو يعلئ في الروايتين والوجهين الورقة (145؟/1) : "قال شنيخنا أبو. عبد الله (ابن‎ )4( : 
: حامد) :لا يجوز علئ ظاهر كلام أحمد في رواية ابنه عبد الله . قال الله تعالئ : وما‎ 
؛] وعندي أنه يجوز ذلك ..: . 14.ه: ؛‎ "٠ ينطق عن الهرئ » إن هو إلا وجي يوحى © [النجم‎ 
زاد هنا في اد) واض/ ب) واام ؟: «وعن الشافعية كالمذهبين) . ا‎ )9( 
1 . ل قوار غرارنيا ودرا والنة :. ل واختيارة»‎ 1 0) 
بالفتح ثم السكون : ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء . وبهذا‎ - ردب)١١(‎ 
8 الماء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر‎ 
: . 0508-1801 /1( رمضان سنة لاه. راجع : معجم البلدان‎ 
' بالفتح ثم الضم وواو ساكنة- : موضع بين وادي القرئ والشامء بينها وبين‎ - : كوبت)١6(:‎ 
المدينة ائنتا عششرة مر حلة . . وهي آخر غزواته يك . أقام بها أياماً حتئ صالحه أهلها.‎ 
: راجع سم او دار‎ 
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بالعذر حتئى تخلف من لا عذر له. ومئه قوله تعالئ : ظوَشَاورَهُم في الأمر)21(4, 
فلو كان وحيا لم يشاور فيه29 . 

قال القاضي : «وقد أوما الإمام أحمد إلى صحة ما قاله أبو عبد الله بن بطة 
في رواية الميموني لما قيل له: هلهنا قوم يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به(0) 
ففي القرآن تحريم لحوم الحمر الاهلية؟ . والنبي يل يقول : ”آلا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه»7؟2 وما علمهم بما أوتي . 

وأما ابي حفص العكبري فإنه ذكر في باب التسعير قوله : «لا يسألني الله عن 
سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله بها»(*) قال : : هذا يدل علئ أن كل سنّة سنَّها(5) 
النبي يكل لأمته فبامر الله» وبهذا نطق القرآن ,©0‏ ' 

قلت: كلام الإمام أحمد لا يدل إن دل إلا علئ القول الثاني ؛ لأنه استدل 
بقوله : «أوتيت الكتاب ومله معه». والذي أوتيه هو السنة» فلم يكن عند أحمد/ 1/١54‏ 
شيء مجتهد فيه» وإنّما اجتهاده في الأمور الجزئية قولية كانت أو أعملية من باب 


.189 سورة ال عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) قول المؤلف «قال ابن بطة فيما كتب به إلئ ابن شاقلا. . . إلئ هنا» : مذكور في العدة 
الورقة (7 7/ ب)؛ وراجع: طبقات الحنابلة (؟/ *177) فإنه قال : «والذي اختاره الوالد 
السعيد وابن بطة» أنه قال : كان يجوز لنبينا-صلوات الله وسلامه عليه : الاجتهاد فيما 
يتعلق بأمر الشرع». ثم ذكر الدليل علئ ذلك . 

(؟) زاد هنا في ةا 

(4) أخرجه : أحمد (181/4): والدارمي (144/1): وأبودا د (6500/4: والشرمذي 
»)١55/5(‏ وابن حبان -موارد الظمآن ص55 » والآجري في الشريعة ص١25,‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمنفقه /١(‏ 84)» وعزاه إلى الطبراني أيضاً من طريق 
المقدام بن معد يكرب .. 

(5) قال أبو يعلئ في العدة » الورقة (417 1/1 : «وذكر أبو حفص في الجزء ء السابع من البيوع 
في باب التسعير : حدّثنا بإسناده عن أبي فضلة قال : أصاب الناس على عهد رسول الله 
يل سئّة فقالوا: يا رسول الله ! سعر لنا. فقال: «لا يسألني الله عن سنة...» الحديث . 
وأورده كذلك ابن أبي يعلئ في طبقاته (؟/ 177): فقال: «واحتج لذلك بما رواه بإسناده 
عن ابن بطة) وذكره. 

. في «د؛ واض/ ب» ولام»: «سنها رسول الله؛‎ )١( 

(0) العدة » الورقة (855؟7/ ب-1/789). 


كو مسح و و السود: ني اعد ادن و | 
عق المناقكه وإهذ] اعدف ليد وقس وا دشر ةا الناب »زوفب الزق 0 
. أحكامه الكلية العامة وبين أحكامه الشخصية الخاصة. واستدل القاضي بالقياس 
على استدلاله بالظواهر والعموه(١2؛‏ والصواب أن يقال: إن استدل بها على ٠‏ 
حكم عام فهو معصوم في ذلك» وله اختصاص ليس لغيره» وإن كان الاستدلال : 
على حكم شخصي فلا فرق بينه وبين القياس» وبالجملة القياس الذي نستفيد به ا 
الاحكام قطعي في خقه ؤظني» » فأما القطعي فجائز. وأما الظني فهو مجل ' 
التردد3 , ا ؛ 
فصل : واختلف القائلون بجواز الحكم له بالأجتهاد في تطرق الخطا غليه فيد إٍْ 
فقال أصحابنا(؟؟: يجوز ذلك لكن لا يقر عليه؛ ذكره أكثر الشافعية وأبو الخطاب ْ 
وأهل الحدي يث240» وسلّم لبن عقيل وغيره امتناع الخطا فيما أخبر به عن الله؛ ْ 
ا 
الم لام 
من ذلك : خلاف معروف سببه حديث السهو. قال الخطابي م ينان 
الحديث؛ : أكثر العلماء ء متَفُونَ علئ أنه قد يجوز على النبي يله الخطا فيما لم ٍ 
ينزل عليه فيه وحي» ولكنهم مُجْمِعُون(9) على عدم جواز تقريره علئ ذلك» ١‏ 


1) العدة» الورقة (01/141: وداود ين إيشا - عليه السلا استخلقه الله بعد اشخاويل 1 
وتزوّج بنت طالوت». ٍ 6 0 

(؟) راجع : البرهان (؟5/ 01/765 17 )», التمهيد الورقة .)1/1١851/(‏ 

(؟) هنافي "ده وفض/ ب وما انااكن ار المطرب فق لمجالة يوان وار ْ 
الشافعية وأهل الحديث) , 

(6) جملة #ذكره أكثر الشافمية وأو الخطاب وأهل الحديث» : ساقطة هنا من «ده وض / نبْ» 
ودم». 
وراجع: : الفمهيد لأبي الخطاب الورقة (4 آصول السرخني (46/5) اللمع ٠‏ 
ص78 شرح الكوكب المنير ص.799؛ وروضة الناظر ص 197 وما بعدها. 

(5) في لم6 : «ففي جواز ما لا يقر. إلخ1. 

. تولك شعو عان أن تقزيزه غلى الخلا خبر بجائرة‎ ١ في لاد؛ وااض/ ب؛ ولام)‎ )١( 
: .)58- 15713 وراجع: إتعكام الا حكام لابن يدئيق العيلا‎ 


0 سرب ام شوو سك :01 


ذك ر(٠)‏ ذلك عذراً لقول عمر في الكتاب الذي أراد أن يكتبه واستشهد بقوله: 
«إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأا عبد لعنته أوسببته فأجعل ذلك له صلاة 
وزكاة2200 , 


يراجع . وقال الشافعية: هو معصوم عن الخطأ ولا يجوز عليه29, وكذلك 
ذؤكرغ؛؟ أبو الخطاب أن حكمه يصير معصوماً بعصمته وإن صدر عن الظن 
كالإجماع» ثم ذكر أنه إذا أقر عليه لم يكن إلا صواب*». 
وقال القاضي في ضمن(21 المسألة-لا احتج بقصة داود-: «فإن قيل : كيف 
يقع الخطأ علئ الأنبياء؟ . قيل : يجوز عليهم كما يجوز على غيرهم ولهذا قال 
النبي يكِ : «إنما أنسى لأسن»”2؛ وإنّما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يقرون على 
الخطأ ونحن نقر عليه)(2 . 
ثم قال في المسألة90): لما احتج المخالف بأن الاجتهاد يؤدي إلئ غلبة الظن 
وهو قادر علئ الحكم بالعلم من طريق الوحي. فقال: الجواب أن النص من الله 
مفقود في الحال» وعلى أنه معصوم في اجتهاده كالامة فلا نقول(25: إن طريقه 
غلبة الظن(١١2,‏ ا(واحتج بأن من رد قوله كفرء فلو جاز أن يحكم باجتهاده(؟1) 


)١(‏ في (م2: اوذكرا. 

(7) أخرجه: أحمد (1/ 47 ؟) من طريق أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

(؟) انظر: اللمع ص 7,8 . 

(4) مكان هذه الكلمة في «د؛ واض/ ب» وام؟: «قال». 

(5) التمهيد الورقة (/161/]). 

(7) في م4: «في ضمن مسألة تصويب المجتهدين؟ . 

(/1) أخرجه : مالك في الموطأ »)17١/١1(‏ وقال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا الحديث روي عن 
النبي وك مسندا ولا مقطوعاً من غير هذا الوجهء وهو أحد الاحاديث الأربعة التي في 
الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح الأصول»١.ه.‏ تنوير 
الحوالك (1737/1). 

(6) العدة الورقة (4؟/ ب). 

(9) في 2م1: ثم قال في مسألة اجتهاده؛ . 

)٠1١(‏ في «م4: «يقول». 

.)]1/١44( العدة الورقة‎ )١١( 

(1) في اد ولاض/ ب؛ والعدة. وفي «م»: «بالاجتهاد . 


هر صصح و٠‏ ع ا 


8 بلم يجز تكفيره؛ لان الالجتهاد حكم من طريق الظن» وهذا/ لا عور ش 
لإجماع المسلمين على كفره» والجواب: .أن بكر لكونه مكذي نول في ْ 
خبره» وقولهم :. (إن الاجتهاد.يؤدي إلئ غالب الظن» لايصح؛ لان النبي كن 1 
معصوم في اجتهاده من الخطأ والزلل» ؛ متقطوع بإصابشه الحق ودرك 
الصواب»(21. وكذلك ذكر2"© في مسألة انقراض العصر في أسئلة المخالف «أن 
الرسول لا يرجع عما كان عليه ؛ ؛ لانه(4) يبين له الخطاء وإِنَّما يرجع بأن يقول: ْ 
كنت علئ الصواب ولكن قد نسخ عني ذلك وأمرت بغيبره» وليس كذلك 
المجمعون؛ لأنهه( © يرجعون عما كانوا (عليه)77)؛ لأنه قد ِيّن لهنم الخطأ 
فيما كانوا عليه»(8) . ولم يمنع القاضي ذلك7 . ا 


مسألة : : ترجمها ابن برهان بهذه العبارة»: فقال : [يجور أن يتعبد اله نيه يك ْ 
بالعمل بالقياس كغيره من'أمته» وأنكرت ذلك طائفة) 21١0‏ . 5 
مسألة : لاقي 7 : يجوز أن يقول اله ديه وق احكم جاتر ئ أويما ! 


1 في «م2: او ب تعر اسل ا ل مر . وا مشت موافق‎ )١( 
1 : )]/644( للفظ العدة الورقة‎ 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من «م؟ . 

() هذه الكلمة ساقطة من «م4. 

(:) فى العدة الورقة /١515(‏ بْ): «لا يبين؟1. 

(5) فى العدة الورقة /١75(‏ ب): ١لا‏ يرجعون». 

. الزيادة من «د» و«ض/ ب4؛ ولام4 وهي ثابتة في العدة‎ )١( 

(10) في «م» : «تبين؟ . 

(8) العدة الورقة /١58(‏ ب) . 

(9) ولفظ القاضي: «قيل : هذا تعليل بجواز الرجوع عما كانرا عليه بعد صحة الجمع بينهما 
يع لويش كلخد اجاح لبقا له ون دلدل ب اط ا 
من قياس أو اجنهاد واستدلال وهو يجوز علئ نفسه الخطأ فيما أفتى به» فإذا صح له : 
الفساد لذليله لزمه الرجوع عن قوله واعتقاد غيره. . فإذا لزمه الرجوع عما كان عليه لفساد 
دليله عنده» بطل الإجماع . فإن قيل : لايسوغ رجوعه؛ لانه كان مصيا في القول مخطاً , 
في الدليل . قيل : إنّما كان علئ الصواب في قوله لاجل دليله». 

(١٠)راجع‏ : الوصول لابن بزهان الورقة (17/آ -ب» /8١‏ ب))» والمعتمد (0719/1. 

01 زاوها في فم : اوابن غقيل: وراجع في هذه المسألة : شرح إلكوكب المنير ص/4 - . 

.5 48 
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شعت فإنك لا تحكه(1) إلا بالحق . قال(3): بناء على التي قبلها. وأنه كان لنبينا 
يك أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع » واخختاره الجرجاني7) (يجوز)7؟2: وهو قول 
الشافعية20) وجمهور أهل الحديث» ذكره ابن عقيل ومنع منه أبو سفيان 
وجماعة من المعتزلة17) وأبو الخطاب ؛ وذكر أنه قول أكثر العلماء» وحكئ عن 
الشافعي نحو الأول»277: وجحكئ عن موسئ77) بن عمران صاحب17 النظام 
جواز ذلك للنبي يَكلةِ ولغيره من المجتهدين0(١3.‏ 

شيخنا: فصل: قال المخالف: اتفاق الصدق منافي7١١)‏ المستقبل لا يقع» 
كذلك اتفاق الصواب» فقال القاضي : غير تمتنع أن يقع في الأمرين معاً كما 
تنفق أمور كثيرة على طريقة واحدة كما يقء(١1)‏ في العلوم» وقال: يجوز أن 
يبعث الله رسولاً ويجعل إليه أن يشرع الشريعة كلها فيما يمكن الوصول إليه من 
طريقه("3) الفكر والرأي إذا علم الله أن المصلحة فيه كما يجوز أن يبيح له أكل ما 


)١(‏ في «م؟ والعدة: «لا تحكم إلا بصواب». وفي «د» ولاض/ ب»: «فإنك لا تحكم وترئ إلا 
بصواب». 

)١(‏ في اد واض/ ب) وما : «قال القاضي؟. 

(") الزيادة من «د» و«ض/ ب» . وهي ثابئة كذلك في العدة الورقة (40؟/ب). 

(5) العدة الورقة /١58(‏ ب). وراجع: أصول السرخحسي (40/7؛ 45): روضة الناظر 
ص ؟9١.‏ 

(65)راجم : اللمع ص2/8ء المحصول (5/ »)١854‏ شرح تنقيح الفصول ص 107 كر >" 

(1) راجع : المعتمد (؟8848-883/5). 

(1) قال أبو الحسين في المعتمد (1/ :)84٠‏ «وذكره الشافعي ني كتاب الرسالة ما يدل علي أن 
الله تعالى ا أعلم أن الصواب يتفق مع نبيه جعل ذلك له؛ ولم يقطع عليه بل جوزه وجوز 
خلافه» |.ه. وراجع : الرسالة الفقرة 288 .١544 21541 014578 3٠4‏ 

اال الإرامرا بن رام : ايونس »6 . وفي المعتمد (1/ المويس8. 

(9) في 2م4: «والنظام». 

.)1/7171( التمهيد الورقة‎ ) ٠١١ 

)١١( :‏ في اد4 و#ض/ ب» و«م» والعدة: «اتفاق الصدق في المستقبل لا يقع من كذلك 
اتفاق . . . إلخ». 

(؟١)‏ في العدة : «كما يتفق في العلوم؟ . 

(1) في «م4: «من طريق من الفكر؟ . 


حو مسح | ه و السودة ني أسول الننده ه 


شاء إذا علم أنه لا يحجتاج(1) أكل الحرام»!"2. وجوّز بالنوعين ما يحكم فيه 
باجتهاد واستدلال وما يقوله إذا خطر بباله من غير اجتهاد إذا علم الله أن يصيب : 
ماهو المراد عند الله ؛ لأنّ التعبّد قد ورد بمثله في العامي أنه (مخير في تقليد مق 
شاء من العلماء» ويكون ذلك حكم الله من غير أن يرجع إل اسل يهدل 
به)40 واحتج بها حرم إسرائيل علئ نفسه!8ا» وا 0 


ضعيف . 


مسألة(29: يجوز لمن كان في زمن النبي يكل أن يجتهد سواء أكان() حاضراً ' 
معه أم غائباً عنه» وبه قال أكثر الشافعية(28 ومنع منه(29 قوم لمن بحضرته أو , 
قريبا منه» وحكئ الحرجاني عن أصحابه إن كان بإذنه جاز» وإلا فلا. وهذا.قول ' 
القاضي(١١)‏ وأبي الخطاب(17١2‏ وهو مقتضئ قول إمامنا أحمد؛ لأنه جعل القياس : 


: نما يجوز عند الضرورة كما تقدم في مسألة القياس» وقال قوم من المتكلمين : لا 


1/014 


يجوز ذلك لمن في 2117 خضرته حاضراً كان أو غائباً حكاه عنه22170 ابن عقيل» ' 
وهذا هو الذي في مقدمة/ المجرد إلا أن يكون غلطاً أنه لا يجوز(؟١‏ لمن حضب أو : 


)١(‏ في «م1: الا يختار). 

(1) العدة الورقة (1/11494). ! ا : 

(") الزيادة من 428 ولاض/ ب؟ وام 1 ل ا 
(؟) العدة الورقة (/754/ ب)1 


(6) وعبارة العدة الورقة (/14؟/'ب) : #وكذلك ورود النعبد في الاجتهاد لحان الكفارات ! 


الثلاثة » ولذلك خير في طعام عشرة مساكين غير معينين؟ 1ه , : 

(5) راجع في هذه المسألة : روضة الناظخرص ١9١‏ -197ء شرح الكوكب المثير ص 7949؛ : 
التحرير للمرداوي ص 2١47 ١47‏ شرل ح تنقيح الفصول ص5 47 » معيار العقول- | 
ضمن البحر الزخار - 0141/17 المستصفن ص 45 147 

(/) في «دا ولاض/ ب» ولام 0 #سواء كان غائباً عنه أو حاضراً معه». 

(8)انظر : اللمع ص8 النخول ص54 1: للحخضول (50/1). 

(8) في ”ده واض/ ب» والم): : الومنع قوم منه؟ . وراجع : : المعتمد (5/ 09757 , 

)٠١(‏ العدة الورقة (59؟/1).! 

' , التمهيد الورقة (7017/ 1ن ت)‎ )١١( 

. فى «د؛ ولاض/ ب): لمن حضر حاضراً كان أو غائباً عنه؛‎ )١1١( 

(17) اعنه»: ساقطة من ادا ولاض/ ب8 وللم1. | ١‏ 

٠. كذافي «ض/1؛ وام؛ » وفي ادا ولاض/ ب2: (يجوز؟‎ )١14( 
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غاب» والأول اختيار أبي الطيب وقال(21: قال بعض أصحابنا وقوم من 
المتكلمين : لا يجوز الاجتهاد بحضرته؛ لأنه حكم بغالب الظن مع إمكان 
العلم”"2 وهذا هو الذي حكاه القاضي في كتاب الروايتين عن ابن حامد» فقال: 
«هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي كَكِةِ أو في مجلسه؟ . 

قال شخينا أبو عبد الله : لايجوز. وعندي أنه يجوز. وعلّل قول شيخه بأنه 
رجوع إلئ غالب الظن مع قدرته علئ اليقين2©0, وجعلهما أبو الخطاب مسألتين. 
فقال: «مسألة : يجوز لمن غاب عن النبي يَككةِ أن يجتهد(؟) في الحوادث» وقال 
بعضهم : لا يجوزء ثم ذكر في المسألة الثانية بأنه في الغيبة به حاجة؛ لأزو(ة) لا ٠‏ 
يخكنه سؤال الرسول» وإن أخر الحادثة إلى وققت لقائه بطل الحكم وضاع 
الناس906© , 

قال شيخنا: قلت : وبهذا يظهر ما جاء في حديث معاذ من توقفه عن الزكاة» 
ومن حكمه بالاجتهاد(") فيفرق بين ما يقرب وما لا يقرب . 

مسألة : فإن كان بحضرته أوبموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها 
جاز له اللاجتهاد بشرط أن يأذن له أو يسمع حكمه فيقره عليه وهوقول 
الحنفية080) , 

وقال الجبائي وابنه وغيرهما: لا يجوز(؟». وقال شيخنا وأكثر الشافعية: 


امآ 


)١(‏ كلمة #وقال»: ساقطة من «دا و«ض/ ب؛ و1م؟. 

(؟) راجع : اللمع ص ١/١‏ الوصول لابن برهان الورقة (910/ ب) . 

() الروايتين والوجهين الورقة (745/ ب). 

(4) في ادا و(اض/ ب4 ولام4: «الاجتهاد! . 

(5) قول المؤلف «حاجة لأنه؟ : ليست في ادا واض/ ب6 . 

(5) التمهيد الورقة (/651١/1-ب).‏ 

(0) أخمرجه: مالك في الموطأ )١51/١(‏ من حديث طاوس عن معاذ رضى الله عنه 
ولفظه : «أن معاذ بن جبل الانصاري أخذه من ثلاثين بقرة تبيعاً»ء ومن أربعين بقرة مسنة » 
وأتي بما دون ذلك فأبئ أن يأخذ منه شيئاً» وقال: لم أسمع من رسول الله وي فيه شيئاً 
حتئ ألقاه فأسألهء فتوفي رسول الله يكل قبل أن يقدم معاذ بن جبل» .١‏ ه. 

(8) راجع : أصول الخصاص الورقة (5؟/1]). 

(9) راجع : المعتمد (؟/ 09/717 . 


7جبتبتتايل المسودة في أسول الففم © © : 
كور دون رلا 20 <والد شيخنا : ونقل القدسي 7" كتفصيل أبي . 
الخطاب في مسآلة واحدة)7©©. ْ 1 : 


شيخنا: فصل(:) لامش اقا بره المكرث ذا كا فاق اليلد مو قوم امه : : 
وإلا لزمه النظر فيهاء وقال أبو غمرو بن الصلاح: إن لم يكن فيه0*) غبيره تعيّن ! 
غليه الجواب» وإن كان فى الناحية اثنان واستفتيا معاً» فالجواب واجب غليهنما ١‏ . 
علئ الكفاية» وإن لم يحضره غيره فعند() الحليم يتعين عليه بسؤاله جوابه» 5 
وليس له أن يحيله علئ غيره277. 
شسسخنا: فصل : فإن كان في البلد من هو معروف عند الغوام (بالمّيَا)() وهو 
| 7 ا اللي ا ا كن ا( 
.- ديت ابد اي ليل لكك رإذاسال العامى غنها ميقع لم قبن مساوف 00 ١‏ 


.7/8 اللمع ص‎ )١( 
.15١ص (؟) روضة الناظر‎ 
: . ب)‎ /١61/( الزيادة من «د» و «ض/ با؟ ولام 9 وراجع : التمهيد الورقة‎ )©( 
راجع في هذا “ارال 110 قرب ) لسر اكوك الج رامن التتجبرير‎ )4( 
: .١6١ص للمرداوي‎ 
' في ادك و «اض/ با وام 1 «إن لم يكن في البلد إلا هو تفين عليه. ' . إلخ».‎ )5( 
1 في لام : لاوعند؟.‎ )1( 
01 7)راجم اللي لحا ع‎ 
ش الال دس اراح امه‎ 
لعله يشير إلى قول ابن أبي ليلئ ل‎ )( 
! الله يك يسأل أحدهم عن المسآلة قيردها هذا إلى هذاء. وهذا إلى هذا حتئ ترجغ إلى‎ 
الأول. فراجع: : أدب المفتي لابن الصلاح ص4 ال ل ا‎ 
ْ صفة الفتوئ والمفتي ص/.‎ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ ه مفتي الكوفة وقاضيها . .قال‎ ١ وابن أبي يعلئ هو:‎ 
العجلي : #كان فقيهاً دوقاً صاحب سنّة جائز الحديث؛ قارئاً عالماً بالقرآن» أقال‎ 
١ الذهبي : «حديثه في وزن,الحسن لا يرتقي إلئ الصحة» .مات سنة 44 اه.‎ 
0 .)19/1/1( انظر: تذكرة الحفاظ‎ 
. راجع في هذا : ضفة افعو وافتي مس ٠.؛ شرح الكوكب اير ص 41 أذ‎ )٠١( 
: 0 التي لابن اسلاج ع ؟‎ 
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مسألة(21: هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ . 
فيه للشافعية وجهان0"©. 

قال والد شيخنا: وكذلك يخرج لنا بناء علئ العامي إذا كان مقيداً بمذهب 
فهل يجب عليه الأخذ برخصه وعزائمه أم يجوز له العمل بغيره؟ . فيه وجهان» 
والاكثرون جواز( ذلك . 

قال شيخنا: وكذلك قال أبوالحسين القدوري”؟) في المقلّد: إذا غلب على 
ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوئ فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه» وإذا 
أفتى بها حاكياً لمذهب من قلده جازء وقال أبو الطيب الطبري: لا حكم لظنه 
واستحسانه؛ وكانا قد سئلا عمن يقلد فقيهاً فاستحسن/ مسائل مذهب غيره؛ /ب 
هل يجوز له أن يقلد صاحبها!*» ويعمل بهاء وإذا سئل عن تلك المسائل يفتي بها 
علئ سبيل الإخبار عن مذهب ذلك الفقيه؟ . 

مسألة: يجوز للعامي أن يرسل إلئ العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان 
موثو قا بخبره» ويجوز2"7 الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره ثقة (أنه خطه)() أو 
كان يعرفه ولا يشك في كون الجواب بخطهء هذا قول أبي عمرو بن الصلاح97 . 


اراي ارال حال( مصسيومة التتاريى (111:/10) ولا علطا تر اركب الفير 
ص418 -414» إعلام الموقعين (771/54)؛ شرح تنقيح الفصول ص 477 . 

() راجع : الرصول لابن برهان الورقة (945/ ب-1/97])» الملجموع للنووي /١(‏ 20060 
ل 

(؟) في اد واض/ ب وه م»: «على الجواز» . 

(:)هو : أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين القدوري» البغدادي . حنفي المذهب. ولد 
سلة 37لاه. . تفقه على أبي عبد الله الجرجاني والكرخي والبردعي وغيرهم . كان ثقة 
507 . له : «المختصر في الفقه» . مات سنة 5354ه . 

له ترجمة في : تاج التراجم ص"ء الفوائد البهية ص ١١-7١‏ وفيات الأعيان (18/1- 

04 

(5) في لاد وض / ب4 ولام»: #صاحب المسائل؛ . 

(1) في اد» واض/ ب» وام؟: #ويجوز للعامي الاعتماد. . . إلخ». 

(0) الزيادة من ادا ولاضص/ ب) ولام4. 

(4) راجع : المجموع للنووي /١(‏ 2207 صفة الفتوئ والمفتي ص 87. 
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02 ل7تتب7ب7بتب0ب770ب ا المنودة في أصول الففد © © : 
والد شيخنا: فصل : ل ْ 
ا ال 
5 ل 0 إذكان ؛ 
رجلاً متبعاً ارده( إليه فلا بأس» وجد علئ ظهر تاسع العدة" . 
والد شيخنا: : مسألة : : ليقف الاستفتاء والتقليد ونحو ذلك0؟؟ على إمنام ْ 
معصومء بل من ظهر(!) علمه وعدالته كان تقليده جائزاً خلافاً للشليعة (في أ 
قولهم : لا يجوز إلا تقليد الإمام المعصوم)2*0: هذا نقل ابن عقيل . ش ْ 
والد شنيخنا: فصل يو سد ا 
خلاف إن كانت كذلك2©9. ْ 
شيخنا: فصل : في صفة من يجوز له الفتوئئ أوالقضاء ,40 
قال أبو علي الضرير : #قلت لأحمد بن حنبل "قور اتير أ غلبت 
حتئ يمكنه أن يفتي؟ يكفية ماثة ألف؟ . قال: لاء قلت : مائنا آلف؟, قال: لا. . 
قلت : ثلائمائة ألف؟؛ قال: لاء قلت : أربعمائة ألف؟» قال: لاء قلت: ْ 


. في 2م3: #وأرشده؟‎ )١( 

(؟) جملة وجد على ظهر تابع العدة): : ساقطة من «م؛ وحدها 5 : العندة الورقة 
/١84(‏ ب)» شرح الكوكب المثير ص 477 . 1 : 

(*) «ونحو ذلك» : ساقطة من «ده ولاض/ ب؛ ولام4 

(5) في «م»: لاعهد علمه؟ . 

(5) الزيادة من #ده ودضص/ ب» و(م؛ . وهي ثابتة في الواضح 

. 5١5 الواضح (1/١17)؛ ورائجع : المستصفئن ص‎ )١( 

(/) راجعم : تهذيب الاجوبة لأبن حامد الورقة (5 21/75 1/97 . 

(8) راجع في هذا: الواضح (١//801آ‏ -1/88)؛ شرح الكوكب المدير ص 411 -416» 
التلخيص في أصول الفقه للجويني ملحق بالوصول لابن برهان الورقة (9 1/11 -ب)» : 
إغلام الوفمين (185/4 0 : 
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خمسمائة ألف؟» قال: أرجو». وقال الحسن(١)‏ بن إسماعيل2؟2: قيل لأحمد؛ 
وأنا أاسمع؛ فذكر مثل ذلك27» وعن ابن معين مثل هذاء وقال أحمد بن 
عبدوس8؟؟: قال أحمد بن حنبل : من لم يجمع علم الحديث وكشرة طرقه 
واختلافه لايحل له الحكم علئ الحديث؛ ولا الفتيا به . وقال أحمد بن محمد بن 
النضر0©): سثل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث يفتي؟ . قال: 
لاء قلت : فمائتي ألف (حديث)30)؟. قال: لاء قلت : فشلاثمائة (ألف 
حديث)2” ؟ . قال : لعله وقال أحمد بن منيع(8 »: مر أحمد بن حنيل جانباً من 
الكوفة وبيده خريطة فيها كتب2)57 فأخذت بيده» فقلت : مرة إلئ الكوفة» ومرة 
إلى البصرة:» إلئ متئن؟ . إذا كتب الرجل (بيد)0١)‏ ثلاثين ألف حديث لم 
يكفه؟ ؛ فسكت. ثم (قلت)17١21:‏ ستين آلفاً؟» فسكت . فقلت: ماثة ألف؟ . 


»)17 ٠ /١( في «م»: «الحسين» خطأ. والصواب ما أثبتناه كما في طبقات ابن أبي يعلئ‎ )١( 
.)177 والفقيه والمتفقه (؟/‎ 

(؟) هو: الحسن بن إسماعيل بن الربعي . روئ عن الإمام أحمد أشياء. راجع : طبقات ابن 
أبى يعلئ (1/ 171-19). 

(؟) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمة الحسن بن إسماعيل» والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه (1/ 17 174)؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء (11/ 1417)» وابن 
الوزير في العواصم والقواصم .)599/١(‏ 

(4) ينظر: شذرات الذهب (710/37/5), 

(5) كذا في عامة النسخ ؛ والذي وجدته في طبقات ابن أبي يعلئ (7/1/) : (أحمد بن نصر 
اللباد» سنمع من من الإمام أحمد وحدث عنه). 

)١(‏ الزيادة من «ده و«ض/ ب»؛ و2م؟. 

() الزيادة من «د» و«ضص/ ب؛ ولام» 

(4) هو: زحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي ..حدّث عن الإمام أحمد بأشياء» وكان أحد 
الثقات المشهورين . روئ عنه البخاري بواسطة . توفي سنة 4 4 ١ه.‏ 
له ترجمنة في : طبقات الحنابلة /١(‏ 15 /الا)» تذكرة الحفاظ :)447-148١/7(‏ 
شذرات الذهب .)1١6/75(‏ 

(9) قوله : «فيها كتب»: ساقطة من «د» ولاض/ ب» والم؟ . 

(١)الزيادة‏ من لاد؛ ولاض/ ب؛ ولام» 

)١١(‏ الزيادة من «م؟. 


حل متحت ٠.‏ النعودة يول النذ دع © 


فقال : حينئل يعرف شيئاً(1) . فنظرنا فإذا أحمد قد(" كتب ثلاثمائمة ألف عن ؛ 
بهن20» وأظنه قال : وروح بن عبادة49) :وقال احمد بن العباس7» النسائي : ْ 
سألت احجمد عن الرجل يكون معه ماثة ألف حديث؛ يقال له(3) : صاجب 

حديث؟. قال: لأء قلت : فعئده9"؟ مائتا ألف؟ ».قال : لا» قلت له : ثلائمائة ' 


ألف (حديث)؟20) . فقال : بيده كذاء يروح بهالا) يهنة ويسسر 26 واوا 
' اللؤلؤي( ٠١‏ كذا وكذاء يقلب يد:2110. 


1/1 


قال القاضي في العدة : 10 : 
التقليد» فذكر نحو ما ذكروه في صفة القاضني : أن يكون عالم/ باكصراتك ْ 


(١)قلت:‏ قلت: والذي ذكر بن بي بعل في تجمة احمد بن منئع /١(‏ 0097 أنه يكفيه وان يكتب ا 


ئة ألف حديث» . ' 
0 : ساقطة من «د؛ و«ظ./ با ولام» 
() هو: بهز بن أسد الحافظ القن أبو الأسود العمي البصري: البح كه وما كانه ْ 
وغيرهما . روئ عنه أحمد وآخرون» وكان من خلة العلماء . قال عنه الإمام أحمد : «إليه : 
المنتتهئ في الشبت» . وقال أبو حاتم : : #ثقة إمام صدوق» ٠‏ وقال ابن سعد 0 
الحديث». مات سنة لاإ اه. ١‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ /1١(‏ 7141 دان 

(:)هو: : روح بن عبادة بن العلاء بن حسان أبو محمد القيسي البصري الحافظ ٠‏ سبمع ابن أبي 0 
عروبة وطبقتهم . روئ عنه أحمد» وإسحاق. وإسحاق الكوسج» وخلق كثير. صنفا ! 
الكتب في السنن والاحكام وجمع تفسيراًء وكان ثقة . مات سنة 6ه 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ /1١(‏ 819 هخ"#), : : 

(6) والذي في طبقات ابن أبي:يعلق (1/ 57 - 07) : #أحمد بن العباس بن الاشرس» ذكرء : 
أبو بكر الخلال فيمن روئ عن أحمد . مات فجأة سنة 97 اها . : :. 


(7)في ادا ولاض/ با و(م» ::لايقال هذا . 


(0) في (د) واضص/ ب8 ولام 0 :«قال : عنده مائتا ألف حديث قل : إن صاحب حديثة.' 
4) هذه الكلمة مزيذة من ادة وان /نبة وام . ١‏ 


(9) في (د) واض/ ب4 ولم4: : ”يروخ بيدا . 


(١٠)هو:‏ : إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب البغوي». ويلقب لؤلؤاً اما 1 
الذين تفقّهوا عليه» ونقلوا عنه فقهه . صدؤق؛ ثقة. توفي:سنة 09 1اه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة .)11١-1١9/1(‏ 

)١١(‏ في.اد) و«ض/ ب»©: ايقلبها». 


©© المعودة سي أسول الففه © © إسستسجتجكجحك- 


والإجماع والأدلة من ذلك» وباللغة» وبالقياس» قال: وإذا كان بهذه الصفة 
وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده. وحرام عليه تقليد غيره» إلا أن يكون 
ذلك حكمساً (يجب)0١)‏ له أو عليه فيحتاج في فصله إلى حاكم يحكم بينهما 
باجتهاده» وإذا صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يجب قبول قوله فيما يفتي به » 
إلا أن يكون ثقة مأموناً في دينه» فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع 
إلئ قوله وقبول فتياه» وذكر ألفاظ أحمد في صفة المفتي» كقوله في رواية 
ضالح: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه علئ الفتيا أن يكون عالماً بوجوه القرآن» عالاً 
بالأسانيد الصحيحة؛ عالاً بالسنن» وقال في رواية حنبل : ينبغي لمن أفتئ أن 
يكون عالماً بقول من تقدم» وإلا فلا يفتي؛ وقال في رواية يوسف بن موسئ: لا 
يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة»(29. 

قلت : الاختيار غير الإفتاء؛ لآن الاختيار ترجيح قول علئ قول» وقد يفتئ 
بالتقليد الملحض . 

ثم ذكر ما نقله عبد الله(2: #سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء 
من أمر دينه مما يبتلئ به من الأيمان في الطلاق وغيره وفي مصره من أصحاب 
الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا 
الإسناد القؤيء لمن يسال؟» لاصحاب الرأيء أو لهؤلاءأعنى أصحاب 
الحديث علئ ماهم فيه من قلة معرفتهم ؟. قال: يسأل أصحاب الحديث ولا 
يسأل أصحاب الرأي. ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة» . 

قال (القاضي)!؟2: «فظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وإن لم تكمل فيهم الشرائط 
التي ذكرنا»(*2. ولم يتأول ذلك» فظاهره أنه جعلها على روايتين . 
)١(‏ الزيادة من «د؛ وض/ ب» و«م». وهي ثابتة كذلك في : العدة الورقة )]1/56٠0(‏ , 
)١(‏ العدة الورقة (71569/ ب-0٠1/158).‏ 
() عبارة العدة في الورقة (1/560) هكذا: «وقد ذكر أبو حفص بن شاهين في الجزء الثامن 

من أخبار أحمد فقال: حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا عبد الله . سألت أبي عن 


الرجل. . . إلخ». 
(5) هذه الكلمة مزيدة من ادا ولاض/ ب؟ و1م؟. 
(5) العدة الورقة .)1/56٠(‏ 


2 29تيهه<<<:3939 المسودة ف يأسول الفقد ع © ١‏ 
قال شيخنا: قلت : قد يقال قوله أولاً الا ينبخي :ليس بصريح في التحريم»: | 
فيجوز أنه أراد الكراهة» وقد يقال : هؤلاء إنّما أجاز استفتاءهم وإفتاءهم للحاجة ٍ 
والضرورة»؛ كما ذكرت نحو ذلك من كلامه في القضاة ١7‏ لما أشار علئ : 
النسوكل(7؟© بمن أشار لأجل الحاجة؛ وذلك لأنه ليس في المصر إلا من يقلد أبا 0 
حنيفة» أؤ من يقلد المأثور عن النبي يك والصحابة والتابعين» وإن كان فيه ' 
ضعفء وتقليد المتبغين لهذه الآثار خير من تقليد المتبعين للرآي المعين» ففيه جواز ١‏ 
الإفتاء والاستفتاء عند الحاجة لغير المجشهدين إذا كان عاماً بأقوال لني كك 0 
ذكر كلام أحمد : أنه لا يكون فقيهاً حتى يحفظ أرنعمائة ألف حديثا» قال: 
وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ هذا القدرء 
قال: وهذا محمول علئ الاحتياط والتغليظ في الفتياء أو أن يكون اراد وف 
أكمل الفقهاء» فاما ما لا بذ منه فالذي وصفنا»(7) . ود عليه قول الإمام أحنمد ٠‏ 
ع هيد كم لي ل 

ب ومائتين22(0. / 
قلت :لقلا موك عدم يتغل فيه اثار الفتعاية والمابتينة وطرف الخون؛ : 
' كالكتب المضنفنة . حم كرعواتى غاتاد تليق للني اناك الام امسا 


. في «م» : «في القضاء؟‎ )١( 

(١)هو‏ 0 
وأمات التجهم. ل ا . عاش أربعين سنة ا 
لها 

ِ له ترجمة في : شذرات الذهب (؟/15١ .)011١5-‏ 

() العدة الورقة (٠76/:ب).!‏ : 

(5) هنا في النسخ المخطوطة بياض يتسع لكلمة . وعبارة القناضي في العدة الورقة 
(١56/ب)‏ : «ورأيت في أخبار بشر بن الحارث رواية أبي عبد الله بن مخله العطار 
قال : حدثني عيسئ بن جعفر أبو موسئ الوراق قبال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل -رحمه الله - وذاكزه دحم بالأصول عن النبي كك قال أحمد ص 0 

' أما الأصول التي يدور عليها العلم . إلخ1.‎ ٠ 

(6) العدة الورقة (61؟1/5آ)2 ونقله الفتوحي في : شرح الكوكب امثير صرا417 . 

(5) في ادا ولاض/ ب» ولام» ! الذكرا. 


- 17 7122ل‎ ٠.6 


فقال له رجل : فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر حتئ هو ذا تفتى الناس؟ . قال: فقلت 
له : عافاك الله إن كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار فإني هو ذا أفتي للناس بقول من 
كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه(1) . 

وقال القاضي : #وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلد 
أحمد فيما يفتي به؛ الانه قد نص في بعض تعاليقه الدلالة17» عليئ منع الفتيا بغير 
علم قوله : «ولا تقف ما ليس لك به علّم 204, وقوله : «فلم تحَاجُون فيما ليس لكُم به 
علم4(4). 

قلت : إذا أخبر المفتي بقول إمامه فقد أخبر بعلم » وهو في الحقيقة مبلغ لقول 
إمامه فلم يخرج عن العلم» وظاهر كلامه تقليد أحمد إلا أن يحمل علئ استفادته 
طرق العلم منه . وذكرة”) عن ابن بطة7) أنه لا يجوز أن يفتي بما سمع من مفت» 
نّما يجوز أن يقلد نفسه» فأمًا أن يتقلّد(؟) لغيره ويفتي به فلاء80) . 


قلت: : هذا صريح( *) بقول القاضي وقول أبي الخطاب( 0 ثم ذكر عن أبي 


حفص0١2)2,‏ خا جو ريض ماح" لا جلوع ليق هاا جم 4 موا طلاء مقتو عاك ا يها اوالف 8 و" وا وو بيد 4 ور اه حي ل وي 0 


)١(‏ هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلئ في طبقاته (؟/ )١78‏ في ترجمة البرمكي » وابن حمدان 
في صفة الفتوئ والمفتي ص 5١‏ . 

(1) في «م»: «الدالة». والمثبت موافق للفظ العدة. 

(*) سورة الإسراء» الآية: 75. 

(5) سورة آل عمران. الآية: 55. 

(0) يعني : #أبا يعلى؟. 

(5) وعبارة القاضي في العدة الورقة (0٠6؟):‏ : «وذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي :لا 
يجوز له أن يفتي . ..إلخ1. 

(0) في ا م : «أن يقلد لغيره». 

د انعد روود الم يوقلا لقان ايز ل اا 
"3٠7‏ » والفتوحي في شرح الكوكب المخير ص 4١١‏ . 

(9) في 0م2: اتصريح». 

)٠١(‏ راجع : التمهيد الورقة (1؟/ ب-1/170) بعد تصحيح الترقيم. 

() وعبارة القاضي في العدة الورقة ١(‏ ١0/ب):‏ : اوذكر أبو حفص في تعاليقه قال: 
سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول: سمعت أبا الحسن بن بشار يقول: ما 
أعيب علئ رجل . . . إلخ. 


حر ممح و٠‏ المسودة في أصول الفته © © : 


1/017 


. أنه سمع أبا علي النجاد(١)‏ أنه سمع الحسن بن (بشار)(؟) ب يقول: ما أعيب على ' 
جل يحقظ لاحمد خم مسائل أستد إلى بعض سواري السجد يفني انين 
بها . قال القاضي : «وهذا مبالغة منه في فضله»7" . د 

قلت : هو صريح مجوازالإثنا بتليد أحمد قد صار لاصحابا فها تدا ١‏ 
وجهان2؟»». فإن ن لم ييجز عند الحاجة مطلقاً» وإلا صازت الأقوال ثلاثة . 


ثم قال القاضي : «فأما ضفة المستفتي فهو العامي الذي ليس معه مأ ذكرنا من ! 
آلة الاجتاد» وذكر قول عبد الله: سألت أبي عن الرجل تكون عنذه الكتب 
المصنفة فيها قول رسول الله يَكةِ واخندلاف الصحابة والتابغين» وليس للرجل : 
بَصرٌ بالحديث الضعيف المتزوك(2), ولا الإسناد القوي من الضعيف فيجوزآن . 
يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتي به ويعمل به؟ . قال: لا يعمل به حت 
يسأل ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل علئ أمر ا ا ١‏ 
العلم» . 1 
قال القاضي: «وظاهر هذا أن فز عند ولسوا انال مسرن 
بالكتاب والسنّة»70). قلت: قد قسسّم عبد الله الحديث إلى ضعيف متروك وإلئ : 
ضعيف وقوئ» ولااشك أن من لم يعرف هذا لم يجز له أن يتقلد من الكتب ما . 
شاء لا عملاً ولا إفتاء» وصريحه7(): أنه إذا سأل ما يؤخذ به منها عمل به وأما ' 
الإفتاء فسكوت عنه» وليُس هذا منافياً لما قاله في أهل الحديث الذين لإ يعرفون ' 
الضعيف ؛-لآن آونئك أهلن الحديث ليسوا أهل كتب مجردة» ومثل هَولاء يعرفون : 
ل ان المطلق الذي هوالحسن» فغايتهم أن يفتوا به ! 


ٍ . سبق ذكره ف في الهامش السابق‎ )١( 

اما : «ابن زياد) والشبت من «ده واغى/ به مسوائق للمندة الوزقة 
(160/رب). : 

() العدة الورقة (16/ ب)4 وتقله عنه الفبوحي فيْ شرح الكوكبٌ امثير ص47 . 

(4) في «د؛ و#ضص/ ب" : «قولان» . وهو أوفق مع قوله الآتي: «صارت الأقوال ثلاثة».. 

(0) في 0م0: ل ان 

٠ .)1/561١( العدة الورقة‎ )١( 

(0) في «داا ودض/ بغ وام» ا 


00 سوب ام سد و بتك 1 52011 


وهو خير من رأكئ المعين(١2‏ بخلاف (الحديث)(" المتروك» فإنه لا خير فيه ببحال . 


شيخنا: فصل( : الذي ليس بمجتهد له أن يجتهد في أعيان المفتين بلا ريب» 
وهل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيهاء بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض 
المسائل على مذهب فقيه أقوئ فعليه أن يقلده فيها ويفتي أخباراً عن قوله؟ . قال 
ذلك أبو الحسين القدوري. وقال أبو الطيب الطبري : ليس للعامي اسبتحسان 
الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء» ولا أن يقول: قول فلان أقوئ من قول فلان» 
ولا حكم لما يغلب علئ ظنهء ولا اعتبار به» ولا طريق له إلى الاستحسان كما لا 
طريق له إل الصحة . 

شيخنا: فصل49»: إذا جوز للعامي أن يقلد من شاءء فالذي يدل عليه كلام 
أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الرخص مطلقاً(2» فإن أحمد أثر مثل ذلك 
عن السلف(2 وأخخبر به9") ؛ فروئ عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: سمعت 
يحيئ القطان7/) يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في 


)١(‏ في لام؟: «رأي معين14. 

(؟) هذه الكلمة مزيدة من «اد؛ ولاض/ ب» وهم؛ . 

() راجع في هذا الفصل : شرح الكوكب المنير ص 14١8‏ -5194» التلخيص في أصول الفقه 
للجويني ملحق بكتاب الأصول لابن برهان الورقة .)]1/1١١18(‏ 

() راجع في هذا: : قواطع الادلة لابن السمعاني (1/15/1)» شرح الكوكب المنير 
ص 4194 » مسلم الثبوت (797/1): إرشاد الفحول ص 5٠‏ 7؛ رسم المفتي في حاشية 
ابن عابدين /١(‏ ١31١11١1ه-‏ -207؛ فتاوئ الشيخ عليش مع التبصرة ة لابن فرحون 
(1/مه -256)» الإحكام في تمييز الفتاوئ للقرافي ص 4/!» ؛ الموافقات للشاطبي 
(5/١”١-هه1).‏ 

(5) راجع: : إغاثة اللهفان (1/ 1147)) فإنه حكئ عن أبي عمرو بن الصلاح في كتابه المسمئ 
(الإجماع على تحريم السماع) قوله: : اومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من 
أقاويلهم تزندق أو كاد؟ 1.ه. 

(3) هنا في ؛ضن/آه حاشية نصها: ؛ذكر الشبخ تقي الدين في بطلان التحليل له عن ابن 
عبدالبر أن هذا إجماع » وروئ هذه الآثار» |.ه. 

(/) جملة «وأخبر به4 : ساقطة من «دا ولاض/ ب . وقد بيّض في مكانها. 

(8) هو: : يحيئ بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان. . ثقة متقن حافظ » إمام قدوة. كان يذهب 
في الفتوئ إلئ مذهب الكوفيين من الطبقة التاسعة . مات سنة 94١ه.‏ - 


22 ل2ل+جُجُج7ج97بب ا المسودة في أسول النذه © ٠‏ 


' السماع؛ يعني في الغناء؛ وبقول أهل الكوفة في النبي» وقول أهل مكة في‎ ٠ 
. فلا01 كد للا‎ : 
. اللركرةة ند هيدل 077 : وقال الخلال في‎ 
: نا يحيئ بن طالب الأنطاكي7) ثنا محمد بن مسعود2/) ثنا عبدالرزاق‎ : 0 1 
معمر قال : لو أن رجلاً أخذ بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء  وإتيان‎ 

ا وبقول أهل مكة في المتعة والصرف» ويقول آهل الكوفة في 
المسكر كان شر عباد الله عز وجل -. 

وقال سليمان التيمئ(؟): لو أخذت برخصة كل عالم_أو قال: بزلة كل ؛ 


- له ترجمة في : الطبقات لابي عمرو العصفري ص0 ؟5؛ مناقب الإمام أحمد لابن , 
الجوزي ص 7- 0لاء تاريخ ابن معين (؟/ 548 حاترت اموا 1 11 
(١)الزيادة‏ من «دا و«ضص/ب». : 
(؟) هذه الرواية ذكرها ابن القنيم في: إغاثة اللهفان /١1(‏ 48 ؟)» وعزاها إلى عبد الله. قال: 

«سمعت أبي يقول: سمغت يحبئ القطان. . . إلخ». ا 

(9؟) الزيادة من «م» . : 

(4)هو حوري لعزن باقن رهض زتعن . من الفقهاء الاعيات النسّاك والزهّاد . : 
له من الكتب : #المجموع»» و(الاشرح بغض مسائل الكوسج» . توفي سنة /81'اها. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (؟/ ١617‏ -150)» مناقب أحمد لابن الجوزي ص8 51 . 

(0) هنا في «د؛ واضص/ ب' إعادة للكلام الذي ورد في رواية عبد الله عن أبيه. 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «ذ) و«اض/ ب». 

(7) لم أجده. ا ِ 

(8) لعله :تيد بن سود بن يسك النيستابوازي + اتخافظ + : سمع عيسل بن يونس وياحين 
القطان وطبقتهما . ثقة عارف ٠‏ توفي سنة /417 آها. 
له ترجمة في : تقريب التهذيب »)٠٠ ٠5/5(‏ شذرات الذهب (115/5). 

(8) هو: سليمان بن طرخان التيمي؛ مولئ بني مرة. أخخواله بنو تميم 2 
إليهم» وكوب در ثقة.» عابد. وقال ابن معين فيه كولم بترتي 
؟اه. : ٍ' 
له ترجمة في :تايغ بن معين (0157/5؛ الطبقات لابي عمرو المصفري ص5 011 
تقريب التؤنيب 0115019 1 


٠ه‏ سس سس و صصح 2071١‏ 


عالم ‏ اجتمع فيك الشر كله(١2»‏ وفي المعنئ آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ 
وسلمان(2»: وفيه مرفوعاً عن النبي يَلك2”) وعن عمر. لكن قال القاضي بعد ذكر 
كلام الإمام أحمد المنقول من خطه : هذا محمول علئ أحد وجهين : إما أن يكون 
من اهل الاجعهاد ولم يزده الجتهاد إلى الرخعسن فهدا فاسئق؟؛ لأنه ترك ماهو 
الى قورع الباطل» أو يكون عامياً فاقدم علئ الرخص من غير تقليد؛) 
فهذا أيضاً فاسق ؛ لانه أخل بفرضه وهو التقليد» فأما إن كان عامياً فقلد في ذلك 
لم يفسق ؛؟ ؛ لأنه قلد من يسوغ اجتهاده(2 . 

شيخنا: فصل('2: إذا أفتئ أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة» وتساوت 
فتواهما عند العامىٌ فإنه يكون مخيّراً فى الأخذ بأيهما شاء» فإذا اختار أحدهما 
تعين الاخذ2"0: ذكره القاضي في أسئلة المخالف بم يقتضي أنه محل وفاق80) 
ولم بمئعه90 . 

شيخنا: فصل!١23:‏ قال أبوالخطاب وغيره: أكثر الفروع لا نص فيها من القرآن 
ولا من السنة المتواترة ولا من الإجماعء وإِنّما يتناولها/ أخبار الآحاد وقياس» /١45‏ ب 
ومامنهاقد تناولهاالآيات» فتلك الآيات قد قابلها أخبار ومقاييس 


)١(‏ هذه الرواية أوردها ابن القيم في إغائة اللهفان »)714/١(‏ ولفظه: «قال أحمد: وقال 
سليمان التيمي . ٠‏ إلخ». 

(؟)هو : #سلمان الفارسي» اعد عاج 

() لم أتوصل إليه . .٠‏ ويراجع!!. 

(4) في #دة ولاض/ ب» ولاما : امن غير مستئد؟ . 

(0) ينظر: العدة الورقة (4 74/ ب). 

(7) راجع في هذا: التمهيد الورقة »)1/5١17(‏ روضة الناظر ص7١7»‏ إعلام الموقعين 
(7574/5)» صفة الفتوئ والمفتي ص »28١- 8١‏ شرح الكوكب المثير ص 47١‏ . 

(0) كذا في الأصل . وعبارة #د» و«ض/ ب»؛ وم»: اتعين القول الذي اخمتاره حظراً أو 
إباحة»» وفي العدة الورقة (1/111): «تعين عليه الحكم الذي اختاره من حظر أو 
إباحة . 

(8) في «م4: «محل اتفاق؟. 

(9) العدة الورقة (1/757). 

)٠١(‏ راجع في هذا: مجموعة الفتاوئ (4/١2)358؛‏ التحرير للمرداوي ص ١١١9‏ شرح 
الكوكب امثير ص 79" , 


022يل91---253372-757 المسودة في أصول الفقه © © : 


خصصتها(2, وقد ذكر أبوالمعالي وطائفة : أن أكثر:الحوادث :لا نص فيها بخال؛ ' 
وإنّما الدليل فيها هو القئاس257»: وكذلك قال أبو محمد في مسألة القياس» لا : 
قيل له: «يكن التنصيص على المقدمات الكلية» ويبقئ الاجتهاد فئ المقدمات | 
الجزنية»» فقال ابو محمد : هذا إن تصور فليس بواقع ‏ فإن أكثر الحؤادث ليس 
بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجد() و نحوه فيقتضي العقل أن لا ؛ 
يخلو عن حكم!؟) ذكر هذا في تقرير وجوب التعبد بالقياس عقلاً» قال: '(إن : 
تعميم الحكم واجب» ولو لم يستعمل القياس أفنضئ إلى 'خلو كثيز من الحوادث : 
عن الأحكام؛ لقلة النصؤصء وكون الصور لا نهاية لها0». وكذلك قال ابن : 
ش غنيمة7؟ في قنوله: من خاض في البحر؟ . قال: من اتسع علمه بالنصوض . 1 
قلت : حاجته للماء كالواجد للماء لا يجوز له(" التيمم» والمنصوص عن الإمام ! 
أحمد_رحمه الله ال مم ل 
في القليل» وفي كلامه مئا يدل:علئ أن فتاوئ الصحابة أحاطت لفظاً أو معنئى 
الخسوادت» قؤنلة) قال وما مع بالراي وف الحاديخا سا يفتك عن 
والواجب أن يفرق بين أعمبال الخلق الواقعة وبين المسائل:المولدة لأعمالهم ' 
اللقدرة» فأما أعمالهم فعامتها فيها نص» وأما المولدات فيكثر فيها ما لأ نصن فيه | 
ل : أن النصوص محيطة بجميع الحوادث مطلقاً! ننك 


مسألة : إذاا ستفتئ مجتهداً فأجابه» ولم يعمل بفتواه حت مات المجتهد فهل . 


1) راج : لتمهيد الورقة 1649/اب): 

' (؟)انظر: البرهان(؟/ 47/ا 1514 9756), ١‏ 

(") زاد في «م4: «مع الإخوةة. 

(4) روضة الناظر ص48١. ١‏ 

(5) روضة الناظر ص57 .3158-1١‏ . 

1 (5) في ١م4:‏ «ابن غنمة)» . 

(1) في ادا وااضص/ب24.ولام؟: : 9لا يجزئه التيمم؟. 

: (8) قول المؤلف «وأن القياس إِنّما يحتاج إليه.. . . إل هنا»: ساقط من ااد» ولاض/ ب2 ؛ 

(4) في دا ولاض/ باو( 4 الوخزم ان حترع وير »أن النسرض ....اال1 ولك قن ا 
هذا : الإحكام لابن حزم ,.)1١9١-1١49/8(‏ ا 

ف )٠١(‏ في «دا واضص/ ب زيادة: وكذلك سائر نفاة القياس من الظاهرية» . 
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يجوز له العمل بها؟. يحتمل وجهين ذكرهما أبو المخنطاب» وذكر في ضمن 
مسألة منع التقليد أن تقليد الميت لا يجوز» ذكره محتجاً به في أن عثمان لم 
يشترط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لأنهما كانا ميتين21: ولم يجب القاضي 
بهذاء بل من أجوبته جوازه» استدلالاً بقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر:(") كما استدل علئ أقوال الصحابة وبقائها بعد موتهم بقوله: «أصحابي 
كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم206: وهذا يقتضي أن قول الميت عنده باق» كما 
. صرح به في مسألة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة(؟2؛ أن من قال قولاً 
ومات فحكم قولهباق90», وللشافعية في تقليد الميت وجهان» أصحهما 
الجواز”")؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابهاء ولهذا يعتد بها بعدهم في 
الإجماع والخلاف29» والقول الآخر (يجوز)(9) في الأعصار المتأخرة» قال (ابن 
حمدان)297: ومن عمل بفتوئ مفت مسلم مكلف عدلء وقيل : أو مستور الحال 
حر أو عبد 3 ذكر أو أنثئ» ناطق أو أخرس تفهم إشارته أو كتابته -/ وقيل : أو 1/١1”‏ 
عدو أو حاكم» وقيل (فيما)(١»‏ لا يتعلق بالقضاء كطهارة(١١2‏ أو فاسق أفت 


. (١)انظر:‏ التمهيد الورقة (70؟/ ب)» وصفة الفتوئ والمفتى ص ١الا.‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 386)» والترمذي (0/١/ا؟)»‏ وقال: #هذا حديث حسن». وابن 
ماجه (7"7//1)) وصححه ابن حبان على ما فى موارد الظمآن ص9 67 من طريق حذيفة 
ابن اليمان . ١‏ 

(7) الحديث سبق تخريجه في مسائل الإجماع . 

(5) في «د» و«ض/ ب؟ زيادة: «وقال القاضي في ضمن مساآلة إجماع التابعين علئ أحد 
قولي الصحابة وطريقة أخرئ, وهو أن من قال. . . إلخ». وزاد في «م»: ١وطريقة‏ 
أخرئ وهي أن من قال. . . إلخ؟. 

(5) راجم : العدة الورقة .)1/١58(‏ 

(5) انظر : المخموع /١(‏ /ا4): وحلية العلماء (1/ 2260 صفة الفتوئ والمفتي ص١١‏ الا . 

(7) راجع : أدب المفتي لابن الصلاح ص 1١١‏ . 

(8) هذه الكلمة مزيدة سن «م»» وفي مكانها بياض في «ض/ 1) و«دا و#ض/ ب2. 

(9) في #ض/ 01 واد ودض/ ب©2: #حمكء وفي الحواشي لعله: «ابن حمدان0؛ وزاد في 
حاشية «ضص/1»: «لأنها عبارته في أدب المفتي والمستفتي». وعبارة «م9: «قال ابن حمدان 
في أدب المفتي والمستفتي»ا.ه, والعزو صحيح » فراجع : صفة الفتوئ والمفتي ص59 . 

. الزيادة من ادا ولاض/ ب) واام؟‎ )٠١( 

. في «م2: «كالطهارة»‎ )١١( 


1 2-75-5522 المسودة في أصول القفه © © ' 


نفسه فقط استمر عليه» ولم يتغير عنه تغير اجتهاده» إن جعلنا أول قوليه(١‏ في ' 
مسألة واحدة مذهباً لهء وقيل : بل قال من عندهء إن لم نمجعله مذهباً له فلو كان 
في صلاة فاستدار الإمام لتغير الاجتهاد تبعه في الاقيس» والأولئ مفارقته وإتمام . 
٠‏ صلاته» وقد سبق(1) نحوه» وإن صلى في ثوب غسل نجاسته7» بخل واعلثقد 
طهارته بدليل ثم اعتقد نجاسته بطلت صلاته وفي المأموم خلاف سبق» ولوتزوج ' 
بلا ولي واعتقد صحته بدليل ثم اعتقد فساده بدليل غيره» فهل يفارق الزوجة أو . 
' لا؟. إن حكم به حاكم»وإلا فارقها المجتهد وفي المقلد خلاف(24؛ والمفارقة 
1 (20. وقيل: إن علم 217 برجوعه قبل عمله بفتياه لم يعمل بهاء وإن علم بها . 

قبل رجوعة بدليل قاطع ثم علم به نقض عمله وعمل بالثاني » وإلا فلا .' ومخالفة , 
. المفتي نص إمامه الذي قلذه كمخالفة المفتي نص الشارع » فإن عمل بفتياه في , 
. إتلاف فبان خطؤه بدليل قاطع ضمنه» وإن لم يكن أهلاً للفتوئ فوجهان270. 

وذكر!8 ابن الصلاح عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه إذا بان خطؤه وأنه خالف ش 
القاطع ضمن إن كان أهلاً للفتوئ» وإلا فلا يضمن97) . ْ 

شيخنا: فصل(١21:‏ ردك ل ار بالطل قولهم بوتهم ش 


7 في «د) و«ض/ ب»: «أول قوله0:‎ )١( 
(؟) فى «دا واض/ ب»: #وقأل نحوه؟.‎ 
في 2م4: #من نجاسته؟ . ا‎ )( 
. في «د) ولاض/ ب5: «فيه! خلاف»‎ ):( 
زاد هنا فى «د؛ وااض/ ب): اوقد سبق».‎ )0( 
7 ٠ . في اد) وااض/ ب»: !إن علم المقلد برجوع المفتي قبل عمله»‎ )7( : 
.311١١-9١١ أدب المفتي لابن الضلاح ص‎ 71-7٠ راجع: صفة الفتوئ والمفتي ص‎ )0( 
عبارة اد» ولاض/ بن8: «والذي ذكره ابن الصلاح ما حكاه عن أبي إسحاق . . إلخ4.ن ؛‎ )4( 
: في اد» وااض/ ب؟ والمجموع للنووي (1/ 40):.#ولم يضمن إن لم يكن أهلاًة . وراجع‎ )5( 
: 0 15 /١( كلام أبي عمرو بن الصلاح في : المجموع للنووي‎ 
ْ .. ١١١ المفتي ص‎ 
راجع في هذا : مجموعلة الفتاوئ (, )نه الشترئ والقتن غ1 دالاء ا‎ )٠ ١ 
0000 ا و ا ا‎ 
(كرلاة).‎ 
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كإجماعهه(21؛ وكالشاهد إذا أذ شهادته ومات قبل الحكم بهاء فإتها لا تبطل 
بل يحكم بها الحاكم الذي يسمعها منهء وإن لزم المفتي تجديد الاجتهاد(؟) بتجدد 
الحادثة وإعلام المقلد له بتغيير اجتهاد» ولزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الجادثة له 
ثانياً» ورجؤوعه إلئ قوله الثاني فيه احتمال» لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حياء 
وقيل : إن مات المفتي قبل العمل بها فله العمل بهاء وقيل: لا220 » وإن كان قد 
عمل بها لم يجز ترك قوله(4 إلى قول غيره في تلك الحادثة(*)» وقال أبو المعالي 
في مسألة «تقليد العالم العالم» الاختيار أنه يجوز في العقل ورود التعبد بذلك» 
ولكن لم يقم دليل وجود ذلك,؛ بل ثبت بالإجماع أنه يجب علئ المجتهد أن 
يجتهد» فهذا الوجوب لا يزول إلا بدليل» وما قام عندنا دليل قاطع علئ أنه 
يجوز الآن في الشرع للعالم تقليد العالم؛ فإذا كان الأمران مسوغين77» في 
العقل» وقد تبين وجوب أحدهما ولم يرد في الثاني شرع نفياً ولا(1) إثباتاً وجب 
التمسك بما وضح مسلك الشرع فيه)(8». 


قال/ شيخنا: قلت: هذا ضعيف» فإن اعتماده على الإجماع» وهم لم 47١/ب‏ 
يجمعوا على وجوب الاجتهاد عيناء بل المجوز للتقليد يقول: الواجب إما 
الاجتهاد» وإما التخيير» كما لو اختلفوا في فريضة ما بين أربع حقاق2»327؛ أو 


)١(‏ وفي المسألة أقوال أخرئ ذكرها الفتوحي في شرح الكوكب امثير ص7 ٠‏ فقال : «وقيل: 
ليس للعامي تقليد الميت إن وجد مجتهداً حياً» ولا جاز. .وقيل : لا يجوز تقليده مطلقا. 
(قال)» : وهو وجه لنا وللشافعية» وحكئ الهدي قولاً رابعاً في المسألة : وهو التفصيل بين 
أن يكون المحاكي عن الميت أهلاً للمناظرة» وهو مجتهد في مذهب الميت فيجوز وإلا فلا» 
اه 

. في «م24: «تهديد اجتهاده'‎ )١( 

(؟9) د في «اد' و/اض/ ب» ولام ؟ زيادة : «كما سبق؟. 

(4) في اد ولاض/ ب) ولامة : «تركه إلن قول غيره» . 

(5) في «2د! و«#ضص/ ب» زيادة : كما سبق». 

(5) في (م؟: : اامستويين1. 

(0) في مم: : «نفياً وإثباتاً؛ . 

(4) راجع العو 4٠‏ 21541-15» وقواطع الادلة لابن السمعاني (؟/ /١78‏ ب). 

(9)الحقاق:« جمع. والحق بالكسر_ : من الإبل ما استكمل ثلاث سنين ودخل في 
الرابعة 0 : الانثى » وجمعها: : حقق. سميت بذلك؛ لانه استحق أن يحمل 
عليها» ٠‏ راجع : المغرب للمطرزي ص 175» المصباح المنير (18557/1),. 


ل ش 175711295996540 0 المصودة في أصول الفف © :© 0 
خمس ,بنات لبون(١)»‏ فحقيقة قوله التوقف في المسألة . ْ 

شيخنا: فصل(" : قال أبن حمدان0) من عنده: فمن اجتهد فى مذهب إمامه ' 
فلم يقلده في حكمه(؟) ودليله» ففيتاه به عن نفسه لا عن إِمَامَه فهو موافق له فيه» ٍ 
لاتابع له» ٠»‏ فإن قوي عنده مذهب غيره؛ أفتئ به وأعلم السائل مذهب7”*) إمامه 1 
وم0'© أفتاهبه, فإن كان غرض السائل مذهب إمامه لم يفته بغيره وإن قوي 
عنذه ؛ ولانه حيث لم يقو عنده فإن قلد إمامه في حكمه وفي دليله أو دون دليله 

ففتياه به عن إمامه إن جاز تقليده «ميشاً» وإلافعن نفسه إن قدر علئ التحرير 
والتقرير والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج والخمع والفرق كالذي'لم يقلده 
فِينهماء فإن عجز عن ذلك أو بعضه ففتياه عن إمامه, لاعن نفسه2»92. وكبذا : 
المجتهد في نوع علم أو مسألة منه» ومنعه فيهما أظهر()2: وقيل: من عرف ا 
: المذهب دون دليله جناز تقليده فيه. وقيل: إن لم يجد في بلده (ولا بقرية: 
مفتيا)() غيره» وعجز عن السفر إلى مفت في موضع بعيد» فإن عدمة في نلده 
وغيره فله حكم ما قبل الشرع من إباحة وحظر ووقف0١0)‏ ومن أفتئن بحكم أو 
شمعه من مفت فله العمل به لا فتوئ غيره به؛ لأنه حكاية فتوئ غيره(1١2,‏ 
عاج امار 


: بنت الليون: : من أولاد الإبل» ما استكمل ستتين ودخحل في الشالثة نسميت بلك لان‎ )١( 
أمه ولدت غيره فصار لها لين» وجمع الذكوركالإناك : «بنات لبون؟ . الغرب للمطرزي‎ 
: المصباح المثير (7/ الاي‎ » 47١ ص‎ 

026 ١ /5( هذا الفصل نقلة ابن منقور في كتابه الفواكه العديدة‎ )١( 

() هذه الكلمة نساقطة من ؟ذ؟ وه ض/نب6. 

(4) في لم؟: #في حكم؟ . 

(6) في اد» و(اضص/ ب2 : قبل إمامه؟ . 

(5) في «م4: «وأنه ما أفتاه. ..! إلخ». 

(1) راجع : صفة الفتوئ والمفتي ص 7-1١‏ . 

(8) في «م»: «أعرف» ٠‏ وراجع: ا 

() الزيادة من «د؛ و«ض/ ب1. ا 

! 70 صفة الفتوئ والمفتي ص‎ )٠١( 

'. في «م» : «فتوائ غيرة.‎ )١1( 

(؟1) صفة الفتوئ والمفتي ص”7: 
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شيخنا: فصل'(١؟:‏ لا يلزم السائل العمل بالفتوئء إلا أن يلتزم بها ويظنها 
حقاًء وقيل: ويشرع في العمل بهاء فإن لم يجد مفتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها 
مطلقاً» كما لو حكم عليه بها حاكم؛ وذكر ابن الصلاح عن أبي المظفر 
السمعاني2"7: «إذا سمع المستفتي الجواب من المفتي لم يلزمه العمل به إلا 
بالتزامه. ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به» وقيل : إنه يلزمه إذا 
وقع في نفسه صحته(” وهو أولئ الاوجه»40)؛ ولم أجده لغيره. والذي تقتضيه 
القواعد أنه إِنّما يلزمه الأخذ بفتياه إذا لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلنزم» أو 
برجحان أحدهماء أو بحكم حاك(2 . 

شيخنا: مسألة : مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرئ القول من 
ثتبيه أو غيرة) فإن عدم ذلك لم تجز إضافته | إليه» ذكره(1) أبو الخطاب» وقال 
أيضاً: مذهبه ما نص (عليه)”" أو نبّهِ عليه أو شملته علّته التي علل بها(8» . 

والد شيخنا: مسألة: واختلف أصحابتا في إضافة المذهب/ إليه من جهة 
القياس علئ قوله. فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك» 


(1) هذا الفصل نقله ابن منقور في كتابه الفواكه العديدة (1/ 221١١‏ وهو مذكور أيضاً في 
صفة الفتوئ والمفتي ص 47-48١‏ باختلاف طفيف . 

(1) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي أبو المظفر السمعاني » ولد بمرو سنة 
7ه. تفقه على أبيه بمرو على مذهب أبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» 
وجميع تصانيفه على مذهب الشافعي . له من المصنفات: القواطع في أصول الفقه. 
والانتصار لأصحاب الحديث . توفى سنة 154/864ه. 
له ترجمة في : طبقات السبكي (5/ 22770 وفيات الأعيان (*/91): اللباب 
(1/ 07)» البداية والنهاية (17/ 187)» مفتاح السعادة (1/ 289). 

(7) زاد في اد؛ و#ضص/ ب!: «وحقيقته؛ » وهي ثابتة كذلك في قواطع الأدلة (؟/ 1717). 

(5) انتهئ كلام ابن السمعاني» فراجع : قواطع الأدلة (؟/ 1380]). 

(5) المجموع للنووي »)07/1١(‏ وقول المؤلف: وام اعد لير تعن ماده ين الملاج لي 
أدب المفتي ص 177 . 

(7) في اد؛ ولاض/ ب" : «هذا قول أبي الخطاب». 

(/ الزيادة من «د» و«ض/ ب». 

(6) التمهيد الورقة ( دبا وراجع : صفة الفتوئ والمفتي ص 88. 


1/1 


حنم صب و0 المسودة ف يأصول الفقد © © ١‏ 
ونصره الحلواني» وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جوازذلك 0230‏ , 

مسألة(": إذا نص المجتهد علئ حكم مسألة » ثم قال: «لو قال قائل بكذا أو 
ذهب ذاهب إلئ كذا كان مذهباً(2. فإن ذلك498) لا يكون مذهياً له. قاله00) أبو 
: الخطاب قال : وقال بعضهم اسيلا وهذا يحتمله كلام أصحابنا في 37 
مسألة القصر. 0 0 

مسألة0): ؛ إذاعل الإمامالجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان 
لا240, لأننا- وإن قلنا به فإنمايصار لي بدليل؛ ولمينقل من كلامه مخصص . 
ْ فاخن العام الرازدمن الشار : 

قال والد شيخنا : وذهاب قوم من أصحابنا إلن آن ذلك لا يجوز . : 

مسألة: فإن نصن علئ (حكم)7*) مسألة ة وكانت الأخرئ تشبهها شبهاً يجوز 
| أن تخفئ على مجتهد لم يجز أن تجعل الأخرئ مذهبه بذلك» هذاقول أبي 
الخطاب(١١)‏ دبال ع1 عل جاتو 


| راجع في هذا تمذيب الأجوية لبن حامد الورقة (. 6/1 ل8١1/) ؛ فإنه استوفن‎ )١( 
ٍ المذاهب والادلة.‎ 

' راجع في هذه المسألة : صلفةالفبتوئ والمفتي ص7 ايت غ الكوكب‎ )١( 
ش‎ ٠. .40 8-40 المنير ص‎ 

(1) في لم1: : لكان مذهباً لهه . 

(5) في «م4 : «فإنه لا يكون» .' 

1 (5) في, لم" : «قال24 ,: 

(5)التمهيد الورقة( ب ب 291/131 

(؟) راجع في,هذه المسألة : التمهيد الورقة /7١9(‏ ب). 

(6) في «دا و«دض/ ب» والتمهيد: «أو لم نقلش. 

() الزيادة من «د» و«ضص/ ب! والتمهيد. 

. التمهيد الورقة (719/ بل)‎ )٠١( 

)١1( ٠‏ زاد هنا في «م4: «الشبه بينهما». ١‏ ا 

(17) من قول المؤلف «مجتهد لم يجنز أن تجعل الأخرئ. . . إلى هنا: ساقظ من ده ٠‏ 
ونض/ ب) وهمك, وهو انتقال نظر من الناسخ . . ٍ 0 
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بينهماء وهذا في ظاهره متناقض » فيحمل على مسألتين يتردد فيهما هل هما مما 
يخفئ الشبه(١2‏ بينهما(") أو [201) , 

وقد ذكر فى المسألة بعد هذه أنه لو قال: الشفعة لجار الدار(؟» ولا شفعة في 
الدكان» فلا ينقل حكم إحداهما إلى أخرئ» فاما إذا لم يصرح في الاخرئ 
بحكم» فالظاهر حملها على نظيرتها(*» (وهذا يقتضي القياس علئ قوله إذا لم 
يصرح بالمعرفة؛ وإنَّما تكون هذه فيما يخفئ (علئ بعض المجتهدين)0) . 

(قال ابن حمدان)2"9: «ما قيس علئ كلامه فهو مذهبه» وقيل: لاء وقيل: 
إن جاز تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه» وقال من عنده : إن نص عليها أو أومأ 
إليهاء أو علل الأصل بها فهو مذهبهء وإلا فلاء إلا أن تشهد أقواله أو افعاله أو 
أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين»)20) . 

قال ابن حمدان: «فعلئ قولنا: إن ما قيس على كلامه مذهبه؟ إن أفتى في 
مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم وتخريجه من كل 
واحدة إلى الأخرئ» وقيل : لا يجوز كما لو فرّق هو بينهما أو قرب الزمن؛ قال 
من عنده: إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له مع 
معرفة التاريخ » وإن جهل التاريخ جاز نقل (حكم)0؟) أقربهما من كتاب أو سئّة 
أو إجماع أو آثر أو قواعد اللإمام ونحو ذلك إلى الأخرئ في الأقيس» ولاعكس 


. زاد في «م4: «علئ بعض المجتهدين؟‎ )١( 

(7) هنا في «دا وااض/ ب؛» زيادة : «علئ بعض المجتهدين». 

(9) في اده ولاض/ ب9: «أو لا يخفن». 

(؟) في «م»: «اجار الجار»؛ والمثبت موافق للتمهيد. 

(6) التمهيد الورقة (1/570]). 

(5) الزيادة من «د؛ ولاض/ ب؟ وللم2 . 

(0) في 2ض/ 21 ولادة و«ض/ ب:: قال: «حم', وكذا في الموضع التالي له» وقد تقدم أن 
مراده: «ابن حمدان؟. 

(8) صفة الفتوئ والمفتي ص 84. وراجع : اللمع ص 88. 

(9) زيادة من «د» وص/ ب» ولام . وهي ثابتة في صفة الفتوئ والمفتي ص84 . 
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لا أن يجعل لول قوليه في مسألة واحدة ملحباً له مع معرقة أتاريخ” ) زاونئ؛ ْ 
4ب لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة»(). / : 
فصل: وإذا توقف الإمام أحمد في مسالتة تشبه مسالتين أو اكثر حكامنها شْ 
مختلفة: فهل تلحق بالاخف أو بالأثقل أو يخير المقلد (بينهما)() قال49) من ١‏ . 
“غعثلاة يحثمل أوجه ا ثلاثة: والأوائ العلم يكل منها لمن هو أصلح له والاظهر ' 
. عنه هنا التخيير» ومع منع تعادل الأمارات فلا وقف ولا تخبير ولا تساقطء وإن 
: أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بهاء وإن كان حكمها أرجح من غيره00)؛ 
وقيل: : إذا نص في مسألة على حكم والاخرئ تشبهها شبهاً قل يخفئ على بعض | 
المجتهدين لم تجعل الأخرئ مذهبه(23» قال من عنده : وإن أشبهت ما يقتضي : 
. الحظر والإباحة جاز الاجتهاد فيها مع عدم نص أو إجماع9©.: 0 
03 همسألة: قال أبوالخظاب “كإدتض في مسالين مفشابوقن عل حكمين ! 
مختلفين» ولم يصرح بالتفرقة» لم يجز أن يتقل جوابه من مسالة إلى أخرئ» ْ 


. وأجازه بعض الشافعية(9) م ْ 
قال والد شيخنا : وهو قول بعض أصحابناء ذكره بن(9) امد فياتهذيب 1ْ 
الأجوبة( ل ا 


)١( .‏ زاد هنافي صفة الفتوئ والمفتي ص 84 : «فننقل حكم المرنجوحة من الراجحةة. 

' (؟) صفة الفتوئ والمقتي صن88-.84» وراجع : شرح الكوكب المنير ص 2.597 ! 

(1) الزيادة من «د) وناض/ بغ و( م»» وهي ثابتة في صفة الفتوئ والمفتي . 

(5) في لم6 : «قال ابن حمدان من عنده؛» . 

(5) صفة الفتوئ والمفتي ص”7١١‏ . 

)١(‏ التمهيد الورقة (69١؟/‏ ب). 

(0) راجع : التتمهيد الورقة (114/ ب)؛ وراجع ليع من 18 اإنصاف سراي 
0540-7546 0ء 

(9) في «دا واضص/ ب#: «قال؛ نقله كاتبه من تهذيب الأجوبة لابن حامد؟ . 

(١)راجمع‏ : تهذيب الأجوبة الورقة (1/89 -1/81)» ولفظه :#فمن مذهب بعض:أصحابنا 
أنه ينقل من أحدهما الجواب إلى الاخرئ» قال: فهذالا وجهله» والدليل أنَّا نقر كل 
مسألة علئ ما قد وردت .. . (فإن) ثقل الجواب عن مكانة بمثابة إجداث جواب مبتدئ :لا 
نص له فيه ولا دشل له في كلامه. ول كان هذا لا يجوز كيك يما كل ادراب بن 1 
مكانه لا يجوزاا.ه. 


لف سوم اس سو و ص وححجتكتت” 1١١‏ )كت 


مسسألة: في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه 
بأصوله والاقوئ في الحسجة فجعلناه له مذهباًء وكنا في الأخرئ شاكين» وإن 
علمنا التاريخ فمذهبه الأخيرة عند بعض أصحابناء منهه(١)‏ أبو الخطاب» ومنهم 
من قال: «لا تخرج الأولئ عن كونها مذهباً له إلا أن يصرح بالرجوع عنهاء وقد 
ذكروا ذلك في مسألة التيمم» وهذا نقل أبي الخطاب»)292. 

قلت : وقد تدّبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهباً له وإن 
صرح بالرجوعء قال أبو سفيان المستملي220: «سألت أحمد عن مسألة فأجابني 
فيهاء فلما كان بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينهاء فأجابني بجواب خلاف 
الجواب الأولء فقلت له : أنت مثل أبي حنيفة الذي كان يقول في المسألة 
الأقاويل )افر وسيف وقال نا موس لسن لناملل ان حدق ار وي 
كان يقول بالرأئ» وآنا أنظر في الحديث؛ فإذا رأيت ما هو أحسن أو أقوئ أخذت 
به وتركت القول الأول» وهذا صريح في تركه(*2 للأول. 

شيخنا: فصل( ؟: قال ابن حمدان: «إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان 
صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهماء فإن علم التاريخ فالثاني 
مذهبهء وقيل : والأول إن جهل رجوعه عنه» وقيل: أو علمء وقلنا مذهيه ما 
قاله تارة بدليل» وقال من عنده فيهما لا علئ التخيير ولا التعاقب ولا معافى حق 
شخص واحد في واقعة واحدة في وقت واحد من مفت واحدء ولاعلى البدل 
ولا مطلقاء بل إذا قلنا : «لا يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد بتجدد الحادثة ثانياً ولا 


)١(‏ في «د» و«ض/ ب»: اوهذا قول أبي الخطاب»2. 

() التمهيد الورتة (١؟5/‏ 1-ب). 2 

(7) هو : هارون بن سفيان بن راشد أبو سفيان المستملي» المعروف بمكحلة . نقل عن الإمام 
مسائل كثيرة. ذكره أبو بكرالخلال فقال: «رجل قديم مشهور معروف» . مات ببغداد سنة 
ا اها 
له ترجمةفي : طبقات الحنابلة /١(‏ 46 747-7): الإنصاف للمرداوي /١15(‏ 95937). 

(4) فى ادا ولاض/ ب2: «أقاويل». 

(9) في 0م4: «في ترك الأول». 

(7) راجع في هذا: شرح الكوكب امثير ص”٠4‏ » مطالب أولي النهئ /١(‏ 74)» مجموعة 
الفتاوئ (؟//1؟؟-3731). 


عو م سيت و ه السود ني أعولالته » ْ 
65 إعلامه المقلد له بتغير/ اجتهاذه قبل عمل المقلد به ليرجع عمًا أفتاه بده وأنه لا ' 
يلزم المقلد تجديد السؤال ببُجدد الحادثة ثانيً» ولا رجوعه إلى اجتهاده الثاني فيها : 
قبل عمله بالأول» فلا ينقض الأول بالثاني» وإن كان أرجح منه» ولابيترك17) ' 
بهه وإن كان أرجح(1 منه ظنء كمن صلّئ صلاتين إلى جهتين باجتهادين 
مختلفين في وقتين ولم يتبين له الخطأ جزماً» ولقول عمر ذ في المشركة في جوابه 
ثانيا ذاك علئ ما قضينا وهذا علئ ما نقضي7"» فالمفتي بأحدهما إذ) بدليله» 
لم يخرج عن مذهب الإمام حيث قاله بدليل لم يقطع بخلافه؛ وان قلّده أن 
يستمر إذاً علئ القول الأول الذي عمل به» ولا يتغيز عنه بتغير اجتهادمن قَلَّده ' 
في الأقيس» ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس ويكون مذهبه إن قلنا: هما : 
قيس على كلامه مذهب له! وإلإافلاء وإن قلنا: «يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما ! 
أفتئن به لتجدد الحادثة له ثانياً وإعلامه المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجنع : 
عنه» وبعد ما عمل به حيث يجب نقضه. وأن المقلد له يلزمه السؤال بتجدد . 
الحادثة له ثانياً ورجوعه إلى قوله الثانى قبل عمله بالأول أو بعده إن وجب نقضهه : 
لم يكن الأول مذهباً له فلا يعمل به المقلد» وإن كان عمل به فلا يستمز عليه إذاً 
. لتغير اجتهاذ من قلده فيهء ولا يخرج من حكم إلى غيره» ولا يقاس عليه إذآ(9). 
ل ا ١‏ 
فتيا وأعلم المستفتي بذلك ليرجع37). ْ 
شيخنا: فنصل(0) انر عون الذي فجي اترنوما من كان رمت از ْ 
إجماع أو أثرأو اوثراقة الوم ار عوائده أو يتاميم او أدلته» و الام م 


(١)في.‏ ادا ولإض/ باوام» :ا لولاا يترك الثاني بالاول» . 

)في «دة ودض/ ب»: «وإن كان أرجح من الثاني ظناة . 

() أخرجه: الدارمي /١(‏ 194) من.طريق الحكم بن مسعود. 

(54) كلمة (إذاه : ساقطة من «م» في الموضعين . 

(0) صفة الفتوئئ والمفتي.ص ٠80/46‏ 

(7) صفة الفترئ والمتفي:ص٠71-7.‏ 

(0) هذا الفصل نقله عن صفئة الفتوئ والمفتي ص /ا/ . وراجع : الإنضاف للمرداوئي 
(787/15)؛ شرح الكوكب المنير ص 507 . 

(8) زاد في «م؛ و«د4: «يعني ابن حمدان؟. 
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إن لم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبًا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا 
(هو "(١‏ الراجح كالمتأخر فيما ذكرنا إذا جهل رجوعه عنه» قال من عنده : 
ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح؛ فإن جعلنا أولهما مذهباً له فهنا أولئ 
لجواز كون الراجح متأخحراًء وإن تساويا نقلاً ودليلا فالوقف أولئ» قال من 
عنده: ويحتمل التخبير إذاً والتساقط» فإذا اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج 
الحقاق أو بنات اللبون عن ماثتي بعير وكل واجب موسع أو مخير : خير المجتهد 
بينهماء وله أن يخير المقلد بينهما إن لم يكن المجتهد حاكماً» وإن منعنا تعادل 
الأمارات وهو الظار عنده_(2) فلا وقف ولا تخيبر ولا تساقط أيضا(")؛ وعمل 
بالراجح رواة بكثرة أو شهرة أو علم أو ورع أو دليل أو معنئ» ويقدم العلم» 
ويقل:/ الأورعء فإن وافق أحد القولين مذهب غيره فهل(!؛» هو أولى أو 45١/ب‏ 
0001 كلمن عند" ومشمل وجهين :و إن ملم تاريح اجدهبا تر كار 
جهل تاريخهما يخهماء ويحتمل الوقف230. وقيل: | إن أفتئ في واقعة بمذهب إمامه ثم 
وقعت له مرة أخرئ وذكر حكمها ودليله أفتئ بهء إن لم يظهر له خلافه» وإن 
نسي أو جهل حكمها ودليله وقف حتئ يعرفها أو ضدهما2"2» وقيل: إن أفتئن 
بقول ميت لم يجب تجديد نظره(8). 

شيخنا: فصل(2)3: ابن حمدان(١١2:‏ وما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوي 
دليله فهو مذهبه؛ وقيل : لاء بل ما رواه جماعة(١١)‏ أنه بخلافه أولى . 


)١(‏ الزيادة من «م؟. 

(؟) في صفة الفتوئ والمفتي : «وهو الظاهر عن الإمام أحمد؛ . 

(*) صفة الفتوئ والمفتي ص87 . 

() في «د؛ وذض/ ب»: «فهل الأولئ ما وافقه أو ما خالفه». 

(5) راجع : صفة الفتوئ والمفتي ص الاء .41-8٠‏ 

(7) صفة الفتوئ والمفتى ص87 . 

(0) صفة الفتوئ والمفتي ص71 . 

(8) صفة الفتوئ والمفتي ص16 . 

(9) راجع في هذا : صفة الفتوئ والمفتي ص45 -917 الإنصاف للمرداوي (0945/15, - 

. كلمة «ابن حمدان» : ساقطة من ادا و«اض/ ب4 ولام4‎ )١( 

3)١1(‏ فى ادا واض/ ب» : «رواته» . وعبارة ابن حمدان في صفة الفتوئ والمفتي ص97 
هكذا : «وخالفه الخلال وصاحبه وأكثر الاصحاب؛ لأن نسبة الخطأ إلى واحد أولئ من 
نسبته إل جماعة » والأصل اتحاد المجلس» | ها 


14 6.6 المسودة في أصول الفذد ع © : 


يخنا. : فصل(21: : ويتخص كلامه بخاصة في مسألة واحدة» وقبل الاء ا ش 
5 :ْ 


شيخنا: فصل( ): قوله: لا يصلح» أو'الا ينبغي' للشتحريمء ولالا باش» ؛ 
و«أرجو أن لا بأس» للإباحة» واأخحشئ؛ أو «أخاف أن يكون؛ أو «لا يكجون» 
ظاهر في المنع» وقيل : بالوقف» وقوله: «أحب كذا» أ و «أستخبه؛ أو «أستحسيه؟ | 
أو اهو أحسن؟ أو احمسن' أو ايعجبني» أو «لا أستحسنه» للتنزيه والكراهة» : 
وقيل : للتحريم وإن قال : «استقبحهة أو «هو قبيح» أو قال : «لا آراه» فهو حرام. , 

وإن قال: اكرام قال كرت دده حور امار دحل :بل ' 
: مكروه20 . ْ 

شيخنا: فصل : لإ الجا لاف وي م فال ف لضو : هذا أهون» أو «أشد» أو ' 
«أشنع» فقيل : هماعنده سواء» وقيل : لاء قال من عنده: : إن اتحد المعنى أو كثر 
. التشابه فالتسوية أولى» وإلا فلاء وقيل: قوله: «هذا أشنع عند الناس» يقتضي ١‏ 
ْ المنع» وقيل 24092 وإن قيل : «أجبن عنه»(2) فهو للجواز» وقيل9): 0 
. للكراهة("2» قال من عندءا: «والنظر إلى القرائن أولئ 90 في الكل»50) ١‏ 
شيخيا: فصل: وما أجاب عنه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قؤل بعض ' 

الصحابة : فهو مذهبه؛ لأن قول أحدهم عنده حجة علئ الأضحء تعاوواة ان 


١ راجع في هذا :.صفة الفتوئ والمفتي ص 560 » 6ؤرلاة.‎ )١( 
(؟) راجع في هذا : تهذيب الأاجوية لابن حامد الورقة (45/آ -0/ب)» العئة الورقة آ‎ 
وك دورول الس دوي 750000 ا‎ 
+ 2047 صن‎ 
(؟) من أول الفصل . . . إلى هنا : نقله عن صفة الفتوئا وامفتي ص ار‎ 
(4)راجم في هذا : صفة الفعوئ والفتي ص 97 - 44: تهذيب الجوية لابن جامد الورقة‎ . ٠ 
الإنصاف للمرداوي (1454/11- ا ا‎ 8 
: في هما : لأخير منهة خطأ‎ )45( 
في لاد» و(اضص/ ب6 : «وقيل : بل يكره؟.‎ )7( . 
,)590:/15( صفة الفتوئ والمفتي ص 50 » تهذيب الأجوبة الورقة ( الإنصاف‎ )7( . 
هذه الكلمة ساقطة من «دلاواض/ ب؟.‎ )8( 
. 91 صفة الفتوئ والمفتي ص‎ )5( 
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سنة أو أثر وصححه أو حسنه أو رضي سنده أو دونه في كتبه ولم يرده ولم يفت 
بخلافه فهو مذهبه» وقيل : لاء كما لو أفتئ بخلافه» قيل : أو بعد(١2»‏ فإن أفتى 
بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعاً» وقيل: بلى0). 

شيخنا: فصل( : وإن ذكر عن الصحابة فى مسألة قولين» فمذهبه أقربهما من 
كتاب أو سنة أو إجماع. سواء عللهما أم لا إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره أو 
يحسنه(24. وقيل : لا مذهب له منهما عيناء كما لو حكاهما عن التابعين فمن 
بعدهم ولا مزية لأحدهما بما ذكر» لجواز إحداث قول ثالث» بخلاف الصحابة» 
وقيل بالوقف270./ وإن علل أحدهما واستحسن الآخر » أو فعلهما في أقوال 
التابعين أو من بعدهم فأيهما مذهبه؟» فيه وجهان. وإن عاد ذكر أحدهما أو فرع 
عليه فهو مذهبه» وقيل: لاء إلا أن يرجحه أو يفتي (به2006 » وإن نص في مسألة 
على حكم وعلله بعلة فوجدت في مسائل أخر فمذهبه في تلك المسائل 
كالمعللة2)90, سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا» كما سبق(8), وإن نقل عنه فى 
منه »> وقلنا إنه يخص به العموم فأيهما مذهبه؟ » فيه وجهانء وإن كان قول التبى 
كك أخصهما أو أحوطهما تعين» وإن وافق أحدهما قول صحابي 217 والآخر قول 
تابعي واعتد به إذا وقيل : وعضده عموم كتاب أو سنة أو أثر» فوجهان(١0).‏ 


() راجع من أول الفصل . . . إلى هنا: صفة الفتوئ والمفتي ص1ا298-5 وراجم: 
الإنصاف للمرداوي .)560/١115(‏ 

(؟) صفة الفتوئ والمفتي ص 45 . وراجع : الإنصاف للمرداوي (501/11). 

(1) هذا الفصل نقله عن صفة الفتوئ والمفتي ص 7-48 »٠١‏ وراجع : تهذيب الأجوية 
الورقة /7١(‏ ب-5"/ ب)» الإنصاف للمرداوي ,)71037-1761١/11(‏ 

(5) في «د) وااض/ ب»: لولم يحسنه؟ . 

(5) صفة الفتوئ والمفتي ص48 . 

(5) الزيادة من «د» و«ضص/ ب» وم4. وراجع في هذا: صفة الفتوئ والمفتي ص١٠١٠.‏ 

(0) في لاد» و«اضص/ ب»وام؟: «كالمسألة المعللة». 

(8) التمهيد الورقة (14١؟/‏ ب)» الإنصاف للمرداوي /١7(‏ 97؟). 

(9) في لام»: «صحابي آخر؛ . 

)1١(‏ صفة الفتوئ والمفتي ص 59 . وراجع: الإنصاف (8617-3565/15؟). 


| 
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ش وإن ذكر اختتلاف الئاس وحسّن بعضه فهز مذهبه إن سكت عن غير(! “؛ وإن : 
سثل ممرة فذكر الاخدلاف ثم سكل مرة ثانية فتوقف» ثم ثالثة فأفتئ فيهاء فالذي ١‏ 
أفتئ به مذهبه. وإن أجاب بقوله: «قال فلان كذا»_يعنى بعض العلماء ' 
: فوجهان(). وإن قال #يفعل السائل كذا إجتياطاً» فهو واجب..وقيل: بل ؛ 
ش مندوب7©؛ وإن نص على حكم مسالة ثم قال : "ولو قال.قائل أو ذهب ذاهب ٍْ 
إلى كذا - يعني حكماً يخالف(4) ما نص عليه - كان مذهباً لم يكن ذلك مذهياً : 
. للإمام أيضاً» كما لو قال: وقد ذهب قوم إلى كذاء قال من(2) عنده : ويحشمل ْ 
بلئى كما لو قال: تحتمل المشألة قولين2201 . 
شيخنا: فصل (00) ١‏ دحل عكر دار سيوم حلا بيج داعا رار ْ 
فإن جعلنا المفهوم مذهباً له فنص في مسألة علئ خلافه بطل المفهوم» وقيل: لاء ا 
فتصير المسألة علئ قولين إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له(8). 
شيخنا: فصل227: ابن حمدان7١2):‏ «الروايات المطلقة نصوص للإمام احمد» ٠‏ 
وكذا قولنا «وعنه»» وأما التنبيهات بلفظة «قولنا» أومأ إليه؛ أو أشار إليه» أواذل ' 
كلامه عليه» أو توقف فيه». وأما الأوجه فاقوال الاصحاب وتخريجهم إن كانت" 
مأخوذة من قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته» 0 
وإن كانت مأخوذة من نضوص الإمام ومخرًجة منها فهي رؤايات مخرجة له ا 
ومنقولة 2١١7‏ من نصوصه إلئ ما يشبهها من المسائل إن قلنا ار ْ 


(١)صفة‏ التوئ واللفتي ص 21١١‏ الإنضاف للمرداوي (16/ +019 : 
(؟) صفة الفتوئ والمفتي ص١١٠»‏ الإنصاف للمرداوي /١7(‏ 0107 . 
(؟) صفة الفتوئ والمفتي .ص١‏ ؛ لاثل. 
(8) في «م» :. ابخلاف1. 
(6) في هامش «د2 : : اليعلي : : أب حمدان». 
: (3) صفة الفتووئ والمفتي ص ١1١7‏ وراجع : الإنصاف (17/ 181)» ال 
: (7) راجع في هذا : الإنصاف (11/ 0654 ؤشرح الكوكب امثير ص 607 0 
(8) من أول الفصل . .. إلى هنا: : مذكورعن صفة الفتوئ والمفتي ص ” ا 
1 وراجم : تهذيب الأجوبة الؤرقة /١6(‏ ب كلما ). 
: (5) راجع في هذا : الإنصاف للمرداؤي (707/15-/101), 
)٠١(‏ هذه الكلمة ساقطة من #د؛ و«ض/ ب0 وام . 
(١١)في‏ «م»: ”أو منقولة1. .' ش 
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مذهب له)؛ وإن قلنا: لاء فهي أوجه لمن خرجها وقاسهاء / فإن خرّج(١)‏ من 
نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خخرج فيها صار فيها رواية منصوصة 
ورواية مخرجة» (منقولة من نصه إذا قلنا: المخرج من نصه مذهبه» وإن قلنا: 
لاء قفيها رواية لاحمد ووجهلمن خرّجه)7") وإن لم يكن فيها(” مايخالف 
القول المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه» فإن خالفه غيره من 
الاصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها(؛» وجهان ويمكن جعلهما مذهبا 
لأحمد بالتخريج دون النقل» لعدم أخذهما من نصه» وإن جهلنا مستندهما 
فليس أحدهما قولاً مخرجاً للإمام ولا مذهباً له بحال» فمن قال من الأاصحاب 
هنا: هذه مسألة رواية واحدة» أراد نصه» ومن قال: «فيها روايتان» فإحداهما 
بنص والأخرئ بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو نص جهله منكرة» ومن قال: 
«فيها وجهان» أراد عدم نصه عليهماء سواء جهل مستنده أم لا ولم يجعل مذهبا 
لاحمد20)؛فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقعا معاً أو لاء من 
واحد(") أو أكثر» وسواء علم التاريخ أو جهل . 

وأما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهماء كما ذكره أبو بكر عبد العزيز 
في زاد المسافر 29 أو نيص 220 على أحده<ا؛ وأوما إلى الآخرء وقد يكون مع 
أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه . 


)١(‏ في «د؛ ولاضن/ ب2: «تخرج». وراجع كلام ابن حمدان الآني في : صفة الفتوئ والمفتي 
ص؟7١١-5١١1.‏ 

)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من «د» و#اضص/ ب؛ وهم» . وهي ثابتة كذلك في الإنصاف 
11 ١اه؟),‏ 

() في «د4 واض/ ب» و0م3: #وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج. . . إلخ». 
ومثلها في الإنصاف (7657/15). 

(4) في «م»: «ففيها لهم وجهان». وفي «د»: 2ففيها لهما وجهان». ومثلها في الإنصاف 
(1/اه؟). 

(0) في «د؛ ولاض/ ب": «أو جهل ولم يجعله مذهباً لاحمدا . 

(5) في (م»: لامن شخص واحدا . 

(7) في الإنصاف :)751//1١7(‏ «ذكره أبو بكر عبد العزيز في الشافي؟. 

ش (8) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب» والإنصاف . ١ ١‏ 


/ب 


حون مصب 7‏ حت و ٠‏ المسودة في أنول الفذه ها © ْ 
وأا الاحتمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه» أو لذليل مساو ؛ 
له. وأما التخريج فهو نقل حكم مساآلة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما (فيه)210. 
وأما التوقف(") فهو ترك الاخذ3) بالأول والثاني والنفي والإثبات». إن لم يكن ' 
ل ل ل 0 
إباحة0؟) أو وقف. ٍ 
شيخنا: فصل : 1 قاله بدليل ومات قائلاً به وفيما قاله (قبله)220 بذليل 
يخالفه ثلاثة أوجه : والنفئي » والإثبات» والغالث : إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه 
كما يأتي».وقيل : مذهب كل أخد7 عرفاً وعادة ما اعتقده جزماً أو ظنا بدليل» 
ش ويعلم ذلك من قؤله وخطه وتأليفه» وينقل | إلينا جزما أو ظناء يرى تقييدة أو يذكر 
علة الحكم ولايرئ تخصيصها ٠‏ أو يعلقها بشرط يزول بزواله» » أو يذكر حكم ْ 
حادثة وغيرها مثلها شرعاً كسراية عتق الموسر بعض عبد نفسه له أو لغيره» والأمة 
: مثله» وما ثبت بالقياس والاجتهاذ فمن دين الله وشرعه227 الب مدر بن 
نص رسوله. : 
والد شيخنا: فصل90): قال أبو الطيب : وأما تخريج (الشافمي)9» القولين في 
المسألة فإنه على أربعة أضرب : ٠‏ 
أحدها: أن يذكر في القديم قولاً فيهاء ثم يذكر('1) في الجديد خلافه فيكون ١‏ 


)١(‏ الزيادة من ادا ؤ«ض/ ب4 واام4. 

(؟) في لماع : «الوقف؛» . ' 

(*) في اداو ١ض‏ / ب؟ : «ترك العمل؟. 

(5) في «د! و(ض/ ب" : «وإبناحة ووقف»,. 

(05) الزيادة من لام ! 

20 الما : الواحد». 

(/) راجع في هذا امول عاص الورق 0/1/8193 ا د 
1 

(8) راجع في هذا: اللمع ص /7؛ المجموع للنووي /١(‏ 58 -18).؛ المعتمد(5/ 859 
6) شر ح الكوكب المنبر ص9/7؛ التلخيص في أصول الفقه للجويني ملحق بكتاب 
ابن برهان الورقة .)١١1١(‏ 

(4) هذه الكلمة مزيدة من «د» واضص/ ب)2. 

)٠١(‏ عبارة اد» و(اضص/ ب» : لأحدها : ذكر في القديم قولاً فيها وذكر في الجديد خلافه».. 
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هذا رجوعاً عن الأول» ويكون مذهبه الثاني. 

الضرب(/7 الفاني: ذكر في الجديد قولين/ في موضع واحدء ودل على 1/147 
اختياره لأحدهما فيكون مذهبه هو الذي اختاره والآخر ليس بمذهب له ودليل 
اختياره لأحدهما(") أن يقول: هذا أحبهما إلي» أوشبههما بالحق عندي» وهذا 
. مما استخير الله فيه» أو يقول: هذا (قول)(7) مدخول أو قول منكرء أو يفرع على 
ماء ويترك التفريع علئ الآخر. 

والفالث : أن يذكر قولين في موضع واحد ثم يعيد المسألة في موضع آخر 
ويذكر أحدهما فقطء فيدل علئ اختياره له وهذا ذكره المزني هكذاء وخالفه أبو 
إسحاق المروزي» وقال: هذا لا يدل علئ اختياره؛ لأنه يحتمل أن يكون ترك 
ذكره اكتفاء بما ذكره» والذي قاله المزني هو الصحيح . 
والراسع: أن يذكر قولين في موضع واحدء ولا يدل علئ اختياره لأحدهما 
فهذا لا نعرف مذهبه فيها؛ لأنه لا يجوز أن يكون مذهبان(!؟) له؛ لأن الحق 
واحد» ونسبة أحدهما بعيئه إليه لا يجوز ؟ لأنه يعنيه . 

قال أصحاينا : ووجد له مثل ذلك سدة عشر موضعاًء قالوا: ويحتمل أن 
يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل بيانه» ويحتمل آلا يكون قد تعين له وكان 
متوقفاً فيهماء فإن قال قائل إذا كان طريق القولين ما ذكرته» ولم يكونا مذهبين 
لة» فليس لذكر القولين في موضع واحد واخشيار أحدهما معنى» وكذلك إذا لم 
يبين00 الجق فيهما(2 فليس لذكرهما معنئ» وكيف ذكر الشافعي ما لا يفيد 
شيئاً؟ . 

فالجواب: أن الشافعي ذكر القولين ليعلم أصحابه طريق الاجتهاد » 
واستخراج العلل وبيان ما يصححها ويفسدها؛ لأنه يحتاج أن يبين فروق 


. في الد#: «وضرب الثاني»‎ )١( 

. فى «ده و«ض/ ب»: «الاحد القولين؟‎ )١( 
هذه الكلمة مزيدة من اد» و#ض/ ب؟ وام؟.‎ )1١( 
. (4)فى (د) و«ض/ ب» : «مذهبين» خطأ عربية‎ 
في «م؟ : «إذا لم يبن الحق4.‎ )0( 

(5) ف في «ذ) وض / ب» : #امنهما؛». 
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الأحكام كما يحتاج أن يبين الأحكام » فكانت فائدة ذكر القولين هذا دون ما قدره أ 
السائل من كون القولين مذهباً؛ ولأنه إذا ذكر القولين ولم يبين الحق منهما 2١7‏ أفاد | 
. بذكرهبما أن ما عداهما باطل» وأن الحق أحدهماء ولأن الخبرعما هو متوقففيه 
٠‏ مفيد حسنء فلا يصح ما قاله هذا القائل . ْ ش 
شيخنا: فصل: في.قول الشافعي - رضي الله عنه- - : «إذا وجدتم في كتابي ' 
٠‏ خلاف سنة رسول الله وك فقولوا بسنة رسول الله وك ودعوا ما قلته:(؟) . قال أبو . 
. عمرو(بن الصلاح) 29: :عمل بذلك كثير من(!) أصحابنا ككان من ظفر متهم 
بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه» عمل بالحديث» وأفتئى به قائلا: 
مذهب الشافعي ما وافق الحديث» ولم يتفق ذلك إلا نادراًء ومنه ما نقل عنه قول ' 
. موافق ٠‏ ومن حكئ أنه أفنئ با حديث في مثل ذلك : أبو يعقوب البويطي 220 
وأبو القاسم الباركي01 وهو" الذي قطع به أبو الحسن الكيا في أصولهء قال 


)١( :‏ في (د)ولاض/ ب» : «ولم ين له الحق منهماء . 

(5) ذكره أبو حاتم الرازي في مناقب الإمام الشافعي ص 376”, ولتقي الدين السبكي رسالة' 
سماها: : #معنئ قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي» . طبعت ضهن المجلد 
: الثاني من مجموعة الرسائل المنيرية من ص /94 2114 وقلاضمتها كلام ابي عمرو بن 
الصلاح الآتي في هذا الفصل . 

(؟) ما بين الملعقوفين زيادة من اد» وااض/ ب) وام ؟. وراجع استست اويةة 
ص7١١-١73١, ١‏ : 

(5) في #دا و2ضص/ ب؟ ولام : "كثير من أئمة أصحابنا؛ . | 

(6) هو: يوسف بن يحيئ أبو يعقوب البويطي . قال عنه الشافعي : اليس أحد أحق بمجلسي 
من يوسف بن يحيئ » وليس أحد من أصحابي أعلم منه» ٠‏ وروي عنه أنه قال : «أبو 
يعقوب لساني». ا و وات وراد ا ١‏ 
يقول بخلقه وكان ذلك عام.١‏ 17ه. 
له ترجمة في : : طبقات الشيرازي ص48» الفهرست لابن النديم ص/79. 

(7) هو: عبد العزيز بن عبد الله أبوالقاسم الداركي . كان فقيهاً محصلاً تفقه على أبي إسحاق 
المروزي وانتهي التدريس إليه ببغداد» وعنه أخذ أبو حامذ الإسفراييني ابرع 
بغداد وغيرهم . مات سنة 6/ااه. 
له ترجمة في : طبقات الشيزازي ص ١١7‏ -118؛ طبقات السبكي (”/ 1 000 
و ا ان 

(9) فى 2م» يم ٠‏ . إلخ». وفي اللجموع للنووي /١(‏ 15): «واىن نصرءً 
0 : ْ 
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أبو عمرو/ : وليس هذا بالهين فليس كل فقيه يسوغ أن يستقل بالعمل بمايراه ١1417‏ ب 
حجة من المذهب» وفيمن سلك هذا من عمل بحديث تركه الشافعي عمدا على 
علم منه بصحته لمانع ؛ كأبي الوليد بن الجارود(!؟ من صحبه في حديث «أفطر 
الحاجم والنحسجوم؛(27, وعن ابن خمزيمة0 أنه قيل له: هل تعرف سئة لرسول الله 
يك في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ . قال: لا240» قال أبو عمرو: 
وعند هذا أقول: من وجد من الشافعية حديثئاً يخالفه مذهبه. فإن كملت فيه 
آلات الاجتهاد مطلقاً أو في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال 
بالعمل بذلك الحديث. وإن لم تكمل آلنه ووجد في قلبه حزازة0*» من مخالفة 
الحديث بعد أن بحث فلم يجد (للخالفته)07) عنه جواباً شافياً» فإن كان قد عمل 


)١(‏ في «د): «كأبي الوليد بن أبي الجارود؟١.‏ ه. 
قلت: هو أبوالوليد موسئ بن أبي الجارود المكي . روئ عن الشافعي الحديث وكتاب 
الأمالي وغيره من ن الكتب ؛ أحد الثقات من أصحابه»؛ وكان يفتي بمكة على مذهب 
الشافعى . توفى سنة ١1/‏ 7 ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص 2٠٠١‏ تهذيب الاسماء واللغات ق١ :)١1٠١/5(‏ 
طبقات السبكي /١(‏ 71/4 ها ؟). 

(1) الحديث أخرجه : ابن الجارود في المنتقئ ص .2١1٠‏ وأخرجه: أحمد (73077/0., /71/1), 
وابن ماجه (5717/1): والخطيب البغدادي في تاريخه /١7(‏ 80 : «والنسائي» وابن 
خزيمة؛ والطحاوي والدارمي» وأبو داودء. وابن حبان» والبيهقي , والحاكم . وصححه 
علئ شرط الشيخين» ا. ه. من تيسير الفتاح في تخريج المنتقئ بهامشه . وقال النووي في 
المجموع )34/١(‏ : #الشافعي تركه - أي هذا الحديث_مع علمه بصحته لكونه منسوخاً 
عنده وبين الشافعي نسخه واستدل عليه | ها 
وراجع : اختلاف الحديث للشافعي من كتابه الأم (8/ 079).» والمقاصد الحسنة ص 7١‏ . 

(*) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي» كان يقال له: إمام الائمة» 
وجمع بين الفقه والحديث . مات سنة 17 اه. 
له ترجمة في: طبقات الشيرازي ص 2٠١5-١١90‏ طبقات السبكي .)178-1٠/5(‏ 

(4) أخمرجه: النووي في مقدمة المجموع »)1١ /١(‏ والبيهقي في مناقب الشافعي 
(ح/لالاة). 

(5) العبارة في المجموع للنووي (1/ )7١5‏ هكذا: «وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث 
بعد أن بحث . . . إلخ1. 

(6) الزيادة من «د» ولاضص/ ب؛ ولام»؛ وهي ثابتة كذلك في المجموع للنووي . 
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بذلك الحديث إمام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث: : 
ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في ذلك» والله أعله(1 . 

قال : والمفتي المنتسب إلى مذهب إمام : هل له أن يفتي بمذهب آخر؟ إن كان 
ذا اجتهاد فأذاه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر اتبع اجتهاده: وإن كان اجتهاده 1 
مشوباً بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب (من التقليد)(" إلى ذلك الإمام الذي ' 
أذَاه اجتهاده إليهء ثم إذا أفتئن بين ذلك في فتواه0؟, وذكر العمل بمثل ذلك عن ْ 
القفال المروذي47) وعن أبِي20 (المظفر الخوافي) أنه أنكر مثل ذلك على الغزالي , 
قال : وإن لم يكن بنئ علئ اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه : 
وأوسع . فالصحيح امتناعه؛ وإن كان تركه لكون الآخر أحوط المذهبين» فالظاهر 
جوازه» ثم عليه بيان ذلك في فتواه(9» . 


قال: وليس له أن يتخير من القولين أو الوجهين» بل عليه اشر 1 
: منهما كالجديد مع القديمء وإن لم يتقدم أحدهما وعمل بأرجحه الشافعي» فإن ' 
لم يرجح شيئاً منهما فعلينه البحث عن7") الاصح منهما متعرفاً ذلك من أصول : 
مذهبه غير متجاوز في الرجيح قواعد مذهبه.إلئ:غيرها إن كان ذا اجتهاد في 
ملفب اذ لامسهريى "1 عليه أن و يكن هلا لاك هله عو عفن اهل ٍ 


)١(‏ من أول هذا الفصل . ميد روواان: اعدو رز اي 

(0) الزيادة من (د» واض/ ب؛ وا م وهي ثابتة في الجموع للنووي . 

(؟) المجموع للنووي .)5377/١1(‏ إٍ 

(4:) هو : عبد الله بن أحمد بن عبد الله » يعرف ب «القفال» المروزي :فخ الخراسابة : يذكر ش 
في كتب الشافعية مطلقاً؛ وكان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً» وله في فقه الشافعي ا 
وغيره من الآثار ما ليس لغيره من: أهل عصره لاطب دور ابوت ين ب 
له تزجمة في : طبقات السبكي (192/9- 0707 . 

' (4) سقظ «ما وراءها؛ في ادكو «اض/ ب» وام؛. وكتب في «م»: «القفال والمروزي». وقال 
في الهائش: «الظاهر آنه مقط من الكلام» وذكر انه انكر . ٠‏ إلخ». وما بين المعقوفين 
من كتاب أدب المفتي لابن الصلاح ص ١175‏ » والخوافى تؤفي سنة ١‏ 05ه. ش 
له ترجمة في : طبقات السبكي (51/5) . 

(7) زاد هنا في «د4 و«ضن/ ب) : #علئ ما تقدّمة... 

(0) في م :: «على الاصح؟». 

(8) قرأ في الاصل اللترجيعا؟ واللتيغاين انااوام اوم ٠‏ وفي المجموع - 
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التتخريج من أهل المذهب» وإن لم يجد شيئاً من ذلك فليتوقف(١)‏ كما فعل 
الماوردي('2 وشيخه الصيمري20»: وشيخه ابن القاص7؟) وشيخه أبو حامد 
المروذي20 في مسألة الناس في اليمين» والوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما 
بمثل الطريق المذكورء دون التقدم والتأخرء سواء وقعافي حالة واحدة من إمام 
من أئمة المذهب أو من إمامين واحد بعد واحدء والمنصوص من القولين راجح 
علئ المخرج إلا أن يكون المخرج مخرجاً من آخر(» لتعذر الفارق» قال: ومن 
اكتفئ بأن يكون في فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجه في المسألة من غير نظر في 
الترجيح ولا .تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع . وذكر عن أبي الوليد!"2 الباجي 


-للنووي :)١8/١(‏ «أهلاً للتخريج والترجيح». 

.)78/١1( راجع: المجموع للنووي‎ )١( 

(6)هو : علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن ال ماوردي » تفقه علئ أبي القاسم الميمري 
بالبصرة» وكان حافظاً للمذهب . له مصئفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه 
وغيرها توفي سنة 6 4ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص 17١‏ ؛ طبقات السبكي (7/ ١‏ ل 

(9) هو : أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد؛ نزيل البصرة؛ الصيمري» شافعي 
المذهب» من أصحاب الوجوه؛ وكان حافظاً للمذهب؛ حسن التصانيف» تفقه عليه 
الماوردي» سكن البصرة وحضر مجلس القاضي أبي حامد المروزي وارتحل إليه الناس من 
البلاد . توفى سنة 5ه . 
له ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات للنوي ق١‏ (7015): طبقات الشيرازي 
ص 176 : طبقات السبكي (؟/ 477 09 . 

()هو : أبو العباس أحمد بن أحمد المعروف بابن القاص الطبري» الفقيه الشافعي»؛ صاحب 
التصانيف النافعة . تفقه علئ أبي العباس بن سريج » وكان إمام عصره . وعنه أذ أهل 
طبرستان الفقه. توفى بطرسوس سنة 0 7"اها. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص١١1١»‏ وطبقات السبكي (؟/ 221١7‏ تهذيب 
الاسماء واللغات ق١‏ (87-797؟): وجاءت العبارة في أدب المفتي لابن الصلاح 
ص ؟١‏ : «أبي الفياض». 
له ترجمة فى : طبقات السبكى (7/ 17). 

(5) في « م : «المروذي؟. ١‏ 

ا في المجموع (58/1) هكذا: «إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق» 
فقيل : لا يترجح عليه النصوص وفيه احتمال» وقل أن يتعذر الفرق9. 

(/) عبارة أبى الوليد الباجى نقلها بحروفها ابن منقور فى كتابه : الفواكه العديدة (؟/ 2)١91١‏ 
وراجع: شرح الكوكب المثير ص 477 . 
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, 1/144 أنه ذكر عن بعض/: أصحابهم أنه كان يقول : إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له‎ ١ 
حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه» وذكر أن بعضهم سئلوا غن مسألة فافتوا فيها‎ 
' بمايضر ضاحبهاء وكان غائباً» فلما عاد سألهم فقالوا : ماعلمنا أنها لك»‎ 
وأفتو(! بالرواية الأخرئ التي توافقه 0 ابوالرايه للستت د‎ . 
المسلمين تمن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز(؟)‎ ٍ 

قلت :' التخيير في الفتوئ والترجيح بالشهوة لين متزلة تير العام أي 
تقليد أحد المفتين» ولا من قبيل اختلاف على المستفتي» ٠‏ بل كل ذلك راجع إلى ' 
تحدي اعد وهو ساب لغيه فهر كاستلاق ارون ل اشير و 
راجع إلى شخص واحد وهو الإمام» فكذلك اختلاف الآئمة راجع إلى شريعة . 
ا رسول الله يك ء حتئ إن امن يقول: «إن تعارض الآدلة يوجب التخيير» لا يقول 
إنه يختار لكل مستفت ما أحب» بل غايته أنه يختار قولاً يعمل به ويفتي به دائماً» 
٠‏ فبين ما أنكره أبو عمرو وما أنكره أبو الوليد فرق» قآل أبو عمرو: فإن اخننلف ٠‏ 
أئمة المذهب في الصحيح7؟» على من ليس أهلاً للترجيح فينبغي أن يفزع في 
الترجيح إلئ صفاتهم المؤجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيغمل بقول الأكثز والأعلم | 
والأورع» وإن اختلفت الصفات قدم الذي هو أحرئ بالإصابة فالأعلم0*) الورع 
. مقدم علئ الأورع العالم» ؛ قال: واعتبرنا ذلك في هذا كما اعتبرنا في ترجيح ! 
/ الأخبار صفات7 رواتهاء وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه غن ش 
| أحد0؟) من أئمة ع تر رمات ناقلهما (ولاتليةا)' تعارراه 
المزني أو الربيه90) م ا إن و بف ارا ا ل ا ا 1 000 


)١(‏ في لم6: : «وأفتوهة. 

(1) أدب المفتي لابن الصلاح ص !11 - 1562 

(7) في لم2 : لتخير؟ . 

: (4) في ام : «في التصحيح! 0 

(0) و في ”م4 : «فيقدم الأعلم الورع علئ الورع العالم». 

(1) في الم»: «بصفات؟ . 

(07) في 2م4: اعن واحد من الأئمة»: 

: (8) الزيادة من اد واض/ ب4؛ ولام1. : 

(9)هو: : الربيع بن سليمان المرزادي ؛ صاحب الشاطبي . ثقة .. توفئ سنة ٠/ااهاء‏ ا 
له ترجمة في : وفيات الاغيان (511/5). 
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مقدّم على ما رواه حرملة(1) والربيع(" الجيزي؛ ويرجح منهما ما وافق أكثر أئمة 
المذاهب المشهور» وذكر القاضي حسين أنه إذا اختلف قول الشافعي في مسألة 
واحدهما يوافق قول أبي حنيفة» فقال أبو حامد: ما خالفه اولئ7؟©؛ لانه 
لولا”؟) رأئ فيه معنئن خفياً لما خالف» وقال القفال: ما وافقه أولئ» وكان 
القاضي حسين يذهب إلى الترجيح بالمعنئ . قال أبو عمرو: وقول القفال 
أولئ220: قال0): والفتيا على الجديد» إلا في نحو عشرين مسألة يفتي فيها 
بإلقديم علئ خلاف في أكثرها9" . 

شيخنا: فصل : في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين إل8(1) 
حالة الفتوئ. قال الوزير أبو المظفر بحيئ بن محمد بن هبيرة290 : الصحيح في 


(١)هو:‏ حرملة بن يحيئ بن عبد الله بن حرملة أبو حفص . ولد سئة 177ه. وكان حافظاً 
للحديث» صيّف البسوط والمختصر . مات سنة 47 1ه بمصر. 
راجع ترجمته في: طبقات الشيرازي ص19 »2 طبقات السبكي ,)509-35651//١(‏ 
والانتقاء ص9 .٠١‏ 

)١( :‏ هو: الربيع بن سليمان الجيزي» من أصحاب الشافعي . ثقة ثبت. ولد سنة 11/4اهء 
وتوفى سنة 95 1اها. 
راجع ترجمته في : طبقات الشيرازي ص44». طبقات السبكي (109/1- 20578 
وفيات الأعيان (؟/ 87). 

() في «د؛ و#اضص/ ب : لاما يوافق قول أبي حنيفة أولئ» . والصواب ما أثبتناه: 

(4) في «م»: (لو رأئ؟. والعبارة في المجموع (19/1): «فإن الشافعي إِنّْما خالفه لاطلاعه 
علئ موجب المخالفة» . 

(5) المجموع للنووي (194-78/1). 

(1) كلمة «قال»: ساقطة من ١م؟.‏ 

(0) أدب المفتي لابن الصلاح ص77١‏ 177 والمجموع للنووي .)17/١(‏ وراجع أيضاً: 
الفواكه العديدة لابن منقور .)١91١/75(‏ 

(8) «إلا4: ساقطة من «م» وحدها. 

()هو: يحيئ بن محمد بن هبيرة بن سعد الدوري » ثم البغدادي» أبو المظفر الوزير. ولد 
سنة 44 4هء قرأالقرآن بالروايات علئ جماعة وسمع الحديث الكثير من جماعة وقرأ 
الفقه على أبي بكر الدينوري » والأدب علئ أبي منصور الجواليقي. كانت له معرفة 
حسنة بالنحو واللغة وكان متشدداً في اتباع السئة وسيّر السلف. له من المصنفات: كتاب 
«الؤفصاح عن معاني الصحاح». توفي سنة ١٠065ه.‏ - 
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. هذه المسألة أن قول من.قال:. ١لا‏ يجوز( تولك كام سن لكر قن الل 


4م/ب 


الاجتهاد» ./ فإنه نما عنى به(21 ما كانت ا حال عليه قبل استقرار ما استقر من | 
هذه المذاهب التي أجمعت الأمة علئ أن كلا منها يجوز العمل له؛ لأنه فستئذ إلئن ' 
رسول الله كَل أو سبيل17) معه. فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن سعئ في ؛ 


طلب الأحاديث وانتقائها(؛» وعرف من لغة الناطق بالشريعة ة يك ما لا يعوزه عه 


معرفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فإن ذلك مما قد فرغ له 
منه 6 ودأب فيه سواه» وانتهئ الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلئن ما أراحوا به ! 


١‏ من بعدهم» وانحصر الحق في أقاويلهم » وتدونت العلوم؛ وانتهت ت إلئ: ما اتضح 


فيه الحق » فإذا عمل القاضي في أقضيته بما يأخذ عنهم أو عبن الواحد منهم فإنه في 
معت من كان اجكهاد» إلى فول غاله . وعلئ ذلك 6 فإنه إذا خرج من خلافهم 
متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذاً بالحزم. عاملاً بالأولى ؛ وكذلك إذا ! 
قصد في مواطن الخلاف توخيه(2) ما عليه الأكثر منهم» والعمل با قاله الجمهور ! 
دون الواحد منهم» فإنه قبد أخذ بالحزم والاحوط والاولئ» مع جواز أن يعمل 
بقول الواخدء إلا أنني أكبره له أن يكون ذلك من حيث أنه قد قرأ مذهب واحد 
منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهمء أو كان شيخه ! 


1 ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة» يقصر نفسه على اتباع ذلك المذهِب | 
. حتئ إذا حضر عنده خصمان و كان ما تشاجرا فيه مما نقل(1) الفقهاء الثلاثة فيه ' 


بحكم واحذا؟ نحو التوكيل بغير زضا اخصمء وكا الحاكم جنفيء وقذ علم أن ش 


2 لهترجمة في : ذيل طبقات الحنابلة (1/ 561 -006 اتيج الأحسد 217/90 


ادكرة 0 شذرات الذهب )١19١/5(‏ وما بعدها. 


١‏ كلام ابن هسيرة الوارد في هذا الفصل نقله بحروفه ابن متقور في الفواكه الديدة 
(/ لت دل كقل)ل 


. في 0مق: ابه هنأ)‎ )( ١ 
/.)1١7//5( في «م2: «أو على سبيل معدا . هي ساقطة من الفواكه العديدة‎ )19( 


(5) في «م»::«وانتفاء طرقها» . وفي الفواكه العديدة: «ونقله؟ . 

(0) في 0م2: #توخول! . : 1 ٠‏ 

(5) في ام ل ا ا ل اما نقل عن الفقهاء 
الكلاثة» , 00 ١‏ 

(9) كلمة #وااحده : ساقطة من "ده وض / ب" وام . 
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مالكاً والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيب دون أبي حنيفة فعدل عما 
أجمع عليه هؤلاء الائمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة لمجرد أنه قاله فقيه هو 
في الجملة من فقهاء الاتباع له من غير أن يثبت يئبت غنده بالدليل» ولا داه اجتهاده 
إلئن أن(0) أبا حنيفة أولئى ما اتفق ى 0" عليه الجماعة فإني أخاف على مثل هذا أن 


يكون تمن( اتبع هواه؛ وأنه لايكون تمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
وكذلك إن كان على مذهب مالك فقضئ بتطهير الكلب» وكذلك إن كان على 
مذهب7) الشافعي فقضئ27) في متروك التسمية (عمداً)17) بالحل خلافاً 
اللثلاثة» وكذلك إن كان على مذهب احمد فقال أحد الخصمين : كان له على مال 
وقضيته يقضي عليه بالبراءة من إقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة» فإن هذا 
وأمثاله ما توخي اتباع الاكثرين فيه اقرب( إلى النلاص وأرجح في العمل» 
وبمقتضئ هذا تكون(8 ولايات الحكام في زماننا هذا ولايات صحيحة وأنهم قد 
دوا من ثغر الإسلام ما(9) سده فرض كفاية» ومتئ 2١١‏ أهملنا هذا القول ولم 
تذكره ويشييا على طريق التغافل التي يفي فيها من عن من الفقهاء اللي يدر 
كل منهم في كتاب إن صنفه أو كلام إن قاله» أنه لا يصح أن يكون أحد/ قاضياً 
حت يكون من أهل الاجتهادء ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة 
في الحكام فإن هذا كالإحالة وكالتناقض وكأنه(١١2‏ تعطيل للأحكام وسد لباب 


. في «م4: اإلئ أن قول أبي حنيفة»‎ )١( 

(؟) فى «د» ولاض/ ب»: «اتفق الجماعة عليه» . 

(*) في «د» و#ض/ ب؛ والفواكه العديدة (7/ :)٠١‏ «أن يكون متبوعاً من الله بأنه اتبع في 
ذلك هواه؟. 

() قول المؤلف «مالك» فقضئ بتطهير الكلب» وكذلك إن كان علي»: ليست في «د) 
واض/ ب»2. 

(4) عبارة #د» و«ض/ ب4: «فتقاضئ إليه خصمان في بيع متروك التسمية عمداً نقضئ 
بالقول المخالف للثلاثة» . 

(6) الزيادة من «د» ولاأض/ ب» ولام؟. 

(0) في «د؛ واضص/ ب»2: «أقرب عندي1» وفي «م2: افأمره عندي أقرب؟ . 

(4) في د؛ واض/ ب» ودم»: «فإن ولايات الحكم في وقتنا هذا" . 

(4) في ادا واض/ ب١‏ وام » والفواكه العديدة (97/ 7 :)٠١‏ اثغرا سذه؛ . 

. في «د؛ ولاض/ ب» : (وقد أهملنا»‎ )٠١( 

. #وكان تعطيلاً للأحكام وسداً لباب الحكم؟‎ : )1١ في الفواكه العديدة (؟/‎ )١١1( 
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الحكم» وأن لا ينفذ لأحد(١2‏ حقء» ولا يكاتب به ولا تقام بيّنة ولا يشبت لأحد , 
ْ ملك. إلى غير ذلك من القواعد الشرعية» فكان هذا الأصل غير صيحح» ؤبان . 
أن الصحيح”2 أن الحكام اليؤم حكوماتهم. صحيحة نافذة» اوولاياتهم جائزة ؛ 
شرعاًء فقد تضمن هذا الكلام أن تولية (المقلد)) تجوز إذا تعذر تولية المجتهد. ' 
وأنه انعقد الإجماع علئ تقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة(؟), وآن إجماع ' 
الفقهاء الأربعة حجة لا يخرج الحق عنه» وأنه ينبغي الاحتراز من الإجماءع200؛ 

فإن لم يكن فاتباع الاكشر أولئ» ويكره تقليد الواحد المخالف للأكشر لاجل | 
(تقدم)0) ونحوه؛ وقال أيضاً في أول شرح الحديث: كل من هذه المذاهب إذا : 
٠‏ أذ به آخذ ساغ له ذلك فإن خرج من الخلاف فأخذ بالاحوط كتحزيه ملح : 
ّْ جميع راسه وأخذ فيما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه كمسألة البسملة , ب 
الأكثر كان هو الأولئ(©: قال: وعلئ هذا أرئ ما استمر من:الخلفاء لزاشدين- , 
يعني خلفاء بغداد ‏ من ترك الجهر في في الجوامع مع أن الخطباء قد يكون فيهم من 
ْ يعتقد مذهب الشافغي إلا أنهم استمروا على ذلك لم ذكرته» قال : وهذا هوالمانع 
لى من الجهر لأكون من الأأكثرء فأما المجتهد فإنه إذا ثبت عنده حق بمقتضئ ماأذاه : 
اجتهاده إليه في مسألة فإن فرضه هو ما أذ إليه اجتهاده» على أن المجتهد اليوم .لا ' 
يتصور ر(» اجتهاده في هذه المسائل التي قد تحررت في المذاهب بمرة(9)؛ لان 
المتقدمين قد فرغوا من ذلك» فأما هذا الجدل الذي يقغ بين أهل المذاهب فإنه أوفق ا 
: ما يحمل الأمر فيه بأن مخرج الإعادة والدرس” 2١١‏ ليكون الفقيه معيداً محفوظه ' 
| ودارساً ما يعلم. ل ش 


.)١89 هذه الكلمة ساقطة من لاد» واض/ ب» والفراكه العديدة (؟/‎ )١( 
«أن الصحيح»: ساقطة من «م» وحدها.‎ )7( 

. () الزيادة من «د» واضص/ ب» والفواكه العديدة . 

(4) راجع : الإفصاح لابن هبيزة ص 81 . 

(5) في م2 : «من الاختلاف؟ : 

(7) مكان هذه الكلمة بياض في (ض/1؟ واد واض/ ب4» 0 لمك 
() راجع : شرح الكوكب المثير ص 5٠0‏ .. 

(8)في «داؤ«ض/ ب : (لا تصور لاجتهاده؛ . 

: (9) كذا في النسخ المخطوطة؛ وهي ساقطة من «م» 

' في «م1: «التدريس؟.‎ )٠١( 
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منهم لا يطمع في أن يرجع خصمه إليه إن ظهرت حجته؛ ولا هو يرجع إلى 
خصمه إن ظهرت حجته(١)‏ عليه» ولا فيه عندهم فائدة ترجع إلى مؤانسة» ولا 
إلى استجلات مودة» ولا إلئ توطئة القلوب لوعي حق(23: بل هو علئ الضد 
من ذلك فإنه تما قد تكلم فيه العلماء» وأظهروا من عواره( ما أظهروا؛ كابن 
بطة!؟ وابن حامد في جزئه» ولا يتمارئ في أنه محدث متجدد» فأما تعيين 
المداريس: ,اماه ققهاء يون فإنه لااارى بدياسا» حي إن مهال الققيناء 
بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم 
ويوقع النزاع:فإنه حكئ لي الشيخ محمد بن يحيئ 2*0 عن القاضي/ أبي يعلئ أنه 
قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب احمد فسأله عن بلده» فأخبره. فقال له: إن اهل 
بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي فلماذا(7) عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ . فقال 
له : نما عدلت عن المذاهب رغبة فيك أنت» فقال له: إن هذا لا يصلح. فإنك 
إذا كنت في بلدك علئ مذهب أحمد وباقي البلدة علئ مذهب الشافعي لم تجد 
أحداً يعيد(!2 معك ولا يدراسك» وكنت خليقاً أن تثير خصومة وتوقع نزاعاً» بل 
كونك على مذهب الشافعي حيث آهل بلدك على مذهبه أولى» ودله علئ الشيخ 
أبى إسحاق وذهب به إليه» فقال له(24): سمعاً وطاعة. أقدمه على الفقهاء. 
والتفت ]ليه وكان هذا من علمهما معاً» وكون كل واحد منهما يريد الآخرة» 
وعلئ هذا فلا ينبغي أن يضيق في الا2 شتراط علئ المسلمين» في شروط المدارس » 
فإن المسلمين إخوة» وهي مساكن تبنئ لله فينبغي أن يكون في اشتراطهما ما 
جع عاد الله فإند نني امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها 
عندي ولعلّي منعت بذلك أن أسأل عن مسألة أحتاج إليها أو أفيد أو استفيد. 


. في «دلا و«اض/ ب»2: احجة خصمه عليه‎ )١( 

(5) في عامة التتبخ المتطوظةء وشرح الكوكب امثير ص 237310١‏ وفي ا 0 : لالوعيى ي الحق؟. 

)و في #د؛ ولاض/ ب؟ ولام) : لمن عذره». 

(4) قول المؤلف «فأمًا هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب. 2٠.‏ إلى هنا: مذكور في شرح 
الكوكب المثير ص ١/ا”.‏ 

(5) لم أجده. 

(5) في «دا و«اض/ ب»: ١فلم؟,‏ 

(1) في 2م2: #يعبد) . 

(8) هذه الكلمة ساقطة من م1 . 


8ب 


© © حر .سبي 7 و و المسودة في أسول النف‎ ٠ 

0 شيخنا: فصل(23): قال أبو المخطاب: أجمع الناس علئ أن المجتهد0؟) إذا جكم ' 
في حادثة بحكم» ثم جاءته مثلهاء أنه لا يقنع بذلك الاجتهاد» بل يجتهد ثانياً» 
وما عليه دليل قطعي لا يحتاج إلى ذلك؛ كمن عرف التوحيد أو النبوة» قال: ش 
وفيه نظر. وقال أيضاً: إذا سئل المفتي عن مسألة فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد : 
وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم ».جز له أن يفتي بذلك وإلا فلا20 » .فإن ! 
ذكر الحكم دؤن7؟) طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهاد» ويعيد النظرفي ! 
ذلك فإن أداه اجتهاده إلى ذلك (الحكم)20 أفتئى بهء وإ أداه إلى غيره افتئئ به : 
أيضاً(27؛ وكذلك ذكر ابن عقيل2©7؛ وذكر أبو عمرو بن الصلاح: «أنّه إذا وقعت ' 
الحادثة مرة ثانية» فإن كان ذكر](4) لفتياه الأولى ومستندها بالنسبة إلى اصل . 
الشرع إن كان مستقلاً أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسباً إلى مذهب ذي مذهب ‏ 
أفتى بذلك» وإن تذكرهاذون17) مستندها ولم يطرأ(١١)‏ ما يوجب رجوغه عنهاء ١‏ 
فقد قيل: له أن يفتي بذلك» والأصح آنه لا يفتي حتئ يجدد النظر(١27.‏ ومن لم ؛ 

يكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها2)15(0: 
شيخنا: فصل : ابن حمدان(23: «إذا حدئت مسألة ليس فيها قول لأحد من ؛ 


(1) راجع في هذا: صفة الفتوئ والمفتي ص 077 اللمع ص76 . 
)١(‏ في اده واض/ ب» : «المجتهد في الحادثة» . 
(5)في «داولاض/ ب» ل لم كركد اتن ل حا لبتياد يوار ابن تن بتو . 
٠‏ (4) في لاد ولاض/ ب» ا م ل 
(5) الزيادة من اد؛ وض / ب؟ وام' 
)١(‏ كلمة «أيضاً» 50 . وراجع في هذا اعد الورفة 1817 صا 1 
صفة الفتوئ والمفتي ص 24:1 07 . 
(7) راجع : الواضح (1/ 081 
في هم : «فإن كان ذكر الفتيا الأولئ؟ . 
(9) في 1د» ؤلاض/ ب» : «وإن تذكرها ولم يتذكر مستندها. 250 ل 
)1١( |‏ في ادك واض/ با وام» : فول يظهسر»؛ وألشبت موائق ماني لنجسسوع لذي 
(ك/لاة). ١‏ 
(١1١)المجموع‏ للنووي (١//ا8).‏ 
)1١(‏ صفة الفتوئ والمفتي ص 7 7. 
(1) هذه الكلمة ليست في 9م24 . 
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العلماء جاز الاجتهاد فيها والحكم والفتوئ لمن هو أهل لذلك؛ للحاجة» قال: 
وقد أومأ أحمد إلئ المنع كقوله للميموني : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام» وقيل: يجوز ذلك في الفروع دون الأصول وهو أولى 277 فإن سأل عامي 
عن/ مسألة لم تقع جازت(' إجابته» وقيل : يستحب إن قصد معرفة الحكم 
لاحتمال أن يقع له أو لغيره أو للتفقه فيه وقيل0©: يكره ذلك مطلقا؟» . 

شيخنا: فصل: قال أبو المتطاب: وإن أفتئ باجتهاده» ثم تغير اجتهاده. فإن 
كان المستفتي قد.عمل27 بها لم يلزم المفتي أن يعرفه بتغير اجتهاد. ولم يلزم 
المستفتي نقض ما عمله» وإن كان لم يعمل بها لزمه ذلك إن أمكنه ؛ لأن العامي 
يعمل بذلك. الحكم ؛ لأنه قول ذلك المفتي؛ ومعلوم أنه ليس هو قوله في تلك 
الحال» فإن لم يعمل ومات المفتي فهل يجوز للمستفتي العمل بما أفتاه؟ فيه 
احتمالان: 

(أحدهما)(7): لا يجوز؛ لأنه لا يدري أنه لو كان حياً كان قائلا بذلك الحكم 
وذاكراً لطريقة7") الاجتهاد فيه أم لا(8) . 

قلت : وعلئ هذاء فلو كان حيا لم يجز أن يعمل بالفتيا ثانياً حتئ يستفتيه مرة 
ثانية» وهذا بعيد» وهو قول القاضي كما تقدم. ويحتمل أن يجوز ؛ لان الظاهر 
أنه قوله حتئ مات» وموته قد زال عنه التكليف. والذي ذكره أبو عمرو بن 
الصلاح عن مذهبه: «أن المفتي إذا رجع قبل العمل بها لم يجز العمل بها 
للمستفتي » وكذلك لو نكح بفتواه أو استمر علئ نكاح ثم رجع لزمه مفارقتها كما 


.1١8-١١ صفة الفتوئ والمفتى ص5‎ )١( 

(1) في «م؛: اجاز إجابته4. وفي صفة الفتوئ والمفتي : «لم تجب إجابته» . 

(”) زاد هنا في 7م2: اكما سبق». 

(5) زاد هنا في ادا واض/ ب2: «كما سبق». وراجع في هذا: صفة الفتوئ والمفتي ص ,7١‏ 

(0) في (د! ولاضص/ ب21: «عمل بما أفتاه؛ . 

(1) هذه الكلمة مزيدة من اد) ولاض/ ب» وللم4. 

(/) في ام2: لوطريقة الاجتهادا . 

(8) راجع في هذا: صفة الفتوئ والمفتي ص ١-7” ٠‏ 7. إعلام الموقعين (4/ 77؟): شرح 
الكوكب المنير ص 6 5٠‏ » روضة الناظر ص 2706-75١5‏ اللمع ص 6/. 


1/1 
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لو تغير اجتهاد من قلده في القلة في أثناء صلاته» وإن رجع بعد العمل( فنإن. 
كان منخالفاً لقاطع لزم المستفتي نقض عمله ذلك » 2 


يلزمه نقضه . 

قألا ابوج كروي عند : وإذا كان إِنَّما يفتي بمذهب إمَام معين فرجنوعه. 
لمخالفة نص إمامه قطعاً يوجب نقضهء وإن كان في محل الاجتهاد؛ لأن نص 
المذهب في حقه كنص الشارع في حق المجتهد»ء وإذا لم يعمل المستفتي برجوعه: 
فحاله على ما كان» ويلزم النتي إعلامة برجوعه قبل العمل وبعذه حيث يجب 
النقفض 2506 : : 

شيخنا: فصل(" : في كيفية الفتؤئ . - 

إذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز أن يفتي بمذهب غيره؛ لانه نّم سثل عما. 
عنده» فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه؛ لأن العامي يجوز له خكاية ! 
قول غيره» ولا يجوز له أن يفتي بمايجده في كتب الفقهاء» ولا بما يفتيه به فقيه ‏ 
هذا قول أبي الخطاب(1)نن وقال الحليمي 20 والروياني2) : لا يجوز اللمقلد أن. 
بشريها هر تلدب ردك ابو اسعمة ازيل 11 سي ازا 00 


(1) في اده وقض/ ب) ونم : لبعد عمل المستفتي». 
(1) راجع كلام أبي عمرو بن الصلاح ي كتابه أدب المفنتي صن؟ - ا احير 
للنووي /١(‏ 50) فإنه نقله بخرؤفه من كتابه المسمئ ب «آذاب الفتوئ والمفتي». 5 
(9) راجع هذا في الاك الك لابن المبلاع من" ا امسن 7ك العراقه لجنيا 01107 1 
)0 : 

(4) راجع : صفة الفتوئ والمفتي ص 7» وقواطع الادلة لابن السمعاني (؟/ 11'4). 

(05) تقدمت ترجمته» وهو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » أبو عبد الله الحليمي» 
شيخ الشافعيين بما وراء النهر . ولد سنة 88 "اه . طبقات السبكي .)١41//5(‏ 

() هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو الحاسن الروياني. شافعي عصره» وللنسنة 
داءئه . كان يضرب به المثل بحفظه جتئ يحكئ أنه قال : الو احترقت كتب الشافعي : 
لامليتها من حفظي"» . ولي القضاة ة بطبرستان وروبان من قراها . مات هيدا سنة : 
7 ١ه.‏ قتلته الملاحدة ؛! ا 
له ترجمة في : طبقات الشبكي (514/4؟ -58): البداية والنهاية (11/ ٠‏ ال 000 

(0) هو : عبد الله بن يوسف ,بن عبد الله أبو محمد الجويني » (والد إمام الحرمين)» له المعرفة : ٠‏ 
التامة بالفقه والأصبول والنحو والتفسير والأدب . ارتحل إلى مرو قاصداً القفال المرؤزي» - 
فلإزمه حتئ تخرج به مذخبا وخلافً وأتقن طريفتة وعاد إليئ نيسابور سنة ٠9‏ 4ه . وعد 
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عن القفال(1 المروذي أنه يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي 
به» وإن لم يكن عارفاً بغوامضه وحقائقه . 

وقال أبو محمد: لا يجوز ان يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحراً فيه عاماً 
بغوامضه وحقائقه. كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوئ المفتين أن يفتي بهاء 
وإذا كان متبحراً فيه جاز أن يفتي به» قال أبو عمر: وقول من قال لا يجوز معناه: 
أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه» بل يضيفه إلئ إمامه الذي يحكيه 
عنه» قال فعائ عذا فن عددناء فى المفتين من ا لين لبسرا في لجعي من 
المفتين» ولكنهم قاموا مقامهم/ فعدوا معهم» وسبيلهم أن يقولوا مغلاً : مذهب 
فلان كذاء ومقتضئ مذهبه كذاء ومن(5) ت ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه اكتفاء 
بدلالة الحال . 


وذكر الماوردي في الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بن على 
(دليلها)2 ثلاثة أوجه: 


أحدهما : أنه يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيه . 

والثاني : يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب أوالسنة. 

والثالث ‏ وهو الاصح- : أنه لا يجوز مطلقاً9©» . 

شيخنا: فصل: وذكر ابن عقيل أن العامي لا يجوز له التقليد إلا لمجتهد » 


-للتدريس والفتوئ حتئ مات سنة 1478ه. 
له ترجمة في : طبقات السبكي »)514-7١8/5(‏ وذكره الشيرازي في طبقاته 
ص”1777 : «من علماء خراسان وما وراء النهر؟ . 

.)87 /0( في «م4: «والمروذي» تقدمت ترجمته . وراجع : طبقات السبكي‎ )١( 

(؟) في «م»: #ومنهم من ترك إضافة ذلك . . . إلخ». وعبارة ابن الصلاح في أدب المفتي 
ص ٠١”‏ » والنووي في المجموع /١(‏ 15) هكذا: «ومن ترك منهم الإضافة» فهو اكتفاء 
بالمعلوم من الحال عن التصريح به؛ ا.ه. وكتاب الحاوي للماوردي مطبوع في عدة 
أجزاء . 

() الزيادة من «د؛ و«ض/ ب» وام». وهي ثابتة كذلك في المجموع للنووي. 

(4) قول المؤلف «وقال الحليمي والروياني. . إلئ نهاية الفصل» : موجود بحروفه في المجموع 
للنووي .)55-1414/1١(‏ 


ب٠‎ 
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وكذلك التزم أنه ل بدي كل عصر من منجتهد ينجوز للعامي تقليده ويجوز أن 
يولّئ القنضاءء وهذا يفتضي أن المفتي لا يجوز أن يفتي بالنقل عن غيثره من 
المجتهدين المتقدمين207 م وابن عقيل إِنّما عنن بذلك الاجتهاد المطلق . ” ْ 

شيخنا: فصل : وليسن له أن يفتي في كل حال تغير خلقه:وتشغل قلبه» بحيثٌ 
يمنعه.من التشبت كالغنصب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرخ:الغالب أو . 
النعاس أو الملال أو المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الأخبثين:وهو 
أعلم بنفسه فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرئ( أن ذلك لم يمنعه من 
إدراك الصواب صبحت فتياه» وإن خخاطر بها("2. قال- يعني ابن الصلاح 240 
والأولئ.بالمتصدي للفتوئ أن يتبرع بهاء ويجوز له أن يرتزق علئ ذلك من:بيت 
المال إلا إذا تعين عليه» وله كفاية2*0» فظاهر المذهب أنه لا يجوز .. وإذا كان له 
رزق فلا يجوز له أخذ الأجرة أصلاًء وإن لم يكن لدرزق فليسن ل ايل اجرة من : 
أعيان من يفتيه» كالحاكم علئ الاصح» واحتال أبو حاتم القزويني50 ؟ء فقال: لؤ - 
01 المايزيش 01ا ب إلا فر واي يال لبط "دا اتظاجره عي أن 


)١(‏ راجغ #رهمر ككبنب4 14 دع اقرب ال 1 ديد 
ا 2١60‏ مجموعة الفتاوئ (777/19)» مختصر المنتهئل وشرحه 
العضد (708/5). 

(1) في م1: اوهو يعلم ويزئ». 

() راجع في هذا: صف لتو وافتي ص 74: شرح الكركب تبر ص 49» الجموع 
للنووي 0.)13/١1(‏ | 

(5) هذه العناية ساقطة من «د» و«ضن/ ب». ومن هنا. ١‏ . إلئ نهاية الفصل بخروفة في: 
الجموع للتووي (2/1؛ )2 : ش . 

(5) في م : «وله كفايته» .| 

(5) هو : محمد بن الحسن بين محمد الطبري أبو حاتم القزؤيني الشافعي» أحذ أئمة أصببجحاب 
الوجوه وكان حافاظاً للمذهب والخلاف» أخذ أصول الفقه عن القاضي الباقلاني : : وله 
المصنفات الكثيرة» ودرس ببغداد وآمل» وتوفي بآمل . 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ٠‏ لاك تبيين كذب المفتري ص »٠‏ وطبقات 
السبكي :)١17/5(‏ ْ 

(0) الزيادة من «م4؛ وهي ثابدة في صفة الفتؤئ والمفلتي ص 270 والمجموع للنووي ' 
(458/0). : : 


مآ 
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يكتب له ذلك كان(١)‏ جائزا . 


وذكر أبو القاسم الصيمري: أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقاً 
من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز ذلك(" . وإما الهسدية: فأطلق أبو المظفر 
السمعاني جواز قبولها بخلاف الحاكه7 . 

قال أبو عمرو: وينبغي أن يقال: إنه يحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة علئ أن 
يليه ام . وذكر أبو عمر بن الصلاح: أن المفتي ينقسم قسمين(20: 
مستقل » وغيره(1) 

فالمستقل: المجتهد المطلق هو القائم بمعرفة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وما التحق بها علئ التفصيل » وهي مفصلة في كتب الفقه» 
العالم بما يشترط في الأدلة» ووجوه دلالتها وكيفية اقتباس الحكم منهاء وذلك 
في أصول الفقه الذي يعرف من علوم القرآن والحديث وعلم الناسخ والمنسوخ 
والنحو واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء 
بشروط الادلة والاقتباس منهاء ذا دربة وارتياض في/ استعمال ذلك» عالاً 
بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدهاء فهذا هو المفتي المطلق 
المستقل الذي يتأدّئ به فرض الكفاية ولن(" يكون إلا مجتهداً مستقلاً»ء وهو 
الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد. 


)١(‏ في «م4: : «كان ذلك جائزاً»» وفي المجموع للنووي : «جاز». 

(؟) راجع كلام بي عمرو بن الصلاح والصيمري في : مجموع للنووي .)477/1١(‏ 

(؟) قواطع الادلة لابن السمعاني (7/ ١16‏ ب)» ولفظه: "ولا يجوز للمغتي أن يطلب على 
الفتوئ اجراً. ٠٠‏ ويجوز أن يقبل الهدية بخلاف الحاكم ؛ لأن الحاكم يلزمه حكمه». 
ونقله كذلك النووي في المجموع .)47/١(‏ 

(:) المجموع للنووي »)57/١(‏ وراجع: صفة الفتوئ والمفتي ص0 7. 

(0) هنا في هامش #ضص/آ» كتب : «أقسام المفتي إلى مستقل وغير مستقل؟. 

(5) راجع : الرد على من أخملد إلى الارض للسيوطي ص 74-170 صفة الفتوئ والمفتي 
ص ١5‏ -55» والفواكه العديدة(؟175-17/1/5)؛ شرح الكوكب المنير ص 195 
917 "7, وبحثنا لانظرية الاجتهاد؛ ص/47 -44. 

(0) في 0م24 : «ولا يكون». 
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قال: وما ذكرنا من كونه حافظاً لمسائل الفقه لم يعد من شروطه في كثير من ْ 
ا ا 
. إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو منصور البغدادي7(١)‏ وغيرهما . 0 
قال: : واشتراط ذلك في الفتي الذكور هو الصحبيح؛ وإن لم يكن كذلك في ا 
. صفة المجتهد المستقل علئ. تجرده» قال : وهل ب جروا واف اجات 
تصح به المسبائل الحسابية الفقهية؟ . 
حكئ أبو إسحاق أبومنصور فيه خلافاً مساب والأضبح كدر ش 000 ' 
وهذا إنّما يشترط في المفتي في جميع أبواب الشرع . ْ : 
القسم الثاني : : المفشي اللي ليس بمستقل» ومنل دهر طوي بساط المفئي المستقل ْ 
: ولامجتهد المطل» وأفضئ أمرالفتوئ إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب ١‏ 
المتبوعة. . وللمفتي المنتسب أحوال أربع : ١‏ أ 
#أحدها ل 1 ش 
إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد» وذكر عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه جكى عن 
: أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أضحاب أبي حنيفة أنهم صاروا إلى مذهب 
أئمتهم تقليداً لهم »ثم قال : والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه : 
اتنا ودر اي ارد إلى ملعب لتاقي ل على بجر الشلية !»ان 
لانهم وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوئ أسد الطرق . ١‏ : 
قال أبو غمرو : ودعو انتفاء التقليد (عنهم)0؟) مطاقا من كل وب ل 
يستقيم إلا أن يكونوا.قد أخاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق» وذلك لا يلاثم المعلوم 
من أحوالهم, أو أحوال أكثرهم» وذكر بعض الاصوليين من أصحابنا أنهام 
وام لات ارد سر رصي وام انس رماي 


(١)هو‏ : عبد القاهر بن طاهر التميمي» البومطور اللغذادي» الشاقشي. .توفي شنة 
اه صاحب '«الْمَرقَ بين الفرق». : 
له ترجمة في : بتقدمة كتاب الْمَرقَ بين الفرق » وطبقات الشيرازي ص8١‏ , 5 

.)47/1( المجموع للتووي‎ )١( 

("') مزيدة ان ادااراقس ربا وم ٠‏ وهي ثب كذلك في الجموع للنووي .)45/١(‏ 


0 سوب ان دح و سسحتت :)52 


في أبي يوسف ومحمد والمزني وابن سريج : هل كانوا مستقلين أم لا؟. قال: 
ولا يستنكر دعوئ ذلك فيهم في فن من الفقه بناء على جواز تجزؤ منصب 
الاجتهاد» ويبعد جريان الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم 
الابواب كلهاء وفتوئ المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوئ المجتهد المستقل 
المطلق : يعمل بها » ويعتد بها في الإجماع والخلاف . 

* الحال الثانية : أن يكون مجتهداً مقيّدًا في مذهب إمامه؛ يستقل بتقرير 
مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده؛ ولا بد أن يكون 
عالماً بأصول الفقهء لكنه قد أخل ببعض الادوات كالحديث واللغة؛ فإذا استدل 
بدليل إمامه لا يبحث عن معارض لهء ولا يستوفئ النظر في شروطه» وقد اتخذ 
نصوص إمامه أصولاً يستنبط منهاء كما يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع » 
والعامل بفتيا هذا/ مقلد لإمامه. قال: والذي رأيت من كلام الائمة يشعر بآن 
فرض الكفاية لا يتأ ممثل هذاء (قال)57) : وأقول : يتأدئ به فرض الكفاية في 
الفتوئ » ولا يتأدّئ به في إيحاء العلوم التي منها استمددا الفتوئ؛ لأنه قائم مقام 
المطلق والتفريع على جواز تقليد الميت» وهو الصحيحء وقد يوجد من الاستقلال 
في مسألة خاصة, أو باب خاص» ويجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام 
الوقائع منصوصا لإمامه بما يخرجه على مذهب هذا هو الصحيح الذي عليه 
العمل وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة» وهو في مذهب إمامه بمنزلة المجتهد في 
الشريعة» وهو أقدر » والمستفتي فيما يفتيه من تخريجه مقلد لإمامه. لالهء قطع 
به أبو المعالي(22» قال: وأنا أقول: ينبغي أن يخرج هذا علئ (خلاف)20 حكاه 
أبو إسحاق الشيرازي في أن ما يخرجه أصحاب الشافعي على مذهبه هل(4) 
يضاف إليه أو لا؟ . واختار(*2 أبو إسحاق أنه لا ينسب إليه(27» قال: وتخريجه 


. الزيادة من «د؛ واض/ ب؟ ولم؟‎ )١( 

(؟) راجع : غياث الام للجويني ص”5 ٠‏ لض ار 

(؟) الزيادة من اد ولدضص/ ب؟ واام؟ . :وهي ثابنة كذلك في المسجموع للتووي (47/1): 

(غ8) فق في (ذ» ولاضص/ ب4 و(م؛ : اهل يجوز أن ينسب إليه؟1. ٠‏ وفى في المجموع /١(‏ 437) : «هل 
1 يجوز نسبته إلى الشافعي ٠‏ والأصح أنه لا ينسب إليه . 
(0) في «م2: «والذي اختاره أبو إسحاق». 

.(5) التبصرة في أصول الفقه ص 811 . 


سم١‎ 
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تارة من نصن معين» وتارة تخريجه على وفق أصوله بأن يجد دليلاً من جنس ' 


1 مايحتج به إمامه. والأولئ إذا وجد نص بخلافه يسمئ ماخرجه قولاً | 


وجهاً. 


مخرجاً واشوقع الثاتي أي معالة :د قال لوا بض الأعسجات غير 1ل1ايت ين ْ 


وشرط التخريج : انألا جد بين المسائتين فارقاًء وإذلم ملم اليل القاعة : 
كالامة مع العبد في السزاية ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يجز له على 


1 الأصح التبخريج» ولزمه.تقنرير النصين علئ ظاهرهماء كثيزاً ما يختلفون في . 


القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق210 . ْ 
* الحال الثالثشة : أن يكون حافظاً للمذهب عارفاً بأدلته لكنه قصز .عن درجة ا 
ص مر ل ا 
تبة المصنفين إلى ل أواخر ٠‏ المائة الخامسة(5) 0 في)1!' تمهبيد ّْ 


ير مقتصرين على اتيس لجل وإلناءالفارق» 


ْ براك مقع بن قري الله 1 
وتفريغات أصحابه المجتهدين في مذهبه ومالم يجده منقولاء فإن وجد في ' 
المنقول ما يعلم أنه مثله من غير فصل يكن كالامة بالنسبة إلى العبد في سراية ؛ 


العتق: أو علم اندراجه تحت:ضابط منقول ممهد في المذهب جاز له لحاقله به ١‏ 


. والفتوئ به » وإلافلاء قال: ويندر عدم ذلك» كما قال أبو المعالي : يبعد أن تقع | 


1/1 


واقعة لم ينض علئ حكمها في المذهب ولاهي في معنى شيء من المنصوص عليه : 
فيه من غير فرق» ولا هي مندرجة تحت ث شيء من ضوابطه» ولا بد فني هذا أن ' 
يكون فقبه النفس يصور المسائل على وجههاء »/ وينقل أحكامها بعد استتمام ' 


)١(‏ المجموع للنووي /١(‏ 47 : ل44). 


(1) في المجموع /١(‏ 44): : "أواخر اماثة الرابعة»: 
(") الزيادة من اده وض / ل 4 وللم1. 


: (4) في صفة الفتوئ والمفتي ص١7‏ : اوقياس لاافارق» . وراجعم :الوويفي الجتيع . 


(1/؛؛). 
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تصويرها جليها وخفيها(١).‏ قال: ولا يجوز الفتوئ لغير هؤلاء الأصناف 
ش الخمسة؛ كما قطع به أبو المعالي في الأصولي الماهر المتصرف في الفقه أنه يجب 
عليه الاستفتاء(؟) . 

قال أبو عمرو: وكذلك المتصرف النظار البحّاث في الفقه من أئمة الخلاف. 
٠‏ ثم ذكر مسألة تقليد المقلد وفتياه كما كتبتها قبل . 

قال: فأما المتفقه القاصر الذي قرأ كتاباً من كتب المذهب أو أكثر ولم يتصف 
بصفة أحد من المفتين المذكورين . فإن كان العامي يجد السبيل إلئ استفتاء مفت 
في غير بلذه فعليه التوصل إليه بحسب إمكانه» على أن بعض اصحابنا ذكر أن 
البلدة إذا شغرت7 عن المفتين لم يحل المقام بهاء فإن تعدّر عليه ذكر مسألته 
للقاصر المذكور فإن وجد مسآلته بعينها مسطورة في كتاب موثوق بصحته وهو 
ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه» وكان العامي في ذلك مقلداً لصاحب 
المذهب. 

قال : وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم؛ والدليل يعضده. ثم لا يعد هذا 
القاصر من المفتين. وإن لم يجد مسألته بعينها مسطورة بنصها فلا سبيل له إلى 
| القول فيها قياسا على ما عنده من المسطور وإن اعتقده من المسطور وإن اعتقده من 
قبيل قياس لا فارق؛ لآن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخخلاً 
في هذا القبيل0؟». فإذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا ناقلاً في بلده ولا غيره» 
فهي مسألة فترة الشريعة» فهي كما قبل ورود الشرع» والصحيح أن لا حكم لها 


فلا يؤاخذ بشىء20) واستدل عليه بحديث حذيفة77)-_رضى الله عنه ‏ . 
شيخنا: فصل : فى أدب العالم . 


(١)راجع:‏ غياث الأمم للجويني ص 27٠1-7٠٠١‏ والمجموع للنووي /١(‏ 44). 
(1) راجع : البرهان (1/ 586)» والمجموع /١(‏ 44). 
(©) شغرت: خلت. 
(:) المجموع للنووي /١(‏ 545 -50). 
(5) المجموع للنووي .)08/١(‏ وراجع: غياث الأمم للجويني ص 2350-55 والفقيه 
والمتفقه (714-5711). 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 
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قال سعيد بن يعقوب(!): «كتب إلي أحمد بن حنبل: يسم الله الرحمن : 
الرحيم: من أحمد بن مجمد إلى سعيد بن يعقوب. أمابعد: فإن الدنياداغ» : 
والسلطان داء» والعالم طبنيب» فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه قاحذرة» ١‏ 
والسلام عليك2'22. فيه التحذير من استفتاء:من يرغب في الال والشرف من ؛ 
العلماء. وقد كتب في الفقه: «هل (يشترط)27 في القاضي أن يكون زاهداً 
ورعاًء أو ورعاً فقط؛ أو لا ب* يشترط إلا العدالة؟ ؛ فيه ثلاثة أوجهء ومنع العلماء . 
ما هو مباح لغيرهم نظير كراهته لهم ترك قيام الليل247» وهذا فيما لا يحتاج إليه 1 


من مال وشرفء وما ذكر عنه ابن المبارك يوافق ذلك » فإنه أخبر أن العالم 2 


الصادق هو الزاهد» ومثل ذلك عن الحسن البصري؛ وروئ ابن بطة عن جعفر ْ 
ابن محمد(9) عن أبيه مرفوعاً قال:: «العلماء ورثة الأنسياء وأمناء الرسل ما لم ْ 
يدخلوا في الدنيا», قالوا : يا رسول الله ! ومادخولهم في الدنيا؟ . قال::«اتباعهم : 
السلطان وحبهم الأغنياءء, أفإذا فعلوا ذلك فاحذرهم على دمائكم, فإن الله يطل : 
حسناتهم)(20 . 1 ا 0 


)١(‏ الطالقاني . ثقة صاحب حديك». قدم بغداد وبقي يذاكر الإمام أحمد. ونقل عنه آشياء. 
مات سنة 55 اه. . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (178/1)» تذكرة الحفاظ (451-47/6)» تقريب 
التهذيب (09/1), 2 ' : 

(1) ذكره إن أبي يعلن في طيقاته 1781 في ترججمة ضعيد بن يعوب . 

(9) الزيادة من «د؟ وغض/ ب] وفم؟ ؛ : 

. (5) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ او عام لفن ا 
أنه بلغه أن رسول الله و سمع امرأة من الليل تصلي . فقال: «من هذه؟2. فقيل له: هذه 
الحولاء بنت تويم لا تنام الليل» فكره ذلك رسول الله يي حتى عرفت الكراهية:في و جهه 
ثم قال : «إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تَلُوا. اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» 19 . هل. 

. (5) في طبقات الحنابلة (177:/1-/1117): «تسعة أشخاص بهذا الاسم» . وفني ميزان 
الاعتدال )11١4/1١(‏ : «جعفر بن محمد بن عباد المخزومي عن أبيه؛ ثقة. .. . وقال 
النسائي : ليس بالقوي. وقال ابن عييئة: لم يكن صاحب حديث»|1ه. 2١‏ '' 

(7) الحديث وارد بلفظ آخر: «إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يرثوا ذيناراً ولا 

٠ ٠‏ درهماٌ ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر». أخرجه: البخاري (1/ 21١717‏ وأبو 
داود (177/7 07)» والترمذي »)١97/4(‏ وصححه ابن جبان موارد الظمآن ص49 
من طريق "أبي الدرداء اناد المسطلاني يرف الناري 1101117 ارود در 
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شيخنا: فصل: / الدلاف في فرض المسئول في الجواب والدليل مذكور في ؟١١/‏ ب 
كتب الجدل . والذي ذكره ابن عقيل في «الجدل الكلامي» : أن الجواب إذا لم يكن 
مطابقاً للسؤال ‏ بأن كان أعم منه؛ أو أخصء كما لو سئل عن المطبوخ فقال: 
أنا أحرم كل مسكرء أو أحرم مطبوخ التمرء لم يأت بجواب مطابق؛ لأنه معدول 
عن المطلوب في السؤال قال: وإِنّما ضربنا لك الأمثلة؛ لأن قوماً يجيبون بمثلها 
ويعدّونها أجوبة2(١2.‏ وكذلك فيما إذا سئل عن المذهب فذكر الدليل عليه فليس 
بجواب محققء. كمالا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله» وهذا إذا 
قال: مذهبي كذا بدلالة كذاء فأمًا إن قال: والدليل على ذلك كذاء كان قد أتى 
بجواب محدد إلا (أنه) أتى بأخبار عما لم يسأل عنه؛ لأنه خلفه ه29 . 

قال: والاتباع بجواب ما لم يسأل عنه كالخلط (بما لم يسأل عنه)(22. قلت: 
الصحيح خلاف هذا وعليه عمل أكثر المجادلين . 

شيخنا: فصل(!24: وحصر”© الأسئلة في أربعة كما فعله الكيا في جدله متبعاً 
لمن ذكره من متكلمي المعتزلة وغيرهم : 

أحدها : السؤال عن المذهب . 

والثاني : السؤال عن الدليل ولا اعتراض في ذلك . 

والنالث : السؤال عن وجه دلالة الدليل . 


-بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوئ بها ا.ه. 
وراجع آيضاً: المقاصد الحسنة ص 2785 وكشف الخفاء (19/ 4837). 

)١(‏ الواضح /1١(‏ 77 اب). 

(1) جملة الأنه خلفه به؛ : ساقطة من «م؛ وحدها. 

(7) جملة (بمالم يسأل عنه»: ساقطة من لم؟ . وراجع : الواضح (177/1]). 

(5) راجع في هذا: استخراج الجدال لابن الحنبلي ص 1١7-١١7‏ فإنه حممرها في أربعة 
كما هنا . 

(0) زاد هنا في «م4: «ابن عقيل». قلت: وجعلها ابن عقيل في الواضح /١(‏ 70آ) خمسة» 
ولفظه: #وسؤال الجدل على خمسة أقسام: سؤال عن المذهب» وسؤال عن الدليل» 
وسؤال عن وجه الدليل» وسؤال عن تصحيح الدعوئ في الدليل» وسؤال عن الإلزام» 
اه. وراجع: الجدل لابن عقيل ص 07 مخطوط . 
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8 : الطالة باجراءاللة في معلولها. ١‏ : 


: 0 والسؤالاة ايان عند ابي عقيل برا باس فتهافن: بخلاف ١‏ 


الأولين(١2:‏ وعند الكيا الججميع استفهام . والخلاف في ذلك قريب» 0 : 
مقصوده الإبطال» » لا استفهام مجرد. أ 


ثم قال ابن عقيل" و ل ا 


. والاسترشاد» فإنه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل0". 


شيخنا: : فصل : ذكر ابن عقيل وابن ن النّى والمرغي وجمهوز أهل الجذل أنه لا ١‏ 
يطالبه بطرد الدليل إلا بعد تسليم ما ادّعاه من دلالة البرهان» فلا ينقض دليله. ! 


حتى يسلمه(©2؛ وإلا فإنه يجب تقديم المنع » قال : والتسليم إذا لم يقع بحجة : 


, فَإِنّما يقع بترك مسألة لازمة تجاوزها إلئ ما بعدها . إماالمساهلة في النظرء وإما ش 
' لضرب من التدبز على الخصم» وإما للعجز والجهل » ثم:هؤلاء الندلينؤن : 
المتأخرون لا يقبلون المنع نعد التسليم» قالوا: لأنه كالرجوع عن الإقزار(» » 


وكذلك ذكر القاضي وغيره: أنه إذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل ؛ ا 
لان النقض اعتراف بوجود العلة(8), وهي مذكورة في أصل الكتاب290, وهذ! 1 


ضعيف لوجهين: 


أحدهما : أن للسكوت لا يدل علي التسليم والإقزار ما لو اشعرية مت ين : 
فإنه لا يقنضي أنه مقر له بالملك » أكثر ما فيه (أنه)7/) آخر السؤال وتركه» وفرق 1 


. بين عدم منعه وبين تسليمه» وليس كل من لم ينف أو يمنع يكون موافقاً. . 


الثاني : أنه لو اعترف صريحاً بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها/ » ؛ بل وجب ش 


)١(‏ راجع : الزاضح (1/ 54 بْ -هكاب). 
ا : الواضح (1/ 569 ب)) . 


(9) في 2م2: الايسلم». ' 


: (4)راجع: الجدل لابن عقيل ض 88-417»:الواضح /١(‏ 785 بْء 1/54]-ب). 
. (6) العدة الورقة (4؟75/ ب6١٠‏ 


4 مراده كتاب المسودة . 


(7) الزيادة من «د) واض/ ب):وم» 0 
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إذا تبين له الحق فى خخلافهاء وهذا ليس كالإقرار بحقوق الآدميين» فإنه لو أقر 
بحق لله لجاز رجوعه عنه» فكيف بالأقوال الاغتقادية التي يجب فيها اعتقاد 
الحق» فهو كرجوع المفتي عما تبين له خنطؤه ورجوع الحاكم أو الشاهد أو 
المحدث١(١)‏ عما تبين له خنطؤه كذلك رجوع المناظر سواء» وليس هذا عيباً عليه 
في عقله ولا دينه؛ لأن «الرجوع إلى الحق خخير من التمادي في الباطل؟() 
كرجوع الباقين» وهذا بناء منهم علئ البناء بمقدمة مسلمة» وإن لم تكن معلومة 
لكن فرق بين دوام التسليم والإقرار وبين الرجوع عنه» وقد اعترفوا بالفرق بين 
أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد» ومن هنا تخبط وإلا فلا ينبني الجدل إلا على 
وجه الإرشاد والاسترشاد» دون الغلبة والاستدلال» وإِنّما لأهل الجدل0”) في 
الجدل العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة» كما أن للفقهاء 
والحكام في الجدل الحكمي نحو ذلك» والواجب رد جميع أبواب الجدل 
والمخاصمة في العلم وفي الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب والسنّة . 

شيخنا: فصل(1) : في التقليد» وهوقبول قول المقلد بغير حجة. فيلزم المقلد ما 
كان في ذلك القول من خبير وشرء وعلئ هذا لا يسمئ (متبع)2*7 الرسول ولا 
الإجماع مقلداً» بل هو الحجة الواضحة في الشرع؛ ؛ لأنه إن كان بوحي فهو 
1 مبقطوع يه(27 وإن كان عن رأي فهو مقطوع بصحته أيضاً ؛ لأنه لا يخطئ فيما 
يشرعهء ومن يجوز الخطأ (عليه)87) يقول : لا يقر عليه» فإذا أقره علئ ما(3) أفتاه 
٠‏ فهو مقطوع عليه. قال: وأمّا الصحابي» فلا يجوز للعالم تقليده في إحدئ 


)١(‏ في «م4: «والشاهد والمحدث». 

(؟) قال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ ١٠اه):‏ «هو من كلام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ نقلاً عن مناقب الشافعي للرازي . 

(؟) في م2 زيادة : «والاصول»» وعيارة #دة و«ض/ ب»: «لاهل الأصول والجدل؟. 

(5) راجع : شرح الكوكب المنير ص 4٠4-5٠8‏ »: صفة الفتوئ والمفتي ص78. استخراج 
الجدال لابن الحثبلي ص ١16-1١74‏ 7 

١‏ (5) زيادة من «م» وفي شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 1١9‏ : «متبع قول الرسول؛. 

(5) في «م2: «وقال أبو الخطاب أيضاة . 

(1) في 0م امقطرع بصحته . 

(8) زيادة من لامك وفي «د» ولاضص/ ب6: «يجوز عليه الخطأ» . 

(9) في «م»: 2علئ ما كان أفتاه؟ . 


حو مس777 و٠‏ المعودة في أسول الفف © © ١‏ 
ْ الروايتين» وهو الاقوئ عندي .ومن سلم قال: ! إن قول الصَحابي حجةافي | 
١‏ الشرع بخلاف المفتي من غير الصحابة بدليل أنه يجب على العالم ترك اجتهاده . 

والاخذ بقول الرسول أو بقول الصحابي عند من جعله حجة» لابجب علي 
1 تقليد غيره(23 , ٍْ 1 : م 

شيخنا: فصل(5) 7ب000- : 
يقول له: لم؟» ولااكيف؟. فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجّة فلي ذلك» ١‏ 
سأل عنها في مجلس آخرء أو فيه بعد قبوله الفتوئ مجردة عن الحجة . ع 
وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل الاج السياطة ! 
لنفسه.» وأنه يلزمه أن يذكر'له الدليل إن كان مقطوعاً به » وإلافلا, لافتقاره حينئذٍ : 
إلى اجتهاد يقصر العامي عنه2200. 
يوي لاد ننه زا الور القت رجه في حا واه وا قاد ا 
. ولاايومئ بيده ف وجهه. :ولا يقول له : ما تحفظ:في كذاء.ولاما مذهب إمامك ا 
في كذاء ولا يقول(9؟ له إذا أجابه: هكذا قلت أناء أو كذا(*» وقع لي؛ ولا يقول ١‏ 
| له: أفتاني فلان ‏ أو أفتاني غيرك ‏ بكذا وكذاء ولا يقول له إذا استفت فى رقعة : 
إن كان جوابك موافقاً لمن أجاب فيها فاكتب وإلا فلا تكتب» ولا يسأله ؤهوقائم , 
توا عاك ياك تحر ادم الوغر كلك بقيكر قا دن 
الأعلم من المفتين» وبالاولن فالآولئ . 0 
وقال أبو القاسم الصيمري اراسي الطوابات تيرق َم الاسن : 
الأعلم» وإن أراد إفرادها فلا ييالي بأيهم بدأه20 . ٍ 


111 زاجع ا اديه رك ان م‎ )١( 

(1) راجع في هذا: شرح الكوكب المنير ص 477 . 1 - 

: (*) انتهئن كلام ابن السمعاني »' فراجع : قواطع الآدلة (1/ 177 آ)» ولفظه : «فإن قال قائل : 
هل يجوز للعامي أن يطالب العالم بدليل الجواب؟ . قلنا لاينهم اتإيظالب بلاجل 
لخبت اح رارم العا اراك الدلرر كا اليماب .. إلخ. : 

(4) في «م»: «تأخر هذا الكلام عن قوله: «وإلا فلا تكتب». 

(6) في ام: : «ولا هكذاوة قع لي؟. 

)003 ل .. إلى هنا: :فق النووي في الجسسيع (01/1- وين 
حمدان في صفة الفتوئ والمنتي ص 0475 484. 


© © المسودة في أسول الفقه © © 

شيخنا: فصل(21: ولا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي . 

قال (ابن الصلاح)220: «وينبغي أن يكون الراوي لا تؤثر فيه القرابة والعداوة 
وجر النفع ودفع الضررء وذكر عن الماوردي37" أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً 
معيئاً صار خصماً معانداًٌ ترد فتواه علئ من عاداه» كما ترد شهادته ولا بأس أن 
يكون المفتي (أعمئ)!؟) أو أخرس مفهوم الإشارة؛ أو كاتباً. ولاتصح فتيا 
فاسق» غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه» وتقبل فتيا المستور(*» في 
الأظهرء ولافرق بين القاضي وغيره في الفتياء وعن ابن المنذر(2 أنه كره للقضاة 
أن يفتوا في مسائل الأحكام دون ما لا يجري للقضاء فيه كالطهارة والعبادات؛ . 


وقال ابن سريج : «أنا أقضي ولا أفتي». 

وعن أبي حامد الإسفراييني: «أن الحاكم له أن يفتي في العبادات وما لا 
يتعلق بالأحكام» فأما فتياه في الأحكام فلأصحابنا فيها جوابان: 

أحدهما : له في ذلك . 

والثاني :ليس له ذلك06© , 


2 5 < 


. 417-517 شرح الكوكب المثير ص‎ » ١7 راجع في هذا: صفة الفتوئ والمفتي ص‎ )١( 

(1) الزيادة من «م»» ويؤيدها أن قوله: «وينبغي أن يكون كالراوي . . . إلخ». نقله النووي 
أيضاً في المجموع (1/١5)؛‏ وعزاه إلى ابن الصلاح . 

(؟) كلام الماوردي التي موجود في : المجموع للنووي .)137/١(‏ 

(5) الزيادة من «دا ولاض/ ب4 ولام؟ 

(0) في 2م «المستور الحال؟ , 

(5)هو : محمد بن إبراهيم بن ال منذر أبو بكر النيسابوري» الحافظ الفقيه» الشافعي . ولد 
سنة 47 اه, صنف في اختلاف العلماء ء كتبلم يصنف أحد مثلهاء كذا قال الشيرازي. 
مات سنة 18 1ه علئ الاصح . 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص8١٠»‏ طبقات السبكي 2)١511/17(‏ طبقات 
الشافعية للعبادي ص/77» الفهرست لابن النديم ص 23١7‏ تقدمة كتاب الإجماع لابن 
المنذر ض © -لا. 

(0) من أول الفنصل . . . إلئ هنا: نقله النووي في المجموع 4١ /١(‏ - 57)» وعزاه إلئ ابن 
الصلاح . 


6ه سوءر اسه و صصص 7 2017 


مسائل العام وأقسامه وما يتعلق بذلك 


فصل: في حد العلم . ذكر فيه القاضي في أول كتابه حدوداً زيّف أكثرها(١)‏ 
وكذا أبو الطيب() وابن عقيل وغيرهما( . 


مسألة(4»: العقل ضرب من العلوم الضرورية» وهومثل العلم باستحالة 
اجتماع الضدين» ونقصان الواحد عن الاثنين ونحوهء قاله أبو الطيب 
والقاضي0*) قال(57) : وقال أبو الحسن التميمي : العقل ليس بجسم ولا صورة 
ولا جوهر وإِنّما هو نور فهو كالعلم»2»7. وحكئ أبو الطيب عن أبي الحسن علي 
ابن حمزة الطبري20) قال: العقل نور وبصيرة في القلب منزلته من القلب كمنزلة 
البصر من العين. قال الماوردي: قال آخرون: وهو الصحيح أن العقل هو العلم 
بالمدركات الضرورية وقد حكئ عن آخرين أنهم قالوا: العمل هو المدرك للأشياء 
علئ ما هي عليه وزيف ذلك بأن المدرك هو العاقل لا العقل. وجعل الماوردي 
الاختلاف'في محله : هل هو القلب أو الراي مفرع علئ7؟) من زعم أنه جوهر 


١١)العدة(975/1‏ -274» واخحتار في حد العلم أنه : #معرقة المعلوم علئ ما هو به؟. وهذا 
التعريف للباقلاني أيضأء فراجع : البرهان .)١1١97/51(‏ 

)١(‏ عبارة «د) وةاض/ ب ل 02 قال والد شيخنا: ولابن 
عقيل فيه كلام كثير شاف» وزيف أكثر الحدود بل جميعهاء وححده القاضي أبو يعلى في 
الكفاية بمعنئ حد المعتزلة فلينظر» . ٠‏ وفي لام * مزج بين العبارتين لكنه وضع بدل اوذكر فيه 
أبو الطيب حدوداً أيضاً» عبارة «وذكر أبو الطيب فيه حداً زائفاً» . 

(5) الواضح (1/ 7ب 17 وراجع : شرح الكوكب المثير ص ١7‏ -18» التمهيد الورقة 
(”/ ب)»: كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص ه -4» البرهان(١5/1١١1-‏ 
)©2٠‏ اللمع ص ”. 

(4) راجع في هذه المسألة: التمهيد الورقة (1/8)؛ الواضح /١(‏ 5 ب-5 ب))؛ شرح 
الكوكب المنير ص 375-77 . 

(5) العدة /١(‏ 47 -85)» وراجع : التمهيد الورقة (1/4). 

(5) هذه الكلمة ساقطة من «م» و حدهاء وهو يعني : «أبا يعلى». 

(0) العدة /١(‏ 85)» ونقله كذلك أبو الخطاب فى التمهيد الورقة (1/8). 

(8) لم أجده. ١‏ 

(9) في «م»: «علئ زعم من زعم . 


مآ 


3 ا © © المسودة في أسؤل الفق© © . 


لليف يفصل به ين حقاتي العلومات + وقال: كل من نفى أن يكون العكل جدهراً. 
ثبت أن محله القلب ؛ لأن القلب محل العلوم كلهاء وقسم العقل إل قسهين : ْ 
الصا ا دم . والثاني: : هو الذي 
يزيد وينقص2317. ش 
قال القاضي : «وقال أبو محمد البربهاري22(7: «ليس العقل باكتساب وإغاهو 
فضل من الله0 . قال: وقال بعضهم : قوة يفصل بها حقائق المعلومات9؟2: , 


قال والد شيخنا : ونقل إبراهيم الحربي0*) عن احمد أنه قال : المقل جوزة. 
والجكمة فطنة90), ! 1 


قال شيخنا: مقن او قلي لسري وي عا عدر اا عو 1 ا 
أحمد بن مسخزوء(9) عن إبراهيم/ الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غنريزة ' 
والحكمة فطنة والعلم سماعء والرغبة في الدنيا هوئ. ليها عا 


. زاد هنا في م6 “افليس له جذة وراجع كلام اماوردي في كتابه ادب الدنيا والدين»‎ )١( 
1 . 8-1 وإعلام النبوة ة للماوردي أيضاً ص‎ »57 ٠١ص‎ 

(9)في نديد : «البربهاوي» تحريف» والصؤاب ما أثبتناه. ١‏ 
وهو: : الحسن بن على بن خلف أبو محمد البربهاري» شيخ الحنابلة في وقته؛ صلْحبٍ ' 
جماعة من أصحاب أحمد . من مصنفاته : #شرح السنة» . توفي سنة 1179ه. : 
له ترجمة في :: طبقات الخنابلة (؟/18» 55)» وشذرات الذهب (819/7 003152 

(7) ونقله كذلك ابن أبي يعلئ في طبقاته 7/١‏ 1) في ترجمة البربهاري . 

() العدة (1/ 485 -80)» وراجع أيضاً : التمهيد لابي الخطاب الورقة (1/8). 

(ه0)هو : إبراهيم بن إسحاقٍ بن إبرأهيم أبو إسحاق الحربي . ولد سّة 194اه: كانعالاً ' 
بالحديث والفقه . نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . ٠‏ توفي سبنة 188ها. : 
له ترجمة في : تذكرة الحتفاظ (؟/ 584): شذرات الذهب (؟/' ادلي واتهاية 
(حك/ة). ْ 

(7) راجع في هذا : التمهيد لبي الخطاب الورقة (8/]). 

(0) #في كتاب العقل» : ساقطة من ويل وهي ثابتة كذلك في العدة /١(‏ 86). 

(8) أبو الحسن المقرئ. ولد سنة 14اه. ٠‏ روئ عن إبراهيم بن الهيثم . وعته أبو بكر الابهري 
وغيره. . قال فيه أبو محمد بن علام الزهري : «ضعيف». وقال غيره : "كان يكذب؟. 
توفي سئنة ١‏ 7'له. : ' 
راجع : : تنزيه الشريعة لابن عراق »)٠١١ /١(‏ تاريخ بخداد (1/ 01775 . ا 

(8) ماذكرو او لخن التحييي جلدم ايفن ؛ أبو يعلى في العدة (80:/1 - 1087 وتمقيدد ْ 


© © المسودة ف يأصول الفقد © © 


قال القاضى : «ومعنى قوله: غريزة» أنه خلق(١2‏ لله ابتداء وليس باكتساب 
للعبد»227: ترتيب جيدء لكن الغرائز في القوئ» «وقال ابن فورك: هو العلم 
الذي يمتنع به من (فعل القبيح)(2. قال : ومعنئ ذلك كله متقارب» وما ذكرناه 
أولي وهو قول الجمهور من المتكلمين(؟) «خلافاً لما حكئ عن الفلاسفة أنه 
اكتساب وقال قوم: هو عرض مخالف لسائر العلوم والأغراض* (قال 
الجويني)37»: وقال الحارث المحاسي : العقل غريزة يتأتئ بها درك العلوم وليس 
منها » ثم قال: والقدر الذي يحتمله كتابنا أن العقل صفة إذا ثبتت يتأتى بها 
التوصل إلئ العلوم النظرية وإلى مقدمتها من الضروريات التي هي مستند 
النظريات» ثم قال: ولا ينبغي أن يعتقد الناظر أن هذا مبلغ علمنا في حقيقة 
العقل ولكن هذا الموضع لا يحتمل أكثر منه27(6. وقال قوم: هو مادة وطبيعة» 
وقال أخرون : هو جوهر بسيط27). 

قلت : «فقال(17) ابن الباقلاني بالاول وأنه من العلوم الضرورية؛ وأنه علوم 
بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» واحتج بأنه لا يتصف بالعقل خال عن 
العلوم كلها وليس من النظر؛ لآن النظر لا بد أن يسبقه العقل كالجزء في 
الضرورية» وأبطل الجويني كلامه بآن الإنسان يذهل عن الفكر في الجواز 


>المباركي محقق كتاب العدة )87/١(‏ ه رقم )1١(‏ بقوله: اكيف تصح نسبته هذا النقل 
إل الإمام أحمد» مع أن في سنده كما ترئ - أبا الحسن التميمي وهو وضاع» ومحمد 
ابن أحمد بن مخزوم وهو كذابء» ومن لا يتورع عن الكذب على رسول الله وَلولا يتؤرع 
عن الكذب عل غيره؛» ا.ه. 

. في 2م4: (أنه خلقه الله‎ )١( 

(؟) في «م»: «العبد؟ . وراجع : العدة (85/1). 

() الزيادة من غم وه تابعة كذلك ف العدة (ا"زهة)4ارتي مكانهاياض لي «ض/1) 
ولاد؛ ولاض/ ب6. 

(5) العدة (1/ 86). 

(5) العدة (857/1). 

(1) الزيادة من لام*. 

.)١١-11١7/1( البرهان‎ )0( 

(8) العدة (857/1). 

(4) في لام2: «قال1. 


52------0- 0 
والاستحالة» وهو عاقل. بعد ما رد عليه أولاًبانه لايمتنع كون العقل مشروظاً 
بعلوم وإن لم يكن منهاء وهذا سبيل كل شرط ومشروط)(23. 

(وقد أشار إلئ هذا أبو الفرج بن الجوزي في منهاج القاصدين)0 . 1 

شيخنا: فصل : «قال المخالف: العقل من العلوم الضرورية» وذلك لا:يختلف 
في حق كل عاقل؛ فقال القناضي: والجواب: أن تلك:العلوم لم يختلف ما تدرك 
به (من النظر والشم والذوق» فلهذا لم تخبتلف هي في أنفسبها وليس:كذلك 
العقل؛ الأنه يختلف ما يدرك به)7") وهو التمييز والفكر فيقل في حق يغضهم؛ 
ويكثر في حق يعض فلهذا| الختلف 876 
قلت : ؤهذا تتسليم منه بآن العلوم الضرورية المدركة بالحواس لا تختلف ولا 
'يختلف الإحساس بهاء ودعوئ أن العلوم الضرورية التي يسبقها فكر تختلفنا» 
اونا يلوم 90 إن الل لخدي ليس من الح» وإحالته على الفكر قد تخالن 
ما اختاره من أنه ضروري مخلوق لله ابتداء. قلت : ولنا في المعرفة الإيمانية 
الحاصلة في القلب هل تزيد وتنقص؟ ؟» روايعان2»), » فإذا قيل: «إن النظري'لا 
:يخلف»؛ فالضروري أولئ والبربهاري كلامه يقتضي أن العنقل هو القوة:المدركة 
,كما دل عليه كلام الإمام أجمدء وليس هو نفس الإدراك وهذه المسألة من جدسن 
:مسألة الإيهان والوجوب2©7» والأصوب أن القوئ التي هي امسا وسائر 
ا 


1 ١١١7/1(ناهربلا)١(.‎ 

(؟) الزيادة من «م» ٠‏ وراجع: متسر مهاج الفأصديية لأحنداين قلانة من :4 :' 

(1) الزيادة من «دة و2اض/ ب» وام» لو ل ا ال 
«ض/1» انتقال نظر من الناسخ . 1 : 

: ,2١١١ /1( العدة‎ )4( 

(5) من هنا . : .إلى نهاية الفضل ال ا ار ا و 0 
إلى تقي الدين ابن تيمية . ' : 

(5) راجع: الروايتين والوجهين الورقة /18١(‏ ب): , , 

(7) «والوجرب» : ليست في شرح الكوكب المنير ص 276 وراجع : : ص 18 من ضوح 

الكوكب المثير.. 

(8) في «م4: «الإحساسات». 

(؟) ناف "د واض/ب؟ زيادة : #قد أشار إلى بعض هذا أب الفرج بن الجوزي في مهاج 

.القاصدين». 


20 ع‎ ٠. 
ب/١١4 اي ل :إن بالاسعر تراك (أو)(1)‎ 
علئ اقل الاشتراك؛ ثم بعضها يطلق على ما تتم به الأربعة بالتواطؤ» أو على‎ 
بعضها مجازاً.‎ 

الأول : ضروري - وهو الذي عني به الجمهور من اصحابنا وغيرهم - أنه 
بعض العلوم الضرورية(2, لكنهم لم يجمعوا العمل » بل ذكروا بعضه . 

الثاني : أنه غريزة تقذف في القلب» وهو معن رسم المحاسبي والإمام أحمد 
فيما حكاه عنه الحربي27»؛ وهذا هو الذي يستعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية 
وتدبر الأمور الخفية» وهذا المعنن هو محل الفكر وأصله» وهو في القلب(4) 
كالنور وضوؤه مشرق إلئ الدماغ» ويكون ضعيفاً في مبتدأ العمر» » فلا يزال يربي 
حتئ تتم الأربعون» ثم يتنهي نماؤه» فمن الناس من يكثر ذلك النور في قابه ؛ 
ومنهم من يقل» وبهذا كان بعض الناس بليداً» وبعضهم ذكياً فبحسي( ىق 
ذلك. 

القالث : مابه ينظر صاحبه في العواقب» وبه 3 تقع الشهوات الداعية إلى 
اللذات العاجلة المتعقبة للندامة وهذا هو النهاية فى العقل» وهو المراد بقوله إذا 
تقرّبٍ الناس بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك . 

الرابع : شيء يستفاد من التتجارب يسمئ عقلاً . 

والد شيخنا: فصل : قال237 فرع27) إذا ظهر هذا فلا يشك في وجود الزيادة 
والنقصان إلى 40 الأقسام الثلاثة الأخر» وامتناعه في الأول» فصحّ قول أصحابنا 


)١(‏ الزيادة من «م؟, 

.)1/4( راجع : العدة (1/ 87» 917)» التمهيد الورقة‎ )١( 

: () في «د) ولاض/ ب»: «والجويني؟ . 

(5) راجع : العدة (84/1). 

(0) في 7م14 : البحسب؟» . 

(7) سقط من «د؛ و«ض/ ب» قوله : والد شيخنا: فصل: قال: 1. 

(0) راجع ي هذا: العدة (1/ 44)» التمهيد لابي الخطاب الورقة (1/4 ب)؛ الواضح 
(الكب). 

(4) في م: «في الأقسام؟ . 
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رمن كاين كر في حمل ؛ لان جملة العقل تقبل الزيادة والتقصان؛ ' 
أما جريانه فغير لازمة؛ لان النتيجة إذا توقفت على مقدمة ضعيفة صح وصفها. 
بالضعف وإن كان باقي المقدمات قطعياٌ وهذا كما قال بعض أصحاينا : الإيمان 
غير مخلوق وعنئ جملة الإيمان غير مخلوق» ول(21 يلزم اذ كود عله الإيان 
قديمة ؟ لأناك الا رهن البخيش؛ بعليه قدي ويعق معدركد 

مسألة20: :محل العقل القلب» قاله أبو الحسن التميمي والقاضي» قال أبو . 
الحسن : الذي نقول به أن العقل في القلب» ؛ يعلو نوره إلى الدماغ فيفيض منه إلى ' 
الحواس ما جرئ في العقل» ومن الناس من قال : «هو في الدماغ»20© . : 

قال أبو الطيب: وهو قول قوم من أصحاب أبي حنيفة99), وقد نص عليه 2 
أحمد فيما ذكره أبو حفص بن شاهين20) بإسناده عن الفضل :بن زياد وقد سأله 

رجل عن العقل أين منتههاه من البدن فقال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : العقل ! 

في الرأس» أما سمعت إلئ قوله2)77: : #وافر الدماغ والعقل»؛ ونصر القاضي ش 
الأول270, وكذا سائر أصحابنا مثل ابن البنا وابن عقيل , ' 


مسألة(9) : : قال أصحاببًا: يصح أن يكون عقل ا “دابجع. 


(١)في‏ ادا واض/ ب2: : اويلزم». : ْ 

(1) راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (4/ ب -1/5)؛ التحرير للمردأوئي : 
ص ؛ » أدب الدنيا والدين للماوردئ ص ٠١‏ ان ٍ 

(؟) العدة(89/1). 

(4) راجع : تهذيب الاسماء واللغات ق؟ (5/ 84). ١‏ 

(5)هو: : عمر ين أحمد بن عانمان أبْو حفص: البغدادي: العروف بابن شاهزين غ ساحن 
التصانيف واحد أوعية العلم . ولد سنة 41 7ه. قال ابن ماكولا وغيره :.اثقة مامرق؟ : 
من مصنفاته : «التفسير الكبير؟ » و( المسند» . ٠‏ توفي سنة 86اها. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (؟/ امه -984): شايرات اللحب (5/ 10111 

(5) في «م» والعدة (1/ 90) : «قولهم؟. 

.)4١0-89 /1( العدة‎ )7( 

(8) راجع : شرح الكوكب المنيرأض 786-174 

() راجع في هذه المسألة: شرح الككوكب المثير ص 78 . 

)1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «م8. 


ذكره أبو محمد البربهاري وأبو الحسن التميمي والقاضي(2. 

قال شيخنا: قال أبو محمد(" في شرح السئّة: «العقل مولود أعطئ كل 
إنسان من/ العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السملوات» 1/١١6‏ 
ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه من العقل»(” . 

قال والد شيخنا: وذهب أبو الخطاب وابن عقيل إلئ أنه لا يجوز أن يكون 
عقل أرجح من عقل!4. 

قالت الاشعرية: إِنّما هو في التجارب وقد تسمئ التجارب عقلاً(2؛ وهذا 
فساد. ١‏ 

قال شيخنا: وهذا الثاني حكاه القاضي 217 عن الأشعرية والمعتزلة2"9 وكان قد 
حكاه أولاً عن ابن الباقلاني. 

مسألة(24: قد اتفق العقلاء علئ إثبات أصل العلوم» إلا من لا مبالاة به(9) 
, وهم السوفسطائية(١١)‏ وهم في ذلك أربع فرق : 


,)55/1(ةدعلا)١(‎ 

(؟) يعني : البربهاري . 

() ونقله كذلك: أبويعلئ في العدة /١(‏ 45)» وابن أبي يعلى في طبقاته (؟/7١)‏ في 
ترجمة البربهاري . 

(4) زاد هنا في «د» واض/ ب:2: لوهذا مذهب المعتزلة قد حكاه القاضي والاشعرية قال: 
وأما قولهم: فلان عقله أرجح من عقل فلان. فَإنّما هو التجارب»؛ وعبارة «م6: «وهذا 
مذهب المعتزلة فيما حكاه القاضي والاشعرية. قالت الأشعرية: وأما قولهم: عقل فلان 
أرجح من عقل فلان » فإِنّما هومن التجارب»1.ه. راجع : رأي أبي الخنطاب وابن 
عقيل في التمهيد الورقة (1/9- ب)؛ الواضح /١(‏ 7 ب). 

(5) راجع: المنخول ص 44 . 

(7) في #د» ولاضص/ ب» و«م»: (عن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» . 

.)45 /1١( العدة‎ )7 

(8) راجع هذه المسألة في : كتاب «أصول الدين» لعبد القاهرالبغدادي ص" -/. 

(9) ليه ساقطة من «م4, 

)٠١(‏ السفسطّة : تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل . الإحكام لابن 
حزم (737/1)» التعريفات للجرجاني ص77 . 


هصن محصص7 ]|9 89 الصصودة ني نول الغفد هه 
فرقة غلت» وقالت : نعلم أن لاعلم أصلاًء وجحدوا الضروري والتظري ٠‏ . 
وقالت فرقة : لم يثبت عندنا علم بمعلوم فلم(١2‏ يعلم انتفاء العلوم. ٠‏ ْ 
وقالت فرقة 0 
لأن الذين يحاولونها لا يستقرون علئ حال . وقالت الفرقة الرابعة : إن العقود20©, 
المصممة كلها علوم» فمعتقد قدم العالم على علمه» ومعتقد حدوث العالم على 
عه زيار المعرة يا تلات دري انوا وا رسيي ولراه اوالقرات, 
عذباً» ويدزكه من هاجت عليه المرة الصفراء مرَ](”©. 
مسألة: :ولاتحصر ماك العو في الحسرسات خلا ةم الال ْ 
00 ْ 
مسألة: + ومنارلةالملوم تعس إن روزي أوتطرى"ة. الصو يات التي . 
تهجم0* مبادئ فكر العقلاء ء عليهاء والنظريات : العقليات والسميعات على ما" 
سيأتي تفصيله, » فالضروريات تقع بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد». 
والنظريات عند الأكثرين مقدورة بالقدرة الحادئة) ٠‏ وقال اللويني: 
«والمرتضئ 7 إن كل العلزم ضرورية)80). 
مسألة90) : : انظ لا يوذ العلوم عندناء وب قلت الاشعرية» وقالت امعتلة 


)١(‏ في «م25: «فلا نعلم؟. 
(؟)في «م»: «العقول». 2 , : 1 أ م : 
:() من أول هذه المسألة . . ؛ إلئ هنا: نقبله المؤلف عن البرهان للجويني (1/  )1314-01١1*‏ ' 
ولميعزوهإلية. 0 ١‏ ش اه 
(5) من أول هذه المسألة . ..: إلى هنا: نقله المؤلف عن البرهان )١14 /١(‏ ولم يعزه إليله ' 
وراجع أيضاً::كتاب «أصول الدين» للبغدادي ض 17-5 » المنخول ص45.١‏ 

(0) في ام» : لاتبني4» والمثبت موافق لما في البرهان (1/ .)١780‏ 
)١١(‏ من أول المسألة . . . إل هنا : موجه بجروله في الرغاة 118/14 )با 
() عبارة البرهان (571/1) : #والمزتضئ المقطوع به عندنا أن العلوم .' ٠٠‏ إلخ1.. 
(8) البرهان .)١75/١(‏ 1 
(9) راجع في هذه المسألة : كتاب «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي ص4 37-١‏ . 


لت سور امسو و صصح 15 )كت 


يولده ثم (اتفقوا)(١)‏ علئ أنها ليست مباشرة بالقدرة وأن النظر يستعقبها استعقاباً 
لادوام لهء فزعموا أن النظر يولّدها توليد الأسباب مسبباتها(؟" . 


والد شيخنا: فصل9): والعلم ينقسم إلئ قديم ومحدث» فالقديم علم الله 
والمحدث فا(4) سواه. 


)١(‏ مكان هذه الكلمة بياض في «ضص/1»» و«ض/ ب». والمثبت من «م؟. 

(؟) من أول هذه المسألة . . . إلى هنا: نقله المؤلف عن البرهان )١70/1(‏ ولم يعزه إليه . 

() راجع في هذا: العدة »)8١ /١(‏ والتمهيد الورقة (90/ ب-1/8)» الواضح /١(‏ 4ب). 

(8) في #ده: #والقسم الثاني: المحدّث». وفي «م4: #والمحدّث ما وراءه». وعبارة 
«ض/ ب»: «والقسم الثاني : المحدث» وينقسم إلئ قسمين» . 
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مسائل اللغات 


مسألة(1) : الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك علئ 
أصلها في اللغة لم تخرج» بل ضمت الشريعة إليها شروطاً وقيوداً عندنا(؟) 
اختاره القاضي20» وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والأشعرية!؟»)؛ 
وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب20) وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن 
برهان» ولفظه : الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوي( . 

قال القاضي : هذا قول فاسد؛ لانه يلزم أن يكون مخاطباً لهم بغير لغتهم. 
وقد قال تعالئ : « وما أَرسَلَا من رُسُول إل بلسان قومه 2994 / » وقال : ا بلسان عَرَبِي 56١/ب‏ 
004 . 

قلت : وهذا من القاضي هلهنا يبطل 217 قوله في كونها مجملة على ما ذكره 
في موضع آخر(١١)‏ واخختاره ابن حامد والحلواني وآبي الخطاب وابن عقيل7١١2‏ . 

قال والد شيخنا: وخرجها ابن عقيل على وجهين» وحكئ الجويني عن ابن 


)١(‏ راجمع في هذه المسألة: مجموعة الفتاوئ )١15/19(‏ وما بعدهاء التمهيد الورقة 
/١5(‏ ب-5١/‏ ب)؛ روضة الناظر ص 88.» الواضح (١/1777]-ب).‏ 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من 2م؟. 

() في «د؛ ولاض/ ب»؟ ولام/ زيادة : «في كتبه الثلاثة» . راجع : العدة .)١190-189/1(‏ 

(4) انظر: المستصفن ص 7571» كتاب «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي ص١؟3؟‏ . 

(6) التمهيد الورقة /١8(‏ ب). 

(7) الوصول لابن برهان الورقة -1/٠١(‏ ب». المعتمد /١(‏ 78» 7237205)) تيسير التحرير 
47/1١‏ 3). 

(0) سورة إبراهيم» الآية: 4 . 

(4) سورة الشعراء» الآية: 146 . وراجع رأي القاضي في : العدة /١(‏ 190). 

(9) في م2 ؛ لاينافي» . 

.)١154-١57 /1( راجع: العدة‎ )٠١( 

(١١)راجع:‏ الواضح (11177/5 ب)» والذي اخحتاره أبو الخطاب في التمهيد الورقة 
(1/85): «أنه لا إجمال فيها». 
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الباقلاني أنها علئ أصلها لم تنقل » ولم يزد فيهاء ورد عليه ذلك » واختار هو في 
ذلك تفضيلاً ذكره(9" . : 
قال شيخنا: ونحقيقة مذهب ابن الباقلاتى أن الصلاة ليست أسمام 57 
وإْما مي اسم جز لاله لكن قبل لنانني البريعة: موا إلى دعاتوم كذ 
وكذا وادعوا علئ حال دون حال» والصوم: الإمساك». ؛ كأنه قيل لنا: ,أمسكوا من 
وقت إلى وقت » وضير إلى اناك الية وني ماء التيزة راسي ” في الحكم غير 
داخلة في الاسم وهذا خطأ قطعاً. 
هسألة00): : فئ(؟) إسماء الاشياء 5 تثبت49) كلها توقيفاً من الله تغالي لآدمء 
0 : إما يولي مطاهء د بالوجي إليهه: هلا ملعب قوم: واتجارة 
وا الال وقيف الل مالعل ل ما بعولي خطاه او الوحي 
وقيل سرت نراحاة والامطلام» ول وان كرات مهيا 
توقيفأء وبه قالت المعتزلة27؛ وقيل : يجوز الأمران معأء ويجوز كل واحد 
منهما » ويجوز أن:يوافق فيها اصطلاح توقيفاً لآخرين» ويجوز أن يخالف97).قوم. 
توقيفاً لآخرين.لم يعلمو! به أ و:غلموا ولم يحظر(8) عليه التواضع . فيكون للشيء 
اسمان : .توقيفي باط ع1 وهذا اختيار القاضي قال: وهو ظاهز كلام أبي؛ 


0 ١7/4 /1( البزهاتن‎ )١( 
(؟) راجع في هذه المسألة : إلتحرير للمرداوي ص 1؛ شرح الكوكب للثير ص84 كتاب؛‎ 
1 ,. 531١ الإيمان لابن تيمية ص 0245 ل2ء 460 -57ء المستصفئ ص‎ 

(9) «في1! : ساقطة من 2م . ا 


(:) في «د؛ واض/ ب2: ا 

(0) راجع : روضة الناظر ص 8-41. 

(5) راجع:: المعتمد »)١5 /١1(‏ الإحكام للآمدي /1١(‏ 01784 . 
(/) في 0م1: «يخالف فيها». 

(8) في الم2: «لم يحظر عليهم؟ . 

(4) وقع هنا في «م» عبارة ابن عقيل الآنية في آخر المسألة . 


*آآ#7 0-02 تار 1 - 


بكر عبد العزيز”!2 وبه قال ابن الباقلاني والجويني(2 وابن برهان0) وجماعة؛ 
وقال أبو إسحاق الإسفرايبني وجماعة من أصحابه : القدر الذي يدعو به غيره 
إلى التواضع ثبت توقيف» والبقية اصطلاحاً!؟»» وقطع ابن عقيل بأن بعضها 
توقيفي وبعضها اصطلاحي27). 

شيخنا: فصل : قال القاضى : «ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي 
وضعها الله علمً”") لهاء إذا لم يحصل منه حظر لذلك؛ فإن حظر ذلك لم يجز 
مخالفة الاسم » ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان؛ أحدهما: موقف من 
الله والآخر متواضع عليه"2: وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه2*0: قلب97) 
الاسماء جائزء وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه يجوزء وهو قول داود 
وأصحابه(26)؛ ذكره ابن صليد»(11). 

(قال والد شيخنا: مسألة : اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن 
عقيل في الكراس الخامس من الثاني من الأصل)2377. 

والد شيسخنا: فصل : ذهب الجمهور إلئ أن الالفاظ دالة على المعاني بالوضع » 
لا لذواتهاء وشدّ عباد بن سليمان الصميري9١)‏ فزعم أن دلالتها لذاوتهاء وهذا 
باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمئ . 


.)1١97-1١990/1(ةدعلا)١(‎ 

.)١ال1-‎ 11/١ /١( (؟) البرهان‎ 

() الوصول لابن برهان الورقة (9/ ب). 

(5) البرهان 217٠١ /١1(‏ الإحكام للآمدي ,)7/0-1/4/١(‏ 
(0) الواضح (5057/1ب-177). 

(7) في العدة :)١191/1(‏ «التي وضعها الله تعالئ لها؛ . 

.)١91/1( العدة‎ )7( 

(8) راجع : الإحكام للآمدي /١(‏ 076). 

(9) في «م»: «قلت: الأسماء جائزة»» وفي «د؛ واض/ ب#: #قلب التسميات جائز) . 
)٠١(‏ راجع : الإحكام لابن حزم (759-174/1)» شرح الكوكب المنير ص 948 . 
)١١(‏ في «م2: «وذكر ابن خليد» ولم أجده. 

)١١(‏ الزيادة من «د» و«م». وراجع في هذا: الواضح (١7/1١؟‏ ب-لا١7‏ ب). 
)١1(‏ لم أجده فيما بين يدي من كتب . 


© يون ده 00 


والد شيخنا: فصل : النقود الشرعية التي لفظها لفظ اماغني : هل هي إخبارات | ش 
أو إنشاءات؟ . فيه مذهنان, والاول طابر كلام للضي روسن امن 2 


صري(1) : 


والد شيخنا: نمز" : اللغات تثبت يك بهار الأخاد عند ايقمهور: 57 
ا ل - بالآحادء وأظنه قول 
سن ا وهذه المسألة تشبه خوبنال امر اها ما 

بخبر الواحد. ْ ٠‏ ش ١‏ 


شيخنا: فصل229 : : قال القاضي : ثم ؛ للفصل مع الترتيب» فإذا قال ا“قزايث 
فلاناً ثم فلانً؛ اقتضئ أن يكون الثاني متأخراً عن الأول في الرؤية, ولههذا يحتج ا 
أصحابنا بقوله تعالى الم معررة م هعفرو دا فر 4004 انق 
للمهلة. ٠‏ فيقتضي أن يكون العود العزم علئ الوطء»0*). 00 
مسألة(2) : 0 الحقيقة ان المنجازفي قول الكافة خلان0ه) ٍ 
للوسفراييني 1 1 


000 
(؟) راجع : العدة /١(‏ 5 200؛ اللمع ص 5 لاء الإحكام للآمدي .)78/١(‏ : 0 ! 
كارا في خذا + التماييد الورقة 110 ربا القراعه الأضولية لابن العام من 11 + : 
رمات 10 دوليم الها رخ + تتقيح الفصول ص١ ٠ ٠5-1١١‏ أصول 
المصاص الورقة (1/9). : 
(4) سورة المجادلة, الآية: *] 
(0) العدة (1/ 0١99‏ ا , 
(1) راجع في هذه المسألة: النمهيد الورقة /١7(‏ ب)» » الإهان لابن تييسية ص 86. مزح : 
الكوكب المنير ص 25١‏ رؤضة الناظر ص "2 المعتمد (1/ 079 . ٍ 
(97) «كذاة» : ساقطة من «دا و ١ض‏ / ب) ولم1. 1 
(8) في «د؛ و#ض/ ب»2 : ١وشذ‏ أبوإسحاق الإسفرايبني فقال : لا منجاز في اللغقه. : 
(9) هنا في اض/ 1) حاشية؛ ونصها : "قال ابن حمدان في. كتاب (النخبة) له: لنا لفظالا . ؛ 
حقيقة ولا مجاز كالاعلام» وحقيقة بلا مجاز كأسماء الله عز وجل» وفي القرآن مجازء : 
نص عليه أحمد ولا يستعمل بدون قرينة» وأقسامه عشرة؛ وقيل : أكثر»|.ه. 


هه سار ادش و صصح 1 11)ا 


قال شيخنا: حكئ ابن الباقلاني عن بعض القدرية أن كل حقيقة فلا بد لها 
من مجازء وما لا مسجاز له فلا حقيقة(1 لهء وأن المجاز يكون بالنقل وبالزيادة 
والنقصء وقيل : لا يكون إلا بالنقل9) . 

شيخنا: فصل : قال القاضي : التخصيص يجري مجرئ الإضمار(2» وكذلك 
ذكر الكيا في الإضمار: هل هو من المجاز أو ليس منه؟ . فيه قولان» كالقولين في 
العموم7؟) الممخصوص فإن العموم المخصوص نقص المعنئ عن اللفظ ؛ والإضمار 
أنقص اللفظ عن المعنى» ليس(2) فيهما استعمال اللفظ في موضوع آخر. 

شيخنا: فصل77) : قال أبو عبد الله بن حاتم في اللامع ‏ تلميذ ابن الباقلاني : 
إذا كان اللفظ موضوعاً حقيقة لشيء ومجازاً لغيره» ثم ورد : هل يحمل علئ 
الحقيقة بمطلقه وبالقرينة على المجاز أم 3 تتوقف الدلالة ولا يحمل علئن واحد منهما 
إلا بدليل؟ . فقد اختلف فيه أصحابناء فمنهم من قال: يحمل علئ الحقيقة عند 
الإطلاق» ومنهم من قال: لاايصرف إلى واحد منهما إلا بدليل 2 . 

شيخنا: فصل20): في الاسماء المتواطئة العامة» المشتركة» والمجازية . زعم 
قوم من القدرية أن الاسمين إذا جريا علئ المسمين حقيقة كان كل ما استحقه 
الح سود او لت لآن الوضع الذي استحق كل 
واحد من المسميين ما يستحق جتان ناح اكاك كر وزة وزجم قرم بن أقل 
العراق أن الاسم الواحد لا يع علئ شيئين ولا أشياء(؟) مختلفة متضادة حقيقة 


)١(‏ فى «د» ولاض/ ب»: دفلا يقال له حقيقة». 

(1) راجع : العدة (343/9). 

(؟) العدة (5؟/ /ا١ه).‏ 

(14) في «م2: «العموم والخصوص»؟. 

(5) في «م»: اوليس». 

(7) راجع في هذا : العدة ».)١894/1١(‏ التحرير للمرداوي ص7١‏ - 2154ء القواعد الأصولية 
لابن اللحام ص 177 . 

. 258٠0 /١( راجع : المحصول‎ )7( 

40) راجع في هذا : العدة (2184-188/1)» التحرير للمرداوي ص5» شرح الكوكب المثير 
ص 5١‏ - 47» شرح تنقيح الفصول ص ,77-7٠‏ 

(9) في «م24: ”أو أشياء مختلفة؟. 


1 02 7 227 0 لسو ني اسل فته © 1 


وإنما كرد عفنا لق و د ججارا فى خبروه ولد هنا براقي فول الما ع 


' المعتزلة فإنه كان يقول : #الاسم إذا وقع على مسميين فلا يخلو إما أن يكون ! 


/ب 


لاشتباه ذاتهما كالجوهرين أو لاشتباه ما/ حملته ذاتهما كالأسود والأسودء أو . 


أحدهما حقيقة وعلئ الآخر مجازاًء وكان يزعم أن الله تعالى حي عالم قادر على : 
. الحقيقة» والمخلوق موصوف بهذا علئ المجاز» ومن المعتزلة منْ عكس ذلك(١2.‏ 


' مسألة: الحقائق اللغوية فيها (الفاظ)!') مشتركة حقيقة عندنا وبه قنالت ! 
الشافعية» .وقال ابن الباقلأني ونجماعة من المتكلمين : ليس في اللغة لفظ موضوع ‏ 
لحقيقتين على طريق البذل» اللهم إلا أن يكون اللفظ موضوعاً لمعن » وذلك / 
المعنى يتناول اسمين علئ طظريق التبع كاسم القرء موضوع للاننقال0؟ .'. 

(والدشيخنا : وهذا يسمى المتواطي )240 : 
شيخنا: فصل(0) : إذا استعمل اللفظ في معنى. ثم 50 
مشتركة» فإما أن يقال: كان موضوعاً لم به الاشتراك فقطء أو لا به الامتياز, ' 
لي 0 
إضافة ونحو ذلك فهذا يكون حقيقة فيها كما قلنا فى أسماء الله التى يسمئ بها : 
غيره» وإما أن يقال: بل كان موضوعاً لما به الاشتراك والامتياز أو ل به الامتياز : 
فقط» كلفظ الاسد والحمار والبحر ونحو ذلك؛» لكن إذا استعمل في الثاني فإما , 
أن يكون بقرينة لفظية أو ,جالية» ل ل 


)00-80/0( 53 راجع: المعتمد(1/ 57 0019 بديع النظام لابن الساعاتي‎ )١( 
(؟) الزيادة من «د) ولاض/ ب) ولم».‎ ١ 


(9؟) راجع : البرهان /١(‏ 8857 -350)» العدة (/ع٠‏ 6 السمههيد الورقة (: 30 ١‏ 
التحرير للمرداوي ص 427 . ْ ا ا 
(4) الزيادة من «د ولاض/ ب زهم؟. : : 
(5) راجع في هذا : روضة الناظر ص ٠‏ 41: التخول ص 140 للحصول (704/1- . 
44 اللمع ص 5» الشحرير للمرداوي ص7 ء كم -45» شرح تنقيخ 00 


.151-1١١5.27594ص‎ 


(5) «أن يكون»: ساقطة من «اذ) واض/ ب24. 


(0) في اد» ولاضص/ ب9: «وأما للشخص». 


6 سحب اس ددن و سكت 17 220 


أو للشخص (فأما النوع) 2١7‏ فهذا كثير كما يقال إبرة الذراع وإبرة القرن» ورأاس 
الذكر ورأس المال ورأس الدرب ونح و ذلك» فهذا قد قيل: إنه مجاز» 
والأصوب أنه حقيقة» وهو وضع ثان لهذا المضاف» لكن الموضوع هو الأول 
وغيره؛ وإنّما كان يدل علئ ذلك المعنى بدون التركيب» فإذا وضع المركب صار 
وضعاً جديداً لم يوضع قبل ذلك لمعنئ أصلاً» وهذا نظير وضع المركبات 
النوعيات» فإنه إذا كان وضع التركيبات لنوعية كالجملة الاسمية أو الفعلية 
والتوابع من الصفة والعطف والبدل يوجب أن يكون الجميع موضوعاً بطريق 
. الحقيقة فوضع المركبات الشخصية أولئ بذلك؛ فإنه كوضع المفردات» هذا كله 
فيما كان قد وضع في الأصل مفرداًء فأما مالم يوضع إلا مضافاً: ثم استعمل 
مضافاً إلى محل آخر فالواجب أن يقال : هذان وضعان واللفظ المشترك يدل على 
المعنى المشترك» وهذا('2 هو القسم الفاصل بين المشترك والمتواطئ الذي يسمئ 
المشتبه أو المتفق» وهو: أن يدل اللفظ علئ مابه الاشتراك ومابه الامتيازء 
ويكون الامتياز إما بتغريف الإضافة أو اللازم( أو بالغلبة علماً على النوع» أو 
نوعاً على الشخصء. ومن هذا الباب المضمرات والموصولات وأسماء 
الإشارات» فإنها متواطئة من وجه و مشتركة من وجه؛ وكل مادل على قدر 
مشترك ثم/ دل على قدر مميز فهو من هذا الباب» والمميز إما أن يكون لفظاً أو 1/١٠١7‏ 
قرينة معتبرة في الوضع7؟). 

شيخنا: فصل220: في الأسماء المشتقة هل.هي حقيقة بعد انقضاء المعنى المشتق 
منه؟ . فيه أقوال» قولان متقابلان؛ أحدهما: أنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز» 
وهو قول الحنفية في مسألة الخيار» الثالث : قول أبي الخطاب في مسألة خيار 
المجلس» وهو الفرق بين ما يطول زمنه كالأكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع 
والشراء. 


)١(‏ الزيادة من لاد؛ ولاض/ ب؟ ولام؟. 

(1) في الد» وااضص/ ب6 : «وإنه هو القسم. . . إلخ». 

(9) في «م»: : «أو اللام؟ تحريف . 

ا ال ا ل ل ل ا نض لما 
في حد الكلام؛ 

(6) هنا الفنصل برمخة نقله ين اللنما في قتواطده من 147 2158 وراجع : التخرير 
للمرداوي ص 2٠‏ شرح الكوكب المثير ص 55» المحصول /1١(‏ 770 0 


عور صل ط حك و٠‏ المسودة في أصول النتهه © , 
والضابط : أن ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع والتكاح والاغتسال ' 
والتوضؤء.فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة» وما يدوم بعد وجود المسمى ' 
كالقيام والقعود» فإذا عدم المسمئ جميعه كان الاسم مجاز](9 . ' 
الرابع : قول أبي الطيب» حكاه القاضي عنه في خيار المجلس . 
والخامس من مسائل المجالس : أنه يسمئ غعقيب الفعل زانياً وبائعا وآكللاً أ 
ش وخاريا »فزت اتطاول ارماك يتدرن ناز فته أن الاسماة سحطيةة عت جود ْ 
المعنئ المشتق منه يخلاف ما إذا طال الزمان . ١‏ 
شيخنا: .فصل( ): قال(29؟: فأما حال الشروع في الفعل قبل وجود ما يتناؤله ' 
مطلق الامنم المشتق منه كخين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايغين وإلى الأكل ' . 
جين أخخذ اللقمة قبل وجزد مسمئ الأكل» فقال أبوالطيبٍ: لا يسمى فاعلاً إلا ' 
مجازاً» وإنّما يسمئ حقيقة بعد وجود مايسمئ زنا وأكلاً وبيعاً» فعنده خين : 
تشاغلهما بالتواجب لا يسميان متبايعين» وكذلك قال القاضي : التبايع اسم ١‏ 
مشتق من فعل» فلا يطلق اسم الفاعل إلا بعد وجود الفعل» كالآكل والشارب : 
. فصار حقيقة الاسم أن بعذ(4» وجود الفعل22*0 منهما لهما(0) الخيار» وقال أيضاً: ‏ 
حال التشاغل بالبيع لا يسميان متباعين؛ لأن في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا 1 
يسمئ فاعلاً كالآكل والشارب» وقال بعض الحنفية : الاسم نما هو حقيقة لهما 
حال التواجب فقطء قال/القاضي في مسألة الإجماع: ولآن من يقع عليه اسم ! 
المؤمن حقيقة هم الموجودؤن في:العصره لآن من لم يخلق لا يسمئ مؤمناًء ومن ! 
عزوويات ايحي ريا تبنت رانما كلا يوبا0. : 


)في «ض/1؛: لكان الاسم حة حقيقة) 01000007 0 

ال ع ارط ار 1 

ّ: (؟) راجع في هذا : القنواعد الأصولية لابن اللحام ص1717» شرح الكوكب لتر 
ص؟9١".‏ 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ وذض/ ب». 

(5) «أن»: شاقطة من «م4. ْ 

(4) في اد ولاض/ ب6 : ليع متهاة. 

(5) في ام 6: «ولهما الخيار) . 

اند ارو وى 20/151 


لف المسودة في أصول الففه © © 
قلت : فقد صرح هنا بأن إطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة ومع 
ذلك7١2‏ أن الذي ذكره في اسم المؤمن غلط ؛ لان الإيمان لا يفارقه بالموت» بل هو 
مؤمن بعذ موئثه» وهذه هي مسألة النبوة لا تزول بالموت» وسببها جرت المحنة 
علئ الأشعرية في زمن ملك خراسان ابن سبكتكين20, والقاضي وسائر أهل 
السنة أنكروا عليهم هذاء حتى صنّف البيهقي20) حياة الانبياء صلوات الله 
عليهم - -في قبورهم» ولان الآية دلّت على وجوب اتباع الماضين بلا ترددء فإن 
العصر الثاني محجوبون بالعصر الأول وإن كانوا قد ماتوا. 
شيخنا: فصل(؟؟: في المضاف بعد زوال موجب الإضافة كقوله تعالى/ : /١١17‏ ب 
(وأررككم أسَهم وداره وأراهم00) » وقوقه: لولم تصنفما تل أزراجكمم07) 
وقوله يكل : دأيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب الحاع أحق بمتاعه 0 , 
قال بعض فقهاء الحنفية: صاحب المتاع هو المشتري » قال القاضي وغيره: 


)١(‏ كلمة «ذلك»: ساقطةمن «د؛ ولاضص/ ب) وام» 

(٠)هو:‏ محمودين سكتكين أب القاسم» كان يلقب قبل السلطنة سيف الدولة»؛ وما 
بعدها فلقب «يمين الدولة» . ولد سنة 5١‏ اه. وكان أولاً حنفي المذهب ثم انتقل إلى 
المذهب الشافعى . من أعيان الفقهاء. وأحد كبار القادرة. امتدت سلطته من أقاصى الهند 
إلى نيسابور. وكانت عاصمته «غزنة4» وفيها ولادته ووفاته. مات سنة ١47ه. ‏ 
له ترجمة:فى: طبقات السبكى »)١9-17/14(‏ وفيات الأعيان (2)181-11/6/6 
شذرات الذهب (9/ »)57١‏ الأعلام للزركلي (/ 50 -48). 

() هو: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري» الفقيه؛ الشافعي . ولد سنة 84اه. 
سمع الحديث سن نحو ماثئة شيخ . صاحب التصانيف . قال فيه إمام الحرمين: اما من 
شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي ٠‏ فإنّ له علئ الشافعي منّة لتصانيفه في 
نصرة مذهبه وأقاويله» . توفى سلنة /40ه. 
له ترجمة في : تبيين كذب المفتري ص 7717-176» وفيات الأعيان (1/ 975-10)) 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 15١ ١89‏ » تذكرة الحفاظ (9/ 110-1177). 

(5) في «دا ولاض/ ب»: #فصل : من جنس مسألة المشتق من معنئ بعد زواله» وهو المضاف 
بعد زوال موجب الإضافة». ومثلها في قواعد ابن اللحام ص 17٠‏ . 

(6) سورة الأخزاب» الآية: /ا. 

.17 سورة النساء, الآية:‎ )١( 

() أخرجه بنحو هذا اللفظ : عبد الرزاق في مصنفه (8/ 7714)» والبيهقي (5/ 14)» وأبو 
داود (2587/5» والنسائي :)31١/19(‏ وابن ماجه (؟900/1) من طريق أبي هريرة- 
رضي الله عنه ‏ . وهو عند مسلم )71١/0[‏ : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق 
به من غيرة؟ , 


حور مطح © و المعودة في أسول الففده © 
معناه الذي كان صاحب المتاعء وهذا مجاز مستعمل يجري مجرئ الحقيقة» وقد 
قال تعالئ : « ولكم نصف ما ترك أَزْوَاجكُم (1) عاك ]رو اورت قروم ْ 
درب فلن » وقطيعة فلان» ونهر فلان. 

قلت(2)5: «الصواب أن هذا حقيقة ؛ حقيقة ؛ لآن الإضافة يكفي فيها أدنئ باملابةة : 
لكن قد يكون عند الإطلاق له معنن وعد الاقتران بلفظ آخر له معنن فبرجع إل 
أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو المجان ؟ 0 
#العوات المنطرع به ل ل ل ل 
مجاز00” , : 
شيخنا: فصل(4) : :نام إطلاق الاسم شق قبل وجود الع فذكر بعضهم أنه ' 
مجاز بالإجماع وهذا غلظ» بل هو نوعان: ٠‏ 

أحدهما : أن يراد به الصفة دون الفعل» ٠»‏ كقولهم مد قو لي 
وخبز مشبع » فقيل : هذا مجاز: وقال القاضي : بل.هو حقيقة ؛ لآن المجاز مان 
يصح نفيه كاب الأب يسمئ آبا مجازاً؛ أنه يصح نفيه» فيقال : ليس بأبء وإنّما ' 
هوجدء وسعلوم أنه لا يصح أن ينفئ عن السيف الذي يقطع7, »أنه لينس, 
ترم » لاحن لديز الكتير!؟ او الله الذي أثه غير يشيع أو مرو اقعام أن . 


: ذلك حقيقة 


الثاني أذ واة لقال الذي عشى رسرمة في الشفرة وهو نوعان: 

أحدهما : أن لا يتغير الفاعل بفعله كافعال الله تعالى» فهذا عند أضصحابنا . 
وجمهور آهل السنة أنه سبحانه وتعالى موصوف في الأزل بالخالق والرازق 
حقيقة» يي اد : لم يزل الله. -عز وجل اه 
٠‏ ررحيماً. ' 

الثاني : أن يتغير. 

ا 0ه ساس 

2 6 : 202 135 سورة النساء الآية:‎ )١( 
١ في.قواعد ابن اللحام ص ' : .“قال أبو البركات لسرن ان ملاقة .الخ‎ )١( 
. 17 من أول هذا الفصل. . . إلى هنا: نقله ابن اللحام في القواعد الأصولية ص»‎ )"( ' 
| وراجع: : برح تنقيح‎ ١117/- ١1ص هذا الفصل نقله ابن اللحام في قواعده الأصولية‎ )5( : 
5 الفصول صل!؟ -١٠5ة,. ا‎ 


. في «د»'واض/ ب0 : «لا يصح نفيه؟‎ )0( ١ 
١١ زاد في «م»: «فيقاله؟.‎ )9( 


١‏ (9) زاد في م : «الذي يشبع؟. 


© المسودة عي |ععول الفذه © و إك ب 2 


فصول في(1) حدود ألفاظ مشهورة 


فصل::الحد(" هو الجامع المانع يجمع جزئيات المحدودء ويمنع من دخول 
غيرها فيهاء ولابن عقيل كلام في الجزء الرابع والخامس في حدود كثير من 
الالفاظ. مثل التتخصيص2©22؛ والعموه!4»» والأمر00©, والنهي237: والكلام 
وأقسامه70©: والوعد والوعيد22؟؛ وغير ذلك . 

(قال والد شيخنا : تسمية الكتب المذكورة في الحدود : الواضح لابن عقيل» 
وفى الخلافيات : العدة للقاضى» والتمهيد لأبى الخطاب» والروضة للمقدسي» 
جيل الفخر إسشاعيل» جدل المزاغي + وجميم كتب اصول الفقه:وكتب 
الجدل» وكل كتاب من هذه ومن غيرها فيه حدود كثيرة جدا . 

فصل : في حد التأويل : تقديم في المجمل والمبين)!9) . 

والد شيخنا: فصل: فى حد الناص» وهو: اللفظ الدال على واحد بعينه» 
بخلاف العام9١1)‏ والمطلق» ذكره الفخر إسماعيل في جنته . 


)١(‏ في «م2: «فصل في حدود. . . إلخ». 

(؟) راجع في هذا: الواضح /١(‏ 5 ب-4/ ب)» العدة /١(‏ 1/4)» التمهيد الورقة (7/ ب)» 
روضة الناظر ص 0» شرح الكوكب امثير ص 250 المستصفئ ص١‏ 0377-7 شرح تنقيح 
الفصول صغ . 

(؟) راجع : الواضح /١(‏ ١"ب).‏ 

(:) الواضح (1/77). 

.)]174/١( الواضح‎ )5( 

.)ب-آ174/١( الواضح‎ )١( 

(7) الواضح 7١ /١(‏ ب-114). 

. 0176 /1١( الواضح‎ )8( 

(9) ما بين المعسقوفين زيادة من . لكن الفصل الأول في هامش «م؛» وسقط منها كتاب 
المستصفى . 

)1١(‏ عبارة اد؛ ولاض/ ب»: #هذا حد صاحب الجنة ‏ أعني الفخر إسماعيل ‏ فبخالف العام 
المطلق» , 


مدامآ 


كن م777 و٠‏ المسودة في سول الفقده © 


شيخنا: فصل(1) : ابن حمدان(5) : معرفة أصول الفقه فرض كفاية» وقيل: ' 
فرض غين علئ من أراد الاجتهاد والحكم والفتوئ. وتقديم معرفته/'أولئ عند : 
ابن عقيل وغيره» لبناء الفروع عليها(©2» وعند القاضي تقدبم الفروع أولى ؛ لأنها' 
الثمرة المرادة من الاصول”؛2» فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا . 
ل اكع اللرمة وسبووا م0 
الخاصة والعامة() . 2 


شيخنا: فصل00 : ١فيْ‏ أقسام أصول الفقه وآدلة الشرع علق طريق القاضي» ْ 


1 وهي ثلاثة ثة أضرب : أصلل؛ ومفهوم أصل» واستصحاب ٠‏ وقيل : ضربان: 
1 أقوال» و هي النص والإجماع والاستخراج . والأول أصح؛ لانه اعم ء ولم يزكر 


قول الصاحث؛ لأنه مختلف فيه . فآمًا الاصل فالكتاب والسئة والإجماع . 
والكتاب : مجمل ومفصّل» والسنّة ضربان : مأجوذة عنه» ومخبر بهاء والمخبز ' 


1 به يتكلم!8) في سند» والسند له إما متواتر وإما آحادء والمبين90» ضرببان :إقول ‏ 
د فعل + وإقراو علين قول أو فمل1# ا" ١‏ 


قلت : وامتال7١١)‏ عن قول أو فعل» إلا أن يقال: للامتثال قعل» فينتقض ' 


' بالإقرار والإجماع . «وأما مفهوم الاصل فثلاثة أضرب : مفهوم الخطاب» : 
ودليله. ومعئأه. والاستصحاب نوعان»(١3),‏ ومن أصول الاحكام الهاتف ! 


. ١4ص راجع في هذا: شرح الكوؤكب المنير‎ )١( 
كلمة «ابن حمدان»: ساقطة من «د» وام؟.‎ )1( | 


(*) راجع : الواضح /١(‏ 00 ب). 
00 0 ٍ 


' (0) في ١م؟:.‏ المعرفة جملة كثيرة» . : 


(6) راجع في هذا : صفة الفتوئ والمفتي ص ١5‏ 16 


. (1) راجع في هذا: المعتمد لأبي الحسين (1/ 20١١‏ البرهان (1/ 005). 


(8) في ١م"‏ : امتكلم) .. 


(9) في العدة (1/ 77): «المتن». 


)٠ 0)‏ قول المؤلف «وإقرار علئ قسول أو فعل؟ : ساقطة من 7 1 د ٠‏ وراجع من أول 1 
الفصل إلئ هنا في : العدة (1/ 71 ل 


' (1١)في‏ «م»: «وإمساك؛ ف في الموضعين : 
(؟١)العدة(١977/1).‏ 


لف سحب اس سه و صصختت 11 1 20 


الذي يعلم أنه حق(١2؛‏ مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي وك في قميصه(2, 
لكن هذا في التعيين والأفضل» وكذلك استخارة الله(22» كقول العباس - رضي 
الله عنه ‏ في اللاحد والضارح7؟): اللهم خر لنبيك20»» وهو بمنزلة القرعة» 
وفعلهم بمنزلة فعله تكرياً له؛ وفعل الله تعالئ ‏ كرمي قوم لوط بالحجارة. 

فصل : في حد البيان20 . 

قال شيخنا: قال القاضي : «هو إظهار المعنئ وإيضاحه للمخاطب مفصلاً مما 
يلتبس به ويشتبه به"2. وقال الصيرفي وأبو بكر عبد العزيز: هو إخراج الشيء 
من الأشكال إلئ التجلي2*0. وقال ابو الحسن التميمي: البيان عن الشيء يجري 


. 1١4 راجع : شرح الكوكب امثير ص‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه: أبو داود (1957/5-/191): وابن الجارود في المنتقى ص ١187‏ » وصححه ابن 
حبان ‏ موارد الظمآن ص4 57» وابن هشام في السيرة (7/ 177) من طريق عائشة 
- رضي الله عنها » وفيه: «ثم كلمهم فكلم من ناحية لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي 
وعليه ثيابه . فقاموا إلى رسول الله كل فغسلوه وعليه قميصه. . .» الحديث . وأخرجه 
ابن ماجه )47/١/١(‏ من طريق ابن بريرة عن أبيه قال: «لما أخحذوافي غسل النبي مَك 
ناداهم مناد من الداخل : لا تنزعوا عن رسول الله وَكِِةِ قميصه». 

(*) أخرجه: أبو داود (؟0-89/7١94):‏ والترمذي »)7918/١(‏ وابن ماجه(١/٠51)‏ من 
طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ وفيه : «إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من 
غير الفريضة: ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك...» الحديث . قال 
الترمذي : «حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن 
ابن أبي الموالي» ١.ه.‏ 
قلت : وأخرجه ابن حبان عن أبي أيوب الانصاري وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
-رضي الله عنهم ‏ . فراجع : موارد الظمآن ص/ا7١‏ . 

(4) اللحد: الشق في جانب القبر كذا في المصباح .)١١7/1(‏ والضريح: شق في وسط 
القير . المصباح (5/7). 
قلت : وقد ورد في حديث جرير الذي أخرجه أحمد (5/ 54 3) وفيه : أن النبي كَل قال: 
«الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا والشق لغيرنا» . 

(6) أخرجه : ابن ماجه ٠ /١(‏ )ل وابن هشام في السيرة (؟/ 377). 

(1) في ادا ولاض/ ب؟ : «قال والد شيخنا: : وكذا ذكره ابن عقيل في التاسع وبسط القول فيه 
وذكرله حدودا» ٠‏ راجع : الواضح 10/1 -س)» أصول الجصاص الورقة (”/ا/ ب)» 
الإحكام لابن حزم (88/1)» التحهيد الورقة )]/1١(‏ 

() في «د» ودضص/ ب» والعدة :)٠٠١ /١(‏ «ويشتبه من أجله؛. 

(8) تعريف الصيرفي نقله كذلك الغزالي في المنخول ص77 » وراجع: اللمع ص .١‏ 


0 تححد ©© المسودة في أصول الففه © ©" 


. مجرئ الدلالة وبه قال قوم من المتكلمين . وقال الدقاق : «البيان العلم»(21: 


شيخنا: افبصل20 : ذكر القاضي وغيره حد البيان وأنواعه, من الميتبا» ٍْ 


والعموم. والمجمل» والظاهر» والمتأول وغير ذلك» وأقسام ما به البيان وهو 1 
"لكان والشنة وال تناع والفيناس . قال فالبيان ين اللاتمالئ يق بالقول ْ 
. والكتاب( "2 والبيان من الرسول9© وه ب يقع 00 بالقول والفعل» والإشارة ا 
والدلالة» والتنبيه» كحديث المستحاضة(7) والغارة في السمنء والإقرار. 0 


4/ب 


وذكر عن آبي بكر عبد العزيز أن البيان خمسة أقسام: البييان المؤكد20, 


والبيان المجزدء والمجمل». وبيان الرسول/ يك والبيان المستنبط 0 . 


قلت : وهذا تقسيم الشافعي . - رضي الله عنه ‏ في الرسالة(29, ش 
قلت : والبيان من الله -عز: وجل : حمل عل كالأنات لني انك با : 


ش الأنبياء ء ضلوات الله عليهم وسلامه» وكالعقوبات التي أنزلها بالمنذرين» 


ويحصل بالإقرار كقول جابر- رضي الله عنه ‏ : «كنا نعزل والقرآن ينزل:فلو كان ' 


(1) العدة (1/ 23١7-1١‏ » إوتعريف الدقأق نقله الغزالي في النخرن غرنا :اير 1 


قول بعض أصحابنا». ورااجع : : الواضح ٠ /١(‏ 4ب). 


: (1؟) راجع في هذا: الواضح (1/ 4٠‏ ب-١4‏ ب)» التمهيد الورقة ( را موز البرهان ْ 


0/1 -21571) شرح إلكوكب المنير ص 5717 77/8 المعتمد (1/ 107 06 
(9) في ١‏ 1 : «وبالفعل» . والمثيت موافق للعدة .)١١7/1(‏ 
(4) في 4 ا 
(6) كلمة ايقع؟ : ساقطة من «ذ4 و(اض/ ب» ولام . 


(7) يشير المؤلف إلى حديث عائشة رشبي الله عنها 10 :قالع بنث ني سيد ناك ْ 


النبي يكل فقالت : إني أستحاض فلا أطهرء أفدع الصلاة؟ . فقال: «لا إن ذلك عرق 
وليس بالحنيضة...) الحديث. أخرجه : البخاري /١(‏ 71): ومسلم (180/1١)؛‏ وأحمد 
.)٠ 6/0‏ ومالك /١(‏ 4)» وأبو داود (1/ 274 والنسائي /١(‏ 187 : خقللي 
والترمذي (1/ 81)» وابن ن أماجه (1/ 05١4‏ . : 


00 تقراف «ض/1» : #المذكور» لبت من نا واض برام واف السدة 


١/1‏ ؟1). 


: (8) راجع : العدة (1/ 4 حك لعل 141181115111١‏ ا 
(9)راجع الرسالة للشائعي م3" -9”. 


© © المسودة في أسود الففه © >1١‏ 
شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» . والتحقيق أن يقال: بيان الله تعالى ورسوله كَل 
قسمان: فعل» وترك. 

أماالترك: فقديدل على عدم التحريم تارة» وعلئ عدم الوجوب أو 
الاستحباب أخرئ» وهذا هو الإقرار على ما فعلوه» والثاني : الإمساك عن الأمر 
بالشيء أو فعله علئ تفصيل في هذا القسم . 

وأما الفعل فإنزال الكتاب أو خطاب الرسول يَكٍ إلى تام التقسيم فلا تغفل 
عن الدلالة العدمية فإنها أصل معتمد» وهي غير استصحاب الحال . 


شيخنا: فصل : ذكر القاضي أن المحكم قد يعبر به عما لم ينسخ» فيقال: «هذا 
محكم» وهذا منسوخ» وقد يعبر به عن المفسر كما في الآية»(١).‏ فإنه أراد 
بالمحكمات المفسرة المستغنية عن معرفة(؟) ما تفسر به معانيها0؟ . 


فصل57): الدليل هو المرشد إلئ المطلوب سواء أفاد العلم أو الظن؛ وسواء 
كان موجوداً أو معدوماً. قدها أو محدثاٌء وحكئ عن بعض المتكلمين أنه خص 
الدليل بما أوجب القطع220» فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهه217 . 


)1١(‏ يشير إلئ قوله تعالئ : ههُر الذي أنزل عَلَيك الكتاب منه آيات محكمات هن أُمُ الكتاب وَأَخَرٌ 
متشَابهات . من الآية لاامن سورة آل عمران. 

(1) في ادا ولاض/ ب؛ ولام؟ : #المستغنية عن معرفة معانيها عمايفسر بها!. وفي لم4: 
«المستغنية معانيها عن معرفة ما تفسر به؟. و عبارة العدة :)١97 /١(‏ «المستغنية فى معرفة 
معانيها عما يفسرها». ١‏ 

.)167-١١61١/1(ةدعلا)#”(‎ 

(4) راجع في:هذا: العدة »)17١/1(‏ التمهيد الورقة »)1/١١(‏ الواضح »)18/١(‏ شرح 
الكوكب المئير ص ١75-1١0‏ »ء التحرير للمرداوي ص ؟ . 

(5) راجع: اللمع ص ”. 

(7) كلمة #عندهم» : ساقطة من ادا واضص/ ب . 
قلت: هذا التعريف انتقده القاضي في العدة (1/ 221575-11 فقال: «وهذا غير 
صحيح ؟ ؛ لان ذلك اسم لغويء وأهل اللخة لا يفرقون بينهما . وأيضاً فإنه مرشد إلئ 
المطلوب» فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم . وأيضاً: فإِن اعتقاد موجبهما والعمل 
بهما واجب فلا فرق بينهما. . .12.ه. 
وانتقده أيضاً: الشيرازي في اللمع ص ١‏ فقال: «وهذا خطا؛ لان العرب لا تفرق في 
التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن» فلم يكن لهذا الفرق وجه»!. ه. 


هو .مس 9 و المعودة في أسوالففده  .«‏ 


قال والد شيخنا: وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به ! 
تخصيص العام ؛ ؛ لأنّه قال ل 1 


ش المقطوع به؛ والأمارة خبر الواحد والقياس . 


فصل(0) : والتض علئ اللحكم 17" القول الذي يفيد:7 يقيناً أو ظاهرا» واهذا ْ 


:متظول عن العانيي!؟) ره ونه اكت لفتها »قرم ,لتر عن التطتي اوه ا : 


1/0 


فيه احتمال» وهذا هو الغالب على عرف المتكلمين0*. ْ 
فصل0() «#الشاهرغر لف مسدول يعار إن له للق ابتتهة المنيم ده 3 
معنن ) سود هذا حد الإسغراييني”"2, ا 
وصوبه الجؤيني» وزيف ما(8) سواو0؟؟. 3 
فصل١١1):‏ العموم: ما عم شيئين فصاعداً» قاله د 5 اقاضي 0 1ْ 
وهومدخول'من وجوء(211. م ش 
قال والد شيخنا : ومعظم أصحابنا وأكابر الشافعية قالوابه10) 1-0 ٠‏ 
التلابارارازي بلقل الاستتروار ليع ما وصلح يحبب لاف والغرا. ١‏ 


1 81 راجع في هذا : العدة (14/1)» التمهيد الورقة (؟/]): روضة الناظر ص‎ )١( 


(0)في لم: : «المحكم». 


(*) في لم : : #الذي يفيده بنفسيْه ولو ظاهر» . 

(4) وعزاه كذلك الجويني في : البرهان (1/ 415-418). 

(6) راجع: اللمع ص 58 . 1 

(5) راجع في هذا : العدة :)١141/1(‏ التمهيد الورقة (؟/ ب)» » الواضح (1//1 دب). 


: (9) البرهان (111/1). 


(8) في «داو «ض/ ب» و(م) :| الوزيفف حدوداً سواء؟ . 


(9)راجع: البرهان( .)48182411//1‏ , 
5 01 رامع في هذا : روضة الناظر ص 116 الإحكام لابن حزم 064/1 ا اللمتملد 1 


ننضفة ؛ التحرير للمرذاوي صن ب 4لا المنخول ص1"8 . 


0) /1١(ةدعلا)١١(‎ 


(1) وكذا اننقده ابن عقيل في الواضح  .)175/1(‏ , 
)١(‏ راجع: اللمع ص ١5‏ » التمهي د الورقة (؟/ ب). 
)١14(‏ هذا حد الرازي في المحصول (؟/ 20١4-8175‏ 


ل سوءر ام و و صصص كك ٠:‏ .)2ه 


إلا أن ابا الخطاب لم يقل بحسب وضع واحدة2؛ وزاد المراغي(1) (في الحد 
الأول)0) بعد «فصاعداً؛ مطلقاً9©؛) . وحده ابوزيد وأكابر الحنفية : بما انتظم 
جمعاً من المسميات لفظاً أو معنى» وفسّروا قولهم لفظأً بأسماء الجموع » وقولهم 
معنئ بما سوئ ذلك من ألفاظ العموم220. وزيف الفخر إسماعيل الحد الأول 
والثالث بكلام شافء وارتضئ بأنه اللفظ الدال على مسمياته (دلالة)290 لا 

فصل: في حد العلم» ذكر أبو الطيب7") عن أصحابه فيه حدوداًء منها لفظ 
اليقين» والإدراكات77) والثقة» ثم ذكر عن المعتزلة(21 حده بلظ الاعتقاد» وأبطله 
بأنه لا يدخل فيه العلم القدي('2. وحده ابن الباقلاني والقاضي أبو يعلى 
وغيرهما بأنه معرفة المعلوم على ما هو به(١١2,‏ وزيّف الجويني أكثر الحدرد. 
واختار تمييزه ببحث وتقسيم من غير تحرير حد(211. 

قال والد شيخنا: وزيّف37) ابن عقيل أكثرهاء وأبطل الحد الثاني بالمعدوم 


)١(‏ جملة «إلا أن أبا الخطاب لم يقل بحسب وضع واحد»: وقعت في اد ولاض/ ب» ولام» 
بعد كلام الفخر إسماعيل الآتي في نهاية الفصل . 
قلت : ولفظ أبي الخطاب في التمهيد الورقة (؟/1) : #وآمًا العموم فهو كل ماعم اثنين 
فصاعداً» وكان الأمر به لكل واحد منهما علئ الآخر». 

(1) في #د ولاض/ ب» ولام لتر اراق 

(") الزيادة من #د» واضص/ ب؛ ولام» 

. (4)قلت : وقريب منه تعويف ابن قدامة في الروضة ص ١١9‏ حيث قال: : «العام : هو اللفظ 
الواحد الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً» . 

(5) راجع في هذا : أصول الشاش ص ١7‏ ؛ أصول السرخسي .)١519 /١(‏ 

(5) الزيادة من ادا واض/ ب والم». 

(0) في ادا و«اض/ ب" : #ذكر أبو الطيب فيه عن أصحابنا حدوداً فيها لفظه التبيين 
والإدراك. إلخ؟. 

(0) في لم»: «الإدراك1 . 

(9) في #د» و#ضص/ ب؛ و(م4: ثم ذكر حد المعتزلة بلفظ الاعتقاد» . 

(١٠)راجع:‏ اللمع ص ؟. 

: (١١)راجع‏ : العدة (9/5/1), البرهان .)١1١9/1(‏ 

(17) راجع : البرهان (178-119/1). 

1 (؟1١)‏ عبارة ادة واضص/ ب؟ ولام4 : #وذكر ابن عقيل في أول كتابه حدوداً كثيرة» وزيف 

معظمها »أو أكثرها» ٠‏ وراجع : الواضح ١ /١(‏ ب- 17)) ثم في ادا ولاضص/ ب 4 


ليف السودة في سول لند 6 © 


لك لي لرحددأقاضي في اكاية بن د لم99 . 


شيخنا ١‏ وهذاحد ابن ابقلاي) . شْ 


رقيل : ماي مسا ل ل ا اال ل ا 
تركه'" بالعقاب: وزيفهما جيني ”0 وكان تزيف لشن بان من عفاعنه ول 
يعاقبه لتركه واجباً تبين أنه لم يكن معنياًء (بالتوعد وإلا كان خلفاً» وهو محال 
في حق الله تعالئ -» ذكره بعد الكلام في النواهي)("© وزيفهما9» الرازي ' 
بذلك» وذكر 22 حذا آخر حنرره وهو(١١2‏ ماايخاف العقاب على تاركة» وزيفه 
بالمشكوك في وجوبهء فإنة يخاف على تاركه العقاب وليس بواجب وزاد الرازي ' 
(في الحد7١١)‏ #علئ بعض الوجوه؛ ليدخل7؟1) الواجب المخير؟ لانه يلام على 
ارك تعر سيداب الراجي على الكلاية؟ لزاه يلام علي برك (ذاتر كم 


>زيادة : #وزيف معرفة العلوم؛ ومعرفة الشيء الاول بطلاته ظاهر» والثائي : أبطله 
بالمعدوم . . . إلخ04. 

(1) الزيادة منن #ده وض/ ب؟ وام؛ . قلت : وحد السشزلة له كما في العدة 001 
«اعتقاد الشيء ء علئ ما هو له فقط4. 

(؟) راجع في هذا : العدة (159/1)» والواضح (١//الاب‏ 158 روضة الناظر ص5( 
ع عي مامد الكوكب المنير ص / ٠9-٠‏ المستصفئ د ص38 
ا 

(7) الزيادة من اد؟ واض/ ب وقم» : :. وراجع فئ هذا : : اللحصول 0119/10 

(4) كلمة #شرعاً؛ : ساقطة من «د؛ واض/ ب» . وراجع : البزهان(١/708).‏ 

(6) في (دة واضص/ ب»2: «ابالعقاب على تركه؟ . 

(5) هنا في «دة ودضص/ ب" زيادة : #ؤالد شيخنا: والرازي». 

(9) الزيادة من «د» واضن/ ب“ وهم». وهي ثابتة كذلك في البرهان (1/ 0 , ش 
(8) في اد4 ولأض/ ب»: «والذ شيخنا: وزيف الرازي هذين القولين ما زيفهما به الجويني» , 
(9) في #د؛ واضص/ ب» : الوحكولة. : 

١(‏ )فى «دا و«ض/ ب1: «وأنه ما يخاف. ..إلخ؟, 

. . الزيادة فن «د» ولاض/ ب ولام‎ )1١( 

(17) في «د؛ ولاض/ ب2 امكل فرعيو التي وعبارة للحصرل 118/10): 
«ليدخل في الحد الواجب المخير» ؛ 


© سوم سردو و كك ٠5‏ 0ك 1 
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الجميع(١2؛‏ قال: فإن قيل : هذا التحديد يدخل في السنة؛ فإن الفقهاء قالوا: إن 
أهل المحلة إذا اتفقوا (علئ تركها)(!) عوقبوا(” . 
والد شيخنا: فصل : وحد المحظور هو حد الأمرء فإذا قيل : هناك تاركه قيل 
هلهنا: فاعله» وله أسماء كثيرة ذكره!4) في المحصول20 . 
فصل(2»: والمندوب الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعاً . 
وقيل: قال والد شيخنا: هو(") الذي يكون فعله راجحاً على تركه في نظر 
الشرع مع جواز22) تركه؛ (وله أسماء)9©». 
شيخنا: فصل0 :2١‏ كل ما كان طاعة لله ومأموراً به فهو عبادة عند أصحابنا 
والمالكية والشافعية/ وعند الحنفية : العبادة ما كان من شرطها النية2000 , 6ب 
فصل((3): الطاعة: موافقة الأمر عندناء وبه قال الفقهاء والأشعرية» وقالت 


)١(‏ في «د؛ ولاض/ ب24: «الكل؟. 

(1) الزيادة من 7م» » ويؤيدها عبارة الرازي الآنية . 

(*) هنا في عامة النسخ بياض يتسع لسطر وثلث؛» تضمن الجواب عن هذا الاعتراض . ولفظ 
الرازي ف اللحصول (2114/1 114) ا ا 
بالإصرار» فإنهم يحاربون بالسلاح (قال): قلت : وإنْما ذم الفقهاء من عدل عن جميع 
النوافل» » لاستدلالهم بذلك علئ استهانته بالطاعة وزهده فيهاء إن النفوس تستنقص من 
هذا دأبه وعادته4 |.ه. 

(5) في «ضص/ ب»: «ذكرها» . وهي ساقطة من م4. 

(5) راجع : للحصول .)178-1710//1١(‏ 

ا : العدة (1/ »)١17‏ الواضح ))1758/١(‏ اللمع ص 4؛ . 

(7) في «م: #قال والد شيخنا: وقيل: هو الذي. . . إلخ». وهي في «د؛ مطموسة بسبب 
الرطوبة . 

(8) في #ض/ ب؟ : «ويكون تركه جائزً»» وهذا تعريف الرازي في المحصول (178/1). 

(9) الزيادة من اده و«ض/ ب" و#م». وراجع في هذا: المحصول (170175/1). 

)٠١(‏ راجع في هذا: العدة(154-177/1)» السحرير للمرداوي ص١١‏ مخطوط» 
الواضح ١9/١(‏ ب)» شرح الكوكب امثير ص 1١١‏ . 

)١١(‏ هنا في لاض/ 41 حاشية نصها: «قال ابن حمدان في النخبة له: العبادة ما يأتي المرء به 
لقصد التقرب إلئ الله» وقيل : الطاعة؛ وقيل : ما افتقر إلئ النية؟|.ه. ١‏ 

.)179/1١( الواضح‎ »)١77 /١( راجع في هذا: العدة‎ )١11( 


3 71ب7بيبي 0 المصودة في أصول الف © © ١‏ 
المعتزلة : هو موافقة الإرادة. 1 ْ 
فصل( : أما المكروه فقيل في حدة: ما اختلف في حظره؛ وقيل: ما خيف 
على تاهلة» وكلاقها مخض بكرو للق كد01 ولم يتخكلات ذى عقر . 
وقيل : مانهي عنه قصداً ولم يحرم . 
والد شيخنا: فصل: في حد المباح29) . تمل أن يكون الذي ل مؤي ننه 
علئ تركه ولا لتركه على فغله شرعاً» وقيل عالت مل للملاو بار 1 
لا ضرر في فعله وتركه ولا نفع فيه في الآخرة . 
قال شيخنا: قال القاضي : هو كل فعل ماذون فيه بلا ثواب ولاعبقاب43؛ 
وفيه احتراز من فعل الصبيانٌ والمجانين والبهائم(* . ْ 
شيخنا: فصل(17) : الجبائز: : ما وافق الشريعة» وقد يريد به الفقهاء 5 
بلازم. قلت: هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى ا 
بالدابة والممكن والمبنىك99) , 1 : 5 
(والد شيخنا: فصل : في حد الحسن . والد شخينا)! 2٠١‏ فصل0010: في 
)١(‏ راجع في هذا : زوضة الناظر ص 57: التحرير للمزداوي ص +5 -54؛ شرح الكوكب 


المتيرص »1750-١78‏ اللمع ص 5» المحصول .)17١/١(‏ 

(؟) في «م»: «اتفقوا عليه؛. 

(7) راجع في هذا الواض 74/13]): روضصة الغا ص١1‏ تصرح الكركب الفيسر 
ص .١131-1١56١‏ : 

(4) في «ضص/ ب : «مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب في تركه؟ . 

(5) العدة (1037//1), 

(7) راجع في هذا وي ييه التحرير للمرداوي ص 4؟ . 

(0) في «ض/ ب»: القسميها. 

(8) قرافي لاض/ آ؛ واد؛ : «كالجبران بلدايةة؛ ولم يتبيّن لي وجهها . والذي صوي بن 
بدران في نسخته : «كالجبران بالدية؛: 

(9) كذا في «ض/ 1آ)ولاذ؛ ولاضن/ ب24. ٠‏ وفي «م»: لابالمبني4. 

(١٠)مابين‏ المعقوفين زيادة من «ض/ ب» وحدها. 

(11) راجع تدك -17)» التمهيد الورقة /١١(‏ ]). 


هه سرحي مدو و سك 20/1 


قال شيخنا: قال القاضي : قد قيل: الحسن ماله فعله» والقبيح : ما ليس له 
فعله. قال(١2:‏ وقيل: المباح من الحسنء وقيل: الحسن ما مدح(2 فاعله» 
والقبيح277:. عكسه. وقال هذا القائل : لا يوصف المباح بأنه حسن»9؟) . 

(والد شيخنا: فصل : في الصحة والفساد. 

والد شيخنا: فصل : في القضاء والأداء والإعارة 

والد شيخنا: فصل : في العزية والرخصة)00». 

شيخنا: فصل77): الحكم الشرعي إما أن يقع علئ نفس قول الشارع وخطابه» 
أو علئ تكليفه بالأفعال» أو علئ صفة للأفعال ثبتت9» بالشرع» أو علئ هيئة 
(الفعل)2"7 يكون الفعل عليها بإذن الشرع . 

قال بعض أصحابنا: قد نص أحمد رحمه الله أن الحكم المشرعي خطاب 
الشرعء وقوله: «وقد قال كل واحد”» من هذه الأقوال قوم من الناس»» 
وللاختلاف مقامان: 

أحدهما : مسألة التحسين والتقبيح . 

والثاني : كسب العباد. 


انتهئ آخر ما وجدنا من المسوّدة التي بخط الشيخ مجد الدين_رحمه الله » 


)١(‏ في «د؛ و«ض/ ب»2: «وقال هذا القائل: المباح من الحسن . . . إلخ1. 

(1) في «د» ولاض/ ب2: لاما مدح به فاعله». ومثلها في العدة .)151//١(‏ 

(7) في ادا ولاضص/ ب2: «ماذم به فاعله؛. ومثلها في العدة ,)1١51//1(‏ 

(1) راجع : العدة (158-151//1). 

(6) مابين المعقوفين زيادة من «ض/ ب» وحدها. وراجع في هذا: روضة الناظر ص١7‏ 
نش 

() راجع في هذا: البرهان 2)97-485/١(‏ مجموعة الفتاورئ (711/19), 

(0) في 2م2: اثثبتا, 

(8) الزيادة من #د» واض/ ب». 

(9) في لاد؛ ولادضص/ ب»: #واحدة؟ . 


جو محصحص 77ت و ٠‏ المسودة في أسنول الففه ع ©© : 
وبخط ابنه.. وبخط حفيده الشيخ تقي الدين -رضي الله عنهم227, والحمد لله : 
رب العالمين» وصلَّى الله على محمد وآله وضحبه وسلم تسليماً» وعسها الله : 
ونغم الوكيل0©. ا 


. لا يوجد أي إثبات أو ذكر تأريخ الكتابة في آخر الكتاب‎ )١ 

(؟) وجاءت الخائقة في «ده الع اجدي المر ا لل لا د الوح 
ابنه الشيخ شهاب الدين وبخط حفيده الشيخ تقي الدين رحمهم الله ؛ والحمدلله ' 
رب العالمين» . ومثلها في ١ض/‏ ب إلا أنه زاد بعد لفظة ‏ رحمهم الله : "وقد مير بين : 
ما زاده وبين الأصل » وبين زيادة كل واحد منهما كما سبق في أول الكتاب!» وأما في «م» 
فكانت الخاتمة فيها: #والله سبحانه وتعالئ أعلى وأعلم» وأعز وأكرم»|.ه. 


١‏ فهرس الأحاديث. 


؟ ‏ فهرس الآثار. 
 "‏ فهرس المراجع والمصادر. 
فهرس الموضوعات. 
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١‏ فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الصفحة 
ف 
أحد جبل يحينا وتحبه 1 ا ل 
- أمر النبى يك رجلاً صلئ خخلف الصف أن يعيد الصلاة . ا يل 
- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . حوس وان ا أدقة 
-إذا زنت الأمة الرابعة . . . عليه أن يبيعها. ل 
-أيما صبي حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجرأ. لزيا 
أيما عبد أبق عع اق ع سما أو اكه لم ع مما ع ا 114 
-إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ا 
أن النبى يلةِ توضا بسؤر الهرة. يي ا 
- أن رسول الله خرج إلى مكة ا ل ا ل ا الل 
-إنى لأنسئ أنسئ لأسن . اقم امموناف الا سو 0 ل قم 
أقصرت الصلاة أم نسيت . حك 
- إِنّما تفتن يهود . 1 
اوما حقها؟ قال إطراق فحلها يله الاي اسم مال الوا >قهة١‏ 
أن رسول الله بَكِِ احتتجم وأعطئ الحجام أجره 1 
- أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. ل 1 
- إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها. ا ا ل مه 
- أينتقص الرطب إذا يبس . اماما ل الاق سو ل 
اضطروهم إلى أضيق الطرق. مجن مسرن بشم اه كوو ماد 7 126 
أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان. حق افيا امي لل از 
-إنما الأعمال بالنيات . ا م لوا ا اي 
إن الله لم يجعل شفاء أمتي و 8 
- أذ الامانة إلى من اتتمنك . ا د قرم 
- أيما إهاب دبغ فقد طهر . اا لان 


إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث . 0 0 ل 


“.77 سانل 


طرف الحديث ‏ 122400 رقم الصفحة 
- إذا تطهر فليس 5006 2011110 ل مو 
- إذا بلغت خمسًا ففيها شباة : و ا 0 ريض 

-إذا ولغ الكلب في إناء أحلإكم / 00 00ص 0 للد 

أن أسماء سألت 0 الحيضة 0 الرضاا 
إلا الأذخر. 00 وممتس لوو وح كن اسك 4 
- إلا سهيل بن بيضاء. .. 0 00 ا 
-أنا لم تقضي الكتاب بعد. ' ادو الود متو را و 823300 

- أعطئ الجدة السدس ٠‏ 0 لبد عا ا بوط رك ال ا 
-ارجع فصل فإنك لم تصل؛ تو ل 0 

1 - إن أدركتم فلانًا فحرقوه. [ ع ا 1 06 

. -اكسروها!فقالوا: :. . أوأانغسلها. ا 

٠‏ +أن من كات أكل فليضم يقي يوه : : ا ا ال 
-إذا شك أحدكم في الصلاة: ‏ . 1 1 ناا 
- إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه . و ووه وموك التكف 
ب أمر رسول الله يَلَِةِ من ضخك أن يعيد. 0 الخو ١‏ للا 
- أمر رسول الله يَكةِ بحد الشغار : واو نو السو امم ل ماه 
-إذا وضع العشاء ....| ا 00 00 

ألحن بحجته 52000000 لاطو م ما بااعاوه ماطف ام 1 

-أفطر الحاجم والمحجوم. ١‏ ل الهف كاله 

أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة. م نمم انيه لاماي للخم 0 

+إذا تعبت الراة شير إذه ولبها » فتكاحها باطل. ٠...‏ ا 0 
-إنها ركس. عا اش وي ف أ وتوا وف ل من عد ف 005 
-ابع لتاحجرً ثالهًا. 0.1 0000000 520-00-0 510وه 

. -أهل بالحج مفردا. 0 ا ا 0 
- أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب : 200 حو ان لا 
إن معاش الأنيياه د 211 ا ب ل 7 د 
ذ قا اه نأة افكت ١‏ مع ايو لطا او لل معطي هو 1 0001 


: أصحابي مثل النجوم . 1 م قن 20 ا 2 لا‎ ١ 


6 اسودةني مود لنك وو ححكككتت ١١:‏ :6ت 


طرف الحديث رقم الصفحة 
أصحاب كالنجوم . و ا 1 
الله الله فئ أصحابي . 000 0 0 0 ااا 
إنّما هم بمنزلة النجوم . ال 
-إِنّما الولاء لمن أعتق . ا ا ال ام ا ا 
الأعمال بالنية . موا ع دافن قار 3 لاوط ا ٠‏ 875 
- إنها ليست بنجس . شع ارما مايا كما :ام اما طم ل الا 
اغسل ذكرك وأنثييك وتوضاً. حار ما مد اطاط وميم ١‏ بارا 
أن رجِلينْ ادعيا بعيراً . 000538 ا 0 
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. نس مي العا رده 
- ألا إنى أتيت الكتاب ومثله معه . 0 الراك 
-إِنَّما أنمنئ لأسي . د و اال ل ا ااا 
إِنَّما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. ال ير ميق 1 فاه 
اقتد بالذين من بعد أبى بكر وعمر. و 
أيا صبي حج له 8 ا ا موتو و ما ل م ا ل 1 
أيما رجل وجد متاعه عند رجل . ا 553 
-إذا هم أحدكم بالأمر. لم ةي ١.‏ ملكة 
رب 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ااا 
البر بالبر. ا الا 
البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم . ااا اا كن 


-البكر بالبكر. ا ا ا ١‏ 1 


رت 
توضاً بالنبيذ. وام د ب ب رودي و 1 ال ل م وحن ارام 
- تزوج ميمونة حلالاً . لات او ا الع ا و ا ا حسام 
-تزوج ميمونة وهو محرم. افو م مجن م ال ل م ل 06 


تحريها التكبير. ار و 1 ااا لفقا اام اس لاف الوا ا م ل 8717 


در صصح و و السودةفي أسوا لنت ٠٠‏ | 


طرف الحديث 00 ١‏ 1 رقم الصفخة 
: | (ث) ش رفم 
٠‏ -الثيب أحق بنفسها من وليها. كام ساح ا و لق 
| (ج) : 1 ؛ 
: - جلد الشاة يطهر بالدباغ . احم انيه اسحنون ع تبون ميس ام و با تحير اد 
-جمع رسول الله بين الصلاتين ممق اا واوا ل و و ارا 
ل 111[ 1[ 1 2111010101 35 
' جاء أغرابي اا ا ا ااا ا ا 00 608 
ك0 1 : 
خلال ما حل اله واخوامماحرئه له ك1 ا 
-الحرير للحكة ا ل ف 0 اليد 
(خ) 9 5-5 
- خذوا عني مناسككم . موت ماس ا ع ا ا ا 0 
-الخراج بالضمان. تنس نوف ماده ا وو معي وح رز “ج11 
دا تمن ماتخاطن العقان + ماي د ماد حم باط راي امت الا لم ار 
خذي مايكفيك وولدك. ا ب و ا ا 2 
' - خير القرون الذي بعثت فيهم.. ' 000 ا ا 
)2 
- دع ما يريبك إلئ ما لا يرييك مق واووخ وجو را 
اذناعها طيوارها؟ 5 تمي ممم رن رشك ا شا 
دخخل الكعبة ولم يصل كل وا مكحي لفحب ملحو جمد 07 
دخل الكعبة وصلئن الخو من سوج عم وان ا الاق 


٠٠‏ اسودةني عرد للك 66 تكح ١‏ :67د 


طرف الحديث رقم ا لصفحة 
- رمي الجمار. 0 0 0000ااا ا لان 
رخص في السلم با سم ة مب ‏ ا ‏ -1010 
-رأئْ محمد ربه ل و المح س ‏ ة اطنم امن ١‏ فلا 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . لوا ما اق لفاو مم 1 
رفع القلم. . 01010111 ا 0 
رس 
-سائمة الغدم . ما ع و لوج اح امد للمي المدو ل ف لوو وا 1 
رش 
الشفعة فيما لم يقسم . ا سمو امو فط ا ا الخ “ا 
(ص) 
- صلئ النبي وك بوضوء واحد. تل حلمو مع لو ال 11 
- صلوا عل صاحبكم . سكاس دود الما اتام ساح ا »6008 
- صبوا علئ بول الأعرابي . موه يع معام ا ساود نب مهاه جك ,“هه 
صاع من بر. يوي بجني اناو و قو توا ا اا م 8205 73 
(ض) 
ضالة الإبل المكتومة غرامتها . ام سه ةط كوي ١‏ 92 
ضرب أبو بكر أربعين. مل او اخ ال ع 1 
(ع) 
عمن تمونون. اا 0 
- عن كل صغير وكبير 00 1170ةآ61#31#آ11#17171أذ1ا ا ل 
- عقلت من النبى وَكلِ مجة أمد وشت ماه ااام وف ال ابو 1 65315 


جو ملحو و السودةفي أسولاللت 9٠‏ 


طرف الحديث 5 ش رقم الصفحة ' 

| ا9غ) ا ١‏ 

عل بع واحبايعان كل باه 000 ل 1956188 
-الخلة بالضهان:.- اتج تنك تعاس لاوطو القن وبلا نس 
201000 (رف) 000 
-فإذا أمّن الإمام فأمنُوا. ! ا 
- فيمااسقت السماء العشر؛ م مو ادس معي ممت لاو به 1111 
- فمن لم ينجد نعلين فليلبسل النفين. ل وم الفا 

- في أربعين شاة شاة. 1 1 ااال 0 

- في الإيل السائمة. . 3 ا ل ال 
-فليغسله سبعًا. ....: ا 1 
-فارخصوها بالماء. ‏ ..' ا ا ا ا 1 
د قاع قزل نايك ايه مم ا م ا 
-فاستداروا إلى الكعبة. ١‏ . 2008 ا 120 
- فإن غم عليكم فاقدروا له. 10000 خسو اي الام 
- الفارة تموت في السمن. ! 000 0 ل 
- فرض رسول الله صدقة الفطر. ا ا وأ 10427 
-30؟ 1 
قطع في ربع دينار. 00 0 ا 00 
-قضئ بشاهد ويمين. 2 .|, آ[ذ[ز[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[|[ | |[ ز[ [ [ز ز [ [ [ 000 لد لا 
-القلادة الخيبرية. ٠...‏ ا 191 
قدم أعرابيان . 0 م ا ان 
- قد خضب . ا و اا ملم و 5117 
- قسم مع قيام البينتين سيا ا ام اي 11 
- قضئ بالسلب للقاتل مكنا بون لاطاتة ا ل 4 2230 :4340 

ك2 


561:١! لسودةني امود لنت 66 كحك‎ ٠6 


طرف الحديث رقم الصفحة 
- كان إذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر الآخر قضئ عليه . ميف 
كان الطلاق علئ عهد رسول الله كَلل. ادي ااا ات امت موات ق3 
كان أبوها يرغب أن يزوجه. حر مهوبا ذاموة وسقي انكمم :619 
كان زوجها عبدًا. ا ل ا ل ارفعه 
' -كان زوجها حرا ا ل #6 5 
20 
- ليس منا من لم يوقر كبيرنا . اام واو ان اما ال “1 
لاايحل لواهب أن يرجع في هبته . 001350210 00 0 ادنك 
-لا تجرئ صلاة رجل لا يقيم صلبه فيها. سات ل مم م يت 11 
- لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ا ل ل الي كا 
- لاقطع في ثمر ولاكثر. ٠...‏ ا 
- لا أحل المسجد لجنب. عام و أ اس ولق م تح الضف 521 
- لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 0 0 
- لا نكاح إلا بولي . 01 ا اا 
- لا صيام لمن لم يبيبت الصيام من الليل . ل و و 7 1 
لا صلاة إلا بأم الكتاب . قد الوط اس م لم وا ا و 152 
ااا 0002012101 ا 
- لاوصية لوارث. 0 1 ا ا 
- لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . امو ساس وخا 186 
- لا تنكح البكر حتى تستأذن. ا 0 لل 
- لاعن امرأته ونفئ ولدها. م ا ا ا 5 
-ليس فى الخضروات صدقة. 33د 0 1 ا ا 00 
-لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . 0 ل 
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم . للا سا الولو 2 
- لا يقتل مؤمن بكافر. اما م م امو ل 0 
لأطوفن. 11 1 1 ا 


جور مح و و السودة في أسؤل النتد 0و٠‏ 


طرف الحديث ْ 1 رقم الصفحة ' 
لو أخذوا إهابها فدبغوه. تاخس لو و قد و ادوم 
- لايؤمن الرجل في أهله: . .. 000 
- لانكاح إلا بولي وشاهدين عدل. مك ا اماو رم “ا 1 
-لقد قف شعري. 05 اذ[ 11000 عه او كه الوه 
- لازيدنٌ على السبعين . 0 00 ا ل ايا 
- لبيك اللهم لبيك. ... ار ل ا لد اا هد يللم د لزقة 
-لم أنسى ولم تقصر. .2 .. كان ار ااا لامو و 1 
- لا يجعل لها سكن ولا نفقة. 51 ا 61 
- لا تحصل الصدقة لمن عنداه خمسون درهما . 1 
- لا تقدموا الشهر. .... عسويو كلاه 
-لم يقنت في القجر. ‏ .+........6.2..2.0...2.22.2.2.....: 884177, 
- لم يأن لرسول الله يَكَِةِ أن . 0000 0 
- لا يصلئ علئ ميت بعد شهر . حي و بصنا الا 570 
ذل الواجت ظلمي الم دف ميد مسي تلق دواع ججطاهد و٠"‏ لفك 
لعله نزعه عرق. ا 0 ماق الس اا 7 
- لا يقضي القاضي بين اثنين وهى غضبان . ا 
لاضررولا ضرارة حت دسم ام ل ا ا ل ا ار 
لم يخمس السلب. -.002000022...2..22...2..7 2.0 4411م 
لا يسآلن الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله بها. ا 11 
|0 (م) 1 
دفن ان فرافاة لقان ا ع م ا ل م 1 
دمن شرب اللدمر لح تغبل له الع رامزم كط لما دام مرجم و خا 
- من لم يجب فقد عصئ الله ورسوله . 5 ا لاس 
دعن نل ذيئة فاقتلوه ‏ 7ع دم م و ا لومم 1010 
- من سمع النداء . دفن ع ستو ماوق ونوا بحري سير 
- مسح النبي ول على الرأس كله . 2100000 ا ا 


نين خرط ريا ليس في كناب الله: 000 0 اا 200 ل كن 


٠6‏ اسودةني مود للف 66 حك ١ ١‏ :6ت 


طرف الحديث 


و ل اي 4 دن ”4ه 
- من صلئ غفرت له حاعي جما مع عه عام ما 


-الماء من الماء . كيكو ادو او ا 
-من باع عبدا وله مال . 132111111 
- من أصاب منه بفيه من ذي حاجة . ل 


0 : ا 


2 


- نهئ النبي يله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 

- نهئ يَِةِ عن البول في الماء الدائم . 52000 
- نهئ وَل عن المخابرة . قا 0ه قي ب ل واج مار 1 
- نهى يَلِلَِ عن كراء الأرض . 0 7 0 7 5 7 50507 
- نهئ يَللِْةِ عن المزارعة . لاطا و و ا اه 
- نهئ رسول الله يَلِ عن بيع الثمار. 506 
- نهئ يَكْةِ عن بيع ما ليس عنده. وم ا كا م ا 
ب نهئ ولدِ عن بيع الطعام . اسع ابا داك لل موه ها 


5 نهئ وَكةِ عن بيع ما لم يقبض . ا م 
- الناس كلهم أكفاء إلا حائكا . 00 


- نصف صاع من بر. فاأقافاهةد واقد ةد .د م فاوار اه ما فام”م 
-نهى عن الثوب المصبوغ بالروس للمحرم. ‏ ... 
تين عن الضحتة ا بالعوراء.. 0000 
- نهى أن يبيع الرجل علئ بيع أخيه . 1 
- نهئ عن التفضيل بين الأبناء . 5000000 


فض 
/و ١‏ 
اجون 
المكيرة 
لاع 
6 
/وهة 
نرف 
535 
5”5143 


:23> 
33”ظ2> 
50> 
نحن 
53> 
33> 
لخر 
رقنا 
رق 
20:١‏ 
اك 
0344 
رف 
زذفى 
انكن 


عو اسه مه السودة ني أصولالنته ٠6‏ 


طرفالحديث 0|000 ٠‏ رقم الصفحة | 
| (ه) 

- هذان حرام على ذكور أمتي . ال 1 لسن 
هاء وهاء . مي 1 لما أجائط سات اوس ا ف ل 
-هو الطهور ماؤه. ...! ا ا و ماسم 
هذه الحولاء بنت تويم لا تنام فكزه ذلك رسول الله و ال اكه 
٠‏ دلق 1 3 
-ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. سوه وات شوو ا 
- ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ا ا 
- ومن أت عرافًا فصدّقه مأ يقول. 0 0136 
- ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما. 1 
- وأيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة. ا ا وا عي اللا 
جوان اع خع يه إعلوام ماك ام ل ا" م 1 
- الولد للفراش ا ا حو و اد مع سا 
- كن لم بعد نعلي فلبليبي الكقين.. 101000 0000 فر 
- وكل نبي مبعوث إلئ قومه خاصة . ا ا م ل 
- ومن أبئ فَإنَّا آخذوها وشطر إبله . مم ب مد 1 5ق 
- وماسكت عنه فهو ما عما عنه . ع 0 0006ظ2ظ همه 
- ويبالغ في الاستنشاق. 1 .٠0..‏ م د الا تدا 
| (اي) 0 
يا عائشة! ألم تري أن مجزرًا. 9 اا 
-يغسل سؤر الكلب سبع مرات. عع ا ع قم واه اواو ارماك وده امدق 
عياغلن اعم قي معائلته. امم ا 11 
- يمسح المسافر ثلاثة أيام. ‏ ا بعقية مم ةم مم ةم اميه رضن 
-يامعاذ! لاتكن فتانًا. .. يتعمد وأ تناه البو وخ ا 1177 
- يا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة. اموي لك در 31 0880 


-يا أيها الناس إني تركت فيكم . ا ا 


5-6١ ١ لسودةني عرد لننه 66 حت‎ ٠6 


" فهرس الآثار 
طرف الحديث 
0 
- أن ابن عمر أخرج التمر. ل ا ا تا 
أن عمارا أغمي عليه فقضئ . 00 
- إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله وَكِْ . 
أمرنا رسول الله بالقيام للجنازة ثم جلس . 0 
أقضى بما فى كتاب الله . مخ ا كا 
- اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد. ا 
- اعطوا الأم ثلث ما بقي . 22110 
- أن عمر صالح بني تغلب . كاه 8ه ارم رع ماه ل 
- أقر أهل السواد على أرضهم . ا ا 
- أقول فيها برأبي ٠‏ ..-..... 1 
أن معاذ أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا . 00000 
(ج2 
جراحات النساء مثل جراحات الرجل حتئ تبلغ الثلث . 
جراح العبد مقدر من قيمته . هوا لاو وحوح و واعيبير 
رف 
- في عين الدابة ربع ثمنها. #امشييد وااع قيه ل #ح نه 4 ا 
١ك‏ 
كان يرئ طلاق الثلاث ثلاثا . ا 


- كان الرجل منا يحدّث أخاه. 00 


"567 


ع( )سسسححح و و السودةفي أسوا لنت ٠9‏ 


طرف احديث 000000 رقم الصفحة | 
كان الناس يؤمرون أن يضعوا. مو تعن امم مار واج م ككارة 
- كنا نطرد عن هذا علئ عهد رسول الله وَكه. 010 زه 
- كنا نقول علئ عهد رسول الله َك 2 ب با لس جيك ادر ممه 
داقنا تعر م لد واج ام م د م ل لش تدامه 
ش 20 0 
-لم يقتلوا مؤمثًا يكاقر. !02220222222.2..2 لبالا 89 
رن ْ 
من السْنة أن يقتل حر بعبد. ابد أي مياد زا برطم وا مق ت كم لأة 
- من السنة إذا أعسر الرجل بالنفقة . ولادوررن 8 طم و ا ا لين 
- مضت السنة أن ما أدركت الصفة. ' ا ار 
(ن2 
- نهيتكم عن ادخار ا ا ا ا ا يلا 
(ي) 


ديا ايها الناين قد فرهن الله + ا ازا 


٠.6‏ سوب امر ده و بس كت :1 20ت 


فهرس المراجع 


أولا: المراجم المخطوطة : 


١ 


الأصول في الفقه. لشمس الدين محمد بن مقلح المقدسي (ت17لاه) . 
مخطوطة؛ مكتبة الرياض السعودية» برقم (85/0970). 

الإشارة في أصول الفقه. لابي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت87/4ه). 
مخطوطة, المكتبة الأزهرية» )١7١(‏ أصول فقه. 

أصول الجصاص (الفصول في أصول الفقه). لأبي بكر أحمد بن علي الرازي» 
الشهير ب #الجصاصة المتوفئ (٠/الاه).‏ نسخة مصورة عن جامعة الإمام 


محمد بن سعود ‏ عمادة شئون المكتبات برقم (9770). 


بديع النظام؛ تأليف مظفر الدين أبي العباس ابن الساعاتي, المتوفئ (195ه), 
تحقيق ودراسة أعدها: محمد بن يحيئ بن محمد أق قيا لدرجة الدركوراه عام 
٠5‏ ١ه‏ (الموافق 481١م)»‏ مطبوعة علئ الآلة الكاتبة في ثلاثة أجزاء . 
التحرير في صول الفقه» لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي» المتوفئ 
(886ه). مخطوطة جامعة الملك سعود» ميكروفيلم (091). 

التحصيل مختصر المحصولء لابي الثناء محمود بن أبي بكر الارموي» المتوفئ 
والاكم). مخطوطة جامعة الملك سعود . ميكروفيلم (7869). 

السمهيد في أصول الفقه؛ لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحتبلى» 
المترفئ (١01ه).‏ دار الكتب الظاهرية برقم (1805) أصول الفقه. ‏ 
تهذيب الأجوبة, لأبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي, المتوفئ (507ه). 
ميكروفيلم من برلين الغربية برقم (49/84). 

التلخيص في أصول الفقه (كتاب الاجتهاد)؛ لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني, المتوفئ (541ه). ملحق بكتاب الوصول لابن برهان. مخطوطة 
جامعة الإمام محمد بن سعودء عمادة شئون المكتبات رقم (515). وتوجد 
نسخة من التلخيص بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم 1" 
أصول . وقطعة من كتاب المجتهدين بمعهد المخطوطات أيضاً برقم (84). 
الجدل على طريق الفقهاء, لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي. المدوفئ 
(امه). مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود. ميكروفيلم (/951) 
نسخة مصورة عن المكتبة التيمورية تحت رقم )١154(‏ أصول . 
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1١1١ 


لو 


الروايشين والوجهين؛ لابي يعلى محمد بن الحسين الفراء» المتوفى (408ه). . 
مضورة عن جامعة الإمام محمد بن سعود؛ ميكروفيلم (407)» .عن مكتبة ' : 
أحمد الثالث برقم ١ .)1١51١(‏ 


١‏ شرح (مخحصر) الروضة في أصول الفقهء لنجم دين سليمان بن عبد القوي 


الطوفي» المتوفئ (11/اه) عسوي عن مح ابرع لكي ار 110 
اصول فقه. ٍ 
شقائق الروض الناظز وسواد عين الباصر شرح مختصر روطة الناظرء 000006 
علي بن محمد بن عبد الله العسقلاني ور قي اك اوور 
(582"). : 


:شرح ألفية البزماوي في أصول الفقه (خص فيها البحر اغخيط للزركشي)؛ 55 


محمد بن عبد الدائم البرماري» المتوفق (94ل/اه) ا ا 
سعود» ميك روفيلم (07 . 
اعد في أصول الف لآب يعن محمد ين الحسين ال ٠‏ مخطوطة ذار لكب 
المصرية برقم 1 أصول فقه. ْ 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم, لشو لكين اي العجاتي احم ون درن : 
الوراتي ؟ الخوفق 60041 . مخطوطة دار الكتب المصرية رقم (1) أصول | 
درك لسار ار سور مارو ا ال 
(145ه) . مخطواطة مُعهد المخطوطات»؛ مصور بجامعة الدول العربية برقم 
سف ة من وقف فيضن الله في القسطنطينية برقم (171): 


. كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ؛ لعلي بن محمد البزدوي » المتوفئ (87هه)‎ ٠ 


مخطوطة جامعة الملك سعود» فيكروفيلم .)١5١(‏ 

نمقي أعبزل لفقا لاذيا شين على بي خرن اللي لد ورف إن 
القصار» المتوفئ (194ه) . مصورة عن المكتبة الأزهرية ( )أصول فقه. 
المسودة في أصول الفقه, لآل تيمية لخطوطة بدا لكب الونة برام( لك 
أصول فقه . : 
المسودة في أصول الفقه. .لآل تيمية مخطوطة دار الكب الصصري برقع 
015 اموا 


© © المسودة في أصول الفقه هع 216 
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53 


ا 


55 


ثانيا: المراجم المطبوعة : 


١ 


المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية. مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 
)18٠١(‏ أصول فقه. 


_ المسودة في أصول الفقه., لآل تيمية. مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 


(؟9405")أصول فقه. 

المباحث الكاماية شرح المقدمة الجزولية؛ للقاسم بن أحمد بن الموفق المتوفئ 
(71ه)» تحقيق : الأستاذ شعبان عبد الوهاب محمدء المدرسة بكلية الشريعة 
بأبها لدرجة الدكتوراه» مطبوعة علئ الآلة الكاتبة في ثلاثة أجزاء . 

الوصول إلى الأصولء لابي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي» المتوفى 
(570ه). نسخة مصورة عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
عمادة شئون المكتبات» ميكروفيلم رقم (714). 

الواضح في أصول الفقه؛ لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» المتوفئ (017ه) . 
نسخة مصورة عن جامعة أم القرئ برقم (ل651١198-1).‏ 


0 

أحكام القرآنء لابي محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» الطبعة الثانية سنة 17*84// 1974م» مطبعة عيسئ البابي الحلبي . 
أحكام القراآن, لابى بكر أحمد بن علي الرازي» طبعة دازالفكر» سنة 
واه 1 ١‏ 

أحكام القرآن, للؤمام محمد بن إدريس الشافعي» جمعه: أحمد بن الحسين 
البيهقى. حققه: عبد الغنى عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» 
سنةة 4 17ه/ /مام. 1 

ابن تيمية ‏ حياته وفقهه .., لمحمل يوسف موسوين» القاهرة سنة 
ماهم ؟7كؤام. 

ابن تيمية ‏ سيرته وأخباره عند المؤرخين ‏ » للدكتور صلاح الدين المنجد؛ دار 
الكتاب الجديد» بيروت» ط١‏ » سنة 191/5م. 

أصول السرخسيء لابي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق : 
أبو الوفاء الافغاني» دار الكتاب العربي» بمصر سنة “ا/ا8١ه/‏ 19054م. 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب؛ لابي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» طبع 


1١ 


قبل 


1 


16 


15 
1١ا/‎ 


18 


19 
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بهامش الإضابة» دار الفكرء سنة 1198١ه.‏ : 7 ْ 
الإحكام في أصول الأحكام. لأبي محمد علي بن حزم الظاهري ؛ نحقيق الجمد 
شاكر» مطبعة العاضمة» القاهرة . . 

الإحكام في تقييز الفتاوى عن الأحكام, لآبي العباس أحمد بن إدريس القرافي؛ ا 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» كي صر واه رادي جام أسنة ' 
اهم 1953م 1 
الإحكام في أصول الأحكام؛ لأبي الحسن علي بن أبي علي الآمندي. تعليق ‏ 
الشيخ : عبد الرزاق عه عفيفي» الطبعة الأولى بمؤسسة النور» سئة /1م 11١ه..‏ 
الأشباء والظائر في القسقهء لعبد الرحمن السيوطي» ' بيبروت» “ذار الكتب : 
العلمية» 1 سنة 1794ه/ 19174م. 
الأشباه والنظائر في النحؤ خلال الس عبد رشق لسر لي > ٠»‏ تجقيق: طه ؛ 
عبدالرؤوف سعدء نشر مكتبة الكليات الأزهرية» سئة 50 1١ه/‏ 191/0م. ‏ ' 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابي الفتح الشهير بابن دقيق الغيد» وهواما ' 
ابزامعان الى * غماد الدين القاضي بن الاثيرالحلبي » جارإالكب اقلم ْ 


بيرونا. 
إيفسار اخق على الأقلق؛ لمحميد بن المرتضئ ٠‏ دار الكتب العلمية؛ بيرؤت 

سنةة ا اه. ْ 
لإ فنعا روصو ةراق لق لل بي 
الام سحب يز سوة التي طكء م/م كلاقام. : ْ 
أصول الشاش» لأبي علي الشاشس» ا د ا 
الكنكوهي » دار الكتاب العربي» بيروت سنة 7٠18١اه/‏ 1545م 
0 با لل الى لقانم تمر بن سر الزتاستري, اي ' 
إرخاه البارى على امنحيع البخاري. لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني؛ 
وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي, طبعة دار الكتاب العربئ» بيروات» مصور 

عن طبعة بولاق» سلنة *777اه. : 
الأمء لمحمد بن إدريس الشافعي ؛ ب لي كن دار العرة 1 
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١ 


5 


37 


>35 


>30 


735 


7١ 


737 


للطباعة» طء سنة 197اه/ 191/7م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لل 
دارالفكر» بالقاهرة . 

إثبات العلة الشرعية بالأدلة العقلية. تأليف: أحمد إبراهيم عياس الذروي. ط١ء.‏ 
دار الشروق» سنة 5557 ١ه/‏ 1987م. 

أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ تأليف : محمد سليمان الأشقر» 
رسالة دكتوراه؛ طبعة مكتبة المنار بالكويت» ط١؛.‏ سنة 48 ١ه‏ 191/8م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» تحقيق : محمد حامد الفقي» ط1اء سنة 11/5اه/ 1965م. 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. للحافنا مر بن هاي البراة - حققه: زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي» طال7ء سنة 1195اه. 

الإفصاح عن معاني الصحاح. للوزير يحيئ بن محمد بن هبيرة» المؤسسة 
السعيدية للطباعة بالرياض» سنة 117948١ه.‏ 

الاعشبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. لأبي بكر محمد بن موسئ بن حازم 
الهمذانى» صححه: راتب حكمى» ط١ء‏ مطبعة الأندلس بحمص.» سنة 
هم 6وام. ١‏ 

الإيمان, لأبي العباس أحمد بن تيمية» نشر المكتب الإسلامي » وطبعة أخرئ 
حققها محمد خليل هراس ء دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 

الأعلام, لخير الدين الزركلي؛ ط 7 سنة 1589١ه/‏ 19017م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» سنة 1917م . 

أسماء مؤلفات ابن تيمية. لشمس الدين بن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور: صلاح 
الدين المنجد» دار الكتاب الجديد. ط 27 سنة 191/5م. 

أصول الدين, لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ا 


الأفغاني» نشرا لمكتب الإسلامي » طقل سنة 9٠9؟8اه/‏ لاقام. 
الأدب المفرد. لمحمد بن إسماعيل البخاري» دارالكتب العلمية» بيروت . 
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5-57 


ات 


25ت 


ابن حزم حياته وعصره ‏ آزاؤه وفقهه ب ) وك زهرة» دار الفكر ؛ 
العربي» سنة “ا/1ه/ 19604م. ٠‏ : 
الاختيارات الفقهنية, لأحمد بن تيمية» جمغها على بو لمان ا 
وصححها : عبد ال رمن حسن محمودء ماو لسر بالرياض» 7 
سنة9994١اه.‏ , 0 
الاحتجاج بالاستصحاب واف لاسي إراهم فيان الذووي نشر ججلة. 
الشريعة وأصول الدين بأبهاء العدد الثالث (بحث) . : 
أقيسة النبييك. للإمام ناصح الدين عبد.الرحمن الأنصاري: اللعرون باب ١‏ 
الحنبلي» تحقيق: أحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطيب؛ مطبعة السعادة» ١‏ . 
طكء 597اهم «191م. : : 
استخراج الجندال في القرآن الكريم. ناشع القون هين ارين الانعنا ري ْ 


. المعروف بابن الحنبلي» تحقيق شيخنا الدكتور : زاهر عواض الالممي» مؤمية | 


الرسالةء ط١ء‏ سنة ١٠1١ه/‏ م. : 
أصول الكرخي في أصول :الحنفية, ابي الحسن بيد الل ين الحسين بن هلال . 
الكرخي» طبغت مع تأسيس النظر للدبوسي» مبطعة الإمام. ‏ . 1 
أصول الفقه.ى تعد ابل المكتي المسقيطي» الجامعة الإببلامية #:قيم له 0 
سالم» المدينة المنورة سنة ١1"9١ه.‏ ْ 
الإبهاج في شرح المنهاج. لهلي بن متبجد الكاكي كوللا الدين 
عبدالوهاب؛ تصتحيح : شعبان محمد إسماعيل» الناشر : مكتبة الكليات , 
الأزهرية بالقاهرة.. ١‏ 0 
الآيات البينات ‏ شرح لجمع الجوامع للسبكي -. اعد ب لاب لاني طبع | 
سنة 1546اه. 0( : 
أدب الدنيا والدين» لوحن عو م الور : مصطفئ | 
السقاء دار الكتب العلمية» ط4» سنة 84 1ه 19104م: 1ْ 
الإرشاد إلى قواطع الأذلة في أصول الاعتقاد. لابي المعالي الجويني» تحقيق ١‏ 
الدكتور : مخمد يوسف موسئ» وعلي عبد المنعم . الناشر: و 
بمصر » مطبعة السعادة» مننة ٠146م.‏ أ : ْ 
الاعتصام. ابي احجان إبراهيم بن موسئن الشاطبي» دار المعرقة للطباغعة : 
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والنثس. 

آداب الشافعي ومناقبه. لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» حققه: 

عبد الغني عبد الخالق» طبع بالقاهرة سنة 19/7١ه/‏ 1487م. 

إغائة اللهفان, لابن قيم الجوزية؛ تحقيق : محمد سيد كيلاني» مطبعة عيسى 

البابي الحلبي» سنة ١18١اه/‏ 1951م. 

الإماع إلى معرفة أصول الرواية» للقاضي عياض بن موسئ اليحصبي» تحقيق: 

السيد أحمد صقرء دار التراث بالقاهرةء ط١‏ ء سنة 1184١ه/‏ ١٠191م.‏ 

الإكليل في المتشابه والتأويل» لاحمد بن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل الكبرئ 

تبدأ من الجزء الشانى ص 5-6 7؛ دار إحياء التراث العربى» ط؟» سنة 

اهم مم 

إتمام الدراية تقراء النقاية. لعبد الرحمن السيوطى بهامش مفتاح العلوم للسكاكى» 

نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 48 17ه. ١‏ 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي حسين بن علي الصيمري» حققها: أبو 

الوفاء الأفغاني. طبعة المعارف الشرقية» سْنة 144١ه/‏ 1910/4م. 

الإتفان في علوم القسرآن لعبد الرحمن السيوطي وبهامشه إعجاز القرآن 

للباقلاني» طبعة الحلبي» ط4؛» سنة 7948اه/ وام . 

الأموال. لابي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: محمد خليل هراس» نشر 

الكليات الأزهرية» سنة ١01٠5١ه/‏ 1941م. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة. لابي يوسف بن عبد البرء دار الكتب العلمية . 
(ب) 

بداية المجتهد ونهاية الممتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشدء الاتحاد 

العربي» عام 785اه/ 1937م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبعة دار الفكر؛ ط ؟؛ سنة 1489١ه/‏ 

1م. 

البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع, لمحمد علي الشوكاني» ويليه الملحق 

التابع للبدر الطالع للمؤرخ محمد زبارة» طبعة دار المعرفة» بيروت. 

البداية والنهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» طبعة دار الفكرء سنة 
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بدائع الصنائمع في ترتيب الشرائع. لابي بكر بن مسعود الكاساني» دار ]سان ١‏ 
العربي» ط 7 سنة 94 17ه/ 19174م. ش 


ْ البرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي الجويني» تحقيق ال الهم ٍ 


الديب» طبعة قطر؛ ط١‏ . سنة 7989١اه:‏ 
داع الوق لبي عب له محم دين بكري قم الجوزية: دار افك 
بالقاهرة . 
(ث) 0 1 1 

اتعريفاك: للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» المطبعة الرسمية : 
للتشورر» ولت ,عام 1441لوج وناليم اعره لدان الي العلمة» 
طاء سنة 403 اه/ 1947م. 

تاريخ الخلفاء, لجلال الدين عبد الرحمن اموس ور ورا لو 


تاريخ الإسلام السياسي والديني والشقافي والاجصماعي, للدكتور حسن إبراهيم ٍ 


حسن» مكتبة النهضة المصرية» ط/ » سنة 1954م. 5 
تقدمة «الإجماع» لابن المنذر؛ للأستاذ صغيز أحمد بن محمد حنيف» دار طبية» 

الرياض. طغ١ء‏ سنة 57٠5١ه/‏ 1987م. : ش 
التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين. لابي محمد عبد الله بن : 

السيد البطليوسي» تحقيق : أحمد كحيل» أوحمزة النشرتي» طكء دار 7 
الاعتصام. سنة 1788ه/ 4ام. : 
تراج زجال الترنين الشادمن والسابع المترو ب والتيل على الروشدينة: لابني 1 


5 محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي . صحخة: 


محمد زاهد الكوثري» دار الجيل» بيروت» ط1ء سنة /191417م.: ١‏ 
التوضيح في شرح تتقنيح الفصرل للقرفي..للعلامة أحمد عبد الرحمن بن موسئل 

الشهير بابن حلول:القيرواني؛ المتوفئ (846ه)؛ 00 
4م ١191م‏ 
تاج التراجم في طبقنات الحنفية لقاسم بن قطلوبغاء مطبنعة العاني » بغداد» سنة : 
17م 1 
بين كذب الفتري فيا نسب إلى أب امسن الأشعري : للحافظ علي ؛ 5 
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ابن هبة الله بن عساكر الدمشقي» نشر القدس» سنة 199١ه/‏ 19179م. 
تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية محمود فهمي وفهمي أبو 
الفضل» الهيئة المصرية للكتاب» سنة //191م. 

تاريخ قضاة الأندلس» لأبي الحسن بن عبد الله النباهي الاندلسي» نشر: المكتب 
التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

تخريج الفروع علي الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق : 
محمد أديب الصالح» مطبعة جامعة دمشق » سنة 857 17اه/ 5و1م. 

تلخيص الخحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لشهاب الدين أحمد بن على 
العسقلاني» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني » شركة الطباعة الفنية» بالقاهرة» 
عام 185اه. 

تعليق الشيخ عبد الرزاق العفيفي على الإحكام للآمدي ط١‏ » مؤسسة النور» سنة 
اماه 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. لمحمد بن إسماعيل الامير الصنعاني» 
حققه: محمد محبي الدين عبد الحميد» مكتبة الخانجي» ط1ء سنة 755١اه.‏ 
تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم , لابي المحاسن المفضل بن 
محمد بن مسعر التنوخي» تحقيق: عبد الفتاح الخلو؛ طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود» سنة 14٠51١‏ اه/ الحقام. 

تقدمة كتاب «مشكل الحديث وبيانه؛ لأبي بكر بن فورك» لللمدكتور موسئ محمد 
علي : مطبعة حسنَّان بالقاهرة» طبعة سنة 191/8م. 

التاريخ . للحافظ يحيئ بن معين» تحقيق : أحمد محمد نور سيفاء ط1اء سنة 
8هم/ 19179م. 

تجريح الرواة وتعديلهم (تاريخ عهمان بن سعيد الدارمي). حققه: أحمد محمد نور 
سيف. دار المأمون للتراث» جامعة أم القرئ» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

تعليق أحمد شاكر على الرسالة, للإمام محمد بن إدريس الشافعي». القاهرة» 
سنة 68 "1اه/ 1979م. 

تهذيب الأسماء واللغات, لابي زكريا محبي الدين بن شرف النووي» إدارة 
الطباعة المنيرية» بيروت. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. طبعة الأنوار المحمدية» سنة 91 7اه/ 
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تسهيل الوصول إلى علم الأصول ؛المحمد بن عبد الرحمن عيد المخلاري» مطيعة 
البابي الحلبي» مصر» سنة 4١‏ 7اه. 

تجريد أسماء الصخابة, ل الذزهبي» دار 
المعرفة للطباعة والنشر. ٍ 
تدريب الراوي في شرح تقريب 77 لجلال الدين عند الرحمن السيوطل» : 
حققه : عبد الوهاث عبد اللطيف» مطبعة مصر» سئة 186١١ه/‏ م 
تقدمة كتاب «الخصائص لعشمان بن جني . بقلم محمد علي النجار» دار الكتاب : 


ْ العربي» بيزوت» أسنة 10/1(ه/ 1567م. 


تيسير القخرير» لمحمد أمين أمير بادشاف مطبعة طبيح سنة 17:01ه/ 
0 ش ' ٍْ 
تفريبالتهذيبٌ, العطن جام اللا / حققه لد الرعات ا 
عبداللطيف. طبعة دار المعرفة» ط7ا, 11799اه/ ملاقام. 1 1 
التقرير والتحبير. لابن أمير الخاج» وبهامشه نهاية السول شرح منهاج الوضول ' 
للأسنوي» طاء بولاق» سنة 1"15اه. 
تذكرة الحفاظ.» لابي عبد الله محمد الذهبي» تحقيق: عبد الرحمن بن يحين | 
المعلمي ء وارد إحياء التراث العلمي» سئة 11”1/4ه. 
تأسيس البظر. لبي زيد الدبوسي» طبعة الإمام . 1 ْ 
تيسير الؤصول إلى جامع الأصول من حديث الرضول» تأليف: عبد الزحمن بن 
علي بن الديبع » مطبعة مضطفئ ال حلبي» بمصر / ش 
الترمذي والموازنة بِنْ جامعه وبين الصحيحين, ل انور الزين 1 
عترء » مطبعة حئة التأليفب طاء سنة 95١ه/‏ م19ام. : 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ؛ لعلي بن محمد بن غراق 
الكتاني» تحقيق :عدا رابع اللطيف دار الكببالنلفية» يروت 
طكء سنة 899اه/ 000 1 
تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة» ؛ للشيخ أحمد بن يجيئ النجمي ؛ ؛ طبعة | 
جامعة الإمام محمد بن نعود الإسلامية» سنة 1144١ه.‏ أ 


التلويح على التوضيخ , لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» 57 
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سنة لال اهم /61ام. 

التقيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح, للحافظ عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان؛ المطبعة السلفية بالمديئة» 
ط١ء‏ سنة 1786ه/ 1939م. 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. لصلاح الدين خليل بن كيكلدئ» قدم 
له وحققه: إبراهيم بن محمد السلقيني» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» سنة 86 1اه/ 1/6 م. 

العبصرة في أصول الفقه. لابي إسجاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن 
هيتوء دار الفكر بدمشق» 10 هم ٠198م.‏ 

التمهيد في تخري الفروع على الأصول. لعبد الرحيم الأسنوي» تحقيق: محمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ سنة 0٠4١ه/‏ ٠198م.‏ 

تييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث » لعبد الرحمن بن 
على بن محمد بن عمر الشيبانى» دار الكتب العلمية» ط1» سنة 4501١ه/‏ 
4م 1 

تفسير غريب الحديث » لابن حجر العسقلانى» نشر دار الباز. 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك لال الدين عبد الرحمن السيوطى» 
طبع دار إحياء الكتب العربية يمصر» ومعه إسعاف المبطأ برجال الموطأ 


للسيوطي . 
تاريخ بغداد. لابي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتتاب 
العربي » بيروت. 

(ج>) 
جلاع العينين في محاكمة الأحمدين, للسيد نعمان خخير الدين الالوسي». مصور 
دار الباز للطباعة والنشر. ْ 
الجامع الصحيح, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» طبعة دار 
الفكر. 


الجامع الصحيح . لأبي عيسئ بن محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي » حققه : 
عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الفكر» بيروت» سنة ١٠4١ه/‏ ٠198م.‏ 
جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البر» طيعة دار الفكرء 
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الجامع المحيح؛ مسند الإمام الربيع بن حبيب بن جمر الازدي البصري ؛ 
الناشر : مكتبة الثقافية الدينية . : 
بجمع الجسوامع, لعبد الوهاب بن علي السبكي » ومعه شرح المحلئن وحاشية : 
البنائيء طبعة إحياء الكتب الغلمية » مصر . : 
الجامع الكبير, لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق اوالرناء الإنعانيها لل 
إخياء التراث العرني» ط7» سنة 149١ه.‏ ّْ 
الجامع الصغيز في أاديث البشير النذير. لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ؛ 
ط؛ء مطبعة البابي الجلبي» سئة */ا1١ه/‏ 1984م. 2 
الجواهر المضية في بطبقات الحنفية, لعبد القادر بن محمد القرشي*» تحقيق: ' 
عبدالفتاح الحلوء مطبعة عيسئ البابي الحلبي » سنة 42 15١ه/‏ 1408م , 
الجامع لأحكام القنزآن, لأبِى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
مصور عن دار الكنب بالقاهرة» سنة 17 15ه/ز 19517م. 1 
ْ رح2 
حلية الفقهاء, تمدن قفارم ين كرا الرارق ع فين : الذكتور عبد الله 
ابن عبد.المحسن التركي» ط١ء‏ سنة 11507/ 1981م : 
حاخة الزعاري كان مرج اهار للتيع يعني الرقاؤي : مطيسة لمانا جه 1ْ 
عام9١‏ 1اه. : 
حلية العلماء في معنرفة مذاهب الفقهاء لآبي بكر محمد ين أحمد الشاش» ' 
حققه : ياسين أحمد دراكهء طاء سنة ٠٠1اهم/‏ 14م مؤسشة , 
الرسالة» دار الأرقمء عمّان. 
الحدود في الأصول ؛ لابي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق: الو 
نزيه حماد» ط١هء‏ إبمؤسسة الزعبي» سنة 957 7اه/ /191ام. , : 
: رد : 
اديج الذهب في معفة أعيان الذهب» برهن دين إبراهيم بن علي بن فر حون 
اليعمري؛ طبعة دار الكتب العلمية . 
درء تعارض العقل والنقل, لاحمد بن تيمية» تحقيق: .الدكتور محمد رشاد 1 
سالم» ليوات اوه روا ا اريس هم : 
اغقام. 
دائرة المعارف الإسلامية» للفيف من المستشرقين . 
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الذيل على طبقات الخنابلة» لعبد الرحمن بن رجب» تصحيح : محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنّة امحمدية» سنة 81/7١ه/‏ 1967م. 

لق 
الرد على المنطقيين. للشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» ط 23 لاهورء سنة 97 "1١اه/‏ 19195م. 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام, لأحمد بن تيمية» ط؛ : المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» سنة 11944اه. 
رسالة أحمد بن تيمية إلى السلطان الناصر في شأن التتار. نشرها وقَدّم لها: 
الدكتور صالح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» ط١ء‏ سنة 191/7م. 
رسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى مسدد. توجد في طبقات ابن أبي يعلئ 
(40-841/1)» مطبعة السنة اللحمدية» سنةء 71/1١ه/‏ 19817م. 
رسالة الإمام أحمد بن حنبل رواية أحمد بن جعفر, توجد في طبقات ابن أبي يعلئى 
(5-14/1)» مطبعة السنة الحمدية» سنة 1/ا١ه/‏ 1981م 
رسالة الطوفي في رعاية المصلحة؛ لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي» 
تحقيق : الدكتور مصطفئ زيد. نشرت في كتاب مصادر التشريع الإسلامي 
لعبد الوهاب خلآف» دار القلم بالكويت» ط7» سنة 79١ه/‏ *191م. 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة؛ لمحمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط7»ء سنة 9٠15اه.‏ 1 
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض, لجلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي» تحقيق : خليل الميس» دار الكتب العلمية» ط١»‏ سنة 
هم مقا 
روضة الناظر وجنة المناظره لموفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي» 
طء » بالقاهرة» سنة /ا1"9اه. . 
رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنه. لأبي داود سليمان بن الأشعث» 
تحقيق : محمد الصباغ؛ المكتب الإسلامي» ط"اء سنة ١19١ه.‏ 
الرد على الزنادقة والجهمية. للإمام أحمد بن حنبل » ط؟.ء القاهرة»؛ سنة 
9ه 
رسم المفستي , للسيد محمد أمين الشهير بابن عابدين ضمن #مجموعة رسائل 
ابن عابدين؛ » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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ا ا للك : 
الزهد, للإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ طبعة دار الكتب العلمية ] بيروت» 1 
ات 4مهام. ْ 

ْ رس 

سنن ابن ماجه ‏ علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر.. : 
سؤال في معاوية بن أبي سفيان. لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق : : صلاح ا 
الدين المنجد؛ داز الكتاب الجديد؛ ط١»‏ بيروت؛ 1917/4م. 
جو السيخاتي» بقترج عبلال الدين عند ]ار عقن السيوطي » ار الكتاب / 
العربي ؛. بيروتء البنان : ا 
سان أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي» » تصحيح: لمشيل تخي لون ش 
عبدالحميد» دار إخياء السنة النبوية . أ 
مسان الدارقطني, للإمام غلي بن عمر الذارقطني وَبذْيله الشغليق على ٌْ 
الدارقطني» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي» تحقيق : السيد 
عند الله عاض البماي؛ دار المحاسن للطباعة بالقاهرة» سنة1785ه/ : 
55م 
سان الدارمي , ؛ للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اطبع سميج" 
محمد أحمد دهمان » دار إحياء السئة النبوية . 
السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحدء اوبكر السحد ين ش 
علي الخطيب» تنقيق: محمد مطز الزهراني؛ دار طدٍ اليا بالرياضن + 1 : 
سنة 7 59اه/ كمكام. ْ 


امول السسلام عن ار درل اط يل امول الاب السام سه ْ 


جمدت لحري التولي »ناد إعياء إلغرات العرني زوك ' ط 4 سنة ش 
اهم 0م 1 
سلم الوصول لشرح أنهاية السول» لدوم تس كيت طني طع السلفية. 
سنة ه5 ااه. ش 
رش 
شرح المقصلء ؛ لوق الدين يعيش بن علي الحبوي, الناشر عالم لكب 
بيروت . 0 
شرح حديث بن الأعمال بالنيات» لأحمد بن تيمية» تحقيق : عبد اللهاين : 
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حجاج » مكتبة السلام العالمية» القاهرة» سنة 5٠١‏ ١ه‏ ١1941م.‏ 
شرح معاني الأثار» لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق : 
محمد سيد جاد الحق» مطبعة الاثوار المحمدية . 
شرح العضد مختصر ابن الحاجب . للعلامة عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » 
تصحيح : الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مطبعة الفجالة» سنة 1185ه/ 
5 ام. 
شرح تتنقيح الفصول في اختصار انخصول, لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الفكر» سنة 11"917ه/ 
"لاقام 
شرح الكوكب انير المسمى «مختصر العزيزه. لتقي الدين أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحي» تصحيح: محمد حامد الفقي؛ مطبعة السنة للحمدية» سنة 
لاه 01قام. 
شذزات الذهب في أخبار من ذهبء لابي الفلاح عبد الحي , بن العماد» نشر دار 
الآفاق الجديدة . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لمحمد بن مخلوف» طبع بالأوفست عن 
الطبعة الاولئ سنة 17*49١هء‏ المطبعة السلفية ومكتبتها . 
شرح العقيدة الواسطية. لاحمد بن تيمية؛ علّق عليها: محمد خليل هراس» 
وصححها: عبد الرزاق عفيفي وإسماعيل الانصاري» ط؟. 
شرح المحلي على جمع الجوامع , لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي » مطبعة 
إحياء الكتب العلمية . ْ 

شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري على صحيح البخاري» نشر 
دار الكتاب العربى» بيروت» مصور عن مطبعة بولاق»؛ سنة 11717اه. 
شرح الشافية الكافية, لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك» تحقيق : 
عبدالمنعم أحمد» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئء دار المأمون 


للتراث . 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد» للإمام العيني» طبعة 
لحلبي » بالقاهرة . ش 


(ص)2 


- صحيح البخاري » لمحمد بن إسماعيل البخاري ب «إرشاد الساري»» 
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زبهامشه صحيح مسلم بشرح النوؤي» دار الكتاب العربي» مُصورصن' . 
مظطبعة بو لاق » سنة 113718ه. . 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » لاني شاد واي فد لا 21 
أأحاديثه ا ل طي؟3 سنة /91 اهم المكتب الإسلامي» 
بيروتث . : 
مصطفئ الأعظمئ, المكتب الإسلامي» ط١»‏ سنة ١741١ه/‏ 191/1 . 1 
صفة الصفرة. لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق: محمود فاخري». دار المعرفة 
للطباعة. 2 ! 9 ْ 
: (ض) 

للبخاري أيضاً ا ا ا د 
السنة» » لاهورء سنة 91 11ه/ /ل141م. 1 
ضوء الساري في معرفة خبر تيم الداري» لتقي الدين احمد بن علي اللقريزي» ش 
تحمقيق : محمد أحمد عاشورء دار الاعتصام» اكت : 
؟/موام. 

(ط) ' 
000 :أفواد ! 
سيد » موا ا ا 
0 سنة 37 امم 1م أ 
0 مطبعة السنة المحمذية» بج ابام الور 0 


٠ش‏ عم ادس ا 2 
د طبقات الشافعية؛ لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوي» تحقيق: أعبد الله 


الجبوري » مظبعة الإرشاد» بغداد, ط1ء سنة اها ٠/1910م.:‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية. لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي ‏ ط١1.‏ 

طبقات المدلسين, لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني»؛ راجعه وقدّم له: 
0 الناشر: : مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة . 
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طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي» حققه : إحسان عباسء دار الرائد 
العربي» بيروت» سنة 19174م. 
طبقات الشافعية؛ لأبي بكر بن هداية الحسيني» تحقيق : عادل نويهضء دار 
الآفاق الجديدة» سنة 1791١ه/‏ الاؤام. 
الطبقات, لأبي عمر خليفة بن خياط العصفري» تحقيق: أكرم ضياء العمري » 
داز طيبة للنشرء ط7» سنة 07٠54١ه/‏ 1987م. 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ لابن قيم الجوزية» المكتبة العلمية» سنة 
هم الاوام. 
طبقات المفسرين, للحافظ محمد بن علي الداودي» حققه: علي محمد عمر. 
مطبعة الاستقلال الكبرئ» ط١ء‏ سنة 197ه/ 191/7م. 

٠‏ (ع2 

لعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» 
القاهرة» سنة 1751١ه/‏ 1974م. 
العدة في أصول الفقه. لأبي يعلئى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي» 
حققه: الدكتور أحمد بن علي سيد المباركي» مؤسسة الرسالة» القسم 
الأول» طاء سنة 509 اه ٠198م.‏ 
عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه. لأبي محمد بن تميم الحنبلي ؛ طبعت مع 
طبقات ابن أبي يعلئ (؟/790-777)» مطبعة السنة الملحمدية» سنة 
"اهم 1567م 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. حققه : إرشاد الحق الأثري. إدارة ترجمان السنة» لاهور. 
العلل لعلي بن عبد الله المديني» تحقيق: محمد مصطفئ الأعظمي» ط؟. 
المكتب الإسلامي » سنة ١٠198م.‏ 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين. رسالة ماجستيرء أعدها: 
أحمد محمد نور سيف» ط١ء‏ دار الاعتصام» سنة /ا1"9١اه/‏ /ا/191م . 

(غع) 

غاية الوصول شرح لب الأصول. لأبي يحئ زكريا الانصاري, طبعة الحلبي» 
الطبعة الأخيرة» سنة 15١ه/‏ 00 ١‏ 
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ومصطفئ حلمى .:الناشر: دار الدعؤة» الإسكندرية» سنة ٠٠5١ه.‏ :, 
غاية النهاية في طبفات القراء. لمحمد بن محمد الجزري» توزيع دار الباز» 
طكء سنة 0٠18ه/‏ 1980م, دار الكتب العلمية. 
ْ ر(ف) 

الفتح الرباني» ترتيب أحنمد عبد الرحمن البنا؛ ؛ مطاع افورية سايق مصر. 
سنة الا7١اه. ٠‏ ش ' 
فتح البار: ٠»‏ لابن حجر العسقلاني؛ المطبعة البهية المصزية؛ سنة 44 ١1١ه.‏ ْ 
الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أحمدا بن تيمية» بتصحيح: ار 
داز المعرفة للطباعة والنشر» سنة 1785١ه/‏ 1955م. 
الفواكه العديذة في المسائل المفيدة. للعلامة أحمد بن محمد المنقور النجدي» 
مركز الطباعة الحديثة» بيزوت» طقى ستة 501١ه/1981م.‏ 300 
اشع الم فى تقاتا الأمتواييه ليد تلتق الرايي 411 ورد 12 
سنة 795١اه/‏ م 
الفقيه والمتفقه, » لاحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» حققه : الشيخ ١‏ 
إسماعيل الأنصاري» دار إحياء السنة النبوية» سنة 798١هار‏ 191/8م. '/ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ لمحمد بن عبد الحئٍ الكنوي» طبعة دار المعرفة. 
راح الرسيرث شرع سام القوث عبد بن تلام الدؤن الاتشاري ‏ وفغوها 0 
المستصفئ للغزالي : ؛ طبعة بولاق بمصرء سنة 5؟1١ها.'‏ : 
الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير. لان لين عبد يجين ش 
السيوطي » دار الكثاب العربى 
قتوح البلدان. ون ان ماوت انوا ران را 
الكتب العلمية» بيزوت» سنة 798١ه/‏ 19178م. 
الفسروق ؛ لشهاب إلدين أحمد بن إدريس القرافي» ويهامشه هديب الفروق 
اشح حبين بلقي 301 » طبعة دار المعرفة » بيروت. : 

فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود؛ محمد بن يحيئ الشتقيطي عطاك 
سنة 17 1ه المظبعة المولية . 

لفائق في غريب الحاديث, لجار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق اعلي: 
ا ا 0 ط؟. 
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الفهرست,. لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم» طبعة دار المعرفة» سنة 
4ه كام/ 04اوام. 

الفتاوى الهندية على مذهب أبي حنيفة » ترتيب عبد الرحمن البحراوي» المطبعة 
الخيرية بمصر»ء سنة 75 1١ه.‏ 

فتوى في القيام والألقاب. لأحمد بن تيمية» تحقيق : الدكتور صلاح الدين 
المنجدء ضمن «رسائل ونصوص». دار الكتاب الجديد» بيروت» ط5؟ »2 سنة 
4وام. 

الفْرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الآفاق 


الجديدة» طغ» سنة 4٠١‏ اه/ ٠194م.‏ 


القواعد والفوائد الأصولية, لعلي بن عباس البعلي الحنبلي» حققه: يحمي 
حامد الفقي؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ سنة *50١ه/‏ هام 

رق 
القياس في الشرع الإسلامي, لاحمد بن تميمية» ومعه فصول في القياس لابن 
القيم» نشر دار الآفاق الجديدة» طه» سنة 507١ه/‏ 47م 
القرطين أو: كتابي مشكل القرآن وغريه, لابن قتيبة» تأليف: ابن مطرف 
الكتاني» دار المعرفة» بيروت. 
القياس الأصولي بين المؤيدين والمبطلين. لاستاذنا الدكتور نشأت الدريني» دار 
الهدئ للطباعة» سنة ١ .ما94١ /ه١ 5٠0١‏ 
القامرس انغيط , لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي» المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام, لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي» نشر دار 
الكتب العلمية» بييروت» بدون تاريخ . 

ك2 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني» صححه : 
أحمد القلاش.» دار التراث بالقاهرة . 
الكامل في الساريخ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم؛ المعروف باين الأثير» 
بيروت للطباعة والنشر» سنة 05٠5١ه/‏ 1947م. 
الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل, لأحمد بن محمد لقمان» 
توزيع : مكتبة اليمن الكبرئ» صنعاء» بدون تاريخ . 
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البخاري» طبعة داز الكتب العربي» بيروت » سنة 95 11ه/ 191/5م. ا 
كشف القنون عن أسامي الكتب والفتون؛ لمصطفئ بن عبد الله الشهيز بحاجي 
خليفة» نشر مكتبة المثن» بيروت . 
السب لعب ده بن يفنو لفن لم0 1 
هارون» داز القلم بصرء سه 10311م: : ْ 
الكواكب النيّرات في معرفة من اختلط من الرواة الشقات. ان اكات معد ١‏ 
ابن أحمد المعروف بابن'الكيال» تحقيق : عبد القيوم عبد رب النبي»” ذار ' 
المأمون للتراث» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ؛ طاء سنة 
هم الحقام. : 
الكفاية في علم الرواية ٠.‏ تصنيف : أبي بكر أحمد بل و ا اند : 
البغدادي» تقديم : محمد الحافظ التيجاني» ط١‏ » مطبعة السعادة . 
كشاف اصطلاحات الفنون. لمحمد علي التهانوي» تحقيق: لطفي عبدالبديع. 
المؤسسة المصرية للتأليف. سنة 1787ه/ 1953م 1 
الكافية في الجدل. لأبى المعالى الجوينىء تحقيق : فوقية حسين محمود» طبعة 
البابي الحليئ بالقاهيرة» سنة 1148ه/ 4م 

ا 20 
المع في أصرل الفقةء ١‏ لي ساق اهب عل الشرازي؛ مط يح 
بمصر. 
اللباب في تهذيب الأنساب, لعز الدين بن الأثير الجزري». دار صادر» بيروت» 
اهم 00 

2 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للشيخ عبد القادر بن أحمد ابن بدران” - 
الحنبلي» حققه : الذكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ؛ بوساتري 
ط”ء سنة ٠١‏ هم الحمكام. 
محر في الفقه. لمجد الدين أبي البركات بن تيمية ؛ مطبغة السئة المجمادية» مننة 
هم .150م. 
مصطلحات الفقه الحبلي, للدكتور سالم علي التقفي ؛ طذء ضةاحة ىر 
م 
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مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» طكهء. سنة 4ة7اه. 

معيار العقول ‏ ضمن البحر الزخار ‏ . للإمام أحمد بن يحيئ المرتضئ ؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» سنة 94 17١ه/‏ 191/6م. 

مقدسة العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. طبعة مصطفئ محمدء بدون 
تاريخ . 

الغخلى. لابن حزم الظاهري. تصحيح: زيدان أبو المكارم حسن.ء دار الاتحاد 
العربي » سنة /541١ه/‏ /1951م. 

المجموع شرح الهذب, لمحبي الدين بن شرف النوويء ويليه فتح العزيزء 
وتلخيص الخبير» طبعة دار الفكر . 

المدونة الكبرى. للإمام مالك بن أنس الأصبحي» رواية سحنون بن سعيد 
التنوخى » مطبعة السعادة بمصرء سنة 11"77ه. 

المقدمات المسهدات لبيان ما افتضته رسوم مدونة الإمام مالك. تأليف محمد بن 
أحمد بن رشد المالكي » ط١ء‏ مطبعة دار السعادة بمصر. 

مختصر الخرفي في المذهب الخبلي. لعمر بن الحسين الخرقي ٠‏ مؤسسة المخافقين» 
طلاء سنة 1501ه/ 1987م. َ 

المغرب في ترتيب المعرب؛ لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» 
دار الكتاب العربي» بيروت . 

معجم البلدان. لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله المحموي» نشر دار الكتاب 
العربي ؛ بيروت . 

معالم السنن, لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي » وهو شرح لسنن أبي 
داود» ط١ء‏ سنة ١70١ه/‏ 197375م, بيروت. 

المغني في الشرعيات, للقاضي عبد الجبار المعتزلى» الجزء ١0‏ » دار الشقافة 
المصرية. ش ١‏ 

متن القدورى, في فقه أبي حنيفة. للعلامة أحمد بن محمد القدوري البغدادي, 
مطبعة الحلبي بمصرء ط ”. سنة /ا111ه/ /161ام. 

مضتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية» سنة 
7غ اهم 19437م. 
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5 مسلم الثبرت في أضرل القفى ارمع لوب وزع نادرق 


الرجموت؛ لمحمد بن .نظام الدين الأنصاري» واوان 0 يي 
للغزالي» ط١ء‏ الأميرية ببولاق» سنة 4 177١ه.‏ ٍ 
المستصفى من علم الأصول ‏ الى ع ديحي ولو وي ا 
تصحيح: : محمد مصطّ أبوالعلاء شركة الطباعة الفنية» سنة 41(ه/ 
الاقام. 


1 المنخول من تعليقاث الأصول » لابي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ تحقيق 


الدكتور محمد حسن هيتو » طبعة دمشق»-سنة ٠179١ه/‏ 11م 
مختصر النتهى , لاين الحاجب المالكي وشرحه العضد 0 
إسماعيل» طبعة الفجالة» سنة 194١ه/‏ 1917/4م. ش 
المغتمد في أضول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي الطيب اللعتزلي؛ ٠‏ تحقيق : 0 
محمد حميد الله».طبْعة المعهد العلمي الفزنسي بدمشق» سْنة 86 177/ 
156ام. ْ 1 0 01 
لهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, لعنبد الرحمن بن محمد ! 
العليمي» تحقيق : مجمد محبي الدين عبد الجميد مب الي 1 
هماهم 6م 
الخخصر في أصول الفقه. لعلي بن محمد البعليء تحقيق : ١‏ محمد مظه ريق 1 
رعزلح لملا ياس ا قراس 114 “مهام . ٠‏ 
متهى السول في علم الأصول. لابي الحسن علي بن أبي علي الأسلي» | 


ش تصحيح : : عيد الوصيف محمد» مطبعة صبيح . :ْ 
ٌْ متكار الصداي جمد ين أي كرابن عبد القادر الرازي الختنيء 1 1 


عيسئ البابي الحلبي بمصر . 0 
المعمارفء لابن قنيبة الدينورئ» صححه : محمد إسماعيل الصاوي» دار 


إحياء التراث العربى» بيروث» طق, سنة ٠9١اهم/‏ او1ام. 1 
-. مجموعة:رسائل في علوم الحديث. للإمام النسائي والمخنطيب البغدادي» حققها: ١‏ 


ضبحي السامرائي » المطبعة السلفية» ط١»‏ سنة89؟١١ه/‏ 48م : ْ 
المهذب في فقه الإمام الشافعي لابي إسحاق إبراهيم بن علي الشنيرازي» 
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هه 


508 


لمن 


7 


7 


775 


وبذيله النظم المستعذب لابن بطال» مطبعة الحلبي» ط5؟» سنة 1178ه/ 
8م. 

معنجم مقابيس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس زكرياء تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون» دار الفكر للطباعة» سنة 799١ه/‏ 191/9م. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ تحقفيق: زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بن أحمد. تحفيق: زهيبر 
الشاويش» ط١‏ » سنة 5401١ه/‏ 1981م, المكتب الإسلامي . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود سليمان بن الأشعث . بتصحيح: السيد 
محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة» ط١.‏ سنة "1ه "1اه. 

مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية» لعبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق: جهاد عيسئ البناء دار الأنصارء ط١‏ ؛ سنة 1199١ه/‏ 191/4م. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري» 
صححه : لهموت ريترء ط ”27 سنة ٠‏ اهم 4و1م. 

ميزان الاعتتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : علي محمد 
البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشر. 

مقدمة في أصول التفسيرء لاحمد بن تيمية» تحقيق: عدنان زرزورء دار القرآن 
الكريم» بيروت» ط””. سنة 99١ه/‏ 19174م. 

المراسيل؛ لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» علّق عليه : عاصم الكاتب» 
ط1كء سنة 107١اهم/‏ موامء دار الكتب العلمية. 

معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم » تحقيق : لحنة 
إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة » ط؛كء سنة 9٠5١اه/‏ ٠198م.‏ 
النتقى من أخبار المصطفى , لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية 
تصحيح : محمد حامد الفقي» دار الباز» ط7» سنة 1"94١ه/‏ 19174 م. 
مسند الإمام الشافعي. لمحمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية؛ طذ١ا»‏ 
سنة ٠٠1١اه/‏ ١1918م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال, دار الفكرء ط7؛ سنة 
4و"اهم/ 4ام. 

.موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. لعلي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: محمد 


6 
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عبد الرازق حمزة؛ نشر دار الكتب العلمية . 2 
مشكل الآثار. للطحاوي؛ اختصره أبو الوليد الباجي» 3م لختصة:اء : يوسف ابن 1 
مس كاي 31 المسير سن الح كل 10110 0 1 
0 : 
الاخلسي: ٠‏ توزيع : ا أ 
المصنف» » لأبي بكر علبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ ومعه كتاب «الجامع؛ 
للإمام معمر بن راشد» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» توزيع: المكتب : 
الإسلامي» ط؟ء .سنة ٠1"‏ هم 4وام. 
مناقتب أبي حنينفة. » للومام الموفق بن أجمد المكي » دار الكتاب الصري: 
بيروت» سنة 50١‏ 1١ه/‏ 1941م. 
موطأ سالك بشرح تنوير الحوالك: لجلال الدين عبد الرحمن 000 
كتاب : إسعاف الميطأ برجال الموطأ للسيوطي » ؛ طبع بمطبعة دار [حياء الكتيب : 
العربية بمصر : : 1 ٠:‏ 
مختصر منهاج القاضدين ؛ للإمام أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامةٌ» 
حققه : زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي» سنة 1195١ه.‏ 
المصنف في الأحاديث والآثار, لبد الله بن متعمد بن ابي خبية: الدار السلغية» 


اطي با 0 


العلواي» اه سلة 1744 5 بطع جاسعة الإمم محمد ا ْ 
سعود الإسلامية . ا 1 ا 
المقاصد الحسنة في بان كشير من الأحادينث المشتهرة على الألسنة. ؛الخمدين : 
عبدالررحمن السخاوي؛ تصحيح : عبد الله محمد الصديق» دار العربي» ا 
سنة 11/8ه/ 1987م ١‏ 

محاضرات في تاريخ ع أصول الفنقه؛ لشييخنا عبد الغني عبد الخالق ٠‏ ألقاها على 
طلبة السنة الأولى من شعبة أصول الفقه بجامعة الازهز» قسبم الدراسات ا 
العليا. 0 ! ' 
مسند الطيالسي, لابي داود الطيالسي» ط١»‏ بدائرة المعارف النظامية» سبة" ٠‏ 
1ه 
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المزهر في علوم اللغة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مطبعة السعادة » 
مصرء سنة 1796ه. 

المصباح انير في غريب الشرح الكبرى. لاحمد بن محمد علي المقري. 
تصحيح : مصطفئ السقاء طبعة الحلبي» سنة 159١اه/‏ *198م. 

المنتقى من السنن المسندة عن الرسول؛ لابي محمد عبد الله بن علي بن الجارود 
النيسابوري» وبهامشه اتيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقئ»» للسيد 
عبدالله هاشم اليماني» طبع المطبعة العربية . 

الموافقات في أصول الشريعة؛ لابي إسحاق إبراهيم بن موسئ الشاطبي » 
تعليق: الشيخ عبد الله دراز» طبعة دار المعرفة . 

المغني شرح مختصر الخرقي. لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» الناشر: 
مكتبة الجمهورية العربية» بمصرء قدم له: محمد رشيد رضا. ش 
المقدمة الأجرومية. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود» المعروف بابن 
أجروم, المتوفئ سنة “81 "1اها. 

مسند أبي حنيفة برواية الإمام أحمد بن علي الحصكفي» المنوفئ سنة 8/2 ١٠١هء‏ 
حققه: عبد الرحمن حسن محمود. المطبعة النموذجية» سنة ١190١ه/‏ 
احقام. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء دار الآفاق 
الجديدة» ط؟ء سئة /ا191م. 

متن الأربعين النووية. للإمام يحيئ بن شرف الدين النووي؛ دار الندوة» ط"اء 
سنة.1917/3م. 

المهذب في اختصار السنن الكبير. للحافظ محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: 
حامد إبراهيم ومحمد حسين العقبي» الناشر: زكرياعاق بؤسفة مطبعة 
الإمام بمصر. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, لأحمد بن مصطفئ الشهير 
بطارش كبرئ زادة» تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور» مطبعة 
الاستقلال بالقاهرة . 

سيط بالتكاليف؛ للقاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق : عمر السيد عزمي» 
الدار المصرية للتأليف» بدون تاريخ . ١ ١‏ 
محاسن الاصطلاح شرح مقاعة ابن المصلاح . بسراج الدين عمر البلقيني» 
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تحقين: : عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ»؛ ا : 


4ام. 


(ن): 

نقض المسطق » ؛ لشيخ الإسلام أحمد بن تيسية» تحقيق اسان ماران ش 
حمزة» وتصحيح: محمد حامد الفقي» ؛«مكتبة السثة الححمارية»رصنة. | 
اهم 61م. بي 
نصب الراية لأحاديث الهداية, لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي ؛ طبعة المجلمن العلمي» ييروت» نسنة اه : 
نزهة النظر شرح نخبئة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لبن حجر المسقلاني؛ دار ْ 
مصر للطباعة» طث. : 
النهاية في غريب المبديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك , 000 
ابن:الأثير» تحقيق : : طه أحمد الزاوي ومحمود الطناحي» دار الفكرة ط3 
سنة 99؟7اه/ 1ام. 
نش انو على ماي السعرد, تاليف سعيد عو اله بن إراهيمالشن قبي . 
مطبعة فضالة المحمدية» با مغرب 
نظرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية, لاحمد إبراهيم عباس الذرويء ' طبعة .دار 
الشروق» ط١ء‏ سنة 507١ه/‏ ؟خقام. 
نهاية السول في شرح منهاج الوصول» لعيد الرحيم الاسنري وبهامشه د 
ل ل الك 
6ه ٍ 
الناسخ والمنسوخ؛ لبن حزم الظاهري». طبغ بهامش اتفسير اجلايزة. ويبدأ 
من ص 18817 دار الفكر . 
نوادر المخطوطات العبربية وأماكن وجودهاء للعلامة أحمد ميان حققه: 


صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» ط١‏ ؛ سنة 14م 


الدكت والفوائد السنية, لابن مفلح الحنبلي بهامش كتاب «المحرر في الفقه؛ 
للمجد بن تيمية» مطبعة السنة المحمدية» سنة 519١ه/:‏ 1 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, المح مد 5 بْن على 
الشوكاني» طبعة دار الجيل» سنة 1918م . ١‏ 
النبذ في أصول الفقه؛ لابن حزم الظاهري» تحقيق : أحمد حجاز النقاء نر 
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الكليات الأزهرية» سنة 451 اهم ١194م.‏ 
رهم 


0 ل الهداية شرح بداية المستدي» لابي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 


المرغيناني » نشرالمكتبة الإسلامية . 

و2 
الوافي بالوفيات, تأليف : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. باعتناء : 
إحساتث عباس » مطابع دار صادر» بيروت» سنة 846 ؟اه/ 48م 


00 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 


خلّكان» حققه : إحسان عباس » دار صادر» بيروت» سنة 1955م. 


ثالثا: كنب أخرى أفدنا منها ولم ترد في هوامش الكتاب : 


١ 


١١ 


تحقيق النصوص ونشرهاء ؛ للأستاذ عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
سنة /ل91 اهم لالا9١ا.‏ 

تحقيق التراث, للدكتور عبدالهادي الفضلي؛ مكتبة العلم» طاء سنة 
اهم 7ققام. 

فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس» (خخزانة جامعة الزيتونة)» تآليف: 
عبد. ا حفيظ منصور» طاء سئة 1584ه/ 1939م» ط دار الفتح . 

فهرس المكتبة العبدية والصادقية بجامع الزيعونة, المطبعة الرسمية» سنة 1378ه. 
فهرس امخطوطات المودعة في خزانة معهد التراث العلمي بجامعة حلب بدمشق. 
إعداد: محمد كمال» سنة ٠٠15١اه/‏ 194م. 

فهرس المكتبة البلدية بالإسكندرية ‏ العلوم الدينية ‏ , تأليف: محمد زكىء 
مطبعة الباجوري؛ سنة ٠197م.‏ 1 

فهرس الكتبخانة الخديوية المصرية » طبع وادي النيل» سنة 7869١اه.‏ 

فهسرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» وضعه: عبد الحميد الحسن . دمشق» 
سنة 1ه 1910م. 

فهرس مخطرطات المكتبة المركزية بجدة؛ إعداد ابو سا الناغي ‏ 
مطبعة جامعة الملك عبد العزيز بجدة . 

فهرس مخطوطات البسحرين. علي أبا حسسن» بيروت؛ سنة 917 ٠١ه/‏ 
1107م . 1 

فهرس اخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. مطبعة العائى» سنة 
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ام 1ْ 
5 نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا 00 : الدكتور مضان ش: ششنء دار 
الكتاب الخديد» :ط1ء سنة 1916م. 8 ْ 
بو 2 فهرس مصورات المكتبات الوقفية الإسلامية بحلب» دار المأمون للتراث.. 
6 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . وبع ادي دضيه لبإلل مارد جام 
التراث العربي» بيروت . م 
ل 8 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ثرتيب 1 . ي. ونسنك طبع بريل في 
ل 
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4 فهرس الموضوعات 
ا موضوع رقم الصفحة 
أولاً: موضوعات المقدمة 

المقدمة 0 
خطة البحث مع وصف نسخ الكتاب: وفيها مبحثان: /ا- 1١5‏ 

١‏ أسباب اختيار موضوع الكتاب 

١‏ أهمية موضوع الكتاب 
الباب الأول: التعريف بيكتاب المسودة» وتضمن خمسة فصول: 


الفصل الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه 3 
الفصل الثاني : منهج الكتاب 19 
الفصل الثالث : مضمون الكتاب إجمالاً 7 
الفصل الرابع : مصادر الكتاب يفكيض 
الفصل الخامس : تقويم الكتاب ريل 
الباب الثاني: دراسة لعصر المؤلفين وحياتهم الشخصية والعلمية» وخ 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: عصر المؤلفين للمسودة, وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: ا حالة السياسية في القرن السابع والئامن 0 
© المبحث الثاني: ا حالة الاجتماعية في القرن السابع والثامن وذ 
© المبحث الثالث: ا حالة الفكرية في القرن السابع والثامن 1 
الفصل الثاني: حياة المؤلفين للمسودة, وفيه ثلاثة مباحث: .1 


© المبحث الأول: حياة مجد الدين بن تيمية الشخصية والعلمية 01-58 

© المبحث الثاني: حياة عبد الحليم بن تيمية الشخصية والعلمية 00-6 

© المبحث الثالث: حياة أحمد بن تيمية الشخصية والعلمية /لاهة- 36 
ثانياً: موضوعات الكتاب 


مسائل الأوامر: 
مسألة : صيغة «أفعل؟ من الأعلئ إلئ الأدنئ متجردة تكون أمراً 1م 
مسألة : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً 3م 


مسألة: الأمر عند الإطلاق للوجوب نه 


ش رضي اويل المسودة في أصول الفف © © . 


الموضوع ْ رقم الصفحة 
مسألة : الأمر المراد به الندب يكون حقيقة لا مجازاً كما 
مسألة: الأمر المراد به الإباحة يكون مجازاً لمم 
مسألة : الفرق بين الأمْر المطلق ومطلق الأمر احم" 
فصل: المندوب مأمور به هما 
فصل : كون الفعل حسمناً ومراداً هل يدل على الوجوب؟ 0 
فصل: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك 9 
مسألة : هل للأمر صيغة لفظية تختص به وتدل عليه أو لا؟ ]1و 
فصل: حقق فيه ابن عقيل صيغة الأمرعلى مذهب أهل السنة 2 3١‏ ' 
٠‏ ومذهب الأشاعرة» وهل تقبل التزايد أو لا؟. الل 
فصل: لبد في صيئة «أفعل» المطلقة أن تقترن بما يفهم منه أن 00 
مطلقها ليس بحاك عن غيره 0 
فصل : حقق فيه أبو يعلئ : هال للأمر صيغة مبيئة تدل بمجردها 
على كونه أم عند التجرد من القرائن أو لا؟ 1 7 487 
مسألة: إذائيت أن للأمر صيغة مبنية فهل تدل بمطلقهاعلئ 7 ١‏ 
الوجوب ' 144 
فصل : الكتابة والإشارة هل تسمئ أمراً حقيقة؟ 7وو- 
فصل : فى الألفاظ التى أخذ منها أحمد أن الأمر للوجوب - 08 
جا مرك ار وك يس عر 0 
الندب ا 
فصل اهل يسن الأسعنهام عن الام انجرد؟ م 
مسألة: الفعل يسمى أمراً مجازاً لا حقيقة ل 
مسألة: موجب الأمر بعد الحظر الإباحة ‏ 2 0 
فصل : حقق فيه أبو يغلئ الأمر الوارد بعد الحظر انيلا 


فصل: ل الاو بي 3 
غير الم ومُوجب الأمربمدهما الإذن ل 


فصل: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة 


© © المسودة في أسول الفذه © © 


ا موضوع 
المخاطب بصيغة «أفعل» فالأمر بعده إذن» وإلى حظر 
. ثابت من غيره والأمر بعده مبتدأ 
مسألة: الفرق بين الأمر بعدالحظر بصيغة «أفعل» والأمر 
الصريح بعده 
مسألة : الأمر المطلق يقتضي التكرار 
فسصل: الأمر إذا أريد به الندب فهل يقتضي الفور إلى فعل 
المندوب؟ ١‏ 
مسألة : إذا تكرر لفظ الأمر فهل تقتضي التكرار؟ 
فصل : الآمر المطلق إذا قلنا على التكرار فهل يقنضي اعتقاد 
الوجوب؟ 
مسألة : إذا لم يرد بالأمر التكرار فهل يقتضي الفور؟ 
مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول 
أوقات الإمكان لم يسقط عنه 
مسألة: الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته» ولا يقتضى إل 
أمر جديد ْ 
مسألة : الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به 
فصل: الأمر الموجب لأشياء علئ التخيير فالواجب منها واحد 
لا بعينه 
مسألة: حقق فيه ابن يرهان فعل المكلف للكل فى الواجب 
المخير يئاب ثواب أعلاها ْ 
مسألة: إذا علق الشارع وجوب عبارة بوقت موسع تعلق 
الوجوب لجميع الوقت وجوباً موسعاً. وهل يشترط 
العزم لجواز التأخير؟ 
مسألة: يستقر الوجوب في العبارة الموسعة بمجرد دخول 
الوقت 
مسألة: صوم رمضان للمريض والمسافر والحائض يلزمهم في 
الخال 


١ /ا‎ 


لحيل 


08 


بدن 


شن 
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ا موضوع 3 رقم الصفحة 
مسألة: أمر الله تعالئ لننيه بشيء أمر لامته مالم يقم دليل ‏ ' 
التخصيص د 
مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب أو لا؟ ٠‏ ش م0 
مسألة: يدخل الرسول فيْ نطاب القرآن مثل ايا أيها الناس» مع 
مسألة: إذا أمر الرسول أمته بشيء دخل في حكمه الوعا 
نالا الأيياء معمر مزه عن كات الإنم متلا وشرعا 0 
مسألة: في وقوع الصنغائر علئ الانبياء عقلا 0 
مسألة : هل تقع الصغائر من الانبياء سمعاً 1 
مسألة: نخرر فيها البويتي ما يقع فيه ادسيان عل الاتنياء وماالا 0 
يقع عليهم | 00 
مسألة : العبيد يدخلون في مطلق الخطاب 7 06 
مسألة : السكران مخاطن 00 14 
مسألة: المكره» هل يكلف؟ 1 
مسألة: الصبي والمجئون ليسا بمكلفين ش ١‏ 
يتالا النا سكي > الالنيالة قير جلت ١‏ 
| من مسائل التكليف؛: لفقل 
مسألة : الندب والكرامة عن التكليف علافا لسجريني : ١‏ 
مسألة: هل المباح من التكليفت؟ 01 
مسألة: المباح من الشزع ‏ ' لل 
فصل : النائم والناسي والمغمئ عليه هل يكلفون؟ 37 
فصل : السكران يجري عليه قلم الإثم 01 0144 
فصل: إذا كان الملأمور به بعضه واجبأ وبعضه مستحبا فهل 
ل ل 36 
التخصيص؟ 14 
قن اسان الي لك فيا متيف الاير 101 
فصل : في استقزار الونجوب [5هل! 


مسألة: الآمر لا بد أنإيكون أعلئ رتبة من المأمور 0101 


20٠٠0 سه اس سو و صصح جتكتك‎ ٠. 


الموضوع رقم الصفحة 

مسألة: الأمر المراد به التراخي إذا مات اللأمور بعد تمكنه وقبل 

الفعل لم يكن عاصياً ل 
فصل : إطلاق التوعد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه ١0‏ 
فصل : صغية الوجوب نص في معنئ الوجوب نايل 
فصل : فى لفظ الفرضء هل يقبل التأويل؟ كل 
فصل : فى معنئ العبادة 16 
فصل : الطاعة موافقة الأمر. . والمعصية مخالفة الأمر امال 
متسألة : التفاضل في العقاب والثواب لا يعطي التفاضل في 

حقيقة الإيجاب /ا6 ١‏ 
مسألة: الامر يتناول المعدوم بشرط وجوده لاه ١‏ 
فصل: أمر الصبي بشرط البلوغ, بمنزلة أمر المعدوم بشزط 

الوجود لم١‏ 
مسألة: النساء يدخلن في الخطاب الذي فيه علامة تذكير 64 
مسألة: النساء يدخلن فى ضمير المذكرين وما فيه علامة 

التذكير 1 6 
فصل : إذا جاء المذكر بلفظ الواحد فهل يتناول اللإناث؟ لحل 
مسألة: هل يخاطب الكفار بفروع الشريعة؟ 1 
مسألة : الأمر بالشىء نهى عن ضده من طريق المعن 15 
فصل: الفرض والواجب سواء لو 
مسألة : الامر يتناول المكروه 5 
مسألة: رفع أجزاء الفعل نص في عدم الامتثال احج 
فصل : نفي قبول الفعل نفي لصحته ١/‏ 
مسألة : لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداء 158 
مسألة : الامر لجماعة يقتضي وجوبه علئ كل واحد 154 
فصل: في كيفية الأمر بفروض الكفايات 5 


مسألة : فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الفرض عن 
الباقين 0 
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الموضوع : : رقم الصفحة ْ 

مسألة: في آم الله المتكلقت يما يملع انه لأيتمك و يلف *  . ٠‏ (ل3 *” 
مسألة: أمر الله لعبده بما يعلم أنه يمتنع منه ود 84 
9 : خطاب الله لأهل لكاب في رآ عل وجعن ال 
جمع الفقهاء علئ .أن المأمور يعلم منه أنه لا يفعله 00 
د ور ا ا 
المكلف؟ : ١‏ 1 كلاخ 
مسألة : يجوز أن يرد الآمر والنهي دائماً إلى غير غاية 006 
مسألة : يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من 201080 ., 
المكلف ١ ١‏ 0 4 
مسألة : في الأمر با موجود لحملا 
مسألة ايم ايعدم الامرلن انما بده طول وتضيرة: 41 
مسسألة: يجزز أن يأمر الله بعباة في وقت مستقبلي ويعلم . 
المكلف بذلك قبل مجيء الوقت امياد 
مسألة : الفعل قي حال حدوثه مأمور به : 14 
مسألة : يجوزأ أن يقال: بعض الواجبات أوجب من بعض ل 
مسألة مركا يب اندي عله رياز مر قير 0 
الأجزاء نفل ايديل 
ممسألة: الآأمر بهيئة أو صفة لفعل دل الدليل على استحبابها  |١‏ . ؛ 
يجوز التمسك به على وجوب أصل الفعل  ١806:0017‏ 
مسألة : العبادة الموسعة لا يضير نفلها بعد التلبس به واجباً كمه 
مسألة : إذا عبر عن عبادة بمشروع فيها دل ذلك علئ وجوبه كيلا 
مسألة : ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب لاما 
فصل : ما لا يتم الواجنب إلا به للناس في ضبطه طريقان /ا14.. 
فصل: لو اشتبه الواجب بغيره أو المحرم بغيره ' ٠‏ | الشهلا 
مسألة : الأمر بالصفة في الفعل يشبهها جميع لوازم المأمور به ول 
مسألة: الآمر لا يقف علئ المصلحة 8 مولا 


مسألة : ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم 94 


© © المسودة في أصول الفقه © و ص كك ٠ ٠1‏ )حت 


الموضوع رقم الصفحة 
مسألة ؛ ينقسم الحكم التكليفي باعتبار متعلقه إلى خمسة مسائل ل 


مسائل الأفعال: 156 
مسألة : الأمة مأمورة باتباع الرسول والتأسي به في العبادات كل 
مسألة : إذا فعل النبي يكل شيئاً ولم يعلم علئ وجه فعله فهل 

يكون واجباً أو مندوب)؟ ل 
مسألة: في نسخ القول بالفعل وعكسه 158 
مسألة : تعارض فعل النبي يك مع قوله لحل 
مسألة: يخص عموم القول بفعله 44 
فصل : الطريق إلى معرفة وجه فعله كك حك 
مسألة : إذا ورد عن النبي يَكِ فعلان مختلفان عمل بآخرهما 0 
مسألة : تقرير النبي بك لرجل يفعل فعلاً يكون ذلك شرعاً منه 

في رفع الحرج فيما رآه 5١‏ 
مسألة : تقرير النبي يك لمجزز في القيافة يكون حجة لل 
مسألة: التأسي بأفعال النبي يكل لا يقنضيه العقل 7١‏ 
مسألة ::التأسي بأفعال النبي يك شرعاً 3 


مسألة : فعل النبي يكل يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة 1 
مسألة : فعل النبي يكل الوارد ابتداء ولم يكن علئ جهة القربة .7 
فصل: إذا قلنا إن فعل النبي وه على الوجوب فهل الوجوب 

ثبت بالسمع أو بالعقل عبن 
مسألة: في فعل النبي وَل إذا لم يظهر فيه قصد القربة 04 
فصل: فائدة المخاطبة بفعل النبي يل إذا لم يظهر فيه قصد 

القربة 3 


فصل: في وجوه فعله َك ا 
فصل: النبي يَكِ لا يفعل المكروه ليبين به الجواز اح 
مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع لذن 
مسألة: في حكم الصغائر علئ الأنبياء 3 


فصل: يجوز النسيان علئ الرسول وَل في أحكام الشرع إلا أنه 


حو ص30 سسحت 9 9 المصودة في أسوا الففده ها ! 


ا موضوع ش رقم الصفحة 
ش لايقرعليه 2 0 
فصل : في دلالة أفعال الرسول ل على الافضلية ملق 
فصل : في دلالة أفعاله وَل العادية علئ الاستحباب الا 
فصل: فعل الصحابة إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب 3 
فسصل: حجة من قال : إن فعله- عليه السلام -لايدل علن ٍْ 

الوجوب والجواب عنه لق 

فيل" حلي عر لدف ال تين فعلة عليه السلام والرد عليه الملا 
ومن مسائل التكليف: أ اا 
مسألة : في تكليف المستحيل وما لا يطاق للد 
مسألة : المقتضئ بالتكليف فعل وكف ْ 011 
فصل : يجوز تأبيد التكليف إلى غير نهاية خلافاً للمعتزلة " ' 014 
مسألة: أحكام خطاب الوضع للق 
مسألة : الفاسد والباطل بمعنئ خلافاً للحنفية ش و 
مسائل النواهي: ْ 1 لقف 
مسألة : النهي له صيغة تختص به وهي «لا تفعل» .. 1 
مسألة : النهي يقتضي الترك عل الفور والدوام تققد 
مسألة : الأصل في النهي التحريم 0 
فصل : إذا قال لا تفعل هذا مرة اقتضى الترك مرة ' هقد 
مسألة: إذا تعلق النهى بأحد شيئين فهر نهى من أحدهمالا 010 ' 
0 1 : ش 0 

مسألة: النهي عن الشنيء أمر بضده إن كان واحداً وإن تعددت 0 
فهو أمن ثو احل منهاامن عطي المفتق لقف 
مسألة : النهي المطلق يقتضي الفساد ل 
مسألة : إذا تعلق النهي بمعنئ في غير المنهي عنه دل على الفساد 1 
مسألة: النهي إذا عاد اورسف ف التي ندل عل القياد 04 
مسألة: في صيغة النهي بعد سابقة الوجوب. ' موقا 


مسألة : السجود بين يذي الضنم مع قصذ التقرب إلئ الله 14 


ا موضوع رقم الصفحة 
فصل: إذا صرف النهي عن الفساد لم يكن مجازاً لمق 
مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة فيخزج 
منها لم يكن عاصياً بخروجه ومشيه فيها 22 

مسألة : ويشبهها ما لو توسط جمعاً من الخرحئ متعمداً وجثم 
على صدر واحد منهم . . . إلخ تحرق 
٠‏ مسائل العموم: يضف 
مسألة: للعموم صيغة تفيده بمطلقها كلفظة الناس ضف 
فصل: في ورود استعمال لفظ العموم وا خصوص في السنة ارق 
مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني 146 
فصل : يصح ادعاء الخصوص في المضمرات والمعاني 5144 

فسصل: في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة# هل هي من 
المجمل؟ . 31> 

فصل: ادعئ فيه ابن نصر وقوع | لإجماع في بعض الآيات 
وهى عامة عند غيره 00؟ 
فصل: ذكر فيه أبو يعن شبه أرباب الخصوص 1 
فصل : هل العموم من عوارض الألفاظ والمعاني؟ للم 
فصل : الأمر بالمطلق هل يكون أمراً بمفرداته؟ نكن 
فصل : في العموم التبعي 10 
فصل : فيما يشمله اللفظ في حال دون حال 10 
فصل : الفرق بين مطلق اللفظ من المعاني وبين اللفظ المطلق 30> 
فصل : في أن للعموم صيغة مبئية تدل بمجردها عليه 1 
فصل: في تقسيم صيغ العموم 6 
مسألة: أعلئى صيغ العموم أدوات الشرط» وحرف «كل» حى 
مسألة: قوله تعالى: #والسارق والسارقة4 عام وليس بمجمل يكن 


مسألة: إذا قال الراوي: قضئ رسول الله يك بكذا فهل 
يقتضي العموم؟ 14 
فصل: قال الجويني : نقل أصحاب المقالات عن أبي حنيفة أنه 
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الموضوع .: 1 ْ رقم الصفحة 
ع و اليم ْ 
الاصول 54 
مسألة: النكرة في سياق النفي تفيد العموم 0 
فصل : النكرة في سياق الإثبات هل تعم؟ كلما 
مسألة: قوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» عام وليس  ١‏ : 1 
يمجمل 1 انها 
فصل: في مذهب من أنكر ضيغة العموم ووقف فيها ‏ ' : 
مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس الذي واحده بالهاء 1 
يفيدالاستغراق. ٠‏ 1 للح 
مسألة : امن» الشرطية تتناول الذكور والإناث اله اولا. 
مسألة: في الاسم المفزد بالآلف واللام 00 
فصل: قوله ار را ا خالا روسو 0 
الوصايا ' ! ند 


مسألة : قال الشافعي : ترك الاستفصال من الرسول في 
ميات احراو ع ب امون ينزل منزلة 


العموم في المقال ٠.‏ ا 
فصل: قوله : لا يام من لم بيبت الصيام من الليال» ونحوه عم 
ليس بمجمل ٠.‏ لذ 

فصل : قوله: الا صلاة إلا بظهور» مبين في نفي الصحة 0 
فصل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ وبابه يقتضي نفي الصحة. ‏ . 2-5150 
فصل: وقوله : «إنما الأعمال بالنية» مبين:في نفي الصحة وليس 7+ أ 
يمجمل ! 0 ا 
مسألة: ألفاظ المجموع إذا كانت معرفة فهي للعموم الها 
مسألة: نفئ المساواة بين الشيئين يفيد نفي المساواةٍ بينهما من +0 0 
' جميع الوجوه, ش ا امحنشنةا 


مسألة : الاسم الفد العف بالألف وال غير اعرد يقتضي 


هه سور امسو و كت 20/1 


الموضوع ش رقم الصفحة 

مسألة: الفاظ الجمو رع المنكرة لا تفيد العموم في إحدئ 

الروايتين 37 
00 3 
فصل : عدم المخصص هل هو شرط في العموم نف 
فصل: التعريف يوجب انصراف الاسم إلى ما الإنسان به 

أعرف 74قو53 
فصل : الفرق بين نفي العموم وبين عموم النفي يفف 
فصل: المتكلم من الخلق باللفظ العام ! 0 
فصل قول الصحابي : كان الرسول و يفعل كذاء هل يفيد 

التكرار أو لا؟ ْ يف 
مسألة اشام إن دعل ايض بهل ,كوا نحتيفةفينابقي أ 

مجازا؟ 0 
مسألة: : العموم إذ دخلهالتخصيص أشي» يكوث حجة فيا 

عذاه ا 532 
سالاه وجرن تمن الما إلى أن يرو اين 1" 
مسألة: يجوز تخصيص العام بدلالة العقل 1 
مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بجبر الواحد 1 
مسألة : جره تسد الو اناس 1 
مسألة : يجوز تتخصيص عموم السنة بخاص الكتاب 34 
مسألة : لا يجوز تخصيص العموم بالعادات 1 
فصل: تخصيص العموم بالعادة بمعنئ قصره علئ العمل المعتاد 

كثير المنفعة ش 14 
مسألة: فعل النبي يخصص بعام عموم قوله ا 
فصل: يجوز تخصيص العموم بإقرار النبي وسكوته 541 
مسألة: إذا تعارض القول والفعل منه في البيان فالقول أولى / 5 
مسألة : يجوز تخصيص العام بدليل الإلجماع /7 


فصل : هل يجوز تخصيص الإجماع بخبر الواحد؟ لذن 
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الموضوع ْ رقم الصفحة. 
مسألة: يجوز تخصيض العموم بمفهوم المخالفة ا 
مسألة: : يجوزالتخصيص بقول الصحابي : إذا قلنا: فتواه حجة للد" 
مسألة: إذا قلنا لؤى الضحايا لس بحعة قل ينخس + 3 

العموم - | 0 
مسألة: إذا خالف الصحابي صريح لفظ الرسول َك فهل م 

يعمل بالخبر أو بقوله؟ 00 
مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره وقد حرره اه 

إلى أربع مسائل: ٠‏ : 1 
الأولئ : تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي بما يوافق 

ظاهره 7 


اي إذعا سي رار ل 
الثالثة : فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره وكان الظاهر عموماً 


خضي 1 ش : سو 
الرابعة : فإن فسره أوا عمل بخلاف ظاهرة في سائر الظواهر 5 

فهل يعمل بظاهر الخبر أو يرجع إلى قول الصحابي؟ 0 
مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الاعيان 393 
فسصل: لا يجوز تخضيص العموم بالبقاء على حكم الاصل ا 

وهو الاستصحاب اا 


مسألة: : إذاوزدت لنقلة موضوعة في اللسان والتقل يناف 
جريانها علئ حكم.العموم»: فمقتضئ:اللفظ على 


الإجمال عند الجويني 1 
مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالاوامر ا 00 
فصل يعور عول اميل في علام الله برا ةامر لا 
مسألة: هل يقصر العام على مقصوده أو يحمل علئ عمومه 00 
مسألة:. العبرة بعموم اللفظ لا بتخصوص السبب سا 
فصل : سبب الخطاب إما سؤال سائل أو غيره لا 
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الموضوع رقم الصفحة 
فى لفظ آخر غير السبب : ل لذن 
مسألة: لا يجوز إخراج السبب من اللفظ العام ش ١‏ 
مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن مغيراً 
لعمومه واد 
فصل: العمومان إذا تعارضا وأحدهما سبق لبيان الحكم 
والآخر للمدح يقدم الأول عم 
مسألة: إذا تعارض العام والخاص المخالف له قدم الخاص 1 
مسألة : يقدم الخاص علئ العام إذا تعارضا وكانا مقترنين احلخان 
فصل: بناء العام على الخاص والمطلق علئ المقيد إذا كان 
الخاص والمقيد أسبق لضن 
مسألة : إذا كان في الآية عمومان فخص أحدهما بحكم لم 
يلزم منه تخصيص الآخر 3 
مسألة: اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته لا يكون ذلك 
تخصيصا له لض 
مسألة : إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه خاص 
من وجه فدنا 
مسألة القران بين الشيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في 50 
حكم غير المذكور ارفص 
مسألة: لا يلزم من إضمار في المعطوف أن يضمر في المعطوف 
عليه انفضا 
مسألة : الاستدلال بالقران 4 
مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما وجب 
المصير إليه ا 


مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان 

أحدهما أعم من الآخر وقابلاً للتأويل دون الآخر 

جمع بينهما بذلك 6 
مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه 
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الموضوع 5 رقم الصفحة. .| 
فلا تعارض بينهما إذا لم يكن للخاص مفهوم مخالفة 01 
فصل : إذا تعارض عام وخاص وللخاض مفهوم مخالفة ٠ ٠‏ خض 
مسمسألة: يحمل المطلق علئ المقيد إذا اختلف السبب واتحد 0 
جنس الواجث ' ل" 
مسألة: يجوز أن يحمل على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا 2 ١‏ 7 
في السبب بالقياس , ش قفد 


مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد والسبب 


مختلف وهِناك نص ثالث مطلق من الجنس فهل 3 
يلحي بأحدهما قياساً؟ رضضسن 0 


فصل: امطلق يحمل عائ انيد دا ف الحكم واسيب ل 
فصل: في حد المطلق ٠,‏ قف ” 
فصل لعجي لض وه تعالئ : «وثيابك فطهر» ولم 0 
يفرقوا بين الماء وغيره وهي مخصوصة بالخبر ْ 01 
فصل : من أمثلة المطلق والمقيد: الأمر بالغسل بالماء فى حديث 0 
أسماء 2 ١‏ 0 ا 
مسألة: أقل الجمع ثلاثة 7 ١‏ (*؛ 
فصل: قال المخالف: لفظ الجموع للثلاثة فصاعداً فإخراج 0 
اللفظ عبن الثلاثة ترك لحقيقته . .٠‏ إلخ : 344 
مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلاً بالمستثنى منه “ل 
فصل : في حد الاستئناء؛ وصيغته ال 
فصل: يجوز تقديم الاستثناء ساف 0 
الاستثناء من الاستئناء م 
مسألة : لاسر واد سفن لك ا ع 
مسألة: : لاايصح الاستثناء من غير الجدس ١‏ نا ش 
فصل : الاستثناء في قوله تعالئ : #إلا من اتبعك من الغاوين» م 
مسألة : الاستثناء إذا تعقب جملاً عاد إلن جميعها 0 امم 


فصل: الشرط المتعقب جملا يعود إلن جميعها. ! اكوم 
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الموضوع رقم الصفحة 
فصل : فى الاستثناء المتعقب اسما م 
فصل: لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بكم ا 
فصل: لا يصح الاستثناء من النكرات م 
فصل : الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفي لان 
فصل: حديث الا صلاة إلا بطهور» ونحوه لا يفيد ثبوت 
الصلاة عند وجود الطهور ادن 
فصل: الاستئناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله 
لغة مض 
مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك: لمن 
مسألة : في حقيقة المحكم والمتشابه اصطلاحاً ا 
مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن علئ ما لا يفهم معناه ينضة 
مسألة : فى القرآن مجاز ينض 
مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعاً 357 
فرع : اختلف القائلون بالمنع من استعمال المشترك المفرد في 
مفهوماته على الجمع فيما إذا كان بلفظ الجمع فض 
فرع آخر: فإن كان بلفظ الواحد المفرد منكراً ش م 


فصل: استدلال القاضي بقوله تعالئ : #فتحرير رقبة4 بأنها 
تتناول الرقبة الحقيقية ولغيرها من الأعضاء على 


طريق المجاز يق 
فصل : فى وجوه المجاز و7 
: لما قال المخالف : المجاز كذب » والجواب عنه مض 


فصل 
فصل : الذين جوّروا استعمال اللفظ المفرد في مفهوميه اختلفوا 
فيه إذا تجرد من القرائن المعينة له في أحد المفهومين هل 

بحك خملة عليهها ]و يكن مضا 5-1 
فصل : وذكر القاضي من بيان الجملة #للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون4 قال: ثم بينه بقوله: #يوصيكم 

الله في أولادكم. . . # ام 
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الموضوع ْ ْ رقم الصفحة 
فصل: قال ابن عقيل: إذا قال: «لا تعط زيداً حبة» أفاد النهى ش 
عن إعطاء قيراط من باب فحوئ الكلام 1 01 
فصل: يجوز الاحتجاج بالمجاز م 
مسألة : المجاز لا يقامنْ عليه : : ألم 
مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية ' ش مم 
مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير ْ 
أصل ٠‏ ' لمم 
مسألة: في تعليم التفسير:ونقله 1 ورم 
مسألة : يجوز تفسير القرآن بمقتضئ اللغة نك" 
مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن ْ 1م 
مسألة: يرجع إلى تفسير التابعي للقرآن إذا لم يخالفه غيرة لي 
مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك كان مجملاً مم 
مسألة: قوله: #وامسحوا برؤوسكم» غير مجمل كم 
مسألة: قوله: #وأحل الله البيع وحرم الربا» ليس بمجمل ميك 
مسألة : تأخير البيان إلئ وقت الحاجة جائز لمم ٠١‏ 
مسألة: هل يجوز للنبي كل تأخير التبليغ ٠‏ وم 
مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . بن 
مسألة: النبي محمد يل لم يكن على دين قومه بل كان متديناً : 
بما صح عنده من شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نض 
فصل: والمتبوع وغيره تبع له 1 لق 
الل باخام ازا أمن الاب على لمان رصرك اللو15 ا 
يتناول سائر الآمة لك 
مسألة: شرع من قبلنا شرع لناما لم يرد شرعنا بنسخه ‏ | و ! 
مسائل النسخ: . ٍ : رد 
مسألة: النسخ جائز عقلاًوواقع شرعاً 00 , 0 
مسألة : في حد النسخ في الشرع 1 رت 


فصل : في حقيقة النسخ والناسخ والمنسوخ 45 , 
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ال موضوع رقم الصفحة 

مسألة: يجوز النسخ والناسخ والمنسوم2 . 1 
مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها بلفظ التأبيد 6 
مسألة: في الخبر هل يصح نسخه أو لا؟ 2 ٠‏ 6 
فصل : يتعلق بما يجوز نسخه 104 
مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 6004 
مسألة : يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 6004 
فصل: في شروط النسخ 6 
فصل: الحكم العام أو المطلق هل يجوز تعليله ما يوجب 

تخصيصه أو تقييده؟ 60 
فصل: في النسخ إلئ بدل وغير بدل ل 
مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوئ معرفة 

الله تعالئ للك 
مسألة : لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه ١‏ 
مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص 

وإن لم يسمعه الخاص بنك 
مسألة : يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل نح 
فصل: في دليل المخالف في النسخ بأثقل» والجواب عنه +ع 
مسألة: هل يجوز نسخ القرآن بالسئة؟ نك 
فصل: اختلف من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة هل وجد 

ذلك أو لا؟ فنك 
فصل: ذكر القاضي في مسألة #نسخ القرآن بالسنة» أن الخلاف 

في نسخ تلاوته وفي نسخ حكمه مع بقاء تلاوته .6 
مسألة: البداء ‏ وهو تجدد العلم ‏ لا يجوز علئ الله تجالئى لليف 
مسألة: يجوز نسخ السئة بالقرآن لفق 
مسألة: لا يجوزنسخ المتواتر بالآحاد نف 
مسألة :' يجوز النسخ قبل وقت الفعل فق 


مسألة: هل الزيادة على النص نسخ؟ 00١‏ 
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ا موضوع' 0 رقم الصفحة 
فصل : أدلة القائلين بأن الزيادة نسخ والجواب عنها 1 
فصل: في الزيادة: إن:أزالت حكما ثبت بالشرع فهي نسخ وإن ! 

أزالت حكمائبت بالعقل لم تكن نسخاً . 0 
مسألة: : نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخاً لجميعها ل ” 
فصل : نسخ جزء العبادة أو شرطها المتصل بها ا 
فصل : إذا نسخ الاصل تبعت فروعه ١‏ اتسنا 
مسألة: الاقوال في نسبخ القياس : ٠‏ اشنا 
فصل : بيان الغاية المجهولة سخ 1 5 
مسألة: إذا نص علئ حكم عين لمعنئ » وقيس عليه ثم نسخ ' 

حكم الاصل تبعته الفروع ٠ ١‏ 4 
مسألة: مفهوم الموافقة ينسخ وينسخ به 540 
مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه فإنه يجوز أن ينسخه : ا 

غيزه ْ ١‏ ا 
فصل: إذا نسخ النطق فهل ينسخ ما ثبت بعلة النص وبمفهومه؟ /450 : 
مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف / 4 : 
مسألة: إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه؟ 0 
فصل: إذا كان الناسخخ مع جبريل ولم يضل الرسول فإنه ليس 0 444,: 

بنسخ 1 : 10 1 
مسألة: هل الإجماع ينسخ وينسخ به؟ 4 
مسألة : هل يجوز النسبخ بالقياس؟ ١‏ ا 
فصل: : إذا تعارض حديثان في قضيتين متشابهتين دأخلتين تحت 

جنس واحد لم يدفع أحد النصين بقياس النص الآخر 0 , 
فصل : .في النسخ بالعموم:والقياس 0 006 
فصل: ما حكم به الشلارع مطلقاً أو في أعيان معينة هل يجوز 1110| 0 . 

تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت؟ الا 


فصل: : إذا كان الحكم مطلقاً فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت : 
لكن إذا عادت تعود؟ ١‏ حضتا 


2-50 7 1١ اسورذب اعون شو و تبتك‎ ٠.6 


ا موضوع 


: يجوز نسخ القول بأفعال النبي يِه 

: لا يجوز النسخ إلا مع التعارض 

: النسخ لا يحصل بدليل العقل 

: إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة فهل يقبل قوله؟ 
: إذا قال الصحابي هذه الآية بعد هذه الآية قبل قوله؟ 

: ل عبر الواح ذ ]ذا احبر بهالصحابي: وزعم الهامتشوخ 
: إذا قال الراوي : كان كذا ونس 


: الخبر ينقسم إلى : صدق. وكذب 

: في أقسام الأخبار 

: فى الكذب هل قبحه لنفسه أو بحسب المكان؟ 

: الخبرالمتواتر يفيد العلم 

: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق 


2 


: هل يشترط أن يكون أهل التواتر مسلمين؟ 
: لا يشترط في أهل التواتر أن يكون أهل ذل 
: العلم الحاصل بالتواتر ضروري لامكتسب 
: التواتر يحصل من جهة المعنئ 


مسألة : 


مسألة: لا يجوز علئ الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى 


مسألة : 
فصل : 
مسألة : 
فصل: 
مسألة : 
مسألة : 


نقله 

قال بعضهم : يحصل التواتر بأكثر من أربعة 

التعبد بأخبار الآحاد عقلاً جائز 

المحققون من العلماء يمنعون رد الأخبار بالاستد لال 
يجوز العمل بخبر الواحد شرعاً 

يقبل خبرالواحد فيما تعم به البلوئ 


رقم الصفحة 
1048 
210 
العف 
مد 
١ك‏ 
لود 
كود 
56 


1 يا © © المسودة في أسول النتدج © 


الموضوع : ٠‏ رقخ الصفحة 
فصل : يجوز العمل ببخبر الواحد لمن يمكنه سؤال الرسول ليق 
مسألة : يقبل خبر الواأحد في إثبات الحدود اولع : 
مسألة: خبر الواحد مقدم علئ القياس 1 
مسألة : خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن لي 
.فصل: خبر الواحد الغدل هل يوجب العلم؟ © . 4 
مسألة : إذا لم نجد معتضماً مقطوعاً به في العمل بخبر الواحد ا 
فصل: أخبار الآحناد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول 1 
الديانات 2 ! 06 

فصل : أخبار الآحاد إِذا جاءت با ظاهره التشينه ١‏ 00 
فصل : في شرائط الراوي ْ 0 
مسألة: الخبر المرسل حجة ا 0 
مسألة : إذا أسند الراوي مرة وأسل مرة ش أم.م! 
مسألة : مرسل أهل عضرنا وغيره سواء ْ الحم 
فصل: المراد بالمرسل من أهل عنصرنا ما أرسله عن واحد 0 
فصل : مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات 6 
فصل: فول الشافعى: مرسلات سعيد حسنة. واختلف ا 
أضحايه في ذلك 717 ”* 0 
فصل: يرجح إحدئ العلتين على الأخرئ لموافقتها لخديك 01 ١‏ 
مر : ا 

مسألة : إذا كان في الإسناد رجل منجهول الحال دل 
فصل: صور المرسل ٠‏ 1 0004 
مسألة : إذا قال العدل؛ حدثني الثقة 01 
مسألة : عدالة الراوي معتبرة. ‏ 00 
مسألة: خبر الصبى المميز - ش ٠‏ وم' 
فصل: إذا تحمل صغيراً وروئ كبيراً ٠ ٠‏ 0 
مسألة: المحدود في القذف هل يرد خبره؟ د 014 


فصل : لا يشترط فى الرواية الذكورية ولا الحرية 01 
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ا موضوع 

مسألة: يقبل مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم كن 
مسألة: إذا قال الصحابي : قال رسول الله فهو سماع 015 
فصل : إذا قال الصحابى : هذا كتاب رسول الله 5 - 
مسألة : المسند بلفظ العئعئة 1ه 
مسألة: المحدث إذا كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع 

قبلت /ااه 
مسألة: المحدث إذا كذب في حديث واحد ثم تاب لا يكتب 

عنه الحديث 014 
مسألة: إذا ثبت كذب شخص ردت روايته إفك 
مسألة: لا يقبل حديث المبتدع الداعي إلئ بدعته 08 
مسألة : الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية فهل يقبل خبره؟ 0 
مسألة: إذا كانت البدعة توجب كفره لا يقبل خبره 0 
فصل: فى الداعية لا يقبل خبره يفك 
فصل: في رواية المبتدع الداعية فك 
فصل : من فعل حراماً بتأويل لا ترد روايته /الاه 
فصل : لا يروئ عن أهل الرأي فشك 
فصل : منع الإمام أحمد من سماع الحديث ممن يبيع العينة 1ه 
فصل : إذا كان في الحديث رجلان قوي وضعيف اخحك 
مسألة: إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ويتحرز في 

حديث الرسول َل 0 
فصل : الاسباب الموهمة التي يرد لأجلها خبر الواحد كر 
فصل : يرد الخبر من جهة المخبر بخمسة أشياء اله 
فصل: فى الرجل إذا كان جندياً لا يكتب عنه ااه 
مسألة: يقبل التعديل المطلق مه 
فصل : إذا عمل العدل بخبر غيره وفرقن 
مسألة : لا يقبل الجرح إلا مفسراً 0 


مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله لطر 
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ا موضوع ش : رقم الصفجة 
مسألة : فإن عمل الراوي بما رواه واحتج به وأسند ععمله إليه 3 
يكون تعديلاً لمن روئ عنة 1 0 04 
مسألة : إذ تمارض اجرح والتمذيل قدم ابرح : |4 لكا 
مسألة: إذا قال بعضن أهل الحديث اليا 0 ١‏ لط 
يمنع ذلك قبوله ١‏ ' : حو 
فصل : خبر الواحد إذا طعن فيه السلف لم يجز الاجتجاج به لحر 
مسألة: إذا روئ الحذيث عبد الرحمن بن مهدي عن زجل فهو | 0 
اي ا : 9 
فصل : الاخذ بالحديث الضعيف ش ْ 000 
مسألة: التدليس هل ترد به الرواية ‏ 2 - 00 44 
قعل ؛«الفدليس يكره» ولكن لا يتم من قبول الكيد.. .: 04 
حقيقة الراوي! 2 . لم06 
مسألة : 2 ا اهم 
مسألة : إذا روئ العدل عن العدل خبراً اللا 
مسألة : إذا وجد سماعة في كتاب متحققاً لذلك» لكر ل 
السماع  ١‏ كن 
مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى. ا 
فرع : في لفظ النبوة والرسالة ش 000 
فصل: هل يجوز أن تبدل لفظة النبي بلفظة الرسول والعكس؟ .56027 
مسألة : إذا قرئ علئ المحدث فأقر به ٠‏ 05 
مسألة : إذا قال الراوؤي أخبرنا فلان فهل يجوز للمستمع أن 0 
يقول حدثنا .١‏ . 0 
مسألة : إذا قرئ على المحدث وهو يسمع فسكت 0 
مسألة : تجوزالرواية إذا قزئ على المحدث وهو يسمع 5ه 


فصل : في الكلام علئ العرض الكل 
مسألة: إذا نمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا ل 


الموضوع 

مسألة: تجوز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة 

فصل: يقول في الإجازة : حدثني فلان أوأخبرني إجازة 

فصل: إذا روئ بالإجاز جاز أن يقول: أجاز لي أو حدثني 

فصل: الشيخ يدغم الحرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترئ أن 
يروئ ذلك عنه؟ 


فصل: إذا لم يحفظ ما قرأه أو قرئ عليه فينبخي أن يكون ناظراً 


فى كتاب فيه ما يقرؤه المحدث من حفظه 

فصل : يجوز أن يعارضه الكتاب الذي سمعه بنسخة أنخرول مع 
غيره 

فصل: في سماع الصبي 

فصل: ع اد بر يكرد بج ار الا را 
صار حجة 

مسألة: الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة 

مسألة : : إذا سمع صحابي من صحابي خبراً لزمه العمل به 

مسألة: الصحابي : من صحب النبي يي سنة أو شهراً أو يوماً 
أو ساعة أو رآه مؤمناً به 

مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل 

مسألة: إذا قال الصحابي : ما فعل الرسول كذا هل يقبل؟ 

مسألة : إذا قال الصحابى : أمرنا رسول الله بكذا 

مسألة: إذا قال الصحابى : من السنّة كذا 

مسألة : إذا قال التابعي : من السنّة كذا 

مسألة : إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا 

مسألة: إذا قال الصحابى أو التابعى : كانوا يفعلون كذا 

مسألة : إذا قال الصحابى : كنا علن عهد رسول الله نفعل كذا 
وكذا ١‏ 

فصل: قول الصحابي : كنا نفعل على عهد رسول الله 

فصل: قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا 


هه سي امد و و صصصببيب تت ٠17‏ 0 
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ا موضوع : رقم الصفحة ١ ٠‏ 
مسألة : إذا انفرد العدل بزيادة عن سائر الثقات. اهرما | 
.مسألة : : يججوز كن سلع حديئا يشتمل غلئ إشياء أن ينقل بعضه 

إذا لم يتعلق بعضه ببعض ١‏ للحن 
مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله ويوهم ١‏ 
منه شيئاً يزول بذكر الزيادة لم يجز حذفها الل 
مسألة : : إذازوها وجل خبرأعن شيخ نشهور لم يعرف يصستته بوه 
من مسائل الترجيح: : ٠‏ انا 
مسألة: الترجيخ بكثرة المرواة 1 : 0413 
مسألة: فإن كان الأقل أوثق رجح به 04 
فصل :' لا يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه 1 
مسألة: يرجح أحدالزاويين بكونه مباشراً ش ْ لفو 
مسألة: يرجح أحد الزاويين بكونه صاحب القصة اليل 
مسألة: يرجح أحد الخبرين إذا كان أقرب إلئ الرسول لكيه 
سسألة: تقدم الرواية التي لم تختلقت عن الروايالثي اخجلفت 50 
فصل: الترجيح العائد إلى المتن ٌ لا 
مسألة: إذا كان لقظ أحد الخبرين لم يختلف» قدم على الذني ' 
. اختلف لفظة اد 
مسألة: يقدم احد الخبرين إذا انضم إليه تفسير الراوي ٠‏ 30 
فصل: في الترججيح:العائد إلئ الإسناد اا قدت ا 
ْ بكونه كبيراً ' لا 
فصل : تقدم رواية آكابر الصحابة على غيرهم ١‏ و 
فصل : يقدم أحد الراؤيين يكونه أعلم . الا* 
فصل: يقدم الأضبط علئ غيره و 
فصل : يقدم أحد الراويين بكونه أكثر صحبة للمروي عنه 3 
فصل : ويقدم أحدهما إذا كان أحسن سياقاً ل 
فصل: ويقدم أحدهما بكونة أورع وأشد احتياطاً نل 
فصل : ويقدم أحد الراويين بكونه من أهل الحرم ساد 


6ه سور رسو و صصح 1٠١‏ )حت 


الموضوع رقم الصفحة 

فصل : ولا عبرة بالترجيح بالذكورية والحرية ٌ 2 
فصل: يقدم حديث من لم يضطرب لفظه علئ ما اضطرب . 23 
فصل: يجوز ترجيح أحد الظئين علئ الآخر > 
مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل 34> 
فصل : يرجح أحد الدليلين علئ الآخر بقلة احتماله للخطأ > 
مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على غيره 246 
مسألة: المسند أولئن من المرسل 3 
مسألة: الحديث عن الصحابة أولى من المرسل /6.00 
مسألة: إذا كان أحد الخبرين قد اتفق علئ رفعه أو وصله يقدم 

علئ ما اختلف فيه منهما 1 6 
مسألة: الخبر المتلقئ بالقبول مقدم علئ ما دخله النكير / 
مسألة تقدم رواية المثبت علئ النافي 04 
مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم نص أو قياس قدم على 

غيره 34 
مسألة : تقدم رواية من تقدم إسلامه علئ من تأخر إسلامه 04> 
مسألة: تعارض لظ القرآن مع لفظ السنة 1 
مسألة : إذا تعارض خبران مع أحدهما ظاهر القرآن 32> 
مسألة: يرجح الحاظر علئ المبيح 366 
مسألة : يرجح ما يوجب الحد علئ ما يسقطه 316 
مسألة : العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف 

فيه 311 
فصل: إذا كان أحد الخبرين لم يدخله التتخصيص يقدم على ما 

دخله التخصيص 31١‏ 
فصل : إذا كان أحد الخبرين وارداً على سبب يقدم الذي لم يرد 

عل سيب 11 
مسألة: الترجيح بعمل أهل المدينة 31 


فصل : إذا كان أحدهما يوافق النفي الاصلي والآخر ناقل عنه 
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الموضوع 0 | رقم الصفجة 
قدم 0١‏ ؛ ش 1 3 
مسألة: : إذاكاة احد الخبرين يتضمن المرية والكخخر الرق 1 ا 
مسألة: ايزجع اخ اخبرين علن الآخر عدل الحلقاة الاريحة اد 
كتاب الإجماع: 1 1 
تنالة:الإجماع سير وهو حنيةتائلنة : كا 
فصل: دلالة الإجماع ججة هو الشرع باد اتولة 
مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأي وتدبير الحروب ا هلق 
مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة |4 نه 
فصل : قال المخالف :: أخجبار الآحاد لا يجوز الاجتجاج بها فني 01 آم 
مسألة الوإجمناع» والجواب عن هذه الشبهة عفد 
مسألة: الإجماع من الأم الماضية لا يحتج به ٠‏ .. دن 
مسألة : : هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع : 0 
مسألة: : إذا أجمع المجتهدون على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل ٠‏ ع 
بخلاف قولها 00 ال 00 
مسألة : 11ح حل امار سأويتكم لكوم محوارن 7 
قبل انقراضهم فخالفوهم 1 
مسألة: إذا اختلف الصحابة بعلن قولي ثم جمعوا عل 00 
أحدهما صح وارتفغ الخلاف لا 
مسألة : : إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على 2 
أحدهما لم يزتفع الخلاف 2 ا 
مسألة : : إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم 1 
إحداث قول ثالث؟ .. 4 


مسألة: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما 
لضي انبهن رالااحربالإئيات جاز أن يملح القول 0-6 
بالتفرقة "أ 004 
مسألة : :إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يتجز مخالفته ش علدا 
مسألة : إذا انعقد الإجماع بناء علئ دليل عرك» فلمن بعدهم ْ 
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الموضوع 
أن يستدل بغيره 
مسألة : إذا تأوَل أهل الإجماع الآية بتأويل فهل يجوز إحداث 
تأويل سواه؟ 
مسسألة: إذا خالف الواحد والاثئان فهل يعتد بهمافي 
الإجماع؟ 
مسألة : يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر 
مسألة : هل ينعقد الإجماع عن اجتهاد؟ 
مسألة : مستند الإجماع 
مسألة : لا يعتد في الإجماع بقول العامة 
مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد هل يعتد بخلافه؟ 
مسألة : من ليس من أهل الفقه والاجتهاد فيه هل يعتد بخلافه 
فيه؟ 
مسألة : لا يعتد بخلاف الفاسق 
مسألة : إجماع أهل المدينة هل يكون حجة؟ 
مسألة : إجماع أهل البيت لا يكون حجة علئ غيرهم . 
مسألة : إذا أدرك التابعي عصر الصحابة فهل يعتد بخلافه؟ 
مسألة: إذا اتفق المجتهدون علئ عمل ولم يصدر منهم فيه قؤل 
مسألة : إذا أجمع المجتهدون في تكليف على الترك هل يكون 
| حجة؟ 
مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولاً واتتشر ولم يظهر خلافه 
فهو إجماع 
فصل: إذا قال الصحابي قولاً ولم ينقل عن صحابي خلافه 
وكان نما يجري بمثله القياس فهو حجة؛ وهل يكون 
إجماعاً؟ 
مسألة: إذا قال الصحابي قولاً لا يهتدي إليه قياس فهو في 
حكم التوقيف 
مسألة: إذا قال التابعي قولاً لا يهتدي إليه القياس فهل يكون 
حكمه في ذلك حكم الصحابي؟ 


>68 


514 


/ا56 


104 
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ا موضوع 0 ش ٠‏ رقم الصفحة 
فصل : إذا اختلف التابعون في الحادئة جاز لغيرهم الدخول 
معهم في الاجتهاد 1 205047 
مسألة: إجماع الخلفاء الأربعة يكون حجة لا إجماعاً دعكا 
مسألة: قول الخلفاء الأربعة هل يقدم علئ قول غيرهم من ْ 
الصحابة أم لإ؟ : 55 
مسألة: لا يقدم قول واحد من الخلفاء الأربعة غلى غيرهم ' 0116 
مسألة: إذا عقد بعض:الخلفاء الأربعة عقداً لم يجز لمن بعده من | 
الخلفاء فسخه ولا نقضه 1# 
مسألة: من خالف حكماً مجمعاً عليه فهل يكفر بذلك؟ . دا 
مسألة : هل يجوزالاخذ بقول أحد الصحابة من غير دليل؟ 04 
فصل: : إذا اختلف الصحابة علئ قولين وكان أحدهما فتياً 00 
والآخر حكماً لد 
فصل: إذا اختلف الصُحابة بعد موت الرسول وكان أخدهم 1 
أميراً أو قاضياً لم يوجب ذلك رجحان قوله ككل 
مسألة: استصحاب حال الإجماع كف 
مسألة : +إذائغيرت عالة الإجتماع هل يحو الال بدلالة غير 1 
الإجماع؟ ١‏ كك ا 
مسألة : يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد 0 لكا 
مسألة : إذا حدثت حادثة بحضرة الرسول فلم يحكم فيها فهل 0 
لنا أن نحكم في نظيرها؟_ ميق 
مسائل المفهوم وأقسامه: ١‏ 1 ْ ا 
مسألة: فحوئ الخطان حجة : : سفن 
فصل: فحوئ الخطاب ينقسم إلى قسمين 0 
فصل : فى دليل الخطاب 0 3 
فصل : التنبيه دلالة لفظية أو قياسية ْ 006 
فصل: التنبيه يستفاد من الفعل كما يستفاد من القول ' ' لاد 


فصل: تنبيه محقق في الاستدلال بالمفهوم ‏ 30080527 م ١‏ 


© © المسودة في أصول الفقه © © 


الموضوع رقم الصفحة 

مسألة: دليل الخطاب حجة امن 
فصل : مفهوم الموافقة 1 
مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم بانتقاء قيد 

العدد م 
مسألة: الاسم اللقب لا مفهوم له م 
فصل : الصفة قسمان: عارضة ولازمة 84" 
فصل : أفعال النبي يله لها دليل 0 
مسألة: حرف «إنَّماه هل يفيد الحصر نطقاً أو لا؟ ممه 
مسسألة: قوله: دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» يفيد النفي 

والإثبات بلفظه ا 


فصل: قول القائل: «ما جاءني غير زيد» لايدل علئ مجيء 
1 زيد بل يدل علئ نفي مسجيء غيره عند الاخفش 


ومناقشته ام 
مسألة : الوا لا تقتضي الترتيب 88 
فصل: «ثم» للترتيب والمهلة 554 
مسألة : «الباء» للإلصاق 59 
فصل : الذين بحثوا معانى الحروف : 314١‏ 
مسألة : «إلن ؛» لانتهاء الغاية 341 
ذكر مسائل المفهوم مفصلة : > 


مسألة: الحكم إذا علق على شرط دل علئ انتفاء الحكم بانتفائه يذ 
فسصل: إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه عما 


عداها 34> 
مسألة : في مفهوم الغاية ]2 
مسألة : مفهوم العدد 36> 
فصل : المخطاب معتبراً إذا كان المنطوق اسم جنس 541 


مسألة: إذا علق الحكم علئ اسم ليس بصفة دل على أن ما 
.عداه بخلافه 597 


2222 يي يي 00777 ا المسودة في أصول الففه © © أ 


ا موضوع رقم الصفحة. 
مسألة : فإن علقه بصفة دل علي أن ما عداها بخلافه /وة: 
فصل : فإن علق بها خيراً 4 
فصل: إذا سأل سائل الرنسول عن سائمة الغنم فقال: ١فيي‏ ا 

سائمة الغنم زكاة» فهل ما عداها لا زكاة فيها؟ ا 
فصل : إذا تقدم ما يقتضي التتخصيص من سؤال فهذا لا مفهوم 0 

له ا لذلا 
مسألة: إذا كان المنطوق جاء باعتبار الغالب فهذا لا مفهوم له ' 0 
فصل : دلالة المفهوم ظاهرة كدلالة العموم . 0 
مسألة: قوله «تحريمها التكبير» يقتضي الحصر ٠ 2١‏ 0 
منالة: قوله«اماء سن اماق يدل علرئنانه لا عل من غير للاء. 3 0 

بدليل الخطابٌ دون المنطوق العلل 
فصل: إذا علق الحكم بصفة غير مقصودة ديات 
فصل : إذا كان المفهوم في كلام الراوي اا 


فصل: إذا خص أحد:النوعين بالذكر فقد يفهم منه تخصيصه 


بالحكم 2 ! ٍ 006 


كتاب القياس: ْ ٠‏ 7*7 
مسألة : القياس العقلئْ حجة 0ن 
فصل: القياس يثبت في الاحكام دون الحقائق عن 
مسألة: القياس الشرعي يجوز التعبد به عقلا وشرعا ' ' لسكا 


فسصل: القياس وجب بالشزع عن القائلين بهء ؤهل يجب 0 
بالعقل؟ 2 ' : 1 1ا/ا” 


فصل : القياس مأمور به اخلف 
فصل: الأصل في القياس الشرعي النص أو حكم النص '.١‏ 27 
فصل : من نزلت به حادثة وكان فيها قاضياً أو مجتهداً لنفسه للا 
فصل : الكلام في القياس في صحته ودلالته ' * ٠‏ : 7/16 
فصل : في معنئ الفرع » والاصل» والعلة 4الا.. 


هه سرا راسو و حححح 2601١2‏ 


ا موضوع رقم الصفحة 
فصل : الحكم الثابت في الفرع أقسام 74 
مسألة : يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع و7 
فصل : حد القياس ليف 
مسألة: قياس الشبه هل يكون حجة تحرف 
فصل : المتردد بين الأصلين يلحق بأكثرهما شبها حرف 
فصل : قياس المعنئ أولئ من قياس الشبه رقف 

الترجيح بين العلل: ارقف 
مسألة : العلة التي لها أصول متعددة أولئ من ذات الاصل قف 
مسألة: العلة التي أصلها من جنس الفرع أولئ من التي أصلها 
من غير جلسه رقف 
تمل انسل الي مها قزل سحطان لوطل مول ات 
المخالفة لها رقف 
مسألة: الإلحاق لا يجوز إلا بعلة مناسبة أو شبه يغلب علئ 
الظن رقف 
مسألة : إذا كانت إحدئ العلتين توجب العتق والاخرئ توجب 
الرق فهما سواء لفق 
مسألة: إذا كانت إحدىئ العلتين توجب الحد والاخرئ تسقطه و0 
مسألة : العلة الحاظرة أولئ من المبيحة 0 
مسألة: العلة المناسبة مقدمة علئ غير المناسبة نلف 
مسألة : العلة المتعدية أولئ من القاصرة نطف 
مسسألة: إذا كانت إحدئ العلتين أكثر أوصافاً من الاخرئ 
فالقليلة أولئ احرف 
مسألة : المنتزعة من أصلين أولئ من المنتزعة من أصل واحد لف 
مسألة : إذا كانت إحدىئ العلتين حسبية والأخرئ حكمية أو 
إحداهما إثباتاً دون الاخرئ فلا ترجيح امف 


مسسألة : إذاكانت إحداهما وصفاً ذاتياً والأخرئ حكمياً 
فالوصف أولئ يفف 


«نيلقه تت- © © الفسودة في أسول الفقه © © : 


ا موضوع .' ْ ش رقم الصفحة 
مسألة: إذا تقابلت غلتان في أصل واحد مختلفان في عده 07١‏ أ 
الاوصاف فأقلهما أوصافاً أولئ اللا 
فصل: .إذا كانت إحدىْ العلتين أعم من الأخرئ لم تكن بذلك ‏ 0 ٠‏ 
أولئى 5 ا 
مسألة : تقدم أعم العلتين علئ أخخصهما 1 ش ف 
مسألة : إذا كانت إحداهما أكثر فروعاً قدمت بذلك لكف 
مسألة : فإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافاً أولئ ا 
فصل : إذا كانت إحدئ العلتين لها نظير في الاصول والاخرئ ْ 
بدون فالاولئ أولى : رف 
فصل: د ترجحب> إحدئ امي الأبخص أصلها لذي 0" 
انتزعت منه 3 الفا 
فصل: ايكون كم مسق المع موجنودا معها وحكم 1 : ٠‏ 
الاخرئ يوجد قبلها بالمصاحبة أولئ 1 الال 
فصل : ومما يرجح إحداهما أن تستوي في معلولاتها ضف 
فصل: وما يرجح به أن تكون إحداهما موجودة في الحال شرف 
وصفة الاخرئ مما يجوز وجوده في ثاني الحال 000 
فالاولى أولئ قلف 
فصل : تقدم إحدئ العلتين إذا كان أصلها أقوئ من الأخرائ ٠‏ ما 
فصل: والمفسرة أولئ من المجملة يحرف 
فصل: قال أبوالخطاب: لايصح الترجيح بين العلنين إلا أن 07 
يكون كل واخد .م: منهنما «اريقاً للحكم لو انفردت رشف د 
فصل : وترجح إحدىئ:العلتين بموافقتها لظاهر القرآن يف 
فصل : وترجح بموافقة: قول صحابي ف 
فصل: ومئها + أن يكون اخد القباسين ند نص على القياس 001 ا 
على أصله ' : حرف 


فصل: ومنها إن كوك احدااقها نائلة عن املق ارفيينا 
احتياط والاخرئ بخلاف ذلك فالاولئ أولئى اا 
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ا موضوع 

فصل: وتقدم التي توجب على التي تندب, والتي تندب علئ 

المبيحة 7 
فصل : والمطردة المنعكسة أولئ من غير المنعكسة 07 
فصل: أن تكون إحدئ العلتين ترد الفرع إلى ما هو من جنسه 

والأخرئ بخلاف ذلك فالاولئ أولى دليف 
فصل: علل الشرع أمارات نصبها الله أدلة علئ الاحكام كرف 
مسسألة: الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوص عليها في 1 

الأاصل مراد بالنص هرف 
فصل: العلة المنصوصة تارة تكون عامة وتارة تكون خاصة غرف 
فصل: العلة المستنبطة لا بد لها من دليل ا 
مسألة : تنقيح المناط حده» والخلاف فيه ضف 
مسألة : هل يشترط تقدم الاصل علئ الفرع؟ ليف 
مسألة: في كون الفحوئ قياساً انف 
مسألة: ومن صور القياس : أن يكون المسكوت عنه في معنئ 

المنصوص يرف 
مسألة: أفردها الجويني في الاقيسة وتسميتها خرف 
فصل: أقسام العلل العقلية والشرعية خرف 
مسألة: قال القاضي: لا يجوز رد الفرع إلئ الاصل حتئن 

تجمعهما علة معينة تقتضي الإ حاق ”7 
مسأل : التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص 4" 
مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة فوجدت في غيرها 

فالحكم ثابت في الكل بالنص لا يالقياس خف 
مسألة: يصح جعل الاسم علة ك2,25, 
مسألة : تثبت الاسماء اللغوية قياساً آظ, 
مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس 7 
فصل : الأصول التي ثبت حكمها بنص أو إجماع معللة ”7 


مسألة : يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات ونحؤها 


د طق 00111177٠7‏ 0 المسودة في أصول الفقد وق © ١‏ 


الوضوم 0 ْ ارقم الصفحة 
بالقياس 1 5-0 ا 
مسألة : : في ياس طهاة النجاشة علن طهارة الحدث وهل ها 00 
تعبد أو معقؤلتا المعنى؟ .' 0 
مسألة: يجري القياس في الأسباب . 1 كملا 
مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة ١‏ 002 
مسألة : : يجوز القياس على أصله مخصوص من جملة القياس هون 
مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم يتقطع ١000‏ 006 
مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصاً على علعه ١‏ 1 00 
ولا مجمعاً عليها لأجل الإلحاق به ١‏ أده 7 
قعل : اختلف المذهب في صحة العلة المستنبطة ١‏ ' 0100 
فسصل: الفرع إذا نس على أصل فإما أن يعم تير ذلك 00 
الوصف في الحكم أو لا يعلم 1 : كحلا 
مسألة : إذا أجمعت الأمة على أمر جاز القياس عليه . مكلا 


مسألة: إذا.كان الال المجمع عليه لم يجمع علئ تعليله بل 
علله بعضهم بعلة وبعضهم بعلة أخرئ غيرها فيفل إذا 


فسدت إحداهما يدل على صحة الأخرئ أوالا؟ للف 
مسألة : : وشهادة الاصول طريق في إثبات العلة اف 
مسألة: إذا قلنا: إن الغلة تتخصص فنقضث علة المستدل لزمه 57 
ْ أن يبين المخصيص : 38> 1 
فصل: إذا فسر أحد المتاطرين علة خصمه لم يكن ديل علن ا 
صحة علته , 74 
مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة ْ 52 


فصل: إذا دل كلام الشارع على غلة الحكم فإن كان وصفاً 
مرح نهو كدال لعل وإن التتضن وبيب قبع وضات ْ 
آخر إليه ‏ !ا لحف 
مسألة : يجوز أن يكون الحكم علة لحكم آخر. | ش الال 
مسألة : يجوز القياس فيما لم ينص علئ حكمه 1 قفا 
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الموضوع 


مسألة * 
مسألة : 


> 222555625 


00-0 


الت لتعليز بالعلة القاصرة علئ محل النص 
لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة» وتخصيصها نقض 
لها 


: القائلون بتتخصيص العلة لا يفسدها النقض 
: إذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينقض بأعيان المسائل 
: في جواز تعليل الحكم بعلل 

: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا 

: تعليل الحكم العدمي بالعدم 

:“عدم التأثير في قياس الدلالة يجب الا يؤثر 

: عدم التأثير في الحكم 

:سؤال عدم التأثير إذا كان في قياس العلة 

: عدم التأثير لا يرد علئ القياس النافي 

: العلة إذا كانت مؤثرة فى محلها دون غيره 

: التأثير من جهة التنبيه معتبر 

: تعليق الحكم علئ مظنة الحكمة دون حقيقتها 

: العكس ليس شرطاً في صحة العلة 


العكس شرط إذا كان التعليل لجنس الحكم 


: القياس على أصل مجمع علئ علته باطل 

: يجوز الفرض في بعض صورر المسألة المسكول عنها 

: الاستدلال من طريق العكس صحيح 

: الاستد لال بالتقسيم صحيح 

: إذا قال الناظر: سبرت فلم أجد قسماً آخر قبل منه في 


مقام الفتوئ 


ة: قال القاضي : يجوز الاستدلال بالقران» وذكر له أمثلة 
: فى التمسك بالأولئ 

: الطرد والعكس دليل علئ صحة العلة 

7 الطرد وحده ليس بدليل علي صحة العلة 


الموضوع 

ممسألة: إذاذكر في الغلة وصفاً لا أثر له لكن يحترز به من 
النتقض فهل ينجوز ذلك؟ 

فصل: العلة المنصوصة لا يحتاج إلئ تأثيرها في الاصل 

فصل 1ك فى له واد ري عدي لراك عا 
فهل الزيادة تضر؟ 

فصل : الكسر هل هو سؤال صحيح؟ 

مسألة: سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح يلزم الجواب عنه. 

فصل : : جمع فيه ابن برهان وغيره طرق إثبات العلة 

فصل: في الفرق بين العلة وما قد يشتبه بها ٠‏ 

مسألة: :ذا قفن على لأعال طقل وها لاطعا 

٠ 0‏ يقبل أ 

مسألة: جواب التسوية لداقع النقض صحيح 

مسألة : إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل ' 

مسألة : إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته 

مسألة: لا يقبل علئ الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل 
لفسية 0 1 

مسألة: لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه ما لا.يقول به إلا النتقض 

فصل: لايجرر للنبائل أن يعارضن امسعدل ها لين اليل نك 
السائل 


فصل : إذا نقض علئ المستدل مسآلة فقال اجاعر درل 


فيها. . كفئ ذلك في دفع التقض 

فصل : إذا فسر المعلل لفظه بما يدفع النقتض 

مسالة: ليس للمترض ان يعارض المستدل بعل متتوصة علن 
أصل المعترض 

مسألة : اعفن بالكبو 


فسصل: الغض بالرخص الشابعة علن علاف مقفغي الدلل 


لايجوز 
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رقم الصفحة 


(ووية ' 
. 


6ه سرد ام سو و ص7 7ك 20/17 


ا موضوع رقم الصفحة 

مسألة: وإن أورد النقض» ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل 

5 4 
مسألة: إذا لم يسلم النقض اه 
مسألة: إثبات العلة بتقرير مناسبتها للحكم مع سلامتها عن 

النواقض دليل صحيح 8م 
مسألة : في إثبات العلة بالنص م 
مسألة: ترتهب الحكم على وصف مشتق يدل علئ أنه علة 

للحكم ٠م‏ 
مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة ٠م‏ 


مسألة: اختلف القائلون بفساد العلة المؤثرة في الأصل هل من 
شرط صحتها أن تكون مؤثرة في أصلها أو في أصل 


ما؟ ١1م‏ 
مسألة: إذا احترز النقض بشرط ذكره في الحكم فهل يصح 
ذلك؟ م 
فصل: إذا قال المعجرضص: لا أعرف مذهبي في الاصل 
فللمعترض أن يبين مذهبه 41م 
مسألة: إذا انقضت علة المستدل فزاد فيها وصفاً ليحترز به من 
النقض لم يقبل منه 15م 


مسألة: إذا منع المستدل الحكم فله أن يبين أن الصحيح عن 
مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده وإن لم 


يكن دليلاً في مذهب خصمه 1م 
مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده 41م 
مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح 6م 
فصل: القلب نوع من المعارضة ولام 


فصل: المعارضة نوعان: معارضة في الأصل ومعارضة في 
الفرع 5م 
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الموضوع ا . رفم الضفحة 
فصل: وإن عارضه:بعئلة معلولها داخل في معلول علته لم 
يصضح لام . 
فصل: إذا كانت العلة المعارض بها متحدية وهي صحيحة عند ١‏ 
المستدل لم يمكنه الطعن فيها : ندا 
فصل : المعارضة بعلة في الاصل لا تحتاج إلى أصل ترد عليه 4م 
ا ا ل ا لوليا 
فصل:.الانتقال من البسائل انققطاع 00 
مسألة: سؤال القلب ضحيح كما 
فصل : يجوز أن يكون الحكم المعلل علة والغلة معلولاً 1 00 
مسألة: لا يجوز أن يعبّدل في المسألة الواحدة قياسان نه 
فصل : لا يجوز تعادل الادلة القطعية ا م 
مسألة: إذا تعادلت الأذلة عند المجتهد فحكمه الوقف 01 
مسألة :: يجوز للمجتهذ أن يكم في ال حادثة وإن لم يحكم فيها 1 
قبله ! 17م . 
مسألة: لا يجوز للمنجتهد أن يقول في شيء واحد في وقتٍ 2 
واحد قولين مختلفين . 2/00 
مسألة: المصالح المرسلة هل يجوز بناء الأجكام عليها؟: . م 
مسألة: في الاستحسانُ هل يكون حجة؟ اعم ' 
فصل : معنئن الاستحسان : ش كم 
فصل : ذكر فيه ابن برهان انقسام الأحكام في عللها. 6 وعم 
مسائل التقليد والاستصحاب وغيزهما: ٠|‏ . . 
مسألة العرفة لاتب قبل السمع مع القدرة علها بادلا لخدا 
فصل: : قال ابن عقيل : لإيتأت أن يكون الإنسان مطيعاً في ' 
نظره الأول الذي هو مقدمة العرفان ْ 28 
ل د 281 


ضرورة 1 : م : 


هه السودة في أصول الفف ها اتصصب7 777 7ت 


ا موضوع رقم الصفحة 

مسألة: لا يجوز التقليد فى مسائل الاصول المتعلقة بالاعتقاد 

فى الله 1 3 
مسألة: العامي له أن يقلد في الفروع 415 
فصل: أول أركان الإسلام في حق كل مسلم الشهادتان نطقاً 

إن أمكن واعتقاداً جازماً بموجبها م 
فصل: ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ام 
فصل: التقليد في الأصول يتكلم فيه في مواضعم . 54م 
فصل :: في معنئ التقليد 5م 
مسألة: للعامي أن يقلد في الفروع أي المجتهدين شاء اهم 
فصل: يجب علئ العامي قطعاً البحث الذي يعرف به صلاح 

المفتي 6 
فصل: ومن جوز للعالم تقليد الأعلم فإنه يجوّز له أن يدرك 

تقليده» ويعمل علئ اجتهاد نفسه ش /لاهم 
فصل: .في تقليد العامي لقول ميت /امم 
فصل : فإن لم يكن في البلد إلا عالم واحد رجع إليه لوادله 
مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالإباحة والآخر 

بالحظر فله أن يأخذ بقول أيهما شاء 4م 
مسألة: إذا استفتئ العامي عالاً فأفتاه ثم حدث له حكم مثل 

ذلك لزم العالم تجديد الاجتهاد 16 
مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء أضاق 

الوقت أم لا؟ لثم 
مسألة : لا يجوز للعامي أن يستفتي في الاحكام الشرعية من 

شاء بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله هلم 
مسألة : إذا اتتحل العامي مذهباً هل ينتقل إل غيره؟ 6م 
مسألة: لا يجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد كلم 
مسألة : لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه 35م 


مسألة : مسائل الاصول تثبت بخبر الواحد والقياس والأمارة 
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: رقم الصفحة 
المؤدية إلى غلبة الظن ١‏ ل 3م 
مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح لاحم 
فصل: في الفرق بين قولنا بتقبيح العقل وتحسينه وبين قولنا بآن 0 ؛ 
التحسين والتقبيح للشرع : : لمكم 
. مسألة : شكر المنعم واجب بالشرع ا 1 اا 
مسألة : الأعيان المنتفع بها قبل الشرع : : 1 068 
فصل: لاوز اير اسع بح ماكا في الع واج 
ولا بإباحة مااكان محظوراً يفك 
: حقيقة قول ابن عقيل في الأعيان قبل السمع غلدا 
فصل: ما ثبت بالعقل ينقسم.قسمين 84١‏ 
فصل : محل النزاع في:مسألة الأعيان قبل الشرع ما 
فصل : ذكر جماعة أن الكلام في مسألة الأعيان عبث ؤ: امم 
مسألة :استصبعات امل براءة الئمة وليل شرعيا ملياياة 
مسألة: الاخذ بأقل ما قيل حلمم 
فصل : إذا ثبث أن العموم أو الإطلاق. أو الاستسصحاب منزل 00 
على نوع دون نوع فهل يجوز التمسك به فيماعدا 1 
النوع المتفق على خروجه . 
مسألة: النافي للحكم عليه الذليل 0 ددا 
مسائل أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك: 46م 
مسألة: ا ار اا د 56م 
فصل: ذكر أبو المعالئ أن المسائل قسمان: قطعية» ومجتهد 2 
هآ 1 ' لحم ٠:‏ 
مسألة: الفروع الحق فيها واحد» واللخطئ فيها لا يأثم محم - 
فصل : إذا ثبت أن المصيب واحد فهل نقطع بصحة قولنا وخطأ 
المخالف أم يجوز أن يكون الحق في غير ما قلناه؟ 400 


فصل: الأمور المنظور فيها والمستدل بها علئ الأحكام على : 
ضريين | | 018 
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الموضوع 

مسألة :يجوز عقلاً للنبي وله أن يجتهد ويحكم بالقياس 2 ' 11 
مسألة : وهل كان النبي يك متعبداً بالاجتهاد شرعاً؟ 46 
فصل : ويجوز أن تكون علة الأصل معلومة عنده ذلك 
مسألة: يجوز للنبي يكل أن يحكم باجتهاده فيما لم يوح إليه فيه 

وهل يتطرق الخطأ عليه؟ 41 
مسألة: يجوز أن يقول الله لنبيه يك احكم بما ترئ 415 
فصل: قال المخالف: اتفاق الصدق منا في المستقبل لا يقع 

كذلك اتفاق الصواب والجواب عنه : يدك 
مسألة : يجوز لمن كان فى زمن النبي يكل أن يجتهد 114 
مسألة: فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله 1414 
فصل : للمفتي أن يرد الفتوئ إذا كان في البلد من يقوم مقامه 0 
فصل : فإن كان في البلد من هو معروف بالفتيا وهو في الباطن 

جاهل 0 
مسألة: يلزم العامي أن يختص بمذهب معين يأخذ برخصه 

وعزائمه لخن 
مسألة : يجوز للعامي أن يرسل إلئ العالم من يسأله له لفن 
فصل : يجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله يف 
مسألة : لا يقف الاستفتاء علئ إمام معصوم 0 
فصل : للمفتي أن يعلم المستفتي بأن هذه المسألة فيها خلاف إن 

كانت كذلك هن 
فصل : صفة من يجوز له الفتوئ نفد 
فصل : الذي ليس بمجتهد له أن يجتهد في أعيان المفتين 4734 
فصل: إذا جور للعامي تقليد من شاء فليس له أن يتتبع 

الرخص 47 
فصل: إذا أفتئ أحد المجتهدين بالحظر و الخو بالإباحة 

فالعامي يكون مخيراً شرك 


فصل : أكثر الفروع لا نص فيها 01 


٠ ْ الموضوع‎ 

مسألة: إذا استفتئ مختهداً فأجابه» ولم يعمل بفتواه حتى 
مات المجتهذٍ فهل يجوز له الغمل بها؟ 1 

فصل : يجوز تقليد اللجتهدين الموتئ ؛ ولا يبطل قولهم بموتهم 

فصل: : من اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حكمه ودليله 
ففتياه عن نفسه 

فسصل: لا يلزم السائل العمل بالفتوئ إلا أن يلتزم بها ويظنها 

مسألة: مذهب الإنسان ما قاله 

مسألة: في إضافة المذهب إلى الإمام من جهة القياس 

مسألة: إذا د و ل :.لو قال قائل 

.الخ 

مسألة اد 

مسألة : : فإن نص علئ حكم مسألة وكانت الاخرئ تشبهها 

فصل : : إذا تؤقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين أو أكثر 

مسألة : :لذ غرفي مالترة مسشايوتن على حكيى تلقن 
ولم يصرح بالتفرقة 

مسألة : : في الروايتين عبن الإمام إذا لم يعلم تازيخهما 

فصل : إذا نقل غن الإمام أخمد في مسألة قؤلان مختلفان في 
وقتين وتعدد الجمع بينهما ش 


ا :ما اتشره ب بعض الرواة عن الإسام وقوي دليل. 


فهومذهبه 
فصل: :ويخص كلامه بخاصة في ماله والعدة 
فصل: قوله : لا يصلح ولا ينبغي ولا بأس. . : إلخ 
فصل: اجات دي تال تعره 1 
أشد : 


فصل: وما أجاب عنه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض * ' 


الصحابة 
فصل:. وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين فمذهبه أقربهما 
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رقم الصفحة 


هه سرب امسو و حصب كك 0/٠17‏ 


الموضوع رقم الصفحة 

من كتاب أو سنة أو إجماع 16 
فصل : وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهباً له؟ 44 
فصل : الروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد 441 
فصل: ومذهبه ما قاله بدليل ومات قائلا به وفيما قاله قبله 

بدليل يخالفه ثلاثة أوجه 444 
فصل: قال أبو الطيب : وأما تخريج الشافعي القولين فعلئ 

أربعة أضرب 14 
فصل: في قول الشافعي: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة 

رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلته؛ . 466 
فصل : في ترجيح المقلد أحد الاقوال لكثرة عدد قائليه 6 
فصل : إذا حكم المجتهد في حادثة بحكم ثم جاءته مثلها ل 
فصل :.إذا حدث مسألة ليس فيها قول لاحد جاز الاجتهاد فيها 4 
فصل : إذا أفتئ باجتهاده ثم تغير اجتهاده 41 
فصل : في كيفية الفتوئ 417 
فصل: العامي لا يقلد إلا المجتهد 4 
فصل : وليس له أن يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه: 143 
-هل للمفتي أن يقبل الهدية؟ 43 
-المفتي ينقسم إلئ قسمين : مستقل وغيره 456 
فصل : في أدب العالم 434 
فصل : المنلاف في فرض المسئول في الجواب فل 
فصل : سؤال الجدل علئ أربعة أقسام ااه 
فصل: وليس له أن يطالبه بطرد الدليل إلا بعد تسليم ما ادّعاه 

من دلالة البرهان نفك 
فصل: في التقليد» وهل للعالم تقليد الصحابي؟ 9 
فصل : لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه 9 
فصل : ولا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي او 


مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك: يفده 


2ه د77 2706 | 


الموضوع ْ 0 رقم الصفخة 
فمل الل 1/1 
مد سرح ا شي /الاة: 
فصل : العقل لا يمكن إحاطته برسم واحد ١م‏ 
مسألة : محل العقل القلب ١‏ اكمةل 
فصل : يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح اللي 
مسألة: العقلاء متفقون علئ إثياث أصل العلوم رليك 
مسألة : مدارك العلوم لا تنحصر في المحسؤسات ْ 005 
مسألة: مدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري 384, 
مسألة: النظر لا يولد العلوم اي “ل مه 
فصل: الا ا ريجات يليلد 
مسائل اللغات: ْ لم5 
مسألة: : الاسماء الشبرعلية باقية علئ مدلولاتها اللغوية» 7 
وأضاف لها الشارع شروطاً للصحة /ا4ة : 
مسألة: مبدأ اللغات توقيفي يليك 
فصل: هل يجوز أن تسمئ الاشياء بغير الاسماء التي وضعها 1 
الله لها إذا لم يحصل منة حظر لذلك؟ ش أ 
فصل: الالفاظ دالة علئ المعاني بالوضع لا لذواتها نقمة 
فصل: العقود الشبرعية التي لفظها لفظ الماضي : هل هي ١‏ 
إخبارات أو إنشاءات؟ ١ ١‏ وق : 
فصل: اللغات تثبت بأخبار الآحاد 0و 
فصل: قال القاضي : «ثم» للفصل مع الترتيب ‏ 20 ٠‏ موه ' 
مسألة: اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز ٠‏ 436 
فصل : التتخصيص يجزي مجرئ الإضمار ش 5 
فصل: في اللفظ إذا كان موضوعاً حقيقة لشيء ومجازاً لغيزه: اللا 
فصل : في الأسماء المتواطئة العامة والمشتركة والمجازية : اط 
مسألة: الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة خقيقة ! 0 


فصل: إذا استعمل اللفظ في معني ثم استعمل في غيره لعلاقة 
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ا موضوع 

مشتركة 

فصل : الاسماء المشتقة هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنئ المشتق 
منه؟ 

فصل: الاسماء المشتقة حال الشروع في الفعل قبل وجود ما 
يتناوله مطلق الاسم المشتق منه. . . لا يسمئ فاعلاً 
إلأمجازاً 

فصل :في المضاف بعد زوال موجب الإضافة 

فسصل: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنن هل يكون 


مجازاً؟ 
فصول في حدود ألفاظ مشهورة: 
فصل : الحد اصطلاحاً 
فصل: في حد التأويل 
فصل : .في حد الخاص 
فصل : معرفة أصول الفقه فرض كفاية 
فصل: في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع 
فصل: في حد البيان 
فصل: بم يقع البيان 
فصل : الدليل اصطلاحا 
فصل : معنى النص اصطلاحاً 
فصل : حد الظاهر اصطلاحاً 
فصل : حد العموم اصطلاحاً 
فصل: في حد العلم 
فصل : حد الواجب 
فصل : حد المحظور 
فصل : حد المندوب 
فصل : كل ما كان طاعة لله ومأموراً به فهو عبادة 
فصل: في الطاعة 


040 


و1 
١٠١١‏ 
ل 
١٠١!‏ 
٠6‏ 
١٠0‏ 
ل 
١٠6‏ 
1١6‏ 
م١١‏ 


١م‎ 


ديق كج كيين المسوده م يأصنول الفقه © © 


ا موضوع / رقم الصفحة شْ 
فصل: حد المكروه 1 
فصل: حدالمباح ‏ ' ش 0 
فصل : الجائز ما وافق الشريعة 15 
فصل : في حد الحسن والقبيح ا ال 
فصل : في الصحة والفساد 7 00 
فصل: فى القضاء والاداء والإعادة 0 
فصل: في العزية والرخصة 0ل 
فصل : المتكم الشرعي ا ١‏ 05 

خاتمة النسخ 0 
الفهارس ْ 50 
٠-فهرس‏ الاحاديث ١‏ : ادل 
؟-فهرس الآثار ' اما 
٠‏ فهرس المصادر والمراجع علوم 


5 -فهرس الموضوعات لحي 


